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0 جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 


بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 


کاملاً أو مجزأ أو تسجيلهعلى اشر طة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
: أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


aT al 0 5‏ ر 
تقديم 
mar 2‏ 4 040000 02 


ده عرس 0 
35 


2 مه ور ر اضر 2م ر دصري 6 سر كيس مم روه 2 5 
لله اله وميه يصلونَ عل التي يكأيا الب امنوأ صَلوا عليه وسلموا 


م 


تَلِيِمًا» [الأحرّاب: 55]. 


الهم صَلّ وسَلُمْ على النبي الرسول الأكرمء الداعي إلى الخير الأعظم» محمد 
ابن عبد الله رسول الله وخاتم النبيين» الذي بعثته في الأميين رسولا منهم يتلو 
عليهم آياتك طوَيُككمْ وَيْمَلَمُهُمْ الكتب اليه ون كوأ ون َب لى صل 
مُبِينِ4 [آل عِمرّان: »]١14‏ وأنزلت عليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم 
يتفكرون. وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد» 


فهذا كتاب «التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية» للشيخ العالم 
الفقيه العامة أحمد بن أبي سعيد بن عبيد الله الصالحي الأميتهوي المعروف 
بملاجيون» شرع رحمه الله - بتسويده فى بلدته لأميتهى) سنة ٠١54‏ ه» وسئه 
يومئٍ ستة عشر عاماً» وفرغ منه سنة 2٠١74‏ وسنه إحدى وعشرون. ثم بعد أزمنة 
صححه بالنظر الثانى سنة ه/ا ٠١‏ ه. 


وقد جمع ‏ رحمه الله في هذا التفسير الآيات التي استنبط منها الأحكام 

الفقهية والقواعد الأصولية والمسائل الكلامية» ثم فسّرها بأحسن وجه من التفسير» 

وشرحها بأكمل جهة من التحريرء آخذاً من الكتب المتداولة لفحول العلماء؛ فمن 

كتب التفسير: «أنوار التنزيل ومدارك التأويل» و«الإتقان في علوم القرآن» وغيرهما. 

ومن كتب الفقه: «شرح وقاية الرواية» بحواشيهاء واكتب الهداية» بشروحهاء 

و«الفتاوى الحمادية في المسائل الفقهية». ومن كتب الأصول كتاب الإمام البزدوي 
۳ 


٤‏ تقديم 


مع الكشف» وشرح الشيخ الهداق البهاري وفروعه من كلام الشيخ الحسام» وكتاب 
الإمام حافظ الدين البخاري» وكتاب «التوضيح» مع شرحه «التلويح)» وامختصر 
أصول ابن الحاجب». ومن كتب الكلام «شرح العقائد» لسعد الدين التفتازاني مع 


حاشيته للفاضل المولى الخيالي؛ وشرح الشريف السيد السند على «المواقف» 
للقاضى العضد. وقد ألحق بها بعض ما ذكر فى كتب السْيّر والمحدّثين فضلاً على ما 
أورده بعض المفسّرين. 

فجاء هذا الكعات بغرن الله شاملا حاورا لما مها جه الطلية. والدارسون 
عام الناش ”من تنسير الا اكه ال هة 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بدءاً وختاماًء والصلاة والسلام 
على رسوله وآله وصححبه أجمعين . 

بيروت 
٠.6/14‏ ميلادية 


الموافق ل ٠٤١١/١/٠١‏ هجرية 


ترجمة الشبخ أحمد المعروف ب «ملاجيون» رحمه الله تعالى 


بقلم: الأستاذ مسعود أحمد البركاتي 
الجامعة الأشرفية» مباركفور» أعظم جراه. الهند 


الشيخ العالم الفقيه العلّامة أحمد بن أبي سعيد بن عبيد الله بن 
غية الرزاق الصالحن الأمعيوي» :صل صبه إلى« سيدنا ابی بكر رضي الله 
تعالى عنه. 


وَلِد ببلدة «أميتهي» من أعمال لكناؤ» سنة ٠٠٤١‏ هء ونشأ بها وحفظ 
القرآن وهو ابن سبع سنوات» ثم اشتغل بتحصيل العلوم والفنون» وقرأ أكثر 
الكتب الدراسية على الشيخ محمد صادق ثم تتلمذ على الشيخ لطف الله الجهان 
آبادي» ونال الشهادة منه» وهو أحد العلماء المشهورين في الفقه والأصول»› كان 
علمًا في قوّة الحفظء يحفظ القصائد الطويلة بسماعها مرّة» ومع ذلك كان 
متواضعًاء خليقًا بعيدًا عن التكلفات. 


وصل إلى دهلي وهو ابن أربعين سنةء فأقام بها ودرّس وأفاد حتى اشتهر 
في أكنافهاء واختاره السلطان شاه جبال لتعليم ابن أورنكك زيب عالم كير. 

تشرّف بزيارة الحرمين الشريفين مرتين» ودرس هناك الصحيحين بالتحقيق 
والإتقان من غير مراجعة الكتب والشروح» ورجع إلى الهند سنة ١١١١‏ هه وأقام 

توجه الشيخ إلى الطريقة والسلوك وأخذ الطريقة القادرية من الشيخ ياسين بن 
عبد الررّاق القادري» ثم رجع إلى دهلى مع أحبابه وأتباعه واشتغل بالتدريس 
والإفادة» وقضى حياته فى التدريس والتأليف. 


0 


5 ترجمة الشيخ أحمد المعروف ب «ملاجيون» رحمه الله تعالى 

من مصتفاته : 

١‏ التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية (التي بين أيديكم). 

۲ - نور الأنوار شرح المنار. 

۳ - مناقب الأولياء. 

. آداب أحمري‎ - ٤ 

توفی فى دهلى سنة ١7١١اهء‏ وخملت جنازته إلى أميتهى بعد خمسين 
51 ودفن فى مدرسته. 

يقول الفقير إل 4 العنت احمبد المدعز ا جرت "اننأ سعيد بن 
بد الله يوعد الزراق درق خافن جا الج ال الفا ل افد ق عاف 
توول تميس ١ا‏ لا انت الشرعية في البلدة الطيّبة أميتهي حين قرأت الحسامي بسنة 
الت :و أربعة وسين وسى 'يوفكة هة عشرةاسنة» ووفك عه سنة الت وسشعة 
وستين في البلدة المباركة المذكورة حين قرأت شرح مطالع الأنوار وسني يومئذ 
إحدى وعشرون سنةء ثم بعد أزمنة قد صخحته بالنظر الثاني حين الدرس في بلدة 
أميتهي سنة ألف وخمس و سبعين وسني يومئذ سبع وعشرون سنةء الحمد لله على 
نواله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين ١‏ برحمتك يا 


3 د ONT‏ 0ص 
بم ار الت الد 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ففصّله تفصيلاً وأودعه لطائف 
ab‏ لارلي لماعم ارتسيرة لعن أرلق كمي 
EE EEE‏ كان وأبلغها فى الخطاب» را جا 
تفسيرًا وتأويلاً: ورانا عَرَيّا عير ذى عوج َم سمو 409 [الرْمّر: الآية 14]ء 
وفرقانًا مبيًا هدّى وبشرى للمؤمنين» نله بلسان الروح الأمين تنزيلاً» ليظلعوا 
على سرائر الأوّلين والآخرين» ويقفوا على غيوب السملوات والأرضين» 
ويستنبطوا العلوم الشرعية كلّهاء أصولها وفروعها ٍ ويستخرجوا الفنون الأدبيّة 
والصناعات العربية بأنواعها «ووماً وتشر ا ليلا [الإسرّاء: الآية 40]ء 
وریا هَدَى وذريمًا حى عتم ال [الأعرّاف: الآية ١۳]ء»‏ فمن يظهره السعادة 
ويبديه الهداية» فيؤمن بأقواله ويعمل بأحكامه ويتلوه ليلا طويلاً» ومَنْ يُرَرّق 
الكتفازة وين عليه الملا فقت مدموما عدولا + وسيفول > ع كي اك 
مَعَ ألرَسولٍ سيبلا [القُرقان: الآية ۲۷]؛ فيا ربٌ ذا الجلال» وذا العرّ والجمال» وذا 
0 والمعال» صل عليه صلاة دائمة ناصبة لا انقطاع لمددهاء ولا منتهى 
لأمذهاء. وضل على من أغانة وَشيّد يانه وديل أركانة: وأَرْض أرواحهم 
المقدّسة العزيزة عتا وبلغهم تحيّةَ وسلامًا حالاً ومآلاً» وارفع المآرب منقبةً 
وكمالاً هو المعارف الدينية والمعالم اليقينيّة» وعلم القرآن من بينها أعلاها شأنا 
وأقواها ر هاا ولقد بذل السلف فيه جهدهم» وأفرغوا في ذلك وسْعهم» 
وضعوا لتحقيقه علومًا وجعلوا لها فروعًا وأصولاً» فشعَبوا فيها شعبًا وتحرّبوا 
أحزابًا ودوّنوا كتبًا ووضعوا فيها فصولا وأبوابًاء فقوم يضبطون مخارج حروفه 
ويقصدون رعاية وقوفه فسمّوه بعلم القراءة» وقومٌ يضبطون لغاته حركة وسكونًا 
ليكون فاؤها وعينها محفوظًا ومَصُونًا فسمّوه بعلم اللغة» وقومٌ ينظرون إلى كون 
لفظه مثلاً مستعملاً في الاستقبال أو موضوعًا للحال فسمّوه بعلم الصرف» وقومٌ 


۸ مقدّمة المصتف 


ينظرون إلى تحقيق إعرابه وبنائه أحوال كلماته فيما بين كلامه فسمّوه بعلم 
النحو» وقوم ينظرون إلى فصاحته وبلاغته ووجوه إعجازه وتحسينه فسمّوه بعلم 
البيان» وقوم ينظرون إلى تحقيق مبانيه وتدقيق معانيه فسمّوه بعلم التفسير» وقوم 
ينظرون إلى أدلتة العقلية وشواعده“الأصئلية قاستقطوا متها غللا على وحدانية- الله 
تعالى وقدرته فسمّوه بعلم الكلام» وقومٌ يتأمّلون معاني خطاباته فوجدوا بعضها 
يقتضي العموم وبعضها الخصوص وبعضها مسوقًا فيه وبعضها غير مسوق فيه 
فسمّوه بعلم الأصولء ثم تفكروا فيها بصدق النظر وصحيح الفكرء فظهر منها 
جل شيءٍ وخُرّمة شيء آخر فسمّوه بعلم الفقه؛ ومع هذا كله لم يطالعوا على 
سرائره وخفاياه وإن علموا ظواهره وبداياه؛ إذ هو بحر مدید لا يعد فوائده» 
وواد عظيم لا يقتصٌّ شوارده» وكيف لا وقد قال الله تعالى: مما مَرَطْنَا في 
لْكتّبٍ من سیو [الأنعّام: الآية ۳۸]» وقال: ولا رطب وک ياس إل في ع 
مين [الأنعَام: الآية 59]» وقال: ورلا عَليَلَََ الككب ييا لكل تنو [التحل: 
الآية 44]؛ فما مِنْ شيءٍ إلا ويمكن اكد ت من القرآن حتى استنبط بعضهم 
علم الهيئة والهندسة "امسوم والطبّ وأكثر العلوم العربية منه» وبعضهم عُمر 
النبيّ عليه السلا ثلانًا وسبّين من قوله تعالى في سورة المنافقين: «ولن بور أله 
مسا دا جا جلها [الآية »]١١‏ فإنها رأس ثلاث وستّين سورة» وقد عقبها الله 
بسورة التغابن» فكأنه ظهر التغابن في فَقَده وقال النبي كَلُ: «إذا بلغكم مني 
حديث» فاعرضوه على كتاب الله تعالى» فإن وافقه فاقبلوه» وإلا فردّوه»؛ ففي 
القرآن تصديق كل حديث ورد عن النبيّ عليه السلام. 


وقال القاضي أبو بكر العربي في قانون التأويل: علوم القرآن خمسون علمًا 
وأربعمائة علم وسبعة آلاف علم وسبعون ألف علم على عدد كلم القرآن مضروبة 
في أربعة؛ إذ لكل كلمة منها ظهرٌ وبطن» وحد وقطع» وهذا مطلق دون اعتبار 
تركيب» وما بينها من روابط وهذا لا يحصى ولا يعلمه إلا الله 

وأمًا جملة ما يشمله القرآن بظاهر عباراته وبادئ إشاراته» فعلى ما ذكر 
الققيّه ابو الت :سينة 3 القصص الما وال حار اة من الوعد والوضيدء 
والأمثال والمواعظ والأحكام الشرعية» من الأمر والنهي. أمّا القصص 
الماضية» فمن بدء خلق العالم والسموات العلى والأراضي وما تحت الثرى 
ومن خلق الإنس والجان ثم تفرقهم إلى الملل والأديان» ومن خلق آدم إلى 


سائر الأنبياء بعده» أي إدريس ونوح وهود وصالح ولوط وإبراهيم وإسملعيل 
وإسحق ويعقوب ويوسف وإخوته وذي الكفل» أي يوشع وشعيب وموسى 
وهارون واليسع والياس وذا النون» أي يونس وعزيز وداود وسليمان وأيوب 
وزكريا ويحيئ وعيسئ ومحمد عليه السلام بأسمائهم» وإشمويل وشمعون وخضر 
وحزقيل بغير أسمائهم» ومن غير الأنبياء أيضًا كأصحاب الفيل» وأصحاب 
الكهف. وأصحاب الرسنٌ» وقوم تبع ويأجوج ومأجوج وأصحاب الأخدود وعاد 
وثمود من القبائل» ومريم وزليخا وبلقيس وامرأة فرعون وامرأة نوح وامرأة لوط 
من النساء» ونمرود وشداد وجالوت وبخت نضصّر وفرعون وهامان وقارون وآزر 
وعمران وبشرى وهارون وبلعم باعور وهابيل وقابيل ولقمان الحكيم وذي 
القرنين من الرجال» وجبرائيل وميكائيل وهاروت وماروت والرعد والبرق ومالك 
خازن جهنم والسجل وقعيد من الملائكة» وزيد وأبي لهب وأكثر الصحابة 
والكفار والمنافقين والمجادلين مع النبيَّ عليه السلام» وحروبه وأحواله ومعجزاته 
من النبيّ عليه السلام مما يحتاج مزيد تفصيل . 

وأما الأخبار الآتية» فمن مرت بني آدم وكيفيّته وما يفعل بعده وأحوال القبر 
وما فيه من الثواب والعقاب» وعلامات القيامة الكبرى من الدجال ويأجوج 
ومأجوج وغيرهاء والنفخات الثلاث والحساب والجنّة والنار وما فيهما من التنعّم 
والغذاب بو حوصن اة والتتفاعة وا اط وال عار وغه 


وأمّا الأمثالء فمنها ما هو ظاهر ذكر المثل فيه» مثل قوله تعالى : تلهم 
کل لدی كود تارا [البَقَرّة: الآية 1۷]» ومنها ما كان لا ذكر للمثل فيه مثل 
0 دوذ أوساطهاء يُفهم من قوله تعالى: لا فارص ولا بک عوان 
ب لك # ERR ERE ET‏ واب 1 مَأ لم رفا ول 
[الفُرقان: الآية »]٦۷‏ وقوله تعالى: ولا جَحْمَلْ يدك مَعْلُولَةَ إلى عَنْقِكَ ولا 
2 0 الط [الإسرّاء: الآية 19]» وقوله تعالى: ولا هر ِصّلاِكَ ولا شات 
يهاه [الإسرّاء: الآية ]٠٠١‏ وأمثاله. وأمّا المواعظء فترجم E E‏ 
وهي كثيرة في القرآن؛ إذ أكثر القرآن» بل جميعه» مسوق لأجلها یل عليها . 
وأما الأحكام الشرعيات» فهي معظم علوم القرآن وأعلى معلومات الفرقان؛ إذ 
هي مع قلتها تشتمل على علل تُستنبط منها المشروعات كلها لا يكاد يظلع عليها 
إلا واحد بعد واحد من الصحابة والتابعين» ووارد بعد وارد من الفقهاء 


3 قروا 


۱۰ مقدفة المصتك 


والمجتهدين» وقد كنت قديمًا أسمع من أفواه الرجال الكرام أن الإمام الغزالي 
الذي هو من أجل علماء الإسلام قد جمع آیات الأحكام بحسب الطاقة 
والإمكان» حتى بلغث خمسمائة بلا زيادة ولا نقصان» وكئت على ذلك برهة 
فى "لمان ود ف مرو الأكران سس و فلت على ت اللا مول عتما و تجو 
ذكروا فيها تلك القصة البديعة وأوردوا أن هناك هاتا الحكاية العجبية» فلما 
زدت إيمانًا وكملت إيقانا طفقت أتفخص تلك الآيات وأتجسّسها في القعدة 
والقيامات» فلم أجد عليها ظفرًا ولم أقفُ منها أثرّاء مرك بلسان الإلهام 
كوّهُم من الآوهام أن أستنبطها بعون الله تعالى وتوفيقه» وأستخرجها بهداية 
طریقه» فأخذت أجمع الآيات التي استنبطت عنها الأحكام الفقهيّة والقواعد 
الأصولنة والمسائل الكلامية بالثرتيب القرآنية» ثم فسّرتها بأحسن وجه من 
التفسير» وشرحتها بأكمل جهة من التحريرء آخذًا من الكتب المتداولة لفحول 
العلماء. والزير المتعاورة بين الأثئّة-والصلاحاءة: وما ذلك من فن وشح ءل .مخ 
فنون مختلفة وشحب كثيرة؛ فمن كتب التفاسير «أنوار التنزيل ومدارك التأويل»ء 
وكذا الكتاب الجليل الشأن باهر البرهان المَؤْسوم ب«الإتقان في علوم القرآن»» 
وتفسير الشيخ الرئيس الرئي المعروف بظهير الشريعة الغوري» وتفسير الشيخ 
الكبير العليَ الواعظ الكاشفي» وتفسير الشيخ الأجل الزاهد الفهّامة وكذا الثقة 
المعروف بجار الله العلامة. ومِنْ كتب الفقه «شرح وقاية الرواية» بحواشيهاء 
وكتاب «الهداية» بشروحهاء وكذا «الفتاوى الحمادية في المسائل الفقهيّة». و 
كتب الأصول للإمام الأجلّ فخر الإسلام العليّ البزدوي مع الكشف» وشرح 
الشيخ الهداق البهاري وفروعه من كلام الشيخ الحسامء وتصنيف الإمام الفهّام 
افده الدين البخاري» وكتاب «التوضيح» مع شرحه «التلويح»» وكذا «مختصر 
أصول ابن الحاجب» مع شرحه المشتهر في المشارق والمغارب. ومِنْ كتب 
الكلام «شرح العقائد» لسعد الدين التفتازاني مع حاشيته للفاضل المولى 
الخيالي» وكذا شرح الشريف السيد السند على «المواقف» المشهور للقاضي 
العضد» وقد ألحقت إليها بعض ما ذكر فى كتب السّير والمحدثين فضلا على 
ما أورده بعض المفسّرين وضممت إليها من ات الشريفة والتّكت اللّطيفة ما 
لم أظفر في كلامهم بالتصريح بهاء ولم أجد الإشارة إليهاء واخترثُ من 
الآيات ما يكون المسائل فيها صريحة أو يشير إليها إشارة قريبة؛ إذ آيات 
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القصص والأمثال» وإِنْ كان الاعتبار فيها من صفة الرجال» لكن لا يمكن ذلك 
اانا تقاف ی کر ا ترفك ا و الباق بول "قله 
الغزالي راجع إلى هذه اة وال فما صرّح به صاحب «الإتقان» من قول 
البعض 0 بتلك الطريقة» وهو أن المصرّحة فيها المسائل مائة وخمسون «ِثُمٌ 
َرْهُمٌ في حوضمم يَلْعبُون6 [الأنعام: الآية »]4١‏ وهذا كله من نعماء الملك الحقّ المبين 
وآلاء ذي القوّة المتين» حيث وفقنا لحفظ القرآن المجيد وذكر الفرقان الحميد في 
مدّة العمر القليل المهين؛ إذ كان غايته سبع سنين بمحض تصوير من غير الهجاء 
ولا الإعراب» وهذا بلا مِرية ولا ارتياب» 2 وفقنا لتحصيل العلوم الدينية 
وک الفنون ا حتى إذا بلغت ست عشرة أوان الإفهام وشرعت قراءة 
ا الشيخ الحسام رقت بتسويد هذه الصحائف› اف بتزيين تلك اللطائف 
مع جمود القريحة بصر السفر وخمود الفطنة بصرصر السقرء وكنت في زمان صار 
علم المعقول مشهورًاء وعلم المنقول والإسلام كأن لم يكن شيئًا مذكوراء فلم 
أن شرعت شرح مطالع الآنوار مظّلعًا بما فيه من الأسرار أوان؛ إذ بلغت إحدى 
وعشرين سنة بمتعارف اللّسان سنة ألف وتسع وستين من هجرة صاحب الزمان» 
ختمت الكتاب بعون الله العلام» وفضضت عنه ختامه بالاختتام» وسمّيته 
ب «التفسيرات الأحمدية فى بيان الآيات الشرعية»» وحينئذٍ طظَلَّ ظل الملك 
ممدوداء وصار لواء الشرع بالق معقودًاء وغلبت علوم الشرائع وطهارة الأحكامء 
وهدمت رسومات الكفر ونجاسة الآثام» وظهرت إقامة الحدود وانتشار الجمع 
والأعياد في أطراف الشرق وأقطار الغرب وسائر البلاد» وكل ذلك بميامن دولة 
سلطان المؤمنين مالك زمام العالمين» ناصر الشريعة القويمة» سالك الطريقة 
المستقيمة» باسط مهاد العدل والإنصاف» هادم أساس الجور والاعتساف» مروج 
الشريعة الغرّاء» مؤسّسس الملة الحنفية البيضاء» صاحب المفاخر والمآئر» جامع 
المراتب والمناقب» بحر الذرر أبي الظفر مربّي ذي الفضل الصغير والكبير محيي 
الدين محمد أورتك زيب عالمكير» لا زال ملجأ الأفاضل والأنام» وملاذ الهم 
من حوادث الأيام. وما برح حصتًا حصيئًا للإسلام بالنبيّ وآله عليه وعليهم 
السلام» وليس هذا المدح مثا طمعًا للدنيا وطلبًا للأثمان والثمين» بل حسبة لله 
وحرصًا لازدياد الدّين؛ إذ لم أكن من أهل هذا الشأن ولا من فرسان هذا 
الميدان» ولكني حسبني منه ما أشاهده من إعلاء الدين» ويكفيني ما أرى في كل 
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حين ؛ فسبحانك اللّهمٌ أنت العالم بسرائرناء وأنت الساتر لكبائرناء وأنت المنعم 
علينا» ونت المكرم بناء» تقبل مما تصنيفنا وروج فون العالمين تأليفناء وثبت قلوب 
أوليائنا على الإشفاق والحُلّق العظيم» وقلّب قلوب أعدائنا إلى الألطاف والكرام 
العميم» إنك أنت العليم الحكيم» والرؤوف الرحيم. 

ها أنا أشرع في المأمول وبحسن توفيقه أقول: 


ربخا وة افر وفيا اناف رة من المسائل ا فل ان الاح 
أصلّ في الأشياء» ثم في فرضيّة الصلاة والزكاة والركوع في الصلاة» ووجوب 
الجماعة» ثم في جواز نسخ القرآن» ثم في حرمة هدم المساجد» ثم فيما نسخت في 
القبلة» ثم في أن الولد يُعتق على الوالدء ثم في عصمة الأنبياء وعدم إمامة الكافرء 
ثم في أحكام بيت الله تعالى وكونه آمنّاء ثم في كون الإجماع حجّة» ثم في فرضية 
التوجّه إلى الكعبة» ثم في فضائل الشهداء وإثبات التنعيم في القبرء ثم في السعي 
بين الصفا والمروة» ثم في بعض ما حرم اكله. ثم في الإيمان المفصّل وأحكام 
الإسلام» ثم في وجوب القصاص والعفو عنه» ثم في الوصية› ثم في وجوب 
الصوم وكيفيته وسقوطه عن الشيخ الفاني بالفدية وعن المريض والمسافر بالقضاء 
وإجابة الدعاء» وحد الصومء وحرّمة الوطئ فى الاعتكاف. فيه آيات كثيرة متوالية. 
ثم في حُرّمة أخذ مال الحرام وأكله» ثم في نسخ بعض عادات الجاهلية في الحج› 
ثم في بعض مسائل القتال آيات كثيرة متوالية» ثم في الحجّ والعمرة وبيان الإحصار 
عنهماء ثم في بيان أحكام التمتّع» ثم في بيان وقت الحجٌ وشرائطه والوقوف بعرفة 
والمزدلفة» ثم في تكبيرات التشريق ورمي الحجارء ثم في حرمة الخمر والميسر 
وبيان نفقة الزكاة وإصلاح اليتامى»› ثم في حرمة نكاح المؤمنين والمؤمنات مع 
المشركين والمشركات. ثم في خرمة القربان حالة الحيض» ثم في عدم الحلف 
بمعصية وعدم تكثير الحلف وتقسيم الأيمان والمؤاخذة فيها وعدمهاء ثم في بيان 
الإيلاءء ثم في عدَّة المطلّقة وبيان الرجعة فيها والطلاق الرجعي والخلع والغليظة 
وبيان انقضاء العدّة والنكاح بعدَّة آيات كثيرة متوالية» ثم في بيان الرّضاع ومدته 
ووجوب النفقة والكسوة للمرضعة والوالدة» ثم في عدَّة المتوفى عنها زوجهاء ثم 
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في جواز تعريض المعتدّة بالخطبة ومنع نكاحها قبل انقطاع العدَّة» ثم في وجوب 
المهر والمتعة وعدمه في طلاق غير المدخول بهاء ثم في فرضية الصلوات الخمس 
وفرضية القيام فيها وسقوط التوجّه إلى القبلة وقت الخوف فيهاء ثم في نفقة 
المعتدّات وسكناهنّ» ثم في عدم الفرار من الوباء والطاعون» ثم في التوحيد 
والصفات» ثم في زكاة التجارة والعشرء ثم في فضائل النفقة وأن العمل داخل في 
النفقة» ثم في النفقة وإبدائها وإخفائهاء ثم في خرمة الربا وعذابه» ثم في الربا في 
الدّيْن وتأجيل الدّين عن المُعْسرء ثم في بيان بيع السلم وكتابته وإملائه والاستشهاد 
عليه وكيفية الاستشهاد والشهادة على البيع ووجوب الرهن عند عدم كتابة الديْن 
آيتان طويلتان» ثم في إن عزم الذنوب غير مغفور» ثم في عدم التكليف بما لا طاق 
وعدم المؤاخذة في الخطأ والنسيان. 


وها موو ال ععر انه و الأرتى في يان اگ 
والمتشابه» ثم في تفضيل البشر على الملائكة ونكاح الكفار فيما بينهم» ثم في 
تفضيل نبيّنا عليه السلام على سائر الأنبياء» ثم في كون البيت آمتا وبيان فرضيّة 
الحجَ على المستطيع» ثم في فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم في 
كون الإجماع حجّجة» ثم في حُرمة الربا وأن لا يخرج المؤمن عن الإيمان 
بالذنوب الكبائر» ثم في تعليم العلم وأن خبر الواحد حجّة. 

غا شؤرة اف ا ناك اا ا ولي ی ان دخات 
الأربعة والواحدة من الأزواج والعدل بينهنَء ثم في إعطاء المهلى للأزواج وهبة 
المرأة إيّاها للزوج» ثم في إعطاء الوليّ المال لابنه وعدم إعطائه للسفهاء 
والصغار» ثم في نسخ بعض ما كان في الجاهلية من مسائل الميراث وبيان 
شرعيّته» ثم في بيان ما نسخ من إعطاء شيء من التركة لليتامى والمساكين 
وأولي القربى الغير الوارثين» ثم في قسمة التركة بين أصحاب الفرائض أيتان 
طويلتان متصلتان» ثم فيما نيخت من حدود الرّناء ثم في عدم قبول إيمان 
اليأس وتوبته» ثم في نسخ بعض عادات الجاهلية في النكاح آيتان متصلتان» ثم 
في المحرّمات نكاحًا آيتان ونصف» ثم المحللات نكاحًا ووجوب المهر 
والازدياد عليه بعده نصف آية أخرى» ثم في جواز نكاح الأمة عند عدم طول 
الحرّة وتوقفه على إذن المولى وبيان حدّ زناهنٌ» ثم في جواز البيع بالتعاطي» 
ثم في ولاء الموالاة» ثم في بيان صحبة الرجل مع المرأة والعشرة معهاء ثم 
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في بيان الحقوق» ثم في خرمة الصلاة حال السكر وحال الجنابة وبيان التيمم» 
ثم في بيان أن الشرك غير مغفورء ثم في أداء الأمانات على الوجه الحق» ثم 
في بيان أن إطاعة أولي الأمر واجبة» ثم في الخروج إلى الجهاد متفرّقة 
ومجتمعة» ثم في أن رد السلام فرض» ثم في بيان القتل خطأ ووجوب الكفارة 
والدّية فيه» ثم في عدم الكفارة في العمدء ثم في خُرمة القتل بمجرّد كلمة 
الشهادة» ثم في وجوب الهجرة. ثم في فضائلهاء ثم في قصر الصلاة للمسافر» 
ثم في بيان صلاة الخوف» ثم في بيان صلاة المريض» ثم في أن الاجتهاد 
جائز للنبي عليه السلام» وأن الكلام النفسي حقّ» ثم في أن الإجماع حجة 
قطعية» ثم في هبة الزوجة نوبتها لضرتهاء ثم في بيان العدل بين النساء» ثم في 
أداء الشهادة على الوجه الحقّ وجوازها على الأقارب والوالدين» ثم إن في 
الكقارة لا ولاياتهم على المؤمنين» ثم في أن الرّبا حرام في جميع الآديان» ثم 
فى بيان قسمة الفرائض آية. 

وبعدها سورة المائدة. وفيها آیات المسائل» الأولى : في حل الأنعام 
وخرمة الاصطياد حالة الإحرام وحرمة شعائر اللّه والهدي والقلائد ونحوه» ثم في 
بيان ما حرم أكله» ثم في بيان مسألة الاصطياد» ثم في بيان حال الذابح وجواز 
نكاح المؤمنة والكتابية» ثم في فرائض الوضوء والغسل والتيمّم» ثم في قطع 
الطريق» ثم في السرقة» ثم في القصاص في النفس وما دونهاء ثم في أن العمل 
القليل لا يُمسد الصلاة» ثم في شرعيّة الأذان» ثم في كمّارة اليمين» ثم في حُرْمة 
الخمر والميسرء ثم في ُرمة الصيد حال الإحرام وبيان كمارته» ثمٌّ في جواز 
صيد البحر حال الإحرام» ثم في شرعية الهَذّي والقلائد» ثم في أن حَمْل المطلق 
على المقيد لا يجوز» ثم في نسخ بعض ما حرم في الجاهلية من البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحامء ثم في بيان الإشهاد والدعوى وتحليف الشاهد والمدعي 


وبعدها سورة الأنعام» وفيها آيات المسائل» الأولى: في عدم حضور 
مجلس البدعة» ثم في أكل المذبوح» ثم في ذكر اسم الله عند الذبْح» ثم في 
حيط رح جد وي I I‏ 
الميتة حرام» ثم في بيان زكاة الزروع ونحوهاء ثم في بيان بعض المحلّلات 
والمحرّمات» ثم في بيان المحرّم أكلهاء ثم فيه أيضًا ثم في أن إحدى من ثلاث 
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وسبعين فرقة ناجية والبواقي هالكة» ثم في بيان علامات القيامة وأن طلوع 
الشمس من مغربها من العلامات. 

وتعدها سورة الأمزاف» وقيه آبات'المستائل» الأولى :في القيام إلى 
الصلاة والتوجّه فيها إلى القبلة وأدائها في المسجدء ثم في أن ستر العورة فرض 
في الصلاةء ثم في أحوال الأعراف وحقيقته» ثم في خحُرّمة اللّواطة» ثم في أن 
الأمن من عذاب الله كفرء ثم في تحريم الخبائث ووضع الإصر والأغلال عنّاء 
ثم في أن الميثاق حقّء ثم في أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام. 

وبعدها سورة الأنفال» وفيها آيات المسائل» الأولى: في حكم الأنفال» ثم 
في أن الماء مطهّر بطبعه» ثم في عدم الفرار من الزحف وأن خدع الحرب ليس 
بممنوع» ثم في عدم الخيانة في الأمانة وعدم الغلول في المغنم» ثم في أن 
المرتدٌ إذا أسلم سقط عنه قضاء العبادات» ثم في قسمة الغنائم في نقض الذميّ 
العهد. ثم في الجهاد بالخيل والرّمي والصّلح فى الحرب» ثم في أن الكفار 
يجب قتلهم ما داموا أضعاف المؤمنين» ثم في بيان الأسرى والقتل» ثم فيها 
نسخت من التوارث بالهجرة. 

وبعدها سورة براءة» وفيها آيات المسائل» الأولى: في وجوب القتل كاقّة 
إلى التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ثم في مسألة الاستئمان» ثم في نقض 
الذمّي العهدء ثم في أن ليس للكافر تعمير المساجد وإنما هو للمؤمنين» ثم في 
أنه لا يجوز للكافر دخول المسجد الحرام للحجٌ والعمرة» ثم في شرعية الجزية» 
ثم في زكاة الذهب والفضّة» ثم في أن السنة الشرعية بالأهلة» ثم في فرضية 
القتال على جميع المسلمين» ثم في بيان مصارف الزكاة» ثم في أن الاستهزاء 
بالشريعة كفرء ثم في أن الصلاة على الكافر لا يجوز بحال ثم في عدم القتال 
على الضعفاءء ثم في أخذ الزكاة من المؤمنين والدعاء لهم» ثم في مسجد 
الضرار والتقوى وفضيلة الاستنجاء بالماء وأنْ مس الذكر لا يُنقض الوضوءء ثم 
في أن المدد كالمقاتل في استحقاق الغنيمة» ثم في أن خبر الواحد يوجب 
العمل» وأن القتال لا يجب على الضعفاء. 

وبعدها سورة يونس» وفيها آية في فضيلة مسجد البيت. 

وبعدها سورة هودء وفيها آية في أوقات الصلوات الخمس. 

وعدا رة برش وديا كلت ابات مو المعائل »الأول :في أن بيع 


1 مقدّمة المصئف 
الحرٌ باطل» ثم في أن تعليق الكفالة بالشروط جائز وأنها تنعقد بلفظ الزعيم» ثم 
في جواز بيع الطعام مكايلةٌ وجواز البضاعة. 

وبعدها سورة الرعد خالية عنها . 

وبعدها سورة إبراهيم» وفيها آية في إثبات عذاب القبر. 

وبعدها سورة النحل» وفيها آيات المسائلء الأولى: في منافع الأنعام وما 
يتعلق بهاء ثم في حُرمة الخيل والبغال والحمير» ثم في أن لحوم السمك حلال 
وأن اللي يطلق على اللؤلؤء ثم في بيان شرب السكرء ثم في بيان المرقوق» ثم 
طهارة الصوف والشعر والوبر» ثم في استحباب الاستعاذة» ثم في جواز الكفر 
حال الإكراه. 

وبعدها سورة بني إسرائيل» وفيها آيات المسائل» الأولى: في المعراج» ثم 
في شرعية القصاص» ثم في حدٌ البلوغ»ثم في أوقات الصلاة وفضيلة التهجّدء ثم 
في الجهر والإخفاء في القراءة» ثم في تكبير التحريم. 

وبعدها سورة الكهف. وفيها آيتان» الأولى: في مشروعية الوكالة» ثم في 
بيان أن خروج يأجوج ومأجوج من علامات القيامة. 

وبعدها سورة مريم» وفيها آية في بيان أن الصراط حقٌ. 

وبعدها سورة طله» وفيها آيتانء الأولى: في قضاء الصلاة» ثم في أوقات 
الصلاة. 

وبعدها سورة الأنبياء» وفيها ثلاث آيات من المسائل» الأولى: في برهان 
التوحيد» ثم في عصمة الملائكة» ثم في أن المجتهد يُخطئ ويصيب. 

وبعدها سورة الحج. وفيها آیات المسائل» الأولى : في بيان أنه لا يجوز 
بيع دور مكةء ثم في بيان الحجٌ وذبح الهدايا والأكل منها والحلق وإيفاء النذر 
وطواف الزيارة» ثم في أن الهدايا يجب أن تكون سليمة عن العيب» ثم في ذبح 
البن والأكل منها . 

وبعدها سورة المؤمنون. وفيها آية في بيان أن غاصب البيضة يضمنها فقط 
وإن فرخت في يده . 


مقدّمة المصئف 1۷ 


اا سرو اون نا اناك یا الأرن یک 
حرْمة نكاح الزاني مع الصالحة وبالعكس» ثم في حدٌّ القذف» ثم في حدٌ اللّعانء 
ثم في الاستئذان عند الدخول في بيت الغير» ثم في عورة الرجل والمرأة من 
الأجانب والمحارم» ثم في نكاح الرقيق» ثم في المكاتب» ثم في خرمة الإكراه 
على الرّنا للإماء» ثم في الاستئذان عند دخول الموالي والأطفال» ثم في خرمة 
إظهار الزينة للنساء الضعيفات» ثم في بعض مسائل الشراب والطعام» ثم في أن 


الأمر للوجوب. 
وبعدها سورة الفرقان» وفيها آيتان» الأولى: في كون الماء مطهّرّاء ثم في 
قضاء الورد. 


ويفا سؤرة الشعراءة» وها اة الأول ف وار القراءة"بالفارسية في 
الصلاة» ثم في جواز الشّعر وعدمه. 

وبعدها سورة النمل› وفيها آية ف أت خروج الداية من علامات القيامة. 

وبعدها سورة القصص» وفيها آية فى أن المهر يجوز أن يكون برعي الغنم. 

وبعدها سورة العنكبوت› خالية عنها. 

وبعدها سورة الروم» وفيها ثلاث آيات من المسائل» الأولي: في مشروعية 
العقود الفاسدة ن المسلم والحربيّ» ثم في الصلوات الخمس» ثم في نفقة 
المحارم. 

وبعدها سورة لان وفيا ثلاث انات ن السنائل + الأول فى رمة 
التغتق» ثم فى أن إطاعة الوالدين فى حن الكفر والمعاصي لا يجوزء ثم في أن 
خمسًا من الغيب لا يعلمه إلا الله. 

وبعدها سورة الَمّ السجدة» وفيها آية في أن الأصلح ليس بواجب على الله 
تغالي وان الثير بمشيتته تحالى: 

وعدت سورة الأحزاب» وفيها آیات من اللسسائل» الأولى: فی أن 
المظاهرة بالأم ليشت بأ والمتبنى لیس باين » ثم في أن أولي الأرحام فون 
التّركة تفي أن المخيرة إذا اختارت زوجها لم تُطلق» ثم في تفضيل أزواج 
النبي عليه السلام» ثم في أن الأمر للوجوب وثبوت الاختبار وعتق العبد وحل 


۱۸ مقدّمة المصئف 


حليلة ا لمتبنى» ثم في أن نبيّنا عليه السلام خاتم الأنبياءء ثم في أن غير 
المدخول بها إذا طلقت لا عدَّة عليهاء ثم في حل الأزواج بالمهور وحلّ بنات 
العم والعمّة والخال والخالة وانعقاد النكاح بلفظ الهبة وكون المهر مقدرًا 
شرعاء ثم في احتجاب النساء من الأجانب وعدمه من المحارم» ثم في أن 
الصلاة عليه السلام واجبة على المؤمنين. 

وبعدها سورة سبأ وفاطر خاليتان عنها. 

وبعدها سورة يسء وفيها آية في بيان الحشر على طريق علم الكلام. 

وبعدها سورة الصافات» وفيها آية في أن مَنْ نذر بذبح الولد يلزم ذبح الشاة. 

وبعدها سورة صء وفيها آية في أن الركوع يقوم مقام سجدة التلاوة. 

وبعدها سورة الزمر› وفيها آيتان من المسائل» الأول في أن الخير مرضي 
الله تعالى والشرٌ غير مضيّته تعالى» ثم في نفخة الصّور وحقيقة البعث ووزن 
الأعمال ونحوها. 

وبعدها سورة المؤمنونء وفيها آية في إثبات عذاب القبر. 

وبعدها سورة حم السجدة خالية عنها. 

وبعدها سورة الشورى» وفيها آيتان من المسائل» الأولى: في ضمان 

وبعدها سورة الزخرف» وفيها آية في أن نزول عيسى عليه السلام من 
علامات القيامة» وآية في بيان أن ركن الشهادة العلم. 

وبعدها سورة الدخان» وفيها آية في أن الدخان من علامات القيامة. 

وبعدها سورة الجاثية» خالية عنها. 

وبعدها سورة الأحقاف» وفيها آيتان من المسائل» الأولى: فى أن مدّة 
الرضاع حولان ونصف حول» ثم في أن نفع إيمان الجنّ هو المغفرة من الذنوب 
لا دخول الجنة. 


وبعدها سورة محمّد صلی الله عليه وآله وسلم. وفيها آية فى باب القتال 
منسوخة عندنا. 


مقدّمة المصتّف ۱۹ 

وبعدها سورة الفتح» E E TT‏ قبل مق 
مُشركي العرب إلا الإسلام أو السيف» ثم في أنه لا يجب القتال على الضعفاء» 
ثم في أن مكة يحت عنوةً لا صلححاء ثم في أن مذبح هدي المخصر الحَرّم» ثم 
في أن العُمرة يُشترط فيه الحلق» ثم في بيان فضائل الصحابة. 

a‏ لق اكه ESN EOL‏ قي 
الأضحية قبل الصلاة ونهي صوم يوم الشك» ثم في أن خبر الفاسق واجب 
التوقف» ثم في أن قتل الباغي واجب. 

وبعدها سورة ق٠‏ خالية عنها . 

وبعدها سورة الذاريات» وفيها آية 5 اتحاد الإيمان والإسلام. 

وبعدها سورة الظورء وفيها آية في أن أطفال المؤمنين تتبع آبائهم . 

وبعدها سورة القمرء وفيها آية في جواز المهايات. 

وبعدها سورة الرحمن» وفيها آية في أن النخل والرمان ليسا من الفاكهة. 

وبعدها سورة الواقعة» وفيها آية في تسبيح الركوع والسجود وعدم جواز 
مس المصحف للجنب وغيره. 

وبعدها سورة الحديدء خالية عنها. 

وبعدها سورة المجادلة» وفيها ثلاث آيات في ا الا 

وها رو الك را ا ي اللمينا نا )”الأول في ااا 
حجة» ثم في أن هدم ديار الكفار وقطع أشجارهم جائزء ثم في قسمة الفيْء . 

وبعدها سورة الممتحنة» وفيها آيات» الأولى: في جواز الوصيّة للذمّي دون 
الحربي» ثم في هجرة أزواج الكافرين إلى المؤمنين وبالعكس آيتان منسوختان» 
ثم في بيعة النساء آية. 

وبعدها سورة الصف خالية عنها. 

وبعدها سورة الجمعةء وفيها آية في إثبات صلاة الجمعة وخرمة البيع وقت 
النداء. 

وبعدها سورة المنافقون» وفيها آية في أن أشهد مِنْ صِيّعْ الإيمان. 

وبعدها سورة التغابن» خالية عنها. 
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وبعدها سورة الطلاقء وفيها آيات» الأولى: في الطلاق البدعي وعدم 
خروج المطلقة من بيت الزوج ووجوب العدالة في الاشتهاد» ثم في عدّة الصغيرة 
والايسة والحاملة» ثم في سكنى المطلقات ونفقتها وإرضاعها ولدها. 

وبعدها سورة الملك والنون والحاقة والمعارج» خاليةٌ عنها. 

وبعدها سورة نوح» وفيها آية في كيفية صلاة الاستسقاء. 

وبعدها سورة الجنٌء وفيها آية في أنه لا يجوز كلام الدنيا في المسجد. 

وبعدها سورة المزمّل. وفيها آيتان في قيام اللّيل» ثانيتهما ناسخة للأولى. 

وبعدها سورة المدّثر. وفيها آيتان» الاو في تكبير التحريمة وطهارة 
الثوب في الصلاةء ثم في أن الشفاعة جائزة للمؤمنين. 

وبعدها سورة القيامة» وفيها آيتانء الأولى: في جواز تأخير البيان» ثم 
وجوب الرؤية للمؤمنين. 

وبعدها كثير من السور إلى آخر القرآن» خاليةٌ عنها إلا سورة انشقتء فإنَّ 
فيها آية في وجوب سجدة التلاوة» وسورة الأعلى فإنّ فيها آية في أن التحريمة 
خارجة عن الصلاة» وسورة الكوثر فإنها تدل على حقّية الحوض الكوثر وعلى 
وجوب التضحية» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


أمّ القرآن وأصله ورئيسه» تشتمل إجمالاً على جملة صافي القرآن تفصيلاًء 
كيف لا والكتاب يُعرف بعنوانه وديباجته؟ ففيها شائبة من أحكام الفقه» وقواعد 
الأصول» ومسائل الكلام» وهي إثبات الواجب وتوحيده» واختصاص المحامد 
به» وكونه خالقًا لأفعال العباد كلهاء وكؤن الحرام رزقًا كالحلال» وتنعيم أهل 
الطاعة وتعذيب الكفار» وحقّية يوم الحشر وجميع ما فيهء وأداء العينادة 
بالاخلاص» وكونه تعالى مخصوصًا بها وأهلاً لهاء وكون الهداية والضلالة من 
جانبه تعالى خاصّة» وكون شريعة نبيّنا عليه السلام موافقة لبعض شرائع اليهود 
والنصارى دون بعض» ووجوب الاتباع لسبيل الوسر يكبا آهل ال 
والجماعة» وحجية ا وأمثال ذلك» والكلّ يظهر بالتأمل. ولمّا كان كل ما 
ذكر مما سيأتي مه مفصّلاً ولم يكن أيضًا ظاهرًا هلهناء لم أشتغل بتعيين شيءِ منها 
0 فشرعت 0 


a 


ففي مسألة أن الإباحة في الأشیاءء قوله تعالى: (هُرٌ الى ى 
كم تا فی الأرضِ جیا ثم ستو إل الما وهن سَبْعَ سملوت وهو بحل ىء 
تخ @. 

a‏ هده aE E E‏ كد 
للانتفاع» والمعنى: خلق جميع ما في الأرض لانتفاعكم في دنياكم باستنفاعكم 
بها مصالح آبدانکم» وفي دينكم بالاستدلال» والاستدلال والاعتبار والتعرّف لما 

۲١ 


۲۲ سورة البقرة 


الاقدها ب SE E SSS ERAN E E‏ 
الأصل في الأشياء الإباحة - كما هو مذهب طائفة ‏ بخلاف الجمهورء فإِنَ 
عندهم الأصل هو الحُرْمة» ولا يظهر ثمرته إلا في قوله عليه السلام: «لا تبيعوا 
الطعام إلا سواءً بسواء»» فان عندنا الأصل هو إباحة الرّبا حتى يعفو عند عدم 
القدر والجنس. وإنما تثبت الحُرْمة إذا وجد جميع الشرائط. وعند الشافعي: 
الأصل هو الحُرمة في كل حال» والمساواة مخلص منها ‏ كما ذكر في الهداية 
في باب الربا - لأن ذلك مبنيٌ على أصل آخر مختلف فيه معروف. وبالجملة» 
ففي الآية دليل على گؤن الإباحة أصلاً في الأشياءء صرح به صاحب الكشاف 
حيث قال: قد استَدِلَ بقوله تعالى: (حَلَقَ لكُم#) على أن الأشياء التي يصلح 
أن يُنتفع بها ولم تجرٍ مجرى المحظورات في العقل حُلِقت في الأصل مباحة 
مطلقًا لكلّ أحد أن يتناولها وينتفع بهاء وقد صرّح به صاحب المدارك أيضًا حيث 
قال: وقد استدل الكرخيّ وأبو بكر الرازي والمعتزلة بقوله تعالى: (#حَلَقََ 
57 4) علق 81 الأميا الى يصلخ أن يمع به ا ف وذكر 
الإمام فخر الإسلام في بحث المعارضة أنه إذا تعارض المبيح والمحرّم ترجح 
المحرّم لتأخره دلالة فإِنَ الإباحة لمّا كانت أصليّة في الأشياء كان المحرّم 
لتأخره ناسا للمبيح. وأمًا إذا عَمَلنا بالمبيح وجعلناه مؤخرًا تكرّر النسخ؛ لأن 
الإباحة لما كانت أصلية في كل شيء كان المحرّم ناسحا له» ثم كان المبيح 
العارضي ناسحًا للب يدام قال: وهذا بناء على قول مَنْ جعل الإباحة أصلاً» 

ولسنا نقول بهذا في أصل الوضع؛ لأن البشر لم يُتْركوا سدّى في شيءٍ من 
الزمان» وإنما هذا بناءً على زمان الفترة قبل شريعتنا ‏ يعني أن جعل المحرّم 
اا بناء على قول مَنْ جعل الإباحة أصلاً في الأشياء؛ كالكرخي وأبي بكر 
الرازى بو طاطة من e E E‏ وا تقول کون 

الإباحة أصلاً في الوضع؛ لأن عباد الله تعالى لم يُتركوا مهملاً في شيء من 
الزمانء ولو كان الإباحة أصلاً لكانوا مهملين غير مكلّفين» وإنما جعلنا المبيح 
أصلاً والمحرّ الو ل ل ل 
شريعتناء فإنه كان الإباحة أصلاً حينئذٍء ثم بُعِث نبيّنا عليه السلام يبيّن الأشياء 
المحرّمة وبَقِي ما سواها حلالاً مباخاء هكذا في حواشيه. ثم كون الأصل غ 
الإباحة لا ينافي أن يكون الشيء حرامًا لعينه؛ كالرّنا والخمرء أو لغيره؛ كأكل 


سورة البقرة ۲۳ 


مال 10 9 مكروهًا كراهة تنزيه أو ري كأكل الفرس أو سور الهرّة؛ لأن 
كل ذلك ب كيت بالادلة ألا او اا وإنها الكلام فيما لم يوجد فيه دليل 
صلا وا قا كان SN‏ الما ل أن 
يأخذ ما شاء لا يمنع أحدٌ أحدّاء وأن الله تعالى إذا أحبٌ عبدًا لم ي يضرّه ذنب» 
ومباشرة حرام كما صرح به الإمام الزاهد ‏ فمعاذ الله منهء وأين هذا من ذلك؟ 
ولهذا قال القاضي البيضاوي في جوابه: وهو يقتضي إباحة الأشياء النافعة» ولا 
يمنع اختصاص بعضها ببعض لأسباب غاراضةء فاته يدل على أن الكل للعل» لا 
أن كلّ واحدٍ لكلّ واحدء وسيأتي بعض هذا عن قريب. 
وقوله تعالى: (أمُمّ أسْتَوّت إلى السمَِك): أي قصد إليها بإرادته واستولى 
عليهاء وهو في اللّغة طلب السّواءء وهو لا يليق في حقّه تعالى» فحُول على ما 
ذكرنا من ا أو جُعل من المتشابهات» فلا تمسّك به للكرامية في إثبات 
العلوّ والمكان له تعالى ‏ كما صرح به الإمام الزاهد ‏ والمعنى الأول أوفق للقاء 
في («سََوَِّهَنَ4) إِذَا على المعنى الثاني كانت العبادة محمولة على القلب؛» لا 
يقال إننالاية تدل على تقديم لوا ر هلان السماء» وأنه يناقض قوله 
تعالى : #والارض بَعْدَ ذلك مَحَنهَآ 42 [النَازعَات: الآية 410 لأن كلمة ثم للتراخي 
في الفصل دون الوقت في هذه الآية» أو كلمة بعد ثم بمعنى مع أ خلقة الأرض 
مق على السماء ودحرها مؤخر ها أو عو ذلك والضمير في 9 فسوي هن ) 
مُبهم يفسّره قوله تعالى: (مأسَبَْعَ سَمَوَيٍّ4) و(لانًا في الْأرضٍ»#) إك ر بها ات 
السفل يتناول نفس الأرض أيضّاء كما أن السماء يجوز أن يراد بها جهات العلوٌء 
وا ا بها الأجرام المخصوصة» فكؤن الأرض سبعة يعلم من آية واحدة» 
أعني قوله تعالى: 1 ألَيِى لق سي سبع سمو ا هن [الظلاق: الآية ]١١‏ 
بخلاف كون السماء سبعة» فإنه 0 تواتر فى القرآن مرارّاء وللحكماء في 
جنا وفيا قرف يقالته نوشمي لخ يط 
ف مسألة فرضية الصلوات والزكاة والركوع ووجوب الجماعة» قوله تعالى: 
(وَأَقِيمُوأ ألصلوة واا الرگوة واركموأ مم التكييت 463). 
اعلم أن هذا خطاب لأهل الكتاب بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والركوع 
في الضلاةة فقد دل لكونه أمرًا علئ.وجويها» وحاضل ‏ الخطاب أمرهم باتباع 
المسلمين بأداء صلاة المسلمين» أي إلى الكعبة» وزكاتهم وركوعهم في الصلاة 


۲٤‏ سورة البقرة 


كركوع المسلمين؛ لأن اليهود لم يكن لهم ركوع وسجود» بل القيام» وكان على 
ا والسجود بقوله تعالى في سورة الحج : 
«يكأيها اليب اموأ أرحكغْوا وأَسْجْدُْ4 [الآية ۷۷] على ما E‏ 
المرزمُل إن شاء الله تعالى. 

ومسألة فرضية الصلاة والزكاة في ديننا من أجلى البديهيّات لا يحتاج إلى 
دليل» وقد كرّرها الله تعالى في كتابه بغير نهاية. وأمًّا الصلوات الخمس 
المعهودة»فقد ذكرها في عدّة وام يأتي عليك» وبيان أركانها وشرائطهاء وكذا 
زكاة الذهب والفضة وبيان مصارفها أيضًا يُعلم مما سيأتي. 


و(أَلصَلَ#) في اللغة: الدعاء» ونقل في الشرع إلى أركان معلومة» فهي 
حقيقة غوية في الدعاء مجاز في الأركان» وحقيقة شرعيّة في الأركان مجاز في 
الدعاء؛ كما تقرّر في كتب الاس و( ا لركرة) في اللقة الطيارة و اا 
ونْقِل في ل إلى إيتاء جزء مقدّر من النصاب» بشرط الفراغ والحَؤل. 
والركوع في اللغة: الانحناء» كما أن السجود وَضّع الجبهة على الأرض» وهذا 
القدر وهو المفروض عندنا. وأما التعديل» فواجب ثبت بخبر الواحد» فيراعى 
منزلته» لا أن يجعل فرضًاءٍ كما ذهب إليه الشافعي كه وغيره. وقيل: هذا أمر 
بالجماعة عبر بالركوع عن الصلاة» أي صلوا مع المصلين بالجماعة» واختاره 
البيضاوي. ويشكل الأمر حينئذ على مذهبنا؛ لأن الجماعة عندنا سُنَّهَ مؤكّدة 
لنت بواجنة ولا عندوية ولا ميا إله:أننيقال: إنها قريية نين الو اجب كما 
صرّح به في الفقه. أو يقال : الندب لا يدل على نفي ما فوقه» فيجعل الستّة فردًا 
من أفراده. أو يقال: إن الآية. وان دلت على فرضيّة الجماعة» لكنها قدرة بالغير 
لتوقفها على الإمام والمقتدي والقدرة بالغير لا يعتبر ولا يكلّف بها المرء فترك 
E‏ ولكن ينقض بالجمعةء > فإنَ الجماعة فيها فريضة مع توقّفها على 
الغير. واي بأن انعقاد الجمعة بعد وجود الجماعة» وحينئذ لا قدرة بالغيرء 
وفيه كلام ذكره ظهير الشريعة. وقال الإمام الزاهد: ع إنهم كانوا عدون 
فرادى. فأمروا بأن يصلوا مع المؤمنين بالجماعة؛ فدلت الآية على وجوب 
الجماعة» حيث قال: و ألكيِيَ4)» دون کالراکعین» ومثله قوله تعالى: 
E |‏ ف سين ©4 [الشُعَرَاء: الآية ١۹٠۲]؛‏ فالجماعة في الصلوات ا 
واجبة بهذه الآية» وفي الجمعة فريضة بقوله تعالى: ##إدًا ووت لصوو ين ر 


سورة البقرة Ye‏ 
لْجْمْعَةِ# [الجْمْعَّة: الآية 4] الآية» هذا ما فيه وعليك بالتأمل ليظهر الفرق . 


وقيل: معنى ( موا رْكمُوأ مع ألركيِينَ#) وانقادوا معهم واخضعواء صرّح به 
صاحب الكشاف والقاضي. ثم إنه تمسّك القاضي بهذه الآية على أن الكفار 
يخاطبون بالعبادات» أي بأدائها ؛ كما هو مذهب الشافعى. ونحن نقول: إن الكفار 
يخاطيوة لآم بالاينان ات والحقونات اعا دات ی کک الوا 
الآخرة» لا فى حقٌّ الأداء فى الدنيا. وأَمًا الآية» فقد أشار إلى جوابها صاحب 
الندازك جيف فالآ اسلا واعملوا عمل أهل الإسلام. ولا يرد عليه أن 
الإيمان أصل العبادات» فكيف يجعل مقتضى تبعًا لها؛ لأن الإيمان مذكور صريحًا 
في قوله تعالى : «وَءَامِنُوأ ما أنرَلْتُ مُصَدًْا نَا میک [البَقَرَة: الآية .]٤١‏ 


في مسألة أن نسخ القرآن جائز: 
قوله تعالى: (9#© ما تَنَمَ ين َايَةِ أ نُنِيهَا َأتِ عير ينآ أو يها 
كم أن آله عل كل سىء فيي )). 


روي أن الكفار كانوا يطعنون في النسخ» ويقولون: ألا ترون إلى محمد 
يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه» ويظئون أنه من آية الندامة 
ويلزم منه سفاهة الله تعالى» ولا يعلمون أسراره؛ فنزلت هذه الآية. بعتي أن 
699 ما کنخ ین اة آذ تنما تأت يبر ينا آذ ينيهاً آم ملم أن أله عل كل 
ىء كَدِرْ 4) يوافق مصالح الخلق ومقتضى الزمانء (آز تُنيهَاك) من قبلك 
( ِتأت يحَيْرِ يَهَآ#) أي : بما هو خيرٌ للعباد في النفع والثواب» (لإأو يغلا ) 
في النفع والثواب» لالم تتلم4) يا أيها المنكر أ له عل كل ىء مَرُ»4): 
فيقدر على النسخ والإتيان بمثل المنسوخ» وبما هو خير منه» وهذا لمضمون ذكر 


0 
4 


الله تعالى في سورة النحل» حيث قال: #8وَإدًا بلا ءَايَهَ ڪات ءاي وا 


2 


1 


لم 


اقل ا لے و ا ات مقار بل كته لا بعلمو )4 [الآبة »]٠١١‏ 
غايته أنه ذكر ثمّة بلفظ التبديل» وهلهنا بلفظ النسخ والإنساءء وقد أشار ثمة 
بقوله: ول أَمَلَمٌ يما يرن [الآية 21٠١١‏ وبقوله: وبل ڪهم لا بعلن 
[الآية 500 إلى أسرار النسخ؛ كما أشار هلهنا بقوله: (#ألم تَمَلَمْ أن أله ع كل شَىْءٍ 
َدرُ#) إلى ذلك. وبالجملةء فلا بد هلهنا من بيان النسخ والإنساءء فنقول: 
النسخ في اللغة: التبديل» وفي الشريعة: عبارة عن انتهاء الحكم الشرعي المطلق 


فى سورة البقرة 


الذي كان في تقرير أوهامنا استمراره» فهو تبديلٌ في حقّنا وبيانٌ محض في حق 
ضاحكا اله كما في الف ل قلا تل ماه الله الى رمعل الس 
حكمٌ يحتمل الوجود والعدم في نفسه. بأن لا يكون واجبًّا لذاته؛ كوجوب 
الإيمان» ولا ممتنعًا لذاته؛ كحرمة الكفرء ولم يلتحق به ما بنا في النسخ من 
ISE E PON‏ فالتوقيت لا نظير له في الشرع» والتأبيد الذي 
ثبت نصا مثل قوله تعالى: حَليين فا أبدا 4 [الناء: الآية 017]» والتأبيد الذي ثبت 
دلالة مثل سائر الشرائع التي قبض عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» 
وشرطه التمكن من عقد القلب» يعني يكون زمان الفصل بين المنسوخ والناسخ 
قدر ما يتمكن فيه من الاعتقاد على المنسوخ» ثم ينزل الناسخ ولا يشترط زمان 
التمكن من فعل المنسوخ خلافا للمعتزلة. ثم إنه قد تقرّر أن القياس لا يصلح 
تاسحاء وكذا الإجماع عند الأكثرء وأنه يجوز نسخ الكتاب بالكتاب وبالسئة» 
وكذا يجوز نسخ السنّة بالسّنّة وبالكتاب عندناء وعند الشافعي لا يجوز نسخ 
الكتاب إلا بالكتاب» ولا السئة إلا بالستة'تمسّكا بأنه لو جاز نسخ الكتاب بالسئة 
ليقول المنكرون المجادلون أن الرسول أوّل ما كذب الله تعالى» فكيف نؤمن بالله 
بسبب تبليغه؟ وكذا لو جاز نسخ السنّة بالكتاب ليقول الطاعنون: إن الله كذب 
رسوله أولاء فكيف نؤمن به في دعوى النبوّة؟ 


ونحن و إن النسخ ليس بتبديل في الواقع» بل هو بيان محض» فجاز 
ا الله مدَّة انتهاء كلام رسوله. أو ر مذة انتهاء ادم رنه. وأمًا 
فلا مفرٌ عنه في المتّفق أيضًا على ما عرفت هكذا في الأصول. ولا يقال: 
قوله: (مِإتَأتٍ عير مها أ ينْلهً)) يقتضي عدم جواز نسخ الكتاب بالستةء ‏ إذ 
ال لسن ال الاب ولا قير .مد ا تقول ليين المراد بالخ الا نا 
يكون كذلك في اللفظ» بل في النفع والثواب» ويجوز أن يكون السئّة خيرًا من 
الكتاب أو مثلاً له فيهماء وهو مما يأتى به الله بدلا من الكتاب. وعلى هذا يبطل 
أيضًا ما يتمسّك بالآية من أنه لا يجوز النسخ بلا بدل وببدل أثقل؛ إذ النض 
يقتضي أن اتی ندل هو ساواه أو أ خث منه؛ وذلك لأنه يجور أن يكون عدم 
الحكم أو الحكم الأثقل خيرًا وأصلح في النفع والثواب» والنسخ قد يعرف بغير 
الناسخ أيضًا كذا ذكره القاضي البيضاوي» ولكن يناقض ما نقلنا من مذهب 
الشافعي. والناسخ الخير كنسخ الصلوات الخمسين بالخمس» ونسخ الميراث 


سورة البقرة ¥ 


بالهجرة بالميراث بالقرابة» ونسخ الصوم من الليل بالصوم من اليوم» ونسخ قتل 
الواحد للعشر في الجهاد بقتل الواحد للاثنين. والناسخ المثل كنسخ بيت المقدس 
بالكعبة؛ صرّح به الإمام الزاهد. والنسخ بلا بدل؛ كما في سورة المجادلة من 
قوله تعالى : نيما بن يدق وک صَدَقَةَ # [الآية 1۲[ وفي سورة البقرة من قوله 
تعتالى: ايل كم عم لل ْلَه أَلصَيَامِ# [لآية ۷ الآية صرح بذلك عضد اة 
والدين. والناسخ E‏ التخيير في شهر رمضان بعزيمة الصيامء ونسخ 
الصفح والعفو بقتال الذين يقاتلونكم... ثم نسخه بقتالهم كاقة؛ صرّح به فخر 
الإسلام» وسيأتي بيان كل ذلك. 


ثم المنسوخ من الكتاب أنواع أربعة: منسوخ التلاوة والحكم جميعًا؛ كما 
روي عن عائشة رضي الله عنها: عشر رضيعات معلومات يُحرمن» فنسخت. 
وروي EL‏ لجرا كانت :ماي آية أو ثلاثماية» والآن بَقَِ على ما في 
المصاحف وهو ثلاثة وسبعون آية» وكذا سورة الطلاق كانت أطول من سورة 
البقرة. ومنسوخ التلاوة دون الحكم؛ كقوله تعالى: #والشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما نكالاً من الله والله عزيز حكيم # ع حتى قال عمر رضي الله عنه: كنا 
نتلوه على غهد رسول الله ية وننسخه الآن» ولو أن الناس يقولون: إن عمر زاد 
في كتاب الله لألحقته المصحف بيدي. ومنسوخ الحكم دون التلاوة؛ كسورة 
الكافرون وأمثالها. ومنسوخ الوصف الذي في الحكمء وذلك كالمطلق إذا قيّدء 
كما أن النصٌ يقتضي غسل الرّجلين مطلقاء والحديث المشهور في باب المسح 
على الحْمَّيْن يقتضي مسحهما حين لبس الخفّين؛ وذلك تقييد للمطلق وزيادة على 
النصّء وهو نسخ عندنا خلافًا للشافعي رحمه الله تعالى» فإنه عنده بيان. وذكر 
صاحب المدارك بعد هذه الأقسام الآربع: معنى الإنساء أن يذهب عبطي عن 
القلوب» وهكذا قال القاضي البيضاوي بعد بيان الأقسام الغلاثة الأُوّل: : ويفهم 
IE OS‏ يشترط فيه نسيان 
المنسوخ› والنسخ لم ب يشترط فيه ذلك» وبعضهم حملوا النسخ على إزالة الحكم 
من غير اللفظ أو الحكم مع اللفظء والإنساء إزالة اللفظ فقطء ثبت الحكم أو لم 
يثبت الحكم أو لم يثبت» وبعضهم على أن النسخ لا يكون إلا في الأمر والنهي 
دون الخبرء والإنساء يكون في الإخبار وفي الأمر والنهي جميعًاء لكن معناه في 
الخبر لا يزول» وإِنْ زال اللفظ؛ هكذا أفاده بعض محشي البيضاوي. وقد أجمل 


۲۸ سورة البقرة 
في ذلك صاحب الكشاف» حيث قال أوَّلاً: ونسخ الآية إزالتها بإبدال أخرى 
مكانهاء ثم قال: والإنساء أن يذهب بحفظها عن القلوب» والمعنى أن كل آية 
تذهب بها على ما توجبه المصلحة من إزالة لفظها وحكمها معًا أو من إزالة 
أحدهما إلى بدل أو غير بدل نأت بايةٍ خير منها للعبادء أي بآية العمل بها أكثر 
للثواب أو مثلها في ذلك» هذا كلامه. 


ونحن نقول: إن آهل الأصول لم يذكروا المنسى أصلاً وأن منسوخ التلاوة 
والحكم تبيعًا لم نجد له مثالاً ولم نذكره» فيمكن أن يكون ذلك مما يذهب من 
القلوب» فيدخل في المنسي؛ فيكون المراد من قوله: (إتَسَحَ») منسوخ أحدهما 
فقط» ومن قوله: («أو تُنيها#) منسوخ التلاوة والحكم جميعًاء وإنما أعادها مع 
دخوله في المنسوخ إظهارًا لكماله في النسخ» حيث لا يبقى منه أثر لا في اللفظ 
ولا في المعنى» وهذا مما تفرّد به خاطري» ولله الحمد على أن جعله موافقًا لكلام 
الإمام الزاهد في ترجمة الآية. ثم إنه لا يتعلق لنا غرض بتفاصيل القسمين» 
منسوخ التلاوة والحكم جميعًا» ومنسوخ التلاوة دون الحكم؛ إذ ليس من ذلك في 
القرآن شيء» وإنما يتعلق ذلك بمنسوخ الحكم دون التلاوة؛ إذ لا بد من العلم به 
لكل مَنْ يعمل بالقرآن ويستنبط منه مسائل ليعمل عند التعارض بالآخر دون الأوّل) 
وهذا:موقوف على معرفة أن أي سورة:وأق آية من القرآن نزل أولا وأا منها تزل 
ثانيّاء وأن أيّا منها مكي وأيّا منها مدني حتى يكون المقدّم منسوحًًا والمؤخر 
ناسححاء وأن أي سورة تشتمل المنسوخ والناسخ جميعًاء وأيّها تشتمل المنسوخ أو 
الناسخ فقط» وأيّها تخلو عنهما جميعًاء وأنه أي فرق بين التخصيص والنسخ» واي 
آية تحتمل النسخ ألا وقد بيّن كل ذلك صاحب الإتقان بما لا يتصوّر المزيد 
عليه» وها أنا اعد عليك تفصيل آيات منسوخة الحكم دون التلاوة وقفت عليها 
باستقراء الكتب: 


فاعلم أول أن الات التي ذكر فيها العفو والصفح› مثل قوله: وما ##عَكَكَ 

ِل ۰ [الشورى: الآية »]٤۸‏ وقوله: ولک دک وَل دين 9ه [الكافرون: الآية 
. أو النهي عن القتال ابتداء» مثل قوله: ولا ليم انك أنه ل فصت 
تن [البَقَرَة: الآية »]19٠9‏ أي تو بالتعال كلها وة انات التي 
مَرّنا فيها بالقتال» مثل قوله: ولوا الْممْركِينَ ئة كما فوتكم کا4 


رضح عر 


[التَوبَة: الآية »]۳١‏ وقوله: إا اسح الأشهر ألم افوا الک حَيثُ وج دنوش 
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[التوبة: الآية 4]» وكلاهما غير مقصود في القرآن. وقال الإمام الزاهد: إن قريًا 
فق شيعيو انه سكيف نايس التسال: ومال:شوا كك الأتفان إن كانه ا 
ري ا نيخت بقوله: قدا اكع لد رم فَأَفدلُواً الْمتْرِكينَ حَيْتُ 
0 42 ت 8 يه 3 
وَجَدْسوهُرٌ# [التَوبّة: الآية ه]» ثم إن هذه الآية تدلّ على حُرْمة القتال في الشهر 
١ 5 1‏ رو مق لحمل" 1 ا ءاي 2 نجه ايوم ر عير ا 
الحرامء ومثلها قوله: كلتك عن تبر الام تال فيه فل قتال ضِه كيد 
[البَقَرّة: الآية ۷٠۲]ء»‏ وقوله: ولا التَّهْرَ لرام ولا الَدَىَ ولا الْمَلَيِدَُه [المائدة: الآية 
١‏ وكل ذلك منسوخ بالآيات المطلقة؛ وكذا تدلٌ هذه الآية على جوازه في 
المستحد الحرام ابتداء وانتهاء» وليس كذلك ؛ فهي مخصوصة بقوله: مورك 
قيلوهم عند جد راو حى يفوك شه إن لوک كم OL‏ 
رص و لم 2 5 2 ا 
1# اتوش 4 [البَقَرّة: الآية ]14١‏ صرح به صاحب المدارك. وإن قوله: وينوا 
لْمْشْرِكِينَ كامَةًه [التَوبّة: الآية ]۳١‏ وأمثاله يدل على وجوب القتل للذمي أيضًا 
كالحربي» فهو منسوخ قوله: ظقَيْنُوا آرت لا يلوت اه ولا الور الآز ولا 
رسو ر دم ت E‏ کي ر ی ھچ ع اي ر ت 4 و ر ع 
رمو ما حرم أله ورسولم ولا يدوت وين الح م ايت ووا ألكتب حي 
عْطواً الْجِرَيةَ عن يد وهم وروت 4# [التوبة: الآية ١۲]ء‏ وهذه واحدة في القرآن؛ 
انرا ا وا [التّوبّة: الآية »]4١‏ فإنه قيل: معناه: انفروا إلى القتال 
صحاحًا ومراضًاء فهو منسوخ بقوله: وما کات الْمْؤْمِيوْنَ ينفروا كانه »# 
[التَوبّة: الآية ١۲٠]ء‏ وقوله: الس عل الصُعَفَاء ولا على الْمَرْضى ول عَلَ ألين لا 
عدوت ما فقوت حرج إا ا وَرَسُولِه# [التَوبّة: الآية »]9١‏ وقوله: ليس 


عل الأشص حرج ولا على الأغرج حرج ولا على الْمَرِيضِ سرج [الثُور: الآية .]11١‏ 


والحاصل أن القتال يجب ابتداءً في غير المسجد الحرام» وانتهاءً فيه على 
المؤمنين الغير المعذورين للحربي دون الذميّ» سواء كان في الشهر الحرام أو 
في غيره. وإذا علمت هذاء فاعلم أن ما سواها من المنسوخات معدودة؛ فين 
سورة البقرة قوله تعالى :يتما 2 َم وج 41 [الآية »]١١5‏ قال ابن 
عباس ذف : إلها تدك على أن التوجه ل لكي لس لطن SN‏ 
القبلةء. وهي. قوله تعالى + وول وَعَهَلَكَ مر التسيد الاو وف ما شر كوا 
كقوش كط 2:24 الآية 1146 و ها محمولة على ما إا كانت القيلة 
غير معلومة في ليلة مظلمة» وهي مسألة التحرّي» أو على صلاة النفل على 
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الراحلة حيث تجوز الصلاة إلى أيّ جهة توجّهت الراحلة. وفي الآية توجيهات 
أخر أيضًا كما ستجيء. 


رو 


وقوله: ا الس ءام ما کیب عیک لْقِصَاصَ في القن لو الحو وَالْمبد بالعبدٍ 
ولاق 5 الان [البَقَرَة: الآية 1174]» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إنها تدلٌ على 
أنه لا يجوز قتل الحرٌ بالعبدء ولا الذكر بالأنثى؛ فهي منسوخة بآية المائدة» وهي 
قوله تعالى: و وکیا علوم فآ 4 القن بالتفس#ه [المّائدة: الآية .٥‏ وعند 
الشافعي رحمه الله تعالى: لا يجوز قتل الحرٌ بالعبد ولا الذكر بالأنتى» فهي غير 
منسوخة عنده. وقوله تعالى: کيب یک إِذَا حص ا الوت ت رك حرا 
وميه للولنتن الاين بالْمعرُوفٍ 4 [البَقَرّة: الآية »]۱۸٠‏ وقال: أكثر الفقهاء أنه يدل 
على فَرَضيّة الوصيّة للوالدين والأقربين» والحال أنه لا يجوز لهم سوى الميراث» 
فهو منسوخ بآية الميراث» وبحديث: «ألَا لا وصيّة لوارث»» أو بالإجماع. وقال 
بعضهم : إنه ليس بمنسوخ + ولكنه مجمل» وآية الميراث بيان له. وأمًا ما قيل: إنه 
محمول على ما إذا كان الوالدان كتابيين أو عبدَيّن أو كان الأقرب محجويًا بغيره» 
فيكونوا غير وارثين» فيجوز لهم الوصية؛ على ما قال الإمام الزاهد فضعيف؛ إذ 
لا يلزم حينئذ من جواز الوصيّة فرضيّتها إلا أن يكون معناه كتب على سبيل 
الاستحباب؛ كما هو رأي صاحب الهداية والمدارك. 


و اا ا ال اموا يب عم ليام كما كب عل الد 
ين قح يڪم ملک تقون 469 [البَقَرّة: الآية ۱۸۳]ء قال صاحب الإتقان: إنها تدل 
على تشبيه صيامنا بصيامهم» والحال أن صومنا من 0 إلى المغرب» 
د إلى المغرب؛ فهي منسوخة بقوله: ثيل لَڪ لله ألصِيَامِ 
الرَمَتُ لل نآب » [البَقَرَهة: الآية /141] الآية. وقيل: إن هذا التشبيه في حقّ وجوب 
الصوم فقطء وأنّ قوله: مايل لَكُمْ» [المرة: الآية ۱۸۷] الآية» ناسح لما كان في 
اة لا لقول»ة گنا کیب ل ادن hss‏ الآية 187]» 
باقية. وقوله تعالى: َل الّذِبت يفوتم فِدَيَهٌ طعَام مسَكينٍ» [البَقَرَّة: الآ 
4 قالوا: إنها تدلٌ على أن مَنْ أطاق أداء ده 0 أن 8 
لكل يوم مسكيناء وليس كذلك؛ فهي منسوخة بالآية التي بعدهاء وهي قوله: 
سم ہد وك اهر ص [البَقرة: الآية 0116 فإنه أمر بوجوب الصوم لكل 
مَنْ شهد الشهر. وقيل: إن هذه الآية محكمة وكلمة لا مقدّرة» يعني : : من لم يُطق 
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اا فوم عكر وعم اكز ير . e‏ 
وقوله تعالى: وكوك مادا ْيِف فل امو [البَمَرَة: الآية »]۲٠١‏ قال صاحب 
الحسيني والمدارك والإمام الزاهد: العفو هو الفضل» فهو يدل على وجوب 
صرف كل المال الفاضل عن الحاجة» ولا يفرض الصرف إلا بمقدار ربع العشرء 
فهو منسوخ بآية الزكاة. وقوله تعالى: ودين يورت منم ودرو ارو 
يِه صِيّةٌ لَأَرْوجهم كدعا إل لْحَوْلٍ غَيرَ اراج اال الات 6 قالوا: إن هذه 
ال تدلٌ على وجوب الوصية للمنكوحات حين الموت» والسكنى ووجوب العدّة 
حولاً كاملاً؛ فوجوب الوصيّة منسوخ بآية الميراث الذي هو الربع والثمُنء 
والسكنى منسوخ عندنا بحديث سكنى ثابت عند الشافعي يهف ووجوب العدة إلى 
الحؤل منسوخ بآية قبله» وهي قوله: «إوَالَدِنَ يوو منكم وَيَدَرُونَ وبا يريصن 
أنهي أربعة اشر َا 4 [البََرّة: الآية 754]. وما من الناسخ في القرآن إلا وهو 
متأخر عن منسوخه تلاوة؛ كما أنه مؤځر عنه و إلا في موضعين» أحدهما هو 
هذاء والثاني هو ما سيأتي في الأحزاب؛ صرح به في الإتقان. وعندي أنه في 
أكثر من موضعين كما ينكشف عليك» ثم هذه الآية الناسخة تدلٌ على أن عدّة 
متوفٰی الزوج أربعة أشهر وعشرّاء سواء كانت حاملاً أو لاء وليس كذلك؛ بل 
غذة الحامل وضع الحمل» فهي فيما 0 متوفى الزوجء والحاملة منسوخة باية 
الطلاقء وهي قوله: «إووْكّت كمال أجلْهُنَّ أن يَصَعْنَ لهه [الظلاق: الآية 4]» 
وهذا عندنا وعند الشافعى كذَنْهُ. وقيل: هذه الآية الناسخة غير منسوخة» بل تعتد 
اا ای ا را افد ج 
وقوله تعالى: ولا یاب کات ب 1 ميب [البَقَرَّة: 
الآية »]۲۸١‏ وقوله: لر يأب [البَقَرّة: الآية 187] الشهداء إذا ما دُعُواء فالأوّل 
يدل على أن الكاتب يجب عليه كتاب الدَيْن في بيع السَّلمء والثاني على وجوب 
تحمل الشهادة على الشاهد. فقيل: هما منسوخان بقوله فيما بعد: ولا يضار 
کا و هيده [البََرّة: الآية ۲ على أن يكون لا ا 
وقيل : إنهما محمولان على الندب أو باقيان على وجوبهماء أو أن الثاني محمولٌ 
على أداء الشهادة بعد التحمّل» والأوّل على وقت الضيق فقط . 


وقوله تعالى: چون بدو ما ٿ اشيڪم أو موه 
البَقَرّة: الآية »]۲۸١‏ قيل: إنه يدل على أن المؤاخذ بكلّ ما خطر به 
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الذنوب» وليس كذلك؛ إذ هو تكليفٌ بما لا يطاق» فسخ بالآية التي بعدهاء 
وهي قوله : لا يكلف اله تسا إل وهاه َالبَقَرَة: الآية »]۲۸١‏ والمحققون على 
أنه غير منسوخ؛ إذ النسخ إنما يكون في الأحكام دون الأخبارء فيحمل على 
كسب النفس دون الخطور المحض» أو على خطرة الكفر دون سائر الذنوب. 


ومن سورة آل عمران قوله تعالى: تايا لين امنُوأ اموا له حى تمه # 
[الآية ]٠٠١‏ يدل على وجوب حقٌ التقوى» وهو خارج عن طوق البشر والتكليف به 
محال» فهو منسوخ بآية التغابن» وهي قوله: انوا لَه مَا سطغم [الآية »]١١‏ 
والأكثرون على أنه مجمل» والثاني بيان له. 

وعتة شتؤوة الشوباء فوته تعالن : ودا حم رأة اوا امرف والين 
لمكن فارزفوهم يِن [الآية 4]» قيل: يدل على وجوب إعطاء شيء من التّركة 
للمذكورين حين القسمة» فهو منسوخ آية الميراث. وقيل: إنه ليس بمنسوخ تهاون 
الناس في العمل به؛ كما في الاستئذان والتقوى. وقيل: إنه أمر ندب» فهو باق 
البثّة. وقوله تعالى: «أوَالّق يات الْفَحِمَّةَ من 00 َأَسَْْدُوأ عَلتِهنَّ ريه 
e‏ نيس فى ميوت حى بوه الوت أ 5 نل أنه ئ تيلا 
@ رآلڌان انها نڪ اوها قب 6 راتحا عرض عنما إ٥‏ اه 
كاد رابا حًا 479 [النساء: الآيتان ٠١‏ 17]» هاتان لكان في باب حد الزناء 
الأول تذل علق ا الحبس في البيت إلى حين الموت» أو جعل سبيل 
آخرء وأن شهداء الزنا لا بد أن يكون أربعة. والثاني تدلٌ على أن حدّه الأذى 
فقطء فقالوا: كان في بدء الإسلام العمل بالثانية» علا درن > فيكون 
حذه الجن ثم الآية الأولى في حقٌّ الحبس منسوخة باية النور» وهي قوله: 
لزاني ولزن ایدو كل ویار نبنا ماه َل [الآية ۲ وفي حقّ وجوب الشهداء 
الأربعة باقية. وقيل: إن الأولى في باب السحاقات» والثانية في باب اللّواطين؛ 
فکل منهما باق على حاله. وقوله تعالى: قتا سكم بوه متهن كَانوهُنَ حورشم 
رب [الشاء: الآية 74]» قيل: إنه كان في شأن وكات مشروعا في اول 


الإسلام» ثم نخ بال وفيل : إن المراد مَنِ | لمدعد ستمتعتم نکحتم» عور رو 
مهورهڻ» فهو باق . وقوله تعالى: وان عَقَدَتَ كت ا ماوق ييي 


[النساء: الآية »]٣٣‏ هذه الآية فى وراثة الموالاة منسوخة عند الشافعى كله خاصّة» 


وباقة انا إذ عقك الولاء امت عند اغير«ثايت عندة: 
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ومن سورة المائدة قوله تعالى: #قّإن موك اكم بي مم أو اعرش تی تّ4 
[الآية 47]» قالوا: إنه يدل على أن رسول الله صلی الله عليه وآله کا كان مخيرًا 
إذا تحاكم إليه أهل الكتاب بين أن يحكم بينهم وبين أن لا يحكم» فهو باق على 
حاله؛ كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى» أو منسوخ بقوله: أن أَحَكم 
نتم با أنَرَلَ اسه [المّائدة: الآية 84]» وهو قول ابن عباس ذه وإليه ذهب أبو 
حنيفة 4 على ما في الكشاف. 


وقوله تعالى: اا الین اموا لیک E:‏ لا یہ من صل إا 


رج مساج و 


هتريسم [المائدة: الآية ٠‏ قال صاحب الإتقان: إن أله يدك على الام 


ال والنهي عن المنكر. وقوله تعالى: اما الیب اموأ بده بيك إذا 
خض دك موث حن ألْوصَِةٍ شان دوا عدّلٍ مک ر عَاحْرَانٍ من ن يرک ِن ل 

َرَيْمُ في الأض ابتكم مُصِبَةُ الوب عَحِسْوئهَُا يئ بعد صل كيقيتان با 

[اتمائدةة الان > هده الي مع الآية يي بعدها طويلة تدلٌ على أن شها 


الذمّي جائزة لقوله: أو َاحَرَانِ من عبركمهه [المائدة: الآية »]٠١١‏ امه بآية 
الطلاق»ء وهي قوله: #وَأَشَدُوا دَوَقَ عَدْلٍِ ين [الآية 7]» وعلى أن تحليف 
الشاهد جائز بقوله: يمان سد [المَائدة: الآية 01٠١5‏ فهو منسوخ الست وإن 
كان المراد بقوله: ين عَيكّم# [المّائدة: الآية ]٠٠١‏ من أجانبكم» وبالشاهدين 


الوصيين لم يكن منسوحًا . 


ومن سورة الأنعام» قوله: ©#وإمًا ينيك ألسَيّطن فلا لقعد بَعْدَ ألزْمكرَئ مم 
ال الین [الآية 14]» أي يُنسينك الشيطان النهي عن مجالستهم» فلا تقعد 
معهم بعد أن تذكر النهي؛ فهو يدل على حُرْمة القعود مع الكافرين. E‏ 
بالآية التي بعدهاء وهي قوله: ووم ع الوق يعون من حسابهم م من شَْءٍ 


و 


وڪن زكرئ لعلهم فور 4 الما الآية 39]» فأوجب الذكر ورخص 
في القعود على ما في الزاهدي. ويفهم من الهداية أنه محكم» والظالمين 


المبتدعين. وقوله تعالی : ولا سا مسا ار يعون من دون الله فيستوا أنَّهَ عدوا 
بغر بر طر4 [الأنعَام: الآية »]٠١۸‏ قال ا الزاهد: إنه منسوخ بقوله تعالى: 
0 تڪ وما تعدو من دوت َس حصت ب جهتر م نَهَا وردوت 409 


م ع م 5 


ET‏ : الآية ۸ وبقوله: اموت عير ايا بأو [التحل: الآية ١؟]»‏ وبقوله: 


لصف آلب وَلْمطنُوبُ»4 [الحَجٌ: الآية .]۷٣‏ وفي الحسيني والكشاف عكس 


يسيك 


- سورة البقرة 
ذلك» وهو أنه لما نزل قوله: #8 إِبَّحَكُمْ وما تَعَْبَِدُونَ# [الأنبيّاء: الآية ۸٩]ء‏ 
قالوا: أتهجون آلهتكم كما تسبون آلهتنا؟ فنزل ر قوله : ولا سبوا ایت 
[الأنعام: الآية .6٠١8‏ وقوله تعالى: «#كلواً من مرو إذا أثمن واا فة لوم 
حصصادو» [الأنقام: الآية »]14١‏ قيل: إن المراد بالحقّ ما كان إيتاؤه واجبًا في 
أوّل الإسلام» ثم سخ بالزكاة. والأصح أن المراد زكاة الثمار» وهو العُشْر أو 
نصفه» a SE‏ . وقوله تعالى: لفل ل لَمِدُ فى مآ أوى إل حرا عن 
00 لمعف إلا أن يكرت ميته أو دما سفوا أو لَحَمَ خفزبر ِنَم رجش و 

ًا اير لير الله بد [الأنعام: الآية ١٤٠]ء‏ فإته يدل على عدم خرمة أشياء أن 
مع أنها حرام» وقال عضد الملة والدّين كأَنْهُ: إنه قيل: هو منسوخ بما روي 
أنه عليه السلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» وهو خبر واحده ثم 
أطال الكلام في جوابه على ما يأتي. 


ومن سورة الأعراف» قوله تعالى: خد العفو العفو ا ن بالف وأعرض عن 
لهرت 469 [الآية ١۱۹]ء‏ قال صاحب الإتقان: قيل: إنه من عجيب الآية؛ إذ 
أله منسوح وآخره منسوح وأوسطه محکم» يعني 282 الع انهه [الأعرّاف: الآية 
114 فإنه يدل على فرضية الأمر بالمعروف وأخذ الفضل من المال والإعراض 
عن الكفار. 


4 


م 


ون سورة الأنفالء قوله تعالى: يلوك عن الال في الال يله 
السو [الآية »]١‏ فإنه إن كان المراد بالأنفال الغنائمء ويكون اللام في #لله 
رازو [الأنقًال: الآية ]١‏ للملك» فهو منسوخ بقوله تعالى : #إوأعلموًا أ 7 
ين ىو فاه لله حسم ولاسول ولذى اقرف ولتم والسسكنِ وآ اليل 
[الأنمّال: الآية »]٤١‏ على ما نص به الإمام الزاهد. وإن كان المراد بالأنفال ما 

يشترط الإمام زيادة على سهمء أو يكون معنى: يله داس [الأنمًال: الآية ]١‏ 
أن قسمته لهماء فهو باق . 2 تعالى: إن کک 6 عِشْرُونٌ رون يلوا 
مانن ون کن نگم يات غلبا آنا من الت كفروا يان فوم لا هوت 
[الأنقال: الآية 4]» فإنه يدل على أن الكفار وإن كانوا مضاعفين من المسلمين 
عشر درجات يحرم الفرار» وإنما يحرم إذا كانوا مضاعفين عنهم بدرجةٍ واحدة» 
e‏ وهي قوله: طاقن حتت اله نکم لم أ فم 
صما کان مَك يَنحكُم يانه ا يليوا امن ون يکن يكم أل لبوا أَلْمََنِ بِإِذْنِ 
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00 وله مَمّ سيب 467 [الأنمّال: الآية »]١‏ وقوله تعالى: لك لين ءامنا 


وهاجروأ وَجَنهَدُوأ ِأَمَولِهِمَ اشيم ف سيل 3 IF‏ َاووأ ونصرةاً E‏ بعصم اول 
بن ال اموأ ولم اچوا ما لكر من لتم من نو [الأنقال: الآية 0607 فإنه يدلّ 
0 أن الميراث بالهجرة دون القرابة» فهو منسوخ بقوله: واولا ارا بعصم 


وَل ب بعض فى 551 آله 8 [الأنقال: الآية ه/]. 


ومن سورة 0 قوله: لان ا يكم إل لا زانية أو مشركة EES‏ لا يكحهاً 
إلا رن أو مرا وَحُرْمْ َلك عل الْمَؤْمنينَ 463 [الآية ۳]» الأكثرون على أنه نهي عن 
نكاح الزاني مع الصالحة وبالعكس» وليس كذلك؛ فهو منسوخ بقوله تعالى : 
راک [الثُور: الآية 0177 فإنه أمر للأولياء بإنكاح الصالحين من العبيد 
والإماءء سواء كان مع الصالحين منهما أو لا. وقيل: إنه نفي وإخبار عمّا كان» 
فهو باق. وآيات الاستئذان» وهي قوله تعالى: ا الد اموا لا دلوا بویا 
َة يڪم حى e E‏ اا [الشُور: الآية ۲۷] الآية» وقوله 
یانما الب ام زنك آلب ملك اسن والس 1 يلما م 5-2002 

ن قصلو الجر من تَصَعون 77 ن هة ومن بعد صلق الِْمَآو4 [النور: 
الآية 1 فان الأول 55 على أنه لا يجوز دخول الأجنبى فى بيت الغير بلا إذن 
بتاع وائقا نه كدان على اكد لا بترن د رل اناك وال طفان في الأوقات 
الثلاثة. فقيل: إنهما منسوختان» والصحيح من مذهبنا ومذهب الشافعي كله 
أنهما باقيتان» ولكن تهاون الناس في العمل بهم. 


ومن سورة القصص قوله تعالى: وع أن اق تمن ججج [الآية ۲۷]» 
نماي ا ع تعيب .عليه الا يتنه مرن دل لاعن أن بر ع 
ثمان أو عشر سنين» فيدلٌ على أن مهور البنات يأخذها الآباء دون أنفسهنّ؛ 
فنسخ بقوله تعالى: واا ألِْسَهَ صَدُقَِنَ عل [النّساء: الآية 4]» لأنه يدل على 
إيتاء المهور النساء دون الآباءء نص به في الحسيني . 

ومن سورة الأحزاب قوله تعالى: للا يحل لَكَ اناك مِنْ بعد [الآية ؟5]ء 
فإنه ذكر :في كتب التفاسير أنه يدل على عدم جواز الشناء للب غلية:السلام بعذ 
التسع» وليس كذلك؛ لقول عائشة رضي الله عنها: لا تحرم امرأة على النبيّ عليه 
السلام حتى قبض» فهو منسوخ بالآية التي قبله» وهي قوله: تاها ال ٍّ 


وکو کرو ر کے ر رم چو سو 


أحللنا لک اروج ألَىَ ءات أجو رشك 16 [الأحرّاب: الآية »]6٠١‏ وقوله: وى م من نشاء 
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مهن وتتوى إِليكَ من من سا4 [الأحزاب: الآية ١ه]‏ الآية» وهذا أيضًا مما ناسخه مقدم 
تلحو مو حو لوول 

ومن سورة الأحقاف قوله تعالى: قل ما كت دعا من الرسلٍ 
مَل بى ولا بكر [الآية 4]» أي من المغفرة والعذاب. قال صاحب 00 
مكث ست عشرة سنة ثم تسخ يوم الفتح عام الحديبيةء يعني بقوله: E‏ 
ما تَعَدَّمٌ من َنِكَ وَمَا خر [المَْح : الآية ۲]» على ما نص به في الكشاف. 


و و دي قَّ دان 


ومن سورة محمد عليه السلام» قوله تعالى: حى إذا اسوه قدو الْوَاقَ ِم 
ما بعد ونا دة [الآية 4]» قالت الحنفية: إنه لا يجوز المنّ والفداء عندناء وإنما 
يجوز القتل والاسترقاق فقط» وهو منسوخ بآية البراءة. وعند الشافعي رحمه الله 
وأحمد بن حنبل كل أنه باق؛ إذ الإمام مخيّر بين القتل والاسترقاق والمنْ 
بالإطلاق والفداء بالمال أو بأسارى المسلمين. 

ومن سورة الحجرات قوله تعالى: #إنّ ڪرم عند آل انگ4 [الآية 
۳ قيل: إنه منسوخ» والصحيح أنه باقي؛ لكن تهاون الناس بالعمل به. 

ومن سورة المجادلة قوله تعالى: يا ال يم الرَسُولَ فَقَدِمُوا بين 
دی حون صَدَكَةُ 4 [الآية 7 فإنه يدل على أنه يجب 0 حين سؤال النجوى 
من رسوله بي فهو منسوخ بالآية المتصلة به» وهي قوله: #دَلِكَ حبر لک واطهر 


م2 بور 


إن لر حجدوأ فان الله عفر 4 [المجادلة: الآية ]١١‏ . 


ومن سورة الممتحنة قوله تعالى : لا جاه ڪم الْمُؤْمِتُ مهدجت اجو 
[الآية »]٠١‏ وقوله تعالى: وء انوم ع ا نمثو [المُمتَحنّة: الآية »]٠١‏ وقوله: وتوا 
م اقم ولَسَعَلُوأ ا مك [الممتحئة: الآية 1°[ وقوله تعالى: واا درت دهت 
روجهم مل 1 ا ثرا [المُممَحنّة: الآية »]١١‏ هله الأقوال في اعون متصلتين 
مفهومهما أنه إذا ذهبت امرأة الكافر الو المؤمنين يجب عليهم امتحان إيمانهاء 
وأن يُعطى زوجها القديم الكافر قدر ما أنفق عليها من المهرء وفي عكسه يجب 
عليهم طلب من الكفارء وإِلّا فلهم قدر ذلك من الغنيمة. ثم نسخ بآية السيف 


ومن سورة المزمل قوله تعالى: ر الل إل تيد 4# [المزمل: الآية ؟]» يدل 
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على فرضيّة القيام والقراءة في أكثر الليل» ثم نينخ بآخر السورة وهو قوله: 
# فاقوا ما يسر [المزمل: الآية ]٠١‏ ففرض ذلك قدر ما تيسر الآخر أيضًا بالصلوات 
ابن 

ومن سورة الدهر قوله تعالى: #إويطيمود الطعام عل حي وسكا وتيا وأا 
OD‏ و و يجوز ا لاان إله الان دهز 
منسوخ على ما في الإتقان. وعند عامّة العلماء: يجوز الإحسان إلى الكفار في 
دار الإسلام» ولا يصرف إليهم الواجب؛ كذا في الكشاف. 


هذه آيات منسوخة وناسخة أوردتهما ههنا کو سنن كثيرًا منهما في 
متحاليها متاذ :إن كنا ء الله تسا + وإن عدّت الآيات التي ترفع ما كان في 
الجاهلية أو في اول الإسلام أو في شرائع من قبلنا ولم يكن في القرآن شيء 
يوافقه ناسخة؛ كقوله تعالى: وكيس الي بآن اوا ايوت من وريه [البقرة: 
الآية 184] ونحوهء لزاد تعداد الناسخ منه على المنسوخ منه» ويكون أكثره ناسحًا . 
فى مسألة أن هدم المساجد ا اي : 
فونه تعالى: (لإيتن اقلم يت كل کیو لقو أن اك فیا انكل وتنك في 
06 زلبك ما كن ؛ م أن يلوا إلا ابیت لَهُرْ في ألدَّيَْا رئ وَلَهُمْ في 
E‏ ب عطي 49 . 


اعلم أن موضع «مَنْ» رفع على الابتداءء وهو استفهامء و(#أظلم4) 
خبره» و(#مسَْجِدٌ أَلَو) مفعول أوّل؛ لقوله : مَنَم )0 و(#آن کر 4 مفعوله 
الثاني» (رَسَك4) عطف على منعء و(8أ 0 
حيّزها خبرء و(#إلَا انر 4) استثناء في موضع الحال من الضمير في 
( يد حَلُوهَ #) . والمعنى: آي أحد أظلم» أي ليس أحد أظلم من شخص منع 
مساجد الله عن ذكر اسمه تعالى» وسعى في خراب تلك المساجد» أولعك 
المانعون ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا تلك المساجد ِل بخشية وخضوع فضلاً 
أن تجترؤوا على تخريبهاء أو ما كان الحقّ لهم أن يدخلوها إلا خائفين على 
أنفسهم من المؤمنين أن يبطشوا بهم» أو ما كان لهم في علم الله وقضائه ذلك» أو 
هو نهي من تمكينهم من الدخول فيهاء لر في اذا خِرْئُ4) أي قتل وسبي 
للحربي» وذلّة وجزية للذمّيء (وَلَهُمْ في الأجرة عَذَابُ عَظِمُ#). أي بالنار» ما 


بك مبتدأ» أو ما كان مع ما في 
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صرّح به القاضي أوّلهم خزي في الدنيا بفتح مدائنهم قسطنطينية ورومية وعمردية 
- على ما ذكره صاحب الكشاف ‏ وهكذا قال الإمام الزاهدء ثم إنه نقل الإمام 
المذكور في قصة الآية وتابعه الحسيني أنها في حق ملك اسمه ططوس من ملوك 
نصارىء فإنهم خرّبوا بيت المقدس عداوةً لليهود وحرقوا التوراة وألقوه في 
القذرات» وقتلوا اليهود وسبوا نساءهم وذراريهم. أو في حق بخت نصّرء فإنه 
كان ملكا مجوسيًا وخرّب المسجد إعانة للنصارى للعداوة التي كانت بينهم وبين 
اليهودء والقصة طويلة مذكورة في سورة بني إسرائيل. 

وال فال اف امنا جد تت المي جما ا او ا كل 
موضع منه مسجدء أي موضع سجود. وقيل: نزلت الآية في حى مشركي مكّة» 
فإنهم منعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عن دخول مكة عام الحديبيةء 
وسعوا فى خراب المسجدء أي منعوا عن العبادة والصلاة في مسجد مكة» 
ونان الاد بالمساجد المسجد الحرام جمعها أمرّاء ولأن الحكم ورد عامًا» 
وإن گان المي خاضاء 


والمقصود من ذكر الآية أنها تدلٌ على أن هدم المساجد وتخريبها ممنوع. 
وكذا المنع عن الصلاة والعبادة» وإِنْ كان مملوكًا للمانع» وقد أوعد الله تعالى 
عليه وشتع عليه الفقهاءء وتمسّكوا بهذه الآية حتى قال في الفتاوى الحمادية من 
التفيير البستى :حت بعض أصحابنا بهذه الآية في مسألة غصب الساجة» وذلك 
أنه إذا غصب الرجل ساجة وأدخلها في بنائه ينقطع حى صاحبها عنها ويضمن 
قيمة الساجة لصاحبهاء وعند زفر: لا ينقطع وله أن يهدم بناءه ويأخذ ساجته» 
ولا فرق بين أن يكون البناء في مسجد أو دار» فإنه لا يخرّب المسجد عندناء 
وعنده يخرّب» هو قول الشافعي رحمة الله عليه؛ فيفرض الكلام فيما لو بنى على 
الساجة مسجدّاء فان الله تعالى ذم مَنْ سعى في خراب المسجد. وعن الحاوي 
وسيل أبو القاسم عمّن أراد أن ينقض مسجد أو يبنيه أحكم من بنائه» قال: لا 
سبيل له إلى ذلك» إلا أن يخاف هدمه. وفي الميداني: وتأويل هذه المسألة إذا 
لم يكن هذا الرجل من أهل هذه المحلّة. ومِنْ جامع الفتاوى: : مسجد ضاق 
بأهله» ولا کم أن يزيدواء فقال رجل: أعطوني المسجد حتى ادحل في 
داري وأعطي مانا من داري في الجانب الآخر يسعكم وهو خيرٌ لكمء > لا ينبغي 
أن يعظوة حى: نوا مسجداء فيستغنوا عن هذا المسجد؛ فحينئذ لا بأس به. ومن 
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الف والمسحة إذا امس عه المسلحون ولا يصلون فه وخر ما خولة مود 
إلى “ضاحية: كما کان إن كان ما وی :وارقة إن كان ها وها قزل أبى حينة 
ومحمّد رحمهما الله. وقال أبو يوسف: يبقى مسجدًا أبدّاء هذا كله أحكام 
الخراب والتخريب. 

وأمّا أحكام التعمير ولواحقه وكونه وقمًا أو لا ونحوهء فهو بابٌ طويل 
مذكور في كتب الفقه» وسيأتي تعمير المشركين المسجد ودخولهم فيهء وبيان 
المسجد الضرار في سورة براءة. 

ثم إنه تمسّك الإمام الزاهد بقوله: (##آن يُذْكْرَ فا أَسْمُةٌ#) على أن الاسم 
والفسمى واحدة؟ لأنه ل كان ها لالجل الذكر يكين الله تعالى» فبطل ما 
زعم المعتزلة من عدم اتحاد الاسم والمسمّى. وثقل أيضًا عن الشيخ أبي منصور 
الماتريدي: أن الآية في حقٌّ جميع الكفارء لأنهم المانعون عن العبادة والصلاة 
بالاشتغال بالقتال» وأن المراد بالمساجد الأرض كلّهاء وأنٌ معني (هومَا کن هم 
أن يَدخُْلُومَآ إل إلا حافت ) : ما كان لهم أن يدخلوا دار الإسلام إل اما 0 
الخزي هو الأمانء أو قتل بنى قريظة وإجلاء بنى النضيرء هذا ما فيه. 
فى مسألة ما نسخت من القبلة : 


رو دلا فسا ؟ معدي معو مس6 


قوله تعالى: (#إوَلَه اشرق والب ایسا ولوا مم وجه أ إرك أله و 

قد ذكرت فيما سبق أن هذه الآية منسوخة أو مأوّلة» والجمهور على أنها 
باقية. والوجه فيه أن أينما إن كان مفعولاً به لتولواء وكان المعنى: ولله بلاد 
المشرق والمغرب» فإلى أي مكان وجهة تولوا وجوهكم فثم وجه الله» فلا بأس 
به عليكم؛ فلا شك أنها منسوخة أو محمولة على صلاة النفل على الراحلة» أو 
اشتباه القبلة أو غير ذلك. وإن كان أينما على أصلهء أعني مفعولاً فيه لتولواء 
وكان المعنى: في أيّ مكان تولوا وجوهكم نحو القبلة فثم وجه الله؛ فلا شك 
نها حينئذ غير منسوخة ولا مؤوّلة» بل تأبيد في باب القبلة. 

وإذا عرفت هذاء فاعلم أنه قال ابن عباس 4: نزلت الآية في باب تحويل 
القبلة من الكعبة إلى بيت المقدس» حيث كان النيّ صلَى الله عليه وآله وسلّم يصلي 
إلى الكعبة في مكة» ثم أُمِرَ بالتوجّه إلى بيت المقدس » فهناك طَعَن الكمارء فنزل 


(e 
3 
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عام 


قوله تعالى : و ده ا بل إلى 
لِد آل4 [البَقَرَة: الآية ٠+‏ فهذه اول آية ت فی ا د الإمام 
الزاهدء وإليه مال صاحب الإتقان» وبه أشار القاضى البيضاوي حيث قال: هو 
توطئة لنسخ القبلة وتنزيه للمعبود أن يكون كذلك في حيّرز وجهة. والجمهور على أن 
المعنى: ولله بلاد المشرق والمغرب» فإن مُنِعْتم أن تصلوا في المسجد الحرام 
وبيت المقدس» ففي أي مكان صلَيْتم نحو القبلة فثمٌ جهة التي أمرتهم بها. وعن 
ابن عمر: نزلت في صلاة المسافر على الراحلة. وقيل: عَمِيّت القبلة على قوم» 
فصلّوا إلى أنحاء مختلفة» فلمًا أصبحوا تبيّنوا خطأهم. فعَذِروا؛ وهو حجة على 
الشافعي فيما استدبر. وقيل: معناه: فأينما تولّوا للدعاء والذكرء ولم يُرد الصلاة» 
هذه عبارة المدارك أخذ ذلك من الكشاف. ثم إنه ذكر الإمام الزاهد وجهًا آخر 
أيضَاء حيث قال: قبل نزلت في النجاشي حين أسلم وتوجّه إلى المدينة» وعدي 
الطريق» فجاء جبرائيل عليه السلام بأن يصلي على النجاشيء فقال النبي صلى الله 

عليه وآله وسلّم لأصحابه: «صلوا على صاحبكم»» فقالوا : كيف نصلي عليه وهو 
لم صل إلى قبلتا, E SS‏ 
uy a LG N‏ 
والواسع هو الجوّاد والغنيَ» هذا حاصل ما فيه. 


ثم ذكر لله تعالى مسألة أن الولد يعتق على الوالد: 

في قوله تعالى: (وَقَالُوا أكََدَ أله ودا سْبِحََةٌ 
والأرض كل لو ينوت ©)4). 

هذه الآية رذ لما قالت اليهود: عزير ابن الله» والنصارى: المسيح ابن الله 
ومشركوا العرب: الملائكة بنات الله وسبحانه تنزيه له عن ذلك وتبعيد له. وفي 
قوله : (م بل لم مَا فى أَلسَمْوَتِ وَالْأَرْض)) استد لال على فساده» يعني أنه خالق ما في 
الراك ولأ رضن الذى من اه الماد :ودين رال ولارن أي 
كل واحد مما في العالم منقادون لا يمنعون من مشیئته وتكوينه. وکل ما كان بهذه 
الصفة لم يجانس تكوينه الواجب لذاته» وکل مَنْ جعلوه ه والدًا له يطيعون يقرّون 
بالعبودية» 5-7 جاء بكلمة ما الذي هو لغير اولي العلم مع صيغة الجمع الذي هو 


5 


و اماد 
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لأولي العلم» أعني قانتون تحقيرًا لشأنهمء هكذا ذكروا. وقد أطال الإمام الزاهد 
الكلام في إثبات تشبيه الولد لوالده ونفي مماثلة الله تعالى للعالم بوجه» وقال: إن 
سبحان كلمتان جَمِعّتاء والعرب متى تعججبوا من شيء» قالوا: سب» والعجم متى 
تعجبوا قال: حان» جمعهما الله تعالى للمبالغة. وقال:إن القنوت تارة يستعمل 
بمعنى الدعاء» وتارة بمعنى الطاعة» وتارة بمعنى القيام؛ فإن حملته على القيام 
فظاهر أن الكل قائمون بالعبودية دائمون على حالةٍ واحدة» وإن حملته على الدعاء 
والطاعة فإمًا أن يُراد بالكل هم المؤمنون على الخصوص طوعًاء أو الكافرون 
كرمًا. وإمّا أن يراد أعمّ من أن يكون طوعًا أو كرمّاء والمسلمون داعون لله مطيعون 
له طوعَاء والكافرون كرمّاء وعند الاضطرار وفي القيامة؛ هذا حاصل ما فيه . 


والمقصود من ذكر الآية أنها تدلٌ على أن المملوكية تنافي الولادة للمالك» 
وهي بهذا المضمون كثيرة في القرآن. وقال القاضي البيضاوي: واحتجٌ بها 
الفقهاء على أن مَنْ ملك ولده عتق عليه؛ لأنه تعالى نفى الولد بإثبات الملك» 
وذلك يقتضي تنافيهماء هذا لفظه. والمشهور في ذلك بين الفقهاء قوله عليه 
السلام : «مَنْ ملك ذا رحم محرم عتق عليه)» واختلف ی ذلك؛ فعندنا علّة العتق 
هي المُلْك مع القرابة المحرّمة للنكاح» وإنما اف العتق إلى الملك لأنه 
آخرهما 0 والحكم دار على آخر جزء من أجزاء الو كان 
القرابة مؤخّرة يُضاف إليهاء كما إذا اشتريا عبدًا مجهول النسب» ثم ادُعى 
أحدهما أنه ابنه يُعتق ويُغرم لشريكه قيمة نصيبه. وبالجملة» فيخرج المحرم الغير 
القريب؛ كالرضاعي والقريب الغير المحرم كابن العمٌء وبقي قرابة الولادة 
والآخوة والعمومة على حالهاء وعند الشافعي العلة هي الجزئية» فيعتق الولد على 
والده وبالعكسء» ولا يعتق الأخ أيه إذ لا ا ثمة» وتفاصيل هذه 
الأحكام في الكتب المبسوطة. 
في مسألة عصمة الأنبياء عليهم السلام» وأن الكافر لا يصلح للإمامة : 

وا ل By)‏ ولذ ا إبرهعر نم يكت ي َل إن جَاعِْكَ لتاس إِمَاما 
قال ومن دُرْيَيٌ مَالَ لا ينال عَهَدِى ألطَلِيينَ « 49 . 

معنى الآية: اذكر يا محمّد وقنًا امتحن إبراهيم ربّه بكلمات بأن أمره بعدّة 
منهاء فأتمٌ إبراهيم تلك الكلمات بأن عمل بهاء قال الربٌ: يا إبراهيم (9إِيٍّ 
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جاك لتاس إِمَام)» قال إبراهيم : (#إوين مُرَبَيَّ4): أي واجعل من بعض ذرَيتي 
أو كله انا اماما فال الرت في جوابه: (#لا يَالُ عَهَدِى الطَلِيِينَ؟»). أي لا 
نجعل إمامًا مَنْ كان من ذرّيّتك ظالمًا واجعل مَنْ سواه إمامّاء هذا هو مضمون 
الآية. والابتلاء هو التكليف ا الشاقة من الأوامر والنواهي لا الاختيار؛ 
لأن ذلك إنما يكون بالنسبة إلى مَنْ يجهل العواقب» والله تعالى منرّه عن ذلك 
وربه فاعل ابتلى» والضمير راجع إلى إبراهيم» كما أن المستكن في أتمهنٌ 
كذلك» وقرى إبراهيم يم بالعكس؛ فالابتلاء هو الدعاءء والمستكن في أتمهنّ الله» 
وإتمامه إعطاؤه» والإمام اسم لمن يؤتمٌ به» وإمامة إبراهيم عليه السلام عامّة 
مؤيدة؛ إذ لم يبعث نبي بعده إل كان من ذريته مأمورًا باتباعه» هكذا قالوا: 
وقذ تكلّموا في يان معن الكلمات: فقال أكثرهم : إن تلك الكلمات عشرة» 
خمسة منها في الراموع وهى لی واس أو قصّهء وقصٌ الشارب والمضمضة 
والانسحاف والماك و مها في" البذن وهي ننف الإبطين» :وقلم 
الأظافيرة :وخلق العانة» والاستتجاء بالماء والختنة.. وهذه الغشرة كانت فرضًا 
على إبراهيم عليه السلام» وهي سنة لنا نص به الإمام الزاهد في تفسيره؛ فحلق 
الرأس وقصره مسنون للرجال على سبيل التخييرء والمرأة لا يجوز لها إلا 
القصر في أيام الح خاصة» وقصٌ الشارب مسنون على محازاة الشفة العلياء 
وفي تركه فوق ذلك بأس شديدء والمضمضة والاستنشاق والسواك مسنونٌ للكل 
في كل وضوءء والمسنون في الإبط النتف» وفي العانة الحلقء ويكره ذلك بعد 
أربعين يومًا. وفي الأظافير القلم» ويستحبٌ في الجُمعة أو في أي يوم من 
الأسبوع. والاستنجاء بالماء سنّة إذا لم يتجاوز النجس المخرج قدر الدرهم» 
وإذا جاوزه يجب ذلك» والختنة سنّة مؤكّدة للرجال» وتوقف أبو حنيفة رحمه الله 
في مذتهاء وقيل: أكثرها إلى اثنا عشر سنةء والمرأة لا باس بهاء وقد فرت 
الكلمات بالمعاني الأخر أيضًا ولا غرض منها. 

والمقصود من ذكر الآية أن قوله: (م#لا يال عَهَدى ألطَِمِينَ*) هو الذي 
تمسّك به المعتزلة أن إمامة الفاسق لا تجوز؛ لأنه ظالم» والظالم ممنوع إمامته بهذا 
النصّ» والمراد بالإمامة الإمامة الكبرى دل عليه ما قال في الكشاف» وقالوا: في 


.٠١ وفي بعض النسخ فسائر البدن ج‎ )١( 
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هذا دليل على أن الفاسق لا يصلح للإمامة» وكيف يصلح لها مَنْ لا يجوز حكمه 
وشهادته ولا يجوز طاعته ولا يقبل خبره ولا يقدم للصلاة» وهكذا ذكروا الكلام 
إلى آخره. وحاصل ما أجابه أهل السنّة أن الإمام إن كان على معناه المتعارف كان 
المراد بالظالم الكافر؛ إذ هو الظالم المطلق وإن أريد به ذو النبوّة كان الظالم على 
معناه» كما نَمِل أن إبراهيم عليه السلام إنما سأل أن يكون بعض أولاده نبيّاء كما 
كان هوء فأخبر أن الظالم لا يكون نبيّاء هكذا في المدارك. 


وأقول: فعلى التقدير الأول يكون المراد بالظالم الكافرء وهو لا يصلح 
لإمامة المسلمء على ما في الزاهدي. وعلى التقدير الثاني: يكون الآية بحيث 
يستدلٌ بها على أن الأنبياء معصومون عن الذنوب والكذب؛ إذ يفهم عصمتهم عن 
الظلم وكل ذنب ظلم؛ لأنه تجاوز عن الحقّ وتعدٌ عليه» وكثير من الذنوب يسمّى 
ظلمًا في القرآن؛ كما يدل عليه قوله: ول را ذو التَّسََ فک بن الطللين» 
البَقَرَة: الآية »]٠٠‏ وهذا الذي نسجه عنكبوت خاطري» ولله الحمد على أن جعله 
مناسبًا لما ذكره القاضي البيضاوي» حيث قال: وفي الآية دليل على عصمة 
الأمباءضن تالكا فيل ال وان الفاسق لا بعك اة 5 ا 
ولكن لقائلٍ أن يقول: لا وجه لجعل الظالم بمعنى الكافر حين يراد بالإمامة 
المتعارف» وجعله على معناه حين يراد بها النبوّة حتى جوز إمامة الفاسق 
والظالم» ولا يجوز صدور الذنوب عن الأنبياء» بل إن كنت قائلاً بأن الظالم 
على معناه» وأن منع الإمامة بمعنى النبوّة عن الظالم يوجب عصمة الإمام» فكن 
کات بان الما فا مضو ا اله الاه وان العامة وك عل انها 
اة كسا ذهب إليه اله ن أذ اا يحب ان بكرن مرا رل 
تعالى : (ملا يال عَهْدِى الظليت#)؛ إذ كل ذنب ظلم بعين الدّليل الذي ذكرت 
في عصمة الأنبياء» على ما نقل به التفتازاني في شرح العقائد. وأيضًا قد ذكر 
التفتازاني في جوابه بأنا لا نسلم أن عدم كون الإمام ظالمًا يوجب عصمته» وهذا 
يخالف ما ذكرت من المقدّمات في عصمة الأنبياء» وأيضًا قد ذكر التفتازاني في 
عصمة الأنبياء: وأمًا ما قبل الوحي» فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة. وذهب 
المعتزلة لى امتناعها إلى آخرهء فجعل هذا اعتقادًا للمعتزلة دون اعتقادناء فيخالف 
ما نقلت من البيضاوي صريحًاء فكيف التوفيق بينهما؟ ويمكن أن يُجاب عنه بان 
كلام كل مبنيّ على طبق مذهبه» فان مذهبنا أن الفاسق» وكذا الظالم الجائر يجوز 


٤٤‏ سورة البقرة 


إمامته للسلطنة» ويجوز تقليد القضاء منه» إذا كان يمكن الحكم بحق» وكذا يجوز 
قضاؤه وشهادته وإمامته للصلاة مع الكراهة» كما صرّح به في الهداية» وأن لا 
يشترط في الإمام أن يكون معصومًا لعدم قطعيّة عصمة أبي بكر مع إجماع على 
حل حادم وان ااا حك أن کر ا مخ فن کو الوت بوالكات بال 
مرتبتهم وجلال شأنهم» وإنما جتنا بكلام صاحب البيضاوي تمسّكًا على مجرّد أن 
ف لااد يمك أن ت يثبت من القرآن مع قطع النظر عن قبل الوحي وبعده» 
وهو إنما أجرى هذا الكلام على طبق مذهبه» ومذهبنا ما ذكره التفتازاني على أن 
عدم وجدانه الدليل على عصمتهم قبل الوحي لا يُوجب عدم الدليل في الواقع 
ثم في هذا الشأن تفاصيل وأقوال ذكرها التفتازاني في شرح العقائد تحت قوله: 
وکلهم كانوا مخبرين مبلغين من الله تعالى صادقين ناصحين» حيث قال: وفي هذا 
إشارة إلى أن الأنبياء معصومون عن الكذب» خصوصًا فيما يتعلق بأمر الشرائع 
وتبليغ الأحكام وإرشاد الأنام. أمّا عمدّاء فبالإجماع. وأمّا سهوّاء فعند 
الأكثرين. وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل» وهو أنهم معصومون عن 
الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماع. وكذا عن تعمد الكبائر عند الجمهور خلاف 
للحشوية» وإنما الخلاف في أن امتناعه بدليل السمع أو العقل. وأمًّا سهرّاء 
فيجوّزه الأكثرون. وأما الصغائر» فيجوز عمدًا عند الجمهور خلافا للجبائي 
EE‏ ويس و E‏ اوداع مق OE‏ لقن بلطتت 
بحبّة» لكن المحققين اشترطوا أن نبّهوا عليه» فيتنبهوا عنه» هذا كله بعد الوحي. 
وأمّا قبله» فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة. وذهبت المعتزلة إلى امتناعهاء 
لاا ج اة المانعة عن اتباعهم» فيفوّت مصلحة البعثة. والحقٌ منع ما 
يوجب النفرة؛ كعهر الأمّهات والفجور والصغائر الدالة على الخسّة. ومنع الشيعة 
صدور الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعده» لكنهم جوّزوا إظهار الكفر تقية» وإذا 
قرز عدا فما تقل عن لاتا مما شع كدت أو معصية» تنا" كان مقولا يطريق 
الخاد فمردؤود» وما كان متقولاً بطريق العوائر فمضروف عن :ظاهرة إن أمكن) 
إلا فمحمول على ترك الأؤلى» أو كونه قبل البعثة» وتفصيل ذلك في الكتب 
المبسوطة» هذا كلامه. وفيه إشارة إلى ما صح عن آدم عم من قرب الشجرة 
المنهي عنهاء وعن إبراهيم عمّ من صدور الكذب» حيث قال: «هذًا ر 

[الأنعام: الآية »]۷١‏ وقال: #بل ككلم برهم [الأنبيّاء: الآية *0]7 وقال: اني 
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موسى عم مَنْ قتل القبطي بغير حقٌء وعند داود عم من النظر بامرأة أوريا 
الواحدة» مع أنه كان له تسع وتسعون امرأة» وعن سليمان عم من الاشتغال 
بالصافنات الجياد وفوّت الصلاة بسببه» وعن يونس من الآباق إلى الفلك 
والمغاضبة على الله» وعن نينا عليه السلام من قصة زيد وزينب وأمثاله» وإشارة 
إلى جواباتها وهي عن آدم بأنه فهم النهي نهي شفقة لا نهي تحريم» أو يكون 
ا أو قبل البعثة. دوعن إتراهيم بح المع المرويّة بالآحاد وصرف قوله: 
هذا ریه [الأنعام: الآية »]۷١‏ وقوله: كرش [يُوسُف: الآية ]۸٠‏ وق 
سَقِيهُ# [الصّافات: الآية 44] عن ظاهره» أو حمله ع كونه قبل البعثة» كما يُجاب 
عن موسى بكونه قبل البعثة» وعن داود بكونه إقدامًا على الفعل المشروع» وهو 
نكاح المخطوبة لأوريا لا نظر منكوحته. وعن سليمان بعدم فوت الصلاة أو عدم 
كونه ذنبّا للنسيان» وعن يونس بكون المغاضبة على قومه أو نفسه. وعن نبيّنا عليه 
السلام بما سيأتي. إن ميل القلب غير مقدورء وقد ذكر في شرح المواقف في 
حقٌ نبيّنا وسائر الأنبياء تمسّكات المخالفين بأجوبتها بوجو شتّى وطرق كثيرة» 
فليطالع ثمةء فالحقٌ أنه لا خلاف لأحد في أن نبيّنا عليه السلام لم يرتكب 
صغيرة ولا كبيرة طرفة عين قبل الوحي وبعده» كما ذكره أبو حنيفة رحمه الله في 
الفقه الأكبر» وفي أن الأنبياء كلهم ليسوا بمعصومين عن الزلّة» وهي ما يقع من 
بني آدم من غير أن يكون قصده على ذلك» وبعد الوقوع لم يكن مستقرًا على 
ا ل ل ل ا 
ما استقرٌ؛ كما صرّح به أهل الال وهذا باب طويل مذكور في المطولات . 

ثم ذكر الله تعالى عقيب هذه الا ان ن تعظيم مكة وكونه آمنّاء فقال: (مِووَإدٌ 
جا ا ماب يناس وَأَنََا وَأَجِدُوأْ من مَقَامِ هع 0 وَعَهِدك إل ربكم وَإِسْمْعِيلَ 


من 
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5 طهر ب ہی للطايقين لكين وبحم السجود 49 . 


فقوله: (#وإة جعلتا أَلْتَ مَتَابَئع)» يعني: اذكر يا محمّد وقنًا جعل 

البيت» أي الكعبة» فيه مثابة» أي موضع وا رجوع للناس» ( ا( 

أي چ أ بحيث e‏ اس والغارة في حَوّمهء كما يدل عليه قوله: 
اور ۶ 


لولم وا اتا جعلتا رما امنا وسَخَطَفُ الاس من حول [العكزت + WY‏ 
وقيل: آمنًا من 5-5 والجذام والبرص. وقيل: آمنًا من أيدي الجبابرة» فإنه 
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ما قصد قوم تخريبه إلا وقد هلكوا؛ كأصحاب الفيل. وقيل: آمنًا للصيود 
حتى أن الأسد والذئب يتبع الظبي» فيدخل الظبي الحرم فيرجع الذئب والأسد 
عن إثره» نص بكلّه الإمام الزاهدي. وقيل: آمنّا لداخله من عذاب الله 


تعالى في النار» كما ذكره القاضي البيضاوي وصاحب الحسيني. وينبغي أن يُعلم 
أن الله تعالى قد ذكر هذه العبارات تارة بلفظ البيت والكعبة» وتارة بلفظ المسجد 
الحرام» وتارة بلفظ البلد» وتارة بلفظ الحَرّم. والمراد من الكل واحدء وهو 
حُرمة الحَرّمء وإنما يسمّى حرمًا لحُرّمة القتل والظلم والصيد وقطع الشوك 
والشجر وغير ذلك مما عرف في كتب الفقه» وقد ذكر في كتب المحدثين باب 
حرم مككةء وباب حرم مدينة» وفي الأحاديث دلالة على حرمة الحرمين جميعًا 
على السواء» ولم يعهد في كتب الفقه ذلك» ولكن قد ذكر السيد الشريف في 
شرح المشكاة أنه قال الشيخ التوريشي: أراد بذلك التحريم والتعظيم دون ما عداه 
من الأحكام» وأن عند مالك والشافعي رحمهما الله تعالى لا ضمان في صيد 
المدينة وقطع شجرهاء بل هو حرامٌ بلا ضمان. وقيل: مع ضمان. وأمّا حدود 
الحرمين» فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في حق المدينة: «حرّم ما 
بين عير إلى ثور» الحديث. وفي شرح السيد الشريف: أن عير وثور جبلان 
بالمدينة» كل منهما في طرفي منها. وقيل: جبلان بمكة» والمراد أن حرم المدينة 
قدر ما بين عير وثور من مكّة. وأمّا حدود حرم مكة» فلم يذكر في كتب 
الاھ إلا أنه قن لدی بش جرا ي كتب الفقه أن الحرم حوالي مكةء فمن 
قبل المشرق سنّة أميال» ومِنْ قَبَّل المغرب أربعة وعشرون ميلاًء وقيل: ثلاثة 
أميال - وهو الأصح - ومِنْ قبل الشمال ثمانية عشر ميلاً» ومن قبل الجنوب أربعة 
وعشرون ميلاً» وسيجيء بيان الأمن في سورة آل عمران إن شاء الله تعالى. 


وقوله: (مإوَاجِرُواْ من مَمَامِ انهم مص )2 اتخذوا أمرء ومقام ع 
الميم - موضع قيام راقم وهو الحجر الذي فيه أثر قدميه» وقصّته طويلة يعرف 
في آل عمران. ومصلى موضع الصلاة» وهذا الأمر للاستحباب لا للوجوب؛ لأن 
الصلاة في حوالي الكعبة جائزة في أية جهة من الجهات الأربعة شاء لا تخصيص 
له بمقام إبراهيم. وروي في نزوله آنه عليه السلام أخذ بيد عمرء فقال: «هذا 
مقام إبراهيم»» فقال عمر: أفلا نتّخذه مصلى؟ فقال عليه السلام: «لم أومر 
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بذلك»» فلم تغب الشمس حتى نزلت؛ هكذا ذكر جمهور المفسّرين» وقد اختاره 
صاحب الكشاف والبيضاوي أيضًا ثم قالا: وقيل: هو أمر بركعتي الطواف» لما 
رَوَى جابر بن عبد الله أنه عليه السلام عمد إلى مقام إبراهيم» فصلى خلفه 
ركعتين» وقرأ : ادوا من مَقَامِ رر ممل 6 [البقرة: الآية 176]. 

وأقول: لا يخفى أن الأمر أيضًا للاستحباب» وأمًا ما يتوهّم من أن المراد 
بهذا الأمر لو كان ركعتين بعد الطواف» وهما واجبتان عند أبي حنيفة» فيكون 
الأمر للوجوب عنده» فغير مرضي؛ لأن الركعتين المذكورتين - وإن كانتا واجبتين 
عندنا بعد كل أسبوع ‏ لكنهما غير واجبتين في مقام إبراهيم خاصّة. غاية الأمر 
انيما تان تم “فلن هذا" الآمر القند ل السات بهذا الم دل 
صاحب الهداية لوجوب هاتين الركعتين بهذه الآية» بل الحديث» وهو قوله عليه 
السلام : «وليصل الطائف بعد كل أسبوع ركعتين»» حيث قال: «ثم يأتي بالمقام 
فيصلي ركنت عله أو حيث شاء من المسجد»» وهي واجبة عندنا. وقال 
الشافعي 5 كا : سئة؛ لانعدام دليل الوجوب. ولنا قوله عليه السلام: «وليصل 
الطائف)... الخ. هذا كلامه. فاستدلال صاحب الهداية بالحديث وترك الاية 
دليلٌ على ما قلنا . ومنهم مَنْ قال: مصلّى موضع الدعاءء ومنهم مَنْ ذهب إلى أن 
مقام إبراهيم الحَرّم كله ومنهم إلى أنه مواضع المناسك» ومنهم إلى أنه هو مكة 
أو المسجد أو البيت» وبعضهم يقرؤون: #أوَاجِدُواأ» [البقرة: الآية ]٠٠١‏ بصيغة 
الماضي» أي اتخذ الذين كانوا من قبلكم مقام إبراهيم مصلى خاصّة 

وقوله تعالى: (أأن طهر بى للطايتك#) معناه أن طهّرا بيتي عن الأنجاس 
والأوثان والخبائث والمعاصي (إإِطَايفِينَ4) أي الزائرين حولهء (#إوالمكيين») 
أي المقيمين والمعتكفين - (# راكع الشجُود») أي المصلي ركعًا وسجدًا 
هكذا في المدارك وقال في الكشاف قيل #9 رَلْمَكِنِينَ#) أي القائمين في الصلاة؛ 
لقوله تعالى في سورة الحج: «اللطايقي وَالْفَمِينَ ألم السجور [الآية 17]: كما 
سيجيء ثمة إن شاء الله تعالى. وقال الإمام الزاهد في قوله: (لإأن ]4 عن 
تلظخ جدرانها بالدم» كما في الجاهلية. وفي قوله تعالى: (#الطايقيك»)ء قيل 
الطواف للغرباء» والاعتكاف لأهل مكّةء كك السجُود#») لجميع 00 
ثم إنه لما أوقعت الطهارة على البيت دون المذكورين» فلا يرد ما يتوهّم أنه يدل 
على أن الطهارة شرظ للطواف» كما هو رأي الشافعي» وذلك ظاهر. 


4۸ سورة البقرة 


في مسألة التوجه إلى الكعبة آيات كثيرة متوالية قدر ورقة أو ورقتين نختار 
منها آيتين» ا قن امدنع أمّة نبيّنا عليه السلام وحجية إجماعهم» وهي 
قوله تعالى: (مإوَكَدَِكَ جعلتکم امه وسا لنَكُووا شهدا عَلَ الاس ويكوت اسول 
لم كهيتأ»). 

فقوله: كذلك إشارة إلى مفهوم الآية المتقدّمة» يعني: كما جعلناكم مهتدين 
إلى الصراط المستقيم» أو جعلنا قبلتكم أفضل القَبَّلَء جعلناكم أمّة خيارّاء أي 
بر الام أو عدولا مركين بالعلم العمل او كما جما تلك متوشطة بين 
المشرق والمغرب جعلناكم متوسّطين بين الغلوٌ والتقصير. وقوله: (4 دحوو 
شبدَآه) علة لجعل» أي جعلناكم ال لتكونوا شهداء يوم القيامة 0 
القاض» أ فلن أمم بات ان بالتبليغ  ٠‏ ( ویکوت الرَسول Se‏ أي على 
عدالتكم (9سَهِيداً4). كما رُوي أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ ا 
فطالبهم لله بيّنة التبليغ - وهو أعلم منهم - إقامة للحججة على المنكرينء فيؤتى 
بم محمّد صلی الله عليه وآله وسلّم فيشهدون به» ر من أين عرفتم؟ 
فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان نيه الصادق» 
فيؤتى محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم» فيشهد بعد التهم؛ وذلك قوله تعالى: 
نكيت إا تا من كَل أَمََ م سَّهِيدٍ وَسِمْنَا بك عل تۇل سَبِيدًا 49 [النساء: 
الآج3 84 هته الماد ةوان كاتا لو لا عل دالكن الث كان الرسول 
كالرقيب المهيمن عليهم عدّى بعلى» هكذا ذكروا. 

والمقصود من الآية في هذا المقام أنه قد استدلٌ الشيخ أبو المنصور 
الماتريدي بالآية على أن الإجماع حجّة؛ لأن الله تعالى وصف هذه الام 
بالعدالة» والعدل هو المستحق بقبول قوله» فإذا أجمعوا على شيء وشهدوا به لزم 
قبوله» هكذا ذكر في المدارك» وإليه مال القاضي البيضاوي» وتمسشك 0 
الإمام فخر الإسلام الوق معنا يه وبارقخ أخرييق اوه عالق يو 0 عر 
َد [آل عمرّان: الآية ]٠٠١‏ الخ. وقوله تعالى: ومن يسَاقِقِ الرسُولَ# [النّساء: الآية 
٠‏ الآية» كما سيأتيان في موضعهما إن شاء الله تعالى . 

والآية الثانية في بيان أن التوجه إلى الكعبة فرض»› وهي قوله د 
رى تق مَبْهِكَ في لاء وك له رها مول وجك تر التنجد المَارْ 
E‏ تقرف عر وإ ا اوا الكت نة ا ْ 


7 اله بقفل عَمَا يَعْمَلُونَ ()) . 
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اعلم أن القبلة قبلتان» إحداهما: بيت المقدس الذي يسمّى بالمسجد 
الأقصى» وثانيهما الكعبة التي تسمّى بالمسجد الحرام» وكان إبراهيم عليه السلام 
بنى الكعبة ويصلي إلى جهتهاء ولمّا مات أمر الله تعالى موسى وداود وغيرهما 
عليهم السلام أن يصلوا إلى بيت المقدس» فلمًا أن بُعِث نبيّنا عليه السلام بالوحي 
وقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة كان يصلي إلى الكعبة» فلمًا هاجر إلى 
المدينة وأمر بالتوجّه إلى بيت المقدس كان أهل الكتاب يبدون بالضحك والطعن» 
ويقولون: إن قبلتنا لم تنسخ» بل يتبعها محمد عليه السلام» وكان رسول الله يل 
بسماع هذا الكلام ذا غمّ وكربة ويتوجّه إلى الله تعالى أن يكتب علينا قبلة كنت 
عليهاء وانتظر إلى السماء ليأتي الحكم به» وهذا معنى قوله: ( قد ری تقلت 
وه في الشَمَل4). وقيل: كانت قبلته بمكّة أيضًا بيت المقدسء إلا أنه يجعل 
الكعبة بينه وبينه كما روي عن ابن عباس» وهو ضعيف. وبالجملة» فإذا هو يومًا 
في المدينة كان في مسجد بني سلمة بعد أن مضى سنّة عشر شهرًا من الهجرة في 
يوم الاثنين من نصف رجب صلى ركعتين من الظهر إلى بيت المقدس جاء 
جبرائيل بهذه الآية والآيات التي قبلها وبعدهاء فتوجّه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم إلى الكعبة وأتمّ بقيّة صلواته جانبهاء فسُمّي ذلك الجامع بجامع 
القبلتين» وخصّص الخطاب في هذه الآية أولاً بالنبئ كَل بقوله: (لإفْوَلٍ 
000 لعي اه لجان الاك اكيز كيدًا وعمّم المكان أيضًا بقوله: 
(«وَحيْتُ ما كثر4) تنبيهًا على أنه لا بذ أن يستقبل المصلي الكعبة» سواء كان 
في الكعبة أو في بيت المقدس» وفي الحضر أو في السفر. ثم بيّن أن هل 
الكتاب أيضًا يعلمون حمّيّة ذلك لما عرفوه في كتبهم» وإن أنكروه عنادًا بقوله : 
(«ِوَنَ ألَذِنَ أونوا ألكتبت4).؛ هكذا قالوا. وقال الإمام الزاهد: إن تقلّب الوجه 
عن رسول الله بيه كان في عين الصلاة» وكان ذلك جائرًا فيها ولم يتعرّضه غيره» 
وفي هذا المقام فائدة» وهي أنه قال صاحب الهداية: وإن علم ذلك في الصلاة 
استدار إلى القبلة؛ لآن أهل قباء لما سمعوا بتحويل القبلة استداروا كهيئتهم». 
واستحسن النبي بيه ذلك منهم» يعني إِنْ تحرّى فصلى إلى غير القبلة» ثم علم 
خطأه في الصلاة استدار إلى القبلة بقصة أهل قباء» وإنما استدل بتحويل أهل 
قباء» ولم يستدلٌ بتحويل النين ضلى الله عليه وآله وسلّم في صلاته؛ لأنه في حقّه 
عليه السلام نزل الخطاب بتحويل القبلة. وقيل: نزوله لم يكن القبلة الأولى خطاً 
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أصلاً. وفي حقّهم ظهر الخطاب» فكان ابتداء صلاتهم خطأ في الواقع» وإِنْ كان 
صوابًا بحسب رأيهم» فصلح تمسّكًا على أن مَنْ علم خطأه في الصلاة استدار 
إلى القبلة» تأمّل وأنصف. ثم إن بهذه القصة تمسّك الإمام فخر الإسلام البزدوي 
أن نسخ الكتاب بالستة وعكسه جائز؛ لأن التوجّه إلى الكعبة في الابتداء» وإن 
ثبت بالكتاب» فقد نسخ بالسئة الموجبة للتوجّه إلى بيت المقدس» ثم ثابت 
بالسئّة» وهو التوجّه إلى بيت المقدس تسخ بالكتاب» وهو قوله تعالى: (#فولٍ 
هك سَظرٌ الْمَسْحِدٍ الَْرَارٌ #). هذا حاصل كلامه. وقال صاحب الإتقان 
وغيره: إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: ايتا ولا َه وجه أو [البَقَرَة: الآية 
6+ على قول ابن عباس. وأمّا على قول غيرهء فهو باق على ما مر . ثم إنه 
قال المفسّرون: ذكر المسجد الحرام ولم يذكر الكعبة ليكون دليلاً على أن 
المصلى إن كان غائبًا من الكعبة يكفيه مجرّد التوجّه إلى جانب الكعبة لا إلى 
عاد لان نزول الاية فى الجدينة: فخوطت نحهخسها هذا إذا كان المراد من 
المسجد الحرام ار وقد صرّح في الزاهدي أن الصحيح أن المراد منه 
الكعبة» ولكن للشاهدين عينها وللغائبين جهتها. ثم القبلة عند الفقهاء هي هواء 
الكعبة المخصوصة وعرصتها لا جدرانهاء دليل أنه إذا انهدمت الكعبة ‏ والعياذ 
بالله - يجوز الصلاة إلى جانبهاء ويدلٌ عليه ما قال صاحب الهداية: ومَنْ صلى 
على ظهر الكعبة جازت صلاته خلافًا للشافعي كلله؛ لأن الكعبة هي العرصة 
والهواء إلى عنان السماء عندنا دون البناء؛ قل ألا ترى أنه لو صلى على 
جبل أبي قبيس جازء .ولا بناء بين يديهء إلا أنه يكره لما فيه من ترك التحظيمء 
هذا لفظه. وجهة تلك الهواء في بلاد الهند ما بين المغربين» أي ما بين مغربي 
الشمس من الشتاء والصيف» هكذا قرّره شهاب الملّة والدّين في بعض رسائله. 
فى مسألة أن الشهداء أحياء عند الله قوله تعالى: (#إوَلا نَعُولُوَاْ لمن مَل في 
سیل Ca‏ أي لا تقولوا: يا أيها الناس لمن يُقتل في سبيل الله هم أموات 
(#وبل ياء وَلَكن لا سَنْعْرُوت4). كيف حالهم في ذلك؟ وقيل: نزلت هذه الآية 
في شهداء بدر» وكانوا أربعة عشر رجلاً. وعن الحسن: إن الشهداء أحياء عند 
الله يعرض أرزاقهم على أرواحهم» فيصل إليهم الروح والفرح» كما يُعرض النار 
على أرواح آل فرعون غدوًا وعشيّاء فيصل إليهم الوجع. وعن مجاهد: يرزقون 
ثمر الجنة ويجدون ريحهاء وليسوا فيهاء هكذا في المدارك. وبالجملة» فحياة 
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الشهداء قدر ما يذوق النعيم معلومة بالنصٌ القطعيّ» ولكن مَيّلان القاضي 
البيضاوي إلى أن الآية تدل على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها تبقى بعد 
الموت دراكة». وأن تخصيص الشهداء لاختصاصهم بالقرب من الله تعالى» ومزيد 
الوح ولات والمتكوز في كلا الإمام الزاهد أن للشُهداء لذّة الترزيق 
بدليل قوله تعالى: ##رَرَفُونَ * حِينَ يمآ ٤اتنهم‏ َه من هَضَْلِهء* [آل عمران: الآيتان 
4 ١لال]ء‏ وأن أرواحهم في 2 طيور ترعى في الجنّة إلى يوم القيامة, 
وأنها نزلت حين طَعَن الكفار على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
بأنهم ماتوا ولم ينالوا لذّة الدنياء فقال لهم الله: إنهم أحياء وليسوا بميّتين» وأنَ 
الآية رذ على المعتزلة خنيث زعموا أن الميت جماد لا حياة له فتعذيبه محال. 
وإنما سمّاهم أحياء باعتبار المآل» أعني يوم القيامة» ونحن نقول: إن تخصيصه 
بالشهداء ينافي ذلك؛ لأن الحياة باعتبار المآل يعم الكل» ويثبت أن تعظيم الميت 
الذي هو ميت في حقنا غير مستحيل؛ إذ يجوز أن يكون حيًا في حقّ الله تعالى» 
هذا حاصل كلامه. ولكن لا يخفى أن صاحب الكشاف مع تصلبه في مذهب 
الاعتزال قد اعترف بتنعيم الشهداء وحياتهم» حيث نقل الآثار مذكورة» ثم قا 

وقالوا: يجوز أن يجمع الله لمن أجزاء الشهداء جملة ويحييها وتوصل إليها 
النعيم» وإن كانت في حجم الذرّة» وهذا كلامه في سورة المؤمن على ما سيجيء 
دليل على حقية عذاب القبر عنده» وحاصل الكلام في هذا المقام أن الآية إن 
أجريت على ظاهرها في حقٌّ الشهداء خاصّة كانت دليلاً واضحًا على كونهم 
أحياء ذائقين لذة التنعيم. وأمّا غيرهم من المسلمين والكافرين» فيعلم تنعيمهم 
وتعذيبهم وحياتهم على قدر ذلك من نصوص أخرء وإن اعتبر العموم في الآية» 
وجعل تخصيص الشهداء لشرفهم؛ كأن الآية دليلاً على تنعيم كل مؤمن صالح 
وحياته» ويقاس عليه الكافر» ولا خفاء على ذي عقل فضل حياة الشهداء على 
حياة سائر المسلمين» حتى أن الشافعي رحمة الله عليه لم يجوّز الصلاة على 
الشهداء» وأوجبها على غيرهم. إلا أن الحياة قدر التنعيم ثابت في الكل. 
والمذكور فى بعض كتب أصولنا فى بحث إشارة النصّ أن إشارة النصّ يكون 
عاك سك كمال اساي لايل عن شيل لأنه حي حكمًا ثبت ذلك 
بإشارة النصّ» وهو قوله ا 99 هود عند رَيّهِمْ# [آل عمران: الآية 154]) ؛ 
لآأنه مسوق لعلوٌ درجتهم» وأورد عليه أنه عليه السلام صلى على حمزة سبعين 
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صلاة» فأجاب بان تلك الآية خصّت في غيره» أو خصٌ هو من عموم تلك 
SS‏ لي انه 
والآخرة» 0 ل E‏ 
أو جد ميا جريحًا في المعركة ولم يرتث» فإنه يجري عليه أحكام الدنيا حيث 
لا يُغسل ولا يكمّن ويُصلى عليه وله المرتبة العليا في الآخرة على ما نطقت به 
الآثار. ومنهم مَنْ لا يجري عليه أحكام الدنياء ويكون لهم في الآخرة فضل 
ما ورد في الحديث» ومنهم من يُجرى عليه أحكام الدنيا دون الآخرة؛ كالمقتولين 
من غير نيّة صالحة» بل لأجرة أو لإظهار شجاعة أو جلاوة اوو دلت ومنهم 
مَنْ لا يُجرى عليه أحكام الدنيا والآخرة؛ كالباغي وقاطع الطريقء فإنهم لا 
يُغسلون ولا يكفنون ولا يُصلى عليهم في الدنيا ولا ينالون درجة الشهداء في 
الآخرة» هذا ما تيسّر لي في تحقيق هذا المقام» والله أعلم. 

في مسألة السعي بين الصفا والمروة في الحجَ والعمرة: قوله تعالى : 004 
إنَّ ألضَعًا والْمروةَ من سعار ا ا َغْكَمَرَ فلا جاح ڪيه أ ن طوف 
بهما وس ی یا وإ لله ا عَلِمْ @4). 


اعلم أن الصّفا والمروة علمًا جبلين في مكة» الأوّل: هو الحجر الصلب 
الأملس» والثائى: .هو الحجر الأبيض» على ما فى الراهدي.. وكان أهل 
الساهلية بت ا فن اماف ودائلة 1 "رهما :ههان ولا عل 
الصَفاء والثاني على المروة» فلمًا جاء الإسلام وكسر الأصنام» فخرج 
المسلمون أن يظوفوا بهما وتركوا السعي بينهما قصد مخالفة الكفارء وزعمًا 
منهم أنه من كبائر الجناح» فأخبر الله تعالى وقال: (ه#إهَمَنْ حح أَلِنَتَ أو أعْتَمَرَ 
ق ی عه 5 دصو e‏ هذا e‏ وان كان رفع 3 
ولكنه فوق الإباحة» وإنما أجرى هذا الكلام بحسب اعتقاد e‏ 
المعتقدين حرمته؛ فعند أحمد بن حنبل هو سنة» وبه قال أنس بن مالك وابن 
عباس رضى الله عنهما» على ما نص به القاضى البيضاوي وصاحب الكشاف؛ 
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لأن مفهوم الآية الإباحة» وإنما ترجّح جانب الوقوع بفعل الرسول عليه السلام 
والصحابى» فيكون نتن وعند مالك والشافعى رحمهما الله كن لقوله عليه 
السلام: (اسعواء فان الله کیت عليكم السعى). وعندنا واجب لدوام الرسول 
على ذلك» والصحابي من غير تركه أحياناء فكان واجبًا يجب بتركه الم على 
ما عرف في الفقه ومعنى كتب اكتب استحبابًا» کذا في الهداية. وصرح صاحب 
المدارك بان في قوله تعالى: 0 جاح [البَقَرَّة: الآية 0183 (هِووَمَن تَطُوّ#) 
عليه أن لا يظوف بهماء أي لو ترك السعى بينهما لا يفسد حجّهء لكن ينقص 
ويجبر ذلك النقصان بالدم؛ كذا في الزاهدي. وأمًّا ما تومّم من أن قوله: 
(فلا جْمَاعَ4) كلام منقطع عمًّا بعدهء وقوله: (عَكيِهِي) متعلق بما بعده» أي 
وجي عليه أن طرف “بيطا فكو دلا عن وجوت الت القويية اهدلو كان 
عليه متعلّقَا بما قبله لكان اسم لا مشبَهًا بالمضاف» فينبغي أن ينصب لا أن 
يفتح؛ فكلام فاسد» فإنه مع عدم الوقف على قوله تعالى: (إمَلَا جِْسَاعَ4). 
وعدم تفريعه على ما سبق يقتضي مخاطبًا يعتقد جناحية الحج والعمرة» وليس 
كذلك. وتعلّق قوله: (عَلَيَهِ؛ُ) لا يقتضي كونه مشْبّهًا بالمضاف؛ لأنه من قبيل 
العائدء و(#آن يَطلَوَت#) خبره» ثم طريق السعي هو أنه إذا فرغ من طواف 
البيت خرج وصعد الصفا واستقبل البيت وكبّر وهلل وصلى على النبيّ عليه 
السلام ورفع يديه ودعا بما شاء ثم مشى نحو المروة تاا بين المبلين 
الأخضرين» وصعد عليها وفعل ما فعله على الصفاء يفعل هكذا سبعًا يبدأ 
بالصفا ويختم بالمروة» هكذا ن كتب الفقه. واختلفوا فين دليل وجوب ابتذاء 
الصفا على المروة؛ فالشافعي يقول بوجوبه عملاً بمضمون الواو؛ لأن الواو 
توجب الترتيب عنده» وذلك لأن النبيّ عليه السلام بدأ في السعي بالصفاء 
وقال: «نحن نبدأ بما بدأ الله تعالى»ء فُفهم الترتيب؛ لأن النبئّ عليه السلام 
أحاله على الآية. ونحن نقول أيضًا بوجوبه» لكن بفعل النبئَ عليه السلام لا 
بالؤاو؛ ولأن المراد بقوله تعالى: (إء ضما وال من سار اللهِ4) إثبات 
اجن لار والسافتك ولا عور فة الوت وزتيا تيت الس هو 
تعالى: (لإآن بطو بهتا#)ء ولا واو فيه» غير أن السعي لا ينفكٌ عن 
الترتيب. والتقديم في الذكر يدل على الاهتمام وهو يصلح للترجيح» هكذا في 
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البزدوي في بحث حروف المعاني في بيان الواو. ومعنى قوله: (#وم تَطَوّعَ 
حه [البَقَرّة: الآية 154) مَنْ يطوف بهما في الح والعمرة أو مَنْ حجّ أو اعتمر 
مِنْ غير أن يكون فرضًا عليهء (#دَإِنَ أَلَهَ سك عَلِيمٌ#) مثيب له على الطاعة 
يجزئه الجزاء الحسن.ء (مإءَلِيٌ#) بأفعاله ونيّاته لا يخفى عليه شيء. 

في مسألة بعض ما حُرّم أكله علينا: قوله تعالى: (لإِيََيْهَا أت ءامنا 
ڪلوا ين کیت ما رَنَفكم واشكوا يِه إن ڪر به تبثت 9 إا ع 
يڪم لَه َم َم الجر وآ اَمِل به. لعي أنه هن اضر غير بغ ولا 
عار قل إتم عل د أله عمو ك 402). 

اعلم أن الله تعالى أمرنا بأكل الطيّبات علينا الشكر على إنعامه» ونهانا عن 
أكل المحرّمات؛ فالطيّبات هنا الحلال مطلقاء وقد فسّرها بعضهم بالبحيرة والسائبة 
والوصيلة والحامي» يعني كلوا البحيرة وأخواتها ولا تأكلوا الميتة وأخواتهاء 
وبعضهم بلحوم الإبل» والخطاب حينئذ لعبد الله بن سلام وأصحابهء أي لا تُحرّموا 
لحوم الإبل على أنفسكم كما حرم اليهود على أنفسهم من البحيرة وأخواتهاء هكذا 
في الزاهدي. ويمكن أن يستدلَ بقوله تعالى: ##ين عيبت ما رَرُقتكم) [البَقَرّة: الآية 
۷ على أن الحرام أيضًا رزق كالحلال؛ لأنه أَمَرَ بأكل طيّبات المرزوقات» فعلم 
أن الرزق أعمٌ من أن يكون طيّبًا أو لاء فيكون حجة لنا على المعتزلة» وهذا إذا 
كان الطيّب هو الحلال؛ لأن النزاع بيننا وبين المعتزلة في لفظ الحلال والحرام دون 
الطيّب والخبيث. وقيل: الحلال ما يفتيه المفتون» والطيّب ما يشهد به القلب؛ 
كقوله عليه السلام: «دَعَ ما يريبك إلى ما لا يريبك». وقيل: الحلال الطيب ما جاء 
بك بلا تبعة في الدنيا وبلا عذاب في الآخرة» وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في 
عدَّة مواضع؛ فتارة قال: «َيَتَيُهًا الاش كوا مسا فى الْأَرْضِ كلا يبا [البَمَرّة: الآية 
4 فعمٌ الخطاب للكلّ كافرًا أو مؤمئّاء وتارة قال: (8يَأَيْهَا ابوت اموا هارا 
من عيبت ما رَرَفْتَكٌ#). فخصٌ الخطاب للمؤمنين» وتارة قال: بايا الرسل كوأ من 
لطبت وَأَعَمَلُوأْ صليلطاه [المؤمنون: الآية »]٠١‏ فخص الرسل. وفي الزاهدي يتمسّك 
بمثل هذه الآيات على أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل الخرمة؛ 
وذلك ظاهر» وقد سبق شطر منه فيما قبل هذا. والمحرّمات جملتها كثيرة مذكورة 
في التفقّه وقد ذكرها الله تعالى فى آيات معدودة أذكرها فى مواضعها إن شاء الله 
تعالى» ربعا فى ااه المدكررة كنا کا ا ا 
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البيضاوي - وإنما يُحرم منها أكلها فقط. لا الانتفاع بجلدها بعد الدّبغ» خلافًا 
لأؤالآنة فى يان خرن" الا کل كما يدل عليه ها ا وان ينمتت الخ ال 
الأعيان مجاز» خلاقًا للشافعي ك في جميع ذلك» وتقدير التناول أؤْلى من تقدير 
الأكل لتناول أكلها وشرب لبنهاء ومَنْ لم يجوز دباغتها قدّر الانتفاع بها ليعم 
الكل . وفي البيضاوي أن الحُرمة المضافة إلى العين يفيد عرفا خُرْمة التصرّف فيها 

مطلقاء إلا ما خضه الدليل كالتصرّف في المدبوغ . والدم حرام إن كان مسفوحًا من 
أي حيوان كان؛ لقوله تعالى: أو دما مَسَقُوحَاك [الأنعًام: الآية .]٠٤١‏ وقد ذكر في 
شرح الوقاية أحكام المسفوح وغيره بالتفصيل . وفي المدارك والكشاف: أحلت 
الميتتان والدمان بالحديث» اعد الجراد والسممنك والطحال والكبد» لقوله عليه 
السلام: «أحلّت لكا الميتحان والدمان: أما الميغتان: فالسمك والجراة» واا 
الدمان: فالكبد والطحال»» وهكذا فى الهداية. والخنزير حرام لقان :ولا بخ 
ل صعره للخرز ضرورةً: وتا حصن الحم بالذكر لأنه مقصود 
بالأكل. (#وماً ار لير ا 4 معناه ذبح به لاسم غير الله مثل لات وعڑی 
اا2 ا وغير ذلك» فإن أفرد باسم غير الله أو ذكر مع اسم الله عطمًا أن 
يقول: باسم الله ومحمد رسول الله بالجرٌ حرّم الذبيحة» وإن ذكر معه موصولاً لا 
معطوفًاء بأن يقول: باسم الله محمد رسول الله لا يُحرم. وإِنْ ذكر مفصولاً بأن 
يقول قبل التسمية وقبل أن يُضجع الذبيحة أو بعده لا بأس بهء هذا في الهداية. 
ومن هلهنا عَلِم وقت الذبح» وإِنْ كانوا ينذرونها له. ثم هذه المحرّمات إنما حرم 
أكلها إذا كان فى حالة الاختيار. وأمّا فى حالة الاضطرارء فحكمها الرخصة على 
ما صرّح به. في قوله: (#هَمَنِ أَصطرّ4). يعني من اضطر من جوع أو شرب بحيث 
يخاف تلف النفس وهو غير موقت بثلاثة أيام. في الصحيح من المذهب لاختلاف 
طبائع الناس خلافا للبعض» على ما صرح به في الزاهدي. ومعنى قوله: (#غَيرَ 
بَا ولا عَاوِيُه) حال كونه غير باع للذة وشهوةء (#وَلَا عَار#) أي متعدٌ مقدار 
الحاجة» على ما فى المدارك . أو غير باغ بأن يؤثر نفسه على المضطرٌ الآخر بأن 
ينفرد بتناولها فيهلك الآخرء (وَلَا عَادِ) بما مرّء على ما اختاره البيضاوي 
والكشاف» وكل مو ات رین اق مده آي ديه ال لأن عنده يجوز 
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أن يرخص بهذه الرخصة» وإن كان عاصيًا في سفره» كما في نظر المسافر في 
رمضان. وأمّا عند الشافعي رحمه الله» فلا يباح للعاصي. والمعنى عندهما: غير 
باغ بالخروج على الإمام» وغير عادٍ بقطع الطريق. ثم اختلف العلماء فيما بينهم في 
أن هذه الرخصة من أي قسم من الأقسام الأربعة» فأحد قولي الشافعي» وهو رواية 
عن أبي يوسف أيضًا أنها من أحد نوعي الحقيقة» يعني يرخص في الأكل في حالة 
الاضطرار» ولا يرتفع الحُرمة كما في الإكراه على الكفر وأكل مال الغير» فإن صبر 
ولم يأكل حتى مات لم يمت آثمّا یدل عليه قوله تعالى: (إإنَّ أله 0 
لأن إطلاق المغفرة يدل على قيام الحُرْمة» وذهب أكثر أصحابنا إلى أنها من ثانو 
نوعي المجاز» يعني ترتفع Ss ae‏ 
قوله تعالى: اوقد مص لَك مَا حرم یک م إل ما أَضْطرِرَئمٌ ده [الأنعام: الآية ١١١]ء‏ 
استثنى حالة الاصطرار بالكلام المقيّد بالاستثناء يكون عبارة عمّا وراء المستثنى» 
فيثبت في حالة الاختيار» وقد كانت مباحة قبل التحريم» فبقيت في حالة الاضطرار 
على ما كانت» فلا تبقى الحُرمة. وأمّا إطلاق المغفرة مع الإباحة» فباعتبار أن 
الاضطرار للتناول يكون بالاجتهادء وعسى أن يقع التناول زائدًا على قدر ما يحصل 
به سدّ الرمق؛ إذ مثل من ابْثَلِى بهذه المخمصة يعسر عليه رعاية هذا الاضطرار 
الارن و ج ا ن لهذا ا معدا رانين 
البزدوي. وفي الزاهدي: من ثمرات الاختلاف بين الفريقين أنه إذا حلف لا يتناول 
اليوم حرامًا وأكره على شرب الخمر واضطر إليه يحنث بشربه عند أبي يوسف رحمه 
الله؛ لأنه حرام حينئذ» ولا يحنث عند آخرين لارتفاع الحرمة» وأنه إذا لم يشرب 
وقت الإكراه فقتل لا يصير شريك دمه عند أبي يوسف» كما في الإكراه على كلمة 
الكفرء ويصير شريكه عند آخرين» كما في الإكراه على شرب الماء بالقتل» هذا 
حاصل كلامه. وإنما جيء E E O‏ لآن 
الحصر إضافي بالنسبة إلى ما حرّموه كالبقرة مثلاً» أي إنما حرّمنا عليكم هذه 
المذكورات لا البقرة ونحوهاء أو لأن نفي الكلمة إنما ينتقض عند قوله: (هَمَنٍ 
أَضْطرَ #) لا على قول الميتة» فكان المعنى إنما خَُرّم عليكم هذه المذكورات ما لم 
تضطرواء أي في حالة اختياركم» > (إهَمَنِ أصْطرٌَ#) منكم أحد فليأكلها دفعًا 
للهلاك؛ كذا في البيضاوي. 


وفي مسألة الإيمان المفصّل وأحكام الإسلام والبرٌ آية طويلة» وهي قوله 
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تعالى: B3)‏ َس ل ١‏ ان أن ولا وُجوهكُم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعربٍ وکن لر من ءَامَنَ أله 
وَأَلَْوَوِ لآ وة والكتب وَالبَيَنَ وا لمال عل حُْبّوء دوى اشر وات 
اک کہ اليل ی کی ااا ا القار وای الك الوت 
دهم إا عهدوأ وَألصَيرِيَ في اباسا وار ون اياس اوک ١‏ لَّذِينَ صَدهواً ا رليك 
هم الْمتَمْونَ (4063). 


اعلم أن الكتاب كلّه مشحون بآيات الإيمان والإسلام والوصاياء ولمًّا 
كانت هذه الآية أجمعها مسائل» وأولاهما فوائد. وقد رُويَ عن رسول الله ييا 
أنه قال: «مَنْ عمل بهذه الآية» فقد استكمل الإيمان»ء اخترتها من بين أخواتهاء 
فقوله : (مإإسَ لبن أن ولوأ وُجُومَكْمْ#): في قراءة حمزة وحفص بنصب البرّ على أنه 
خبر ليس مقدّم على الاسم وهو قوله: (يإآن واوا وفي أكثر التفاسير خطاب 
لليهود والنصارى حيث قالت اليهود: إِنَا قد صلينا إلى مغرب بيت المقدس» 
والنصارى: إِنَا قد صلينا إلى مشرقهء ولنا هذا البرّ تمام» فكنا مهتدين ولا يضرّنا 
ترك الإيمان» أو أنه خطاب للمؤمنين وأهل الكتاب جميعًاء يعني: ليس البرٌ 
مقصورًا بأمر القبلة» لين ليس البرٌ العظيم الذي يجب أن تذهلوا يسبب شأنه عن 
غيره أمر القبلة حتى ا الاستقبال إلى المشرق» أي الكعبة أو 
المكرته ىبت المعدتن :و تخو فو إن الأؤل آولى لان الا هة 
والكعبة إنما هي من جنوبها لا من مشرقهاء إلا أن يقال: الكعبة مشرق بالنسبة 
إلى بيت المقدسء وهو مغرب بالنسبة إليهاء وإن لم يكونا كذلك بالنسبة إلى 
المدينة» ا هن امن أو ولك ذا البرٌ مَنْ آمن على حذف 
المضاف» ثم فسّر البرّ بوجوه» الأوّل: بالإيمان» والثاني: بإيتاء المالء 
والثالث: بإقامة الصلاة» والرابع: بإيتاء الزكاة» والخامس: بإيفاء العهدء 
والسادس: بالصبر. وبين الإيمان بخمسة: بالله» أي بوحدانيّته فقطء لا كما 
قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن اللهء وباليوم الآخر أي بأنه 
حقّ يحاسب الناس فيهء فيجزون بأعماله ويتضمّن إيمان الجنّة والنار والصّراط 
والحوض والشفاعة وغير ذلك» واو بأن جميعهم مخلوقات الله تعالى 
عاملون بأمره لا يُوصفون بذكورة ولا ا كما أن الكفار جعلوهنٌ بنات الله 
ولا كما أن اليهود يودّون جميع الملائكة» ويعادون جبرائيل وجملتهم غير 
مقصورة في آيته لا محصورة في حديث: «لا علم لنا بهما»» ولكن المقربين منهم 
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أربعة: جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل على ما تُطلق به الآيات الكثيرة 
والأحاديث المسندة. وبالكتاب» أي بالقرآن أو بأن جميعها كُتُّبٍ منزّلة على 
الأنبياء حمًا ويقيتاء وهي أربعة كتب: توراة على موسى»ء وإنجيل على عيسى» 
وزبور على داود» وفرقان على محمد عليهم السلام. ومائة م خمسون على 
شيس» وثلاثون على إدريس» وعشر على إبراهيم» وفي رواية أخرى: عشرون 
على إبراهيم هيم دون آدمء ذكره الفقيه أبو اللو وبالنبيين» E‏ 
أمين الله. لا كما أن اليهود يؤمنون بموسى والنصارى بعيسى فقط. وقد رُوي بيان 
عددهم في بعض الأحاديث» بأنهم فائة آلف واريعة وعشووة انا وفي رواية : 
مائتا ألف وأربعة وعشرون ألقَّاء والأؤلى أن لا يقتصر بيان عددهم» بل يعتقد أن 
جميع مَنُ بعث إلى الخلق لتبليغ الأحكام حقّ بيقين» والرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة 
عشرء على ما ورد به الأحاديث. وإنما ذكر لفظ النبيّ دون الرسول؛ لأن النبيّ 
أعمّ مته عند الجمهور. ومرادف له عند بعض بخلاف الرسول؛ لأنه على تفسير 
الجمهور مَنْ كان ذا كتاب وشريعةء والنبي لا يلزمه هذا المعنى؛ ففي ذكره إيمان 
بالجميع» والمقام مقام التعميم» فكان أؤلى . وأقول في ذكر النبيين بصيغة جمع 
المذكر السالم إشارة إلى أن النبيّ ماکان أشن قظء وکلهم كانوا ذكرًا على ما هو 
المذهب الصحيح» فيكون حجة على مَنْ قال ار ا و 
وسارة» وَأ موسى » وَأ عيسى » وقدينا كان يختلج هذا الاستدلال في صدري» 
ولكن لما أمعنت النظر وجدت فيه بحنًا؛ لأنه يحتمل أن يكون صيغة جمع المذكر 
السالم باعتبار التغليب» كما في قوله تعالى حكاية عن رؤيا يوسف عليه 
السلام: ونی راث اد عر كربا وَالشّمس ومر رُم لي سجديت» ايُوسُف: 
الآية »]٤‏ فإن الشمس لم يكن مذكورًا إِمّا سماعًا فظاهرء وإما تأويلاً فلأن 
الكواكب إخوة يوسف. والشمس والقمر أبواه» وأبواه وخالته مع أنها فرد لجمع 
الماك الال فالأولى :أن دل فوك ال وا اسايق فلك إل 
رجالا ي إكّهم [يوسف: الآية ١٠٠]؛‏ لأن سوق الكلام وإِنْ كان لأجل أنه لم 
يكن من الأنبياء ملك» لكن يُفهم منه إشارة أنه لم يكن من الأنبياء امرأة أيضّاء 
وهذا هو الإيمان المفصّلء وإنما قدَّم اليوم الآخر؛ لأنه لما كان أبعد نظرًا كان 
الإيمان به مبهمّاء وإنما قدَّم الملائكة على الكتاب ثم هو على النبيّين؛ لأن 
المنزل على الأنبياء وهو الكتاب إنما هو بواسطة الملائكة» فناسب ذكرها 
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بالترتيب. والإيمان بالمجمل أن تقول: آمنت بالله وبجميع ما جاء به النبي كَلةِ. 
وقيّد إيتاء المال بقوله: (معَلَ خُيّوء)» أي حبّ المال أو حب الله أو حب 
الاما يعسي رتاذة “الكدت ‏ و مار ا 
القربى» وهي أعمٌ من أن تكون قرابة مودّة أو قرابة رحم. واليتامى» وهم الذين 
قد مات آباؤهم وكانوا غير بالغين. والمساكين» وهم محتاجون لا شيء لهم. 
وابن السبيل» وهم الضيف أو كل مَنْ يقطع السبيل. والسائلين» محتاجين أو 
لا؛ لقوله عليه السلام: «للسائل عليك حقّ وإِنْ جاء على فرس». وفي الرقاب» 
أي في معاونة المكاتبين أو في فك الأسارى وابتياع الرقاب لعتقها. وهذا الإيتاء 
مستحتّ لا واجب» ولم يبيّن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» بل أجملها والتحق 
فعل النبئّ عليه السلامء وقوله بيانًا له» وهذا الإيتاء واجب. ويحتمل أن يكون 
المراد من الأوّل مصارف هذا الثاني» وقيّد إيفاء العهد في قوله: (مإرلْموشت 
يعَمْدِهِمَ4). بقوله: (#إإدًا عَهَدُوْك)» والزيادة إظهار وهو أعمّ من أن يكون 
عاهدوا الله والناس وهو معطوف على قوله: (مَنْ َامنَ8) بخلاف السوابق» 
فإنها معطوفة على قوله: آمن دون مَنْء وقيل: الصبر بالبأساء أي الفقر والشدةء 
والضرّاء أي المرض والرّمانة» وحين البأس أي وقت القتال» وهو أعني قوله: 
(إوَالصِّرِيَ) - غير معطوف على ما قبله» بل هو منصوب على المدح إظهارًا 
لفضل الصبر على سائر الأعمال» وقرئ: #والصابرون» أيضًا كما قرئ 
#والموفين# أيضًا. وقال الإمام الزاهد: قيل: نزلت الآية يوم الخندق حين اشتد 
الأمر على المؤمنين» وكان فى المدينة قحط شديد» والزمان زمان الحرّء وكان 
كثير من الصحابة لم يأكلوا ا منذ أسبوع» وقد اجتمعت الأحزاب على باب 
المدينة» هذا لفظه. 

في مسألة وجوب القصاص والعفو عنه: قوله تعالى : (9كآما اَن امنا 
کہ الا تو ان للد بار و SE‏ الان هن عنىَ لم ين خيه 

ب 1 ر 
كَلَمُ عَدَابُ ايم 69 کک فى ألقصاص حيو اول الأب لمڪ مر ©). 

اعلم أن الله تعالى ذكر مسألة yT‏ متعدّدة وسيجيء بيانها في 
سورة المائدة وبنى إسرائيل إن شاء الله تعالى» وهذه الآية جامعة لبيان مسألة 
القصاص»› لجال لتقو عنه» وبيان المِنّة على العباد بالتخيير بينه وبين العفو منه» 


e E 


بالمعروف واد له بحسن لك نیٹ ين ل م ورحمة ا 
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وبكونه مشروعًا. أمّا مسألة القصاص»› ففي أوّل الآيةء وهي عبارة عن وجوب 
القصاصء أي المساواة» وإشارة فى شرعيّة القتصاصء. أي قتل القاتل بعوض قتل 
المقتول. وهذا وإن لم يصرح 5 لكن فهمته مما ذكره الإمام الزاهدء وهو أن 
في الجاهلية لمّا وقع الحرب بين القبيلتين يقتل أهل القبيلة الأعلى ‏ أعني بني 
النضير ‏ من أهل القبيلة الأدنى ‏ أعني بني قريظة ‏ عوض الحر حريْن منهم 
وعوض العبد حرًا منهم. وعوض الأنثى ذكرًا منهم؛ فحرّم الله تعالى هذا الحكم 
وأنزل هذه الآية» وهكذا ذكره جماعة من غير تفصيل للقبيلتين. فالمعنى المناسب 
لهذا المطلب» وهو أنه (98آ) الي اما كيب عك الوصا في التَنلّ4) أي 
المساواة فيهم لا الزيادة» ولهذا ذكر بعده (4# الع بار والعبد بِالْعَبْدٍ لأ الأ ) 
ای يقتل الحرٌ لا الحرّان» ويقتل العبد بالعبد لا الحرّ بالعبد» وقتل الأنثى بالأنثى 
ادرالا وذكر في الحسيني أن الشافعي ومالكا لم يجوّزا قتل الحرّ بالعبد 
نظرًا إلى هذه الآيةء e‏ ذلك نظرًا إلى أن حكم هذه الآية منسوخ بآية 
المائدة» وهي قوله: أن أَلنَفْسَ يتفي [المائدة: الآية ه4]» ولم يجوّزا أيضًا قتل 
الذّكر بالأنثى نظرًا إلى هذه الآية» وأبو حنيفة يجوز ذلك تمسّكًا بقوله عليه السلام: 
«المسلمون تتكافؤ دماءهم»» وهذا شيء عجيب؛ لأنه يكفي تكلا :الما خي 
التمسّك بقوله تعالى: #إأَنَ أَلتَفْسَ يلفس [المّائدة: الآية »]٤٥‏ فما الاحتياج في 
تمسك الثانية بحديث النبي عليه السلام؟ ولذلك اختار صاحب الكشاف أن 9 
منسوخة بقوله : 9#النفْس بالتَفس [المّائدة: الآية ]٤٠٥‏ من غير فصل» وأيّد ذلك بقوله 
عليه السلام: «المسلمون تتكافؤ دماءهم»» وأيضًا لم يعهد في كتب الفقه 
لأصحابناء وكذا في تفاسير الشافعية وكتبهم خلاف بيننا وبين الشافعي في جواز 
قتل الذكر بالأنثى» وكذلك لم يتعرّض له صاحب البيضاوي» وتمسّك في عدم 
جواز قتل الحرٌ بالعبد بالسّنَّة» والقياس أيضًا دعوى النسخ بقوله: ##النَفْسَ 
بَألتَفْيس4 [المّائدة: الآية 45] ضعيف» لتطبيقهما من غير نسخ» ولذلك جعل صاحب 
المدارك قوله: #التفس بألَفس# [المّائدة: الآية 44]» وقوله عليه السلام: 
«المسلمون تتكافؤ دماءهم» دليلين لجواز قتل الحر بالعبد من غير نسخ» وجعل 
عوا و كن لر واا کن سيت غل الأزلة ومن تقال فى کر الوفايةة ولنا 
قوله: النّفْسَ افيس [المّائدة: الآية 465]» وقوله: د لمر بار #) لا يدل على 
النفي مما عداه على أصلناء على أنه إِنْ دل يجب أن لا يُقتل العبد بالحرّ؛ لقوله: 
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(#ووالعبد بِالمبرِي»). هذا كلامه. وأيضًا أنه لا يصلح ناسحًا كما سيأتي في المائدةء 
ولهذا لم يتعرّض له صاحب الهداية وأورد في الجواب أدلة عقلية. ولي في هذا 
المقام جوا حسن » وهو أنه لمّا كان مدار القصاص على المساواة ينبغي أن مَنْ 
E EO TENT‏ 
أو مريضًاء وإنما نص الله الحرّ بالحرّ لأنهم كانوا لم يقتلوا القاتل ولم يقتصروا 
عليه بل يقتلون الحرٌ بالعبد والحرّيّن بالحرٌ والذكر بالأنثى» والمعنى اقتلوا الحرٌ 
الواحد إذا كان هو القاتل والأنثى إذا كانت هي القاتلة» فتكون الآية حبّة على 
مالك والشافعي من غير أن تكون منسوخة» تأمّل وأنصف. ثم الحكم عام على 
المسلم والذمّي جميعًا؛ لأن الكفار يخاطبون بالحدود والقصاص» فيقتل الذمّي 
بالمسلم وبالعكس» وفيه خلاف الشافعي. وإمّا خض الخطاب بالمؤمنين موافقة 
لخطاب العبادات» ومضى الواقعة. وفيه دليل على أن مرتكب الكبيرة ة لا يخرج عن 
الإيمان؛ لأن القتل من أعظم الكبائرء ومع ذلك يطلق عليه اسم المؤمن» فيكون 
ردا على المعتزلة فيما ذهبوا إليه. وفيه أيضًا دليل على أن القّود واجبٌ في العمد 
متعيّنا » ففيه رد على الشافعى ك فى التخيير بينه وبين الدّية؛ لأنه لا يقال: كتب 
الا ا مالا ق 


وأمّا مسألة العفو؛ ففي قوله: (#وفمن عفى لم مِنْ أيه سىء قابا بالمعروف 
وء ليه بإِحْسَن#): فضمير له وأخيه راجع إلى من. انه دا موف 
وهو الواجب» والآية صدة اديور في العفوء وحينئذ معنى قوله تعالى: 
(تَىَه#) شيةٌ من العفوء والضمير في إليه راجع إلى الأخ وإلى المتبع الدال 
عليه قوله تعالى: رك ومَنْ هو القاتل وأخيه هو ولي المقتول» وقوله: 
(©ل2)4 إمّا على معناه وترك المفعول الآخر كأنه قيل: مَنْ عُْفِيَ له عن جناية أو 
أقيم له مقام عنه؛ لأن عفا إذا تعدّى إلى الجاني فقطء أو الجناية فقط يتعدّى 
بعن» وإذا اجتمعا عدّى إلى الأوّل باللام» والثاني بعن» ومعنى الآية: فمن عَفِي 
له وهو القاتل من جهة أخي» أي ولي المقتول شيءٌ من العفوء أي عُفِي عنه 
بعض الدَّم أو عُفِي عنه بعض الورثة» فالواجب اتّباع الطالب للقاتل بالمعروف 
بأن يطالب المال مطالبة جميلة وأداء القاتل بدل الدَّم إلى الأخ أداء بإحسان بأن 
لا يمطله ولا يبخسه بعضهم» فسّر عُفي بترك وبعضهم بأعطى. ومعنى شيء حينئذ 
شيءٌ من المال» ومَنْ هو ولي المقتول» والأخ هو القاتل» والضمير في إليه 
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راجع إلى مَنْ لا إلى الأخ المذكورء والآية حينئذ لبيان الصلح على ما قال. 
والمعنى: مَنْ أعطي له وهو وليّ المقتول شيءٌ من مال أخيه أعني القاتل بطريق 
الصلح» فالواجب أخذه بمعروف من غير تكلف وأداء القاتل إليه بلا تسويف» 
هكذا في المدارك مع حسن تقرير مني وزيادة تفصيل في البيان. 

ثم المذاهب عندنا أنه إن عَقَى القصاص أولياء القتيل سقط من غير شيء» وإن 
صالحوا على مال سقط القصاص ووجب أداء المال» إن عَفى بعضهم أو صالح 
بعضهم على مال سقط القصاص » وكان للباقين نصيبهم من الذية» وللمصالح ما 
صالح عليه وليس للعافي شيءٌ من المال؛ لأنه أسقط حقه بفعله ورضاهء هكذا في 
كتب الفقه . ومذهب الشافعى أن الوليَ إذا عفى عن القصاص كله أو بعضه كان له أن 
يتبع القاتل بالدية» سواء شاء ا وقد شنّع عليه الإمام الزاهد بأن أذ الدّية مع 
ترك القتل لا يسمّى عفوًا؛ لأن حقّ ولى المقتول على مذهبه شيئان: إمَّا القتل وإما 
المال حكمًا لا يسمى مباشرة القتل مع ترك المال عفواء فكذلك لا يستى ضذه أيضًا 
عفوًا. وصرّح بأن مذهب أبي حنيفة كله أن قوله: بمعنى أعطىء وإليه ذهب ابن 
عباس والحسن والمجاهد والضحاك› واس ين ال احضو رأي الشافعي 
وسكت عن معنى اللّرك» ومن هلهنا يُعلم أن عند أبي حنيفة ك الآية محمولة على 
الصلح على مال فقطء والعفو المجرّد ليس بمراد منهاء وإليه يشير كلام صاحب 
الهداية حيث قال في باب الصلح: ويصح الصلح عن جناية العمد والخطأ. أمّا 
الأول» فلقوله تعالى: («هَمَنَ عُنىَ لَه مِنْ أَحيهِ سَىَ٤#)»‏ قال ابن عباس : إنها نزلت في 
الصلحء هذا لفظه. فلعلّه إنما عقّب بقوله ابن عباس لأنه على مذهب غيره» ليس مما 
LS‏ ا ل ا 
كيف سكت عن معنى الإعطاء» وأنكر معنى الترك مع أنه حنفي الفروع» وإنما لم 
يذكر معنى العطاء قاضي البيضاوي رعاية لمذهبه» وظنْي أن الآية بكل المعاني 
لموافق مذهب أبي حنيفة؛ لأنه إن جعل العفو بمعنى الإعطاء وحمل على الصلح 
فظاهرء ويؤيّده تنكير شيء؛ وإِنّْ جعل بمعنى العفو المحض فكذلك؛ لأن العفو 
حينئذ شي من الدم» وهو يوجب المال للبقية انَفاقًا» بخلاف ما إذا كان المعفرٌ كل 
الدم» فإِنَ العفو التام لا يوجب المال عندنا أصلاً؛ وإن جُعل بمعنى الترك» فكذلك؛ 
لأنه راجع إلى أحد الوجهين. 

وأما بيان المنة» ففي قوله تعالى : یت ن تنك و فن فيه 
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بيان أن التخيير بين القصاص وبين العفو عنه أو الصلح على مال رحمة وسهولة لكم 
من ربكم خاصّة لا يكون لمن قبلكم بهذه المثابة» فإن في التوراة كان القصاص 
واجبًا فقط» وفي الإنجيل كان العفو واجبًا فقط» اا E‏ 
السلام من تخفيفه ورحمته. (مإهَمَنَ أعْتّدَئ بَعَدَ دَلِكَيُه)» أي اعتدى القاتل بعد العفو 
بقتل الآخر أو اعتدى أولياء المقتول بقتل غير القاتل أو بطلب القصاص بعد الدية» 
(مَلَمْ عَدَابٌ أيمٌ4) في الدنيا والآخرة. وفي قوله تعالى: (#إرَككْمْ في الْقِصَاصِ 
00 فان فيه بيان وجه وجوب القصاص وشرعيّته بأن فيه حياة عظيمة للعالم؛ 
إذ لولا ذلك لما خاف أحد من قتل بغير حقّء فيبدأ بقتل نفس ثم يقتل أولياء 
المقتول بدله جماعة» ثم وثم إلى أن يكون الفساد شائعًا والقتال ضائعًاء ولمًا 
وجب القصاص لخاف كل واحد من أنه بدأ بالقتال ليقتل هو أيضّاء فيكون ذلك 
سببًا لمنعه من القتل» ويكون فيه حياة من هذا المعنى» وإِنْ كان فيه مماة ظاهرًا. 
ولهذا قال: («إيَأُوْلي الأبتب»): ويجوز أن يكون المعنى: ولكم في استيفاء 
القصاص حياة لأولياء القتيل؛ الا كر معضااكل اراباة اهيا دنع المج عن 
نفسه» نص به الإمام الزاهد. ومن ن الع على علم البيان اظلع على خزائن ااال 
مما أودع في هذه الآية من البلاغة التي يعجز عنها اللّسان 


في مسألة الوصية: قوله تعالى: (# كُيِبَ ع ذا خضي E‏ اموي أن 
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اعلم أن في الجاهلية كان أقوام يُوصون بأموالهم للأغنياء وللأجانب بالرياء 
والسمعة» ويحرمون الوالدين والأقربين» ولا يتركون لهم أموالاً» فنهانا الله عنه 
وفرض علينا الوصيّة للوالدين والأقربين بهذه الآية؛ فقوله تعالى: (#الْوْصِيّة4) 
مفعول ما لم يسم فاعله لکتب» و(إإدًا حَصَرَ أَحَدَكُم اموب كُ) ظرف له» وإن ترك 
خيرًا شرط له» يعني : فرض عليكم يا أيها المؤمنون إذا قرب أحدكم الموت (#إإن 
َك را نا کا و ا و 
أى القدن: > فلا يوصي للأغنياء ولا يتجاوز الثلث حق ذلك (# ا لْمنْقِينَ). 
ثم هذه الوصية كانت فرضًا في أوّل الإسلام» فنْسِحَت فرضيّتهاء قبل بآية 
الميراث» وقيل: بحديث «لا وصية لوارث»ء وقيل: بالإجماع على ما مرّ في بيان 
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النسخ» وندبت بأقل من الثلث للأجانب عند غناء الورثة في الحال» أو عند كون 
التّركة بحيث يصيرون بها أغنياء» وعند عدم الشرطين تركها أفضل؛ لِمَا روي عن 
علي رضي الله عنه أن مولى له أراد أن يُوصي وله سبعمائة درهم» فمنعه وقال: قال 
الله تعالى: (96إن رَد خَير4): والخير المال الكثيرء وعن عائشة ويا أن رجلا 
أراد أن يوصي فسألته: كم مالك؟ فقال: ثلاثة آلاف. فقالت: كم عيالك؟ قال: 
أربعة. قالت: إنما قال الله تعالى: («9إن رك حَيْرَا4) وإن هذا لشيءٌ يسير» فاتركه 
لعيالك. ويجوز إلى الثلث؛ لقوله عليه السلام: «الثلث» والثلث كثير)» ولا يجوز 
بما زاد على الثلث» ولا ينفذ ولا للوارث إن أوصى له إلا أن يُجيز بقيّة الورثة ذلك 
على ما عرف في الفقه. وقال الإمام الزاهد: إن هذه الآية محمولة على ما إذا كان 
الوالدان عبدين أو كتابيّيّن أو كان الأقرب محجوبًا بغيره» فيكونوا غير وارثين» 
فيجوز لهم الوصيّة من غير نسخ» هذا ما فيه. ولكن يكون قوله: (#كُيِبَ#) على 
سبيل الاستحباب دون الواجب» على ما صرح به صاحب المدارك حيث قال: 
وقيل: هي غير منسوخة لأنها نزلت في حى مَنْ ليس بوارث؛ لأنهم كانوا حديث 
عهد بالإسلام يُسلم الرجل ولا يُسلم أبواه وقرابته» والإسلام قطع الإرث» فشرّعت 
الوصيّة فيما بينهم قضاء لح الورثة ندبّاء وعلى هذا لا یراد بکتب فرض» انتهى 
كلامه وهو المختار لصاحب الهداية صرّح به في كتاب الحجٌّ. وقد شدد النكير 
الإمام فخر الإسلام البزدي في بحث النسخ على مَنْ قال: إن الاية المنسوخة 
بالسّنّة» وبيّن له وجهين وصرّح أن آية الميراث بيان لتلك الوصيّة» وتقريره على ما 
ذكره أنَّ الله تعالى فرض الوصية للوالدين والأقربين أولاً مجملاً» ثم لمّا علم أن 
الإنسان لم يَذْر النافع من الضارَء ولا الحبيب من العدوٌ» فربّما يوصي بمال قليل 
للأقرب نفعًا وبمال كثير للأقرب ضررًاء كما ينبغي عنه قوله تعالى: #إلا تدرو 
َم أرب ك نما [النْساء: الآية ]1١‏ بآية الميراث وقدّر سهام كل واحد بنفسه ولم 
يفوض إلى رأي الوصي» فتكون أية الميراث بيانا للوصية المفروضة» وما ذكره بعد 
تمام الميراث من قوله تعالى : من بعد وَصِيَّةَ بوص يبآ أو دين [النساء: الآية ]1١‏ 
فتلك وصية أخرى مندوبة بأقل من الثلث معروفة في الفقهء لا أنها عين الوصية 
اه يتليل أذ المعركة إذا أعداضة كر كانت قر الأول وهنا توه حسمن 
بديع ذكره صاحب الكشاف والبيضاوي . وأيضًا ذكر في الكشاف وجه آخر أيضًاء 
وهو أنه قيل: لم ينسخ والوارث يجمع له بين الوصية والميراث بحكم الآيتين» 
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وقوله تعالى: (#فمن بدَلّه بَعْدَمَا سهِعَمٌ وَإنََا#) أي فمن بدّل الإيصاء بعد السماع 
بحيث لم يعط للموصى له أو يعطي بأقل مما أوصى بهء فإنما إثمه على الذين 
يبدّلونه» وهو الوصي دون الموصي والموصى له (إإِنَّ أله ي») بأقواله 
(عَلِهُ4) بنياته» فإن قيل: إثم التبديل لا يحتمل أن يكون غير البدل» فما وجه 
الحصر؟ قيل : إنما هلهنا بمعنى أن ويحتمل أن يكون الحصر حقيقيًا لا إضافيّاء كذا 
في العقودء ثم إِنّه حين نزلت هذه الآية تحرّزت الأوصياء من التغيير والتبديل 
مطلقًا» وتمسّكوا بأي ما أمر الموصى تحرّرًا عن الوعيد؛ فنزل قوله تعالى : (#هَمِنْ 
خا من موص )2 معناه: كل من خاف سواء كان وارثًا أو وصيًا أو إمامًا أو قاضيًا 
(#من مُوصٍ جَتَكَايه) أي ميلاً عن الحىّ سهوًا أو إثمّاء أي خلاف الحق عمدًا 
(«تََسْلَمَ بَبْمْع) أي بين الموصى لهم وهم الوالدان والأقربين» أو بين الموصى 
لهم والورثة على نهج الشريعة ورعاية الحقّ؛ فلا إثم عليه؛ لأنه بدل الباطل بالحق 
لا الحقٌّ بالباطل» وكلام صاحب الحسيني يدل على أن الحَيّف هو العدول عن 
القربى والميل إلى الأجانب» والإثم هو الوصية بالزيادة على الثلث» وقال صاحب 
الهداية في باب الوصايا في قوله عليه السلام: «الحيف في الوصية من أكبر 
الكبائر»» فردّوه بالزيادة على الثلث وبالوصية للوارث وبين الكلامين تنافي» والأول 
أقرب لسوق الآية؛ لأنه لمّا كتب الوصية للأقرباء كان الحيف هو العدول عنه لا 
الوصية للوارث» ولكن يُرُوى الحيف في الحديث بروايتين بالحاء المهملة والياءء 
ا العف اتج الحصمة رفون أي الصف ف الزواية الأول في 
الحديث هي الأصح» ولعمله لند المعنى لم يتعرّض صاحب الهداية للآية» أو لأنها 
لم تدل على كون الجنف جناحًاء بل على عدم الإثم على المبدّل» وفي أكثر 
التفاسير. وقيل: هذه الآية في حال حياة الموصي» أي فمن حضر وصيّه فراه على 
خلاف الشرع فنهاه عن ذلك وحمله على الصلاح» فلا إثم على هذا الموصي بما 
قال أولاً» ومعنى قوله تعالى: («إإِنَّ أله عور يََحِمٌ#) يجعل هذا التبديل غير إثم 
لا بالعفو عن هذا الإثم؛ لأنه لا إثم حينئذ» أو المعنى: لا إثم عليه بحيث تعاقب 
به» بل هو معفوٌ مغفور له» والله أعلم. 


فى مسالة كيفية الصوم وأحكامه وحدوده آيات كثيرة متوالية بعضها عقيب 
بعض» أوائلها قوله تعالئ: (إيَآيهَا اَن ما يب عَلِنكُمْ ايام گنا کيب َل 
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هذه الآية لبيان فرضية الصوم وبيان صوم المريض والمسافر وبيان صوم 
الشيخ الفاني. أمَّا بيان فرضية الصوم» ففي قوله تعالى: (مأكُبَ عَبَسَكُمُ 
ألضِيَامُ4)» والصيام مصدر صام الرجل» صرّح به في المدارك. وإنما يدل عليها 
لأن خبر الشارع آكد من أمره ونهيه. والمراد بها صيام شهر رمضان. قال صاحب 
الهداية: اعلم أن صوم رمضان فرضٌ بقوله تعالى: اي اَذ امنا كيب 
َّم ألصِيَامُ4): والتشبيهة في قوله تعالى : («# کیب عل ل الد ين لڪ ) 
في حق مجرد فرضية الصوم» يعني لا يخلو شرائع مَنْ قبلكم من فرض الصوم 
کک وإنما قال هذا لتسلئ خاطرهم؛ لأن الصوم عبادة 
ندننة أذ شق على النفس بسبب الجوع. له في حق الأيام المعيّنة؛ لأن الأب 
السابقة فُرِض عليهم صوم غير رمضان» مثل صوم أيام البيض لآدم» وصوم 
عاشوراء لقوم موسى - كما هو المروي في رواية ‏ ولا في حى الكيفية لتقيّد صوم 
مريم بعدم التكلّم؛ وصوم قوم آخرين بعدم الأكل من العشاء لا من الصبح 
وأمثاله» وهذا ‏ أعني تشبيه الذات بالذات فقط ‏ لا في حقّ الأصل والكم 
والوصف جميعًا؛ كقوله: «اللَّهمّ صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم 
كما صليت على إبراهيم 0 آل إبراهيم» الدعاءء وكقوله تعالى: «9تَأدْكُروا الله 
دو اَم [البَقَرّة: الآية 01٠١‏ وكقوله تعالى: مل یی عند آلو كَمَثَلٍ 
51 [آل عمرّان: الآية 54]» وكقوله عليه السلام: «إنكم سترون ربكم كما ترون 
القمر ليلة البدر»» وهذا كله على تقدير أن يكون المراد ب (#أيَامًا مَعَدُودتٍ) هي 
الأيام. المعدودة المفسّرة بقوله تعالى فيما بعده: كر رَمَصََانَ اى أُنَزْلٌ فِهِ 
لْمّرَءَان» [البَقَرّة: الآية 145]» ويكون انتصابه بالصيام كما هو رأي الكشاف 
والمدارك» أو بإضمار صومواء أو بأنه مفعولٌ ثانٍ لكب عليكم على السّعة» كما 
ذكره البيضاوي. ويجعل قوله تعالى: يل لَك لله أَلصِيَاوِ ألمت [البَقَرَة: 
الآية /ا14] ناسحا للسنة. لا لهذه الآية. وأمّا إن كان المراد بالأيام المعدودات 
صوم عاشوراء وأيام البيض - كما تقل في الكشاف ‏ أن الله تعالى كتب صيامها 
على رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم حين هاجرء ثم نيبحت هر زمضاة؛ 
أو جعل انتصاب أيام معدودات قوله: (8 كما کب ) على الظرفية ‏ كما في 
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البيضاوي - أيضًا بناء على ما قيل: إن رمضان كان فرضًا على النصارى إلا أنهم 
زادوه في عدده فجعلوه خمسين مكان ثلاثين» وغيّروا عن محلّه فصاموا في أقصر 
أيام السنة وأطيبهاء وقيل: زادوا ذلك لموتان أصابهم كان التشبيه على التقديرين 
في حقٌّ الأيام أيضّاء وكذا إن جعل قوله: أل كم [البَعَرَة: الآية ۱۸۷] ناسحا 
لقوله تعالى : (مإكمَا كب عَلَ لدت ين قََلِكُمٌك): كان التشبيه في حق الكيفية 
أيضًا على ما سيجيء؛ هذا خلص ما في التفاسير مع نوع تغيّر وتبديل مني إذ 
أردت زيادة توضيح المقام» فاستمع لما ذكره الإمام الزاهد» حيث قال: وقد كان . 
فرض الصوم في السنة في يوم واحد وهو يوم عاشوراء» ثم نسخ فرضيته بصوم 
ثلاثة أيام البيض في كل شهر» ثم نسخت فرضيته بصوم شهر رمضان» لكن مع 
اختيار الصائم إن شاء صام وإن شاء أفطرء وأعطى لكل يوم نصف صاع من 
حنطة مسكيئًا؛ كما قال الله تعالى: اك لَب يُطِيِقُوتُ4) أي يطيقون الصيام 
ولا يصومون (#فِدَيَةٌ عام مسَكين»). ثم أخبر أن الصوم خيرٌ من الإطعام؛ 
كما قال الله تعالى: (#وآن تصوموا حير اي د نسخ الاختيار وشرّع صوم 
النهار مع صوم اللَّيلء وكان الرجل يفطر بعد غروب الشمس إلى أن يصلّي 
العشاءء ثم حرّم عليه الأكل والشرب والجماع إلى ما بعد غروب الشمس من 
الغدى ثم نسخ صوم اليل بقوله تعالى : لعل اه اتڪ کنر تاوت اشڪم 
فاب َلك وَعَمَا عن [البَقَرّة: الآية 1۸۷] صوم الليل وصار الصوم من طلوع 
الفجر الثاني إلى وقت غروب الشمس فرضًاء واستقرٌ الأمر على هذا؛ فهذا البيان 
يدل على أن صوم رمضان لم يفرض بالمرّة الواحدة» بل فُرض درجة بعد درجة 
تيسيرًا وتسهيلا على عباده ليتعوّدوا بهذه العبادة» هذا كلامه. ولكن يخالف بعض 
ما ذكره الإمام الزاهد من أن فرض الصوم في ابتداء الإسلام هو يوم عاشوراء» 
ثم نسخ فرضيته بصوم أيام البيض» ثم نسخ فرضيته بصوم رمضان لكلام صاحب 
الكشاف؛ لأن صوم عاشوراء لما كان منسوخًا بصوم أيام البيض لا يصح أن 
يكون نسخه بشهر رمضان إلا بواسطة» وأيضًا ذكر بعضهم أن صوم عاشوراء 
کات فرضًا لموسى عليه السلام» وأيام البيض لآدم» فكيف يصح نسخ الأول 
بالثاني؟ إلا أن يقال: شرائع مَنْ قبلنا إنما يلزمنا إذا قص الله ورسوله» ويجوز أن 
يكون صوم عاشوراء مما قصّ الله ورسوله أوّلاً ويلزم علينا ثم قص صوم أيام 
البيض» فيلزم علينا فيصح نسخ صوم يوم عاشوراء بأيام البيض؛ كذا في الغوري. 


۸ سورة البقرة 


وأمّا بيان المريض والمسافرء ففي قوله تعالى : (#إمّس کات من يسا أو 

عل سَمَر )» فقد رخص الله بإفطار الصوم للمريض والمساة فر؛ إذ المعنى: فصومه 
عدّة من أيام أخر غير رمضان إن أفطر في رمضان وجعل ما سوى رمضان كله محلًا 
للقضاءء وقد خصٌ عن هذا النص عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق بقوله عليه 
السلام: «ألا لا تصوموا في هذه الأيام» فإنها أيام أكل وشرب وبعال»» فإن قيل : 
العام الذي خصٌ عنه البعض ظني» فينبغي أن لا يكون صوم القضاء فرضًا لدخول 
الشبهة فيه. قيل: إنه من قبيل التقييد دون التخصيص» والنص المطلق بعد التقييد 
يبقى قطعيًا ولا يصير ظبيّاء ٠‏ فلا يحل بالفرضية» ثم إنه مطلق عن التتابعء فجوّز قضاء 
رمضان وصلاً وفصلاً . وقال بعضهم: لا يجوز فصلاً لقراءة أب : از تمده من أجاف 


ك 


حر ) متتابعات» وعندنا هو خبر واحد لا يجوز الزيادة به على الكتاب» وتحقيقه في 
فول ا والمراد من المريض مريض يخاف به زيادة المرض بالصومء كمرض 
يكون بوجع العين وحمّى البرد وأمثاله. وأمّا إذا كان مريضًا لم يخف زيادة المرض 
أو يضرّه الأكل» كمرض يكون بسبب امتلاء البطن بالطعام» فلا رخصة له بالإفطارء 
وهذا عندنا. وأما عند مالك» فأيّ مرض كان يفيد الرخصة» وعند الشافعي: مرض 
يخاف عنه الهلاك قطعًا غير محتمل كما يعلم من الكشاف. والحبجة على الكل ما 
سيأتي . والمراد من المسافر مّنْ قصد سَيّْر ثلاثة أيام ولياليها سيرًا وسطًا وفارق بيوت 
بلده عي لله فقيل : خمسة وأربعون» وقيل : أربعة وخمسون» وقيل : 
E‏ برخيو امون راطيا كذ دعرو نيان الملة والذين في بعض 
رسائله. وإنما رخص له الإفطار بسبب كثرة مشقّة قطع المسافة» ولكم حُكم الرخصة 
باق لكل مسافر» سواء وجد فيه العلّة أو لا» حتى يرخص به الباغي وقاطع الطريق 
أيضًاء وإ كان عاصيًا في سفره» وكذا الحال في قصر الصلاة. وقال بعضهم: إنما 
قال وأو عل سَمَرِي) ولم يقل : أو مسافرء كما قال: (مإتَرِيضَاته) لأن استعمال 
على التي هي للاستعلاء يدل على أن السفر أمرْ اختياريّ بخلاف المرض» ولهذا لو 
أقطر لمكي تن نتاف SSS AONE O‏ افع ويفا 
الصحة ثم مرض في ذلك اليوم تسقط عنه الكفارة. 


عور > ا 


مم 0 د . أحدهما: أن ا ل 
00 يعني على الذين يطيقونه ولا يصومونه» أو على الذين يطيقونه إن لم 
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يصوموا فدية طعام مسكين» وكان في بدء eS‏ 
يتعودوه» فر حص لهم في الإفطار والفدية» ثم نسخ التخيير بقوله تعالى : ومن 

نکم اهر ص4 [البقرة: الآية ٠۸٠]؛‏ لأن مَنْ يطيقون الصيام ولا يصومون 3 
إنما يجب عليهم الكفارة والقضاء لا الفدية المذكورة. وثانيهما: أن يكون لا 
محذوفًا وهو واقع في كثير من استعمال الفصحاء» كما في قوله تعالى : بين أنه 
کڪ أن تصنو [النّساء: الآية »]۱۷١‏ أ و كان المعنى: وعلى الذين لا يطيقونه فدية 
طعام مسكين وقد قرأ به حفص أيضًا > فكانت هذه الآية في حق الشيخ الفاني وفي 
حقٌ الحامل والمرضع أيضًا عند الشافعي ما هو مذهبه. وقد صرح به صاحب 
المدارك والإمام الزاهد وكثير من أهل الفقه والأصول. ولم يتعرّض لإضماره 
وقرأته صاحب الكشاف والبيضاوي إمّا لضعفه أو لأنهما ذكرا قراءة أخر يؤدي معنى 
عدم الطاقة مثل يطوقونه ويتطقونه ويطيقونه وأمثال ذلك مما فيه معنى التكليف» أو 
يكلّفونه على جهدٍ وعُسر ولا يطيقونه باليسر والسهولة» وهم الشيخ الفاني 
والعجائزء وقد أوّل به القراءة المشهورة أي يصومونه جهدهم وطاقتهم. وروي عن 
شمس الأئمّة أن قوله تعالى: (#يطيقونه#) من الإطاقة وماضيه أطاق» والهمزة فيه 
للسلب» أي الذين إذا لهم الطاقة كما في أشكي أي أنال منه الشكوة» ولا حاجة 
إلى حذف لاء واستحسن هذا التوجيه بعضهمء وذكر عليه أسئلة وأجوبة لا تليق 
إيرادها هنا . 


وبالجملةء فالآية محال تأويلات كثيرة. وأمًا ال ا مام فر 
الإسلام البزدوي من أن قوله تعالى : (#بطيفونة#) مختصر بالإجماع» فقيل: معناه 
بدليل الإجماع فإن حكم الشيخ الفاني مجموع عليه» وهو مستفاد من الكتاب ولا 
يُستفاد منه دون حرف لاء فيكون لا محذوف لا محالة» فيكون مختصرًا بدلالة 
الإجماع لا بالإجماع نفسه؛ لأنه لما كان محتملاً للمعاني فلا إجماع. وقيل: 
المراد منه إجماع المتأخَرين» كذا في حواشيه. ثم الفدية أن يُطعم لكل يوم 
لمسكين واحد نصف صاع من برّ أو دقيق أو صاعًا من تمر أو شعير عند أهل 
العراق» ومدًّا عند أهل الحجاز وهو ربع الصاعء وهذا هو المقدار الواجب؛ 
(#قَمن توح خَبْرَا) أي أعطى زيادة من هذا بصدقة المذكورة فهو خير لهء فالتطوّع 
خيرٌ له» أو الخير خيرٌ له» أي استحباب وفضيلة لا واجب. وأمّا على قراءة مَنْ قرأ 
مسك [المائدة: الآية ۸4] مكان قوله: (#سَكِينٍ#)؛ فمعنى الآية على ذلك 
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التقدير : ففدية طعام مساكين في صياماتهم» والجمع إذا قوبل بالجمع انقسم الآحاد 
على الآحادء فيكون بمقابلة كل صوم طعام مسكين» ويسمّى هذا أعني قضاء 
TT‏ ا فيد ل 
0 ا الفدية فى ا باذ تفي فيه رن 
مات وعليه قضاء الصلاة» وأوصى لوارثه بها على ما صح عندكم أن فدية كل 
صلاة صوم يوم؟ وَلِم جوزتم بالفدية فيمن عليه قضاء صوم رمضان وأوصى بها 
في غير ا الفاني؟ 0 أمّا ا أئمّة الأصود أن ا 
ورجونا القبول من الله 7 فضلاً. فقال محمد فى الزيادات: يجزئه إن شاء 
في الصوم. وأمًا الثاني فبدلالة النصٌ لا بالقياس أيضّاء كما علم آنًا. 
وقوله تعالى: (#وَآن تَصُومُوا حر اڪ ) a aE‏ 
الأوّل» أي صومكم يا أيها المطيقون خيرٌ لكم من الفدية وتطوّع الخير» فهو 
منسوح بقوله تعالى : من سد مِنكُم اهر ين [البقرة: الآية 0 
مر في الزاهدي ي - أو بمعنى العاجز عن الصومء وهو الشيخ الفاني» أو لكل مَنْ 
له الرخصةء أي صومكم يا أيها المريض والمسافر والشيخ الفاني خيرٌ لكم إن 
كنتم تعملون فضيلة الصوم وثوابه» وحينئذ فيه دليلٌ صريح على أن العزيمة في 
حق المسافر والمريض هو الصوم والإفطار رخصة» وأن العمل على العزيمة أؤلى 
من الرخصةء فيكون حبّة على الشافعي فيما ذهب إليه أن هذه الرخصة متعيّنة في 
هذا الباب لكونها رخصة إسقاط» وسيجىء لهذا زيادة تفسير إن شاء الله تعالى . 
ثم ذكر بعد هذه الآية قوله تعالى: (مَمَرٌ رمان الى آنل ِي الان 
هد ف تتاب کتک ب الشف فلكي شن کہ يتم اكير تة رت سا 
ميا أو عل سَمَرٍ دة ا أنهي اکر بيد آله يڪم ادر ولا ميد يسك 
الس اكا اا ي ر ڪا آله ع ما هنكم ولم كروت 40). 
فقوله تعالى: (#شهر رمصضَادَ#) مرفوع في قراءة العامة إِمّا مبتدأ خبره الذي 
أو غير هيدا محذوف» أي وتلك الأيام المعدودة شهر رمضان› والذي صفة أو 
غير ذلك. وفيه إشارة إلى أن الصوم والفطر يعتبر برؤية الهلال» وهو الذي يُطلق 


2 
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عليه اسم الشهرء سواء كان تسعة وعشرين يومًا أو ثلاثين كاملة» وكذا قوله 
تعالى: اما مَعَدُودبٌٍ# [البَقَرّة: الآية 184] إشارة إلى ما ذكرناه» و(#شهر 

رَمَصَسَان4) مع الإضافة علم مُيْع من الصرف للعلمية» والألف والنون حيث ما 
جاءا بغير الإضافة فعلى حذف المضاف» معنى قوله تعالى: «ألَذِى أترل شِه 


ا 


م 


لمران من السماء إلى الدنيا أولاً وابتداءة» أو أنزل فيه جملة من اللّوح 
المحفوظ إلى سماء الدنياء ثم نزل نجمًا نجمّاء وآية آية» وسورة سورة إلى 
الأرض بحسب الحوائج؛ ففيه دليل واضح على أن ليلة القدر تكون في رمضان» 
لأنه يُفهم من هلهنا أن القرآن نزل في رمضان. وقال في موضع آخر: #أَنرَْتَهُ في 
لَه أَلْنَدَره [القَدر: الآية »]١‏ فوجب التطبيق بينهما بأن يكون نزل في شهر رمضان» 
ولكن في ليلة معيّنة مشتهرة بليلة القدرء فعلم أن ليلة القدر تكون في رمضان كما 
و المذاهب» لا في الشهر الآخر؛ لأنه مرجوح» ولكنهم اختلفوا 
كثيرًا في أنها أي ليلة من رمضان؟ وبيّن كل واحد عليه البرهان» والصحيح 
اتسن أنها سابع وعشرون من رمضان حيث قال الإمام أبو إسحق الرازي: 
حروف ليلة القدر تسعة أحرف» وقد ذكر الله تعالى تلك الليلة فى سورة القدر 
ثلاث مرات» فاضرب تسعة فى ثلاث فيكون سبعة وعشرين . وفي الأحاديث 
اختلافات وروايات فى هذا الات وكثرة فيه أقوال المشايخين أيضًاء وقد ذكرت 
نبا منه في کا الس بالآداب الأحمديّة في أوراد الصوفية. 


وقوله تعالى: (#هُدّی لکا وَبَيْتٍ4) حال» أي نزل حال كونه هداية 
للناس وآيات واضحات مكشوفات (يَنَ الْهُْدَئ ا أ مما يهدي إلى 
الحقّ ويفرق بين الحقّ والباطل. وقوله تعالى: («إمَمن َد نكم النَهَرَ یت ) 
إلى آخره» فيه توجيهان: الأوّل: ما قال صاحب ا وغيره من أن معنى 
الآية: مَنْ كان شاهدّاء أي حاضرًا مقيمًا غير مسافر في الشهرء > فليصم فيه ولا 
يفطر» والشهر منصوب على الظرف» وكذا الهاء في («افيضمة4): ولا يكون 
مفعولاً به؛ لأن المقيم والمسافر كلاهما شاهدان الشهرء إلى هذا كلامهم. ولا 
يخفى أن الآية بهذا المعنى لا تتناول المريض والمسافر»ء فإعادتهما بعدها ليس 
من قبيل إلحاق التخصيص للعام؛ لأن الكل خاص متقابل» بل لأنه لمّا كانت 
هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: مدعل ال يُطِيفُوئ# [البَقَرّة: الآية 184]» وكان 
المريض والمسافر مذكورًا معه ذُكر مع الناسخ أيضّاء لكن يشكل عليه بأن إظهار 
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في في المفعول فيه المضمر واجب» فكيف يستقيم قوله تعالى: («#فَلِيِصمَةُ4)» 
فيكون عامًا للمريض والمسافر ثم لحق بعده التخصيص بقوله تعالى: (إوَمَن 
ڪان ا 6 ولهذا أعاد at‏ لأنه 0 يعذّه 0 أن الرخصة التي 
9 شرح المنار في بحث الرخصة ا وفي في الكافي كذلك» ويتفرع عليه 
فوائد» منها أن سبب وجوب الصوم وهو شهود الشهر موجودٌ في حقٌّ المريض 
والمسافرء إلا أن يقال: الحكم وهو وجوب الأداء متراخ عنهماء ولهذا تمسّك 
الشي الإمام فخر الإسلام البردوي فى حت الواجب بالأمر بقوله تغالى: 

فة من كاف ار َالبْقَرَةة الآية 1۸٤‏ على أن القضاء بنجب بالشبب الذي 
يجب به الأداء» كما هو الأصح عندنا؛ لان سيت و خوت الصوم وهو شهود 
الشهر موجود في حقّ المريض والمسافرء لكن وجوب الأداء متراخ عنهما إلى 
بالسبب الجديد لاحتاج إلى شهود رمضان آخرء فإن قلت: إذا كان وجوب 
القضاء بذلك السبب» فما الاحتياج إلى هذه الآية؟ قلت: المتنبّه على أن تلك 
الفريضة باقية عليكم لم تسقط بالتأخيرء ونت ا :كنع الأمتول: وعلى هذا 
أسقط ما اعتزضن علية بأنه إن أريد بالسبب سبب نفس الوجوب› فهو وحكمه 
كلاهما موجودان في الحال. وإن يك سبب وجوب الأداء وهو الخطاب» فهو 
وحكمه كلاهما متراخيان» فلا يستقيم تراخي الحكم عن السبب بكل حال؛ 
وذلك لأن قوله تعالى: (إقَمن ہد يدك اهر كَلْيَسْمَةُ»4) لما كان عامًا للمسافر 
والمريض كان الخطاب في حقّهما موجودًا وحكمه م عنهء ثم اختلفوا فيما 
بينهم بأن سبب وجوب لصوم رمضان هو مطلق * شهود الشهر ‏ أعني الأيام 
بلياليهاء أو الأيام ذ فقط ‏ ثم إنه کل الشهر أو بعضه کان» فذهب شمس الأئمّة 
إلى أن السبب هو مطلق شهود الشهر ‏ أعني الأيام بلياليها ‏ لأن الشهر اسم 
مضي الشهر وصح نيّة الأداء بعد تحقّق جزء من الليل ولم يصح i e‏ 
وذهب الأكثرون إلى أن كل يوم سبب لصومه» بمعنى أن أوّل جزء كل يوم سبب 
لصومه؛ لأن صوم كل يوم عبادة على حدة متعلق بسبب على حدة» وقيل: السبب 
هو الجزء الأخير من الليل للقطع بأنه يخاطب بالصوم في الجزء الأوّل» ولا 
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خطاب قبل الوجوب» فلو كان السبب هو الجزء الأول لكان الوجوب بعذه أو 
مقارنًا له؛ فلا يستقيم الخطاب. ثم المختار أن السبب هو شهود بعض الشهرء 
آلا ترى أن مَنْ كان مفيقًا في أوّل ليلة من رمضان ثم جنّ جنونًا ماف ا 
رمضان» فعليه صوم رمضان» وعلى كل منْ هذه الأقاويل إشكالات لها دوافع 
أيضّاء فمن أراد الاظلاع عليها فليرجع إلى كتب الأصول المبسوطة. 


ومعنى قوله تعالى : (#إبيد أله بِكُمْ أبس 4) أي الرخصة بالإفطارء (مؤولا 

يد بِكُمْ مسر 4) أي وجوب الصوم, فهذه الآية حبّة على مَنْ فرض الفطر على 
المريض والمسافر حتى لو صاما يجب عليهما الإعادة» على ما صرح به صاحب 
المدارك. ثم العزيمة أؤلى عندناء والرخصة عند الشافعي» وكلام أهل الأصول 
يدل على أن هذا الاختلاف في المريض والمسافر جميعًا. وفي الهداية أنه في 
المسافر فقط» وأنه شرط في المريض المرخصة عنده خوف التلف» وتحقيقه أنه 
رخصة إسقاط عند الشافعي» أي من ثاني نوعي المجاز من قبيل سقوط حرمة 
الور وال ف حاله الا مطران؟ فلا يحسن الصوم عنده للمسافر بظاهر قوله 
تعالى : (#يرِيدُ لَه يڪم ابسَرَي)؛ ولأن النبي عليه السلام قال: المن لم يفطر 
في سفر مدينة إلى مكة أولئك العصات أولتك العصاة». ولنا في هذا الموضع قول 
حسن» وهو أن هذه الرخصة من ثاني نوعي الحقيقة والعزيمة هو الصوم؛ لقوله 
تعالى : وان تَصُومُوا حر لڪ [البقَرة: الآية 118+ كما مر آنفا؟ ولت البتس ني 
الإفطار وهو دفع المشقّة فقط. والصوم عزيمة يؤدي معنى الرخصة أيضًا؛ إذ فيه 
يُسرٌ كامل وهو موافقة المسلمين؛ لأن الصوم وحده في غير رمضان أشقٌّ على 
النفس من الصوم فيه من المسلمين مسافرّاء فكان الصوم أؤلى لأجل المعنيين. 
وأمّا قوله عليه السلام: ارك الا اولك الها اا هر ها کان بيت 
الصوم ضعف كلمة الله تعالى وتهاون الجهاد خاصّة دون الأعمء وهكذا قوله عليه 
السلام: «ليس من البر الصيام في السفر»» وكذا القول في المريض إذا كان مراد الله 
تعالى منه اليسر ينبغي أن لا يشترط فيه خوف التلف الحقيقي؛ لأنه ليس من اليسر 
ا وأن لا يرخص لكل مريض لأن في عدم موافقة المسلمين مع القدرة 
عسّرًا عظيمًاء وقد لو ع المقام كلامًا طويلاً حاصله أن صفات 
الأفعال عدا قنيية عفنقات الذاتك» وعنه الفعددلة والأشعرية عيفات الأففال 
حادثة بخلاف صفات الذات؛ فعند الأشعرية كل ما يلزم من نفيه نقص» فهو 
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صفات الذات» وإلا فهو صفة الفعل. وعند المعتزلة ما ينفى ويثبت» فهو صفات 
الفعل وإن لم يَنْفِه فهو صفة الذات؛ فالإرادة عندهم نه الفعرة لأنه ينبت في 
قوله تعالى: (#إيِيِدُ أله يڪم الْسْرَ). وينفي في قوله: («إولا يد بڪم 
أْمَنَرَ#)» وعندنا كل شيء لا يتصوّر بدون الإرادة» ولا ينفي صفة الله أصلاًء 
وإنما النفي باعتبار القيد؛ فالمراد مهنا نفي العسر لا نفي الإرادة. 

وقوله تعالى: (##رَْكُْيلوا الْهِدّة#) مع أخويه عطف على قوله: 
(«الْمْسَرَيُه) من قبيل قوله تعالى: ريون طف ور أله باهي [الضّف: الآية ۸]» 
أي يريد الله أن تكملوا عدَّة رمضان من الهلال كاملة إذا كان خطايًا لكل مَنْ عليه 
الصوم» أو تكملوا عدّة قضائه إذا كان خطابًا للمسافر والمريض خاصّة» ويريد 
الله أن تكبّروه وتُعظّموه على ما هداكم وأن تشكرواء فالمعنى بالتكبير تعظيم الله 
تعالى بالحمد والثناء عليه. وقيل: التكبير يوم الفطرة. وقيل: التكبير عند 
الإهلال؛ كذا في البيضاوي. ويجوز أن يكون معطوفًا على أن يكون علّة مقدّرة» 
مثل ليسهل عليكم ولتعلموا ما تعلمون وتُكملواء ويجوز أن يكون عللاً لأفعال كل 
بفعله» والتوجيه المختار عند الكل أن يكون متعلّقه محذوفًا تقديره: ولتكملوا 
العدة ولتكبروا الله على ما هداكم» ولعلكم تشكرون شرع ذلك» يعني جملة ما 
ذكر من أمر الشاهد يصوم الشهر وأمر المرخص له بمراعاة عدّة ما أفطر فيه ومن 
الترخص في إباحة الفطر؛ قوله تعالى: (##رَُِكُينْواك) علة الأمر بمراعاة العدَّة 
(وَبتْكَبرو#) علّة ما علم من كيفية القضاء والخروج عن عدة الفطرء 
(وََلُحكُمْ تنكروت) علة الترخيص» وهذا نوع من اللف لطيف المسلك» 
وهذه بعينها عبارة الكشاف والمدارك» وقد نقلها سعد الملة والدّين في الفن 
الثالث لشرح التلخيص وأورد عليها سؤالاً وجوابّاء فليُطالع ثمة. 

ثم ذكر الله تعالى هذه الآية مسألة إجابة الدعاء في قوله تعالى: (#وإا 
سات عکاوی ع كن َر ایب عو الدج إا اق كيتيا ل ليمت بى 
مهم يَرَشُدُوك 4)7) . 

يعني: إذا سألك يا محمد عبادي عن دعوتهم إياي» فقل ليدعو لي لأني 
قريبٌ مجيب. ورُوِي أن أعرابيّاً قال لرسول الله يلِ: أقريب ربنا فتُناجيه: أو بعيدٌ 
فننادیه؟ فنزلت. وفي الزاهدي: أنه إنما لم يقل قل له فإني قريب تنبيهًا على أن 
العبد إذا سأل عن غيري» فأنت مأمورٌ بالجواب؛ كما في قوله: «إيستلوت عن 
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اة فل هى مَوَقِيثُ4 [البَقَرّة: الآية 0]144 وأمثاله وإن سأل عن ذلك فأنا حاضرٌ 
بالجواب. وذكر هو في وجه نزول هذه الآية ما ذكروا في وجه نزول قوله تعالى: 
يل كم [البَقرَّة: الآية 141] إلى آخره من مباشرة الصحابة في ليالي الصيام على 
ما ياتي» وقال: إنه إجابة لدعوة استغفارهم من تلك المعصية» وبه تنتظم الآية مع 
ما قبلها وما بعدهاء وربما يتمسّك بمثل هذه الآية على أن العبد إذا دعا الله تعالى 
لأجل قضاء الحوائج أو رد البلايا يُسَتجاب له» فيكون للدعوات تأثيرٌ بليغ. وقد 
ينفيه أصحاب البدع والضلال ‏ وهم المعتزلة ‏ قالوا: إن الدعاء لا يخلو إِمَا أن 
يكون موافقًا للتقدير أو لاء والثاني باطل لأنه قد جف القلم بما هو كائن ما يبدل 
القول السابق» ولا يقع في الأوّل بأن يُنسب إلى الدعاء دون التقدير. ولكنا نقول: 
إن التقدير نوعان: مبرم» وهو لا يتبدّل أصلاً. ومؤقّت وهو ما كان مُعلَّمَا بأنه إن 
يدع العبد مثلاً يشفى وألا يموت؛ فللدعوات تأثيرٌ بليغ حيث علق الشفاء بهاء فلو 
لم يَدْعَ لهلك البتة. وهكذا الحال في الصدقة والدعاء للأموات» وهذا أصل 
غامض لا يُدركه كل واحد من العوامً. والقَرْب المذكور في الآية ليس بمكانيّ 
معاذ الله من ذلك» بل قرب الرحمة» أو هو متشابه» فيُعتقد أن مراده حقّ» ولا 
يشتغل ببيانه كيفيّته؛ أو مجاز عن علمه بأحوال الداعي وإجابة دعوته» ولعل إنما 
جيء بقوله تعالى: (#إدًا دَعَاِ#) مع أنه غير محتاج إليه تنبيهًا على أن الدعاء 
يُستجاب بالتعجيل حين الدعوة» فإن قيل: قد تحقّق التأخير في إجابة الدعوات» بل 
لم يجب أكثرها أصلاً؛ كدعاء الكافر وبعض المؤمنين» فكيف يصمح التعجيل في 
إجابة كل ما يدعو به الناس؟ وأيضًا دعوة الداع اسم جنس» وفرده الحقيقي غير 
مراد لعدم اقتضاء المقام ذلك» وكذا الحكمي وهو جميع الأفراد؛ لأنه خلاف 
الواقع» وكذا قدر من الأقدار المتخللة بين الحدَيْن؛ لأن اسم الجنس لا يحتمله. 
قيل: المراد بإجابة الدعوة أن يقول الربٌ: لبّيك عبدي» وذلك يكون في أوّل 
الوقت حين الدعوة» وهو موجود لكل مؤمن» لا أن المراد إعطاء النيّة وقضاء 
الحاجة؛ إذ ليس ذلك ولا سؤاله مذكور في الآية. ألا ترى أن العشاق الذين لا 
يريدون دیتا ولا دنيا يدعون الله تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة» ولا يطلبون منه شيئًا 
سواه؟ ولم سلَّم ذلك» فنقول: إنما يؤخر استجابة لأنه ربما يُجِبْه فيؤخر إعطاء 
مراده ليدعوه فيسمع صوته» كما رُوِيَ عن يحيئ بن سعيد أنه قال: رأيت رب العرّة 
في المنام» فقلت: يا ربٌ كم أدعوك فلم تستجب دعائي؟ فقال: يا يحيئ» إني 
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أحبٌ أسمع صلواتك» وربما يكون يفقد شرائط القبول» وهي أكل الحلال وصدق 
المقال وغي ذلك من الشرائط المعتبرة المذكورة فين الأخبار والاتارء أو لأنة 
قَضل» والفضل مقيّد بالمشيئة على ما قيل: إِنّ الفضل بيد الله يؤتيه مَنْ يشاءء أو 
لأنه إنما يدعو ما هو خير له. ويجوز أن تكون خيريّته عند الله تعالى في عدم 
استجابة دعائه» أو لأن استجابة الدعاء قد يكون بقبول ذلك الدعاء بعينه» وقد 
يكون برد بَليّة كانت عليه في الدنيا عوضهء وقد يكون برفع درجته في الآخرة عوضه 
- كما جاء في الخبر الصحيح ‏ أو لأن كلمة إذ للإهمال وهو يلازم الجزئية» هكذا 
ذكروا. وأمًا دعاء الكافرء فقد اختلفوا في إجابته» فقال بعضهم : : يستجابس» لن 
ورا مالاو راع هن افر a‏ ساد راكاد ولان ابلس عليه 
اللعنة دعا الله تعالى وقال ربٌ: أرق إل يور نعود [الأعراف: الآية »]١4‏ أي 
أمهلني في العمر إلى يوم القيامة» فأجابه الله تعالى وَظثَالَ قنك يِن اسر * إل 
يوم الْوَقّتِ المعو ## [الحجر: الآيتان ۳۷ء ۳۸]» وهل هذا إلا إجابة؟ وبه أفتى 
البعض. وقال بعض: لا يُستجاب» وهو الأصح؛ لقوله تعالى: «رمًا دعاك الْكَفِنَ إلا 
في صله [الرّعد: الآية 14]» ودعوة الداع ليس بمطلق القرينة السياق» والسياق 
وإبليس لا يستجاب دعوته؛ لآن طلب الحياة إلى وقت نفخة البعث» 0 
أن لا يذوق ألم الموت وشدّة عذابه؛ فرد الله تعالى ولال نك , من الْسَطرِينَ * 

يوم الْوَقّتِ الْمَعَلْْرٍ #* [الحجر: الآيتان لالاء ۳۸]» وهو النفخة الأوتىة أي نفخة 0 
دون ما طلبت من عدم الموت أصلاًء فكان ميئًا إلى أربعين سنة» هكذا في كتب 
الكلام والتفسير. وقد ذكر الله تعالى هذه المسألة في آيات متعدّدة» ونحن نقتصر 
بهذا فقطء وإنما ذكرها ههنا بين مسائل الصيام لأنه لما أمرهم بصوم أشهو 
ومراعاة العدّة وحتّهم على القيام بوظائف الشكر عقبه بهذا الآية الدالّة أنه خبير 
بأحوالهم سميع لأقوالهم مجيب لدعائهم مجاز لهم على أعمالهم تأكيدًا له وحثا 
عليه على ما في البيضاوي أو ليكون دليلا على أن دعاء الصائم يُرجى له من 
القبول ما لا يرجى لغيره ‏ كما فى الحسينى - ونطقت به الأحاديث أيضّاء وكتب 
الأوراد مشحونة بتفصيل أوقات إجابة الدعوة وشرائطها وأحكامها تركتها مخافة 
الإطناب. 


لت 


1. 


ثم ذكر الله تعالى بعذله بقية مسائل الصيامء فقال: 9 ك كم َا 


اا اق أب فق أن الح اند 
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تاوت اشم فاب کیک وتا نک اَن زيش وتوا م ڪب الله ل 
eee‏ لبايك E NS N E‏ 
دب 4-2 سلة 


ال و 1 شر عَكُوْنَ ف الْسَدِدٌ يلك دود آله فلا قروا كلك يبك 
آله ءاتب لتاس لَمَّهُمْ يوت 4)©9) . 


اعلم أن في الشرائع السابقة إنما أحلّ الفطرات - أعني الأكل والشرب 
والوطئ ‏ من المغرب إلى العشاء وحرمت من بعدهاء وكان ذلك الحكم باقيّا إلى 
زمان نبيّنا عليه السلام» حتى أن عمر رضي الله عنه» وكثيرًا من الصحابة قد 
ارتكب بواسطة غلبة الشهوات بالمباشرة بعد العشاء في ليالي رمضان» ثم ندم عن 
فعله الحرام وعرضه غدًا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم؛ فأنزل الله 
تعالى هذه الآية وغفر ذنبهم وبيّن لهم إحلال الوطئ والأكل والشرب إلى وقت 
الفجر» > ورخحص لهم فيه ومنع الوطئ في الاعتكاف. وأمّا إحلال الوطئ» ففى ففي 
قوله تعالى: (#ثُيلٌ لَڪ َه أَلضِيَاوِ الم لل نآب 4) . والرّفث الإفصاح 
مما يجت أن يكنن ته والمراد ههنا الجماع» وإنما عدّى بإلى لتضمّنه معنى 
الإفضاء أو جعل إلى بمعنى مع»› أي الجماع مع نسائكم ا لكي في تمام الليلة 
إلى وقت الفجرء وإنما ذكر ههنا لفظ الرّفث الدال على القبح والفصاحة» 
بخلاف 1 ود أَفْض بَمَسْكُمْ إل بض [النّساء: الآية »]۲١‏ وقوله تعالى: 
اكات د ها4 [الأعرّاف : الآية 144]» وقوله تعالى : شروش [البَقَرَة : الآية ]٠۸۷‏ 
وأمثال ذلك استهجانًا لما وجد منهم قبل الإباحة» كما سمّاه افتتانًا لأنفسهم. كذا 
في الكشاف. وقوله تعالى: ( هن لباس لک و وأ لاسر اس لَهٌ) تشبيه في كمال 
الاختلاطء وغاية الالتصاق مع النساء بحيث 00 الرجل معهنّ كاللباس مع 
اللابس وبالعكس» ففيه بيان وجه الإحلال وقلّة صبرهم أو في أن اللباس كما 
يكون ساترًا لصاحبه عن العورة» فكذلك النساء أيضًا ساترة للرجال» والرجال 
لهنّ من سواء الفعل» وارتكاب الفواحش والزنا. وقوله تعالى: (#علم أسَّهُي) مع 
الجملتين المذكورتين بعده فيه تسلّي خواطرهم بعفو الذنب الصادر عنهم» وقوله: 
(لإهاَكنَ روه وعو ما كب هه ل45): معناه: باشروا النساء واطلبوا 
المباشرة لأجل ما كتب لكم» وهو التوالد والتناسل» أئ لأجل أن يتَولدَ منه ولد 
يقول: لا إله إلا الله» حتى يتقوّى ارم أضعافًا يده فإنه عليه السلام 
قال راتا كرا اسلا ونا أباهي بكثرة أي ولو كان سقظا» لا 
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لأجل مجرد قضاء الشهوة مثل البهائم» كما فعلتم البارحة. أو يكون المعنى: 
(مووَابسَعْوَأ ما ڪب أن أن لك )» أي الإتيان في يوضع القبل الذي هو موضع 
الحرث والتوالد اا لا في الحيض أو في الدبر الذي هو مجرد موضع 
الشهوة؛ أو المعنى: اقتصروا على أزواجكم وملك يمينكم ولا تبتغوا غيرهنّ. 
وقيل: هو نهيٌ عن العزل؛ لأنه ممنوع في الحرائرء والآية نزلت فيهنّ» وذ 

توجيهات أخر أيضًا. أما الأكل والشرب» ففي قوله تعالى: (#حُلُوا واشربوا#) 
إلى آخره» وقيل: نزلت هذه الآية في حق صرمة بن أنس الغنوي كان رجلاً فقيرًا 
يعيش مع الأهل بأن يؤاجر نفسه ويأكل من أجرته. فإذا هو يومًا في رمضان كان 
كسلان» فنام في ليلة ولم يتيسّر له الأكل. ومع ذلك صام غدّاء فرأى 
رسول الله ية وجهه متغيّرًا ضعيمًاء فسأله عن حاله» فقصّ القصّة؛ فنزلت الآية 
وتان الكل وال تك اغا به كينا ارت اة مناضة سيت عن 
رضي الله عنه وببركة توبته» هكذا في الزاهدي. والمعنى: أبيح لكم الأكل 
والشرب من وقت المغرب إلى أن يتبيّن لكم» أي يمتاز الخيط الأسود شبّه 
بالخيط الأسود سواد اللّيل» وبالخيط الأبيض الأسفارء وبيّنه بالفجر واكتفى به 
من بيان الخيط الأسود بالليل» وبه خرج عن الاستعارة إلى التشبيه على ما عرف 
أن المشية إذا كان مدكورا او درا لا سني حار وچو أن يكوك عن 
للتبعيض؛ لأنه بعض الفجر وأوانه. وعن عدي بن حاتم قال: عمدت إلى عقالين 
أبيض وأسودء فجعلتهما تحت وسادتي فنظرت إليهماء فلم يتبيّن الأبيض من 
السود فأخيرت النبي عليه السلام بذلك. فقال: «إنك تعريض القفا» أي سليم 
القلب؛ لأنه مما يستدلّ به على بلادة الرجل وقلّة فطنه» وإنما ذلك بياض النهار 
وسواد الليل» هكذا في المدارك تبعًا للمذكور في الكشاف أولاً» وذكره الإمام 
الزاهد بنوع تغيّر واختلاف. والمذكور في الكشاف آخرّاء وهو المذكور في 
الحسيني عن الصحيحين أنه قيل: كان بعض الصحابة لمّا نزلت هذه الآية يشدون 
على الرجل الخيط الأبيض والخيط الأسود ويأكلون ويشربون ويجامعون حتى 
يفرّق بين تلك الخيطينء فلمًَا نزل قوله: (آيِنَ الْمَجْرِ) بيانًا للخيط الأبيض 
علموا أن المراد بالخيط الأبيض هو الإسفار والنورء وبالخيط الأسود هو ظلمات 
اللّيل. واختلفوا في جواز تأخير البيان» فجوَّزه البعض» وأكثر الفقهاء والمتكلمين 
وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم على أنه لا يصحء فلم يصح وجه قوله تعالى: 
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( مهن 7 ا هذا قال صاحب البيضاوي: إن هذا التوجيه لا يصح إلا 
أن يكون ذلك قبل دخول رمضان؛ لأنه في كونه في رمضان يلزم تأخير البيان عن 
وقت الاحتياج» وذلك لا يصح. ثم كلمة حتى في هذه الآية للغاية» بمعنى إلى 
دون السببية بمعنى لام كي» ولا تدخل تحت المغيا لأنه الأصل في حتى الداخلة 
على الأفعال» ولأن غاية كل انجلا امن الي وك أن قاس قرينة غل ذعولية أو 
عدم دخولها؛ فواضحٌ أنه يعمل به» وإلا ففيه أربعة أقوال على ما ذكره صاحب 
الإتقان؛ فهنا قامت قرينة على عدم دخولهاء فإذا ظهر الخيط الأبيض حرم الأكل 
والشرب» وكلمة إلى في قوله تعالى: (لثدّ ايا ايم إلى أببل) لا تدخل غايتها 
تحت المغيا أيضّاء فإنَ الصوم هو الإمساك لخة ولو ساعةء فلو لم يذكر الغاية 
المطلق على الساعة» فكان ذكر الغاية لامتداد الحكم إلى هذا الحدّء فبَقِيَ ما 
سواه على أصله» وهو الخروج عمّا قبله» نص بذلك أهل الأصول بأجمعهم 
وذكروا في تحقيقه كلامًا طويلاً لا يليق بهذا المقام. وقال الشيخ الإمام فخر 
الإسلام البزدوي في بحث إشارات النص وفي إباحة أسباب الجناية ‏ أعني 
الجماع ‏ إلى الفجر إشارة إلى أن الجناية لا ينافي الصوم فيمن أصبح جُنْبّاء فإن 
مَنْ جامع آخر الليل لا شك يقع الغسل في النهار» ثم جوز الصوم؛ فدل أنه 
ثابتٌ بإشارة النصّ» فيكون رد لما ذهب إليه بعض أصحاب الخديث أن الجنابة 
يمنع صحة الصوم معتمدين على حديث أبي هريرة: «من أصبح جُنْبًا فلا صوم له» 
قاله محمد وربٌ الكعبة. وأيضًا قال: وفي قوله تعالى: 0لم أي َم إل 
ت إشارة إلى وجوب الكفارة في الأكل والشرب؛ وذلك لأنه تعالى أباح 
ليذه لما كان محرّمًا على ما سبق» فذكر أولاً الجماع» ثم الأكل والشرب» 
ثم قال بعده: (#ثْرَ أي اام إلى أَلْتَلِ) ؛ فعلم أن الصوم هو الكفٌ من هذه 
الثلاث» فوجب الكفارة بالأكل والشرب» كما وجب في الجماع؛ لا كما قال 
الشافعي رحمه الله أن الكفارة تجب بالجماع فقط تمسّكًا بحديث الأعرابي بأ 

ذلك الجماع خاصّة» وأيضًا فيه إشارة إلى أن النيّة ينبغي أن تكون في النهار؛ 
وذلك لأنه لما أباح 0 إلى الفجر» ثم قال بعدها: (َثُرَّ يم كيه إل 
َلِ) بحرف ثم وهو للتراخي» فتصير العزيمة بعد الفجر لا محالة؛ لأن اللّيل 
لا ينقضي إلا بجزء من النهارء إلا أنَا جوّزنا تقديم النيّة على الفجر بالسئّة» فإمّا 
أن يكون اللْيّل أصلاً للنيّة» ويكون محظورًا في النهار ‏ كما زعم الشافعي ‏ فلاء 
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هذا كلامه. وفي التلويح قال الشيخ أبو المعين: إن أبا جعفر الخبّاز السمرقندي 
هو الذي استدل بالآية على الوجه المذكور ‏ أعني جواز النيّة في النهار - لكن 
للخصم أن يقول: أمر الله تعالى بالصيام بعد الانفجار» وهو اسم للركن لا 
للشرط. وأيضًا ينبغي أن يوجد الإمساك الذي هو الصوم الشرعي عَُيْبِ آخر جزء 
من الليل متصبلا ليصير المأمور ممتقلاً وان يكون الإمساك صومًا شيرعيًا يدون 
النيّة؛ فلا بد منها في أوّل جزء من أجزاء النهار حقيقة بأنْ يتصل به أو حكمًا بأن 
يحصل في اليل ويجعل باقيه إلى الآن» هذا لفظه. وأيضًا في قوله تعالى: («ثُمّ 
يا ليم إلى أَيلِ») دليلٌ على حُرْمة صوم الوصال؛ صرّح به في الكشاف 
والمدارك. ثم إن الآية تدل على تمام حدّ الصوم ‏ أعني الإمساك عن الأكل 
والشرب والوطئ نهارًا مع النيّة. وبها احتجٌ صاحب الهداية على حدّ الصوم 
ومقداره» فالإمساك عن المفطرات لما كان حذه يكون المفطرات الثلاث نقيض 
الصوم» فيجب الكفارة بارتكاب أيّها كانت لماء كما قيل: إن الجماع محظورًا 
الصوم» والآخر أن نقيضه فوقع الجناية على الأول في نفس الصوم» فيجب 
الكمارة ولم يبق الصوم على الآخرين» فلم يجب الكفارة» وهذه دقة مذكورة في 
التلويح› ولاه أخذ هذا المذهب عن تغير 2 في النص حيث ذكر في بيان 
الوطئ في بيان الآخرين لفظ الأمرء ولكن ليس كذلك؛ لأن الوطئ في الليالي قد 
وقع من أجلاء الصحابة قبل الإباحة» فذكر بلفظ الإحلال والأكل والشرب قد 
صبر عنه صدقة بن أنس الغنوي» فأمر بالإطلاق توسعة وشفقة على الناس» هكذا 
يخطر ببالي. ثم قد ذكرت في بيان النسخ ناقلاً عن الإتقان وغيره عن قوله 
تعالى: (#يِلّ لَكُمْ لَه أَلضِيَارِ4) إلى آخره ناسخ البتّة» ولكن إمّا لقوله 
تعالى : گنا کیب عل لیے من َّم [البَقَرّة: الآية 18] أن جعل التشبيه في 
حقٌّ بيان الكيفية. وإمًا لما في الستة من خُرمة المفطرات بعد العشاء أن جعل 
التشبيه في حقٌ مجرد فرضية الصوم؛ فحينئذٍ فيه دليل على جواز نسخ السنة 
بالكتاب» لا وأمّا منع الوطئ في الاعتكاف» ففي قوله 
تعالى: (ول تروش وسر عَلكمُونَ فى اتس وجملة ما سبق له هذا القول 
هو أن المباشرة في ليالي رمضان إنما يحل لكم إذا لم تكونوا معتكفين في 
المساجدء وأمًا إذا كنتم عاكفين في المساجد» فيحرم المباشرة في لياليها أيضًاء 
هذا هو مضمون الاية نزلت في قوم معتكفين إذا دخلوا بيوتهم للطهارة يجامعون 
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نساءهم ثم اغتسلوا فخرجوا إلى المساجدء فنهاهم الله عن ذلك. وقال صاحب 
الكشاف: وفي هذه الآية دليلٌ على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجدء وأنه 
لا يختص بمسجد دون مسجدء وقيل: لا يجوز إلا في مسجدين أي مسجد بيت 
المقدس والمدينة والمسجد الحرام» وقيل: مسجد الجامع» والعامّة على أنه 
فة خناعة هذا لفط والخير عقو أولي الآراء وعبارة أهل الفضل في وجه 
استدلاله وتوجيه كلامة» فقال الأستاذ العلامة الشيخ الهداد: وجه الدّلالة أن قوله 
تعالى: (وَآشُرٌ عَكمُونَك) وقع حالاًء فكان من قبيل قوله: أو إلى ألما وأنت 
حرّء فكما أن معناه على القلب وهو كن حرٌ وأنت مود للألف على ما نص به في 
الأصول» فكذلك معنى هذا القول: اعتكفوا في المساجد وأنتم غير مباشرين» 
وهو يقتضي وجوب الاعتكاف» والحال أنه ليس بواجب بالإجماع» فيصرف 
الوجوب إلى رعاية القيد» وهو أن يكون في المسجد تحقيقًا لموجب الأمر بقدر 
الامكان من فيل قله عليه الما ريما ال بال ها بلا فان الع 
غير واجب» فيُصرف الوجوب إلى قيد الممائلة» وهذا التوجيه لا يصلح جوابًا؛ 
لأنه لما كان معناه: اعتكفوا في المساجد وأنتم لا تباشروهنٌ» فالظاهر أن 
الوجوب يصرف إلى قوله تعالى: وأنتم لا تباشروهن من قبيل: كن حرا وأنت 
مؤدٌ للألف. إلا أن يقال: صَرْف الوجوب إلى قيدين أؤْلى من صرفه إلى الأخير 
فقط. وقال البعض في توجيهه: إن الاعتكاف هو اللبّث» ولا يعقل جهة العبادة 
في اللّبث» فيكون هذا النصّ غير معقول المعنى» والنصّ ورد مقيّدًا بقيد 
المساجد» فيقتصر على مورد النصّء فلا يصح الاعتكاف في غير المسجد. وهذا 
التوجيه أيضًا لا يحسن؛ إذ لا يُفهم من النص كون اللبث عبادة وغير عبادة» 
وإنما المقصود هو النهي عن المباشرة. إلا أن يقال: إباحة المباشرة في سائر 
الليالي وحُرمتها في هذه الحالة» تقتضي أن هذا أعظم درجة منهء وما ذلك إلا 
لكونه عبادة. وقال الآخرون فى توجيهه: إن قوله تعالى: (8إنى الْسَسجِدٌّ») بيان 
محل الاعتكاف» فلا 100 غير.هذا المحل» وذلك كان التخصيص على 
نوعين: تخصيص الحكم ببعض المحكوم عليه» وهذا فاسد. وتخصيص الحكم 

بجميع المحكوم عليه وهو صحيح؛ ؛ فيصحٌ أن تكون :واه نتم عاكفون في 
ا قبيل الثاني فيلزم اختصاص الاعتكاف بالمسجد. واعترض عليه 
بأنْ هذه القاعدة فيما إذا خرج الكلام فخرج المدح» والآية ليس من هذا القبيل. 
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ووجّه الآخرون بان امتناع المباشرة في حين الاعتكاف ثبت بالإجماع» فنشأ منه 
مقدمة وهي أن كل اعتكاف يُنهى فيه عن المباشرة. ويُفهم من النصّ مقدّمة 
أخرى» وهي كل ما ينهى فيه عن المباشرة من الاعتكاف يكون في المساجد» 
فإذا التقيتا المقدمتين بصورة الشكل الأوّلءفقلنا: كل اعتكاف ينهى فيه عن 
المباشرة بالإجماع» وكل ما ينهى فيه عن المباشرة من الاعتكاف يكون في 
المساجد بالنصٌ» فينتج كل اعتكاف يكون في المسجد وينعكس بعكس النقيض» 
إلى قر 2 كلها لا ترق فى المسجه لا بكرن إعتكا نام .زهو المطلوب: 
واعترضن عليه ان المقتمة: الإجفاطة طلم رور اها الاجا ری ي 
المقدمة الثانية من النصض؛ إذ لا يفهم منه إلا حُرمة المباشرة حين الاعتكاف في 
المسجد. وبالجملة الكلام ههنا محل نظرء ثم إنه قال الإمام الزاهد: في هذه 
الآية دليل على أن الاعتكاف لا يجوز بدون الصوم حيث قرن ذكره بذكر 
الصوم. واعتّرض عليه بأن القرآن في النظم لا يوجب القران في الحكم عندناء 
على ما ذكره في الأصول» فلا تكون الآية دليلاً عليه. ويرد أيضًا أن آية 
الامتكاف اف الجن بر 'الأسكتاة» بع ايت المباشرة :قن الى اة 
مواق الليالي التي يعتكف فيها في e‏ ولا بتكن ھا ن ونا لس 
الكل هلها اشا حل ا ٠‏ 


فالحاصل أن الاعتكاف فى اللغة هو اللّبث فقطء. وعند الفقهاء هو لبث 
ان فی س اف شعو د ا الكشاف صرت في د ا 
مفهوم من الكتاب» وكذا كلام الإمام صريح في أن قيد الصائم مفهوم منه» وقد 
مضى بيان ما فيهما وما لهما. والحقّ أن كلا الشرطين يُفهم من الكتاب بمقتضى 
الذوق السليمء ثم إنه قال الفقهاء: إن الوطئ في غير الفرج» وكذا القبلة واللمس 
لا يبطل الاعتكاف بغير إنزال» وإن حرم. وأنْ المرأة تعتكف في بيتهاء وأنه 
يجوز للمعتكف الأكل والشرب والنّوم والبيع والشراء بلا إحضار مبيع إلى 
المسحد. وأقول: يمكن أن تثبت هذه المسائل كلها من الآية؛ وذلك لأن المنهي 
عنه في الآية وهو المباشرة المقصودة التي أبيحت في غير الاعتكاف للصحابة 
وسائر المسلمين بعد الحرمة» والوطئ في غير الفرج ليس كذلك» وكذا القبلة 
الل ا ها بسك ادو الي المدكورة في ال ی طا خط 
الإترال اعنيا :)تحنس الوط فى الخرع بولك كادقن: ا ا کر ی 


سورة البقرة AY‏ 
اعتكاف الرجل كان اعتكاف المرأة باقيّا على حاله» فتعتكف في بيتها. ولمًا كان 
الأكل والشرب والوطئ كلها حلالاً إلى وقت الفجر ثم مُيْعت المباشرة خاصّة في 
الاعتكاف بَقِيَ سائرها على حالهاء فيُباح له الأكل والشرب والنوم وأمثالها في 
المساجد وسوى ذلك أحكام كثيرة تركتها مخافة الإطناب. 

وقوله تعالى: (يِلك حدود ال فلا رها ) إشارة إلى جميع واد كر من 
مسائل الصيام» وقيل: هذا بحسب الظاهر مشكل؛ لأن يم 
تجاوز تلك الحدود لا النهي عن قُرْبهاء فيجاب بأن في الكلام حذقًاء أي لا 
تقربوا بالمخالفة والتغيير أو بأن فيه مجارًا؛ وذلك لأن عدم المرب أبلغ في النهي 
عن التجاوز؛ إذ بنفي القرب يلزم نفي التجاوز بالطريق الأؤلى» وهذا أحسن. 
ويجوز أن يُراد بحدود الله محارمه ومناهيه بلا إشكال في قوله تعالى: (#فلا 
قروا وا( هكذا في التفاسير . 

وهذه تة مسائل الصيام ثم في حُرمة أخذ مال الغير وأكله قوله تعالى : 
ولك تاوا موا يكم ِالْبَطِلٍ ولوا بها ل كار إِتَأكُلُوا ديا ين مول 
الاس يلاثم و كَلَمونَ ()4). 

معنى الآية: لا تأكلوا أموالكم أنفسكم بالباطل» أي بالوجه الذي لم يجوّزه 
الشرع؛ كشرب الخمر والرّنا وأنواع الفساد. وعلى ما في الحسيني: أو المعنى : 
لا تأكلوا بعضكم أموال بعض بالباطل؛ كالسرقة والغصب والقمار والعقود 
الفاسدة ونحوهاء ويناسب هذا المعنى عطف قوله تعالى: (مإوَتُدلُوأ#) على 
56 لُوأ#): فهو داخل تحت النفي» ويؤيّده قراءة ا #ولا تدلوا بها». 
يعني : لا تدلوا بتلك الأموال إلى الحكام ولا تقربوا بها إليهم لتأكلوا بحمايتهم 
طائفة من أموال الناس وتجعلوها سبباً لإتلاف أموال المسلمين بالإثم؛ كشهادة 
الزور أو اليمين الكاذبة أو بالصلح مع العلم بان المقتضى له ظالم» وحينئذ 
فالمراد من الحكام حكام الشريعة؛ كالقاضي والمفتي والحكم والسلطان. 
وحاصله: إنكم لص ار أنكم باطلون في الحقيقة في الدعوى والوشهاد 
واليمين والصلح› ومُحقّون باعتبار ظاهر التقرير فلا تأخذوه» وإن ثبت حقّكم 
بحسب الظاهر» كما روي أن عبدان الحضرمي ادذعى على امرئ القيس الكدني 
e pS NE E‏ 


2 کے ال ىأ 


به» فقرأ رسول الله عَلَديه : من أ أَلَدنَ ترون بعهُد لله وات متا ليلا [آل عمرّان: 
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الآية ۷۷] الآية» فارتدع عن اليمين وسلم الأرض إلى عبدان؛ فنزلت هذه الآية. 
هذا ما في رواية البيضاوي. وتع الرامرى E‏ »> فنزلت 
هذه الآية فردّها وردٌ د الأرض معهاء ذ فشو فبشره النبيّ عليه السلام بالجنة. وبالجملة» 
فالآية دالة على حرّمة هذه الأشياء وفيها دليل أيضًا على أن القاضي إذا قضى 
بشهادة الزور ينفذ ظاهرًا لا باطتاء كما هو مذهب ا يوسف ومحمد 
والشافعي كله خلافا لأبي حنيفة؛ فعنده ينفُذ ظاهرًا وباطنًا جميعًاء ورُوِيَ عن 
النب بي أنه قال ا «إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلىّء ولعل بعضكم 
ألحن بحجُته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع منه» فمَنْ قضيتٌ له بشيء 
من حقّ أخيه فلا يأخذون منه شيئاء فان ما أقضي له قطعة من النار»» فبكيا وقال 
كل واحد منهما: حقّي لصاحبي» فقال: «اذهباء فتوخيا ثم أسهما ثم ليحلل كل 
واحدٍ منكما صاحبه»؛ ففي أوّل الحديث أيضًا دليل 0 ومذهب الشافعي 
کا ضرع في المضاري - وقيل: المراد من الحكام حكام الظلم» ومعناه: 
(وَتُدْلُواْ يه#5). أي ثلقوا , بعضها إلى حكام السوء على وجه الرّشوة لتأكلوا 
بحمايتهم طائفة من أموال الناس بالفساد والنمامة والغيبة والتجسّسء» كما يفعله 
جليس الحكام على ما هو شائع في بلادنا وكثير في زمانناء وهو حرام بالنض 
نعوذ بالله منه؛ لأن فيه ضرر المسلمين وقد لعن الله تعالى مَنْ ضر مسلمًا أو 
غيره» هذا هو مضمون الآية. ولكن عُلِم من بعض الفتاوى أن يكون رجل جليس 
الحكام أو أنيسهم ويأخذ من آخر شيئًا ويقيم في مصالحه من غير أن يكون ضرر 
المسلم آخر جاز ذلك عند البعض؛ لأنه ليس فيه ضرر لأحدء بل نفع . وفي 
الهداية: وإعطاء الرّشوة لدفع الظلم أمرٌ جائزء وقد ذكر الله تعالى هذه المسألة 
تيد يا الهو افرع تعلق نه الانطاو» فلن ا ا عر 
وما حُرّم» كذا في حواشي البيضاوي» والله أعلم. 


في اة 8 بعض عادات الجاهلية: قوله تعالى: (6982© يلوك عن 
اف ف هى موقت لتاس والح ولس الي بان اا امن من ظهُورها وَلكنَّ 
أل مَنِ أَتَعَدْ ا شیرت من ابابا و آله لمڪم تلحو يحوت (4) . 


المقصود من الآية وإن كان قوله: (مإوَلَيْسَ الْيرّ#). ولكن لا بد من بيان 
قوله تعالى: («إيَسَلُويَكَ عر عن لِد 4)» وو أنه كان ماد بن جيل سال 
رسول الله كك أنه ما السبب في نقصان الهلال أولاً وظهورها مثل الخيط الأبيض 
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ع اانه تويز فحن يعون اقلا يله ليت ثم نقصانه كذلك حتى يغرب أيام 
المحاق» وكان الله تعالى عالمًا بأنهم لا يدركون سبب نقصانه وكنه كماله؛ لأنه 
موقوف على علم الهيئة» فنزل بيان سببه وأجاب عنه بأنه مواقيت للناس ليعلم به 
عدّة النساء» ومدة الحمل والرّضاع والفصال» ويعلم به أوقات الحجٌ؛ لأنه لما 
ظهر ناقصًا أولاً علم أنه تاريخ أوّلء وإذا كمل بتمامه علم أنه التاريخ الرابع 
عشرء وإذا غرب علم أنه تمام الشهر» وعلى هذا القياس» هكذا في علم المعاني 
والتفسير الحسيني. ولم يذكر صاحب الكشاف والمدارك حديث السبب والفائدة» 
بل أومئ إلى أن السؤال والجواب عن الحكمة. . وفي البيضاوي تصريح بأنهم 
مانو هذ اليه يباجيا بالحكمة. وفي الزاهدي أنهم سألوه عن خلقته. 
فاا ن کا ثم بين خلقه» بقوله تعالى: #وعلتا آل وألا اين 
شحو َأ الل [الإسراء: الآية ١١]ء‏ ففي الآية دليل على أن مَنْ سأل عالمًا مسألة 
ولسؤاله جوابٌ آخرء والسائل أحوج إليه من الذي التمس» فللعالم أن يشتغل 
ولا بيان ما هو أنفع ل ات ال ا 
السجن عن الرؤيا: قال ادها إن أَرينَ أُعَمِرٌ 2 خَتر اُوشف: الآية 5"] الآية 
فترك يوسف عليه السلام جواب تعبيره» واشتغل أوَلاً بالأؤلى» وهو الدعوة إلى 
الإسلام» فقال: الا ایکا طعام را [يُوسُّف: الآية ۳۷]» هذا حاصل كلامه. 
وبالجملة لم يتعلق ببيانه غرض» وإنما الغرض هلهنا من قوله تعالى: (##وَلَيْسَ 
ألير4) . وقصّة المشرحة ما في الحسيني وهو أن في الجاهلية كانوا إذا أحرموا 
بالحجٌ لا يأتون من أبواب البيوت» ويسمّون فاعله فاجر» بل يأتون من ظهورها 
إن كانوا من أهل المدرء ومن خلف الخباء إن كانوا من أهل الوبرء وكان ذلك 
الحكم عامًا لكل من الأعراب سوى الحمس الذي هو قبيلة بني قريش بني خزاعة 
وبني عامر وبني ثقيف» فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الباب 
مُحرمّاء ورفاعة الأنصاري أيضًا خرج من الباب مُحرمّاء فاستأثره العرب جميعًا 
باسم الفاجرة» فقال رسول الله ية: «ما لك خرجت من الباب ولست من 
الحمس» وإنما خرجت منها لأني من الحمس»» فقال رفاعة: إني أيضًا منهم. 
لأن ديني هو دينك الحقّ؛ فأنزل الله تعالى قوله: («إوَلَيْسَ ألْيدٌ#) إلى آخره» أي 
ما لكم تقرّرون هذه القاعدة الشنيعة» أي يجوز الإتيان من الباب للحمس ويحرم 
للباقين» وتعلمون أنه من البرّ وليس بشيءٍ منه» فاتّقوا الله من هذه الأعمال وآتوا 
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البيوت جميعًا من الأبواب». بسع ما في الجاهلية» وهو المقصود. فإن قيل: ما 
وجه اتصال قوله تعالى: (#إوَلَيسَ الْيرٌِ») ببيان الأهلة في آيةٍ واحدة من غير 
مناسبة ظاهرة؟ قلت: وجه اتصاله ما قالوا لما ذكر أنها مواقيت للحج» وهذا 
أيضًا من أفعالهم في الحجّ. ذكره الاستطراد والتبعية» أو أنهم سألوا عن الأمرين 
جميعًا فأجاب عنهماء أو أنهم لما سألوا عمًا يعنونه ولا يتعلّق بعلم النبوّة وتركوا 
السؤال عمًا يعنونه» ويختصٌ بعلم النبوّة عقب بذكره جواب ما سألوا تنبيهًا على 
أن اللائق بهم أن يسألوا أمثال ذلك ويهتمّوا بالعلم بهاء أو أن المراد التنبيه على 
تعكيسهم السؤال وتمثيلهم بحال مَنْ ترك باب البيت ودخل من ورائه» هذا كله 
في البيضاوي. ولم يذكر صاحب الكشاف والمدارك الثاني وإبدال الثالث بقوله: 
فكأنه قيل لهم عند سؤالهم عن الأهلّة: معلومٌ أن كل ما يفعله الله لا يكون إلا 
حكمة» فدعوا السؤال عنه وانظروا في واحد تفعلونه مما ليس من البرّ في شيء› 
وأنتم تحسبونها برًا. وقيل: إتيان البيوت من الظهور كناية عن إتيان المرأة في 
دبرهاء وإتيانها من الأبواب كناية عن إتيانها في فرجهاء ولعل المراد من البيوت 
حينئذٍ أهل البيوت» فيكونٍ ردا على الروافض فيما ذهبوا إليه في تأويل قوله 
تعالى: اوا رک ن عَم [البَقرة : الآية ۲۲۳] على ما سيجيء إن شاء الله 
تعالى» وعليك بالاعتبار والتأويل في وجه الاتصال بما قبله حينئذ. 


ثم شرع بعده في مسائل القتال وفيها آيات متصلة أوائلها قوله تعالى: 
ُو ل اله لذن يِمَتَلُويَي كديس A Ra‏ 
ي) وافتلوهم يت وهم دزم من حَيْتُ اخ اة اشد اس ن الل 5 تقوم عند 
اچد انرا حى يلوم فيه إن فلو اتوه م كَدَلِكَ جرا الکفرن 9 بن نه قن 
شه 0 تَعمْ 40). 

اعلم أن في مسائل القتال والجهاد آيات كثيرة مشحون كل القرآن بهاء » بعضها 
منسوخ وبعضها ناسخ» ولم أوزة كلا متهاء زاتما أورذ ما يتعلق مسألة على حدة» 
ومطلوبٌ آخر فبعض منها ما هو مذكور في هذه السورة» وبعض منها ما هو مذكور 
في سورة الأنفال والتوبة» فزعت في بيان ما هو في هذه السورة» فنقول: قد روي 
أن المشركين صدّوا رسول الله ية من دخول مككة إذ جاء من المدينة لقصد العمرة 
في عام الحديبية» وصالحوا على أن يرجع سنة آتية» فيخلوا له مكّة ثلاثة أيام» 
فرجع رسول الله بيه في السنة الآتية لعمرة القضاءء وخاف المسلمون أن لا يوفوا 
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لهم ويقاتلوهم في الحرم في الشهر الحرام ‏ أعني في مكّة في ذي القعدة - 
ويتفكرون في أنه ما حكم هذا القتال أيجوز عند الله أم يحرم؟ ولعلّهم إنما يتفكرون 
في ذلك لأن القتال في الشهر الحرام في الحَرّم كان حرامًا في الجاهلية» ويبقى 
ذلك إلى بدء الإسلام» فلم يدر أنه عليه السلام يكون حينئذٍ مأمورًا بالقتال لقوّة 
الإسلام أولاً؛ ؛ فأنزل الله تعالى الآيات المذكورة المتّصلة في سورة البقرة؛ فأوّلها 
قولة تال : (مإوَقتلُواك) الآية» فمعنى قوله تعالی : ( ولوا فى سیل اله اذ 
تويكو وآ تتتدرأ») أو قاتلوا يا أيها الذين آمنوا الكفار الذين يقاتلونكم أوّلاً 
)9و عتدوأك) أي لا تبدؤوا بالقتال قبل أن يقاتلوكم» وكان هذا الحكم في أوّل 
الإسلام» ثم نسخ؛ فالآن يجب القتال على الكافرين سواء بدؤوا بالقتال أو لا 
رود ما تقل عن ارمع ينان هي أوّل آية نزلت في القتال بالمدينة» فكان 
رسول الله َيه يقاتل م مَنْ قاتل ويكف عمّن كف» على ما في الكشاف. أو نقول: 
المعنى لقوله تعالى : (#الَذِنَ بقتوتد4) الكفرة كلهم ؛ a‏ 
للمسلمين قاصدون للقتالء فهم في حكم المقاتلة» سواء قاتلوا أو لا. أو معناه: 
الذين يناصبون بكم القتال ويتوقع ذلك منهم» فيخرج منه الشيخ الفاني والصبيان 
والمجانين والزمن والأعمى والمريض والمرأة وغير ذلك فإنهم يُحرم قتلهم لأنهم 
لا يقدرون على المناصبة والمقاتلة» فلا تعتدوا بقتل مَنْ نهيتم من المذكورين» أو 
لا تعتدوا بالمثلة فإنها حرمت في أواخر الإسلام» أو لا تعتدوا بقتال مَنْ عاهدتم 
عنه» أو لا تعتدوا بالقتال من غير دعوة؛ فإن الطريق أن تدعوهم أولا إلى الإسلام» 
فإن أَبَوْا فإلى الجزية» فإن أيوا فالقتال؛ فعلى هذه المعاني كان حكم هذه الآية باقيًا 
ولا يكون منسوححَاء هذا كله في البيضاوي مع زيادة تفكر مني وإطالة تقرير. 


ول ره رحو وير 


ومعنى قوله تعالى : (وَاَكلوهم حَيْتُ يدوم )) : حيث وجدتموهم في الجل 
والحرم» وأخرجوهم من ديارهم الآن حيث أخرجوكم من دياركم في السنة 
الماضية» رماع حلت رول اله بون لم الحم يوم SS‏ (# وَالْفِننَة اشد من 
لقتلِ). أي المحنة التي يُفتن بها الإنسان كإخراجهم من الديار أشدّ عذابًا لهم من 
قتلهم ؛ لأن في الإخراج من الوطن دوام تعبها وتألم النفس بهاء أو الفتنة هو الشرك 
أي شركهم في الحرم وصدّهم إيّاكم عنه أشدّ من قتلكم إيّاهم» أو عن قتلهم إيّاكم 
إن قتلوكم» فلا تبالوا بقتالهم. أو الفتنة عذاب الآخرة؛ وكل ذلك في الكشاف. 
ومعنى قوله تعالى : (لأرَلَا لشم عند اليد رار 4): لا تفاتحوهم بالقتل عند 
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مسجد الحرام (حی ا ۾ فِه*) أولآء لأن فيه هنك حرمة› ( فَإن لو 4) أي 
بدؤوكمء أي بالقتل فيه فاقتلوهم لأنهم الذين هتكوا حرمتة ولا وحينئذٍ فلا تثريب 
عليكم» ومثل ذلك جزاء الكافرين دائمّاء هكذا قالوا. وقال صاحب المدارك: 
فعندنا يقتلون في الأشهر الحُرّم لا في الحَرّمء إلا أن يبدؤوا بالقتال معنا؛ فحينئذ 
فليو وان اع قله تحال الور تارق عت e‏ يبيح القتل في الأمكنة 
كلها ؛ فبقوله تعالى: ولا تله عند الَجِدٍ لرام حى ل 452 حدر اذه 
عنه البداية عنهمء كذا في شرح التأويلات» انتهى كلامه. ولم يتعررّض له صاحب 
البيضاوي» ولعل عنده كما جاز القتل في الشهر الحرام جاز في الحرم أيضّاء 
ولو كان ابتداءً. ومعنى قوله تعالى: (مأيّنِ انها فن اله عقو نحم 49 فإن 
انتهوا عن القتال والشركء فإن الله يغفر لهم ما قد سلف من ذنوبهم؛ كقوله تعالى 
في سورة الأنفال: #قل ا حفروا إن ينتهواً ضفر عقر لهم ما َد سَلَفَك [الآية 
٨۸‏ وسيجيء تحقيقه ثمة إن شاء الله تعالى. 


E‏ : (#و لوهم حى لا ا ا ا 
أننًُا ملد عَدْوانَ إلا عل اليك €9 الَبْرُ الم اكير لوار المت وصاص هَمَنِ اعد 
لک عدوأ عو بمثْلٍ ما 3 اتن عوك وا کہ رسع 8 أن مع ی 9 
ف سیل آله ولا لوا باسیگ لل الواح إن آله مب الفييين 4©9). 

فقوله تعالى: ( وهم حى لا تكن َة) آية مُحكمة ناسخة للآيات 
المقيدة بخرمة القتال في الشهر الحرامء أي قاتلوهم حتى لا يكون شرك 
(مووَيَكوْنَ ادن 4 لض AR N‏ أي لا يعبدونه بشيء» 
من CE‏ أي امتنعوا عن الشرك فلا تقاتلوهم لأنه لا (#عَدَوَنَ لا غك 
لظَِيينَ 4). ولا يبقوا ظالمين حينئذٍ. أو فلا تظلموا إلا الظالمين غير المُنتهين 
سمّى جزاء الظالمين ظلمًا للمشاكلةء كما يأتى فى قوله تعالى: (مَمَنٍ أُعْتَّدَى 
يكم كعدوا عَيو4)» هكذا في ندرك واا اة أيضًا ذكر الله تعالى في 
سورة الأنفال مع تفاوت في النظم. فإن قيل: يُفهم منه قتل الذمّي والحربي 
جميعًاء فإن الله تعالى جعل انتهاء القتل هو انتفاء الفتنة» أي الشرك» وهو موجود 
فى كل منهما. قيل: أجاب عنه بعض الفضلاء بأن المراد بانتفاء الفتنة انتفاء 
مظان بحيث لا يُجري أهل الشرك أحكام دينهم» وأهل الجزية سلب عنهم 
أحكام دينهم وانقادوا أحكام الإسلام؛ أو بأن الظاهر أن حتى ههنا ليست للغاية 


E 

1 
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بمعنى إلى» وإنما هي بمعنى لام كي» كما هو مختار فخر الإسلام. أو بأن هذه 
الفتنة هي المحاربة» والذي ليس من أهل المحاربة؛ أو بأن الآية منسوخة أو 
مخصوصة بآية البراءة» أي بقوله تعالى: حى يُعْطوأ الْجرَيَة# [الآية 14]. وقوله 
تعالى : («#آلتَْرٌ كفم باهر لرام وَالْرمَتُ مِصَاصٌّيه))2 معناه: ذو القعدة عامكم هذا 
عوض عن ذي القعدة عامهم الماضية» أي لما قاتلوكم في ذي القعدة الماضية 
فاقتلوهم في ذي القعدة الحاضرة» ولا ثُبالوا بِحُوّمته. (مَإوَللمَتُ يِصَاصٌ#) 
مساواة بينكم في العام الماضية والحاضرة؛ فالمسلمون لما كرهوا شيئين: القتال 
ا الحرام والشهر الحرام» عام يناد الحرام بقوله تعالى: مولا 
لوهم عند اليد لرام حى يقديلوكم فد فة [البَمَرَة: الآية »]14١‏ وفي شأن الشهر 
الحرام بقوله تعالى : (ألتر للم اكير لذو رست يِصَاصٌ#)؛ هذا هو حاصل 
ما سبق له هذه الآيات في هذه المواضع» وكفاك هذا. وخلص ما وقفت عليه من 
كتب الفقه والتفاسير في آيات القتال» هو أن في بدء الإسلام لضعفه كان الرسول 
عليه السلام مأمورًا بالتبليغ قلط كما يشير إلبه قولة تعالى + وما #عَتَكَ: إلا 
آک4 [الشورى: الآية 44]» ولم يكن مأمورًا بالمقاتلة والجهادء بل كان العفو 
حينئذٍ فقط؛ كما يدل عليه قوله تعالى: «إمَاعْهُوأْ وَأصمَخوأ [البَقَرّة: الآية ]1١4‏ 
ونحوه» وتسمّى هذه آيات العفو والصفح› وكلها غير مقصودة. وفي الزاهدي : 
إنها قريبة من سبعين آية. وفي الإتقان: إنها مائة وأربع وغشرون :آية شخت وله 
تعالى: ذا نَم ال كم شر ليزه الوا الْمْتْرِكِينَ حَيْتُ وج دور [التوة: الآية 8]. 
وبالجملة» فوجب القتال في غير الأشهر الحرم؛ وبّقِيَ في شهر الحرم ممنوعًا؛ 
كما يدل عليه قوله تعالى: #قِمَالُ : فو گ4 [البَقَرَة: الآية 711]» وقوله تعالى: 
ولا ألتَّبَرَ لرام [المّائدة: الآية ۲]» ووجب أيضًا في الجل 1 جميعًاء ثم 
فسخ حُرمة الشهر الحرام بقوله تعالى: #وقيلوا المتركِينَ كا کا الآية 
“"]» ونسخ عموم الجل 0 أيضًا أو خص بقوله تعالى: ولا لوه عند 
لَْسْجِدِ اراو حى يُقَليَلُوكُمَ فيه [البَقَرَة: الآية .]19١‏ ثم أيات القتال المذكور فيها 
وجوب القتال مطلقًا منسوخة في حقّ عموم المفعول أو مخصوصة بآية البراءة» 
يعني بقوله تعالی : حى د ِعْطوأ ألْجزَيّة# [الآية »]۲١‏ وفي حقّ إطلاق الفاعل بقوله 
تعالى: اش ل الأ 7 وکا عَلَ الامج كج ولا عَلَ الْمَرِيضِ ڪا الحو 


الأبة اا وقوله تعالى: الى عل الشعكل ولا عل الم ولا عل الزرت ل 
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درت ما فقوت حرج إا نصحو لله ورسولوه [التوبّة: الآية »]4١‏ وقوله تعالى: 
وما كارت الْمَؤْمسور ينوا ڪا [التوبة: الآية 177]. ولا بأس أن تكون الآية 
اة لاف مق ومسو بأخرى فى مين آخر: فاحفظه فإِنْ العلماء عنه 
غافلون. 

وقوله تعالى: (#س أغتدئ لیگ اعدو عه پتل ما ادى ع )» وإن 
كان نصًا في باب القتال خاصّة حيث كان تتمّة له» ولكنه عام بعبارته لكل عدوان 
وظلم» ولهذا تمسّك به صاحب الهداية في أوّل باب الغصب في أن مَنْ غصب 
ذوات الأمثال ثم هلك يجب عليه رد مثله» حيث قال: ومَنْ غصب شيئًا له مثل 
كالمكيل والموزون فهلك في يده فعليه مثله» وفي بعض النسخ: فعليه ضمان 
مثله. ولا تفاوت بينهماء وهذا لأن الواجب هو المثل بقوله تعالى: (#فَس أَعْتَدَى 
كم ادوا عه بِمِثْلٍ ما أعْتّدئ عَلَم#)؛ ولأن المثل أعدل لِمَا فيه من مراعاة 
الجنس والمالية» فيكون أدفع لضررء هذا كلامه. وإنما قال الله تعالى: 
(#عْتَدُوأ) إن كان جزاء و للمشاكلة على ما تقرّر في علم 
البديع؛ كقوله تعالى: بَا ا ومن أشي مرف أله ية [البَقر : الآية 
۸ وأمثاله في هذا اا قوله تعالى : ور بيَكَوْ سيه مَنلها [الآية ]٤٠١‏ 
على ما سيجيء تحقيقه في سورة الشورى» وسيجيء اغ ا ومنافعه 
TT‏ القصص قريبًا إن شاء الله تعالى. 

وقوله تعالى: (موََنِِفُاْ فی سيل ألَّو) خطاب للأغنياء» وقوله: (#بایدی) 
ن أنفسكم» والباء زائدة» أي لا تلقوا أنفسكم أو المفعول محذوف» أي لا 
تلقوا بأيديكم أنفسكم والتهلكة والهلك والهلاك واحدء ووجه اتصاله بما قبله أنه 
لما عزم رسول الله ية لعمرة القضاء إلى مكة عرض جمع من الصحابة لضيق 
زادهم وقلّة صبرهم بشكوى من الأغنياء لعدم إعطائهم المال» فأنزل الله تعالى 
خطابًا لهم» أي أنفقوا يا أيها الأغنياء لعازمي الحح مو تُلقُوا يريم إل 
ك ) بالبخل وعدم إعطائهم» وأحسنوا إليهم إن أله يِب المخيت4). قال 
عليه السلام : «البخيل بعيد من الله تعالى وبعيدٌ من الجنّة وقريتٌ إلى النار»» هذا 
كله في الحسيني. وهذا المعنى يناسب عطف قوله تعالى: (8إولا تُلقُوأ#) وقوله 
تعالى : (#واحسو (i‏ إلى قوله تعالى: (##وَأنَقِفُوا) بانتظام الثلاثة تحت مخاطب 
واحدء وهو أعني قوله تعالى: (#رل تُلَقُوا#) نهيّ عن الإسراف في النفقة ا 
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الأخطاء بالنقض أو عن ترك الغزو الذي هو تقوية للعدوٌّء على ما هو المرويّ عن 
أبي أيوب الأنصاري» هكذا ذكره جماعة من المفسّرين. أو هو نهيٌ عن الذهاب 

في العرث يجين سام وثياب» كما هو المذكور فى الزاهدي. والمشهور بين 
العلماء أن قوله تعالى: (98ولا تلقو ادیک إل ا 4) نهئ عام بظاهر العبارة من 
إلقاء المرء نفسه بالهلاكة أي هلكِ كانء كالغرق في الماء قصدّاء والحرق في 
النار عمدّاء وأكله سما وقتله بالحديد وأمره به غيره وأمثال ذلك» بخلاف شرائع 
مَنْ قبلنا؛ لأن في شريعة موسى عليه السلام لم قبل توبة أمته إلا بقتلها نفسها 
بيدهاء كما يشير إليه قوله تعالى: افوا إل باریكم افوا اشک دک عير لک 
عند اریگ [البَمَرَة: الآية 54]. ومن هذا تك ده الآية آنه إذا دخل في بلدة 
وباء وطاعون ينبغى أن لا يدخله المرء؛ لأن فيه إلقاء نفسه بيده إلى الهلاكةء وإن 
امتنع الفرار لقان بل كان فيه ووقع فيه ذلك على ما نطقت به الآيات الكثيرة 
والأحاديث الصحاح» كما سنبيّن في هذه السورة إن شاء الله تعالى. وهذه تتمّة 
مسائل القتال من سورة البقرة بتوفيق الله تعالی . 


في مسألة بيان إتمام الح والعمرة E‏ و : قوله 
تعالى : (أوَآَما لج ولمم ند إن ل ا ولا هوا روسكم عق ييل 
اتی یم ن 36 ییک نَريضًا أَوَ بوه ادى من روء َِدَيَةٌ مْن مِيَاوٍ أو صَدَقَة أو شكٍِ»). 

مات عاد ار الحجّ والعمرة والإحصار عنهما. أمّا الأوّل: ففي 
قوله تعالى : (لأوََيما لدج ألمب وج)» فالله تعالى أمرنا بإتمام الحجٌ والعمرة» أي 
ااي ل رم والح فريضة الإحرام» والوقوف بعرفة» 
وطواف الزيارة وواجبه وقوف المزدلفة. والسّعي بين : الصفا والمروة» ورَمُي 
الجمار» Ue O‏ ساقي رمه متو E E‏ 
الطواف والسعي» وشرطها الإحرام والحلقء وهذا باب طويل مذكور في الفقه. 
فإن قيل: أليس عندكم أن الحجّ فرض والعمرة سنّة» فكيف يستقيم قوله تعالى: 
(مرََيُاك)؛ لأنه إذا كان للوجوب ينبغي أن تكون العمرة كالحجٌ واجبة» كما هو 
مذهب الشافعي» وإذا كان للندب ينبغي أن يكون الحجٌ كالعمرة سنّة» وهو خلاف 
المذاهب؟ قلت: يمكن أن يجاب عنه أنه للندب على أن الحجٌ والعمرة كانا 
مندوبين في بدء الإسلامء ثم ثبت فرضيّة الحجٌ بقوله تعالى: «إوَلئَع عل الاس حح 


م بره 20 o2‏ 


بيت من أسَتَطاءَ ليه ییاه [آل عمرّان : الآية ۹۷]» وبقيت العمرة على حالهاء كما 
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هو المذكور في الزاهدي . أو على أن الأمر منصرف إلى معنى واو الجمع» ويكون 
الكلام في قوّة اجمعوا بين الفرض والندب» فيكون للندب؛ ولعله هو المختار 
لصاحب الهداية. العام مشر حينئٍ بالإحرام من ذُوَيْرة أهلهم» فتكون الآية في 
باب القران» أي قاربوا الح وا جميقا من دوين ی كما صرح به في 
باب القران في رد ما ذهب إليه مالك من أنه لا ذكر للقران ف فى القرآن» 0 
أن تقديم الإحرام على المواقيت أفضل» هر اا فى فصل ااا 

على أن معنى قوله تعالى: (لأوَأَيُِا ْح وَالْمبرَة4) أو والحجّ ل 
خاليًا عن الكسل وعاريًا عن الخَلل بريئًا من الفتور والنقصان» جامع الشرائط 
والأركان بخلوص النيّة والطويّة أو بدون أن يكون مع قصد التجارة وطلب الزوجة 
وغير ذلك» أو بأن يكون الرَّاد والراحلة من الوجه الحلال. ويمكن أن يجاب بأنه 
للوجوب على أن يكون معنى قوله تعالى: («إوَأَيماْ4) أتمّوهما بعد أن يكونا مبتدئين 
مشروعين ببعض الأفعال» بتكت اد العُمرة» بل جميع النوافل» يصير بعد 
الشروع فرضًا ؛ كما هو مذكورٌ فى الزاهدي والمذارك .رعق أن المر د الام بادك 
الحجّ والعمرة بمراعاة الشروط الو والأحكام المكتوبة فيهما؛ لأن نفس 
العمرة سنّة والأحكام فيها مفروضة» كما أن القراءة مفروضة في صلاة التطوّع. 
ويمكن أن يُجاب أن حقيقة الأمر الطلب» والطلب يتناول الندب والوجوب» 
والكلّي يتناول الجزئيّات على سبيل الحقيقة» وإِنْ كان الوجوب موجبة والندب غير 
موجبة» ولهذا يحتاج الأوّل إلى القرينة دون الثاني فإذا تعلّق بالحجَ يكون 
للوجوب» وإذا تعلق بالعمرة يكون للندب» ولا يكون الأمر باعتبار المتعلقين جمعًا 
بين الحقيقة والمجازء صرّح بهذه التوجيهات في الغوري. وهذا كله إذا قرأ العمرة 
بالنصب كما هو المعروف» وقد صرح في الكشاف بأنه قرأ على وابن مسعود ويا 
والشعبي : #والعمرة* بالرفع» كأنهم قصدوا بذلك إخراجها عن حكم الحج» وهو 
الوجوب» ا وإمّا الثاني أي بيان الإحصار ‏ وهو المقصود؛ ففي قوله 
الى 9 حيرم فا أسْتسَرَ مِنَّ اهدي #)» ومعناه: إن بدأتم بالحج والعمرة 
وخرجتم من البيت مُحرمين ثم أحصرتم بسبب» أي مرض أو خوف عدوء وأردتم 
أن تخرجوا من الإحرام» فوجب عليكم ما استيسر لكم من الهدي من إبل أو بقر أو 
شاة؛ فالإإحصار عندنا أعمّ من ٠‏ أن ارد يي ررم رحو م اس له 
وعند الشافعي وهو قول مالك: اختصٌ بخوف العدو؛ لقول ابن عباس ب : لا 
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حفن | لا مخ الح قرو قله 5 ا آ أمنع#) بعد ذلك» ولنا قوله 
عليه السلام : : من كسر أو عُرج» فقد حل فعليه الحجّ من قابل»» ا 
قوله تعالى: (155 أمنعً#) ضعيف؛ لأنه أيضًا أعمّء أي كنتم في حال أمن من 
المرض أو خوف العدوّء وقد ذكر صاحب الهداية أن الإحصار في المرض 
والحصر في العدوّء والآية نزلت في المرض بإجماع 6 اللغة؛ ففيه دليل على 
الشافعي ويرد عليه أن أحكام حصر العدوٌ حينئذٍ لا يثبت من الآية» والحق أن 
الإحصار أعمّ فيما إذا كان المانع من خوف أو عجزء أن الحصر خاص فيما إذا 
حبسه العدوٌ عن المضيّ أو سجن» وقد يستعملان بمعنى المنع في كل شيء» كما 
أومئ إليه كلام صاحب الكشاف» ثم الإحصار عندنا يتحمّق في العمرة أيضًاء وعند 
مالك: لا يتحقّق لأنها لا تتوقت» ولنا أن النبئّ عليه السلام وأصحابه أحصروا 
بالحديبية» وكانوا عمّارّاء هكذا في الهداية. وقال صاحب المدارك: وظاهر النض 
يدل على أن الإحصار يتحقّق في العمرة أيضًا؛ٍ لأنه ذكر عقيبهما قوله: (##ولا حلمو 
موسي ؟4) كنهئ به عن الإحلال؛ لأن الحل ية يقع بالحلق» فمعناه: لا تخرجوا عن 
الإحرام خلال الإحصار حتى يبلغ الهدي 5 أي حتى تعلموا أن الهَدي 
الجعوات بلع ا الذي انحو وا .وو ي وقيل: مكة بأجمعها؛ لأنه قال: ثم 
محلها إلى البيت العتيق» على ما في الزاهدي نعني: يتعيّن يوم البح في منى» 
ويخرج عن الإحرام ذلك اليوم» فهذا الهدي يتوقف بالمكان دون الرّمان» وهو يوم 
النحر» وعندهما إن كان محصرًا بالحجٌ يتوقف بيوم النحرء وإِنْ كان محصرًا 
بالعمرة لا يتوقف عندهما أيضًا بالزمان» وهذا عندنا. وقال الشافعي: يذبح الهَذدْي 
ون أخضوة ولا رقت بالمكات ارا لآن النبي عليه السلام نزل في الحديبيّة 
قاصدًا للعمرة فأحصر بسبب العدوٌء ولم يبعث هديًا إلى مكّة» بل ذبح في 
الحديبية. والآية حبّة عليه كما لا يخفى على العاقل سوقها وتأويلها عنده أن محله 
هو الذي يذبح فيه حلا أو حرمّاء نص بذلك البيضاوي. ثم إذا زال الإحصار عندنا 
يجب الحجٌ والعمرة قضاءً للحجّء ولا دلالة للآية على النفي خلافا للشافعي جريًا 
على قاعدته» والتفصيل في أنه بعد زوال الإحصار إِمّا أن يدرك الحجّ والهدي 
جوا اول يدوك اشنا متنا او د أحدهما دون الآخرء مذكورٌ في الهداية. 
ثم إنه ذكر صاحب الهداية أن الآية تدل على أن الحلق من محظورات الإحرام» 
فينبغي أن يتّقي فيه عنه» وهو ظاهر. وقوله: اس کات وتم ريس [البَقَرّة: الآية 
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٤‏ معناه: مَنْ كان منكم مريضًا مرضًا يَحُوجه إلى الحلق عاجلاً أو كان به أذى 
من رأسه كجراحة أو قتل» فحينئذٍ لا يجب التوقف في حلق الرأس إلى بلوغه 
بمنى » بل رخص له الحلق للضرورة» ولكن تجب عليه فدية إن حلق. ولمّا كانت 
الفدية مجملة محتاجة إلى البيان» فسّرها بقوله: من صيام أو صدقة أو نسك» وقد 
ثبت بحديث كعب بن عجرة أن الصوم ثلاثة أيام» والصدقة هي الإطعام بثلاثة 
أصوع لسنّة مساكين» والنسك هو ذبح الشاةء هذا هو تفسير الآية بحسب ما ذكره 
المفسرون» وبه تمسّك صاحب الهداية على التفصيل وصرّح أن النسك يختض 
بالحرم بخلاف الأوّلين» وأنَ الصدقة تجري فيه الإباحة عند أبي يوسف» كما في 
كقّارة اليمين عملاً بلفظ الصدقة. وفي الحسيني: إنه لما نزل قوله تعالى: 
(مومَيْديَة #) أَمَر رسول الله لله كيه للكعب بالشاة فناءه ذلك نزل قوله تعالى: ( مين 
مِيَارِ) الآية» فهذا من قبيل قوله تعالى: من الجر [البَقَرّة: الآية 1۸۷]» وقد مر 
ما فيه ووجوب هذه الأشياء الغلاثة على التخيير بخلاق الحلق بغير عذر؟؛ لأنه 
يجب فيه الدم إن حلق ربع الرأس» والصدقة إن حلق أقل من ربعهء عرف ذلك في 
الفقه. وما ذُكر في الحميدي شرح البزدوي أنه بحن أولا الهدي ونحوه ثم الصدقة 
ثم الصوم على الترتيب في الحلق بغير عذرٌ ولا يعلم وجهه. وما في أحكام الهدي 
وتحوة سات :مضلا إن شا :ال "تغالى: 


e‏ الله e ٠‏ . 3 کک ا 


كت ال کک مسرم ري و ا م ےرک LE‏ 


دل لمن آنا ا ضری الجر ا 0-0 2 i,‏ أن أله سَدِيدُ د أليتاب)4) . 


اعلم أن الحج والعمرة إمّا أن يكون بطريق الإفراد» أو بطريق الققران» أو 
بطريق التمتع ؛ فطريق الإفراد هو أن يُحرم للحجٌ ويؤدّي أعماله وأفعاله» وهكذا 
إذا أراد العمرة يحرم لها ويؤدّي أعمالهاء كذلك وطريق القران أن يُحرم إحرامًا 
للحج والعمرة» بحيث يقول: لبيك بحجة وعمرة» ويقتصر على أعمال الحج 
فقط وتكون العمرة مندرجة فيه ؛ كالوضوء فى الغسل. فيل : هذا عند الشافعى» 
وعندنا يحرم لهما معّاء ثم يبدأ بأفعال العمرة» فيطوف بالبيت سبعة أشواط 
ويسعى بعدها بين الصّفا والمروة» ثم يبدأ بأفعال الحجَ» فيطوف طواف القدوم 
سبعة أشواط ويسعى بعدها إلى آخر ما كان في الحج كما غرف في الفقه. وطريق 
التمدّ أن يُحرم أوَّلاً بعمرة ويدخل في مكّة ويفرغ عن أعمالهاء ثم يخرج عن 
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الإحرام ويتمتع بالمحظورات» ثم يحرم في عين مگة للحج يوم التروية وقبله 
أفضل»› ويؤذي أفعاله» وهذا فى متمتع لم نشی الهدي› فان كان ساق الهدي لم 
يخرج عن الإحرام» ثم يحرم بالحج يوم التروية كما يحرم أهل مكّة؛ فالإفراد 
أفضل عند الشافعي مطلماء والتمبّع أفضل من القران» والقران من الإفراد عن 
مالك» والقران أفضل من ع التمة »> والتمتع من الإفراد عندناء هكذا في الهداية. 
وما كرك ی العمرة ة تندرج في الحج في القران مطلقاء وأن 
الإفراد أفضل عند الشافعي ومالك› والتمتع أفضل عند احمل ويحرج فيه عن 
الإحرام 0 0 يخالفه. والله تعالى بین في هذه الآية أحكام التمة 0 


yT e 00‏ به yT‏ 
وكنتم في حال أمنٍ وسعة» فمنْ تمتّع في هذه الحالة بالعمرة إلى الحجٌّء أي 
تمتع بالتقرب بها إلى الله تعالى قبل أن ينتفع بالتقرّب إلى الحجّء أو تمتّع بسبب 
الفراغ عن العمرة باستباحة المحظورات إلى أن يُحرم بالحجٌ. كما في متمتع لا 
يسوق الهدي. وعلى كلا التقديرين» فالحاصل أن مَنْ أذى الحجٌ والعمرة 
بالتمتع حال كونه آمتا يجب عليه ما يستيسر من الذي من إبل أو بقرة أو شاء 
أداء للحىّ شكر الثم والتوفيق باجتماع الحجٌ والعمرة» وهذا الهَذْي دم نسك 
يؤكل منه ويذبح يوم النحر كالأضحية» ولم تثبت الأضحية عنه. وعند الشافعي: 
لم يؤكل منه لأنه دم جبر عنده ويذبحه إذا أحرم بالحجٌ. كذا يعلم من 
البيضاوي والكشاف» وهذا كله إذا وجد الهّذي» فمَنْ لم يجد الهدي فيجب 
عليه صوم عشرة أيام: (مثكََةِ أأَرِ في لَلَجّ#) وهي أشهره ما بين الإحرامين» 
(موَسبَْةٍ ذا رجنتم 4 ) أي: إذا فرغتم من أفعال الحج ونفرتم عن هذا عندنا وعند 
الشافعي معناه (ماتَكَمَةِ ايار في لَلَجّ#) أي في أيام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل 
التحلل (مإوسَبَْةٍ ذا رجنم 4) أي: رجعتم إلى أهليكم» فصوم الثلاثة عنده يصح 
قبل أشهر الحجٌ إذا أحرم قبلهاء ولا يصح عندنا إلا في أشهر الحجّء والأحب 
أن يصوم سابع ذي الحبجة وثامنه وتاسعه» وإن فاتت هذه الثلاثة تعيّن الدم 
عندناء وعند الشافعي يقضي كصوم رمضان» وعند مالك يصح في يوم النحر 
وأيام التشريق؛ لإطلاق قوله تعالى: ١ف‏ أ#) ولنا أنه منهئئٌّ ناقصء فلا 
يتأدذى به الكامل» ولا يؤدي لأن الأبدال لا تنصب إلا شرعًاء ولا شرع بعده. 
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وصوم السبعة يجوز عندنا في مكة أيضًا بعد فراغه عن الحج؛ لأن معنى قوله: 
(96إذا َنم #) : إذا فرغتم. وعند الشافعي: لا يجوز إلا في وطنه؛ لظاهر قوله 
تعالى : («9إدًا رَجَنتم#)» فالخلاف بيئنا وبينه في شيئين في معنى قوله: (لإفي 
للج ). وفي قوله: (هإِدًا وَجَنتُم)4)» هكذا عُرف في الفقه. وإِنما قال: (ميَنْكَ 
2 عكر (f E‏ علا يتوم أن الواو في (مَإوسبَةك) بمعنى أو» وليعلم العدد جملة 
كما علم تفصيل» فإنّ أكثر العرب لم يحسنوا الحساب» وأن المراد بالسبعة 
العدة دون الكترة :فاته يطل غلها أيضاء: وتوصيت: العشرة #الكمال لزيادة تأكيد 
ا ا لحان وت ال اة فى رقوعها يدلا عن لدی 
على ما في الكشاف. ٠‏ 


فإن قلت : فقد ظهر عمّا ذكرت أن يكون صوم ثلاثة أيام في الحج قبل يوم 
النّحره فكيف يصح ترتّب الشرط والجزاء؛ لأن المفروض أن تذبح الهَذْي يوم 
النحر» فما معنى (مَؤدّنَ لم يذ)؟ الهدي فعليه صوم ثلاثة أيام قبل أيام النحر؟ 


قلت: الذي نسجه عنكبوت خاطري أن معنى («َن لم يجذ#) : فمن لم يعلم 
مِنْ سابق أنه لم يجد الهَذْي يوم النحر للذبح فعليه صوم ثلاثة أيّام قبل يوم 
النحرء ولهذا إن فاتت الصيام الثلاثة المذكورة تعيّن عليه الهدي جبرًا وكرهًا من 
الشارع . ثم أبو حنيفة أجرى أحكام التمتع في القران أيضًا حيث ذكر في الوقاية: 
فذبح للقران في يوم النحرء فإن عجز صام ثلاثة أيام آخرها عرفة» وسبعة بعد 
حجه أين شاء» فإن فاتت الثلاثة تعيّن الدم» إلى هنا كلامه. وإليه يشير كلام 
صاحب الهداية» حيث قال مرتين: والقران في معنى التمتع» وإن ورد النصٌ في 
التمتع. والوجه عندي أن نقول: إِنّ القران لما كان أفضل عندهء فأؤلى أن يجري 
فيه أحكام ما هو دونه. وقوله تعالى: (مدَيِكَ لسن ل يك ») إشارة إلى التمتع› ائ 
التمتع لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام» ومعناه: لم يكن مكيًا فما فوقه 
إلى الميقات كان مسكنه وراء الميقات» ا لأنه يتصوّر 
العمرة ة في غير أشهر الحجٌّء > فيجوز له الإفراد فقط› بخلاف الآفاقي» فإنه لا 
يتصوّر له الإقامة مدة طويلة؛ فالأفضل له القران والتمتع ليكون مشرفا بكلتا 
النعمتين» وإذا لم يجز له التمتّع بالنص لم يجز له القران بالطريق الأؤْلى؛ لأنه 
أفضل من هذا عندنا. وقال الشافعي ذلك إشارة إلى وجوب الهذي والصيام 
للتمتّع؛ يعني أن الهّدْي والصيام إنما وجبت فيما إذا لم يكن أهله حاضري 
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المسجد الحرام» ومعناه: كان من الحرام على مسافة القصرء فيجوز له عنده 
التمتع» ولكن لا يجب عليه الذي والصيام؛ فالاختلاف ههنا في شيئين: في 
المشار إليه بذلك» وفي معنى غير (#حَاضِك السنجد الْرَاوّ#) كما عَلِمْت آنقًا. 
وفي حواشي الهداية: إن قولنا في تفسير ذلك أحقٌ؛ إذ لو كان كذلك ل علي 
عند له كن قوذ ا لذ وعند مالك: المراد من الأخير غ غير المكي فقطء وعند 
طاووس: المراد منه أهل الجل» كذا ذكره القاضي البيضاوي» ولم أجد نضا في 
مذهب مالك وطاووس في أن المشار إليه بذلك ما هوء والله أعلم. 

ثم ذكر الله تعالى بعده بیان وقت الع وشرائطه والوقوف بعرفة اه 
في قوله تعالى : (الکع افد سنارت مسن وين يوك لل ما َك ولا شثر 
وكا جِدَالَ ف الحع را فاا ين كير بشت أله وروا کک خَرَ لرا اوی 
وَأنَوْنِ يتأولي الأَنبتب © ليس عَتَكُمْ جڪ أن توا سل ين ريڪ 
فا او ر اف ا آله غك ل اماد تك ا 
هڪ ون ڪئم ين نلو لَينَ السالينَ © ذُدّ أفِيطوا مِنَ حَيْتُ اص 
آلکاش ونورا ا إرى اله عَمُوْرٌُ يسيم ©@©4). 


هذه الآية لبيان وقت الحجّ ولبيان ما يتقى منه في الحج» 
والمزدلفة وغيرهما. أمّا الأول: ففي قوله تعالى: («#العخ اشم سوست 
وبيانه أن مضافه محذوف» أي زمان الحج E ue‏ 
يشكلن على أحد» وهى: شوال» وذو القعدة» وعشرة ذي الحجة عندنا. وعند 
الشافعي: تسعة ذي الحبّة مع اليل العاشرة» فلا يدخل يوم الأضحى فيه» وعند 
مالك: ذو الحبّة كلّهء وبناء الخلاف على أن المراد بالوقت عند الشافعي وقت 
إحرامه لا يصح في يوم النحرء وعند مالك: وقت ما لا يحسن فيه غيره من 
المناسك فلا يصح العمرة عنده في بقية ذي الحجة. وعندنا وقت إعماله ومناسكه 
وذلك فيما قلناء كذا في البيضاوي. فإن قلت: ما الفائدة في توقيت الحج بشهرين 
وعشرة ذي الحجّّة» والحال أن له شرطًا ‏ أعني الإحرام ‏ وجاز تقديمه على شهرين 
وركنين - أعني الوقوف بعرفة - وهو مؤقت بتاسع ذي الحبجة وطواف الزيارة» وهو 
يجوز بعد يوم العيد أيضًا؟ قيل: فائدته أن لا يجوز شيءٌ من أفعاله قبله» فالإحرام 
وإن جاز عندنا قبله لكنه كره على الأصحء ولعلّه إنما يجوز ذلك لأن الإحرام في 
الحجّ كالنيّة في الصلاة» فيكون خارجًا عنه» وإنما المنع من أفعاله الداخلة فيه. 
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نعم يرد طواف الزيارة» وكذا رمي الجمار؛ لأنه قد يؤدّى بعد العشرة عندنا. ففي 
الحصر تأمّل. وإنما قيل : ([أَشَهُر4) ولم يقل: شهران وعشرة إقامةً للبعض مقام 
الكلّء > وإطلافًا للجمع على ما فوق الجمع على ما فوق الواحدء وذلك على ما 
يقال: إن الجمع ليس بنص في الثلاث» فيجوز فيه ما دون الثلاثة؛ كما في قوله 
تعالى : م#فَمَدٌ صَعَدَ صمت ونا [القخريم : الآية »]٤‏ بخلاف ما لو قيل : ثلاثة أشهرهء فإِنه 
نص في مدلوله لأنه اسم عدو فلا يجوز فيه ما دونه» كما سيأتي في قوله تعالی : 
له روو [البَقَرّة: الآية 4؟1]. وفي الهداية: وأشهر الحجّ: شوال وذو القعدة 
وعشرة من ذي الحج» كذا روي عن العبادلة الثلاثة ثة وعبد الله بن الزبير؛ لأن الح 
يفوت بمضى جزء عاشر من ذي الحجة» ا يتحقق الفوات» وهذا 
يدل على أن المراد من قوله تعالى: (أشهر مَعَلُوء: 0 شهران وبعض الثالث لا 
کله فإِن قدَّم الإحرام بالج عليها جار 0 وانعقد حسما خلافا للشافعي» 
ا إل آخره . “ثم وفت الخ على اصظادح الأصولتيق سى 
مشكلاً يشبه المعيار من حيث إنه لا يؤدّي أفعال الحج خارجهاء ويشبه الظرف من 
حيث إنه لا يستوفي ذلك الوقت لتلك الأفعال» بل تفي زائدًا منهاء أو لأنه إن 
عاش إلى السنة الآتية كان متوسّعًا وإِلَّا مضيّقًا. ويتعين هذه الأشهر من العام الأول 
عند أبي يوسف خلافا لمحمد» وهذا الاختلاف ليس بناشئ عن ضابطة مشهورة 
مختلّفٌ فيهاء وهي أن الأمر المطلق للفور عند الكرخي خلاقًا لغيره» كما أنه لا 
خلاقًا د بين أبي يوسف ومحمد في أنه على التراخي» فإنما خالف فيه الكرخي فقط؛ 
بل لأن الحجّ أشن ق العبادات على النفس من حيث المسافةء فيجب عند أبي يوسف 
تعجيله احتياطًا احترازًا عن الفوات فإذا لم يؤدٌ بقي الإثم» ثم وثم إلى آخر 
العمر. وعند محمد: إنما يتحقّق الإثم ويثبت في آخر العمر نص بذلك في البزدوي 
وشروحه. 


د امبر عر مر 


وأمًا الثاني : فبيانه في قوله تعالى : (م#وْضَ ضِهر المج فلا رمت ولا سوت و 
جِدَالَ فى آلحَيّ#)» يعني أنّ من ألزم على نفسه في تلك الأشهر الحجَ» سواء كان 
سو ا امور لت ل ا 
رَسَتَث#) أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا ذ في الحجح. > فهؤلاء نفي صورة ونهي 
معنى» وهو المذكور في الهداية و ایر واا جيء به لأن خبر 
الشارع آكد من أمره ونهيه على ما عرف في الأصول» أو نفيٌ محمول على ظاهره. 
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ولكن في الكلام تقديراء أي فعليه أن يمنع من الرفث والفسوق والجدال؛ لأنه لا 
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجّ بمرضي الله تعالى يعلم ذلك بإعادة قوله: (#في 
َلَيّ4) لوضع المظهر موضع المضمرء وإن لم يتعرّضوا له. وعلى كل تقدير الرفث 
هو الجماع» أو ذكره عند النساءء أو الكلام الفاحش» ولا يدخل فيه النكاح» 
ولهذا جاز نكاح المحرم والمحرمة دون جماعهما. والفسق هو الخروج من حدود 
الشرع بارتكاب المحظورات والمعاصي أو السيّئات والتنابز بالألقاب» والجدال هو 
المجادلة مع الرفق والخدم وغير ذلك» أو مجادلة المشركين في تقديم وقت الحج 
وتأخيره» فإنَ المشركين كانوا يخالفون سائر العرب» فيقفون بالمشعر الحرام 
وسائر الناس يقفون بعرفة» وكانوا يقدّمون الح سنة ويُؤخرونه سنة» وهو 
النسيء؛ فردٌ إلى وقتٍ واحد» ورد الوقوف إلى عرفة» هذا إذا كان معطوفا على 
ما قبله. وأمًا إذا كان غير معطوف عليه» كما يعلم ذلك من قراءة ابن كثير 
وأبي عمر: #فلا رفث ولا فسوق* بالرفع #ولا جدال) بالفتح» فحينئظٍ تعيّن 
الوجه الأخير على معنى الإخبار بانتفاء الجدال» فهذا أيضًا وجه لإعادة قوله: 
(#في لَلَجّ#) كما لا يخفى. وكلام صاحب الهداية صريح في أن كلا معنى 
الجدال على تقدير كون النفي بمعنى النهي» وكلام صاحب الكشاف وغيره يدل 
على أن المعنى الأوّل على تقدير النهي» والثاني على كون النفي بمعناه» وأيضًا 
كلام المفسّرين يدل على أن كلا من الثلاثة في حالة الإحرام أشدّ خرمة منها 
في غيرهاء وكلام صاحب الهداية على أن ذلك في حقٌّ الفسوق فقط. ثم 
الجماع إنما يحل إذا فرغ من طواف الزيارة يومًا من أيام النحر» وما سواه من 
المحظورات لا يحتاج في إحلاله إلى طواف الزيارة بل يحل بعدما ذبح 
الأضحية» سواء طاف للزيارة أو لا. 

وقوله تعالى: (#وما تَمْعَلُواْ مِنَ خَيْرٍ يمه ألَذ) حت على الخير عقبب 
النهي عن الشرّء يعني استعملوا مكان القبيح من الكلام الحسن» ومكان الفسوق 
البر والتقرى: ومكان الجدال الوفاق والأخلاق الجميلة. وفى الزاهدي: إن ما 
هذه شرطيّة لا خبريّة» بدليل جزم جوابه. وفي المدارك: 0 لقول مَنْ ينفي 
علمه تعالى بالجزئيّات ولمّا كان أهل اليمن قصدوا الحجّ بلا زاد وراحلة ثم 
اشتدٌ عليهم الاحتياج واشتغلوا بالسؤال من أهل مكة. فيكونون كلا على الناس» 
فنزل فيهم: ( لكك رودأ فک حر اراد لوی )» يعني: تزؤدوا من بيوتكم 
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واتقوا الاستطعام وإبرام الناس» فإن خير الزاد الاثّقاء عن الإبرام؛ أو تزوّدوا 
للمعاد باتقاء المحظورات» فإِنْ خير الزاد اتّقاؤهاء وهذا نسب بما قبله. ولمّا 
كان قومٌ زعموا أن لا حجّ لجمال وتاجرء وقالوا: هؤلاء ليسوا بالحاجٌ» فنزل في 
حفّهم: ول مڪ بتع أن تښ مشلا ين ريڪ أي ليس 
عليكم يا أيها الحاجّ أن تطلبوا عطاء من ربكم» وهو النفع والربح بالتجارة؛ فدلٌ 
على أنه يجوز التجارة في طريق الحجٌ أيضًا. وفي الكشاف: وإنما يُباح ما لم 
يشتغل عن العبادة» وسيأتي هذا في سورة الحجّ أيضًا إن شاء الله تعالى. 


وأمّا الثالث والرابع: ففي قوله تعالى: (#مإ15 اثر ين عَرَفتٍ 
َأَذْكُررا أله عند الْمَشْعَرٍ الكرَاوٌ»)»؛ فالإفاضة هو الدفع بكثرة من إفاضة 
الماء» أي صبّه بكثرة» وأصله: أفضتم أنفسكم» فترك ذكر المفعول» فالعرفات 
جمع عرفة سُمّيت بذلك لأنها ضعت لإبراهيم عليه السلام» فلمًا أبصرها عرفها؛ 
أو لأنه التقى آدم وحواء فتعارفا؛ أو لأن الناس يتعارفون فيهاء وهو منصرف مع 
العلمية والعانيف؛ إذ التاء المذكورة ليست للتأنيث» وتقديرها لا يصح لأجل 
التكرار. والمشعر الحرام جبل يقف عليه الإمام. وهذا هو الصحيح. وقيل: هو 
ما بين ماء زمزم إلى عرفة ووادي محسرء وهو خلاف المحكيّ. والمشعر المعلم 
لأنه معلم العبادة» ووّصِف بالحرام لحرمته» ومعنى («عسد الْمَشْعَرٍ الكرَار4) 
مما يليه ويقرب منه؛ لأنه أفضل وإلا فالمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر. 
وقيل: وسّمّيت المزدلفة جمعًا لأن آدم عليه السلام اجتمع فيها مع حواءء 
وازدلف إليها أي دنا منها؛ أو لأنه لا يجمع فيها بين الصلاتين؛ لأن الناس 
يزدلفون إلى الله تعالى» أي يتقرّبون إليه بالوقوف فيها؛ فالله تعالى أمرنا بذكره 
عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفاتء أي بعد الدفع منها. وسوقه يدل 
على فرضية الوقوف بعرفة؛ لأن الإفاضة لا تكون إلا بعد الوقوف. وذكره عند 
المشعر الحرام التكبير والتهليل والتلبية والثناء والدعوات أو صلاة المغرب 
والعشاء. وفي الزاهدي: إن هذا أقرب؛ إذ الذكر باللّسان مذكور فيما بعد أعني 
قوله تعالى: (إرَاَدْكُرُوهُ كما هَدَنَكُرْي). ثم على الأول هو كناية عن الوقوف 
بالمزدلفة وهو واجبٌ عندناء وليس بركن حتى لو تركه بغير عذر لزمه الدم. وقال 
الشافعي: إنه ركن عملاً بقوله تعالى: (إتَأَدْكُرُوا ألََ4)؛ إذ بمثله يثبت الركنية . 
ولنا أن المذكور في الآية الذكرء وهو ليس بركن بالإجماع» بل الركن لو كان 
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لكان هو الوقوف» وإنما عرفنا وجوب الوقوف لقوله عليه السلام: «من وقف معنا 
هذا الموقف وقد كان أفاض قبل ذلك من عرفات» فقد تم حيّجها علق به تمام 
الحجّء وهذا لا يصلح للوجوب» هكذا في الهداية. وطريق ذلك كله لن يخرج 
ثامن ذي الحبّة من مكة وقت الغداة إلى منى» ومكث بها إلى فجر عرفة» أي 
التاسع من ذي الحسّجة» ويجيء منها في ذلك اليوم إلى عرفات» وإذا زالت 
الشمس خطب الإمام خطبتين ويصلون فيها الظهر والعصر في وقت الظهر ثم يقف 
عليها إلى الغروب» وكلها موقف إلا بطن عرفة» ثم يعود منها إلى مزدلفة» فينزل 
عند جبل قزح ويصلي فيها المغرب والعشاء في وقت العشاء» ويصلي الفجر 
بغلس» ثم يقف عليها وكلها موقف إلا وادي محسرء فإذا أسفر أتى بمنى يوم 
النحر ورمى جمرة العقبة من بطن الوادي سبعًا وكبّر بكلّ منهاء ثم ذبح إن شاء 
ثم حلق أو قصر ثم طاف للزيارة يومًا أيام النحر ثم أتى منى ويقيم فيها ثلاث 
أيام وبعد زوال ثاني النحر رمي الجمار الثلاث يبدأ مما يلي المسجد ثم بما يليه 
ثم بالعقبة سبعًاء ثم غذًا كذلك ثم غذا كذلك» ثم راح إلى مكة» والتفصيل 
مذكور في علم الفقه» وههنا يكفي هذا القدر. 

وقوله تعالى: (#ثُمَّ أَفِيصُوأ مِنْ حَيْتُ أقاصٌ آلتاسش#) خطابٌ لقريش» 
أي أفيضوا من العرفة لا من المزدلفةء وإنما قال ذلك لأن قريشًا كانوا يقفون 
بالمزدلفة وسائر الناس بعرفات» وبهذا السبب يترفعون أنفسهم على سائر الناس 
ثم يعودون من المزدلفة» وكلمة ثم حينئذ لتفاوت ما بين الإفاضتين. وقيل: ! 
فى حقٌ العود من المزدلفة إلى منى؛ لأن الإفاضة من عرفات كانت مذكورة من 
5 يعني : وأفيضوا من حيث أفاض منه الحمس» وهو المزدلفة» وائتوا منه إلى 
منى ليكون خطاباً للمؤمنين بأجمعهمء لا لقريش خاصّة. وكلمة ثم حينئذ ظاهرة» 
وقرأ الناس بالكسرء أي الناس وهو آدم؛ لقوله تعالى: #قَشى ولم يد لم عرما) 
[طله: الآية »]٠٠١‏ يعني أن الإفاضة من عرفات شرع قديم» فلا تخالفوا عنه» كذا 
ذكره المفسّرون. 

ثم قال الله تعالى بعد آية فاصلة: (#& وَأ 
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دكار صاحب المدارك وغيره الآيام المعدودات ھی أيام التشريق. وفي 
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الزاهدي: إنها يوم النحر وأيام التشريق» والأيام المعلومات: عشرة ذي الحجة» 
فآخرها أوّل أيام المعدودات. وبالجملةء ذكر الله فيها هو التكبير في أدبار 
الصلاة» وعند الجمارء على ما قالوا. ونحن نقول: إن كان ذكر الله فيها هو 
التكبير في أدبار الصلاة» وذلك واجبٌ على مَنْ صلى بجماعة من فجر عرفة إلى 
عصر العيد عنده» وإلى عصر آخر أيام التشريق عندهماء وبه يُعمل؛ فيكون الأمر 
للوجوب. وإِنْ كان في وقت رمي جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر ورمي 
الجمار الثلاث بعده ثلاثة أيام» فهي ‏ وإن كانت واجبة ‏ ولكن التكبير عند كل 
رمي ستة» فيكون الأمر للاستحباب. وكان في الجاهلية لما تعجّل أحد إلى بيته» 
ولم يمكث إلى اليوم الثالث بعد النحر استاثره العرب بالإثم» ومنهم مَنْ جعل 
المتأخر عن يومين آثمّاء فقال الله تعالى في حقّهم: («إمَمَن تمَجَّرَك)؛ فَمَنْ تعجل 
في يومين من هذه الأيام فلم يمكث إلى رمي اليوم الثالث واكتفى برمي الجمار 
في يومين بعد النحرء فلا إثم عليه. ومَنْ تأخر من يومين حتى رمى في يوم 
الثالث بعد النحر أيضًاء فلا إثم عليه (#إِمَنِ أنَهََ) من الرفث والفسوق 
والجدال» فإنما أجرى هذا الكلام على حسب المخاطبين. وإلاء فالتأخير 
مستحبٌ بالاتفاق. وأيضًا يجوز أن يقع التخيير بين الفاضل والأفضل» كما خير 
المسافر ر بين الصوم والإفطار» وإن كان الصوم أفضل . وبهذه الآية تمسَّك صاحب 
الهداية» حيث قال: وإن أراد أن يتعجل السفر نفر إلى مكّة» وإن أراد أن يقيم 
رمى الجمار .الثلاث في اليوم الرابع» بقوله تعالى: (مَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَبْنِ ملآ إِنْمَ 
َيه ومن اَم ل إِنْمَ عَليْهٌ لس أَنَهََ#). والأفضل أن يقيم؛ لأن النبي عليه 
السلام حير حتى رمى الجمار في اليوم الرابع» هذا لفظه. وذكر أن عند أبي 
حنيفة جاز له أن ينفر في اليوم الرابع بدون الرمي قبل طلوع الفجرء وإذا طلع 
الفجر لم ينفر ما لم يَرْم. وعند الشافعي يجوز ذلك. وإن قدَّمِ الرمي في اليوم 
الرابع على الزوال جاز عند أبي حنيفة؛ لأنه لما جاز تركه فقد جاز تقديمه» 
وعندهما لا يجوز إلا بعد الزوال. وهذه تتمّة مسائل الحج: 


في مسألة حرمة الخمر والميسر وغيرهما: قوله اي (409 سوك ع 
لْحَمْرٍ وَالمَئيِرٍ فل ضِهمآ إن ا ون ل ا أمكر ڪي من نها وسڪوتک 


مادا فون قل المعو كتيك ب اه کک ليت مڪ تَتَمَكَرُونَ © فى الد 
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؛ لْمضْيج وکو كك أنه كتفنتكا إن لله عرد عكية ©4). 


ف عدو لابه هذه ساكل #الأرلى :دان ال و امیر :وهو فى اا 
تعالى: (#إيَسَوكَ عي الْحَمْرٍ وَالْمَبِرٍ4)» والمعنى: يسألونك عمّا في 
تعاطيهما. أمّا الخمر فقصّتها أنه لمّا نزل قوله تعالى : وين كَمَتِ اليل ولب 
دود مِنْهُ سكا وَرَزْهًا سنا [التحل: الآية ۷٦]ء‏ كان المسلمون يشربون الخمر 
وهي لهم حلال» ثم بعد مضي الزمان قال عمر وجماعة من الصحابة: يا 
رسول الله» افتنا في الخمرء فإنها مَسْلبة العقل ومنقصة المال؛ فنزلت هذه الآية» 
يعني قوله تعالى: نما لتر وألمبيره [المائدة: الآية ]4٠‏ إلى قوله تعالى: (#فِهعا 
نم كير وَمَنَفْعٌ لِلدّاي4)» فشربها قوم وتركها آخرون؛ ومضى عليه زمان ثم 
شرب عبد الرحمن بن عوف وجماعة من الصحابة» فشرع في الصلاة» فقراً: 
فل اا اڪ © لآ عبد ما دون )4 [الكافرون: الأرقان1 3 07ت يعني 
بحذف لا فنزل قوله تعالى: الا قروا ألصَلَوة وَأنشْرَ شكرى# [النّساء: الآية 
*4]» ثم دعا عتبان مالك جماعة وقومّاء فشربوا الخمرء فلما سكروا تخاصموا 
وتضاربواء فقال عمر: اللّهِم بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا؛ فنزل قوله تعالى: 
نهل نمم مود [المائدة: الآية ]4١‏ قاطعًا لحزمتها في سورة المائدة» هكذا قالوا؛ 
فسبحان الله ما ألطف بعباده حيث لم يُحرّم الخمر بمرّة» ولكن حرم درجة درجة 
خیب لا :شق عليهم الانقلاع عنها بواحد» فإنهم اعتادوا شربها واعتقدوا منافعها 
فحرّم عليهم حالاً بعد حال حتى تيسّر عليهم الائتمار» فلا يأبون. فالحاصل أن 
الخمر كانت حلالا أولا ثم جعلها الله إثمّاء ثم جعلها حرامًا وقت الصلاة» ثم 
جعلها حرامًا مطلقًا؛ فلا يثبت من هذه الآية إلا كونها إثمّاء والحرمة ثابتة بآية 
المائدة. ولكن لقائل أن يقول: إنها إذا كانت إِثْمّاء فكل إثم حرام» فما الاحتياج 
إلى آية المائدة؟ ويمكن أن يقال: إنها كانت حينئلٍ خلالاً بنفسهاء ولا باس بان 
يكون إثميّتها عارضية لأجل معنى» وهو إضاعة الوقت والمال وتفويت الصلاة 
وكون شربها سيبًا لزوال العقل» وبهذا يندفع ما قيل: إن الله تعالى قال: (مإوْمَطْعٌ 
للتاس#)» ومن منافع الخمر شفاء المرضىء والحال أن رسول الله اة قال: (إِنْ 
الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم»» فكيف التوفيق بينهما؛ لأنه إِنْما قال ذلك 
حين كانت إثمًا بعارض» ولم يكن حرامًا محضًا؛ ولما نزل في آية المائدة 
حرمتها انتفى كونها نفعًا للناس» والحديث المرويّ إنما وقع فيما يكون حراماء 
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فلم يخالف القرآن. ثم الخمر هو الذي من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف 
بالزبد. وعند الشافعى: كل ما أسكر سواء أكان من عصير العنب أو التمرء فهو 
ع العمل 4 و طويل متاق فى ا ذل يسن الآنات 
الثلاثة كلها في مواضعها إن شاء الله تعالى. 

وأمًا الميسر» قصّته أنه كانت لهم عشرة أقداح: سبعة منها عليها خطوط› 
وهو: الفذ وله سهم» والتوام وله سهمان» والرقيب وله ثلاثة أسهم. والحليس وله 
أربعة» والنافس وله خمسة, والمسيل وله سبّة» والمعلى وله سبعة» وثلاثة منها 
إغفال لا نصيب لهاء وهي: مليح والسفيح والوغد» فيجعلون الأقداح في خريطة 
ويضعونها على بدعدل ثم يلجلجها ويدخل يده فيخرج باسم رجل رجل قدحًا 
منهماء فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصب الموسوم به ذلك القدح. 
ومَنْ خرج له قدح مما لا نصيب لها لم يأخذ شيئاً» وعزم ثمن الجزور كلّهء وكانوا 
يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منهاء ويفتخرون بذلك ويذمّون مَنْ لم 
يدخل فيه» هذه عبارة المدارك بعينها أخذ ذلك من الكشاف. وهذا القمار طريقة 
العرب» وفي حكمه: الترد والشطرنج وغيرهما مما فيه مقامرة» وإنما رخص إذا 
كان من جانب واحد. وما ليس فيه مقامرة» فمنه ما هو حرام إجماعًا؛ كالترد. 
ومنه ما فيه خلاف» كالشطرنج» وسيأتي تفصيله في المائدة. 

ومعنى قوله تعالى: (لقُل فِهِمَآ إِنْمٌ كَبدُ4) في كل منهما إثم كبير ومنافع 
للناس» فالإثم في الميسر تفويت الصلاة وإضاعة المال والوقت» وفي الخمر زوال 
العقل وبه شرف الإنسان. وثُقِل عن جعفر الطبّار ظ4#: إني لم أشرب الخمر لزوال 
العقل» وما عبدت الصنم لأنه لا يضر ولا ينفع» وفنا زنيك لغری على أمراتي: 
ونيا كدية لأ رايت الكاذت :لبلا ومنافع الخمر إِمّا بدنية» كهضم الطعامء أو 
خلقية كالتواضع والسماعة. وإمّا مالية» كالربح في البيع والشراء والتجارة وتوفر 
المروءة وتقوية الطبيعة. ومنافع الميسر: التوسعة على الغرباء والفقراء ونيل المال 
بلا كذ ومحنة وتعب على ما عرفته في بيان صفته؛ فهؤلاء وإن كانت منافعهماء 
ولكن إثمهما أكبر من نفعهماء لأن الإضاعة والفواحش أكثر فيهما. وقيل: معنى 
الآية فيهما أي في مجموعهما شيئان: إثم كبير ومنافع للناس» فالإثم في تعاطيهما 
والمنافع في تركهماء ولكنه ضعيف كما لا يخفى. 

والثانية: بيان ما سخ في النفقة» وهو فيما قال بعدها: (مإوَيسَنوئك مادا 
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نف كر القت قا ويانه اله تتا سال عمريى السبوع أزلا a ES‏ 
أي: أي شيءٍ ينفقون؟ نزل في جوابه بيان مصرف الصدقة تصريحًا وبيانا النفقة 
ضمئًا في قوله تعالى : ِكل ما اقفر مَنْ حير ميدن وَالْأَوْبِينَ وَالْسََىَ والسكين وان 
ليل [البَقَرَة : الآية 18] تنبيهًا على أن المهمّ هو السؤال عن مصارفهاء لا 

السؤال عمًا ينفق» أو سأل عنها جميعًاء وإن لم يذكر ذلك في اللفظ. ثم سأل 
ثانيًا عمّاذا ينفقون» أي أي قدر ينفقون؟ فنزل فى جوابه بيان قدر النفقة» وهو 
قوله تعالى: («فل المفوك) ف في ا ما فضل عن قدر الحاجة» 
ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه» ولا تمسكوا سوى قدر في البيوت شيئّاء فإذا كان 
الرجل صاحب ذرع أمسك قوت سنة» وإذا كان صانعًا أمسك قوت يومه وتصدّق 
بالفضل» وكان التصدّق بالفضل عن القوّة في أل الإسلام» ثم نسِخ باية 
الزكاة» وتقرّر ربع العشر في المال» كذا في الحسيني والزاهدي والمدارك. وقد 
فسّر صاحب الكشاف والقاضي البيضاوي العفو بنقيض الجهدء أي ما سهل 
لكم إنفاقه وتيسر لكم بذله وماله إلى معنى الفضل» > ولم يتعرّضا لبيان س 
وعدمه» ولكن ذكرا في بيانه حديئًا يؤيّدهء فقال عن النبي كَلِِ: إن رجلاً أتى 
إلى النبئ بي ببيضة من ذهب أصابها في بعض المغانم» فقال: خذها مني 
صدقة» فأعرض عنه حتى كرّر مرارّاء فقال: «هاتها» مغضبًاء فأخذها فصدمه 
بها صدمًا لو أصابه لشجه» ثم قال: «يأتي أحدكم بماله كله يتصدّق ويجلس 
يتكمّف الناس» إنما الصدقة عن ظهر غنّى ظهر غنى»» هذا ما فيه. ولعلهم من 
هنا قالوا في مسألة النذر بالمال فيمن قال: مالي في المساكين صدقة أو مالك 
صدقة في المساكين أنه يقع على مال الزكاة» فإن كان مال سوى مال الزكاة 
تصدّق بكل الزكاة» وإن لم يكن مال سواه أمسك من قوته؛ فالمتحرّف يُمسك 
قوت يوم» وصاحب المستغل إلى شهر» وصاحب الضياع إلى سنة» وصاحب 
التجارة إلى وصول مال التجارة؛ فإن ملك بعد ذلك فليتصدّق بمثل ما أمسك. 
وقوله تعالى: ( كلك بين 0 أي مثل ما بيّن أن العفو ع من 
الجهدء وما ذكره من الأحكام بيّن الله لكم الأحكام (لَلَكُمْ تَنَتَكَرونَ 3 ف 
لديا وَالْآجْرََع) أي ن ني أمر الدارَيُن فتأخذون بالأصلح والأنفع 
فيهماء وتجتنبون عمًّا يضركم منهاء ويبيّن لكم الآيات في الدنيا والآخرة لعلكم 
تتفكرون نفعكم وضرّكم» ويبيّن الآيات في الدنيا لعلكم تتفكرون في الآخرة. 
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والثالثة: بيان حفظ أموال اليتامى» أو هو فيما قال بعدها: (# ولوك عَنٍ 
لبت »). وبيانه آنه لما نزل قوله تعالى: ##ولَا نَمَرَبوا مَالَ الَْتِبِيِ# [الأنعام: الآية 
۲ وقوله تعالى: إل لبن پا ڪون مول ليسم طلم [النّساء: الآية ]٠١‏ 
اعتزل أولياؤهم الذين قيّموا أموالهم وتركوا مخالطتهم والقيام بأموالهم» وسألوا 
عن رسول الله ية عمّا فعلوا بهم واحترزوا عن أكل طعامهم وجلوس فراشهم» 
وتعضّبوا في ذلك كل التعضّب؛ فنزل في ' حقّهم : (قل إضكم ر يعني : 
إصلاح أموالهم ومحافظة أمتاعهم خير من ترك الاختلاط بهم ومن عدم 
محافظتهماء (طوَإن حالطوهُم4) وتعاشروهم ولم تُجانبوهم فهم إخوانكم في 
الدين» ومن حى الأخ أن يخالط أخاه ويقيم مصالحه ويحفظ أمواله وأمتاعه. 
والمراد بالمخالطة المصاهرة» أي أن تصاهروهم وتزوّجوا بناتكم» فهم إخوانكم 
(مإوَانَةُ يَعْلَمُ الَْنْسِدَ مِنَ الْمْسَيِخَ4)» أي يعلم الفرق بين مَنْ يخالطونهم فسادًا 
بأموالهم وبين مَنْ يخالط بهم صلاحًا لهم ومحافظة لأموالهم. فاختلفوا بهم 
للصلاح والحفظء ولا تختلطوا للفساد. (فإولو سه اكه لَتَمْنَتَي4). أي : 
لأهلككم وابتلاكم بالبلايا والآفات على حسب» فتحكم وفسادکم» كذا ذكر. 
فالحاصل أن اليتامى إذا كان لهم أموالهم يفترض على أوليائهم محافظتهاء وإن 
تركوا المحافظة أثمواء وكذا إن اختلطوا بها كمال الاختلاط بحيث يأكلون منها 
ولا يميّزون طعامهم» ولا يتحرّزون عن فراشهم أثموا أيضّاء وإن اختلطوا على 
وجه الصلاح والنفع بدون خيانة ومن غير إفراط وتفريط جاز. وفي الزاهدي قال 
ابن عباس رضي الله عنه: المخالطة أن تأكل من ثمره ولبنه وقصعته» وهو يأكل 
من ثمرتك ولبنك وقصعتك» والآية تدل على جواز المخالطة في السفر والحضر 
يجعلون النفقة على السواءء ثم لا يكره أن يأكل أحدهما أكثر؛ لأنه لما جاز في 
أموال الصغارء فجوازه في أموال الكبار أؤلى» هذا لفظه. فاحفظ فإنه نافع جذا 
وحبجة على كثير من المشايخين المتعصبين في زماننا يرون القسمة بالعدل واجبة 
في كل شيء» ثم اليتيم هو مَنْ مات أبوه وهو غير بالغ» وقد شدّد الله تعالى 
الوعيد على مَّنْ أكل مِنْ أموالهم حتى بلغوا في مواضع لا تُحصىء ومحافظة 
أموالهم على الأوصياءء إن كان أبوهم أو جدهم أوصى إلى أحدء وإلا فللقاضي 
أن ينصب وصيًا» وإلا فعلى الأولياء حفظه وأحكامه مذكورة في كتب الفقه في 
مواضع شتّى. فإن ذهب له أحد يقبضه وصَّى أحدهما أو أَمّ هو معها أو أجنبي 
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يربيه» ويجوز إجارته امه فقط» ونفقته في ماله ويجوز د بيع الوصيّ وشرائه في 
ماله بما لا يتغابن ويدفع ماله مضاربة وشركة وبضاعة» م 


فقط ولیس له ولاية العفو والقود» وهذا مما يطول تعداده ونحن نقصر بهذا 
القدر فقطء وسنذكر مسألة اليتيم السفيه في أوّل سورة النساء إن شاء الله تعالى. 


في مسألة عدم جواز نكاح ايمس ركين أو الد مع ايان 
واللحؤقدات: و ا 0 قو ا كز ين 


یور ل که ر کی کے ر ر رن ا س 5 
١ e‏ ولس مین ڪب ن شريو وار 


> م رسروته ر رو يرو سس 3 م ر عا نبا م م2 سج اسم قل وو 
جلك ٠‏ أؤلهك يذعون إلى التار وَآللَهُ يِدَعْوَأ إل الْجَنَدٍ وَالْمَغْفْرَةِ بدو وين يليه 


لئس مم يتك @4. 


هذه الآية تدل على عدم جواز نكاح المؤمنين مع المشركات» والمؤمنات مع 
المشركين. أمّا عدم جواز نكاح المؤمنين مع المشركات» ففي قوله تعالى: (#إوَلَا 
تسحأ ألمُنْركتٍ#). ونقل في نزوله أن مرئدًا الغنويّ الذي كان رجلاً شجاعًا أرسله 
رسول الله 86 3 إلى مكّة ليخرج قومًا من المسلمين الذين كانوا فيها خفيةَ من الكفارء 

فلمًا وصل إليها عرضت المشركة التى اسمها عناقة نفسها عليه» وكانت صاحبة 
التجمال والمال وموتنة له .فق الجاعلية» فاعرض عنها وكا من الله كم أقبلت عليه 
بالنكاح» فوقفه على إجازة النبي عليه السلام» فلمًا عاد المرثد الغنوي إلى 
رسول الله ية عرض حاله بقصّة ما مضى عليه» واستجاز منه في حقه؛ فنزل: 
(#إولا تخا الْمتْركٌتٍ4). دفعةً واحدة. وقُرئ بالفتح والضمّ» أي لا تتزوّجوا 
يا أيها المؤمنون المشركات حتى يؤمنٌ إذا كان بالفتح» أو لا تزوّجوا بالمؤمنين 
المشركات حتى يؤمنّ إذا كان بالضمًء هكذا ذكر أكثر المفسّرين. وقال في 
الحسيني في نزول قوله تعالى: (#ولامه د مُيكَةٌُ4) أن عبد الله بن رواحة ضرب 
يومًا جاريته للنشوزء فاشتكت إلى رسول الله كله فاستفسر منه حالهاء وقال: إنها 
تصلي وتصوم وتؤمن بالله ورسوله ولكن لا تُطيعني» فقال رسول الله ل4: «إنها 
مؤمنة» فأحسن منها»» فأعتقها ثم نكحهاء فبدأ الكفار يطعنون ويقولون: إن ابن 
رواحة قد نكح جاريته العرداس ع الى a‏ 
فبهذا الشأن نزل قوله تعالى : (#وَلَامَكُ مُؤُوكةٌ حي ين مُتْرِكَةَ#) على حِدَة عمًا قبله 
بالانفراد» أي المرأة المؤمنة حرّة كانت أو أمّة خيرٌ من المرأة المشركة ولو أعجبت 
تلك المشركة لكم بصورتها وجمالهاء فالحاصل أن نكاح المؤمنين للمشركات ثبت 


حرمته بالنصٌ مؤقنًا إلى وقت إيمانهنَ» ولكن يشكل بأن الفقهاء قد جوَّزوا نكاح 
الكتابية أمّة كانت أو حرّة» فما علم من البيضاوي هو أن هذه الحرمة إن كانت 
تتناول الكتابية المشركة القائلة بأنْ عزير ابن الله» ولكنها خضت بقوله: ##وَالْحَصنَتُ 
بس ألمت وَألْعْصَنَتٌ من اَي ونأ الككبَ4 [المائدة: الآية ه]» فيجوز نكاحها. وفي 
الكشاف أنها منسوخة بآية المائدة. وفي الزاهدي أنها منسوخة في البعض ثابتة في 
البعض» والمآل من الكل واحدء 000 نكاح الكتابية وحُرّمة نكاح غيرها من 
المشركات. وقيل: المراد بها الحربيّات فقطء والآية غير منسوخة ولا مخصوصة» 
كما اختاره صاحب الكشاف أولاً» وما تفرّد به خاطري هو أن معنى قوله تعالى: 
(محَيٌّ يُؤْمنَ؛) حتى يُصدَّقن بي» ويقرن بكتاب والكتابية المشركة كذلك» ثم الآية 
وإن كان تعمّ الوثنية والمجوسية جميعًاء لكنه جعلها صاحب الهداية في شأن 
الوثنيّات خاصّةء حيث قال: ولا الوثنيات؛ لقوله تعالى: («وَلَا تَدكِحُواأ الْمُتْرِكٌتٍ 
ی ومن 4)» تولك أولاً في شأن المجوسيات بقوله عليه السلام: «سنُوا بهم سنة 
أهل الكتاب غير ناكحي نساءهم» ولا آكلي ذبائحهم»» ولعل السرّ فيه أنه لمّا قدّم 
ذكر المجوسيات أورد فيها دليلاً قطعيًا مخصوصًا بها أعني الحديث ‏ ثم اضطرٌ 
في آخر الأمر للوثنيات إلى الآية» وإِنْ كانت عامّة لغيرها من المجوسيّات. وأمَّا 
عدم جواز نكاح المؤمنات مع المشركين» ففي قوله تعالى: (#ولا تنكحأ 
لْمَتْرِكِينَ) وهو بالضمٌ من باب الأفعال خاصّة لا بالفتح من الثلاثي المجرّد؛ إذ 
لا يصلح هذه الصيغة خطابًا للمؤنّث بخلاف قوله تعالى: (ولا تَكحُرأ 
مركت 4)» فإنه قرئ بهما كما مرّ آنقّاء فلا بد أن يكون أحد مفعوليه محذوقًاء 
ويكون معطوفًا على لا تنكحواء أو جملة مقدّرة تحت قوله تعالى: (وَلوَ 
َعْجَبَتَكمَ4:): أي لما كانت الأمّة المؤمنة خيراً من المشركة فأنكحوهنّ أنفسكم 
يا أيها المؤمنين ولا تُزوجوهنّ بالرجال المشركين حتى يؤمنوا؛ إذ العبد المؤمن 
خيرٌ من الرجل المشرك» حرًا كان أو عبدّاء ولو أعجب ذلك المشرك لكم بصورته 
وجماله. لا يقال: إِنّ قوله تعالى: (إحَبٌ يُؤمئأ#) إن كان بمعنى يصدقوا فهو أيضًا 
عام للكتابي والمسلم» مثل قوله تعالى: (مأحٌَّ يُوْمنَ*) فيهم أن الكتابي أهلّ لأن 
يكون زوجًا للمؤمنة» والحال أنه خلافه؛ لأنا نقول: بعد تسليم أنه ههنا عام» 
وليس بمعنى حتى يسلموا أنه لمّا كانت المؤمنة عامّة شاملة للكتابية والمسلمة كانت 
المسلمة زوجة للمسلمء وإن كان المسلم زوجًا لهماء وهذا أيضًا مما تفرّد به 
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خاطري. ومعنى قوله تعالى: (##أُوْلَيكَ 5 ل ار( الم كرون والمشركاتك 
يدعون إلى أعمال تكون مستوجبة لدخول النار» (#وأله َه يدْعْوَأ#) أي أولياءه يدعون 
إل أعمال تكون مستوجبة للجثة والمغفرة بحذف المضاف» والقرينة عليه قوله 
تعالى : (« بِإِدْنِو#)؛ إذ لا معنى لقوله تعالى: والله يدعو بإذن الله. 

في مسألة ل ل وإتيان e‏ قوله 
تعالى: لوعو تلك عن المَحِضٍ فل هو أَدى تلوأ السا فى الْمَحِيِضَ ولا كرون 
حى طهر َإِدَا ظهَرْنَ اوش هرك من حت 0 31 إن لله 33 ألتَوَبِينَ ويب لطي 
0 2 ج و م 1 دو + سرولره +2 
و اكد رٹ د لک ما أ تک اَن شِكَمٌ وقدموا کشک كم 21 2 ر 


واغلمواً أنكم 
مقوه وير الْمُؤْبِيت ©46). 


نقل في نزوله أنه كانت العرب لم يؤاكلوا الحائض ولم يُشاربوها ولم 
يساكنوها؛ كفعل اليهودي والمجوس» فسأل ثابت بن الدحداح عن رسول الله لادء 
قال نيا رشول اللا البرة كسيد والثياب قليلة لا يسع إلا أحدًا مناء أفنجمعهنٌ في 


اها 


ثياب وبأي وجه نسلك بِهِنّ؟ فنزلت هذه الآية» يعني إنما أمرتم أن تعزلوا 
مجامعتهنّ إذا حضن»› ولم يأمركم بإخراجهنّ من البيوت. وقيل: إنه لما كانت 
اليهود ينافرون من نسائهم في حالة الحيض غاية التنافر» بحيث لا ينظرون إليهِنْ 
ولا يأكلون معهنَ ويحرّمون الكلام بهنّ» وكانت النصارى على عكسهم يبالغون في 
الاختلاط ويقصدون الوطئ بِهِنّ بالإكراه؛ فنزلت هذه الآية. يعني : افعلوا الاقتصار 
فى النساء الحيض» وكفوا عن الإفراط والتفريط؛ فالآية وإن كانت تدلٌ ظاهرًا على 
الاعتزال عن النساء وعدم القرب منهنّ مطلقًا ‏ كما فعله اليهود ‏ ولكن معناها على 
حسب ما قالوا: إن الحيض أو موضع الحيض آذى» أي نفرة وكراهة»› فاعكولوا 
النساء ذ فى المحيض» بحيث لا تستمتعوا بهن . وفي الزاهدي: إنما قال هو أذى ولم 
فل رقي aR NET‏ ولكن كنى عن الحيض 
بالمحيض الذي هو محل الحيضء والأذى هو النجس أو الداء؛ لأن الزوج إذا 
قربها حالة الحيض يصيبه داء ثم في قدر عدم الاستمتاع اختلاف» فرُوِي عن أبي 
حنيفة وأبي يوسف أنه يمتنع الاستمتاع بما تحت الإزار» أي من تحت سرّتها إلى 
تحت ركبتيها. وعن محمد أنه يمتنع الاستمتاع من موضع الفرج خاصّة» وبه قالت 
عائشة وبا أن يجتنب شعائر الدم» وله ما سوى ذلك. وهكذا قوله تعالى: (#إوَلَا 
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تَفَرَبوهنَ حى يهن ) : معناه: لا تقربوهنَ مجامعين أو لا تقربوا جماعهنّ حتى 
يطهرهنَ عن العذرء فهو بيان لقوله تعالى: (مَغَْلُا#). وفي الزاهدي: أن الله 
تعالى جمع ههنا بين الأمر والنهي تأكيدًا وتحذيرًا بخلاف باقي الأحكام حيث 
اكتفى فيه بأحدهماء واختلف فيه قراءتان» فقرأ حفص : #يطهرن# بالتخفيف» 
وبعضهم: #حتى يطهرن) بالتشديد» فبقراءة التخفيف يفهم انتهاء الحرّمة بنفس 
انقطاع الدم» وبقراءة التشديد يفهم انتهاء الحرمة بالغسل» فهما كالآيتين متعارضان 
ظاهرًاء وحكم التعارض وقت جهل التاريخ التوفيق أولاً» ثم الترجيح ثم التساقطء 
وههنا قد أمكن التوفيق بينهماء فعملنا بهما وحملنا قراءة التشديد على ما إذا انقطع 
الدم لأقل من عشرة أيّام. وقراءة التخفيف على ما إذا انقطع لعشرة أيام تامّة. 
فقلنا: له أن يَقُربها فيما إذا انقطع الدم لعشرة» وإن لم تغتسل؛ لأنه أكثر مدة 
الحيض . وفي أقل منها لا يقربها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة قائمًا 
مقام الغسل» ليتأكد الانقطاع. هذا هو تقرير التوفيق؛ فالآية دالّة على حُرْمة القربان 
مطلقًاء ويلزم من قراءة التشديد أن الحيض - أي انقطاعه ‏ موجب الخسل» ولهذا 
قال صاحب الهداية في باب الغسل : إن موجبه انقطاع الحيض؛ لقوله تعالى: 
( مولا رومن عي يهن )د بالتشديذ - فقيّد هلهنا بقوله تعالى بالتشديد» وأورد 
هذه الآية في باب الحيض دليلاً على حُرْمة الوطئ في الحيض من غير قوله تعالى 
بالتشديد. ولا يرد على تقرير المذكورة الكتابية» فإنها يحل وطئها بلا غسل» وإن 
انقطعت لأقل من عشرة؛ لأن الطهارة الكاملة ليست مطلوبة فيهاء فيكفي مجرّد 
انقطاع الدم» ولا يرد أيضًا أن ثبوت حل الوطئ في العشرة لما كان يحصل بانقطاع 
الدَّم ينبغي أن لا يجوز في فيما زاد العشرة إل بانقطاع الدم» والحال أنه خلافه؛ لأن 
كلانا قد و والزائد على العشرة استحاضة» عرف ذلك بالخبر» فلا 

يشترط انقطاع الدم لكن يرد عليه أن قوله تعالى: (#دَإِدَا طهر كَأَوْهرَ4) يدل على 
عدم جواز قراءة التخفيف؛ لأن هذا القول بالتشديد بالاتفاق؛ فدلَ على أن الأول 
أيضًا بالتشديد» والتشفي عنه صعب. وما أجابه بعض المفسّرين من أن الأمر 
بالإتيان في هذه الحالة للاستحباب» فيكون استحباب الوطئ معلقًا بالاغتسال» 
ويكون الوطئ غير مستحب قبل الاغتسال» وإن انقطعت العشرة ضعيف؛ إذ الظاهر 
أن الأمر بعد الحظر للإباحة» والجمهور على أن كل أمر للوجوب» فيمكن أن 
يكون للإباحة. ويقال: بأن التعليق على الشرط لا يوجب نفيه عند عدمه» ويمكن 
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أن يكون للوجوب» ويصرف ذلك الوجوب إلى قيد بعده» وهو قوله تعالى: (لْمِنَ 
حِيَثُ مرم آند)» يعني : إتيانكم النساء واجب من مكان أمركم الله به» وهو القُبُل 
الذي هو موضع الحرث فيحرم ضده» ولكن قد علق ذلك بالشرط» وهو الغسل» 
والتعليق بالشرط لا يوجب العدم عند عدمه» وكل ذلك لا يخلو عن تكلف 
وتعسّفء والظاهر ما ذكره البيضاوي من أن قوله تعالى: (#دَإِدَا ظهَرَدَ؛) تدلّ 
التزامًا على جواز تأخر الإتيان عن الغسل» وإليه مال صاحب الكشاف والمدارك» 
وهو مذهب الشافعي. وقوله تعالى: (إنَ أله يحب التَوّبينَ) عن إتيانهنّ في حالة 
الحيض وفي أدبارهنٌ» (موَنبٌ المتَطبّيتَ#) الذين لم يأتوهنّ قظ في حالة الحيض 
E‏ عم قوت كلها والمتطهرين من العيوب أو بالماء للصلاة» ثم 
أنه لما قالت اليهود: إذا ا 0 يأتي 
الولك أحول»؛ فنزل في جوابهم : وا و کرٹ لك اا رتم أن د ش)» وهو 
بيان وتوضيح لقوله تعالى: 0 أ َء#)» أي نساءكم موضع الحرث لكم 
فجامعوهنٌ في موضع الحرث كيف شتتم وعلى أيّ حال شئتم» باركة أو مستقبلة أو 
مضطجعة أو قائمة أو قاعدة» (#إوَمَدْمُاْ لأَشكخ») أي قدّموا ما يجب تقديمه من 
الأعمال الصالحة لأجل أنفسكم» وهو طلب الولد الصالح أو التسمية على الوطئ 
أو غير ذلك» واتقوا الله في جميع ما نهاكم» واعلموا أنكم ملاقوا الله تعالى يعلم 
سرّكم وإعلانكم. وفي الزاهدي: إنهم يقولون: نهى العزل عن النساءء ويقولون: 

هو الموءودة الصغرى, فسّيِل النبيَّ عليه عن ذلك فقال: «كذب اليهود» إن الله 
تعالى قال: (#أی ذَّ شع يعني إن شئتم فاعتزلوا وإن شئتم فلا تقربواء وهكذا 
قال ابن عباس له وهذا إذا كانت أمّة مملوكة. وأمًّا إذا كانت أمَّةَ غير مملوكة» 
فالإذن للعزل إلى المولى عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وإن كانت حرّة فالإذن 
بالعزل إليها. وقال أهل الأصول: إن كلمة (لإأنَّ») في قوله تعالى: (إآنَّ سِقت») 
مشكلة داخلة في إشكالها > لأنها تجيء تارة بمعنى مِنْ أين؛ كما في قوله تعالى: 
ان ال هلدا [آل عِمرّان: الآية ۳۷]» 0 كما في قوله تعالی : ان 
يحون لي علم 4 [آل عِمرّان: الآية ١٤]؛‏ فاشتبه في هذه الآية بأنها بأي معنى هي› 
فقالت الروافض - معاذ الله منهم -: إنها بمعنى مِنْ أين شئتم» قبلة أو دبرة. ونحن 
نقول: إنها بمعنى كيف أي كيف شئتم› قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًاء بعد أن يكون 
المأتي واحدًا؛ وذلك لأن الله تعالى سماهنّ حرئا وشبّههن بالمحارث تشبيهًا لما 
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يُلقى في أرحامهنّ من النُطف التي منها النسل بالبذر والولد بالنبات» وذلك لا 
يتصوّر إلا بعد أن يكون المأتيّ قبلا لا دُبْرَا؛ لأنه موضع الحرث. وأيضًا يدل على 
ما ذكرنا من شأن نزوله آنقَاء فعندنا الإتيان في دبر امرأته حرام» ويسمّى هذه لواطة 
أيضًاء ولهذا قال الفقهاء: إن أراد رجل اللّواطة من امرأته أو وطئها في حالة 
الحيض فتقتله لا يجب عليها شيء» ولهذا كان اللواطي في هذه الحالة آثمًا لا 
يرتفع إثمه إلا بعد التصدّق بدينار» وقد ذكر أهل الأصول في بحث النهي أن الوطئ 
في حالة الحيض حرام لغيره» أي قبيح لمعنى مجاور به» وهو الأذى» ولهذا كان 
مشروعًا بعد النهي» حتى أنه لو وطئها في حالة الحيض يكون حلالة للزوج الأوّل 
بعد الطلقات الثلاث لوجود الوطئ المُحلل» ويكون الواطئ محصنًا حيث يكون 
قابلاً للجم لوجود الوطئ منه بنكاح صحيح» ويحدّ قاذفه؛ لأنه قذف المحصن 
وهو سبب للحدٌ. ولقد شاع في حواشي الأصول حتى قال في التوضيح في أوّل 
الكتاب: إن نظير القياس المستنبط من الكتاب حرمة اللواطة المقيسة على حرمة 
الوطئ في حالة الحيض لعلّة الأذى المذكورة في النص» واعثرض عليه بعض 
المفسّرين بأن القياس إنما يجري إذا لم يكن ا موجودا وهنا لعفل 
موجودء وهو قوله تعالى: (لالَوْنَ لجال عَبْوَةٌ ين دون أليْسَأه4). ثم أجاب 
عنه بان عدم جريان القياس ذ فيما توافق الكتاب مرجوح قول البعض فلا يعتبر» وإنما 
لا يجري بالإجماع فيما يخالفه. وهلهنا ليس كذلك. أقول: يمكن أن يكون مراد 
أ الا نولم كدان هذا القياس إثبات حُرْمة اللواطة من نسائه التي اختلف 
فيها الروافض خاصة» بل هو الصواب بقرينة المناسبة بين المقيس والمقيس عليه 
في كون كل منهما من واقعات النساء لا اللواطة التي من الرجال المتفق على 
حُرمتهاء بل حاش الله أنهم برآء من هذا ا ا اا 
إذا كانت ثابتة بالكتاب والسنّة؛ لأنها تصرف في غير ملكه - كالزنا ‏ فيحرم بلا 
شبهة» ويجب التعزير عليه عند أبي حنيفة كه وحدّ الزنا عندهما وعند 
اكا فو رركت يدا ولي ا التراطة من الاج ان لار 
فإتها كالوطئ في حالة الحيض لا يجب التعزير عليه» لكن يكقر مستحل الوطئ في 
حالة الحيض لأنها قطعيّة» ولا يكفر مستحلّ هذه اللواطة - فى رواية - لأنها ظنّية» 
وفى حكمها اللّواطة من أمته المملوكة» Ss‏ سدع سرك EEE‏ 
کت أظنّ أني متفرّد به فإذا أني اظلعت على حواشي الأعظم الثاني للحسامي ذكر 
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فيها هذا الجواب بعينه» ثم اعترض عليه بأن حرمة هذه اللّواطة أيضًا ثابتة 
بالكتاب؛ لقوله تعالى: #ويس الي پان أا ميوت من ظُهُورها4 [البقرة: الآية 
4 بأن إتيان البيوت من ظهورها كناية عن إتيان المرأة في دبرها في تأويل على ما 
اف ا ا ف ا ا 
كلامه. لكن بقي الإشكال في هذا المقام بوجهين: وهو أن الأذى لما كان علة 
للحرمة» ينبغي أن يُحرم الوطئ في حالة الاستحاضة» وأن شرط القياس أن يتعدّى 
حكم الأصل إلى الفرع بعينه» وهلهنا قد تغيّر؛ لأن حكم الأصل الحرمة المؤقتة 
بالغسل وانقطاع الدم وحكم الفرع الح الموئدة: وك أن عاب عن الأول 
بأنٌ الاستحاضة قد يكون دائمّاء فلو اعتبر حرمتها لزم الحرج» وأنه متروك 
بالنصّ. وعن الثاني: بأن حكم الأصل قد بَقِيَ بعينه في الفرع مع شيءٍ زائد 
عليه» فثبت الحرمة بالطريق الأؤلى. والأؤلى أن يسمّى مثل هذا دلالة النص. 


في مسألة عدم الحلف على المعصية» وعدم تكثير الحلف» وبيان تقسيم 
الأيمان» ووجوب الكفارة فيها أؤلى: قوله تعالى: (#إولا موا الله غرضسة 
او ف ليخ وك باجم جا كسبث فلوبك اله عمو عَم 4©9). 

هاتان آيتان» أمّا الآية الأولى: ففي عدم الحلف على المعصية على وجه 
واحدء وعدم تكثير الحلف على وجه آخرء ويناسب الأوّل ما ثُقِل في نزولها أن 
عبد الله بن رواحة قد حدثت العداوة بين أخته وبين زوج أخته بشر بن نعمان» فقسم 
بالله الأعظم أن لا يتكلم معه ولا يُحسن في حقه ولا يُصلح بينه وبين خصمانه» 
فنزل قوله تعالى : (#إوَلَا تحَسَنُوا أله عرص لِأبَسبيكُم»4). هكذا في أكثر التفاسير. 
وزاد القاضي: إنها قيل نزلت في الصدّيق الأكبر لما حلف أن لا ينفق على مسطح 
لافترائه على عائشة زاء وتحرير الآية أن لفظ الله محذوف المضاف» أي لا 
تجعلوا اسم الله» وحينئذ يمكن أن يثبت منه عدم تغاير الاسم مع المسمّى» كما هو 
مذهب أهل الستة» وقد عرف في موضعه. والعرضة ‏ بالضمٌ ‏ فعلة بمعنى المفعول 
اسم لما يُعرض دون الشيءء و(قات تردا) وَتَتقوا وتصلحوا طف بيان 
لأيمانكم» والأيمان تفل بيع المخلوق :عليه وكلية لا حبعل مقدرة» أي ا 
تبروا الآية على ما نص به في الزاهدي. فمعنى الآية: لا تجعلوا اسم الله عرضة 
لأيمانكم التي هي البرٌ والتقوى والإصلاح بين الناس» أي لا تجعلوه حاجرًا لما 
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حلفتم عليه من عدم البرّ وعدم الإحسان. وحاصل المعنى حيندٍ أنه إذا حلف على 
يمين فرأى غيرها خيرًا منهاء فعليه أن يحنث وليأت بالذي هو خيرء ولذلك قال 
رسول الله ييه بعد نزول الآية: «أرد وأختك على ختنك وثلثا»» وقال في الثالئة: 
«إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر» على ما هو أيضًا في الزاهدي. ويجوز أن يكون 
الغرضة اسمًا للمعرض» والأيمان حينئذٍ على معناه» ولا تقدير في الآية و(#أن 
تَرَوَأك) علّة للنهي» أي لا تجعلوا اسم الله معرضة لأيمانكم بكثرة القسم إرادة أن 
روا ونوا و ارا بترك الحلف والجرأة على الله » كذا في الكشاف والبيضاوي. 
وحاصل المعنى حينئذ أن لا تكثروا القسم باسم الله على كل شيء في كل حين» 
كما يكثر القصّاب استعمال العرضة على كل لحم في كل لمحةء لا صدقًا ولا 
كذبًا؛ لأنكم إن قسمتم كاذبًا عُوقبتم في الآخرة» وإن قسمتم صادقًا يغلب عليكم 
الفقر» هكذا جاء في الأثر الصحيح. هذا تحرير الآية على ما فهمنا من كلام 
المفسّرين» وإن لم ينصوًا بهذا النمط. 
وأما الآية الثانية: ففي تقاسم الأيمان ووجوب الكفارة فيها أولاً. 
وتختريرها: أن اليمين على ثلاث س لخ وموس ومتعتدة#:فاللفو حر أن 
يحلف على ما فعل ماض انا أنه حون وهو في الواقع خلافه. هذا عندنا. وأمًا 
عند الشافعي : تخ ا ی يأك سيق و كلك ترجا قاد ا 
كقول العرب: لا والله. وبلى والله؛ لمجرّد التأكيد. لقوله: والغموس أن يحلف 
على ما فعل ماض كاذبّاء أي حال كونه عالمًا أنه خلافه. والمنعقدة أن يحلف 
على فعلٍ آتِ قاصدًا لذلك القول» فعندنا إن حنث في المنعقدة يجب عليه الكمّارة 
ويأثم» وإلا فلا؛ وليس في اللو والغموس شيء يجب عليه» ولكن يأثم في 
الغموس ويرجى العفو في اللغق. وعند الشافعي: كما يجب الكفارة في المنعقدة 
يجب في الغموس . وبيانه أن الله تعالى ذكر بيان اليمين في القرآن في آيتين: هذه 
التي في البقرة» والتي في المائدة وقال في كلا الموضعين: (مآلَا يُوَمندُكُُ أله اَمو 
ف أَيْسَيِك#). ولكن ق اللخ لکن يواعدكم يما" کت 
قلوبکم» SS a‏ سوی المغفرة. وقال في سورة المائدة عوضه: 
وکن بوذكم يما عَفَّد 2 اليه [الآية 4 ثم بيّن بعده الكفارة في قوله: 
کرد إطمام مسر عشَرَةَ مَسَككين# [المائدة: الآية »]۸٩‏ فالشافعي له يقول: إن قوله 
تعالى: یا قد ال [المّائدة: الآية 4 في المائدة معناه: بما قصدت به 
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قلوبكم وكسبته وهو عامٌ للغموس والمنعقدة؛ إذ ذ كل منهما يكون عن عمل وقصدء 
فكان معناه ومعنى قوله تعالى: (#یا كَسَبَتَ فاو في هذه الآية واحدّاء 
فيكون فيهما مؤاخذة» والمؤاخذة المذكورة فى آية المائدة مقيّدة بالكفارة» وقصة 
البقرة وإن كانت مطلقة عنهء إل أنه بخ المظاق على الك فأوجب الكفارة 
في كل واحدٍ منهما تطبيقًا للآيتين بهذا المضمون. ونحن نقول: إن المراد من 
قوله تعالى: (با کسبت فريك 4) اليمين التي يقع عليها كسب القلوب وهي 
المنعقدة والغموس جميعًاء فيكون كل منهما مؤاخذة؛ إذ كلاهما مقابل لاخر 
SEES‏ فص NNE‏ وهو الجؤاضلة ال A‏ 
ويدلّ عليه قوله تعالى: (رَآمّهُ عَسُوُرُ حَلِمُ#)؛ إذ المغفرة إنما تكون في الآخرة» 
فالغموس ههنا مندرج تحت كسب القلب بخلاف آية المائدة» فإن المذكور ثمة 
بما عقدتم الأييان» رعو الذئ. قصد.به الخالف البرٌ وذا' لا يتصوّر إلا في 
المنعقدة» ولهذا سمّى بها ومعنى القصد والغرم مجاز في لفظ المنعقدة» ومتى 
أمكن العمل بالحقيقة سقط المجازء كرون الور كية اغلا فى الل 
والمؤاخذة فيه مقيدة بالكمارة» فيكون المعنى أن في المنعقدة كمارة لا في اللو 
والغموس› وأن في غير اللّو آثما ف الآخرة عملا بالآيتين جميعًاء بقدر الوسع 
والإمكان» هذا هو خلاصة ما ذكره الفقهاء وأهل الاس والمفسرول» وسيجيئ 
هذا أيضًا مع بيان الكقّارة مشروحًا واضحًا في المائدة إن شاء الله تعالى. 

ثم نُشرع بعده في مسائل الطلاق والعدّة» فنقول في مسألة الإيلاء: : قوله 
تعالى : (مالْلَدنَ ولون بن ايهم رص أَربَعَةٍ ار فان فَآمو ن اه عفر نَم © ون 
نوا الط ود أله يخ عي 249 . 

اعلم أن الله تعالى لم يذكر في كتابه مسألة مشروحة مثل ما ذكر مسألة الطلاق 
والعدّة» فإنه ذكر الطلاق بأحكامه وأقسامه رجعيّة وبائنة وغليظة وإيلاءً وخلعًا 
وأمثاله» وذكر العدّة أيضًا بأحكامها وأقسامها مثل عدّة الحائض والآيسة والصغيرة 
والحاملة والمطلقة والمتوقى عنها زوجها وغير ذلك في سورتين» أي سورة البقرة 
هذه وسورة الطلاق في آخر القرآن. ومن ههنا ابتداء ما في سورة البقرة؛ ففي 
مسألة الإيلاء قوله تعالى: (ملِلَّذِنَ يُووْتَ#)» ونقل في نزوله أنه لمّا كان في 
الجاهلية مَنْ لا يميل إلى زوجته ولم يبقّ له شوق إليهاء وكان غيورًا بأنه لو طلقها 
لعلّه يخطبها رجل آخر فيّدّرها معلّقة إلى مدّة لا يتناهى لا يطلبها بنفسه ولا يتركها 
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إلى زوج آخرء فأعرض الله تعالى عن ذلك الحكمء وقال: (الِلَذِنَ ولون بن يهم 
تربص أربعة أهْرٍ4)ء يعني أن مَنْ أراد أن يؤلوا من نسائهم أي يقسموا كر كه 
ويكفوا عنهنّ» فلهم تربص أربعة أشهر لا غيرء هكذا في الحسيني والزاهدي. 
ويُعلم من الهداية خلافه» وهو أن الإيلاء كان طلاقًا معجّلاً في الجاهلية» فحكم 
الشرع بتأجيله إلى انقضاء المدّة ثم الإيلاء هو الحلف» وتعديته إنما يكون بعلى» 
وإنما عدى ههنا بمن لتضمّنه معنى البعدء أي يبعدون من نسائهم مؤلين والترتص 
الانتظارء والإضافة إلى الظرف على الاتساع» أي الانتظار في أربعة أشهرء على ما 
في البيضاوي؛ فألفاظ الإيلاء هو أن يقول: والله لا أقربك» أو لا أقربك أربعة 
أشهر» وإن أقربك فعليّ حجٌ أو صدقة أو صومء أو فأتت:طالق أو عبده حرا 
ووالله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين وشرط فيه لفظ صريح بمعنى 
القربان» فلا يكون قوله: والله لا أدخل الكوفة حال كون امرأته بها إيلاءء بل إن 
كان خالي الذهن بكرت لغرا وان كان المراة:هو:الدحول يقم عليه وإ كان المراد 
هو القربان ويظهره عن باله يجب عليه الكمارة حين المباشرة» وكذا قوله: أنت 
حرام» إن نوى به الطلاق فبائنة» وإن نوى به الظهار أو الثلاث أو الكذب» فما 
نوى. وإن نوى به التحريم أو لم ينو شيئًا فإيلاء» ولا يكون الإيلاء أقلّ من أربعة 
أشهرء ويشترط تلفّظها فى مجلس واحدء قلا يكون قوله: والله لا أقربك سنة إلا 
يما راشا ذلك ماهر أقل م ولخد ربل ف للحلال» وكذا قوله بعد يوم 
فاصل: والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأوّلينء لا يكون إيلاءً بل تحريمها 
للحلالء وهه للحرائر. وأمًا للإيماءء فإيلاؤها شهران؛ لأن حي الام نصف حن 
الحرّة» هكذا قال الفقهاء. ولعلّه لا إيلاء من الأمّة المملوكة له؛ لأن المذكور في 
الآية لفط النساءه وهو يتتاول المتكوحات دون المملؤكات» وقد تمك صاب 
الهداية بالآية على أن مذة الإيلاء أربعة أشهر» وصرّح بأن قوله تعالى: (#أمن 
نهم #4) يفيد الاحتراز عمًا إذا آلى من المطلقة البائنةء فإنه لا يجوز لأنها لا تكون 
من نسائنا بخلاف المطلقة الرجعية» فإنه يجوز الإيلاء منها إذا الزوجية قائمة حينئذ» 
فيوجد من نسائناء وهكذا في الظهار. ولهذا لو قال لأجنبية » الله لا أقريك أو 
أنت علي كظهر أمي ثم تزوّجها لم يكن موليًا ولا مظاهرًا؛ لأن الكلام وقع باطلاً 
لعدم المحلية» فلا يعود صحيحًاء وإن قربها كفر لتحقّق الحنث؛ إذ اليمين منعقدة 
في حمّه. وإذا عرفت تفسير الإيلاء» فاعلم الآن حكمه» وهو المذكور في قوله 
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تعالى : (#يَإن قاو فإ اله عفر يَحِيِمٌ * وإن عا لطَلقَ إن الله ميم يع علي *##) . وما 
أعجب دأب هذه العبارة في بياض هذه الا غو ا را غ ا 
والرجوع عن الإيلاء وعلق السماع والعلم على عزم الطلاق ابتلاء لأرباب العقول 
بأنهم كيف فهموا وامتحانًا للفحول بأنهم كيف علمواء ولله در المفسّرين ‏ سيما 
الحنفية - حيث قالوا: إن حاصله (قَإن كَآكُو#), أي إن رعوا عن الإيلاء في حاق 
مدّته» ولم يفعلوا على حسب ما أقسمواء بل حنثوا فيه» ( قن لَه عور تَحيمُ) إذا 
كفروا عنه» أي يكون الحل عائدًا إليه بسبب الكفارة» وإنما يجب الكفارة عليه إذا 
حلف باسم الله تعالى» وإن حلف بغير الله» أي بالطلاق والعتاق يجب عليه 
مضمون الجزاء بسبب الإقدام على الشرط دون الكفارة» يعني إذا حلف والله لا 
أقرب امرأتي إلى أربعة أشهر ثم رجع عنه في هذه المدّة يجب عليه كفارة اليمين» 
وإذا حلف لن أقربك أربعة أشهر فعليَ حجٌّ» ثم قرب في المدّة يجب عليه الحج. 
ثم إن كان قادرًا على الوطئ فرجوعه هو الوطئ» وإن لم يقدر على الوطئ بصغر 
أحدهما أو مرض أو كونها رتقاء أو كونه عنينًا فرجوعه هو الوعد على الوطئ بعد 
00 بقوله: فئت إليهاء فإِنْ قدر في ذلك المدّة ففيه بوطئهاء (مإوَإنَ عبرأ 
ألطَلَقَ): يعني إن يروا على حسب ما أقسموا ولم يحنثوا حتى مضت المدّةء 
(مِوَإِنَ الله سميعٌ علي #) بإيلائهم وطلاقهم عليهم بنيّتهم وقصدهم› أي يقع الطلاق 
بمجرّد مضي المدَّة طلاقًا بائتا. ووصف عزم الطلاق بالعلم ظاهرًا. وأمّا وصفه 
بالسماعء فلأن العازم للطلاق لا يخلو من مقاومة ودمدمة» ولا بد من أن يحدث 
نفسه بذلك» وهو حديثٹ لا يعلمه إلا الله» فيوصف بالسمع نص به في الكشاف» 
وهذا كلّه عندنا. وأمّا عند الشافعي كه فقوله تعالى: (لإتن 6و0 (مؤوإن عريرأ#) 
كلاهما يتعلقان ببعد مضي المذّة؛ لأن الفاء للتعقيب» وأيضًا المَىْء عنده لا يكون 
إلا بالوطئ» يعني بعد مضي مدّة أربعة أشهر يجب على المرأة أن تطالبه بالوطئ أو 
بالطلاق» فإن رجعوا إلى الوطئ. (#إن الله عَمُورٌ يحي ) لهم إن كفرواء يعني 
تجب الكفارة عليهم» وإن لم يرجعوا بل يعزموا على الطلاق. (مَِنَ أله سمي 
عَليم#) بطلاقهم» يعني يقع الطلاق وإن امتنعوا عن كل منهما يجب على الحكام 
أن يفرقوا بينهماء فبانت عنده بتفريق القاضى» وهذا التوجيه وإن كان حستا بديعًا 
بحتب ظاعر العارةة لكنا تقول ودا E‏ (مكإن قاو #) فيهن» أي 
في أربعة أشهر» فحينئذ كان معنى المقابل له وهو قوله تعالى: (##وإن عَرَبوأْ الطلّق#) 
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وإن لم يراجعوا فيهن» بل توقفوا إلى مضي المدة» فحينئذ يقع الطلاق بمجرّد مضي 
المدّة» وهما تفصيلان لقوله تعالى: (#لْلَدِنَ يُولْْنَ#)» والتفصيل يعقب المفصل» 
فيستقيم الفاء أيضّاء هذا تقرير ما أفاده المفسّرون. 

ثم ذكر الله تعالى بعده مسألة عدّة المطلّقة وبيان الرجعية في الطلاق 
الرجعي» فقال: ((إوَلْطفتُ يركس بِآلَضِهنَ لَه روو ولا يل ممن أن يكن م 
لق أنَهُ ف أتَحَامِهِنَ إن کی مُؤْمنَ باه واو الح ومون حن بَيَهِنَ في دَلِكَ إن رادو 
إضكحا ی مل الك عل نوف ولال عل َة له عد حك 1402 . 

هذه الآية في بيان العدّة والرجعة. أما بيان العدَّة» ففي قوله تعالى: 
درشت برقن ضهن لَه وُوَءٌ#)» أي المطلقات الحرائر الحائضات إذا 
كن دعولا بها انعط ن انا ثلاثة قروء» ولا يعجلن بالنكاح الثاني وإِنّما قيّدنا 
بهذه القيود لأن عدّتها قراءان لا ثلاثة قروء كاملة» وغير الحائض من الآيسة 
والصغيرة عدّتها ثلاثة أشهرء وغير المدخول بها لا عدّة لها أصلاًء وهو خبر في 
معنى الأمر جيء به للمبالغة في الائتمار على ما عُرف في علم المعاني. وإنما زاد 
قوله تعالى : (مإأنشِهِنَ4) تهيجاً لهنَ على الترتص» لأن أنفس النساء طوامح إلى 
الرجال» فأمرن أن يقمعن أنفسهن ويُجبرنها على الترتصء» كذا فى الكشاف وغيره. 
ولعله أورة هذا السرٌ أنفسهنَ بجمع القلّة مع كثرة المطلّقات» ارو ال 
مع كونه بمنزلة الثلاثة؛ لأن النساء يعدن أنفسهن قليلة في حقّ الترئتص غير مطيقة 
له» ويعدن الأقراء القليلة كثيرة لغلبة أشواقهنَ إلى الأزواج وانتصاب ثلاثة على أنه 
مقول به أو على الظرف. ثم النص وإن كان في حقّ المطلقات فقط. لكن صاحب 
الهداية أورده دليلا في الطلاق والفرقة بغير طلاق جميعًاء وقال: والفرقة إذا كانت 
بغير طلاق فهي في معنى الطلاق؛ لأن العدّة وجبت للتعرّف عن براءة الرحم في 
الفرقة الطارئة على النكاح» وهذا يتحقّق فيها. ثم إن لفظ القرء وإن كان مشتركًا 
فون الظهر وال لكنه عيارما ولا با عد مه ف المراد ةا لهي لقرلة 
عليه السلام: «طلاق الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان»؛ وذلك لأن حقّ الأَمَةَ نصف 
حقٌ الحرّة في كل شيء» وههنا لما لم يكن التجزئ اعتبر التطليقتان والحيضتان» 
فعلم أن عدّة الحرّة ثلاث حيضء ولقوله تعالى: #إولتى يى مِنَ الْمَحِيضٍ» [الظلاق: 
الآية »]٤‏ فمن كانت ذوات حيضء فعدّتها الحيضء ولأن العدَّة إنما شرعت لأجل 
تعرف براءة الرحم يدل عليه قوله تعالى فيما بعد: (8إوَا يحل طن أن يَكْْمَنَ ما حَاىَ 
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أنّهُ ف امه #)ء وذاك إنما يحصل بالحيض» فيكون عدّتها ثلاث حيض . 
والبحث بأن البراءة تحصل بالواحدة» فلا حاجة إلى الثلاثة على ما قيل لا يضر 
بكون المراد الحيض كما لا يخفى؛ ولأن لفظ ثلاث خاصٌ وضع لمعنى معلوم» 
ولا يحتمل الزيادة والنقصانء والطلاق إنما شرع في الظهر لا في الحيض» فلو 
طلّقها في الطهر واحتسب ذلك الظهر من العدّة ‏ كما هو مذهب الشافعي ‏ تكون 
العدّة قرائن وبعض الثالث ولو لم يحتسب منها تكون العدة ثلاث قروء وبعض 
الرابع» وعلى كلا التقديرين يلزم ترك العمل بالخاص بخلاف ما إذا كان المراد به 
الحيض والطلاق فى الظهر تكون العدّة ثلاث حِيّضٍ كاملة بلا زيادة ونقصان» 
واكتفى الأكثرون بالشق الأول فقط؛ إذ لا قائل بالشقّ الأخير» بل هو مجرّد 
احتمال. لا يقال: إنه يتوجه السؤال المذكور عليكم بعينه فيما إذا طلّقها في 
الحيض؛ لأنا نقول: إن الطلاق فى الحيض بدعة» وكلامنا فى السنّة. وبالجملة لو 
طلقها في الحيض تعتبر الثلاث شوئ تلك الحضر ا 
ضرورة» فلا يعباً به» وكذا لا يقال: إنه لا يلزم للشافعي ترك العمل بالخاص» بل 
يجوز عند إرادة الأطهار أن يكون قرائن» وبعضًا من الثلاث كما في قوله تعالى: 
#الحح أشَهرُ مومت [البَقَرّة: الآية 151]» فإِنّه يُراد بالأشهر شهران وعشرة أَيّام؛ 
لآنا نقول: إن الجمع يجوز أن يُذكر ويراد به البعض» بخلاف لفظ العددء فإنه لا 
يجري فيه المجاز ولا يحتمل الزيادة والنقصانء فظهر أنه لا حجّة عليه باعتبار قوله 
تعالى: (إوروءٍ تَكَتَدَك) من غير قوله تعالى : (آتَلَتَدَ؛)» كما زعمه بعض أصحابنا 
ويوهمه كلام الهداية» هذا هو التمسّكات الصحيحة لأبي حنيفة كأنله. 


وأمّا ما تمسّك به البعض في هذا الباب من قوله عليه السلام: «دعي 
الصلاة أيام إقرائك»ء لأن الصلاة لا يجوز تركها إلا في أيَّام الحيض» فممًا هو 
فاسد لا يصلح دليلاً على أن المراد هلهنا أيضًا الحيض كما لا يخفى» وقال 
الشافعي : المراد به الإطهار» ومن أقوى شبهة في هذا المقام» ولأن الله تعالى 
جعل هذه المدّة للنساء إكرامًا وانتظارًا كما يُفهم من إشارة قوله تعالى: 
(#يردت#4). وذلك لا يحصل إلا في الإطهار بخلاف الحيض» فإِنَ النساء 
يكففن فيها بنفسها ويمنعن الرجال من وطئها. وجوابه أن هذا الانتظار إنما هو 
للتزوّج لا للوطئ والنساء لكثرة شهواتهنَ تطلبن التزوّج في حالة الحيض ليحصل 
مقضوه الوط ف أل الظهن» وتانيا أن ق ل العا فى 'العلانة دل على 
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الإطهار؛ لأنه مذكرء والحيض مِونّثء. فلو كان أراد به الحيض لقال: ثلا 

بدون التاء للقاعدة المشهورة من عكس التأنيث. وجوابه أن دخول التاء باعتبار أن 
لفظ القرء مذكّرء وإن كان المراد به الحيض» وقد جاز فيه الوجهان. 5 لقوله 
تعالى في سورة الطلاق: فوشن نتن [الآية ١‏ لأن اللام بمعنى الوقت» 
أي طلقوهنّ في وقت عدتهنء وهو الظهر. وجوابه أن معناه: فطلقونهن لأجل 
إحصاء عدتهن» يعني حيث يمكنهنّ إحصاء العدّةء وذلك إنما يكون إذا طلقها في 
الظهر؛ لأنه حينئذٍ يمكنها إحصاء ثلاث جِيَض هي عدتهاء وإن طلقها في الحيض 
لم يمكنها إحصاء ثلاث جِيّضء بل إمّا أن يكون زائدًا على الثلاث. أو ناقصًا 
عنه؛ فعلم أن العدّة هي الحيض كما سنبيّنه من بعد إن شاء الله تعالى. ورابعًا: 
أن القَرْء مشتقٌ من القرءء بمعنى الاجتماعء وهو يناسب الظهر؛ لأن فيه اجتماع 
الدّم دون الحيض. وجوابه أن لفظ القرء مشترك بين الجمع والانتقال» وكلا 
المعنيين يناسب الحيض لأن الجمع بمعنى المجهول يصف به الدم وإن لم يكن 
بمعنئ المعروف كذلك لأنه المجتمع في الحقيقة وإن لم يكن جامعًا بخلاف 
الظهرء فإنه ليس بجامع ولا مجتمع غايته أنه محل الاجتماع» بل الحق أن أيام 
الْحَيْضِ هي محل الاجتماع والخروج على ما قال البعض» وهكذا نقول في معنى 
الانتقال؛ لأن المنتقل هو الدمء وأيضًا الانتقال يكون بالدم لا بالظهر؛ لأن 
الطهر هو الأصل في بنات آدمء والانتقال بالعوارض دون الأصولء وهذا تحقيق 
ما قال فخر الإسلام من حكم هذا الباب أن العمل بالحقيقة متى أمكن سقط 
المجاز؛ لأن المستعار لا يزاحم الأصل» وذلك مثل قولنا في الإقراء أنها 
الحيض؛ لأن القرء للحيض حقيقة للطهر مجاز من قبيل أنه مأخوذ من الجمعء 
وهو معنى حقيقة هذه العبارة» وذلك صفة الدم المجتمع. وأمّا الظهرء. فإنما 
وْصِف به مجارًا للمجاورة» ولأن معنى القرء الانتقال يقال: قرأ النجم إذا انتقل» 
والانتقال بالحيض دون الطهرء فصارت الحقيقة أوّلى» هذا لفظه. ولكن يرد عليه 
أنه صرّح في أوّل الكتاب: القرء مشترك بين الحيض والطهر. وثانيًا قال: إن 
الطهر مجازء فيتناقض؛ إلا أن يقال بين الكلامين في الموضعين باعتبار المذهبين 
أو القرء بمعنى الاسم مشترك وبمعنى المصدر حقيقة ومجازء والحقّ أنه مشترك 
البتةء وإنما بنى الكلام مبالغةَ وادّعاءء كما هو دأبه. وأما ما تمسّك به من جانب 
الشافعي كه أن إرادة أحد المعنيين في المشترك يستلزم إرادة الآخرء فاستلزام 
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الظهر الذي هو الأصل للفرع الذي هو الحيض أؤلى من العكس» فبطلانه أظهر 
من أن يخفى. ثم في هذا المقام بيننا وبين الشافعي لل خلاف» وهو أنه إذا 
اعتدّت المرأة عن طلاق فحاضت حيضتين مثلاً ثم وُطئت بشبهة فعليها عدّة أخرى 
بالإجماع» ولكن تالت العدتان عدا فبحسن: التحيفية الثالقة البافية متهنا 
وعليها حيضان اا وعند الشافعي كله : ري فلات من" غر اا 
ومبنى هذا الاختلاف على الكفّ عن التزوج والخروج عبادة مقصودة» وهو 
المراد بالعدّة كما يشير إليه قوله تعالى: (#يَرتبُت4).: فلا يتداخلان» كما أن 
الكت عن الأكل ونحوه مقصودٌ في الصوم» ولهذا لا يتداخلان» وهذا عنده. أما 
عندنا : فالمقصود هو التعرف عن براءة الرحم ومعنى العبادة تابع بخللاف الصوم 
- على ما نص به في الهداية ‏ أو أن العدّة معناها النهي عن الخروج والتزوج 
بقوله تعالى: (وللا مُحرْجوَمْنَ*)» والأمر بالكت ليس بمقصود» بل هو ضرورة 
مقتضيات النهي بخلاف الصوم» فإنّ الأمر منه مقصود بقوله تعالى: أي اليم 
لک آل البَقَرَة: الآية /141]» على ما نص به فخر الإسلام في باب حكم الأمر 
والنهي في ضذ ما نسبنا إليه وفيه كلام طويل لا يليق بهذا المختصر. 


كو > 


وقوله تعالى: (هإوّلا يل لَنّ أن يننن ما حَلقَّ أله ف أَزْحَامِهنَ4) نهى النساء 
عن كتمان الحيض أو الولد» وكانت المرأة إذا أرادت فراق زوجها كتمت حملها 

لئلا يُراجعها شفقةٌ على الولد» أو كتمت حيضتها وأظهرت طهارتها اسیا 
للطلاق» وإنما قال: («إإن کی بو م باه وور ال ) تنبيهًا على أن مَنْ آمن بالله 
ابه ال Ee‏ لظا قي ويجوز أن يكون كتمان ما في الأرحام 
كناية عن إسقاط الحمل؛ كذا في الكشاف. وأمّا بيان الرجعة بعد الطلاق» ففي 
قوله تعالى: (#إوَبمُولبنَ احق ريَهِنَ في دَلِكَ#)» أي بعولتهنّ أحقٌّ برجعتهنْ في أيام 
العدّة لا بعدها من غير التكاح» وهذه الجملة كأنها معلّلة بقوله تعالى: (مإولا يحل 
ى آن ينن ما عَلَقّ أله ف أَيَْامِهنَ#): يعني إذا ظهرت عليهن في هذه المدّة خلقة 
الولد أو الحيض في الرّحمء فلا يحل لهنّ أن يكتمن من الأزواج؛ لأن بعولتهنَ 
أحقّ برجعتهنّ في ذلك لآنهنَ إذا لم يظهرن جنينهنّ مزالا زواع بكري اميا 
للفرقة غالبا وينقضي العدة عجلة» وإن أظهرن يميل الأزواج إليهنٌ شفقة شفقة للولد» 
وكذا إذا كتمن الحيض وقالت: قد طهرت» كانت طالبة للطلاق» ولم تَرْض 
بالرجعة» وهذا هو الطلاق الرجعي الواقع بلفظ الصريح دون البائن» والكناية على 
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ما عرف وإنما سمي به لأن الزوج يملك الرجعة بدون النكاح» وفيه دليل على أن 
الطلاق الرجعيّ لا يحرم الوطئ» حيث سمّاه زوجًا بعد الطلاق» وإِنْ كان يحتمل 
أن يوق السمينة باعبار طا كانه ففيه رد على ما ذهب إليه الشافعي كث من أنه لا 
رجعة إلا بالقول دون الوطى» كما أن في الإيلاء من عكس ذلك. ثم في إطلاق 
النض عن قيد الإشهاد دليل على أنه لا يجب الإشهاد حين الرجعة ‏ كما ذهب إليه 
مالك والشافعي في أحد قوليه ‏ غايته أنه يستحبٌ فيها ذلك على ما ستقف عليه 
وفي أكقر التفاسير ومعنى كونه أحقّ برذها أن الرجل إذا أراد الرجعة وأبَنتّها المرأة 
وجب إيثار قوله على قولهاء وكان أحقّ منها ؛ ؛ لأن لها حقًا في الرجعة. 


أقول: هذا يقتضي أن يكون الأحقّية باعتبار المرأة» ولا شبه أن يكون 
الأحقيّة باعتبار زوج آخرء أي الزوج القديم أحقّ بالرجعة من غيره» إِلّا أنه ليس 
لغيره حقّ الرجعة» بل حقّ النكاح» > فيكون الردٌ أعمّ من أن يكون على وجه 
التكاح أو غيره» وإتما قال: (لإن أرادئأ إضكحاك) لأنهم في ابتداء الإسلام كانوا 
يطلقون النساء ثم يراجعونهنَ وقت انقضاء العدّة ويطلقوهنّ بعد الرجعة ثم وثم 
هكذاء أو كان غرضهم من ذلك الإفساد دون الإصلاح» أو ليدل على أن الرّجعة 
إنما هي إذا أرادوهاء لا أنها واجبة عليهم جبرًا. وفي الزاهدي: إن كلمة إِنْ ليس 
على سنا الوط كاله يجوز له المراجعة. وإن لم يرد الإصلاح» وهذا كقوله 
تعالی : يوشم إن علمتّم فيم ا [النور: الآية ۳۳]ء فإنه إن علم الخير أو لم 
يعلم يجوز الكتابة» ولكنه أجرى الكلام على العادة الغالبة. 


وقوله تعالى: وهن مل أله عََهِنَّ بأنَدوف#) إيماء إلى حقوق كل من 
الزوج والزوجة على الآخر؛ فحقوق الزوج على الزوجة الخدمة والأدب وترك 
الاعتراض عليه امتثال أوامره بالكلية وانقيادها له في شيء وترك المنع من الوطئ 
متى شاء وكيف شاء سوى المنع من اللواط والوطئ في حالة الحيض والنفاس» 
وحقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة وأداء المهر بحسب ما ذكر في الفقه 
وتعليم الشرائع والأحكام» فالزوج والزوجة وإِنْ كانا مستويين في حقٌّ الحقوق» 
ولكن الرجال عليهنَ درجة» أي زيادة في الحقٌ وفضيلة بالاتفاق» وملك النكاح 
أو الطلاق والرجعة والميراث ونحوه مما يأتي في سورة النساء. وقيل: المماثلة 
هنو الممائلة في اللذة والاستمتاع : وقيل: إن المراد بالممائلة الؤاجب بالواجب 
في كونه حسنة لا في جنس الفعل» فلا يجب عليه إذا اغتسلت ثيابه أو اختبزت 


له أن يفعل يجوز ذلك» ولكن يقابله بما يليق بالرجال. 
ثم ذكر الله تعالے بعذه بيان الطلاق ال - الخلع والغليظةء فقال: 
ثم بعده بي جعي و م 


م ی و ل حو 5 ر اعم عا قا و ب د E‏ اا و 
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هاتان الآيتان في الطلاق الرجعي والخلع والغليظة. أمّا الأوّل: ففي قوله 
تعالى : (#الطلق مان ك)» وبيانه أنه لما كان عدد الطلاق في الجاهلية غير مقررر 
على وتيرة واحدة حتى أنه لو طلقها عشرة يمكنه رجعتهاء وكان يراجعها وقت 
انقضاء العدّة ثم يطلقها ويراجعها حتى أن جاءت امرأة إلى عائشة ويا تشكو من 
مراجعة زوجها ثم تطليقها ثم وثم هكذاء فعرضت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّمء فنزل قوله تعالى: (#ألطلی ان امسا غوف أو تريح بِإِحْسن؟4). 
يعني أن الطلاق الرجعي الذي تتعلّق به الرجعة مرتان» أي اثنان لا زائدتان؛ فبعد 
ذلك إمساكها 1 تسريحها كذلك» وهذا أمر بصيغة الخبرء كأنه قيل: 
طلقوا للرجعى مرتين» وهذا هو التوجيه المذكور في الحسيني والزاهدي 
والبيضاوي والتلويح» وهو الموافق لمذهب الشافعي وأبي حنيفة» وهلهنا توجية 
آخر موافق لمذهب أبي حنيفة فقط اختاره صاحب الكشاف والمدارك وفخر 
الإسلام» وهو أن المراد بيان الطلاق الشرعى لا الرجعي» أي التطليق الشرعي 
تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الإرسال دفعة واحدة» ولم يرد بالمرتين التثنية 
التي يقع مرة واحدة ولكن التكرير كقوله تعالى: م أن الْصَرَ كر [الملك: 
الآية ]٤‏ أي كرّة بعد كرّتين لا كرّتين اثنين مرة واحدة؛ لأنه ليس من السئة إيقاع 
التطليقتين جملةء ويؤيّده أنه قال: (##الطدَنُ مَرّتايّ؟)» ولم يقل: الطلاق اثنان» 
وهو أمرٌ بصيغة الخبر وإلا يلزم الكذب؛ إذ قد توجد الطلقتان على وجه الجمع. 
وعند الشافعي يجوز إرسال الاثنين والثلاث دفعة واحدة» وتفصيل المذاهب أن 
الطلاق على ثلاثة أوجه أحسن وحسن وبدعي» فالأحسن أن يطلّقها واحدة في 
طهر لا وطئ فيه ولم يزد عليه» والمحسن عندنا أن يطلّقها ثلاثة في ثلاثة أطهار 
أو ثلاثة أشهر ‏ خلاقًا لمالك ‏ فإنه بدعي عنده» والبدعيّ أن يطلّقها اثنين أو 
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ثلاثا في طهر واحد أو في كلمة واحدة» أو واحدًا في طهر وطئ فيه أو في 
يعن ا للشافعي ‏ في غير الحيض» فإنه مباح عنده. ثم في الطلقة 
والطلقتين يجوز له الرجعة إذا كانت في العدّة» ويكون الطلاق بلفظ الصريح 
وأا إن انقضت العدّة» أو كانت كنايات بانت ويحل لها نكاحه ثانيًا ونكاح غيره 
من الأزواج» وفي الطلقات الثلاث سواء كانت صريحًا أو كنايات بمال أو بغيره 
لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره؛ لأن الله تعالى ذكر الطلاق الرجعي في آيتين: 
أحدهما في قوله تعالى: («#رَلْمطلنَتٌ يربص بأنهىً#) الآية» ثم عقب بعدها 
بالرجعة حيث قال: («أوَسُولَيُنَ أن رَهّ#)» وهو فيما إذا طلّقها واحدة» والثاني 
إن في قوله تعالى: (# لطا مان چ )» وهو الذي بلغ مرتين دفعة اولك وعقب 
بعدهما بالرجعة حيث قال: (#فَإِمْسَاك مَعْرُوفٍ أو ري بِإِحْسَنٌ#). أي ليس بعد 
المرتين إلا الإمساك بمعروف وبالمراجعة أو تسريح بايا ندر لد المراجعة حتى 
يتبيّن بالعدّة. وقيل: بالطلقة الثالثة في الطهر الثالث» ثم بِيّن أن الرجعة بعد الثالثة 
حتى تنكح زوجًا آخرء ويدخل ذلك الزوج بها ثم تطليقها في قوله تعالى: (متَإن 
اكلا نيل )0 ثم بين أنه بعدما بانت بالعدّة من طلقتين أو طلقة يجوز أن 
ينكحها المطلق أو غيره في قوله تعالى: ودا طَلَقُمُ لقع السا لض أَجَلَهْنَ# [البَقَرَة: 
الآية ١ه‏ هذا هو تفصيل هذا المقام. 


وأمّا الثاني: ففي قوله تعالى: (#إوَلَا يحل أَكُرْيه) إلى آخره» وقال 
المفسرون في بيانه: إن جميلة كانت تبغض زوجها ثابت بن قيس وهو يحبّهاء 
وقد أعطاها حديقة في مهرها من قبل» فاختلعت منه بهاء أي ردَّتها إليه وجعلتها 
سا لتظلاق مه فظلقها و خد سنا تلك الحديقة و كان رفول الله كله نينا 
لأجله؛ فلم تقبل إلا الفراق ونشزت» فقال عليه السلام: «أتردّين عليه حديقته؟» 
قالت: نعم وزيادة» فقال عليه السلام: «أما الزيادة» فلا»» وهو أوّل خلع كان 
في الإسلام؛ فنزلت هذه الاية» وقد ذكروا هذه القصة بنوع زيادة ونقصان. فمعنى 
الآية: لا يحل لكم أن تأخذوا وتعيدوا ممًا آتيتموهنّ شيئاء أي مما أعطيتموهنّ 
من المهور (إِلَآ أن يَانَا#). أي في وقتٍ من الأوقات إلا وقت إخافة عدم 
إقامة حدود الله» وهو عدم الموافقة بينهما بأن يحدث من المرأة النشوز وسوء 
الخلق وترك الأدب للزوج» ومن الزوج الضرب والشتم بغير حقّ وغير ذلك» 
(يدَِنَ حِفَم#) عدم إقامة حدود الله بهذه الطريق المذكورة (#ف5 جْنَحَ عَبهِمَ) في 
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ويسمّى هذا خلعًاء وهو طلاق بائن» ولكن يشترط فيه ذكر لفظ الخلع بأن يقول 
الزوج: خالعتك على آلف درهم وقبلت» أو الزوجة: خالعني على كذاء وقيل: 
إنه لو لم يذكر لفظ الخلع أن يقول الزوج: طلقتك على ألف» أو الزوجة: طلقني 
على ألف. لا يسمّى خلعًاء بل طلاقًا على مال» ولا بأس بالخلع عند الحاجة 
بما يصلح مهرّاء فما جاز أن يكون مهرًا في النكاح جاز أن يكون بدلا في الخلع 
دون العكس» وكره أخذ البدل إِنْ كان النشوز من جانب الزوج» وأخذ الفضل 
على المهر إن كان النشوز من جانب المرأة والخلع معاوضة في حقّها حتى يصح 
رجوعهاء وشرط الخيار لها ويقتصر على المجلس» ويمين في حقّه حتى انعكس 
الأحكام في حقّهء هذا كله في كتب الفقه. وقد تمسّك صاحب الهداية أيضًا في 
باب الخلع بهذه الآية» وصرّح بأن النشوز إن كان من قبّله يُكره له أخذ البدل؛ 
لقوله تعالى: ون أَرَدتُمُ أسَيَبَدَالَ روج مات رذج [النّساء: الآية ]٠١‏ الآية» 
وإن كان من قِبّلها يكره له أخذ الفضل على المهر؛ لقوله عليه السلام: «أما 
الزيادة فلا»» وقد كان النشوز منها ولو أخذ في الأول وأخذ الزيادة في الثاني 
جاز أيضًا فى القضاء مقتضى؛ لأن الآية شيئان: الجواز قضاءء والإباحة ديانة» 
وقل ترك العمل :قن عق الاك ارخ وب مرل فق الجواز هد حا 
كلامه. ثم إنهم اختلفوا في أن الخلع فسخ أم طلاق؟ فقول الشافعي القديم وقول 
ابن عمر وابن عباس ويا أنه فس لا طلاق» وعندنا وفي القول الجديد للشافعي 
وإحدى الروايتين عن عثمان 4: أنه طلاق. وذلك لما قال فخر الإسلام في 
بحث الخاص: أن الله تعالى ذكر الطلاق مرّة ومرّتين وأعقبها بإثبات الرجعة» ثم 
أعقب ذلك بالخلع بقوله تعالى: (مقإن حف آلا بق دود اہ فل جح عَلَيِمَا ف 
مدت بو ََكَ#)» فإنما بدأ بفعل الرجل وهو الطلاق» ثم زاد فعل المرأة وهو 
الافتداء» وفي تحت إفراد المرأة بالذكر في قوله تعالى: (9يا افكت بو#) دليل 
على تقرير فعل الزوج على ما سبق وهو الطلاق لا الفسخ؛ لأن الافتداء وضع 
لإعطاء شىء بمقابلة شىء» فيدلٌ على أن المال عوض ما تقابله» وهو مختض 
بالمرأة. فيكون ما يقابله مختصًا بالزوج هو الطلاق لا الفسخ؛ إذ الفسخ يقوم 
بهما» فإثبات الفعل فسخ من الزوج بطريق الخلع لا يكون عملاً به بل رفعًا له 
وثمرة الخلاف يظهر في أن عندنا يلحقها طلاق بعد الخلع» وعنده لا يلحق» 
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ولهذا أوصل قوله تعالى: (#إن طَلَمَهَا)» بقوله تعالى: اَی نان 4) دون 
الخلع» على ما ستعرف. فإن قيل: قوله تعالى: (ولا َمِل َكري) إِنْ كان 
خطابًا للأزواج يشكل عليه قوله تعالى: ( إل أن عقا ألا بقيتا»)؛ لأنه لما عدل 
فيه عن صيغة الجمع الحاضر إلى تثنية الغائب الذي هو عبارة عن الزوجين 
لا محالة» عُلِم أن الأوّل خطاب للحكام» كما أن قوله تعالى: (#يَنَ حِفمك) 
كذلك. وإن كان خطابًا للحكام يشكل عليه قوله تعالى: (فوان تَأَخْدُوأْ يمآ ءَاتَتمُمُوهنَ 
سَبنَا) فإنه خطاب للأزواج لأنهم الآخذون والمؤتون. 


قلت: إن قوله تعالى: (#إوَلا يِل َكُمْ») يجوز أن يكون خطابًا للأزواج» 
بقرينة قوله تعالى: ( أن تَأَحْدُوأ مآ َاتَنمُوشُنَ)» ويكون في قوله تعالى : اك 5 
اا الا يُِيِمَاه) التفاتان» ويكون قوله تعالى: (ظَإنَ #إخيطات للحكام مثله 
في قوله تعالى : شف أعَرش عَنْ هنذا وأستَعْفری يكچ [يُوسّف ف: الآية 9؟11]. ويجوز 
أن يكون خطابًا للحكام» لأنهم الآمرون بالأخذ والإيتاء عند التراة فع إليهم» فكأنهم 
الآخذون والمؤتون» ويكون حينئذ قوله تعالى: ( إل أن عاق ألا بُقِيِمَا#) على 
حقيقته» وهكذا الحال في قوله تعالى: (َِنَ حِقَمُك) إِنْ كان خطابًا للأزواج يكون 
في قوله تعالى: (أل يُتِيِمَا») التفاتان. وإن كان خطابًا للحكام ‏ كما هو رأي 
الأكثرين» وهو الظاهر ‏ يكون («ألا بُتِمَاك) على حقيقته» ولكن يلزم الحذف في 
الجزاء ليرب على الشرطء فافهم وتأمل. وقرئ «إن تظنا وتخافا أو تقيما» بناء 
الخطاب فيهما ويخافا على البناء للمفعول» وإبدال أن لا يقيما من الضمير فيه بدل 
اشتمال. وفي الزاهدي توجيه آخر أيضّاء وهو أن قوله تعالى: ( مون افا ) المراد 
به الواحد» وهو الزوج فقطء مدال قِيِمَافه) المراد به الواحد وهو المرأة فقط. 
ولعلّه أجرى ذلك على طبق نزول الآية وقضّته. وتوجية آخر أيضًا: إلا أن يخاف 
الحكمان أن لا يقيم الزوجان. 


وقال في قوله تعالى: (#تلكَ حُدُودُ أله 15 كا دوعا ) أنه إشارة إلى جميع ما 
ذكر من حكم الخمر والميسر وأموال اليتامى والحيض والأيمان والإيلاء والطلاق 
والعدّة. وقال في قوله تعالى: (إوَمن يعد ذو أله أك هُمْ الظدبُوت») أنه 
تمسّك به المعتزلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن؛ لأن الظالم هو الكافر. 
والجواب: أن المراد تعدى جميع الحدود» والتعدّي اعتقادًا والظلم وضع الشيء 
في غير موضعه» ومثل هذا معروف في علم الكلام. 
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وأا العالت: في قوله تعالى: يد عت طلَمَها كلا َل )» وقد اختلف في 
تفسيرها كلام أرباب العقول وعبارات أهل الأصول» فقال أكثر المفسّرين إنها 
متصلة بقوله تعالى: (#ألطلَنٌ مَرّتَانَّ؛)؛ يعني الطلاق الرجعي مرّة أو مرتان» فإنَ 
طلقها بعدها تطليقة ثالثة فلا تحل له بعد ذلك أبدًا حتى تنكح زوجًا آخر غيره» ثم 
دخل بها ذلك الزوج» (#إن طلََهَاك) أي الزوج الثاني («#ا جح عَلهمَاكه) أي 
على الزوج الأول والمرأة (#آن يَرَاجَعآ4) بالنكاح الجديد إِنْ كان في ظنّهما أن 
يقيما حدود الله من حقوق الزوجية وخسن المعاشرة والموافقة» وعلى هذا التقدير 
بيان طلاق الخلع معترضة بينهماء وإنما جيء به تنبيهًا على أنه طلاقٌ أيضًا . وقد 
أجمع أل الأصول على أن ذكر الطلاق في قوله تعالى: (دَإِن طلَقها») بلفظ الفاء 
عقيب ذكر الخلع دليل على شيئين: الأوّل: أن الطلاق يصح بعد الخلع عملاً 
بالفاء» والثاني: أن الخلع أيضًا طلاق لا فسخ؛ لأنه لو كان فسخًا لا يلحقه 
الطلاق بعده» وبقرينة ة قوله تعالی : (# يا أَفنَدَتَ ب #) على ما مرّ تقريره. وبين كلام 
En‏ بحسب الظاهر منافاة» وإن لم يكن كذلك بحسب الواقع» 
وفي الأول ترك العمل بالفاء» وفي الثاني إشكالات» منها أنه يصير الطلاق أربعًا : 
اثنان في قوله تعالى : (##الطَلَقُ تان ك) وواحد في الخلع وواحد في قوله تعالى: 
(ميَِن طَلَّقَها) » رخن روزا ها تعره ا و ا ا طلتها 
الثة بعد المرتين» فإن قلت: الخلع طلاق عندنا ببدل فيكون طلقة ثالثة» وهذه بيان 
تلك أي فإن طلقها الثالثة ببدل فحكمه التحليل» انتهى كلامه. ولكن لا يشفي هذا 
الجواب عليلاً؛ لأن الطلقة الثالثة التي توجب الحرمة الغليظة ليست مقيّدة بكونه 
ببدل في ضمن الخلع؛ مع أن نص الخلع وهو قوله تعالى: (9#,] يحل آكُنْ»4) 
غير مُشعر بكونه ثالنّاء غير أنه مذكور بعد قوله تعالى: (#الطَلَيُ مَرتَانَّ؟) بالواو» 
وهو لا يوجب الترتيبء إلا أن يقال: إن التنصيص بالشيء لا يوجب نفي ما عداه» 
والمذكور فيه حرف الفاء في قوله تعالى: (فَإِنَ خِفَت#) وهو يوجب الترتيب. وقال 
صاحب البيضاوي: واختلف في أنه إذا جرى بغير لفظ الطلاق فسخ أو طلاق» 
ومَنْ جعله فسخًا احتجٌ بقوله تعالى: (لإيإن طَلّتهَا) فإن تعقبه للخلع بعد ذكر 
الطلقتين يقتضي أن يكون طلقة رابعة لو كان الخلع طلاقًاء والأظهر أنه طلاق؛ لأنه 
فرقة شي ا كوم بالعوض . وقوله ي (©#وإن طَلَقَهَاف) متعلق 
بقوله تعالى : (# الط تا #) تفسير لقوله تعالى: (#أو ريح بإخسن#) اعترض 
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بينهما ذكر الخلع دلالة على أن الطلاق يقع مجانًا ار وتعوفى ا کر ا 
فإن طلقها بعد الثنتين فلا تحل له من بعدء انتهى كلامه. ولكن لا يخلو عن 
اضطرار؛ إذ محصله أن الخلع إذا كان طلاقًا كان قوله تعالى: (نَإن طَلَتَهَا) 
متعلّقًا بما سبق؛ للا يلزم التطليقات الأربعة. وإذا كان فسحًا كان متعلّمًا به يلزم أن 
يصح إيقاع الطلاق بعد الفسخ والمذكور في كتب أصولنا أن الخلع عند الشافعي 
فسخ لا يصح إيقاع الطلاق بعده وعندنا طلاق يصح إيقاع الطلاق بعده يدل عليه 
عباراتهم؛ ففي التوضيح قوله تعالى: (أَن طلقا َ5 يَلُ لم من بَند) الفاء لفظ 
خاص للتعقيب» وقد عقب الطلاق الافتداء» فإن لم يقع الطلاق بعد الخلع ‏ كما 
هو مذهب الشافعي ‏ يبطل موجب الخاص» تحقيقه أنه ذكر الطلاق المعقّب للرجعة 
مرّتين» ثم ذكر افتداء المرأة. وفي تخصيص فعلها ههنا تقرير فعل الزوج على ما 
سبق» وهو الطلاق» فقد بين بنوعيه بغير مال وبمال» لا كما فقول الشافعي: إن 
الافتداء فسخ» فإنّ ذلك زيادة على الكتاب. ثم قال: (َن طَلَمَهَاه) أي بعد 
المرتين سواء كانتا بمال أو بغيره» ففي اتصال الفاء بأول الكلام وانفصاله عن 
الأقرب فساد التركيب. اعلم أن الشافعي يصل قوله تعالى: (دَن طلَّمَهَا) بقوله 
تعالى : (لأأَلَلَنُ مرتَايّ4): ويجعل ذكر الخلع ‏ وهو قوله تعالى: (#إوَلا يحل 
)إلى قوله تعالى : (اتَأوْلَكَ هُمْ الطَِئْنَ )4‏ معترضًاء ولم يجعل الخلع 
طلاقًاء بل فسحاء وإِلَا يصير الأوّلان مع الخلع ثلاثة» فيصير قوله تعالى: (#إن 
طلَمهًاه) رابعًا . وقال: المختلعة لا يلحقها صريح الطلاقء فإ قوله تعالى: (مَّن 
طلََها») متصل بأوّل الكلام» ووجه تمسّكناه مذكور في المتن مشروحًاء تم لفظه. 
وفي التلويح كلام أحسن كثير الإطناب» حيث قال: قوله تعالى فساد التركيب هو 
ترك الأقرب إلى الأبعد»ء مع توسط الكلام الأجنبي. فإن قيل: اتصال الفاء بقوله 
تعالى: (#ألطلق مَرّنَانِ») هو قول عامّة المفسّرين» ويدلٌ عليه كلام المصنف 
أيضًاء حيث قال: ( مون طَلَّمَهَا) أي بعد المرتين» فكيف خم بفساده؟ قلت: 
الحكم بالفساد إنما هو على تقدير أن يكون قوله تعالى: (إوَلا يحل لَحكُمْ4) كلام 
معترضًا مستقلاء وأراد في بيان الخلع غير منصرف إلى الطلقتين المذكورتين. وأمًا 
على ما ذهب إليه المصتف وعامّة المفسّرين» ودل عليه سياق الكلام وهو أن 
الافتداء منصرف إلى الطلقتين» والمعنى: لا يحل لكم أن تأخذوا في الطلقتين شيئًا 


إن لم يخافا أن لا يقيما حدود الله فإِنْ خافا ذلك فلا إثم في الأخذ والافتداءء فلا 
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فساد؛ لأن اتّصاله بقوله تعالى : (#الطلَىٌ مرّتانِ#) هو معنى اتصاله بالافتداء؛ لأنه 
ليس بخارج عن الطلقتين» فكأنه قال: فان طلقها بعد الطلقتين اللتين كلتاهما أو 
إحداهما خلع وافتداء. وبهذا يندفع إشكالان: أحدهما: لزوم عدم مشروعيّة الخلع 
قبل الطلقتين عملاً بموجب الفاء في قوله تعالى: (مدَإِنَ ِف ألا يتا حُدُو أسّو#). 
الثاني: لزوم تربيع الطلاق بقوله تعالى: («إإن طَلّتها4) لترتبه على الخلع المرتب 
على الطلقتين؛ وذلك لأن الخلع ليس بمرتّب على الطلقتين» بل مندرج فيهماء 
والمذكور عقيب الفاء ليس نفس الخلعء بل إنه على تقدير الخوف لا جناح في 
الافتداء. ولكن يرد إشكالانء أحدهما: أن لا يكون المراد بقوله تعالى : (#الطلقٌ 
مَرَنَاقِ) هو الطلاق الرجعي ‏ على ما صرّحوا به ار و 
وثانيهما : أن لا يصح التمسّك بالآية في أن الخلع طلاق» وأنه يلحقه الصريح 
لأن المذكور هو الطلاق على مال» > لا الخلع. Ee‏ 
إنما هو على تقدير عدم الأخذ. وعن الثاني : أن الآية نزلت في الخلع لا الطلاق 
على مال» وقد يُجاب بأن الطلاق على مال أعمٌ من الخلع؛ لأنه قد يكون بصيغة 
الطلاق» وقد يكون بصيغة الخلع» وفيه نظر؛ إذ لم يقع نزاع الخصم إلا في أن ما 
يكون بصيغة الخلع طلاق على مال» حتى لو سلم ذلك لم يصح نزاعه في أنه 
طلاق» وأنه يلحقه صريح الطلاق. فإن قيل: الفاء في الآية لمجرّد العطف من غير 
تعقيب ولا ترتيب» وإلا لزم من إثبات مشروعية الطلقة الثالثة ووجوب التحليل 
بعدها من غير سبق الافتداء» والطلاق على المال الزيادة على الكتاب» بل ترك 
العمل بالفاء في قوله تعالى: #إن طلقها». 
قلت : و والخبر المشهور كحديث العسيلة لا يقال: 

الترتيب في الذكر لا يوجب الترتيب في ي الحكم؛ لأنا نقول: e‏ 
الوجوده إلا فالترتيب في الذّكر حاصل في جميع حروف العطف. واعلم أن 
هذا البحث مبنيّ على أن يكون التسريح بالإحسان إشارة إلى ترك المراجعة. وأمًا 
إذا كان إشارة إلى الطلقة الثالثة على ما رُوي عن النبيَ عليه السلام» فلا بدّ أن 
يكون قوله تعالى: (قَِن طَلّتها4) بيانا لحكم التسريح على معنى أنه إذا ثبت أنه 
لا بد بعد الطلقتين من الإمساك بالمراجعة أو التسريح بالطلقة الثالثة» فإن آثر 
التسريح فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره. وحينئذٍ لا دلالة في الاية 
على شرعيّة الطلاق عقيب الخلعء هذا لفظه. والحاصل من . كله أن الخلع داخل 
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في قوله تعالى: (الطلى مَرّتَانّ#) ليس طلاقًا مستقلاً؛ وأن قوله: (دَإن طلَمَهّا) 
باعتبار ظاهر الفاء يقتضي مشروعيّة الطلاق بعد الخلع. وباعتبار اتصاله بما قبله 
لم يكن طلاقًا رابعًا. وأمًا ما ذكر الشيخ الإمام فخر الإسلام البزدوي من أن الفاء 
حرف خاص وضع لمعنى مخصوص. وهو الوصل والتعقيب» وإنما وصل الطلاق 
بالافتداء بالمال» فأوجب صحته بعد الخلع. فمَنْ وصله بالرجعيّ وأبطل وقوعه 
بعد الخلع لم يكن عملاً به ولا بيانًا له؛ فكلامه غامض حيث أورد كلمة إنماء 
وهو يدل على أنه ليس لقوله تعالى: (إيّن طلَتَه#) تعلّق بقوله تعالئ: (الََنُ 
مَرَتَايّي) أصلاًء وذلك فاسد إلا أن يجعل إنما في كلام الشيخ لمجرّد التأكيد دون 
الحصرء ويراد به تحقيق وصله بالخلع» وتقريره أن قوله تعالى: (مدَإِن طلَتَهاكه) 
عطف قوله تعالی : ( قان جف ۰)4 وعطف الخرطه على اجر الأخرى بحرف 
الفاء يقتضي تعقب مضمون الثانية على مضمون الأولى» ومضمون الشرطيّة إنما 
هو ترتب الجزاء على الشرط»ء فيكون موجب هذه الآية هو ترتّب عدم الجل إلى 
غاية إصابة الزوج الثاني على الطلقة الثالثة عقيب ترتب الخلع على العلم بعد 
إقامتها حدود الله تعالى» ومن ضرورة هذا التعقيب صحة الطلقة الثالثة بعد الخلع 
للقطع بأن ترتّب عدم الحل على الطلقة الثالثة إذا كان عقيب ترتّب الخلع على 
العلم» هكذا لزم من ذلك صحة الطلقة الثالثة بعد الخلعء هكذا أفاد الأستاذ 
العلامة الهداد في شرحه» انتهى كلامه. 


ثم إنه قد ذكر المفسّرون وأهل الأضوك بأجمعهم في قوله تعالى: (حَيّ 
کح روج َبرم) أن التّكاح في اللغة الوطىئء وقد أريد جه القن حي a‏ 
بدليل إضافته إلى المرأة لأنها لا تصلح واطئاء فلم يُفهم من النص إلا شرط 
نكاحها الزوج» وبه اكتفى سعيد بن المسيّب والجمهور على أن الوطئ أيضًا 
شرط» وأن ذلك يفهم من الحديث المشهورء وهو ما رُوي أن رفاعة قد طلق 
امرأته ثلانًا ثم نُكحت بعبد الرحملن بن الزبير» ثم جاءت إلى رسول الله يلل 
متهمة بالعئة» حيث قالت: ما وجدته إلا كهدبة ثوبي هذاء فقال عليه السلام: 
«أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟» فقالت: نعمء قال: «لاء حتى تذوقي من عسيلته 
ويذوق هو من عسيلتك». وروي أنها رجعت فقالت: قد مسّني» فقال عليه 
السلام: «لا أصدقك» في القول الآخر المناقض للأوّل»ء ثم جاءت في زمن أبي 
بكر ذه فعرضت مثله» فقال: لا ترجعي إليه» ثم جاءت في زمن عمر فعرضت 
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كذلكء فقال: إن أتيتنى بعد مرّتك هذه لأرجمتك» فمنعها؛ هكذا فى الكشاف. 


وبالجملة» فحينئذ في قوله تعالى: (تَكمَ#) دليل على أن النكاح ينعقد 
بعبارة النساء» صرح به في المدارك. فيكون ردا على الشافعي على ما ستقف عليه 
وهذا هو المختار لفخر الإسلام. وقيل حتى: تنكم # [البقرة: الآية 77؟] على 
معناه الأصلي» أي توطأء يعني تُمكنه مر من الوط والعقد مُستفاد من لفظ الزوج› 
فلا حاجة إلى الحديث. وكلا الوجهين مذكور في الهداية» فَعْلِم أن المرأة إذا 
نكحت الزوج الثاني لم يجز لها العَؤد إلى ا الأول ما لم يطأهاء فإن 
وجدته عنيئًا وأرادت العود» فعليها أن تطلب التفريق منه وتنكح الزوج الثالث 
ثم وثم إلى أن وطئها زوج آخرء ولا ينبغي للمرأة ولا للزوج الثاني أن ينكحها 
بنية الحلالة» حيث قال عليه السلام: «لعن الله ا والمحلن لهاء» وهذا 
نكاح فاسد عند مالك والأؤزاعي وأبي عبيد والشافعي وغيرهم» ويجوز عند أبي 
حنيفة مع الكراهةء وإن أضمر التحليل في النفس ولم يصرحا به يجوز من غير 
كراهة» وشرط الإيلاج دون الإنزال» فإِنْ ذلك زيادة» والمراهق يمكن أن يكون 
محلّلاً خلافًا لمالك. وإِنْ كانت الأَمَة تحت حر فطلّقها الزوج غليظة فوطئ 
المَولى لا يكون محللا وإليه أشار صاحب الهداية حيث قال: ووطئ المَؤْلى 
لا يحلّلها على الزوج الأوّل؛ لأن الغاية نكاح الزوجء والاثنان في حق الأمّة 
كالثلاث في حقّ الحرّة أحكامًا وتفصيلاً على ما عُرف» ويُشترط في نكاح 
الزوج الأول إيّاها أن يظنّ الموافقة وخسن المعاشرة بينهماء كما يدل عليه قوله 
تعالى: (#8إن عتا أن بْقِِمَا خود ألَّمِ)» وإنما ذُكر في طلاق الخلع الخوف 
وههنا الظنّ إيماءَ بأن خوف النشوز يستدعي الخلع فضلاً عن حقيقة النشوزء 
وأن الظنّ المرجّح كان في مراجعة الزوج الأوّلء فعْلِم أن الظنّ على معناه دون 
علم اليقين؛ إذ لا يعلم إلا الله تعالى. وقد رذ صاحب الكشاف وغيره على مَنْ 

فشر الظنّ بالعلم هلهناء وإنما فسّر به الإمام الزاهدء حيث قال: (#إن عا ) 
أي عَلِماء ولهذا احتاج إلى أن يجعل الشرط للندب مثله في قوله تعالى: إن 
متم فم (i‏ الور الآية 8#] م وهو أعلم بحقيقة الحال. 


ثم في هذا المقام بيننا وبين الشافعي خلاف مشهورء وهو أن الزوج الثاني 
هل هو محلل للزوج الأوّل ‏ كما هو مذهبنا ‏ أو منهي للخرمة الغليظة فقط ‏ كما 
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هو عند الشافعي ؟ ويظهر ثمرته في أن الزوج الأوّل هل تملك بعد النكاح الطلقات 
الغلاث سواء طلى كلاثا أن لاک كما هو عندنا بأو إن طلفها لاتا بلك القلاك 
وإن طلّقها واحدًا أو اثنين يملك ما بَتِي ‏ كما هو عنده ‏ وقد ذكر فخر الإسلام 
وغيره في بحث الخاص أن حتى خاص عنده للنهاية» فكؤن الزوج الثاني محللا 
زيادة على الخاص» وعندنا ثبت ذلك بحديث العسيلة وغيره» ولكن لم يأتِ أحد 
بتقرير لائح وتحريرٌ واضح.ء كما فعله الشيخ الصيفي في شرح المنار» ونحن نقول: 
تقرير الكلام في هذا المقام أنه افق أبو حنيفة والشافعي على أن الزوج إن طلق 
امرأته ثلانًا ثم كحت بزوج آخر ثم طلّقها ثم نكحها الزوج الأول يملك ثلث 
تطليقات مستقلة» ولم يعتبر الطلقات الماضية. ولكنهم اختلفوا فيما بينهم إذا طلقها 
الزوج الأوّل ما دون الثلاث فنكحت زوجًا آخر ثم طلقها الزوج الثاني فعادت إلى 
الزوج الأوّل بنكاح جديد» فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إنه يملك الطلقات الثلاث 
مهنا أيضًا كما فى المسالة الأرلى: *ؤقال سند والعاففى :يمك ما ي أي 
يملك الواحدة إن طلقها اثنين» ويملك اثنين إن طلّقها واحدة» وتمسّك أبو حنيفة 
في ذلك بان الزوج الثاني محلل أي مثبت جل جديدء فثبت الحكم المرتّب عليه 
وهو الطلقات الثلاث. واحتجٌ عليه الشافعي بأن كلمة حتى في قوله تعالى: (مإحَقٌ 
تنک روجا عَرَ4) حاص ضع لمعنى مخصوص› وهو الغاية؛ فيهم أن نكاح الزوج 
الثاني نهاية للحُرّمة الغليظة» ولا تأثير للغاية فيما بعده» فكون الزوج الثاني محلّلاً 
زيادة على الكتاب» وذلك لا يجوز عندناء فما لم يكن الزوج الثاني محلّلاً فيما 
وجد المغيا وهو عدم الحل ‏ أعني في الطلقات الثلاث - ففيما دونها مع عدم وجود 
الغا أولن أن لا كرون محللا ك أي 
كونه مثبئًا للحلّ الجديد إنما هو بحديث العسيلةء لا بقوله: (حَقّ نك رَوبَا 
ع وبيانه ما رُوِيَ أن امرأة رفاعة جاءت إلى النبيّ عليه السلام» وقالت: 

رسول الله إن رفاعة قد طلقني ثلانًا فلكحت بعبد الرحملن بن الزبير فما وجدته إلا 
كهدبة ثوبي هذاء فقال عليه السلام: «أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟» نعم» 
فقال: «لا» حتى تذوقي من عسيلته ويذوق هو من عسيلتك»؛ فهذا حديث مشهور 
قبله الشافعي أيضًا لاشتراط الدخولء لأن نص الكتاب إنما تعوض للعقد فقطء 
بدليل إضافة النكاح إلى المرأة التي لا تصلح واطنّاء والزيادة على الكتاب بالخبر 
المشهور جائز إجماعًاء فالحديث الذي يدل على اشتراط الوطئ بالعبارة دال على 


يا 
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الفحللة بالإشارة لأنه عليه السلام إنما 8 «أن تعودي» دون أن يقول: أن هي 
حُرمتك, والعَؤْد هو الرجوع إل الخال الأولى وهو كلك الطلقات اللات والح 
الكامل؛ فالوطئ ثبت من الحديث مع صفته» وأنتم أبطلتم الوصف نظرًا إلى ظاهر 
الا ركز ف بإشارة قوله عليه السلام: الع :الله :لمحلل ل قإنه 
ثبت كون الزوج الثاني محللا وإن كان مسوقًا في لعنة» فلما كان الزوج الثاني 
محللا في الطلقات الثلاث كان متمّمًا للحلّ الناقص فيما دون الثلاث بالطريق 
الأؤلى» فيملك الطلقات الثلاث هنا أيضّاء هذا هو خلاصة ما ذكر في كتب 
الأصول وعليه أسئلة وأجوبة مذكورة في المطوّلات لا يليق إيرادها بهذا المختصر. 
e‏ الطلقات الثلاث ذكر الله تعالى بيان الرجعة في العدّة» فقال: 
(90وَإدَا طلقم ألْساءَ هلقن اجه امك مغرف أو سَرَحوهُنَ روفي ولا کوش ضرا 
ل َه وله دوا أ امت أله 2 وا وأ يعْمَتَ آله عَلكْ وما 
رل عل ين الْككَبٍ وَالْحِكُمَةَ بعک به افوا له وَأَعلَموأ أن انه كل ىء عَلِيم [©4). 


هذه الآية قد ذكر فيها بيان الرجعة في الطلاق الرجعي» وهي بهذا المضمون 

فى القراة أكتر من آذ سی واا که اا رق الا وقد كن وا 
فيما سبق أيضًا. والمآل من ذكرها في هذا المقام أن اتفال قال شاعا 
امل َس 0 ق 1 [البَقَرَة: الآية ۲۲۸]» أي في العدة بعد انقضائهاء وقد قال 
هلهنا : (ممِلَننَ أجلن نيش يف4 ». فَعُلِم أنّ الإمساك بالمعروف قد يكون بعد 
انقضاء العدّة. فتعارضا ظاهرًا بينهماء فقال المفسّرون: إن المراد من قوله تعالى: 
(ممْلَْنَ أجلَهُنَ©) فبلغن آخر العدّة» لا أن تنقضي العدّة بتمامها؛ لأن لفظ الأجل 
كما يقع على المدّة كلها يقع على آخرهاء فيكون المراد في هذه الآية من الأجل 
آخر العدّة» ومن البلوغ إليه الوصول إلى قريب. وفي الآية الآتية التالية له العدّة 
كلّهاء والبلوغ الانتهاء على ما سيأتي. يعني: إذا طلقتم النساء فوصلن قريب آخر 
العدّة (# نيک يَتوٍْ»)؛ أي خلوهنَّ حتى تنقضي عدتهنّ من غير تطويل» وبه 
تمسّك صاحب الهداية في باب الرجعةء حيث قال: وإذا طلّق الرجل امرأته تطليقة 
رجعيّة أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدّتهاء رَضِيّت بذلك أو لم تَرْضَ؛ لقوله 
تعالى: (ََنَيكْفْبَ بَعّمف#) من غير فصل. وكلام الإمام الزاهد يدل على أنه 
يجوز أن يكون الأجل بمعنى كمال المدّة أيضًاء حيث قال: أي راجعوهنٌ قبل 
انقضاء العدّة بالرجعة أو بعد الانقضاء بالعقد. وقال في معنى قوله تعالى: 
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(#بعرفٍ#) أي أشهدوا عليه كَيْلا يقع المنازعة. وقيل: هو خسن العشرة. وقيل : 
يعطى لها شيئًا عند الرجعة. وقيل: يزيد في مهرهاء كهذا كلامه. ومعنى قوله: 
(98ولا كوه يرَارة) لا تراجعوهنَ لأجل إرادة ضرر بهنّء وإنما قال ذلك لأنه 
كان رجل أو ثابت بن يسار طلّق امرأته أولاً ثم راجعها حين بقي ثلاثة أيام من 
العدّة» ثم طلّقها ثم هكذا لاتا حتى طالت العدّة عليها ولم تنقض إلى زوج آخرء 
فمنعه الله تعالى من أن لا تمسكوهنّ في بيوتكم ضرارًا لهنَ (لَِئدُوك) عليهنَ 
بطول العدةء ( ومن قعل دك ) المذكور من الضرر (98فَقَدَ ا نسم ) حيث 
ا SS aS‏ وقوله تعالى: (#زولا دوا ٤ات‏ الله 
هرا( أي جدًا وفي الأخذ بها والعمل بما فيها وفي رعايتها حقّ الرعاية» وإلا 
فقد اتخذتموها هزوًاء والآية تقال لمن لا يجدّ فى الأمر إنما أنت لاعب وهازل» 
والمعنى: لا تتخذوا ألفاظ الطلاق والعتاق والنكاح هزوًا؛ لأنها تقع بالهزال 
أيضّاء كما قال عليه السلام: «ثلاث جِدَّهِنَ جد وهزلهنَّ جدّ: الطلاق والنكاح 
والعتاق». وإنما قال ذلك لأنه كان الرجل يتزوّج ويطلق ويُعتق ويعود ويقول: كنت 
ألعب وأهزؤ» هكذا ذكر في الكشاف والبيضاوي. 
وقوله تعالى: (##واد کو ِعْمَتَ أله عَلم؟): أي التي من جملتها الهداية 
ونبوّة محمد عليه السلام بالشكر والقيام بحقوقهاء واذكروا ما (##أَرَلَ عَلمْ يِنَ 
الْكِتبٍ وَالْحِكَمَةِ4): أي القرآن والسنّة وقوموا بعملهاء أو المراد أن أهل شرائع 
سابقكم قد حرمنا عليهم اجتماع الزوجين في عقدٍ واحدء بل لا يحل لهم الزوجة 
الأخرى ما دامت الزوجة الأولى حيّة» وقد أنعم عليكم حيث أحل لكم أربع 
زوجات ا طلاق الزوجات الأوّل» سواء كانت حيّة أو ميتة» فاذكروا هذه 
النعمة ولا تنسوها؛ كذا في الحسيني والزاهدي . 
0 الله 0 بيان النكاح بعد العدّةء فقال: (ملوإدًا طلقم ) لسا قلعن 
أجلهن فلا تمضلوهَ أن يكحن أَرْوجَهِنَ إا أَلْعرُوفٌ ذلك بوعَظ 6 
ا ووو الاخ دل ا آزک لك طهر وله يلم وَأَنَمَّ لا لا عسو ()») . 
هذه الآية في بيان النكاح بعد انقضاء العدّة» سواء كان مع الزوج أو غيره؛ 
لأن قوله: (مَإمْلننَ أجَلَهَنَ) هلهنا على حقيقتهء أي انقضت عدَتهنَ؛ لأن المذكور 
فيها النكاح» وهو يكون بعد انقضاء العذدّة دون الرجعة» كما في الآية السابقة» 
حتى يحمل على آخر العدّة. وفيه توجيهات: الأوّل: يفهم عنه النكاح مع الزوج 
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الأوؤّل» وهو أن يكون قوله تعالى: (#ف مَسْلُوهنَ4) خطابًا تلا ولياة ذلك لما 
زُوِي أنها نزلت في شأن معقل بن يسار؛ إذ كانت أخته في نكاح عبد الله بن 
عاصم ثم طلقهاء > فلمًا انقضت العدة أ أراد أن ينكحها مرّة أخرى» وكان معقل بن 
بار قول :واه لا ازوج أختي لك ثانيّاء فإنك قد نكحتها أوَلاً ولم توافقها. 

وقيل: في جابر بن عبد الله حين عضل بنت عم له» نص به في الكشاف . 
والمعنى: إذا طلقتم النساء فانقضت عدّة النساء بعد الطلاق فلا تمنعوهنّ يا أيها 
الأولياء أن يرجعن إلى أزواجهنّ الذين كانوا أزواجًا لهنّ» فسُمُوا أزواجًا باعتبار 
ما كان. ولكن لا مطلقًا بل إذا تراضواء أي الخظاب والنساء (#بيهّم 
ألْعرُوف4)): أي مما يحسن فى الدين والمروءة من الشرائط وبمهر المثل أو الكفؤ 
كان للأولياء حينئذ أن تا أو يمنعوا من ذلك؛ لفوات الشرط» ولكن لا 
على هذا التوجيه لا بد في الترتيب الجزاء على الشرط من تأويل أو حذف؛ لأن 
قوله تعالى: («إوَإِدًا طَلَقَه#) خطاب للأزواج» وهو أنه وضع (8إثلآا مَصْلُوهْنَ4) 
موضع فلا يعضل أولياءهن» أو التقدير فلهنّ أن يرجعن إلى أزواجهن (#فلاً 
َصُلُوضُنَ4): كذا ذكر الشيخ العصام في حاشية البيضاوي. 


ثم في الآية توجية آخر يُفهم منه النكاح مع زوج آخرء وهو أن يجعل قوله 
تعالى : (إقَلَا سصُلُوهْنَ4) خطابًا للأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدّة 
ظلمًا ولا يتركونهن أن يتزوجن من شيء من الأزواج» وحينئذ يكون المعنى: إذا 
طلّقتم النساء فانقضت عدتهنّ فلا تمنعوهنّ يا أيها الأزواج من أن ينكحن 
أزواجهنَ الذين يرغبون فيهنَ ويصلحون لهِنّ» ولا تطوّلوا عدتهنَ كما كان رحهم 
في الجاهلية مز المع عن تعضل طلن ا ف زوجًا باسم ما يؤول. 
وهذا التژوجيه وإن لم يوافق شأن النزول المرويّ من قبل» ولكنه يوافق نظم 
القرآن من ترتّب الجزاء على الشرط بدون تأويل أو حذف» وهذا هو التوجيه 
المشتاو اة صاب اليدارك ولنا دمت والأول هو التونكتان عبد ضاحت 
البيضاوي ولذا قدّمه. ومبنى ذلك على نكتة» وهي أن مِنْ مذهب الشافعي أن لا 
ينعقد النكاح بعبارة النساء» ومن مذهبنا أن ينعقدء فقال صاحب المدارك في قوله 
تعالى: (1#: بَنَكِحْنَ#) بإسناد النكاح إلى جماعة المؤنث إشارة إلى انعقاد النكاح 
بعبارة النساءء والخطاب للأزواج الذين يعضلون نساءهم... إلى آخره. وقال 
صاحب البيضاوي: أوَّلاً: إن المخاطب الأولياءء ثم قال: فيكون دليلاً على أن 
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المرأة لا تزوّج نفسها؛ إذ لو تمكنت منه لم يكن لعضل الوليّ معنىء ولا يعارض 
بإسناد النكاح إليهنَ؛ لأنه سبب توقفه على إذنهنَ» وإنما بنى على هذه النكتة إذ 
لا يخفى عليك أنه لما كان كون المخاطبين هم الأزواج توجيهًا مقَدمًا عند 
صاحب المدارك لم يكن عضل الولي مذكورًا في الآية» فينعقد النكاح بعبارة 
النساء على هذا التوجيهء بلا مانع. وقيل: إنه خطاب للأولياء والأزواج جميعًاء 
نص به القاضي . وقيل: إنه خطاب للناس» أي لا يوجد فيما بينكم عضل من 
المراجعة إلى الأزواج» وأنهم وإن لم يكونوا عاضلين حقيقة» لكن لما وجد 
العضل فيما بينهم» وهم راضون به جعلوا بمنزلة العاضلين وخوطبوا بالنهي» 
هكذا قالوا. ومعنى الأزواج حينئذ راجع إلى أحد الوجهين الأوّلِين»ء وينبغي أن 
يرتكب بالتأويل أو الحذف» كما لا يخفى. 


وأقول: يجوز أن يكون قوله تعالى: (ظوَإدًا طلَقَم) يا أيّها الأزواج» 
وقوله تعالى: (ثَلا سَصُلُوهُنَ#) خطابًا للأزواج اللاحقين» أي إذا طلقتم يا أيها 
السابقين بالنكاح الجديد. ثم قوله تعالى: (مإديك بع بوه) إشارة إلى الحكم 
المذكورء والخطاب للنبيّ عليه السلام» أو لكل واحدء وقوله تعالى: 
(ديمم#) الخطاب للجميع» والمعنى ترك العضل والضرار يوعظ به مَنْ كان 
مؤمنًا بالله واليوم الآخرء وهو (#إأَرَّكٌ لَك وَأطْهَرَ) من أدناس الآثام» أي 
أفضل وأطيب عند الله تعالى. 

بعد بيان الرضاع ووجوب النفقة والكسوة وغير ذلك» فقال: (6090 مَالوَلِدَتُ 
برضن اولدهن حولي امین لِمَنْ اراد أن ي لضسَاعَةَ وَعَلَ الولو لم رهن وكسوم 
لوف لا کلف فس الا وھا لا مُمْسآدٌ ول يوَلدِهَا ولا موود لم يورو وعلى 
22 . ر ر ی ف ر ا 7 ين عرر| مسومو 04 وا سي بكم ني ا قر لض 
لْوَاثِ مِثْلُ دَلِكَ فَإِنَ أادَا وصالا عن اض نما وَتَثَاوْر قلا جاع عَلهِمَا وين ارد أن 
تَْضِعُوَا آوکدک کا جاح یک لا سَلَمْتُم مآ ايم كوف ولوا له وام أن أله يا 
تسلو بيك #4) 

اعلم أن الله تعالى لما ذكر بيان المطلّقات مطلقًا أورد عقبها بيان المطلّقات 
التى معهنّ ولد. فسَوّق هذه الآية لبيان تربية الولد الصغير وإرضاعه على الوالدة 
وتكميل النظر من الأبوين في حقه» ويتضمّن مسائل من تقرير مدّة الرضاعء وبيان 
الأجرة والنفقة والكسوة للزوجة والمرضعة ولذوي الأرحام واستئجار الأجنبية 
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وأمثاله من الفوائد. ونحن نُسمعك حقائقها ودقائقها من كتب الفقه وأئمّة الأصول 
والتفاسير» فنقول : 


قال المفسرون: قوله تعالى : (َلولاثُ مَُِْنَ أده عو امل ) خبر 

8 معنى الأمر المؤكدء وإذا كان في معنى الأمر يكون للندب؛ لأن إرضاع 
لم ولدها ليس بواجب عليهاء وإنما الواجب استئجار الأب مرضعة لأجلهء أو 
لان اجره وکن رط إن الم ل الي إلا ی أو لم يوجد 
له ظئْرّاء أو كان الأب عاجرا عن الاستئجار» والأوّل هو المختار للإمام 
الزاهد» والثاني لصاحب الهداية. وقوله تعالى: (90حَوْكنِ4) ظرف لقوله تعالى: 
مسن 4) وصف قوله تعالى : (# كان ) تأكيد؛ لأنه مما يتسامح به» فإنك 
تقول أفميث عند فلان حولين ولم تستكملهاء وفي تقدير مذدّة الرضاع خلاف 
بين أبي حنيفة وبين صاحبيه والشافعي» فذهب أبو حنيفة إلى أنها حولان 
ونصف» وذهب صاحبه والشافعي أنها حولان فقط. وعند زفر: ثلاثة أحوال. 
وقد تمسّك أبو حنيفة بما سيأتي في سورة الأحقاف من قوله تعالى: مله 
وَفْصلُمٌ تشون ع [الآية »]٠١‏ وتمسّكوا أيضًا بهذه الآية وبكلّ ما ورد في 
القرآن من التقييد بحولين» نحو قوله تعالى: ##وفِص ام في عَامَينِ# [لقمّان: الآية 
٤‏ وقوله تعالى: (م9 حون مين ين 24 . وبالحقيقة ليس هو حجة لهم فيما ذهبوا 
إليه من عدم زيادة الرّضاع على حولين؛ لأنه قيّد لوجوب إرضاع الوالدة ولدهاء 
يعني أن ليس الواجب على الوالدة رضاع ولدها عند العذر إلا حولين كاملين 
والزيادة تبرّع منهاء أو قيّد لوجوب أجرة الرّضاع على الأب بقرينة قوله تعالى: 
(#ووعل الود لَه ينعن وَكنْومنَ4). يعني ليس الواجب على الأب إلا أجرة 
حولين كاملين» ولا يُفهم منه أن لا يجوز زيادة الرّضاع أكثر من سنتين. ولمّا 
كان هذه مظنّة شبهة حَكم أبو حنيفة كه بأنها حولان ونصف حول احتياطًا في 
تعلق حرمة النكاح ام أي إن أرضعت المرضعة في هذه المدّة تكون هي 
ا وزوجها أباه وابنتها أخته وغير ذلك فيحرم النكاح بهن . نعم الحجة 
للخصم في هذا الباب يصلح أن يكون قوله تعالى: لمن راد أن يم 
لاع فلم أن تمام مدّة الرضاع هو حولان فقط ‏ كما قال صاحب 
البيضاوي تحت هذا القول ‏ وهو دليل على أن أقصى مذة الرّضاع حولان» ولا 
عِبْرة به بعدهماء وأنه يجوز أن ينقص عنه والتشمي عنه صعب» إلا أن يقال: 


ا 
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المراد إتمام المدة التي وجبت عليهنَّ الرضاعة» أو عليه أجوبة فيها. وسنذكر 
بيان مد الرضاع وقدره وتفاصيله فى مواضع أخر إن شاء الله تعالى . 


زقرله تالت : رل ال ر كنوه 5 والسولوه له هر 
الأب. والضمير في (لإررْتهنَ وكنويىً#) عائدًا إلى الوالدات» فإِنْ كان المراد 
إيجاب نفقتها وكسوتها على الرجل من حيث إنها امرأة له - كما صرح به صاحب 
الهداية ‏ كان المراد من الوالدات أعمّ من أن يكون مطلقة معتدة أو غير مطلقة» 
فتكون هذه الآية حينئذ لبيان أن على الرجل تجب النفقة والكسوة للزوجة بلا 
إسراف ولا تقتير» ويكون ردًا على الشافعى فيما ذهب إليه من تقدير النفقة 
الد اواس اسف - كما عرف - وإن إا کان الاد يه النفقة والكسوة لهنّ لأجل 
أنها مرضعة ‏ كما هو الظاهر من السياق والمختار لفخر الإسلام - كان المراد من 
الوالدات المطلقات المنقضية عدتهنّ؛ لأنه لا يجوز استئجار الم للرّضاعة:» إلا 
إذا كانت مطلقة منقضية عدتهنَ» أو كان الولد من غيرها. فالحاصل أن الأب 
يجب عليه إرضاع ولده» وعليه أن يتّخذ لأجله ظترّاء ولا يجب الإرضاع على 
ال بل عو مندوت عليه إل إذا لم يقبل الصبي غير ثدي أُمّه أو كان الأب 
عاجرًا عن الاستئجارء أو لم يوجد ظئر؛ فحينئذٍ يجب على الأ إرضاعه» فإن 
أرضعت لا يجوز لها أخذ الأجرة ما دامت زوجة أو معتدّة» وإذا انقضت عذتها 
يحول ناخد لاحر بوعل الات اها فارز كاملَيْن كما حفن 
عليه لسائر المرضعات» وإن استأجر الأب غيرها ورَضِيّت بمثل أجرة الأجنبية أو 
رَضِيت بغير أجر كانت هي أحقٌّ لأنها أشفق» وإن التمست الزيادة لم يُجبر الزوج 
عليها دفعًا للضرر عنه أقيس كذلك من المدارك وكتب الفقه. وفي الآ إشارة إليه 
على ما سباتئ) وهذا عندنا. وأما عند الشافعي: فيجوز استئجار الأمّ مطلمًاء 
ولهذا جعل صاحب البيضاوي قوله تعالى: (#إوَلوَِدَتُ4) أعمّ من أن يكون عامًا 
في المطلّقات وغيرهاء أو خاصًا في المطلّقات وحدها. وجعل المراد من قوله 
تعالى: 25209 َكنْوَيُنَ»#) هو الرزق والكسوة أجرة للوالدات المرضعات. 
والشيخ العصام لما لم يقف على مراده ولم يحفظ مذهبهء قال: وكون الوالدات 
مخصوصة بالمطلقات يرجحه بيان الرزق والكسوة» فإنه لا يجب كسوة الوالدات 
ورزقهنٌ إذا كنّ غير مطلّقات للإرضاعء بل إنما وجبت للزوجة» وعلى توجيه 
إرادة الأعمّ يجعل بيان وجوب الكسوة باعتبار المطلقات» هذا كلامه. ثم معنى 
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قوله تعالى: (لوصلَ الْولود له رة4): وعلى الذي ولد لأجله وهو الوالد 
والأب» وإنما ذكر هذا دونهما ليُعلم أن الوالدات إنما ولدت لأجلهم؛ إذ الأولاد 
للآباء والنّسَب إليهم لا إليهنّء وكان عليهم أن يرزقوهنّ ويكسوهنّ إذا أرضعن 
ولدهم لأجله كالأطيارء وهذه الإشارة ليست إلا في هذه الهيئة المخصوصة. ولو 
چ على الوالد أو على الأب لم يُفهم هذا المعنى› ولا يكينم كوف السب من 
الأمهات أيضًا من قوله تعالى: (#لا نضا وَلِدَهُ) إوأرهًا#). كذا في التفاسير. 


وبهذا المعنى ذكر الإمام فخر الإسلام البزدوي في بحث إشارة النصصء 
حيث قال: وفي قوله تعالى: (إوَعَلَ الْولُود لَه؛) إشارة إلى أن النُسب إلى الآباء 
وإلى آنا لاتا سن العملك اتن هال وله وال عاف بيه كالمائلك ل که 
لأنه نيب إليه بلام المللفة و إلنى :قرا E POT E‏ 
بهذه النسبة ولا يشاركه فيه أحد. وإلى أن الولد إذا كان غنيًا والوالد مدت 

بشارك الولد أحد في تحمّل نفقة الوالد. وفي قوله تعالى: (#إركن 

بللتوئ») إكناوة إل أن ا الرضاع يستغني عن التقدير بالكيل CEE‏ 
قال أبو حنيفة ‏ انتهى محصول كلامه. وتمسّك صاحب الهداية أيضًا بهذه الآية 
في انفراد الأب بتحمّل نفقة الولد» حيث قال: ونفقة الأولاد الصّغار على الأب 
ل يشاركه فيهما أحد» كما لا يشاركه في نفقة الزوجة؛ لقوله تعالى : ول 
ؤود لم رهن وَكنَوَمنَ4). والمولود له هو الأب» هذا لفظه. ولم يتعرّض لغيره 
من الإشارات» وتعرّضها صاحب التوضيح ودقق في بيان استغناء أجر الرّضاع عن 
التقدير بكلام حاصله ما قال في التلويح: فإن أراد ‏ أي الوالد ‏ استئجار الوالدة 
المطلّقة لرضاع الولد يكون استغناء أجرها عن التقدير ثابنًا بالإشارة؛ لأن مثل 
قوله تعالى: (##يِلْمْرُوقِ) إنما يقال فى مجهول القدر والصفة» فإن أراد استئجار 
فيو الو انهه تسوت ابعضاء أعرها عن | لتدرى ركون ED YE A‏ 
الاستغناء عن التقدير مبنيَّ على أن هذه الجهالة لا تقضي إلى المنازعة لأنهم لا 
يمنعون في العادة قدر الكفاية من الطعام؛ لأن منفعته تعود إليهم» ولا من الكسوة 
لأن الولد في 000 لا بإشارة النصٌ لأنه ليس بثابت بنفس النظمء لأن الضمير 
في (مإرنْتهنَ وكِنْوَمُنَ#) عائد إلى الوالدات» هذا لفظه. 

وقوله تعالئ+ (ؤؤلا نكف تنش إلا وشعها لا تاد ولد يرلرها ولا مولو لَه 
إوأدو#) جملة معذّلة لقوله تعالى: (طايالْمَعرُوفِ#». أو بيان له على حسب 


الاختلاف و(ملا نضَآد#) الأكثرون يقرؤونها بفتح الراء المشددة بصيغة النهي 
من باب المفاعلة» وبعضهم برفع الراء المشدّدة بصيغة الخبر بمعنى النهي. وعلى 
كل تقدير يحتمل أن يكون مبنيًا للفاعل» فحينئذٍ يكون والدة فاعله والمفعول 
محذوف والباء في (#روَآرِئَاك) للسببية» أو يكون (م#8لا نْصَآرَ#) بمعنى لا تضرّء 
والباء من صلةء و( بوَآرِمَاج) مفعوله بواسطة حرف الجرّء ويحتمل أن يكون مبيًا 
للمفعول» ووالدة مفعول ما لم يسم فاعله» والباء للسببية»يعني: لا تضار والدة 
زوجها بسبب ولدها بأن تطلب منه ما ليس بعدل من الرزق والكسوة» أو لا تضر 
والدة بولدها بإلقائه بعد ما ألِفَ بهاء أو لا تضار والدة من قبل الزوج بسبب 
ولدها بإكراهها على الرّضاعة مع طاقة الاسترضاع وهكذاء (بإولا موود أ 
بوَلَرِوُع)» يعني لا يضارٌ مولود له امرأته سيب ولذها بن يمنعها ما يجب لها من 
ay‏ زلود لديا لكف عن أنه رعدا ها الك ياه ارلا 
يضارٌ مولود له من قبل الزوجة بسبب ولده بطلب زيادة الأجرة منه. وإنما قيل 
بولدها وبولده لأنه لما هيت الوالدة والمولودله عن المضارة أضيفت إليهما الولد 
استعطافًا لهما عليه» هذا خلص ما في التفاسير. 


وأقول: يمكن أن يكون في ذكر قوله تعالى: (لإيرَآركا#) ول یوکرو )) 
إشارة إلى أن الإضرار لما كان مدفوعًا في حقّ ولديهما؛ فللوالدة في حى ولده 
من غيرهاء وللوالد في حقّ ولدها من غيره يدفع ذلك بالطريق الأؤلى» فلا يجب 
على الأم إرضاع ولده من غيرها ‏ وإن انعدمت المرضعة ولا يجب على الأب 
ا الاجر يؤلدها من غبره:- وإ عجرت الم - وقال في شرح الوقاية : 
اعلم أنْ قوله تعالى: : الول ا E‏ أوجب الإرضاع على ا 
ثم قوله تعالى: لا کلف تقم تن إلا وھا لا نصا وَل وَلدِهَا ولا مولود لَه 
بولرو€ [البقرة: الآية ۲۳۳] أوجب دفع القدرد عن الأمّهات والآباء» فإن امتنعت 
والآت لا يتو نا حجار المرضعة لا 0 الام لأن الظاهر أن امتناعها 
للعجزء. لأن إشفاق الأمومة يدل على أنها لا تمتنع إلا للعجزء فإن أقدمت عليه 
وتطلب الأجرة لا تعطى؛ لأنه قد ظهر 0 فالإتيان بالواجب لا يوجب 
ا 3 أن الشرع لم يوجب للمرضعة إلا النفقة. قال الله تعالى: (موَع1َ 
الود له ين وكسوم بالمتروف#)» وكل من تأخذ النفقة وهي المنكوحة ومعتدة 
الرجعي 1 تعطى شيئًا آخر للإرضاع. وأمًا المبتوتة» فكذا في رواية. وأمّا على 
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الرواية الأخرى» فن الزوج قد أوحشها بالإبانة» فلا يرجى منها المسامحة 
والمساهلة» فصارت كما بعد العدّة» وإنما يجوز الإجارة بعد العدّة؛ لأن النفقة 
عبر راتحي لوا دعن الجر ل بالق و كد هذا 
لفظه. وقد صرّح بذلك كله صاحب الهداية أيضّاء وقال في تأويل قوله تعالى: 
(«هلا نضا ولد يوَآرِهَاك) : ت الإرضاع مع كراهتها. وفي تأويل قوله 
تعالى؛ 5 7 مو وآ 0 منع إلزامه الأجرة 0اا ا که 
فلعلّه اختار فيها البناء للمفعول» 3 لذ يحفئ. 


وقوله تعالى: (#إوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ#) عطف على قوله تعالى: (إوَعَلَ 

لود لَه دمن كسمن بِمْرُوفُ4) وما بينهما معترض تفسير للمعروف أو تعليل له» 
كما عدم والمعنى: وعلى وارث المولود له مثل ما وجب عليه من الرزق 
والكسوة» أي إن مات المولود له لزم مَنْ يَرِه أن يقوم مقامه في أن يرزقها 
ويكسوها بالشرائط التي ذكرت من المعروف» ويجتنب الضرر ‏ وهذا في الكشاف 
فقط - أو المعنى على وارث الصبي إذا فرض مينًا مثل ما وجب على أبيه في 

حال حياته من الرزق والكسوة إذا انعدم الآب» يعني إذا مات الوالد وترك صبيًا 
ووا ا اعد الرّضاع واجبة على وارث الصبيّ إذا فرض ميئّاء ولكن اختلف 
في تفسير الوارث؛ فعند أبي لندلئ: كل كن رقف وعند ابی زيد: العصبات 
خاصّة. وعندنا: مَنْ كان ذا رحم منه» لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: وعلى 
الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك - كما في الهداية والمدارك ‏ فيجبر ذو 
الرّحم المحرم على النفقة والكسوة» ولكن على قدر الإرث» فنفقة مَنْ له أخوات 
متفرّقات مثلاً عليهنٌ أخماسّاء يعني مَنْ له أخوات إحداهما لأب وأ والثانية 
لأب فقطء والثالثة لأ فقط؛ فثلاثة ثة أخماس على التي لأب وأ وال غا 
التي لأب» والحُمُس على التي آَم لأن إرثهنٌ على هذا المقدار» ونفقة مَنْ له 
خال وابن عم على الخال فقط لأهلية الإرث» وهكذا يجب نفقة كل ذي رحم 
ا د بالغة فقيرة أو ذكر زمن أو أعمى على قدر الإرث؛» ولا 
نفقة الصغير الغني» بل في ماله» ولا نفقة الابن البالغ القادر على الكسب. 
ا الفقيرين» فعلى الولد على ما سيأتي في سورة لقمان في قوله 
تعالى: #وَصَاحِبَهُمًا في لديا مَعْرُومًاً» [الآية »]٠١‏ وكذا يجيء نفقة المحارم في 
سورة ة الروم في قوله تعالى: مات ا لمر ق [الرُوم : الآية ۳۸]» وكذا يجيء 
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نفقة الزوجات في مواضعها إن شاء الله تعالى . 

واختّلف في نفقة الابنة البالغة والابن البالغ الرّمن على الأبوين أثلاثا ؛ 
لقوله تعالى: (مأوَعَلَ ألْوَارثِ ية کک وفي ظاهر الرواية كل النفقة على 
الأب؛ لقوله تعالى: (##وَعَلَ الْوَلُود لم رن وكنْوَمُنَ#). فصار كالولد الصغيرء 
هكذا في الهداية. وعند الشافعي: لا نفقة فيما عدم الولاد» ويوافق قوله تعالى 
لمن فسّر الآية بأن معناه على وارث الأب وهو الصبي» أي قوت المرضعة من 
ماله إذا مات الأب» أو بأن معناها وعلى الباقي م مِنَّ الأبوين» إن كان الباني 
الأب فعليه مثل ذلك» وإن كان الباقي الأمّ فعليها مثل ذلك إذا لم تقم 
لإرضاعه بنفسهاء كذا ذكره القاضى البيضاوي. ولا يخفى أن ظاهر الآية حبّة 
لنا عله وإلى كل ذلك كلام الأمام فر الالام تأر » سيك فال :فيه إشبارة 
إلى أن النفقة تستحق بغير الولادء وهي نفقة ذوي الأرحام ‏ خلافًا للشافعي - 
لقوله تعالى: (#أوَعَلَ الْوَارِثِ مِثْلْ دك )» وذلك بعمومه يتناول الأخ والعم 
وغيرهماء ويتناولهم بمعناه لأنه اسم مشيدق فيرخ الورت : هل الزاني والسارق» 
ويه ا إلى أن مَنْ عدا الوالد يتحمّلون النفقة على قدر 0 قى أن 
النفقة تجب على الم والجدّ أثلانًا؛ لقوله تعالى: (وَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ديك 4). 
وهو اسم مشق معنى» فيجب بناء الحكم على معناه» هذا كلامه. ومراده. أن 
في قوله تعالى: (#وعَلَ ألْوَارِثِ#) إشارة إلى العموم» فيتناول ما عدا قرابة 
الولاد» وإشارة إلى أن النفقة على قدر الإرث؛ ففيه إشارتان. 


وقوله تعالى: (مإدَإِنَ ارد وصَالَاه) يتعلق بقوله تعالى : (محَوَآنِ كَامِنَ )» 
يعني أن الواجب في الفصال حولانء فإن أراد الزوجان فصال الولد قبل تمام 
الحولين أو بعد الزيادة على الحولين ميدن - وقبل تمام الحولين فقط ا 
فصالاً صادرًا (عَن راض مما وَنَتَاوْرٍ ف جْتَاحَ لهم ) بينهما (لا جا اح علا )» 
والتشاور استخراج الرأي من قولك: شورت العسل إذا استخرجه. والحاصل أنهما 
إذا تراضيا بالفطام عن الأمّ واستئجار الأجنبية لذلك صحّ» وإنما اعتبر المراضاة 
لأن للأب النسبة والولادة» وللأمٌ الشفقة والعناية» فت بذلك إصلاح الولد. وفي 
الزاهدي أنه لا يعتبر المراضاة إذا كان فوق حولين. وقوله تعالى : وون أن يدت أن 
تَْضِعْوأ#) أي إن أردتم يا أيها الأزواج أن تسترضعوا مراضع أخر غير الام 1 


ا 


أولادكم عند إبائها أو عجزها ابتداء» أو بعد الفصال عنهاء (#إثَلا جاح عي دا 
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سَلَمْتُم مآ ََيَمٌ4). أي ما أردتم إيتاءه من الأجرة تسليمًا (# بالمعروف ولف أله 4)» 
أي بطيب نفس وسرور قلب» والتقييد بهذا التسليم ندب لا شرط للجواز 
بالإجماع؛ إذ الأجرة لا تجب إلا عند تمام المعقود عليه على ما عُرف» (مإوَانَفوا 
ألّه؟) يا أيّها 00 الولد عنهاء ويا أيّتها الزوجات في طرح الولد عليه 
دا نَّ اله ا تعلو بير ) لا يخفى عليه أعمالكم» فيُجازيكم عليها. 

ئم ذكر الله تعالى بعده مسألة عدَّة المتوقى عنها زوجهاء فقال: (#وَاَلَذنَ 


2 ودرو ارجا یریصن کک 0 إا إا لفن أَجِلَهْنَ فلا 
يعني الذين ون و ا ويتركون أزواجًا 26 أي أزواجهنٌ 
(م# بأنفسهن رع أَشَمُرٍ وعشرا | قدا بن َجِلْهْنَ #) أئ آخر ا 03 قلا جح 


من 


ع #) بعدها (إفِيمًا فلن َعَلْنَ ف أَنمّسهنّ بالْمَروفف») من التزوّج. 

فقد عَم من هذه الآية أن عدَّة المرأة التي توفي عنها زوجها أربعة أشهر 
وعشر ليالي مع أيام» يعني لا تكح زوجًا آخر في هذه المدّة ولا بأس فيما فعلن 
بعدها من الزو- . وقد ذُكر في كتب الأصول أن قوله تعالى: : I‏ امال أَلَهَنَ 
أن يَصَعْنَ حَمَلَهُنَّ © [الطلاق: الآية ]٤‏ - في سورة الطلاق - يقتضي أن تكون عدَّة 
الحامل وضع الحَمْلء سواء كانت متوفى عنها زوجها أو مطلّقات» واعتبرها وهذه 
الآية التي في البقرة يقتضي أن يكون عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر .وعشراء 
سواء كانت حاملاً أو غير حامل؛ فالحامل الغير المتوفى عنها زوجها لا شك أنها 
تعتد بوضع الحمل» وكذا المتوفى عنها الغير الحامل لا شك أنها تعتدّ بأربعة أشهر 
وعشرًا. فأمًا الحامل المتوفى عنها زوجهاء فقد تعارضت فيه الآيتان ظاهرًاء 
فذهب ابن مسعود إلى أن الآية التي في سورة الطلاق نزلت بعد هذه التي في سورة 
البقرة؛ ففي صورة يكون متوفي الزوج حاملة عدّتها وضع الحمل لا التريئص بأربعة 
أشهر وعشراء فكانت هذه الآية منسوخة بآية الطلاق بقدر ما تناولته الآيتان» وهذا 
ال ديق اع يني اذ بست في ی شخ و :ني الحكم بحي الم بسح 
أصل الحكم» بل وصفه وهو العمومية» وهو إن لم يكن معتبرًا عند الشافعي لكنه 
يقبله في هذه الآية بتسمية أنه تخصيص للعموم» لا أنه نسخ للحكم بناءً على أن 
التخصضيسن عند يكوت عوصولاً وعندنا المفصول نسخ لا تخصيص. وعن علي 
وابن عباس أنها تعتدٌ بأبعد الأجلين احتياطاء يعني إِنْ كان وضع الحمل عن قريب 
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بحيث يكون قبل أربعة أشهر وعشرًا كانت عدّتها أربعة أشهر وعشرة» وإِنْ كان 
وضع الحمل عن بعيد بحيث يكون بعد أربعة أشهر وعشرة كانت عذّتها وضع 
الحمل عملاً بالآيتين. ثم إنه وإنْ كان عموم اللفظ يقتضي أن يكون عدّة الحرة 
والأمة سوا - كما قال الأصمَ - لكن من ضابطتهم أن حقّ الأمّة نصف حى الحرّة 
في جميع الباب» كوس a‏ فسا وإلى كل ذلك 
أشار صاحب الهداية» حيث قال: وعذة الحزة ف في الوق أربعة أشهر وعشرًا ؛ لقوله 
تعالى: (ل وَيَدَرونَ دوج يرصن بأشسهنّ ع 5 وَعَشْرا )» وعذة الأمَة شهران 
وخمسة أيّام؛ لأن الرقّ منصف› وإن كانت حاملة فعذتها أن تضع حملها لإطلاق 
ا ی ولت لاال لَجَلهنّ أن يصَعَنَ حملن [الظلاق: الآية4]. فاك 
عبد الله بن مسعود: مَنْ شاء بأهلية أن سورة النساء القصرى نزلت بعد التى فى 

سورة البقرة. وقال عمر رضي الله عنه: لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت 
عدّتهاء وحل لها أن تتزوج» هذا لفظه. وإنما قدر الله تعالى عدتها بهذه المدة لأن 
خلقة الولد تتم في أربعة أشهر كما ورد في الأحاديث وزيد عشرة أيام ليظهر ولدها 
على ما فى الزاهدي» أو لأن الجنين يتحرك فى ثلاث أشهر إن كان ذكرًا وفي أربعة 
إن كان أنثى» فاعتبروا أقصى الأجلين وزيد العشرة استظهارًا؛ إذ ربما يضعف 
حركة في المبادئ فلا يحسن» على ما في البيضاوي. والمسلمة والكتابية سواء في 
هذه العدة عندنا. وأما ما ذكر القاضي البيضاوي من قوله تعالى وعموم اللفظ 
يقتضي تساوي المسلمة والكتابية فيه كما قال الشافعي» فقد أجابه الشيخ العصام 
بقوله: لم نجد الفرق بينهما في كتب الحنفية أيضًاء بل في المحيط: يجب على 
الكتابية إذا كانت تحت مسلم ما يجب على المسلمة» هذا كلامه. ثم هذه الآية 
التي في البقرة كما أنها منسوخة بآية الطلاق فيما تناولناهء كذلك هي ناسخة للآية 


التي بعدهاء أعني قوله تعالى: واي a‏ نڪمم ونو ارا 
روجهم ملعا إلى الْحَولٍ عَيْرَ إِحرَاج4 [البَقَرَة: الآية ١٠۲]ء‏ فإنه يقتضي وجوب لحن 
إلى حول كامل ووجوب الوصية بالنفقة إليه أيضًا والسكنى» فوجوب العذة إلى 
الحول : نسخ بأربعة أشهر وعشرًا وهو إن كان مقدماً على المنسوخ تلاوةً لكنه مؤخر 
نزولاً» ومثله جاء في موضعين كما مرّ ووجوب الوصية بالنفقة منسوخ بآية 
الميراث» أي الربع والثمن فلا نفقة للمتوفى عنهاء ولذلك قالوا: إنها تخرج في 
اليوم وبعض الليل للنفقة وتبيت في منزل زوجها بخلاف المطلّقة» فإن لها نفقة 


ص 
َة 
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العدة فلا تخرج للنفقة وتحصيلها والسكنى أيضًا غير ثابت عندنا بخلاف الشافعي . 
ومعتدة الطلاق البائن والموت كما يجب عليها الكف عن الزوج كذلك يجب عليها 
الحداد بترك الزينة والدهن إلا من عذر والطيب ولبس المعصفر والمزعفر والحرير 
والاختضاب بالحناء ونحوهاء وفى المبتوتة خلاف الشافعى فى الحداد على ما 
غرف بخلاف المطلقة الرجعية» فإنه يستحب بها أن تزيّن بالأشياء المذكورة ليرغب 
الزوج في رجوعها. 


04 
ll 


ثم جئنا إلى تفسير ألفاظ الآية» فنقول: قوله تعالى: ( وطن 8 ) بصيغة 
المجهول عند الجمهورء وقرأ علي نه بالمعروف أي يستوفون آجالهم» وفيه كلام 
طويل. وقوله تعالى: (#وَيدَرُونَ أَرُوب:#) معطوف عليه وهما صلةء والذين 
(9 يتريضنَ#) خبره وليس فيه عائد يعود إلى المبتدأء فكان التقدير زوجات الذين 
يتوفون منكم ويذرونهن يتربصن بحذف المضاف» فحينئذ يعود الضمير إلى المبتداً 
المحذوف المضاف إلى الذين» أو التقدير: يتربصن بعدهم بحذف الظرف المضاف 


صل 


رع ۶ ر 


إلى الضمير الراجع إلى الذين. وقوله تعالى : (#أرْيَمَةَ أَشَمُْرٍ وَعَمْرا #) تذكير الأربعة 
باعتبار الشهر ظاهرء وتأنيث العشر إنما هو باعتبار الليالي لأنها غير الشهور والأيام 
داخلة معها تبعّاء وقيل: لوجه فيه أن ابتداء الشهور عادة بالأيام دون الليالي» فلما 
قال: أربعة كان ابتداءها باليوم ويدخل الليالي تبعًا للأيام» فلما انتهى أربعة أشهر 
مع لياليها كان ابتداء العشرة باليوم» فلو قال: وعشرة لكان الأيام عشرة والليالي 
تسعّاء فذكر عشرًا حتى يقع الأيام والليالي عشرة كاملة» وهو مردود. والأظهر أن 
ابتداء الشهر في حق المعتدّة يعتبر من حين الوفاة ليلاً كان أو يومًا وإطلاق العرف 
في الشهر إن كان على الأيام قصدًا واللياليء فتذكير أربعة ظاهر»ء وإن كان بالعكس 
فلو غاية لفظ المعدود وإن كان على المجموع قصدًا كان تذكيرها باعتبار تغليب 
المذكر علق المؤتك أو باعشار أن المعدود:إذا كان متكا واللفظ مذكرّاء فال جهان 
جائزان فإذا كان جزء من المعدود مؤنثًا واللفظ مذكرّاء فبالطريق الأولى. وأما 
التأنيث في عشرء فلأنه إذا كان المراد منه الأيام فقط نحو: صمت عشرًا لاستعمل 
التذكير فيه في العرف فلان لا يستعمل التذكير إذا كان المراد منه أيامًا مع الليالي 
بطريق الأؤْلى. وقوله تعالى : (مإهَدًا بَلمْنَّ َجَلَهُنَّ4) يعني إنما يحرم نكاح الزوج 
الثاني ما دامت معتدّة» فإذا انقضت عدذّتهنَ فلا جناح عليكم يا أيها الأئمّة والحكام 
فيما فعلن في حقّ أنفسهن من التعرّض لخطبة النكاح مع الزوج الثاني بالمعروف» 


٤٦‏ يتو رة الق 


أي بالوجه الذي لم ينكره الشرع» وإنما خاطب بعدم الجناح للحكام مع أن المحل 
يقتضي عدم الجناح من الزوجات؛ لأن الله تعالى قد حكم الحكام بمحافظة رعاية 
الشريعة أحكامها وحدودها جميعًا» فارتكاب الأزواج للآثام ارتكاب الأحكام لهاء 
فكفها عن الآثام كمّه عنهاء ولأن النساء لقلّة عقولهنَ لا تكاد تضبط بمحافظة 
الشرعء فولي الحكام عليهنَ هكذا قالوا. 

ثم ذكر الله تعالى بعده بيان جواز التعريض بالخطبة في العدةء فقال: (#إوَلَا 
جح یکم ويا رضم ب ين خت آلو أو ڪش ف اکم عم له اتک 


ا 0 


أن أله عفور حم 4)9) . 

حاصل هذه الآية إنما منع في العدّة نكاح المعتدّة أو التصريح بالخطبة دون 
التعريض بالخطبة» ولكنهم اختلفوا في أن هذا الحكم لكل معتدة أم لما يليها 
وهو معتدة الموت» فصاحب المدارك وغيره ساكت عن هذاء والمذكور في كتب 
الفقه عام» حيث قال في الوقاية وغيرها: ولا تخطب معتدة إلا تعريضًا فيمكن أن 
يصرف هذه الآية إلى الجميع» وإن كان مذكورة بعد معتدّة الوفاة. وقال صاحب 
البيضاوي أوَّلاً: المراد بالنساء المعتدّات للوفاة وآخرًا فيه دليل حرمة تصريح 
خطبة المعتدات وجواز تعريضها إن كانت معتدة وفاة» واختلف فى معتدة الفراق 
والبائن» والأظهر جوازه» هذا لفظه. ثم جئنا إلى تفسير الآيةء ا الخطبة 
بالضم الموعظة وبالكسر طلب المرأة» وهو المراد ههناء والتعريض هو الكلام 
الموهم بالنكاح مثل أن يقول: إنك جميلة أو صالحة أو إنك لم تكف عن الزوج 
أو إن انقضت عدتك أخبرتنى بهاء ونحو ذلك. والفرق بين الكتابة والتعريض أن 
كما :ان اتير لجى ر لعل الموضع اله وار اک ا ل وان 
شيء لم تذكره» كما يقول المحتاج للمحتاج إليه: جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى 
وجهك الكريم. وتفصيل الفرق بينهما في علم البيان مع جميع أحكامهاء فمعنى 
أوّل الآية: لا جناح عليكم يا أيها المؤمنون الخاطبون في أقوال عرضتم بتلك 
الأقوال حال كونها من خطبة النساء أو أكننتم تلك الخطبة في أنفسكم من غير 
إظهارء فعلم أنه لا يجوز تصريح النكاح بأن يقول: إني أريد أن أتزوجك»› 
ويجوز الكناية في نفسه أو التكلم بطريق التعريض. وما عطف عليه قوله تعالى: 
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(:# وَلكن ا وَاعِدُوهُنَ سرا ) محذوف مفهوم من قوله تعالى: عَم أله اتک 
َنَدوُويْنَ4) يعني علم الله أنكم ستذكرونهن لا محالة» ولا تصبرون على السكوت 
عنهن وعن الرغبة فيهنٌ» ولكن لا تواعدوهن سرّاء أي شيئًا من شأنه أن يسرء 
وهو الجماع» يعني: لا تقولوا منهن في العدة إني أقدر على الجماع وأكمل في 
الرجولية أو النكاح» يعني: لا تصرحوا بالنكاح. وقيل: معناه: لا تواعدوهن في 
السرّ على أن المواعدة في السرّ عبارة عن المواعدة بما يستهجن. وقوله تعالى: 
(0 إلا أن تمُولوا مو موا( استثناء من مقدّرء أي لا تواعدوهن مواعدة قظ 
إلا مواعدة معروفة وغير منكرة» وهو أن تعرضوا ولا تصرحواء والمعنى: ولا 
تواعدوهن إلا بأن :7 تقولوا» أي لا تواعدوهن إلا بالتعريض» ولا يجوز أن يكون 
استفتاء متقظفا من قوله تعالى: (#سً#) لأنه يؤدي إلى قوله تعالى: 
(مإنوَاعِدُوهْنَ4) إلا التعريض» والتعريض غير موعودء بل واقع على كل حال» 
فالقول المعروف وهو التعريض» وقيل: القول المعروف وهو الذي من غير رفث 
ولا فحاش في الكلام. وعن ابن عباس هو أن يتوافقا على أن لا يتزوج غيره. 
وقد ذكر صاحب الهداية هذه الآية فى التمسك وذكر معنى التعريض»› والسر 
والفولا روف على نا طن عدار جيك ال :ولا بيعي نيخط اسه 
ولا بأس بالتعريض في الخطبة؛ لقوله تعالى: موكلا چا عل اقيم کر وه 
مْنْ حِطَبَةَ النسو») إلى أن قال: (#وككن لا نوَاعِدُوهنَ سرا إل أن تَمُولُوا قو 

مروا )» وقال عليه السلام: «السر النكاح». وقال ابن عباس: التعريض 
ل أتزوج. وعن سعيد بن جبير في القول المعروف إني فيك 
لراغب» وإني أريد أن أجتمعء هذا كلامه. ومعنى قوله تعالی: (مؤولا تعرمواه) 
إلى آخرهء بلا رما عُقَدَةَ يكاج حى يَبْلْهَ الكتبُ أَجَاذْ4): أي الذي فرض 
بالكتاب وهو العدة اجا أي غايته وتمامه» يعني حتى ينقضي عدتهنٌ ' وفي 
نهي العزم مبالغة لأنه إذا نهى العزم على عقد النكاح كان نفس الفعل أولى بكونه 
منهيًًا عنه. وقيل: لا تقطعوا عقدة النكاح» فإن أصل العزم القطع انظر إلى لطافة 
ا و الله تعالى من عزم النكاح أولاً بقوله تعالى: (وَأعَلَمُوَا 
أن أله ما ف اشک اعد كلها غليت الخ على المسلمن شر هم 


1 و + ؤسر 2 معي SA‏ 


ثانياً بقوله تعالى: (#إواعلموا أن أله عفور حَلِيمٌ») على ما لا يخفى . 


دم ذكر الله تعالى بعذه بيان وجوبف المهر وعدمه وبيان المتعة فى طلاق غير 
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1 0 وم نير ا 2 0007 آذه ره 4-7 وش 
المدخول بهاء فقال: (م8لَا جاح عَلَيَكحٌ إن طلقم السا ما لم تَمَسَوهنّ أو تَفْرصُا لَهِنَّ 
2 ي ر وي r‏ و مسرو رر ر ور آ 7 مرو ا ر عر ر SS‏ 
ية وَمَيَمُوْهْنَ عل الْوْسِع درم وَعَلَ امقر فدرم معا بالْمَعرُوفَ حَفًا على حيبي 


- عه ا ا نواد E a‏ وأو E I‏ ال a‏ 6 
ون طلفتموشن من ل أن تمسوهن وفد فرضحَم هن فريضة فنصف ما رضحم الا ن 


يَنْتُوت أ يَنْمُوَا الى بِيَدوء عة الغ وآن نموا أو لقو ولا تنسوا الْفَضْلَ 
بتکم إن لله يما تة ب 409). 

اعلم أن المطلّقة لا تخلو إما أن يكون مدعولاً بها أو لاء وكل واحد لا 
يخلو إِمَا أن لا يسم مهرًا أو لا؛ فالمدخول بها إن سمّى لها مهر يجب المسمّى 
إذا لم يكن أقل من عشرة دراهم» وإن لم يسمٌ لها مهرًا ونفاه يجب مهر المثل» 
وإن سمى ما دون العشرة يجب العشرة ويستحبٌ المتعة في جميع هذه. وغير 
المدخول بها إن لم يسم لها مهر لا يجب المهرء ولكن يجب المتعة» وإن سمى 
لها مهر يجب نصف المسمى ولا يجوز لها المتعة» وفي رواية عن الشافعي يجب 
المتعة للكل» نص به القاضى. وفى رواية عنه: يجب للكل لا للأخيرة» نص به 
صاحب الهداية والقاضي أيضًا. إذا عرفت هذاء فاعلم أن هاتين الآيتين لبيان 
أحكام طلاق غير المدخول بهاء والأؤلى فيما لم يسم لها مهرء والثانية فيمن 
سمّى لها. أمّا الأول» فبيانها أن قوله تعالى: (9إن لدم لِنَآه#) شرط استغنى 
عن الجزاء بقوله تعالى: (م9لَا جاح عَلَتدٌُ4). وأو في قوله تعالى: (#أو 
تَفْرِضُوا#) بمعنى حتى أولا وأن سقوط النون لأجلها على ما ذكره صاحب 
الكشاف والمدارك» وزاد القاضى أنه يجوز أن يكون أو بمعنى الواو بعطف ما 
(ملَا جاح عَلَتكخْع) لا تَبعَة عليكم من إيجاب مهرء ويؤيّده مقابلة قوله تعالى: 
تفرضوا لهن مهرًا أو إلا أن تفرضوا أو ولم تفرضواء أي لا يجب المهر إن كانت 
مطلقة غير ممسوسة ولم يسمٌ لها مهر؛ إذ لو كانت ممسوسة فعليه المسمّى أو مهر 
المثل أو عشرة دراهم ولو كانت غير ممسوسة» وقد سمّى لها مهر فلها نصف 
المسمّى كما في كتب الفقه» وظاهر عبارة الآية يقتضي عدم وجوب المهر عند 
عدم المساس وعدم التقدير» ويلزم مله وجوبه عند وجود المساس أو التقدير. 
واختار في التلويح أن أو بمعناها دون» والواو أو إلا أن حيث قال: وبهذا يظهر 


2 


أن أو في قوله تعالى: (مإلَا جاح عَلکر إن طلقم الاه ما م تَمَسُوهَنّ أذ فرصو لَهَنَّ 
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و َب( عاطفة مفيدة للعموم» أي عدم الجناح مفيدة بانتفاء الأمرين» أي 
المجامعة وتقدير المهرء حتى لو وجد أحدهما كان جناح» أي تبعة بإيجاب 
المهر» فيكون تفرضوا مجزومًا عطمًا على تمسوهن» ولا حاجة إلى ما ذهب إليه 
صاحب الكشاف من أنه منصوب بإضمار إن» على معنى: إلا أن تفرضوا أو حتى 
تفرضواء أي إذا لم يوجد المجامعة فعدم الجناح ممتدٌ إلى تقدير المهرء هذا 
كلامه وهو ظاهر في عدم كونه بمعنى حتی» أو إلا أن» وسوق كلامه يدل على 
أن أو في النفي يفيد عموم النفي من غير جعلها بمعنى الواو فهي على معناهاء 
ولعل مَنْ فسرها بالواو مال إلى حاصل المعنى. وقيل: معنى الآية لا تبعة لأنه لا 
بدعة في الطلاق قبل المسيس. وقيل: كان النبي عليه السلام يكثر النهي عن 
الطلاق» فظن أن فيه حرجًاء فنفى؛ هكذا في البيضاوي. والتوجيه الأخير هو 
المذكور في الزاهدي» لكن لا يلائمه قوله تعالى: (ؤما ا 
يلائم كلا الآخرين قوله تعالى : (لأز فرشو َهُنّ ؤيسَةُ4) على ما لا يخفى 

وينبغي أن يُعلم أن الخلوة الصحيحة عندنا في حكم الوطئ» خلاقًا ا فإن 
لم يطأ المرأة ولكن خلا بها خلوة صحيحة يجب لها كمال المهر عندناء ونصف 
المسمّى عند الشافعي» NE‏ 
والمجاز ههنا متعين بالإجماع» ولهذا فشر المفسّرون قوله تعالى: (#8ما لم 
تَمَسُوَهَنَ4) بقوله: ما لم تجامعوهن» ولكن يجوز لك أن تجعل الجماع أعمّ من 
أن يكون حقيقة أو حكمّاء فيتناول الخلوة أيضّاء وأن تجعل الآية في باب الوطئ 
خاصّة وتجعل الخلوة مثلها لمعنى مؤثر» كما فعل صاحب الهداية حيث قال 
أولاً: في بيان وجوب نصف المسمّى وإن طلّقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف 
المسمّى؛ لقوله تعالى: (هإوَإن طلَفتَمُوهْنَ من قَبْلِ أن تَمَسُوهَنَ#) الآية» والأقيسة 
متعارضة؛ ففيه تقوية الزوج الملك على نفسه باختياره» وفيه عود المقود عليه 
سالمّاء فكان المرجع فيه النضّ. وشرط أن يكون قبل الخلوة لأنها كالدخول 
عندنا على ما نبيّنه إن شاء الله تعالى. قال آخر: وإذا خلا الرجل بامرأته فليس 
هنالك مانع من الوطئ» فلا يتأكّد المهر دونه. ولنا أنها سلمت المبدل حيث 
رفعت الموانع» وذلك وسعها فيتأكد حقها في البدل اعتبارًا بالبيع» هذا لفظه. 
وقوله تعالى: (مإوَمَيْموْهْنَ4) عطف على مقدّرء أي فطلقوهن في غير المدخول بها 
التي لم يسم لها مهر»ء وبه تمسّك صاحب الهداية حيث قال: ولو طلقها قبل 
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الدخول بهاء فلها المتعة؛ لقوله تعالى: (##وَمَيَعُوهَنَ عل الْوْسِع قَدَرْم»ك) الآية» ثم 
هذه المتعة واجبة رجوعًا إلى الأمرء وفيه خلاف مالك. وإنما وجب المتعة حينئذ 
جبرًا لإيحاش الطلاق» وعوضًا عن المهرء ولكن جعل حالها بحسب حال الرجل 
كما ينساق إليه قوله تعالى: (عَلَ الْوْسِعِ َدَرَهْ وَعَلَ امقر هَدَرَهِك) أي الذي له 
سعة مقداره الذي يطيقه. وعلى الضيق الحال قدره» وبظاهره تمسك الشافعي فلم 
يعين لها مقدارّاء بل جعلها مفوضًا إلى رأي الحاكم» ويدل عليه قوله عليه السلام 
لأنصاري طلق امرأته المفوضة قبل أن يمسها: «متعها ولو بقلنسوتك». وعندنا 
هي درع وخمار وملحفة البتةء ولكن يعتبر في قيمتها من الجودة والرداءة حال 
الرجل من كونه مُوسعًا أو مقترًا في الصحيح» وإليها يصرف قوله تعالى: (إعَلَ 
لْوْسِع قَدَرُمٌ وَل الْمقَيرٍ هَدَرمُي). وقد صرّح بأن التقدير بثلاثة أثواب مروي عن 
عائشة واد بن عباس رضي الله عنهما . وأمًا ما ذكر في الزاهدي أنه قال ابن عباس : 
أعلاها الزاد وأقلها المقنعة» فلا ينافي التقدير بالوسطء بل يؤكده. ولكن قيل 
ينبغي أن لا يزيد قيمة تلك الثلاثة من الأثواب على نصف مهر المثل لا ينقص 
عن خمسة دراهم؛ لأن المطلقة التي لم يتم لها مهر إن كانت موطوءة يجب لها 
مهر المثل» فالقياس فيما كانت غير موطوءة نصف مهر المثلء كما أن من سمّى 
لها مهر كذلك في كمال المسمّى ونصفهء فبالحري أن لا يزيد المتعة على نصف 
المهر المثل ثم خمسة دراهم نصف أقل المهرء وقد اعتبر الشارع النصف في 
مقابل هذه الصورة؛ فينبغي أن يكون المتعة ههنا أيضًا غير منقوصة عن خمسة 
تراهم وقوله تعالى: ( متا( مفعول مطلق لقوله تعالى: ( ا وَمَيَعُو هن چ4 )› 
و( حَما4) وصف له والتقدير: متعوهن متاعًا واجبًا على المحسنين وهم 
المسلمون» أو الذين يحسنون إلى أنفسهم بمسارعة الامتثال أو إلى المطلقات 
بالتمتع» وحينئذ تسميتهم بالمحسنين باعتبار ما يؤول؛ كقوله عليه السلام: « 
قتل قتيلا فله سلبه». aS GE RE‏ ل اط 
المتعة؛ إذ كثيرًا ما يسمّى الآتي بالواجبات محسنًا . 


وأما بيان الآية الثانية» فهو أن معناها: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» 
والحال أنكم قرّرتم لهن مهرًا وقت النكاح» فالواجب عليكم أداء نصف ما قررتم 
منه في كل وقت إلا وقت أن يعفونء أي النساء بحيث لم تأخذه أصلا؛ فحينئذ 


ليس الواجب أصلاً . وقوله تعالى: (#أوَ يَعْمَُاْ أَلَنِى) منصوب معطوف على 
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يعفون» والمراد به عند مالك والشافعي في قوله القديم المرجوع عنه أولياء المرأة» 
يعني الواجب نصف المهر إلا أن تعفو المرأة مهرها إذا كانت ثيّبة بالغة أو يعفو 
أولياءهن الذين بيدهم عقدة النكاح إذا كانت بكرًا غير بالغة» وعندنا المراد به هو 
الآزواج؛ لأن عقدة النكاح إنما هو بيد الزوج والعفو حينئذ التفضل» فكان المعنى 
الواجب عليكم نصف مهر إلا أن يعفو المرأة بحيث لا تأخذ شيئًا أصلاً أو يعفو 
الأزواج بحيث يتفضل بكل المهر من جانبه» وإن لم يكن واجبًا عليه قظ» وهكذا 
قول علي وسعيد بن جبير ومجاهد والشافعي على القول الجيدء وإنما سمّى 
التفضيل بالعفو ما للمشاكلة» أو لأنهم كانوا يوفون كل المهر إلى النساء عند 
لي ا ا ارال فلما لم يستردّه» فكأنه 
عفى عنها. ويؤيّد هذا المعنى قوله تعالى: (9وَآن تَنْفُوَا أب لِلتَّقَو) ؛ لأنه لا 
يصلح خطابًا للأولياء لا تملك التبرع لحق الضعيف» اه أقرب للتقوى, 
فإنما هو خطاب للأزواج وحدهم» كما هو الظاهر وصرّح به في الحسيني. أو 
للأزواج والزوجات على سبيل التغليب» أي عفو الزوج بإعطاء كل المهر خيرٌ ل 
وعفو المرأة بإسقاطه كله خير لها؛ كما صرح به في المدارك. وهذا كله على تقدير 
أن يكون خطابًا. وفي قراءة أبي نهيك: #وأن يعفو» بالياء كما صرح به في 
الكشاف» ومال إلى الأول وعليك بالتأمل. وكذا قوله تعالى: (#ولا تنسوا الْفَضْلَ 
بتكم #)؛ إذ لعله معطوف على فعل محذوف» أي فاعفوا ولا تنسوا أن يتفضل 
بعضكم على بعض» يعني ينبغي للرجل أن يتفكّر أن هذه المرأة كانت محبوسة 
تحت عقدي وبقيت محرومة مأيوسة من عسلي» فأفرح قلبها بكل المهر؛ وكذا 
ينبغي للمرأة أن تتفكر أن هذا الرجل لم يستمتع بمواصلتي» فأحرى أن لا آخذ منه 
شيئًا. ثم المذكور في كتب الفقه أن المتعة في هذه الحالة ليست بجائزة عندناء 
ولكن ينبغي أنها تجوز ولا تجب لأن إعطاء كل المهر لمّا كان خيرًا للزوج من غير 
وجوب عليه بمحض التبرّع بالنص» فلأنه يجوز التبرّع أولى . غاية ما في الباب أنه 
لم يجب للتقابل أو لعدم الموجب والمشهور من الشافعي. وإن كان وجوب المتعة 
في كل حال» إلا أن قوله المرجوع عنه يدل عليه ما ذكر في البيضاوي» فإنه وإن 
قال في الآية الأولى» ومفهوم الآية يقتضي تخصيص إيجاب المتعة بالمقرضة التي 
لم يمسها الزوج» وألحق بها الشافعي في أحد قوليه الممسوسة المقرضة وغيرها 
قياسًا وهو مقدّم على المفهوم. ولكن قال في الآية الثانية» وهو دليل على أن 
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الجناح المنفي ثم تبعه المهر أن لا متعة مع الشطر؛ لأنه قسيمهاء هذا لفظه. وذكر 
في الحسيني أن قبل نزول هذه الآية كان من يطلق غير المدخول بها لم يجب عليه 
شيء من المهرء وإن كان مسمّى بل يجب عليه المتعة فقط؛ كما قال في سورة 
الأحزاب: #فميّعوهنَ وسَيَحُوهنَ4 [الآية 44:]» ثم نسخت بهذه الآية ولزم عليه نصف 
المهر المسمى» فلم يتعرّض لهذا المعنى هلهنا أحد غيره» وسيجيء الكلام فيه في 
سورة الأحزاب إن شاء الله تعالى. 


ثم ذكر الله تعالى بعذه بيان بعض ا الصلاة فقال: (إحَفِظُا عَلَ 
5 اة ال ورا له نتب © إن حِفْسَم الا 7 را فَإدّآ 
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نم اذ ڪرو لَه كَمَا لمڪم تا ل كوا نموت 403). 


هذه الآية جامعة لفرضية الصلاة الخمس والقيام فيها وسقوط التوجه إلى 
القبلة وقت الخوف. أما بيان فرضية الصلاةء ففي قوله تعالى: (#حلفظوا عَلَ 
الصََّلواتِ وَالصَكلوة لْوْسَطلن #) نزلت في قوم عمرو والبقاع والدور وعطلوا 
المساجد. هكذا نقل الإمام الزاهد عن الحسنء فالله تعالى أمرنا بمحافظة الصلاة 
الخمس كلها ثم خصٌ بعدها بالصلاة الوسطى لزيادة فضل لهاء وقد اختلف في 
تفسيرهاء فقال أبو حنيفة: وعليه الجمهور من أكابر الصحابة من عمر وعليّ 
وعائشة وأمّ سلمة وحفصة وابن مسعود أنها صلاة العصر لما في مصحف حفصةء 
والصلاة الوسطى صلاة العصر؛ ولقوله عليه السلام يوم الأحزاب حين فوات 
العصر: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله بيوتهم نارًاك» أو لأنه 
عليه السلام قال: «إنها الصلاة التي شغل عنها سليمان حتى توارت بالحجاب»» 
والمقرّر أن الصلاة التى فاتت عن سليمان صلاة العصرء ولهذا خصٌ ذكرها ثانيًا 
لأن سليمان مع أنه كان نبيًا فاتت عنه تلك الصلاة» فكيف حالنا فيها؟ ولأنها بين 

صلاة الليل إحداهما قصرية والأخرى غير قصرية» وبين صلاتي النهار كذلك 
وفضلها لما في وقتها من اشتغال الناس بتجاراتهم ومعايشتهم» وقال أنس بن 
مالك ومعاذ بن جبل واو أا إنها صلاة الفجر» لأنها بين صلاتي النهار 
وصلاتي الليل وبين قضرين + وقال: ان عر وزد ين اسا + إنها اة الظهو 
لأنها في وسط النهار. وفي رواية ابن عباس وقيصرة بن الزبير: إنها صلاة 
المغرب لأنها بين صلاتي مخافتة وصلاتي جهرًا بين الأربع والمثنى» وقال 
بعضهم: إنها صلاة العشاء لأنها بين وترين أو بين جهرين واقعتين في طرفي 
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الليل» وقيل: هي غير معينة كلية القدر ليحفظوا الكل. هكذا قالوا. وعن عائشة 
رضي الله عنها أنه عليه السلام كان يقرأ الصلاة الوسطى وصلاة العصرء فيكون 
العصر مع الصلاة الأخرى من الأربع مخصوصًا لانفرادهما بالفضل» نص به في 
الكشاف والبيضاوي. وأمًّا ما ذكره صاحب المدارك من الآية أن الآية تدلٌ على 
أن الصلاة خمس في اليوم والليل؛ لأن الصلوات جمع أقلّه ثلاث» والوسطى 
معطوف والمعطوف أن يكون مغايرًا للمعطوف عليه» والوسط لا يتحقّق إلا في 
الوتر» فيكون أقلّه خمسًا فلا يشفي غليلاً؛ لأن معنى الآية حافظوا على الصلاة 
كلها سيما الوسطى بينهاء فيجوز أن يحمل الجمع على أقله» ويكون الوسطى 
داخلاً فيهاء فيكون مجموع الصلاة ثلثّاء تأمل وأنصف» وقد يفهم فرضية 
الصلاة الخمس في عدة آيات شر سيجيء إن شاء الله. وأما بيان فرضية 
القيام» ففي قوله تعالى : (مإوَفُومَوا لَه َنِتِينَ#)» وفي الزاهدي: إنما أمرنا بهذه 
الآية لأنه قل عن زيد بن أرقم أن في أوّل الإسلام كان كل واحد منهم يتكلم 
في صلاتهم حتى إذا دخل واحد متا سأل صاحبه: كم صليتم؟ فنزل في حمّهم : 
(إوَفُومُوأ ّم فَننتن#)؛ أي قوموا في الصلاة لأجل الله حال كونكم قانتين أي 
مطيلين القيام ساكتين عن ذكر غير الله أو خاشعين مطيعين أو داعين ذاكرين» 
هكذا قالوا في الكشاف. أو راكدين مكمفين الأيدي والأبصار. وبالجملة» فعلم 
منه أن القيام لله مع القنوت فرض في الصلاةء فإِنَ عدم القيام أي صلى قاعدًا 
أو وجد القيام لا لله أولًا مع القنوت فسدت الصلاة ويأثم. وقد تمسّك صاحب 
الهداية بالآية على فرضية القيام فقط» حيث قال: والقيام لقوله تعالى: (##وفومواً 
ل َننتِي#)» وهذا بلفظ قوموا. ولا يخفى عليك أنه يدل أيضًا على حرمة 
التكلم في الصلاة على تقدير كون معنى قانتين ساكتين» بل على كراهة الالتفات 
وقلب الحصى ومذ البصر على معنى الركود» وفي البيضاوي وقال ابن 
الحاجب: المراد به القنوت في الصبحء فكأنه أتى بهذا القول تأييدًا لما هو 
مذهبه من وجوب القنوت في صلاة الفجرء وجعل الإمام الزاهد هذا القول 
تأييدًا على أن الصلاة الوسطى هو الفجر. ولا يوافق مذهبنا لأن دعاء القنوت 
عندنا إنما يجب في الصلاة الوتر خاصّة» ولا يجوز في صلاة الفجر أصلاً» 
ولهذا لم يذكره سائر مفسّري الحنفية. وأما بيان سقوط القيام وسقوط التوجّه 
إلى القبلة وقت الخوف؛ ففي قوله تعالى: (#يّنَ ِف الا أو ركاه 
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يعني : فان كنتم في حال الخوف من العدو والمجاهد أو السبع الضار اي عيذ 
ذلك فلا يفرض عليكم القيام إلى القبلة» بل كنتم مختارين بين أن تصلوا 
رجالاًء أي راجلين أو ركبانّاء أي راكبين على المركب وحدانًا بإيماء إلى أي 
جهة كانت» هكذا في المدارك. وبه استدل صاحب الهداية» حيث قال: فإن 
اشتدّ الخوف صلوا ركبانًا فرادى يومون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءء 
وإذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة بقوله تعالى: (دَإنَ حِفْكُمْ الا أو 
رکا وسقوط التوجّه إلى القبلة للضرورة. وعن محمد كله أنهم يصلون 
بالجماعة» وليس بصحيح لانعدام الاتحاد في المكان» هذا لفظه. واختلفوا في 
٠‏ الصلاة حال المسابقة والمشي» فعندنا لا يجوز» وعند الشافعي يجوز؛ فلعل 
امي وا ور ا فان غ ا جل وده مان علن 
الرجلء. ولهذا قال في البيضاوي» وفيه دليل على وجوب الصلاة حال 
المسايقة» وإليه ذهب الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا يصلي حال المشي 
والمسايقة ما لم يمكن الوقوف» انتهى. وذكر صاحب الحسيني كلامًا حاصله 
أن المغض : :إن كع فى ا الخوف فاو ر ا أي 5یو ناشين على 
الرجل إن لم يمكن الوقوف ‏ عند أبي حنيفة - وماشيًا عند الخوف مطلقًاء 
سواء أمكن الوقوف أو لا عند الشافعي - أو ركبانًا أي راكبين على المراكب 
إلى أي جهة كانت» ولا يخفى ركاكته في بيان مذهب أبي حنيفة والشافعي. 
وما ذكر في كتبنا يوافق ما ذكره صاحب البيضاوي» حيث قال في الوقاية: 
ويفسدها القتال والمشي والركوب» وهكذا نقل في الكشاف والزاهدي أن عندنا 
لا يصلون في حال المشي والمسايقة ما لم يمكن الوقوف» وعند الشافعي: 
يصلون في كل حال» وسيجيء صلاة الخوف مع الجماعة في سورة النساء إن 
شاء الله تعالى. وقوله تعالى: (#قإدآ أن أذڪروأ ألََ)» يعني إذا زال 
الخوف عنكم وصرتم في حال الأمن (#تَدْكُرُوا (a‏ ذكرّاء بي 
(عَلَمَكُم#) بأفعال النبي عليه السلام (لآمَا لم تَكُونوأ تعلموت)) من كيفية 
الصلاة أي صلَوا صلاة تصلونها من قبل هذا في حال الأمن وهو 6( 
[يونس: الآية ؟١]‏ متوجهًا إلى القبلة أو المعنول اشكروا الله على الأمن شكرًا مثل 
ما علمكم من الشرائع أي بمقابلتها في الكمال والحُسّن وإنما ذكر الله تعالى 
هذه الآية بين مسائل أحكام الأولاد والأزواج إشعارًا بأنهم لا تلهيهم الاشتغال 
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بشأنهم عن الصلاة» كذا في الزاهدي والبيضاوي. وفي بعض الحواشي أن هذا 
هو الحكم السابع عشر من الأحكام. ولما بيّن سبحانه وتعالى للمكلفين ما بِيّن 
من معالم الدّين وشعائر اليقين أعقبها بذكر الصلاة التي تفيد انكسار القلب من 
هيبة الله تعالى وزوال التمرّد وحصول الانقياد لأوامره وانتهاء مناهيه تحصيلا 
لسعادة الطريقين وتكميلاً لمصالح الدارين. 

ثم رجع الله تعالى إلى مسائل العدة والطلاق» فقال: (مإوَالِينَ رت 
محم يدرو روا 1 لَأَروُجهم ملعاال الحول عير اخ ٤‏ إن حن فلا 
جح يڪم فى ما فلت ف أشهرت ين نرو اله عبر حم © 
لطت کے بالتترون” عتا ی لتقت © كتبلك ین آل لطع تابو 
مَل نيا (©4). 

هاتان الآيتان لبيان نفقة المعتدّات وسكناهنٌ. أما الآية لار ففي بيان 
نفقة معتدّة الموت؛ فقوله تعالى: (#وصِيَةً4) منصوب على أنه مصدر لفعل 
محذوف» أي فليوصوا وصية أو مرفوع على أنه مبتدأ خبره محذوف» أي فعليهم 
وصية. وقوله تعالى: 23 متَلعًا#) نصب بالوصية أو إضمار يوصون» أو تقدير»: 
متعوهنّ متاعًا. وقوله تعالى: (#عَيْرَ إِخَرَايَ#) مصدر مؤكد؛ كقولك: هذا القول 
عر سا قول أو بدل من متاعًا أو حال من آزواجهم» أي غير مخرجات. وفي 
توجيه الإعراب وجوه أخر مذكورة في التفاسير . 

وحاصل الآية: والرجال الذين يقربون الموت منكم ويكون لهم أزواجهم» 
فعليهم أن يوصوا الأقارب لأجل أزواجهم أن يعطوا من أموالهم متاعًا إلى 
حول کامل» ولا يخرجوهنٌ من بيوتهم هم ایشا إلى رأس الحول؛ فهنا أمران: 
الترئّص بحول للعدّة والنفقة مع السكنى إلى الحول؛ وكان في أوّل الإسلام 
u‏ 00 8 بای کیم : ين أشرف - قدم المدينة ثم 
ارتحل من هذه الدار وترك زوجته ووالدين وولدّاء فقسم رسول الله ي حصته بين 
والديه وولده وحكم لزوجته بالاستقرار في داره إلى رأس الحول» وعين حصتها 
من ماله رزقًا لها إلى تمام الحول؛ ومنعها من أخذ الزينة وترك الحداد وطلب 
زوج آخرء على ما صرّح به بكلمة في الحسيني والزاهدي. ثم نسخت الآية بعد 
مدة» «التزيهن وجول تسوج بيتربصن أربعة أشهر وعشرًاء وهو وإن كان مقدمًا 
تلاوةً لكنه مؤخر نزولاً» والمتاع إلى الحول منسوخ بربع التركة وثمنها في 
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الميراث» فلا نفقة لهاء ولهذا تخرج في اليوم وبعض الليل» فتحصيلها وتبيت في 
منزل زوجها بخلاف المطلقةء فإنّ لها نفقة العدة فيحرم خروجها والسكنى أيضًا 
غير ثابتة لها؛ الان عندنا؛ كما صرح به في كتب الفقه والكشاف وثابت عند 
الشافعي» كما صرح به في البيضاوي» وذكر الإمام الزاهدي أن السرٌ في تغيير 
العدّة هكذا هو أنه كانت العرب إذا مات مورئهم لا يتركون امرأته تخرج أو تزين 
أبدًَا عار وة أن کک غیره ل ويتزوجونها بأنفسهم ؛ كما دل عليه قوله تعالى: 
i‏ ِل کک أن ترثا ليسا لسا كي [النّساء: الآية 14]» فالله تعالى الحكيم العالم 
بمصالح العباد نسخ ذلك درجة درجة ليتعودوا به ويقبلوه» فقرّروا أولاً الحول 
الكامل» ثم أربعة أشهر وعشرًاء وأيضًا قد ذكر أن في الجاهلية إذا مات الرجل 
جلست المرأة في بيت الزوج حولاً ثم إذا خرجت بعد سنة تُرمى بعرة إبل أو شاء 
وراء ظهرها لتعلم أن حدادها في بيت الزوج أهون من رمي هذه البعرة» فنسخ ذ 
ذلك بقوله تعالى: «#آربَمَةَ هر وَعَشَْا 46 [البَقَرّة: الآية *7]» وقوله تعالى: 59 
حَرَجنَ4) كلام مفسري الحنيفة يدل على أن معناه: إن خرجت بعد الحول فلا 
جناح عليكم يا أيها الحكام فيما فعلن في أنفسهن من معروف» أي أخذ الزينة 
وترك الحداد وطلب الزوج» وحينئذ فهو داخل تحت المنسوخ» وقد يفهم مما 
ذكره البيضاوي أن معنى قوله تعالى: («هَإِنَ حَرَجَنَ4) فإن خرجن في الحول عن 
منزله فلا جناح عليكم» حيث قال: وهذا يدل على أنه لم يجب عليها ملازمة 
مسكن الزوج والحداد عليه» وإنما كانت مخيّرة بين الملازمة وأخذ النفقة وبين 
الخروج وتركهاء هذا لفظه. ولا يعلم أنه حديث منسوخ عنده أو لا. 


وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى: (#مم بالْمَعروفٍ» )» ففي بيان نفقة 
المطلقات؛ إذ المتاع النفقة وهو 4 5-58 المدارك فمعتى الآية أن 
المطلقة تجب نفقتها على الزوج ما دامت معتدة» سواء كانت مطلقة الرجعي أو 
البائن أو غير ذلك» وهذه الآية باق حكمها الآن غير منسوخ بالاتفاق» وفي 
البائن خلاف الشافعي وتمسكه ما روي عن فاطمة بنت قيس» قالت: طلقني 
زوجي ثلانًا فلم يفرض لي رسول الله بيه سكنى ولا نفقة. ونحن نقول: هذا 
حديث ردّه عمرء فإنه قال: لا ندع كتاب ريّنا ولا سئّة نبيّنا بقول امرأة لا ندري 
أصدقت أم كذبت» حفظت آم نسيت» فإني سمعت رسول الله ب يقول: 
«للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في عدتها». ورده أيضًا زيد بن ثابت 
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لاماي وي وجابر وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين» هكذا ذكر صاحب 
الهداية وفخر الإسلام» وقال فخر الإسلام في موضع: أراد عمر ذه بالكتاب 
والسنة القياس» وفي موضع : : إن الكتاب هو قوله تعالى : ا كنوه من حَيثُ 39 
م ورک [الظلاق : الآية »]١‏ ومعناه: وأنفقوا عليهنٌ من وجدكم. وعندي أن 
الف للمطلقة ثابت بقوله تعالى : «#أَسَكنوشنَ» [الظلاق: الآية 1]» والنفقة بقوله 
تعالى : (#وللمطلمتِ مت لمرو #)» وكذا يثبتان بقول عمر #: فإني سمعت 
رسول الله کل فول «للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى». فالحديث الذي رواه 
الشافعي يخالف الكتاب والستة في النفقة والسكنى جميعًا. وقيل: المراد 
بالمتاع المتعة» ب يكون المراد ما يتناول التمتع الواجب والمستحب ليتناول 
جميع المطلقات أو يكون المراد بالمطلقات غير المذكورة فيما سبق» أي 
المدخول بها المسمّى لها مهرًا ولا تكون الآية محمولة على الندب» هذا 
عندنا. وعند الشافعي المراد بالمطلقات أعمٌ. والآية محمولة على الوجوب كما 
هو أحد قوليه» ولهذا قال صاحب البيضاوي: أثبت المتعة للمطلقات جميعًا 
بعدما أوجبها الواحدة متهن ولا بخفى رحضان ترج المعة وضعفة توجية 
النفقة» ولهذا أخره صاحب الكشاف ولم يذكره الإمام الزاهد وفخر الإسلام 
وصاحب الهداية مع أنهم حنفيّون. وهذه تتمة مسائل العدة والطلاق من سورة 
البقرة» وسنذكر بواقيها في سورة الطلاق إن شاء الله تعالى. 


في مسألة عدم الفرار من الوباء والطاعون؛ قوله تعالى:ٍ © © ألم تَر لل 
ادن حَرجوا من وهم لوف حَدَرَ اموت فقال لهم الله مووا ا خنھم إت 


م 


َه اذو قصل عَلَ الاس ولک أكررٌ الاس لا نڪرت 4). 


اعلم أن الآيات في عدم الفرار من الموت كثيرة» وهذا أولها وقصتها على 
ما في الحسيني على رواية أنه لما نشأت الوباء في قرية ودان» وقيل: واسطء 
خرج بعضهم من حواليهم وسلموا جميعًاء واستقرٌ بعضهم في بيوتهم فهلكوا 
فتيقنوا أن الخروج عن الوباء سبب النجات» فمضى عليه الزمان ثم وثم إلى أن 
تشاءت الوباء في سنة أخرى خرجوا من ديارهم جميعًاء وهم ألوف كثيرة ثمانية 
آلاف أو ارون أو سبعود ألف رجل» وإنما خرجوا جميعًا حذرًا عن الموت 
وخشية» (مِفِفَعَالَ لهم أنه موثو أ ). أو قال لهم لكان اف من أعلى الوادي» 
وجلاك مق مله نكما فوا معطي حاتت سوام ةين الأ طرافم EE‏ 
ليدفنوهم» فعجزوا عن الدفن لكثرة موتاهم» وأقاموا الجدار في حوالي ا 
ليسكنوا فيهاء ثم مضى عليه الزمان بحيث لم ي يبق لهم لحم ولا دم حتى أن يومًا 


ص جد 
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مرّ بهم حزقيل بن سوريا عليه السلام» فشاهدهم عظامًا وهي رميم» فدعا الله 
تعالى وقال: يا رب انظر عليهم برحمتك واجعلهم أحياء» فبشّره الله تعالى بأن 
اقرأ كلمة فلانية حتى يحيوا جميعًاء فلما قرأ تلك الكلمة أحياهم الله جميعًا 
ليقروا ويقفوا أن لا يفرّ من قضاء الله وقدره» هذا ما فيه. وقيل: عشر آلاف أو 
ثلاثون ألقًا في تفسير ألوف» وقيل: ألوف بمعنى متألفون جمع ألف وهو من يدع 
التفاسير على ما في الكشاف. وقيل: قابيل مكان حزقيل عليه السلام. وقيل: هم 
قوم من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد ففروا حذرًا عن القتل فأماتهم الله 
ثمانية أيام ثم أحياهم» وعلى كل تقدير (لآأَلَمْ تَرَيُه) تقرير لمن سمع بقصتهم من 
أهل الكتاب وأخبار الأوّلين وتعجيب مَنْ شأنهم» ويجوز أن يخاطب به من لم ير 
ولم يسمع؛ لأن هذا الكلام جرى مجرى المثل في معنى التعجّب» وهم ألوف 
حال من خرجوا وحذر الموت مفعول له» وإنما قال: (#ثَمَالَ هر اله موثواك). 
ولم يقل: فأماتهم الله تنبيهًا على أنهم ماتوا ميتة رجل واحد بأمر الله ومشيئته» 
وتلك المشيئة خارجة عن العادة. والمآل من هذه الآية أنه قد تقرّر إذا وقع في 
بلد وباء وطاعون حرم الفرار منه» وكذا حرم الدخول فيه وغرضي أن نثبت كلا 
منهما من القرآنء فحُرّمة الدخول في بلد وقع فيه الوباء ثبت من قوله تعالى: 

رکا لوا يديم إل للك 4 [البَقرّة: الآية 14]» كما سبق ذكره. وحرمة الفرار من 
البلد الذي وقع فيه يثبت من هذه الآية؛ لأن الله تعالى ذكرها قصة وليس النفع 
من ذلك إلا العبرة على السامعين من الكت عن الأسباب التي نقلت عنهم» وهي 
الفرار عن الوباء» فعلم أنه منع» وبهذا المضمون آيات كثيرة في القران الكريم» 
مغل قوله تعالى: فل لِه الوت الى تفروك يِنْهُ وَنَمُ مُكقيكم [الجُمْعَة: 
الآية 4]» ونحو لا يقال إن الله تعالى لم يرتب في هذه الآية عذابًا في الآخرةء 
کا ر "ذلك في أكثر القضصص» فكيف يستدلٌ بها على حُرمة الفرار؛ لأنا 
نقول: إنه يكفي في هذا ترتيب عذاب الدنياء وهو قوله تعالى: (#افقال لهم أله 
مُوُوأ) بدون ترتب عذاب الآخرة غايته ما يقال: إنه لم لا يجوز أن يكون 
الغرض من هذه القصة هو بيان تعجب إحياء ألوف من الرجال بعد موتهم في 
لمحة واحدة لا بيان فرارهم من الوباءء أو يكون فائدتها هو التشجيع للمسلمين 
على الجهاد» وأن الموت كائن لا محالة» كما صرّح به في التفاسير وأيضًا هو 
في بيان الفرار عن القتل على ما ذكرت من الرواية الثانية لا في بيان الفرار عن 


سورة البقرة Î‏ 


الوباء» ويمكن أن يجاب بأن الرواية الثانية ضعيفة يدل عليه ذكرها مؤخرّاء وأنه 
لو سلم أن المقصد هو تعجّب إحياء ألوف من الرجال أو التشجيع للمسلمين على 
الجهاد. فما ذكرنا لا أقل من إشارة النض وهو فى حق التمسك مثل العبارة سيما 
إتلكانها ا الطتاعوق ن ا 

في مسألة التوحيد والصفات قوله تعالى : اک 7ل لا ا 
5 غنم" بيركة E TE‏ 1 
لا 00 ا د رک 0 ن لیو إلا بنا هآ وَسِعَ 
ية الوت الأ و1 جر طا ور ابن اي @4). 

هذه الآية آية الكرسي» وهى جامعة والصفات بحسن وجه 
وأكمله. فلذلك اخترتها من م اا فقوله: (#إأسَّهُ ك إِلَهَ إل هُو#) إثبات 
للألوهية ودال على التوحيد والتزاع في تقدير الوجود والإمكان. أي لا إله موجد 
إلا هو أو لا إله إلا هو مشهور فيما بين العلماء مع المشبهة والجواب. وقوله 
تعالى: (#الكىُ#) أي الذى يعس اام رر أو الباقي الذي لا سبيل للفتاء 
إليه»ء على ما في الكشاف فيه إثبات حياته وهو حيي ياتنه الأبدية والآزلية 
وقوله: (% 2 أي الدائم القائم بتدبير الخلق وحفظه فيه إثبات لاستقلاله 
وعدم إعانة غيره لا في أمره ولا في أمر غيره» وقوله تعالى: (م9لا تَأَحْدُمُ ركه وا 
04 اليه فتور يتقدم النوم. وقيل: إن السّنة ثقل في الرأس والنعاس في 
العين والنوم في القلب ‏ على ما في المدارك ‏ وهو دال على الغفلة عن نفسه» 
ونفي ما يكون من صفات الحدوث وهو تأكيد للقيوم لأن من جاز عليه ذلك 
استحال أن يكون قيومّاء ولو أخذه السنة والنوم لزال السملوات والأرض عن 
الإمساك. وفي قوله تعالى: (إمَا فى أَلسَمْوَتٍِ وما في الْأرضَ) إثبات مالكيته نفاذ 
أمره وتصرفه ونفي شريكه؛ إذ جميع ما في السملوات وما في الأرض ملكه فأنى 
يكون له شريك ويدخل فيه نفس السموات والأرض أيضّاء > بل هو أبلغ من قوله 
تعالى : و الا ونا فين [المائدة: الآية 011٠١‏ وقوله تعالى: (مَن دا 
أرق لقع ةف لك ا سان العظية كاله زكترياته وتات هة رر کا 
وفيه دليل على نفي الشفاعة للكفار» على ما في الزاهدي. وأقول: يلزم منه جواز 
الشفاعة بعد الإذن في الجملة للمؤمنين» فیکون ردا على المعتزلة في إنكار 
الشفاعة لأهل الكبائر. وقوله تعالى: (يْعلم ما بَنَّ أْدِيهِمَ وَمَا مم4 أي ما 


ل عير 


ای ى يشفع عند ه3 إلا 


اسم 
5 0 
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قبلهم وما بعدهم أو أمور الدنيا والآخرة أو ما يدركونه وما لا يدركونه» والضمير 
لما في السموات والأرض أو لما دل عليه من ذاء على ما في البيضاوي» وهو 
دليل على إثبات كمال علمه. وقوله تعالى: («ولا يحِطُونَ سىء من عليوء#)» أي 
معلومًا بيان لعجز الخلق وجهلهم بأصل الخلقة. وأقول: في إطلاق لفظ علمه 
دليل على أن له علمًا قائمًا بذاته» فيكون ردا على المعتزلة لأنهم قالوا: عالم بلا 
علمء بخلاف قوله تعالى: (#يثْلم#) وعالم فإنهم يطلقونه عليه أيضًا. وقوله 
تعالى: (لإإِلَا بَا 45) فيه إثبات مشيئته وإرادته تعالى. وقوله تعالى: («#وَسِعَ 
كيه لسوت وار ) إما تصوير تعظيمه أو تمثيل مجرد أو الكرسي مجاز عن 
العلم أو الملك أو للقدرة» فيدلٌ على إثبات علمه وملكه وقدرته» أو هو العرش 
أو هو جسم تحت العرش» كما ورد في الحديث» وهو فلك البروج عند 
الحكماء» على ما قالوا. وقوله تعالى: (9ولا ْم حِنْظها#). أي لا يثقله حفظ 
السملوات والأرض فيه إثبات كمال قدرته وتخليق الأشياء بإرادته دون الآلات. 
وقوله تعالى: (#وَهُمَ الْمَنُ#)»؛ أي المتعالي عن الأنداد والأشباه (##الْمَظِيم»))» 
أي مستحقر بالإضافة إليه كل ما سواه فيه إثبات علوّه عن صفات الحدوث 
وعظمته في عرّه وجلاله وملكه وسلطانهء ولمّا كانت الآية مشتملة على توحيد الله 
وتعظيمه وتمجيده وصفاته ولا مدلول أعظم منها وشرف العلم إنما هو بشرف 
المعلوم كانت هذه الآية معظمة على الآيات والسور مكرمة بين القران» ولهذا 
ورد في حمّها الأحاديث الصحاح حيث قال: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة 
مكتوبة لم تدعو ل الجن الوت ولا رات غاا إلا دين او 
عابد» ومن قرأها إذا أخذ مضجعه أمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات 
حوله»» وقال: «سيد البشر آدم وسيد العرب محمد ية ولا فخرء وسيّد الفرس 
سلمان» وسيد الروم صهيل» وسيد الحبشة بلال» وسيد الجبال طور» وسيد 
الأيام يوم الجمعة» وسيد الكلام القرآن» وسيد القرآن البقرة» وسيد البقرة أية 
الكرسي». وقال: «ما قُرئت هذه الآية في دار إلا ليهجرها الشيطان ثلاثين يومًا 
ولا يدخلها ساحدًا 5 أربعين لبلة» وقال: «من قرأ آية الكرسي عند منامه 
بعث الله إليه ملكا يحرسه حتى يصبح»» وقال: «من قرأ هاتين الآيتين حين يمشي 
حفظ بهما حتى يصبح» وإن قرأهما حين يصبح حفظ حتى يمسي آية الكرسي 
وأول حم المؤمن إلى وله الْمَصِيرٌ4 [المائدة: الآية 4]14» وقال: (إن أعظم آية 
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في القرآن آية الكرسي» من قرأ بها بعث إليه ملكا يكتب حسناته ويمحو من سيئاته 
إلى الغد من تلك الساعة»» هذا كله فى التفاسير والأحاديث وأمثال هذا أكثر من 
أن يحصى وأظهر من أن يُخفى » وفضائلها فى كتب الأوراد مشحونة ومعروفة وقد 
تكرت مدا مهاي كاتا المسكن بالآدات الأحمدية فى أوزان الصوفية: 

في مسألة زكاة التجارة وغيرهاء قوله تعالى: (( 4 الد اشوا انفقوا من 


ی ص 5 مع فرع سا سرد جر ص بص لس مر ع لدي ماهير م مج س 
طَيْباتِ ما ڪستم ويمَا أخرجنا لكم من الأرضٍ ولا تيمموا الخ 


2 


رمو م زرده چ د 
أن ١‏ 


اديه إل أن نحصو فيه وَأعْلمُوأ أ لَه ع يد 409). 
هذه الآية في زكاة التجارة وعشر الخارج وخُمس المعادن» فقوله تعالى: 
(مإوَيِمَآ جا لَكُم4): معناه: ومن طيبات ما أخرجنا لكم» فهو معطوف على 
قوله تعالى: (#ين طَيَبتِ ما كَسَبَتّزْ»). وقد أمر الله تعالى في الآية بإنفاق 
طيّبات المكسوبة وطيبات المخرجات من الأرض» والطيبات هي الجياد أو 
الحلال على ما نص به القاضي› والأول هو المختار عند الأكثرين» وقد صرح 
صاحب المدارك أن في قوله تعالى: (##ين عيبت مَا حُسَبَتْم#) دليل وجوب 
الزكاة في أموال التجارة؛ وذلك لأن مكسوباتنا هي تجارتنا وطريقه أنه إذا بلغ 
قيمتها نصاب أحد ثمنين يجب فيه الزكاة ويقوم بما هو أنفع للفقراء في تعجيل 
الزكاة على ما ذكر في كتب الفقه» وصرّح الإمام الزاهد أن في قوله تعالى: 
(إوَيِكَآ اجا کم ين الأرضه) دليل وجوب العشرء وفي كلام باقي المفسّرين 
أن ما أخرجنا هو الحبة والثمار والمعادن وغيرهاء فحينئذ يتناول الآية عشر 
الخارج وخمس المعادن جميعًاء وسنذكر مسألة عُشر الخارج في سورة الأنعام إن 
شاء الله تعالى. وأما مسألة خمس المعادن» فمذكورة في الفقه مفصلا. 
ا 


وبالجملة» ففى الآية دليل على هذه المسائل. وقوله تعالى: (#ولا تَيمَموأ 
ا 4) ما" أن يكون مق مدا يما ل ای ا بجا فإن كان سا 
بما قبله» كان المعنى: ولا تقصدوا الخبيث من المال (وَمِمَاً أََجمَاع) حال 
كونكم تنفقون» وإن كان متعلقًا بما بعده كان المعنى: ولا تقصدوا الخبيث حال 
كونكم من الخبيث تنفقون نص بهذين التوجيهين القاضي البيضاوي» وقد ذكر 
صاحب الكشاف والمدارك التوجيه الأخير فقط. وبالجملة» قد نهى الله تعالى عن 
إعطاء الخبيث وأكد ذلك بأنكم تنفقون في سبيل الله الرديى (لإوَلسْتُم َاخذيد4)ء 


م 


أي حالكم أنكم لا تأخذونه في حقوقكم لرداءته إل أن تُفْمِسصُوا فِيد#)» أي إلا 
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TT 
حقّه إذا غض بصرهء وقوّى تغمضوا التفعيل وتغمضوا رذ بضم الميم وكسرها من غمض‎ 
يغمض ويغمضوا بالبناء للمفعول. > على ما في الكشاف. وعن ابن ن عباس : أن نزوله‎ 
فيمن كانوا يتصدقون بحشف التمر وشراره» فنهوا عنه. ولعل هذا يعم الصدقة النافلة‎ 
والفريضة جميعًاء وقد ذكر الفقهاء أيضًا أن لا يأخذ المصدق إلا الوسط. ولا يأخذ‎ 

رذالة المال ولا خياره» ففي الآية دليل عليه أيضاً وإن لم يصرحوا به. 


- 


ثم قال الله تعالى بعده: (الشيطن يدك اقفر ويامرڪم المح وآ 


2 


وسر ا 7 ر 


يعد عو يَنْهُ وضلا وا وع عي © بوتي اله من با وس بُوْتَ 
الحڪ َة َد أو E‏ وم ا رک ولوأ آلب 4O‏ < 


هذه الآية في بيان فضل الإنفاق أعمٌّ من أن يكون فريضة أو نافلة» ويتضمن 

فضل العلم والعمل أيضًا ا ل ال ل ويقول 
0 إن عاقبة إنفاقكم أن تفتقرواء والوعد يُستعمل في الخير والشرّء (مإوَيَأْمْركُم 
لتخا #) أي المنع عن الصدقات والبخل والمعاصي› 0 
07 يَعِدُكُم4) في الإنفاق مغفرة لذنوبكم (#إوفضلا) أي خلقًا أفضل مما 
أنفقتم في الدنيا أو في الآخرة. (لأوَأَنَهُ وسِمٌ عَلمُ#)»0 (مإيُوقٍ الْحِكُْمَةَ4) أي 
تحقيق العلم وإتقان العمل من يشاء من عباده» («إيوقٍ الْحِحْمَةً من ياء ومن بُو 
لڪه مد اون حي ڪيا( أي وما يتّعظ بما نص الله من الآيات» أي 
وما يتفكّر إلا أولوا الألباب» أي ذو العقول السليمة أو العامل العالم» هذا 
مضمون الآية. وقد تمسك به الإمام فخر الإسلام البزدوي على أن العمل داخل 
في النفقة؛ لجز لدعو عار لد او ايمر وقد فسر ابن عباس 
الحكمة في قوله تعالى: (َِيوْقٍ اة من 5آ45) بعلم الشريعة والحرام 
والحلال» فدلَ على أن العمل داخل في النفقة» ومثله قوله تعالى: ادع إل سيل 
ريك باليكمة والْمَوْعِظدَ [التخل + الآية |١١١‏ وتتحوهء .وقد أشار إلبه ضااحب 
الهدارك ايا حيث قال: الحكمة علم القرآن والستة» أو العلم النافع المُوصِل 
إلى إرضاء الله تعالى» والعمل به والحكيم عند الله تعالى هو العالم العاملء 
وهكذا ذكره جماعة» ولعله تعالى إنما ذكره بين مسائل الإنفاق ليدلٌَ على أن 
الزكاة ذف في العلم أيضًا واجب وهو الدرس» وقد قال عليه السلام: «مثل علم لا 
ينتفع ب به كمثل كنز لا يُنفق منه»» أو لأن علم مسائل الإنفاق والفرائض والعمل بها 


سورة البقرة 1۹۳ 


واجبٌ على المؤمنين كافة» هكذا يخطر بالبال. 


حولي تن 


ول ا بعله: ا او ةا 
ا مله ا أنصكار إن تدوأ أَلسَدَقَتِ فَنْعِمًا ٠‏ 


محر يشر بول موو م 


اش كير ” 4 و5 7 اه من سبايت و وَل e‏ خر 0 


هاتان آيتان . أما الأول ففى فضائل النفقة والنذر» والمعنى: وما 
التي من نة فليا أو رة في طاغة أو معصية سا اؤ خلاتية. أو درت من 
نذر بشرط أو بغيره في طاعة أو معصية»ء فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه (#وَمًا 
ليك ) الذين ينفقون أو ينذرون في المعاصي أو يمنعون عن الصدقات أو 
إيفاء النذور ( من أتصكار 4 ) أي من ينصرهم من الله ويمنعهم من عقابهم به؛ 
فدلّت الآية على الإنفاق فرضًا كان أو نفلاً» وعلى وجوب إيفاء النذر في غير 
المعاصي» وسيجيء ذكره في سورة الحج إن شاء الله تعالى. وأما الثانية» ففي 
إبداء الصدقة وإخفائهاء والمعنى: إن تبدوا الصدقات فنعم شيئًا هي» أي 
إبداءها (#وَإن تَُحَفُوهَا وَنُوَنوَهَا الْفَقرَة#): أي أن تخفوا الصدقة وتعطوها 
الفقراء مع الإخفاءء فالإخفاء خيرٌ لكم ويكفر الله أو الإخفاء عنكم من بعد 
سيئاتكم على تقدير الغيبة» وفيه وفي قوله تعالى: (َنِِمًا هيّ4) قراءة مختلفة 
يطول ذكرهاء (#وَالَهُ يمَا ملو حَبِين) فيجازيكم على حسب أعمالكم» هذا 
مضمون الآية فقد ذكر الله تعالى فى الصدقة الابتداءء وجعله حسئًا والإخفاء 
وجعله عر فقيل الإا انهل في الفنرقات كلها فريضة كانت أو ثائلة 
على ما نص به في الحسيني على رواية» والأكثرون على أن الجهر في الفرائض 
والإخفاء في النافلة كما في الصلاة وغيره. وقال صاحب المدارك: قالوا المراد 
صدقات التطوّع» فح الجهر في الفرائض أفضل لنفي التهمة حتى إذا كان 
المزكي ممن لا يُعرف باليسار كان إخفاؤه أفضل» والمتطوّع إن أراد أن يقتدى 
به كان إظهاره أفضل» وهكذا قال صاحب الكشاف ونقل هو والقاضي 
البيضاوي عن ابن عباس 4: صدقة السرٌ في التطوّع تفضل على علانيتها 
بسبعين ضعمًا» وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرّها بخمسة وعشرين 
ضعمًا. وقد ذكر الله تعالى آيات الإنفاقات والصدقات فريضها ونوافلها في 
القرآن كثيرًا. ونحن نكتفي, بهذا القدر ولم أذكر من آيات أخر في مواضعها إلا 
ما تعلق به نفع جديد مما يعتد به لثلا يطول الكتاب. 
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ورزر 


فق اة حرمة الربا وعذابه» قوله الي («#الّت يَأَكُلُونَ اليا ل 


رو م م ے 2 ی اما 0 9 أ يد ارو عر 
يَُومُونَ إل 534 يقوم الي به الس من ال لك باتهم قا لوا إنما البيع مثل مثل 
ليرا وَل ا أن حرم 91 فمن ا وع من ريو قأسهئ ”7 ۶ ملف ملف" اه 


ل ” وس عاد اوک اڪ لار هم فا خلا دوت 49). 


اعلم أن الآيات الواقعة في حُرمة الربا كثيرة ف في القرآن سيجيء ء في مواضعها 
إن شاء الله تعالى» ولهذه الآية من بين أخواتها 2 لأن لها ذكرًا فى علم 
الأصول ويتضمّن فوائد كثيرة» فقوله تعالى: (يتَحَبَّلُهُ أَلشَّيِطنُ#) الخبط القُرب 
على غير استواء كخبط العشواء» وهو من زعمات العرب حيث يزعمون أن الشيطان 
يخبط الإنسان فيصرعء وقوله تعالى: (#يِنَ الْمَيْنَ#) معناه: من الجنون» وهذا 
أيضًا من زعماتهم أن الجنّ يمسه فيخبط عقله» وهو متعلق بقوله تعالى: (ؤ9ل 
يَعُومُونَ#) أو بقوله تعالى: («يَفُوم4). أو بقوله تعالى: (إيَتَحَبَلّهُ4) يعني الذين 
يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة من الجنون إلا كما يقوم الرجل الذي يتخبّطه 
الشيطان أو لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الرجل المصروع من الجنونء أو إلا 
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الجنون» وعلى هذين فيكون نهوضهم وسقوطهم 
كالمصروعين لا لاختلال عقلهم» ولكن لأن الله أربئ في بطونهم ما أكلوا من الربا 
فأثقلهم» على ما في البيضاوي. وهذا العقاب على كل من أخذ الرباء سواء كان 
آكلاً أو غير آكل» وإنما حص بالأكل لأن الأكل من أعظم منافع المالء ولأن الربا 
شائع في المطعومات. وقوله تعالى: (مدَلِكَ ينهم 4 إشاره إلى الحتابيا الما كور 
أي ذلك العقاب إنما هو بسبب أنهم (مقَالو إِنَمَا اليم م كل اِيرأ»). وكان أصل 
الكلام: إنما الربا مثل البيع إلا أنهم قد بالغوا من اعتقادهم في حل الربا حتى أنهم 
جعلوه أصلاً» فيظنون الربا حلالاً ظاهرّاء حتى أنهم شبّهوا البيع به في حقّ 
الحلالء لا نهم يظتون البيع حلالاً ويشبّهون الربا به» ولما كان من ظنّهم التسوية 
بين الربا والبيع» لأنهم رأوا أنهم إذا اشترى الرجل ما لا يساوي درهمًا بدرهمين 
جاز هكذا إذا باع درهمًا بدرهمين جاز؛ إذ لا فرق بينهما في المعنى رده الله 
تعالى» وقال: (لإوَآعَلَّ أله ابيع وَحَرَمْ اليزأ#) إنكارًا للتسوية بينهما دلالة على أن 
القياس في معارضة النص باطل» ولهذا قال أهل الأصول: إن هذه الآية نص في 
حق التفرقة بين البيع والرّباء لأنه إنما سيقت لأجل هذا المعنى ظاهر في حقّ 
إحلال البيع وحرمة الرّباء لأنه يفهم هذا المعنى بدون سوق له» وتحقيق هذا المقام 
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أن البيع مبادلة مال بمال» والربا في اللغة هو الزيادة والبيع إنما شرع لأجل الربح 
والزيادة» فكان مجملاً ازدحمت فيه المعانى واشتبه أنه أي زيادة حرمت» فلحقه 
الحديث بيانًا له» وهو قوله عليه السلام: اة نطوالج بالشعر والتهر. 
بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل يدًا بيد» والفضل 
ربا»؛ فالرسول عليه السّلام نص على هذه الأشياء السنّة» فوقع الاشتباه فيما 
وراءهاء فتأملنا في علة حرمة هذه الآيات فوجدنا أنه إذا كان الجنس متحدًا كما 
يُعلم بالمقابلة» وكان القدر كيلاً أو وزنًا كما يُعلم بالمماثلة» ويكون يدا بيد يكون 
الفضل في هذه الحالة ربّاء يعني إذا بيع بالحنطة أو الذهب یکوت أجدهما زائدًا 
في الكيل أو الوزن يكون ذلك ربًا حرامًا له» فوجدنا الأرز وأمثاله أمثالا متساوية 
في هذا المعنى» فيكون الفضل فيها أيضًا حرامًاء وكذلك حكمنا بحرمة التفاضل 
في الجصٌّ والنورة لأجل تلك العلة» أي القدر مع الجنس» والشافعي كله قال: إن 
العلة في هذه الحُرمة هو الطعم كما في الأربعة والثمنية كما في الثمنين» فيكون 
التفاضل في الجصّ والنورة حلالاً؛ لأن هذه العلّة مفقودة فيهماء ومالك كَل قال: 
إن العلة في هذه الحرمة هو الاقتيات كما في الأخيرين» فالتفاضل في اللحم 
القاس الك الام يكو موللا الأ نينا لبا مضنا يفاده ودر وا لج 
مسألة الربا أكبر مسائل القياس وأعلى المجتهد فيه ومجال الاختلاف ومحل الشبهة 
في هذه المسألة كثير» ولهذا قال عمر رضي الله عنه: خرج النبي عليه السلام عنا 
ولم يبين لنا أبواب الرباء أي بيانًا شافيّاء ولكن خرج من حيّز الإجمال إلى حيّز 
الإشكال» وعلم من هذا التقرير أن آية الربا نظير الخصوص المجهول والمعلوم 
جانا وان اقول تطالى + ای ار اه مخصص لقوله الى :وال أ 
لْسَيَ)» ولكن قبل بيانه بالأشياء الستة نظير الخصوص المجهول وبعد بيانه نظير 
الخصوص المعلوم» وهذا نبذ مما قالوا وزيادة تحقيقه في أصول الفقه» فإن شعت 
فارجع إليه. ومعنى قوله تعالى: (مإمَس جم مَوْعكَلةُ4) الآية» فمن بلغه وعظ من الله 
وزجر بالنهي عن الرباء (تَأشّهَن»#) أي فامتنع عن أكله (مَإعَمٌ مَا سَلَتَ) أي فلا 
يؤاخذ بما مضى منه لأنه أخذ به قبل نزول التحريم (إوَآمْرُهة إل Ce‏ أي 
يجازيه إن كان عن قبول الموعظة في صدق النية» وليس من أمره إليكم من شيءٍء 
فلا تطالبوه» (هإوَس عاد#) أي إلى استحلال الرباء أو إلى الربا مستحلاً لا إلى 
تفس أكل الرباء (ما وكيك اَصحَبُ الکار هُمْ فيها حَديِدُونَ»#)» فخلو ده إنما هو 
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بسبب استحلاله إذ هو كفره بسبب نفس أكلهء أو يراد به المكث الطويل»ء فلا 
تمسك للمعتزلة بهذه الآية فى تحليل الفساق فى النارء كذا قالوا. 


ثم ذكر الله تعالى بعد ايتين فاصلتين بيان الربا في الدين وتاخيره وإبراءء عن 

عد r‏ 7 ره وا مير رر ها سس ےر ر ی رد 

المعسرء فقال: (#8يأيها الزن اموا اتقو أله ودروا ما بى مِنَ اليا إن كنتم 
N > 24‏ ل 0 بد دوه روسليروه و بن ار "ل لز 2 لر رو دس د ر 9 
مُؤْمِيِينَ © فن لم تفعلواً اڏوا برب من اله ورسولهء ون تبتر مڪ رءوش أمْولِكُم 
a‏ 2 ر 3 دو 


لا یمو وا کوت 63 وَإن کت ذو عرو فط إل مسرو وأن تصکفوا حر 
ا إن کشر تكرت (©4). 

هذه ثلاث آيات» الأوليان منها في ترك الرّبا في الدين» والثالث في دين 
المعسر؛ فقوله تعالى: (يَتآيَهَا ايت اموأ أتَهْوَاْ لنّهي)» قال المفسرون: روي 
أن بني ثقيف كان لهم على قوم من قريش وهم بنو مغيرة» قال: فطالبوهم عند 
حلول الأجل بالمال والرباء وقد أخذوا ما شرطوا على الناس من الربا وبقيت 
لهم بقاياء فأمرهم الله أن يتركوها لا يطالبوهاء حيث قال: (#أوَدَرُوأ مَا بي مِنَ 
ألِبَك)» أي اتركوها ولا تطلبوها (إإن كر مُرِْىَ) كامل الإيمان وقوله 
تعالى : (دَإن لَه َفْعَلوأ) أي فإن لم تتركوا ما بقي من الرّبا بل تأخذوه (كدَوا 
حر م أله وَرَسُولِد4)» أي فاعلموا أنكم لا تقومون بحرب عظيم من الله بالنار 
ورسوله بالسيف حيث ارتكبتم ما نهاه الله ورسوله» إن قرأ #فأذنوا» بالقصر أو 
فاعلموا بها غيركم» إن قرئ #فآذنوا» بالمدّ. ورُوي أنه لما نزلت الآية قال 
ثقيف: لا أيدي لنا بحرب الله ورسوله» وفي البيضاوي: وذلك يقتضي أن يقاتل 
المرتبي بعد الاستتابة حتى يفيء إلى أمر لله كالباغي» ولا يقتضي كفره ولم أطلع 
عليه من كتب أبي حنيفة ك شيئًاء بل قد صرح الإمام الزاهد أنه قيل معنى قوله 
تعالى: (لإدَإن لَّْ تَنْمَنُوأك) فإن لم تؤمنوا بتحريم الربا كفرتم فتبصرون حربًا لله 
ورسوله. وقوله تعالى: (لوَإن تُبَمْرَع) أي من الارتباء واعتقاد جِلّه أو من 
الارتباء فقطء (مَلَكُمْ روس أَنَوَلِكُمْ لا ظَلِمُوَ4) المديونين بطلب الزيادة 
عليها (#وََا كم تَ*) بالنقصان منهاء يعني أنكم إن لم تتوبوا من الارتباء 
وتظلموا على المديونين بأخذ الربا فلا تسلم لكم رؤوس أموالكم بل تظلمون أنتم 
بالنقصان منهاء فإن الربا وإن كان مزيد المال ظاهرًاء ولكنه ينقصه في نفس 
الأمر؛ لأنه يذهب بركة المال الذي يدخلهء وإن لم تتوبوا من اعتقاد الجل 
تظلمون أنتم بعدم إعطاء رأس المال» ويكون مالكم فيًا حينئذ للارتداد» هكذا 
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يخطر بالبال. وقد أعجب صاحب البيضاوي» حيث قال أولاً: (لأوَإن مُبَسْرَيك) 
من الارتباء واعتقاد الحل» ثم قال ثانيًا: ويفهم منه أنهم إن لم يتوبواء فليس لهم 
أ س مالهم فهو سديد على ما قلناء وأن المصر على التحليل مرتدٌ وماله فيء» 
هذا كلامه. وقدّر صاحب الكشاف أولاً: (#إوإن تُبَثْرٌ>) من الارتباء فقطء 
وحكم ثانيًا بأنهم إن لم يتوبوا يكون مالهم فيا للمسلمين ولم يتعرضه غيرهماء 
وقذر من الارتباء فقط. وقوله تعالى: (#إوَإن كات ذو عَسَرَ4) نزل أيضًا في 
شأن بني ثقيف حين طالبوا بني مغيرة بأصل الدين زجرًا وتعجيلاً وتابوا عن الرّباء 
واستمهل بنو مغيرة من بني ثقيف إلى وقت اليسار عجرًا أو تأجيلاًء ولفظة كان 
تامّة في قراءة الجمهور» وذو عسرة اسمه» وفي قراءة عثمان #ذا عسرة» خبر 
كان فهي ناقصة» والضمير للمديون» والمعنى: إن وقع غريم من غرمائكم ذو 
عسرة وإن كان المديون ذا عسرة (#فظر ا ِل مسر )» أي فالحكم أو الأمر 
انتظار إلى يسارهء أي انظروا يا أيها الدائنون إلى يسار المديون» ولا تعجلوا 
بطلبه لأنه مضطر في هذا الباب وبهذه الآية تمسك صاحب الهداية في كثير من 
المواضعء منها ما قال في كتاب أدب القاضي أنه يحبس القاضي المديون بطلب 
الغريم» فإن لم يظهر له مال خلّى سبيله» يعني بعد مضي المدة؛ Ek‏ اس 
النظرة إلى الميسرة» فيكون حبسه بعد ذلك ظلمًا. وقوله تعالى: (#وآن 
تَصَدَّفُوأ#). أي تصدقكم برؤوس أموالكم كلها أو بعضها بالإبراء على من عسر 
من غير مالكو عر ككرٌ»4) أي أكثر ثوابًا من الإنظار» أو خير لكم مما 
تأخذون (#8إن كُنَثْرَ تَتَلَمَوت#) فضيلة. وقيل: المراد بالتصدق الإنظار؛ لقوله 
عليه السلام: «لا يحل دين رجل مسلم» فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة»» 
هكذا ذكروا. ولكن على هذا التوجيه الأخير يكون قوله تعالى: (إوَآن صدا 
ل لكر 4) بعينه مفهوم قوله تعالى: (إفنظِرة ل تر 4) كو ال ی 
يلم التناقض بينهما ظاهرًاء فإن مفهوم الأمل انتظار واجب» ومفهوم الثاني انتظار 
مستحب وذكر الإمام الزاهد قصة الآية بتفصيل طويل» وذكر أنها على رواية نزلت 
في شأن عباس #ه. حيث أربى للناس» فحين أسلم أراد أن يردّهء فقيل له: 
ودروا ما بَقِىَ من الرِيَوأ إن کسر مُفْمنِينَ#4 [البَقَرّة: الآية ۲۷۸]ء فقال العباس: أنا 
مؤمن» وترك الرباء وحين سمع العباس 4 تمام الآيات» قال: تبت» وترك 


رؤوس أموالهم وتصدقت عليهم. وأن الآية رد على المعتزلة حيث سمي آكل الربا 


Ne 


N 
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مؤمنًا مع أنه من أفحش الكبائرء هذا ما قاله. 

ثم ذكر الله تعالى بعد آية فاصلة بيان بيع السلم وكتابة مدته وإملاته والإشهاد 
عليه والرهن عند فقده في آيتين طويلتين أذكرهما نجمًا نجمًا وفسّرهما دفعة دفعة» 
فابتداء الآية الأول قوله تعالى: (8يَأَيُهَا الت ءَامَنواأ إا ديم دن لإ أجل 
نس ديو ويب ينم ڪاٿ بالصذل ول يأب کي أن يكنب ڪا عله 


5 عر رع 


الك تتفل رانين لبها انو ال ولتق ا و کی ريقة كا إن 06 ای 
َه اَی سَفِبِهًا أو صقا أو لآ يَْكَطيع أن يُمِلّ هو مَيْمْدلَ وليه بالحذل»). 

معنى قوله تعالى: (إ5 تَدَايَمُ4) إذا تداين بعضكم بعضًا (إيدَيِ4): أي 
تعاملتم بدين مؤجل (#8إ1 أجل مُسكّى»#).؛ أي مدة معلومة» («9ناحمبو:#) أي 
ذلك الدّين. وهذه الآية وإن كانت ظاهرة فى كل دَبْن» سواء كان مبيعًا أو ثمئاء 
إلا أنه نقل عن ابن عباس ذفه: أن المراد به السّلمء وبهذا المعنى قال في 
الهداية: السلم عقد مشروع بالكتاب وهو آية المداينةء فقد قال ابن عباس رضي 
الله عنه: أشهد أن الله تعالى أحل السلم المضمون إلى أجل معلوم في كتابه» 
وأنزل فيها أطول آية في كتابه» وتلا قوله تعالى: (9يَأيهًا اريت اموا إا 
تَدَيَمُ4)» هذا لفظه. وقد علم من ذلك حد السلم أيضّاء وهو بيع الشيء على 
أن يكون ديئًا على البائع بالشرائط المعتبرة شرعَاء فالمبيع يسمّى مسلمًا فيه 
والثمن رأس المال والبائع مسلمًا إليه والمشتري ربّ السلم. وفي الزاهدي: أن 
الآية عامّة في السّلمء وكل دين يصح فيه الأجل نحو الأثمان وعقود التجارات 
إلا القرض» فإنه لم يدخل فيه ولأنه لا يقبل الأجل» وأنه ليس بعقد المداينة. 
والفرق بين القرض والدَّيْن أن القرض ما يكون بجسه مثل لن يقرضه درهمًا الآن 
ليعطيه درهمًا عوضه غدّاء أو يقرض شعيرًا ليعطيه مثله» ولا يقبل التأجيل» 
ومعناه: إذا وعد إلى مسمى معينء فله المطالبة قبله. وقد أمر الله بالقرض 
الحسن ندبًا في أكثر المواضع. ومعنى القرض الحسن أن لا يطالبه من عند 
نفسه» وإن أعطاه المستقرض لا يأخذ عليه زيادة ولا يحرمه نفعًاء وهو في معنى 
التصدق» ولهذا قيل: القرض سؤال الدين على ما يكون خلاف الجنس» ويكون 
واجبًا في الذمّةء ويكون المطالبة حين الأجل مثل ثمن المبيع ونحوه» ولعله لهذا 
الفرق قال: («إدًا تَدَيَمٌ يدَيِه) ليخرج القرض . وقالوا: إنما احتيج إلى ذكر 
قوله تعالى: (#بدِنِ#» ولم يقل: إذا تداينتم إلى أجل مسمى» ليكون مرجعًا 
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للضمير الذي في قوله تعالى: (ا نبو ي) لأنه راجع إلى قوله تعالى: 
(#بتَبنِ)» فلو لم يذكر لوجب أن يقال: فاكتبوا الدّين» فلم يكن النظم بذلك 
الحسن» ولعلا يتوهم أن التداين بمعنى المجازاة» كما قيل: دناهم كما دانواء 
ولأنه يعلم منه أن الدّين نوعان: حال ومؤجل. ولا يخفى عليك أن تنويع الدَّيْن 
إلى نوعين إنما يفهم من قوله تعالى: (#أجل مُسئّى») لأنه علم منه أن الكتابة 
إنما يشترط إذا كان الدّين إلى أجل مسمّى. أما إذا كانت لا إلى أجل لا يشترط 
الكتابة إلا أن يقال: يعلم منه ذلك صريحًا. ثم إنهم اختلفوا فيما بينهمء فقال 
الشافعي: يجوز السّلم حالاً ومؤجلاًء وعندنا لا يجوز إلا مؤجلاًء والدليل عليه 
قوله تعالى: (#إ أجلٍ#)ء كما قال صاحب المدارك. وفيه دليل على اشتراط 
الأجل في السَّلمء ولكن بعد إمعان النظر لا يصلح دليلاً؛ لأن مفهوم الآية شرط 
الكتابة في الدَّين المؤجل ولا يفهم منه أن السلم لا يجوز إلا مؤجلاء والعلة 
لأجل هذا المعنى لم يحتجٌ به صاحب الهداية» بل احتجٌ بالحديث حيث قال: 
ولنا قوله عليه السلام: إلى أجل معلوم» فيما رويناء ثم الأجل المسمى وأن 
بكرا دة ملو هة يديت لا هن لى الشازعة» ل أن قول إلى كتير أو نة 
وق ذلك ان قول إلى ا والدياس أو قدوم الحاج أو غير ذلك؛ 
لأنها تفضي إلى المنازعة» فينبغي أن يكون السّلم مؤجلاً بأجل معلوم كما يدل 
عليه قوله تعالى: (#مسئكىّ#4).: والأجل أدناه شهرء وقيل: ثلاثة أيام وقيل أكثر 
من نصف يوم والأول أصح. وجملة ما ر يشترط في السلم عند أبي حنيفة كث 
سبع شرائط: جنس معلوم مثل أن يقول: حنطة أو شعير» ونوع مثل: أن يقول: 
سقية بخسية» وصفة معلومة مثل أن يقول: جيد أو رديء» ومقدار معلوم مثل أن 
يقول: عشرين كيلاً وثلاثين ذراعًاء وأجل معلوم. وفيه خلاف الشافعي ومعرفة 
مقدار رأس المال» وتسمية المكان الذي يوفيه فيه» وفيهما خلاف أبي يوسف 
ومحمد کب فهذه سبع شرائط مذكورة في الفقه مفصّلاً . وأما كتابة الدَّين التي 
أمرنا الله بها في قوله تعالى: (95 ڪب + فجمهوز المفسرين على آنه للتدت 
والاستحباب» وليس بشرط واجب لجواز الدّين والسلم بدونهاء وإنما أمرنا بها 
لأن ذلك أوثق وآمن من النسيان وأبعد من الجحود ال تروطت اناي 
العدل» حيث قال: ( ويکب بتکم ڪات بالصدل»). أي وليكتب كاتب 
متصف بالعدالة مأمون على ما يكتب» أي يكون كاتبًا بالاحتياط لا يزيد على ما 
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يجب أن يكتب ولا ينقص عنه. وفيه دليل على أن يكون الكاتب فقيهًا عالمًا 
بالشروط حتى يجيء مكتوبه معدلاً بالشرع» وهو في الحقيقة أمر للمبتدأين باختيار 
الكاتب» ل ل ل هكذا في 
المدارك. وقوله تعالى : زو E UL‏ ا فيب ) نم نمي 
للكاتبين عن ترك الكتابة أولاً» ثم أمر لهم بها ثانيًا. وقوله تعالى: (كمًا عَلَمَه 

ا متلق يشو :اتی ا أت 7 4) أو وله مغالى: 
( سحب »)2 وعلى الأوّل يكون نهي مقيّد ثم الأمر به كذلك» وعلى الثاني 
نهي مطلق والأمر مقيد والمآل واحد والتشبيه إِمّا بيان الكتابة الحقّة أو ترغيب في 
حق النفع. وحاصل المعنى لا يمتنع أحد من الكاتبين أن يكتب مثل ما علم الله 
كتابة الوثائق لا يبدّل ولا يغيّره فليكتب تلك الكتابة البتّة لا يعدل عنهاء 
والمعنى: لا يأب كاتب أن ينفع بكتابته كما نفعه الله بتعليمهاء فليكتب البنّة) 
وهذا كما قيل: أحسن كما أحسن الله إليك. وبالجملة» هذه الكتابة على قول 
فرض كفاية» وعلى قول فرض عين بشرط فراغ الكاتب» وعلى قول كان فرضًا ثم 
نسخ بما بعده» وهو قوله تعالى: (لا سا گیٹ ولا سَهيةُ»4): وعلى قول 
الأمر للندب؛ كذا في الحسيني. وفي الزاهدي: أن هذا الأمر كان في ابتداء 
الإسلام لقلّة الكاتبين والشهداء والعسر الحالّ على العمل افر أن کے كن 
من كان كاتبًا ويشهد كل مَنْ كان شاهدًا كيلا تد تضيع الحقوق» ثم نسخ بقوله 
تال : (# ولا يضار es‏ مَهيةٌ4) . وأقول: يمكن أن تصرف الحرمة أو 
الوجوب إلى القيد» وهو قوله تعالى: (حكمًا عله مه ا)۰ أي لا پاب اتب 
أن يكتب بالعدالة» أو فليكتب بها. وقوله تعالى: (رَليْمْلِلِ الى عَلَنْهِ الحَنّك) 
بيان للإملاء والإملاء والإملال واحدء يعني أن الكاتب وإن كان غير المتعاقدين 
تالكا غادلاً» ولكن صاحية العبارة والإملاء يجب أن يكون من عليه 'الحق» أي 
المديون عليه» وهو البائع في بيع السلم ليس المراد منه أن يكون ما يكتب 
الكاتب بعين عبارة المديون عليه؛ إذ ربما يعجز الإنسان عن عبارة عربية أو 
فارسية» بل المراد أن يكون إقراره بعينه بحضور الكاتب بتلك المعاملة» بأي 
لسان كان» وإنما يشترط ذلك لأنه هو المشهود على ثباته في ذمّته وإقراره به 
فيكون ذلك إقرارًا على نفسه بلسانه» (#وَلْيَمَّي أله رَبّمُ#)2 أي وينبغي أن يتقي 
الذي عليه الدين ربّه في ذلك الإقرارء فلا يمتنع عن الإملاء فيكون جحود الكل 
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حقه ول بكس ين كيكأ4»» أي ولا ينقص من الحقّ الذي عليه شيئًا في 
الإملاء» فيكون جحود البعض حقّهء وهذا كله حكم من يستطيع الإملاء. وأما 
حكم غیره» فبيانه في قوله تعالى: (#أتَن كن الى عه ألْحَقّ4)» يعني فإن كان 
المديون عليه (#سفيهًا#). أي ناقص العقل (#أو صَعِينًا#) أي صبيًا أو شيخًا 
فانيّاء (#أ5) كان مما (98لآا يَسْتَطِيمٌ أن يُعِلَّ4) لخرس أو جهل باللغة أو غير 
ذلك (متَبْسَمْيلٌَ») أو فليعبّر («#وَليهُ) إملاء (#يالْسَذل»#): أي بالصدق 
والحق. وقال في البيضاوي: في تفسير الولي هناء أي الذي يلي أمره ويقوم 
مقامه من قيّم إن كان صبيًا أو مختل عقل أو وكيل أو مترجم إن كان غير 
مستطيع» وهو دليل على جريان النيابة في الإقرار» ولعله مخصوص بما يتعاطاه 
القيّم أو الوكيل» هذا لفظه وهكذا فسّره صاحب الكشاف» ولم يكشف دليل 
جريان النيابة في الإقرار» وليس في كتب أبي حنيفة كه ما يدل على جوازه أو 
نفيه غير أنهم قالوا: إذا قرأ الوكيل E‏ على موكله جاز عند القاضي ولم 
يجز عند غيره» خلافًا للشافعي ك. ثم لما فرغ عن بيان الكتابة والكاتب 
والإملاء شرع بعدها في بيان الاستشهاد متّصلاً عقيبه» فقال : و وَأَسْتَشْيِدُوأ 
سَهِيِدَيُنِ من يڪ إن 3 یکا 5-9 فل راان من وة ى ا :ان 
عل مدنا كر ا الخد و ياد التْهدآة E‏ وأ ا 
(إوَأَسْتَئْدُوأ) عطف على قوله: (لالَأحَتبوةُ4).؛ فالله تعالى أمرنا أخذ 
الاستشهاد حين عقد الدَّين كما أمرنا بكتابته ليكون تمسكا عند الإنكار» ثم نوع 
ذلك على نوعين: الأول أن يكون الشاهد رجلين» والثاني إن لم يكن الرجلان 
موجودين فرجل واحد وامرأتان قائمتان مقام رجلٍ آخرء وفي جعل المرأتين قا 

مقام رجل حال كونهما مع رجل آخر إشارة إلى أنهما لا تقومان مقام رجل واحد 
مطلقًا حتى يجوز شهادة أربعة نسوة مقام رجلين» بل لا يجوز شهادتهن على 
الانفراد إلا فيما لا يظلع عليه الرجال مثل الولادة والبكارة وعيوب النساءء فإنه 
يقبل فيها شهادة امرأة واحدة عندناء وشهادة أربع منهن عند الشافعي ب يه ومثل 
هذه الشهادة ‏ أي شهادة امرأتين مع رجل - مقبولة عندنا في جميع ما عدا 
الحدود والقصاص» وعند الشافعي في الأموال خاصّة؛ فالحاصل أن في الزنا 
يجب شهادة أربعة من الرجال بالاتفاق؛ لقوله الى م استشې دوا عليه رة 


000 


رڪ [النّساء: الآية »]٠١‏ ولقوله تعالى: فم ا ريع شاه [الُور: 
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الآية .]٤‏ وفي غير الزنا من الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين فحسب 
بالاتفاق» لقوله: هذا الذي مضت السنة عن رسول الله يي والخليفتين من بعده 
أن لا شهادة النساء في الحدود والقصاص» فيعتبر ما هو الأصل وهو شهادة 
رجلين فقطء وفي غير الحدود والقصاص إن كان مما يطلع عليه الرجل يقبل 
ها رجن و رسل وار تلق كوا كان مالا أن عدو هال عدا ود 
الشافعي: إن كان مالاً أو توابعه كالبيع والشراء وشرط الخيار والأجل والإجارة 
والإعارة وأمثال يقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» وإن لم يكن مالاً كالنكاح 
وأمثاله لا يقبل لشهادة رجلين فقطء وإن كان مما لا يطلع عليه الرجل كالولادة 
ونحوها يقبل فيه شهادة امرأة واحدة عندناء وأربعة منهن عند الشافعي» ودلائلها 
مذكورة في المطوّلات. ثم للشاذة شروط منها الإسلام والعدالة» وهما مذكوران 
في الآية. أما الأول» فلقوله تعالى: (#ين رَبَالِكُمَ4).؛ إذ معناه من أهل ملتكم 
وهم أهل الإسلام» كذا في التفاسير. وهذا القول لا يصح دليلا للشافعي ومالك 
فيما ذهبا إليه أنه يشترط إسلام الشهود في جميع الباب لا يسمع شهادة الكفار 
بعضهم على بعضء لأنه إنما ذكر ذلك في مقابلة المسلمين مع المسلمين كما 
يشير إليه قوله تعالى: (#إدا تَدَيَسمُ يدَبْنِ)» وقوله تعالى : ر بسكم )2 
ولهذا حكم أبو حنيفة كث يشترط إسلام الشهود فيما إذا كان على 
المسلمين» فلا يسمع شهادة الكفار إلا على الكفار خاصّة. وأمًا الثاني» ففي 
قوله تعالى : (##مِمّن رَصَوْنَ مِنَّ اَلشَّبَدَةِ#). إذ المرضي المطلق هو العدل» فكأنه 
قيل: ممّن تعرفون عدالتهم وتعتمدون على صلاحهم» فينبغي أن يكون عادلاً» وبه 
تمسك صاحب الهداية في باب الشهادة» ولكن قد صرح في باب القضاء أنه لا 
ينبغي أن يقبل القاضي شهادة الفاسق» ولو قبل جاز عندنا. وقال الشافعي: 
الفاسق لا يقبل شهادته أصلاًء ولعله لهذا المعنى قال صاحب المدارك: وفيه 
دليل على أن ع غير المرضي شاهد لأن مفهوم الآية استشهدوا شهيدين من الشهداء 
الذين ترضون منهم؛ عي ا و 
عدالتهم» فيكون الشاهد أعمّ من أن يكون عادلاً أو لا. أمَا البواقي من الشروطء 
وهي الحرية والبلوغ والضبط ولفظ الشهادة» A‏ . ويمكن أن 
ت شرطية الفط تن فونه کک (آن تل إِحَدَهُمَا َّد إِحَدَهُمًا 
الأرئ») سواء قرئ (إآن تَضِنَّ4) بفتح أن أو كسرها على أنها مصدرية بتقدير 
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الإرادة أو شرطية» وتذكر بنصب الراء على أنها معطوفة على تضل أو رفعها على 
أنها جزاء الشرط» أو تُذكر بالتخفيف من الإذكار؛ لأنه بيان لوجه احتياج 
الموانيخ عوض رجل واحد؛ إذ معناه: إنما جعلت المرأتان مقام رجل واحد ولم 
يكتفي بواحدة منهما لأجل أن نسيت إحداهما الشهادة فتذكر بها صابتها 
الأخرى؛ لأن النسيان في المرأة غالب. وفي الكشاف أنه يبعد من الله إرادة 
الضلالة» فكأن العبارة على القلب إلى إرادة أن تذكر إحداهما حين تضل 
إحداهماء ولعله إنما احتاج إلى ذلك رعاية لمذهبه في الاعتزال» كما لا يخفى. 
وإنما مال إليه القاضي البيضاوي ونظر إلى الواقع؛ إذ الفرض هو الإذكار دون 
النسيان. وبالجملة» فقد عُلم أن الضبط شرط في الشاهدين» فلو ينسى أحدهما 
وصف المشهود به أو قدره أو وقته أو مكانه أو خالف أحدهما الاخر في هذه 
الأشياء يرد كلاهما ولا يقبل الشهادة» وهكذا اشتراط لفظ الشهادة يمكن أن يثبت 
من هذه الآية ومن جميع ما ذكر فيها بيان الشهادة كما صرّح به صاحب الهداية 
حيث قال: وأما لفظ الشهادةء فلأن النصوص نطقت باشتراطها؛ إذ الأمر فيها 
بهذا اللفظ حتى لو لم يذكر لفظ الشهادة» بل قال: اعلم أو تيقن لم يقبل 
شهادته» هذا لفظه. وكذا على ما ذكر في الحسيني من أن معنى قوله تعالى: 
للا طالحك 4 )مق حال المسلمين الأحران اا ويمكق أن ليك بد فط 
الحرية والبلوغ أيضًا من الآية كما لا يخفى. وقوله تعالى: («إولا 26 الآ إا 
م وا يحتمل معنيين» أحدهما: أن يكون معناه لا يأب الشهداء لأداء 
الشهادة بعدما تحمّلوا أولاً إذا ما دعوا إلى مجلس الحكم» فيكون ذلك بمعنى 
الأمر للوجوب. وثانيهما: أن لا يأب الشهداء التحمّل الشهادة» فسْمُوا شهداء 
باسم ما يؤول» فيكون ذلك بمعنى الأمر للندب أو يكون منسوحًا بقوله تعالى: 
(«9ولا يِصَادٌ كيب ولا سَهِيدٌ»#). وفي الكشاف عن قتادة: كان الرجل يطوف في 
الجداء» أي المجمع العظيم فيه القوم فلا يتبعه منهم واحد» فنزلت. وصاحب 
الهداية قد جزم بالمعنى الأول» حيث قال في أول كتاب الشهادة: إن الشهادة 
فرض یلزم ار ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المذّعي؛ لقوله تعالى: (#ولا 

با الا إن ما غوأ 4 ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا في غير الحدود. وأما 
الشهادة في الحدود» فيتخير فيها الشاهد بين الستر والإظهارء بل الستر أفضل؛ 
لقوله عليه السلام: «من ستر على مسلم ستر الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة». 
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ولكن في السرقة يجب أن يشهد بالمال» فيقول: أخذ المال إحياء الحقوق 
المسروق منه» ولا يقول سرق محافظة على السترء ثم ذكر الله تعالى بعده بيان 
الكتابة تأكيد أو عدم وجوبها في بعض المواضع ا فقال: 

(#ولا موا أن کو صدا او كبر !1 الد كم أفسط عند أله ووم 
لدو واد آلا راا ل أن 5 توت تعر ع ر بتڪم ل 0 
جاح E‏ شهدا إا E N‏ ون تَفَعَلُوا ف 
سوا بكم كما ]مه متك أذ وأنة ڪل تَوْي4) . 


فقوله تعالى : (99,لا مَكَر4) عطف على قوله تعالى : (# ا برة4) أو غيره 
من الجمل» وهو إعادة لمسألة الكتابة تأكيدًا له وتخصيصًا عليه» والسأم الملال 
والكسل» والضمير في قوله تعالى: (#8آن تَكَنْبُوَه#) للدين أو الحق أو الكتاب 
ومعناه على الأوّلين» ولا تملوا يا أيها المداينون لكثرة مداناتكم أن تكتبوا الدّين أو 
الحقّء صغيرًا كان أو كبيرًا إلى وقت حلوله الذي أقرّ به المديون أو اتفق عليه 
الغريمان» وعلى الأخير ولا تملوا أن تكتبوا الكتاب مختصرًا كان الكتاب أو مشبعًا 
إلى أجله. وقال صاحب المدارك: تحت التوجيهين الأوّلين» وفيه دليل على جواز 
السلم في الثياب» لأن ما يكال ويُوزن لا يقال فيه الصغير والكبير» وإنما يقال في 
الذرعي» هذا لفظه. ومحصوله أن الصغير والكبيرء وكذا القليل والكثير إنما يقال 
على الدَّيْن والحق باعتار المسلم فيه» وإلا فليس الغرض من كتابة الدَّيْنْء والحقّ 
مجرد كتابة المسلم فيه» بل كتابة اسم المتداينين ومقدار رأس المال والمسلم فيه 
مع الجنس والنوع والصفة والقدر والمكان وغير ذلك على ما عَرِف» وقد جرت 
عادتهم بإطلاق الصغير والكبير على الذرعي» وإطلاق القليل والكثير على غيره؛ 
فيفهم جواز السلم في الثياب» وإنما أجرى هذا الكلام دفعًا لمن توهّم عدم جوازه 
من قوله عليه السلام: «من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم»؛ لأنه ورد لمن خالف فيه حقيقة إذ لم يوجد فيه مخالف ظاهر. قال صاحب 
الهداية: ويجوز السلم في الثياب إذا بيّن طولاً وعرضًا ورقعة؛ لأنه أسلم في معلوم 
مقدر والتسليم على ما ذكرناء وإن كان ثوب حرير لا بدّ من بیان وزن أيضًا؛ لأنه 
مقصود فيه» هذا كلامه. وقوله تعالى: (#دَلِكُم4) إشارة إلى أن تكتبوه» أي 
كتابتكم الدين أعدل عند الله (وَأَقَوَمُ لِلتَّبْدّة4)» أي أعون على إقامتها («إوَأَدنَ أل 
ركبو 4 أي أقرب من انتفاء الريب للشاهد والحاكم وصاحب الحق» فإنه قد يقع 
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الشك في المقدار والصفات» وإذا رجعوا إلى المكتوب زال ذلك. ولفظ أقسط 
وأقوم أفعل التفضيل من أقسط وأقوم على مذهب سيبويه» أو من قاسط بمعنى ذي 
قسط أو قويم» وإنما صحت الواو في أقوم كما صحت في التعجب لجموده على ما 
في البيضاوي› ا لأنه من الدنوّء على ما في المدارك. 
وقوله تعالى: ريه E‏ تِجَرةٌ حَاضْرَهٌ نوها بكم #) استثناء عن الأمر 
بالكتابة وتجارة حاضرة إما منصوب على أنه خبر كان» وتديرونها صفة له والاسم 
مضمر كما في قراءة عاصم» أو مرفوع على أنه اسم كان وهي تامّة أو خبرها 
تديرونهاء كما في قراءة آخرين» يعني إلا أن يكون التجارة أو المعاملة تجارة 
EIS EIS AE‏ كد يفا وا فر 
ترك الكتابة لبعده عن التنازع والنسيان. والتجارة الحاضرة باعتبار الظاهر هو 
الإيجاب والقبول الحاضرء فإن أجرى معناه الحقيقي» فكل بيع سلما كان أو غيره 
يكون كذلك» فلما قيد بقوله تعالى: (#تدروتها يَيَسَكُمْ#) خرج من البيعات ما 
كان الثمن أو المبيع مؤجلاً أو غير حاضر في المجلس أو غير مقبوض فيه» وبقي 
ما كان البدلان مقبوضين فيه» سواء كان عيئًا بعين كما فى المقايضة» أو ثمتا بثمن 
كان العزرف+ ادمع OC‏ الحالي» وإذا فك E N‏ 
فيه من الأبدال» كما صرّح به صاحب الكشاف»› ر به المبيع والثمن المؤجل أو 
غير الحاضر في المجلس» ولكن لا يُفهم التقابض منهما فيه» فاحتاج إلى قوله 
تعالى : (متدِرُونَهَا ركم #) . وبالجملة» إذا كان البدلان مقبوضين في المجلس 
يرخص في ترك الكتابة. وقوله تعالى: (##وَأَشْهِدُوَا إذا ايع َعَشرْ)4) : > يحتمل أن 
يكون متعلقًا بكل ما سبق» أي إذا تبايعتم مطلقًا فأشهدوا لأنه أحوطء ويحتمل أن 
يكون متعلقًا بالتجارة الحاضرة فقط» أي إذا تبايعتم هذا التبايع فأشهدوا.. وعلى كل 
تقدير الأمر للثتدب:: وعند البعض للوجوت» فإذا كان للوجوت» ي 
أحكامه ونسخه» وهكذا الحال في جميع الأوامر التي سبقت. وقوله تعالى: (#وَلا 

EEN‏ لا الال ا #ولا يضار« بالكسرء 
ويحتمل البناء للمفعول لقراءة ابن عباس 44# (#ولا يصَارّ4) بالفتح» فعلى الأوّل 
نهى عن إضرارهما للمدائنين بأن لا يجيئا أو يحرّفا في الكتابة والشهادة على الثاني 
نهي عن إضرار المداينين لهما بأن يعجلا ويكلف الخروج للكتابة والشهادة» وبأن 
لايعظ الكاتنزولآا الشييو عون ا کک امه ا کون ا سا لفوله 
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تعالى : (مؤوّلا يأب کاب أن يب )» تعالی : (موا لا يأب التُهدآه ذا ا وا( 
على قول. وعلى كل تقديرء فالفرار منهي. (#وَإن تَفَعَلُوا#). أي الفرار (مِإَإِنهِ 
سُوقا#) وما ثم (لإيكم») وإنما كرّر لفظ الله في ثلاث جمل متصلة» أعني قوله 
تعالى : (لإوَأتّمُوا لَه ندحم أله واه ڪل سىء عَلِِمٌ4)؛ لكون كل منهما 
مستقلاً» ولأنه أدخل في 0 من الكتابة» وهذا تمام الآية ا 

ثم الآية الثانية متصلة بها مذكورة بعدها وفيها بيان الرهن وعدمه عند فقدان 
الكاتب وبيان أداء الشهادة» وهي قوله تعالى: B3)‏ و کت کسر ڪل سَمرٍ و دوا 


و عل و عع و 
کیا رهن Fe‏ َإِنَ اس بعضکم مضا قلود ادى أَؤْثمِنَ امه و سى آله ريه ولا 
سي م مي 3 
تَكُتمُوأ السّهددة ومن ينها ونه َنِم فلب واه يما مون عَلِيمٌ ي ©4). 


فقوله تعالى : (6تا») بلفظ اسم الفاعل» وقرأ ابن عباس و #كتاباً 4 
بالمصدرء وقرئ #كتبًا» و#كتابًا# بالجمعين. ولفظ رهان في قوله تعالى: 
(دْرْمَنُ#) بكسر الراء والألف جمع كثرة e‏ #إرهن» بضم الراء والهاءء 
وهو أيضًا جمع وقد سكن الهاء تخفيماء و(مإمَتبُو صَةُ»#) صفة له مبتدأ 90 
الخبر وخبر محذوف المبتدأ أو oT‏ وقوله تعالى : (مواوؤْتُيِنَ#) 
صلة للذي وهو مع صلته فاعل فليؤدٌ وأمانته مفعوله. وقوله تعالى : (#وَلْيَمَيِ 2 
رَبَّهُ#) عطف على (لتَلُوّرَ)»)» وقوله تعالى: ( 90 فَإِنه َأ يه تَلبذ4) : ثم عامل في 
قلبه أو خبر له على الوجهين. إذا عرفت هذاء فقوله تعالى: (إوين كر عَكَ 
سَمَر4)» معناه: وإن كنتم يا أيها المتداينون مسافرين (#وَلَمْ عكر | كتب) يكتب 
الدَّيْنَ أو لم تجدوا الصحيفة والدواة» فعليكم رهان (لإمَمَبُوصَةٌ#) أو فالذي 
يستوثق به رهان مقبوضة» أو فيأخذها رهان مقبوضة» 0 حال وسع الكتابة 
لما كنتم معتمدين على الكتابة» فحين عدمه التوثيق بالرهن كاف؛ إذ هو قائم مقام 
التوثيق بالكتابة» فاعتمدوا على الرهن وارتهنوا من المديون عليه شيئًا من ماله 
بدل الدَّين حتى يكون لكم وثيق بسببه» فالمقصود أنه لما كان السفر مظنّة لعدم 
وجدان الكاتب والشاهد أمر الدائن على سبيل الإرشاد إلى حفظ المال بأن يقيم 
التوثيق بالارتهان مقام التوثيق بالكتب والإشهاد؛ لأن السفر شرط تجويز الارتهان 
حتى لم يجز الارتهان إلا في المسافر كما ظنه مجاهد والضحاك» ولأنه عليه 
السلام رهن درعه في المدينة من يهودي بعشرين صاعًا من شعير أخذه لأهلهء 
هكذا في البيضاوي وغيره. ولا يذهب عليك أنه لا يوافق الأصل المشهور 
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للشافعي كه من أن التعليق بالشرط يوجب نفي الحكم عند عدمه حيث أقرٌ 
بخلافه من هو رأيه في هذا المقام» وإن كان يصلح تمسكا لأبي حنيفة كانه فيما 
ذهب إليه إلا أن يقال ذلك إنما هو حيث لم يظهر للشرط فائدة أخرى» وقد 
ظهرت الفائدة هناء وقال صاحب المدارك وغيره: وقوله تعالى: (إمَتَبُوْصَة#) 
يدل على اشتراط القبض» لا كما زعم مالك أن الرهن يصح بالإيجاب والقبول 
بدون القبض» وهذا عجب منه؛ لأن التعليق بالشرط» وكذا الوصف بالشيء لا 
يوجب نفي الحكم عند عدم ذلك الشرط أو الوصف» فلا يلزم أن الرهن الذي 
ليس بمقبوض لا يصلح وثيقة. نعم يصلح تمسكا للشافعي فيما ذهب إليه. وقد 
تمسك صاحب الهداية بهذه الآية في مشروعية الرهن واشتراط القبض جميعًاء 
فقال: أولًا وهو مشروع بقوله تعالى: (لرَحَيٌ مَبْكَة4)» وقال ثانيًا في رد 
مذهب مالك: ولنا ما تلوناه» والمصدر المقرون بحرف الفاء في محل الجزاءء 
ويراد به الأمرء هذا لفظه. وهو مشعر بأن رهان مصدر مع أنه لا قائل به لكن لا 
بس بذلك» لأن الرهن كان في الأصل مصدرًا ثم يسمى به وجمع جمع التكثير. 
وبيان الاحتجاج أن معنى الآية حينئذ: إن لم يكن وسع الكتابة فارهنوا رهئًا 
مقبوضة» فهو أمر والأمر للإيجاب» والرهن مباح بالإجماع» فينصرف الوجوب 
إلى القيدء فيكون واجبًا القبض جائرًا بدونه؛ فعلى هذا يستقيم أن قوله تعالى: 
(«تنوسة») يدل على اشتراط القبض على طبق الأصول» ثم لا يخفى أن الآية 
تدلٌ على أن الرهن يكون بالدين» وأنه يجوز بالمسلم فيه كما هو المعروف على 
أن الرهن مثل الكتابة والخط في كونها وثيقة» فينبغي أن لا يسقط بهلاك الذين» 
كما لا يسقط بهلاك الخط والصك» كما هو مذهب الشافعي كله خلافا لأبي 
حنيفة كه تأمل وأنصف وباقي أحكام الرهن وشرائطه ومباحثه وبيان هلاكه 
ووصفه على يد العدل» وأنه لا يكون إلا بالذين دون العين مذكور في كتب الفقه 
مفصّلاً مع استعجاب واستغراب. وقوله تعالى: (إإتِنَ أمِنَ بَنَسّكُم بَتستا») 
معناه: إن أمن بعض الدائنين بعض المديونين بحسن ظنّه به» أي علم الدائن أن 
هذا المديون صادق» يعني مُوَفٍِ للعهد غير خائن فلم يستوثق منه بالكتابة ولا 
الشهود وإلا الرهن»ء 9090© مَلْوَرَ أَلرِى اؤْثينَ#) من صاحبه وهو المديون» 
(مإآمَمَتَهُ44) أي دينه إلى صاحبه» («إوَلْيَئَيَ أله رَبَمْ) أي وليتق المديون عليه الله 
ره في إنكار حقّه وليؤد إليه أداءة حسنًا جميلاً ولا ينكره» وإنما سمّى الدَّين أمانة 
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هع أن الذين 'مصسون والأمانة عبر عتفسوية لاما انلدي من انارت برك 
الارتهان منه بدلهء فكأن إعطاءه إياه أمانة وديعة. وقد ظهر شهنا أن الكتابة 
والإشهاد والرهن كلها ندب لا فرض وفى إطلاق لفظ الأداء على الدَّيْن إيماءً بأن 
الدّين وصف في الذمّة لا يؤدى إلا ا فكان أداء مثله أداءً. إن كان القياس 
أن يكون قضاءً بخلاف القرض» فإن رد عين ما قبض ممكن» فكان أداء مثله 
قضاء» وبهذا المعنى تيقّن الإمام فخر الإسلام حيث أورد أداء القرض في أداء 
الدّين في الأداء وتبعه كثير من أهل الأصول في ذلك» هكذا يخطر بالبال. وقوله 
تعالى : (إوَا تَكتْيُوأ الّهسدَة4) خطاب للشهود في جميع الشهادات بالنهي عن 
كتمان الشهادة للتحمل والأداء بعدما اتخذوا شهداء. وقيل: خطاب المديون 
والمراد من الشهادة حينئذ شهادتهم على أنفسهم فيما ينهم وبين الله تعالى. وعلى 
كل تقدير (##ومَن يحَتُنَهَاك) أي الشهادة (#وَإِنَهه ‏ نه قَبنذك) أي كلّهء وإنما 
أسند الإثم إلى القلب لأن الكتمان يعرّيه» كما يقال: العين زانية والأذن زانية» 
أو لأن القلب رئيس الأعضاء وأفعاله أعظم الأفعال. ألا يرى أن أصل الحسنات 
والسيئات الإيمان والكفر» وهما من أفعال القلوب» فكأنه قبل ومن يكتمها تمكن 
الإثم من نفسه وأخذ أشرف أجزاء وفاق سائر ذنوبه. وعن ابن عباس 45ه: أكبر 
الكبائر الإشراك بالله وشهادة الزور وكتمان الشهادة» هكذا قالوا. ثم إنه ذكر 
الإمام الزاهد أنه ليس في القرآن آية أطول من آية المداينة» وهي من أولها إلى 
آخرها في حقوق العباد ومصالحهم دينًا ودنيا؛ لأن الاستيثاق بالكتابة والشهود 
والرهن إصلاح ذات البين ونفي التنازع والاختلاف» وفيه صلاح الدّين والدنياء 
وفي تركه إفساد ذات البين وفيه ذهاب الدّين والدنيا؛ إذ لو علم المديون بعدم 
التوثق بشيءٍ من الأمور مال إلى الجحود» وفيه فساد دينه للإثم وفساده دنياه 
للمنازعة» وأيضًا فيه نهي عن تضييع المال وأمر بحفظه على أبلغ وجه وآكده. 
فسبحانه ما ألطفه بعباده بين لهم معاش دنياهم ومصالح دينهم. فعليك أن 
تختلط في حفظ أوامره ونواهيه كما حفظ هو حقك» هذا هو حاصل كلامه. 
وههنا تمام الآيتين في تفسير مسألة المداينة» ولمًا كان آخر الآية الثانية في بيان 
إثم القلب وكتمان الشهادة ذكر الله تعالى بعدها بيان أن عزم القلوب بالذنوب 
محاسب أولاًء فقال: (#هٌ ما في الوت وما فى رض وَإن دوا ما و أَشِكُمْ 
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قَدِرُ 4©9).: يعني أن الله تعالى مالك ما في السملوات وما في الأرض» فإن 
يدر ا اف أو ولك اسك يه اليكل محف لمن يشاء 
ويعذب من يشاء بعده. وقال أكثرهم: رُوي أنه لما نزلت هذه الأية فهمت 
الصحابة أنهم محاسبون بما يحدث به 0 ففزعوا وقالوا: نؤاخذ بكل ما 
حدتك أنفسنا؟ :فل فوله تال إلا کٹ ا نا إل وم لو کف 
وَعَََْا ما أكسبت [البَقَرّة: الآية ١۲۸]ء‏ فتعلتق المؤاخذة بالكسب دون العزم. وقال 
بعضهم: إنها ناسخة لهذه الآية» فعلم أن أفعال القلوب وعزم النفوس لا 
يُحاسب» ولكنه غير صحيح؛ لأن النسخ إنما يكون في الأحكام» وهذا من جملة 
الأخبار وقد مرّت إليه إشارة فيما قبل؛ فالأؤلى أن يحمل الآية على ما اعتقدته 
النفس وعزمت عليه من الذنوب أو على خطرة الكفرء فإن المؤاخذة فيها ثابتة لا 
على ما يخفيه الإنسان من حديث النفس والوساوس من الذنوب» فإنه معفو. 


والحاصل أن عزم الكفر كفر وخطرة الذنوب من غير عزم معفوّء وكذا عزم 
الذنوب إذا ندم عليه واستغفر منه مغفور» فأمًا إذا َم بمعصية وهو ثابت على ذلك 
إلا أنه منع عنه لمانع لا باختياره» فإنه اتفق على أنه لا يعاقب على ذلك عقوبة 
فعله» فالعازم على الزنا لا يعاقب عقوبة الزنا. وأما أنه هل يعاقب عقوبة العزم أم 
لا؟ فاختلف فيه» فقيل: لا؛ لقوله عليه السلام: «إن الله عفا عن أمّتي ما حدّئت به 
أنفسهم ما لم تعمل أو تتكلم به»» والجمهور على أن الحديث في الخطرة دون 
العزم» وأن المؤاخذة ف في العزم ثابتة» وإليه مال الشيخ ا رحس اه 
الحلوائي كه والدليل عليه قوله تعالى: إت أي مح أن َي اد4 
[الثُور: الآية 14]. وعن عائشة ويا : ما هم العبد ا 
ذلك بما يلحقه من الهم والحزن في الدنياء هكذا في المدارك. وقد أطال الكلام 
هلهنا الإمام الزاهد اد ا ين طرفين ااي فلِيُطالع ثمة. ثم 
في قوله تعالی : (#یعاسبکم پډ ند ) دليل على حقّية حقية الحساب والحشر وما فيه؛ 
e‏ ثم ذكر الله تعالى بعده آية 
(ءَامَىَ ألسُولُ4) إلى آخر السورة» وهي آيتان طويلتان فضائلهاء جميلة خصائلهاء 
خود تار مھا يعض ایت وهو قوله تعالي: ا اله فيا إلا e‏ 
ا کی ا ا CE‏ فقوله 0 
(ؤلا کلف آله شا إل وُنعه) قد علمت ببعض ما فيه أنفاء والمقضود هلها 
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أن أهل السنّة تمسّكوا به في أن التكليف بما لا يطاق ليس بواقع» وهذه قضية 
مشهورة بين المتكلمين» وهي بهذا المضمون مذكورة في القرآن مرارّاء وإنما النزاع 
في أنه هل يجوز ذلك عقلاً أم لا؟ قيل: يجوز عقلاًء وإليه ذهب الأشعري. وقيل : 
لا يجوز عقلاً» وإليه ذهب المعتزلة استدلالاً بهذه الآية؛ لأنه لو جاز عقلاً لما يلزم 
من فرض وقوعه محال» وهمهنا يلزم من وقوعه كذب الله تعالى» ولكنا نقول: إنما 
يكون كذلك فيما يكون ممكنًا بقي على إمكانه» وهلهنا الممكن العقلي قد صار 
محالاً ممتنعًا بواسطة خبر الله تعالى» والمحال يجوز أن يستلزم المحال. ثم لا 
يخفى أن الله تعالى علم من بعض الكفار ‏ كأبي لهب مثلاً ‏ عدم إيمانه قطعّاء ومع 
E E‏ هذا "لين مر ]ذا امن الآية» ناما المراذ امكل فكليت 
اجتماع الضدَيْن وتكليف خلق الجسم وتكليف الطيران للإنسان وتكليف القيام في 
الصلاة وقت المرض» وتكليف التوضئ عند عدم الماء وأمثاله» هكذا ذكر في كتب 
الكلام. وقد تمسك به أهل الأصول على كثير من المسائل في بيان أن المأمور به 
مشروطًا بالقدرة الممكنة أو الميسّرة» وذلك مبني على أن معنى الوسع الطاقة 
والقدرة» أي لا يكلف الله نفسًا إلا ما يسعه قدرتهاء وعليه الجمهور فى الكشاف. 
ا ا ا ل el‏ أي لا يكلفها إلا ما تيسّر 
عليه دون مدى الطاقة» فإن في طاقة الإنسان أن يصلي أكثر من الخمسء» > ويصوم 
أكثر من الشهرء ويحجٌ أكثر من حبّة. وقوله تعالى: (#إلَها ما كَسَبَتَ وَعَلََا م 
أكسبت)» أي لنفعها ما كسبت من خير ولضررها ما اكتسبت من شر وإنما خض 
الخير بالكسب والشرٌ بالاكتساب؛ لأن باب الافتعال للانكماش والإسراع والنفس 
يسرع في الشرّء ويكتسبه باختياره بخلاف ا فإنه يصدر عنها. اتفافاء وقد بيّن 
5 ا ( لا راذا فا 7 دعاء e‏ 58 
المؤاخذة فى النسيان والخطأ. قال صاحب المدارك: يدل هذا على جواز 
المؤاخذة في النسيان والخطأ خلافًا للمعتزلة» لإمكان التحرز عنها في الجملة» 
ولولا جواز المؤاخذة بهما لم يكن للسؤال معنى» هذا كلامه. وتحقيق معنى الخطأ 
والنسيان وأحكامهما مذكور في كتب الأصول مفصّلاً» وهذا هو تمام تفسير الآيات 
الشرعية المذكورة في سورة البقرة بتوفيقه تعالى» نحمد الله على نواله ونصلي على 
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ففي مدال أحكام المحكم والمتشابه قوله ي (فوخر آل أل 
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ب ا ين شك َة إِنّكَ أت رمب @4). 

ذكر الإمام الزاهدي في بيان نزول هذه الآية أنه لما نزل قوله تعالى: (هالَمَ 
49) أوّله اليهود بقاعدة أبجدء وقالوا : بأن الألف يراد به الواحد» واللام يراد به 
eS‏ 
هذا الدين؟ فتبسم النبيّ عليه السلام فقالوا: هل غير هذا؟ فقال: الت 3© 
[الأعرّاف: الآية »]١‏ فقالوا: هذا أكر من الأول فهو مائة وإحدى وسبعون» فقالوا: هل 
غير هذا؟ فقال: لالم [الرّعد: الآية »]١‏ فقالوا: خلطت الأمر عليناء فلا ندري بأيها 
نأخذ؛ فنزل في حقهم هذه الآية المذكورة. وقيل: لما نزلت الآيات المتشابهات» مثل 
قوله تعالى : انحن خلقنا» ٠‏ ع مدره [الواقِعَة: الآية »]٠١‏ نحن فسمتاه [الرَخرف: 
الآية .]۳١‏ قال أهل الكتاب: وافق هذا قولنا أنه ثالث ثلاثة؛ لأن الأخبار بذكر الجمع 
لا يصح إلا عن الجمع» فأنزل الله هذه الآية» هذا حاصل كلامه. 


جو لملا مک 


ومعنى الآية: إني أنزلت الكتاب قسمين: بعضه («ؤينة ايت حكنت ) أي 
مككية عاراعيا مسترطة برو الاتسناق والاقتياةه ردس 1 لكت #) أي أصله 
بحيث يحمل المتشابهات عليها وترد إليها» وبعض ض آخر منه (ؤ9م E‏ )»أي 
متشابهات محتملات مثل اَن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ 6 [طله: الآية 0]» فان 
الاستواء قد يكون تمع الجلوس» وقد يكون بمعتى الاستيلاء: 0 
أن يحمل على الله تعالى بدليل المحكم» وهو قوله تعالى: لی كَل وى #6 
[الشّورى: الآية »]١١‏ فيحمل على الثاني» وللمتشابه إلى لک مكل ونار 


)١(‏ كذا بالأصلء ولا يوجد آية قرآنية بهذا اللفظ «نحن خلقنا» بل الموجود في أكثر من آي 
«ولقد خلقنا». (إِنَا خلقنا». .. الخ. 
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(#الهَ 4©9) وغير ذلك. («كَمَا ألَدِنَ في فيه رَيِمُ4): أي ميل عن الحق وهم 
أهل البدع والأهواءء فلا يعملون على المحكم ولا يردون المتشابه إليه» بل يتبعون 
ما (مِسَطبَهَ منه)2 أي يدينون ويتمسّكون بالمتشابهات التي يكون ظاهرها ما لا 
يطابق الحكم ويحدث البدعة» وإن كانت تحتمل أن تطابق المحكم وترفع البدعة 
يردّها إليه» وإنما يتبعون ذلك («أبعَآة#) للفتنة» أي لأجل طلبان يفتنوا الناس عن 
دينهم ويضلونهم بإحداث بدعة ومضلة في الإسلام» وهو إثبات المكان والجهةء 
مثلاً من قوله تعالى: اَن عَلَ امرش وى 46 [طه: الآية ه]» وإثبات أن دين 
محمّد بيا لا يتجاوز من مدة قليلة مثلاً من 2390 046 (إوَاتعَة تَأبيو#) أي 
تطلب أن يأوّلوه بالتأويل الذي يشتهونه بالأهواء النفسانية من غير رعاية الحقّ 
والواقع» والحال أنه ما (يَمْكَمُ تأويك#) الحقّ الذي يجب الحمل عليه (إإلا 
ا( وحده ( لايخو في لأر چ)ء ( ل يِنْ4) كان أو عبد الله بن سلام وأحزابه 
لم يشتغلوا بالتأويل» ولا يصرفوه إلى ظاهر المعنى» بل يعتدون بحقية ما يراد منه» 
ويقولون: آمنا بما يراد به» و( يِنَ4) المتشابه والمحكم كائن من عند ربنا 
الحكيم الذي لا يتناقض كلامه. وأيضًا من جملة مقولهم قوله تعالى: («رَبَا لا 
يُ4) أي ربنا لا تمل قلوبنا عن الحقّ بخلق المَيّل في القلوب (بتدَ إذ مَدَيتَ) 
للعمل بالمحكم والتسليم للمتشابه» (#وَمَبَ لا ين لَدُنكَ4) ونعمة بالتوفيق والتثبيت» 
هذا هو مضمون الآية بحسب ما ذكر صاحب المدارك مع إطالة تقرير مني. لا 
يقال: إن هذه الآية تدل على كون القرآن محكمًا ومتشابهًاء وقوله تعالى : اتر 
أ حكنت يلتم [هُود: الآية ]١‏ تدل على أن كله محكم» وقوله تعالى: ©#آنَه # 
[الرْمَر: الآية *1] الذي رل لَُحْسَنَ لديب كبا مَتَسَنيهَاك [الرْمَر: الآية ۲۳] يدل على 
أن كله متشابه» فكيف التوفيق؟ لأنا نقول: معنى قوله تعالى : كدب أك ءام 
[َهُود: الآية ]١‏ حفظت من فساد المعنى وركاكة اللفظء ومعنى قوله تعالى: # كتا 
م متها [الزُمَر: الآية *1] يشبهه بعضه بعضًا في صحة المعنى وجزالة اللّفظء هكذا 
ذكر القاضي الأجل البيضاوي وغيره» والكلام هلهنا في شيئين: الأول: أنه ما 
معنى المحكم والمتشابه؟ وأما المراد بهما ههناء فقال بعضهم : المحكم ما عرف 
المراد منه إمَّا بالظهور أو التأويل» والمتشابه ما لا طريق لدركه كقيام الساعة 
وخروج الدجال والدابّة والحروف المقطعة في أوائل السور. وقال بعضهم: 
المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهًا واحدّاء والمتشابه ما احتمل وجومًا. 
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وقيل: المحكم ما كان ناسخًا والمتشابه ما كان منسوتًًا. وقيل: المحكم ما لم 
يتكرّر ألفاظه. والمتشابه ما تكرّر ألفاظه. وقيل: المحكم ما كان معقول المعنى» 
والمتشابه ما كان غير معقول المعنى؛ كأعداد الركعات والصلاة في الأوقات 
المخصوصة وفرضية صوم رمضان دون شعبان. وقيل: المحكم الفرائض والوعد 
والوعيد» والمتشابه القصص والأمثال. وقيل: المحكم ما أمر الله به في كل كتاب 
أنزله »مل قوله تخالى : ول تالا آنل ما عي ربك كي اتام الآية 
١‏ وقوله تعالى: 96وقضَى ر ا و َه [الإسرّاء: الآية «37]» والمتشابه 
ما أمر الله في القرآن خاصة. وجملة الأقوال فيه ترتقي إلى سبعة عشر قولاً ذكرها 
صاحب الإتقان في كتابه على مذهب الشافعي بالتفصيل» وقد أورد منها قولاً 
عجيبّاء وهو أن المحكم إن وضح اراد و ااج وإن زاد على ذلك فهو 
النص» وإن زاد على ذلك فهو المفسّرء وكذا المتشابه إن خفي المراد به فهو 
الخفي» وإن زاد على ذلك فهو المشكل» وإن زاد على ذلك فهو المجمل كلا من 
الظاهر والنص والمفسر داخلاً تحت المحكم.ء وكلاً من الخفي والمشكل 
والحجمن داحلا تحت التشانف .كنا دك عه الجلة والديق ولعله إنما 
ارتكب ذلك لأن الله تعالى لما جعل كل الكتاب قسمين: محكمًا ومتشابهًا لم يبق 
قسم سرًا هما خارجًا عنهماء ولكن في الكلام ليس ما يدل على الحصرء بل 
كلمة التبعيض بما فيه تأمّل. والذي جرى عليه اصطلاح أهل الأصول وتعامل 
الفقهاء الفحول هو أن المحكم ما يظهر منه المعنى ويكون مسوقًا ولم يحتمل 
التأويل والتخصيص وأحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبدبل» يعني ازداد 
وضوحًا على المفسّر الذي ازداد وضوحًا إلى النصّ الذي ازداد وضوحًا على 
الظاهر» وحكمه وجوب العمل به من غير احتمال؛ كقوله تعالى: لن أله يكل 
0 عل [الأنقال: الآية ».]۷١‏ وقوله تعالى : واس 5053 ا [الشّورى: الآية 
١‏ والمتشابه اسم انقطع رجاء معرفة المراد منه بأن ازداد اختفاء على المحمل 
الذي ازداد اختفاء على المشكل الذي ازداد اختفاء على النفي» وحكمه اعتقاد 
الحقية قبل الإصابة» وهو مثل المقطعات في أوائل السورء ومثل قوله تعالى: 
وجو دمي ضر ل يا اظرة 4 [القِيَامَة: الآيتان ۲۲» ۲۳]» فإن هذه الآية 
محكمة في حق وجوب رؤية الله تعالى جل وعلا للمسلمين بعد دخول الجنة 
اها فى حي الد دار مله اله رالات ا واا إلى 
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المحكم وهو قوله تعالى: لس کو ى4 [القزرف :لكيه 010 ا 
نعلم كيفية الرؤية» ونعتقد أصل الرؤية» هكذا ذكر الشيخ الإمام فخر الإسلام 
البزدوي؛ فعْلِم من هلهنا ومما ذكرنا سابقًا أن المتشابه إِمّا لا يفهم منه معنى 
ضلا > مثل : (ال € وغير ذلك» وسمي هذه مقطعات. وإما أن يفهم منه 
معنى بحسب وضع اللغة» ولكن لا يُعلم ما أراد منه المتكلّم؛ لأن معناه الظاهر 
منه يكون مخالمًا للحكم؛ كقوله تعالى: وجه الد البََرّة: الآية ]٠٠١‏ وأمثالهء 
ويسمّي هذه الآيات الصفات. أما المقطعات في أوائل السورة» فتسعة وعشرون 
واحد منها #التص ©4 [لآية ]١‏ في الأعراف» واحد منهما لتر [الآية ]١‏ في 
الرعد» واحد منها ڪهيعص كهبعص 49 [الآية ]١‏ في مريم» د 
[الآية ]١‏ في النمل» وواحد منها إت [الآية ١‏ وواحد منها #حم 9 
49 [الآيتان ١‏ ۲] في الشورى» وواحد منها وت4 [القَلّم: الآية i »]١‏ 
منها وت [ق: الآية »]١‏ وواحد منه #طه 402 [طله: الآية »]١‏ وواحد منها 
ويس {O‏ [يس: الآية »]١‏ واثنان #طسَم 4 [الآية ]١‏ في الشعراء و#التص 
4 [الأعرّاف: الآية ]١‏ وخمسة ار [الآية ]١‏ في يونس وهود ويوسف وإبراهيم 
وحجرء وستة منها الم 40 [ الآية ]١‏ في البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم 
ولقمان والسجدة الأولى» وستة لاح #29 [الشورى: الآية ]١‏ في المؤمن 
والسجدة الثانية وزخرف والدخان والجائية والأحقاف. 


00 ر 


0 آيات الصفات» فكثيرة في القرآن» منها قوله تعالى: اَن عَلَ 
مرش ستو 3 [طله: الآية 10» ولص عل عبن زط الآية 1۳۹ و كل 


2 ل 1 َم العم الآية 8 وة کک ا لن: الآية ۲۷]» 
الآية /ا5]» 0 ما فرطت 2 ع 2 [الزُّمَر: الآية 55]» رهق يك عن سا 6 


[القَلّم: الآية ؟4]ء ##وهو القاهر قوق عاد 3 1 الآية 14]» 0 ا 
حل الْوَردِ» [ق: الآية ١١]ء‏ #وف سي قلا يصِرُونَ 409 [الذاريات: الآية ١1]ء‏ 
والله يكل م ع ا [فصلت: الآية 2]04 #إوجَاءٌ ربک [القجر: الآية ۲۲]ء # أو 
يأ ريك [الأنعام: الآية ۸١٠]ء‏ هد بك [الذّاريات: الآية 4*]ك من دُونٍ أو 
[البقَرَة: الآية +5]ء #كأيتما ولوا ر ق َد [البقرة: الآية »]١١6‏ ##وهُو معد أبن 


ا کم [الحديد: الآية +]» #إونفْحت فيه م من روج [الحجر: الآية ۲۹]ء 2 ا کک 
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چ مار 0 3 77 ر ےی 2 2 5 

أيه ألتَعَلَانٍ )4 [الرحمن: الآية ١۳]ء‏ لاله ور السَموتِ وَالْأرْضٍ» [الثُور: الآية »]٠١‏ 
ر ر “علوم .و نا 5 7 ۰ 

یج بی اض 69 إل ا َة ©6 [القِيَامَة: الآبتان ۲۲ ۲۳]؛ فإِنَ هذه كلها 

متشابهات وقفت عليها من كتب التفاسير. 


وقال الإمام فخر الدين الرازي: جميع الأعراض النفسانية مثل الرحمة 
والغضب والحياء والمكر والاستهزاء كل ما وقع في القرآن على الله متشابهات ترد 
إلى المحكم. الثاني: أنه هل يمكن الاظلاع على علمه لأحد سوى الله أو لا؟ 
فقال بعض الناس» ومنهم المعتزلة والشافعي: يعلم الراسخون في العلم تأويله. 
ولهذا لن يجب الوقف على قوله تعالى: إل ا4)ء بل تكون العبارة ح (لإإلَا 
اوخو في لأر &)ء وقوله تعالى : («إبَعُونَ ءامنا بو-4) حال عن قوله تعالی: 
(# السود #)ء وعليه رواية مجاهد عن ابن عباس أنه قال: أنا من يعلم تأويله. 
ورواية ابن أبي حاتم عن الضحاك أنه قال : (8وَالرّسِحُوْنَ في الْعِلرِ») يعلمون تأويله إذ 
لو لم يعلموا تأويله لم يعلموا ناسخه من منسوخه» ولا حلاله من حرامه» وذهب 
الأكثرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم من بعدهم خصوصًا أهل السنّة والحنفية 
إلى أنه يجب الوقف على قوله تعالى: (إإِلَا أنَه#) حتى يكون الراسخون في العلم 
خارجين عن علمه بدليل بعض القراءة الصحيحة» ويقول الراسخون في العلم آمنا 
به» وبعضهم قراءة أخرى وأن تأويله إلا عند الله» وبعض أخرى: الراسخون في 
العلم بدون الواو؛ وعلى هذه الوجوه كلها يكون الراسخون جملة مستأنفة» وأيضًا 
يدل عليه رواية الحاكم عن ابن مسعود»ء ورواية البيهقي عن أبي هريرة عن النبيّ 
عليه السلام أنه قال: «كان الكتاب ينزل من باب واحد على حرف واحد)ء وينزل 
القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم 
ومتشابه وأمثال فأحلوا حلاله وحرموا حرامه. وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم 
عنه» واعتبروا بأمثاله» واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه» وقولوا آمنا به كل من 
عند ربناء وسرى ذلك أحاديث كثيرة تدلّ على عدم اظلاعه للراسخين» وذكر في 
التوضيح أن مذهب علمائنا ألْيّق بنظم القرآن حيث جعل اتباع المتشابهات حظ 
الزائغين والإقرار بحقيتها مع العجز عن دركها حظ الراسخين» واللائق بهذا المقام 
أن يكون قوله تعالى : (#ريا لا بع فوا بعد د هدَيئنه) سرًا لا للعصمة عن الزيغ 
السابق ذكره الداعي إلى اتباع المتشابهات المواقع لصاحبه في الفتنة والضلالة. 
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واعترض عليه صاحب التلويح بأنه لا يخفى على الراسخين في العربية أن اللائق ح 
أن يقول: وأما الراسخون في العلم ويعلم من الفوائد الضيائية شرح الكافية أن 
المقابل لا ما السابقة مقدّر في الكلام» كأنه قيل: وأما الذين ليس في قلوبهم زيغ 
فيتبعون المحكمات ويردون إليها المتشابهات. فإن قلت: فما الفائدة في إنزال 
المتشابهات؟ فالجواب أن في إنزالها ابتداء للراسخين ونهيهم عن متمناهم» فكما 
أن الجاهل يبلى بالتعلم جبرًا على خلاف هواه» كذلك العلماء يبتلون بالتوقف على 
اعتقاد حقية المراد على خلاف متمتاهم الذي هو الموص على زيادة علم كل شيءء 
وهذا هو عند المتقدمين. وأما المتأخرونء فلما عاينوا فساد الزمان حيث يحمل 
بعض الملاحدة آيات الصفات على ظاهر معانيها التي يلزم منها الجهة والمكان 
والعورة لله تعالى» وكون آدم عين روح الله وغيره وما بنوا ضعف اعتقاد الأنام من 
الشرائع أفتوا بجواز تأويلاتها بمعاني تخرج الآيات عن العقائد الفاسدة وتوافق 
عقائد أهل السنة التي عليها الصحابة والتابعون» على ما نص به في بعض كتب 
الأصولء فقالوا مثلاً: #وَتَفَحْتٌ فيه ين رُوجى4 [الحجر: الآية 14] أي روح مخلوق 
الله» ور السَّمْوتِ َالْارضٍ که [النور: الآية 8+] أي :هنون الشملوات والأرضن» وید 
آله قوق اده [المَنْح: الآية ]٠١‏ أي قدرته فوق قدرتهم» وجه أده [البَمَرَة: الآية 
٠‏ أي ذات الله #إوجاء ربك [المجر: الآية ؟؟] أي أمر ربك لمن على امرش 
ترق 42 [طه: الآية ]٥‏ أي استولى على العرش» فكان مستوليًا على كل شيءء 
عل ما قرطت فى جنب اَ4 [الرّمَر: الآية ]٠١‏ أي في جوار رحمته وقرب حضرته» 
وف اشک آلا و 4O‏ [الذّاريَات: الآية ١؟]‏ أي آياته 7 أنفسكم دون ذاته في 
ذواتكم» وهكذا القياس في البواقي. وكذا يأوّلون المقطعان وإن لم يلزم من 
ترك تأويلها ما يلزم من ترك تأويل آيات الصفاتء فقالوا مثلاً في (9المَ 
©» ألف اللهء ولام جبرائيل» وميم محمد يعني أرسل الله جبرائيل إلى 
محمّد بالقرآنء أو الألف أنا واللام الله والميم أعلمء يعني أنا الله أعلم» كذا 
#التص 409 [الأعرّاف: الآية ]١‏ يعني أنا الله أفصل بين الحق والباطل» وكذا 
ار [الججر: الآية ]١‏ يعني أنا الله أرى» وكذا #ڪهيعصض 29 [مريّم: الآية ]١‏ 
الكاف من كريم» والهاء من هادء والياء من حكيم» والعين من عليمء والصاد من 
الصادق؛ وكذا #طه 49 [طله: الآية ]١‏ قيل : أقسم بطهارة أهل بيت» وقيل: إن 
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الطاء طلب الغزاة والهاء هرب الكافرين» وقيل غير ذلك. وكذا «إطتر (©)» 
[الشعَرّاء: الآية ]١‏ قيل: إن الطاء من ذي الطول والسين من القدس والميم من 
الرحمن» وكذا #حم ل عسق 429 [الشّورى: الآيتان ١ء‏ ؟] الحاء والميم من 
الرحمن» والعين من العليم» والسين من القدوس» والقاف من القاهرء وكذا لإن» 
أنه مفتاح اسمه نور وناصرء وكذا ت [ق: الآية ]١‏ أنه مفتاح اسمه قادر وقاهرء 
وهكذا القياس في البواقي. والمفسّرون ‏ سيما قاضي البيضاوي ‏ وقد ذكروا في 
بيان حروف المقطعات كلامًا طويلاً بين فيه أسرارًا عجيبة وفوائد غريبة» ومذاهب 
عديدة فطالعها إن شئت. 


وبالجملة» ما من متشابه في القرآن» سواء كانت حروف المقطعات أو آيات 
الصفات إلا وقد أوّله المتأخرون من الحنفية تأويلاً ظنَيّاء فلا حلاف بيننا وبين 
الشافعي. ولعله لذلك صرّح صاحب المدارك بأن معنى قوله تعالى: (##وَمًا بعكم 
تاوس4 ) وما يعلم تأويله الحق الذي يجب أن يُحمل عليه إلا الله وحده» وصرح 
أيضًا هو وقاضي البيضاوي جميعًا بأن من وقف على قوله تعالى : (إإل أسّم) 
فشر االمتشابه يما اسار الله بعلمه؛ كقيام الساعة وخروج الدابة والدجال وأمثال 
ذلك؛ لأنه لا علم منها لأحد جمعًا لا قطعًا ولا ظتاء وإن أمعنت النظر لم تجد 
بين قول أبي حنيفة كه وغيره خلافًا في المعنى من وجه آخر؛ لأن أبا حنيفة فسّر 
المحكم والمتشابه بالمعنى الخاص» وغيره قد جعل كل منهما بالمعنى الأعمّ كما 
مرّ. وهذا غاية ما تيسّر لي في تفسير المحكم والمتشابه نقلاً من كتب السلف ولم 
يسبقنى أحد إلى مثل هذا التحقيق والتدقيق» تأمل وأنصف. 

في مسألة تفضيل البشر على الملائكة وجواز نكاح الكفار فيما بينهم» قوله 
تعالى: له أله اصطمح ووا َال رهی وال عِمَوْنَ عَلَ الْعلِيينَ © 
ريه بعصا من بق له ميم عي 407). 


فقوله تعالى : (#إ له آصَطيَّ#) وآل على تفضيل البشر على الملائكة؛ 
وذلك لأن الله تعالى صرّح بتفضيل آدم ونوح وآل براهيم وآل عمران على 
العالمين» وآدم ونوح من الأنبياء» وآل إبراهيم وآل عمران إن كان بمعنى نفس 
إبراهيم ونفس عمران» فإبراهيم وبني عمران وغيره؛ وإن كان بمعنى ذرية إبراهيم 
وذرية عمران» فلا خفاء أن منهم أنبياء» ومنهم ليسوا كذلك. وقيل: آل إبراهيم 


وإسملعيل وإسحلق وأولادهماء ودخل فيه الرسول عليه السلام» وآل عمران 
موسى وهارون أبناء عمران أو عيسى ومريم بنت عمران» وكان بين عمرانين ألف 
وثمانمائة سنة. وبالجملة يفهم تفضيل الأنبياء وغيرهم على تمام العالم» 
والملائكة من العالمء > فظهر تفضيل البشر على الملائكة. ثم فيه تفصيل» وهو أن 
رسل البشر أفضل من رسل الملائكة» ورسل الملائكة أفضل من عامّة البشرء 
وعامّة البشر أفضل من عامّة الملائكة. 


والمقصود من الآية بيان تفضيل جنس البشر على جنس الملائكة. ألا ترى 
أن رسلهم أفضل من رسل الملائكة» وعامّتهم أفضل من عامّتهم؟ وإن كان رسل 
الملائكة أفضل من عامّة البشر بعارض كونهم رسلاًء وكون البشر عامّة؛ فهو عام 
مخصوص البعض لكنه يكفي لحكم ظني» وهو تفضيل البشر على الملائكة» هكذا 
قال سعد الملّة والدّين» وتمسك به القاضى أيضًا. وقد يستدلٌ على تفضيل رسل 
البشر على رسل الملائكة بقصة آدم وله وجه مخ ادنك وأمقال 
ذلك . وقال المعتزلة وبعض الأشاعرة والفلاسفة بتفضيل الملائكة مطلقَاء لأنهم 
معصومون» والبشر اوه بالذات الحسّية والشهوات النفسية» ولقوله تعالى: لن 
نكف الْمَيِيحٌ أن فك عيذ 2 وله المليكة الْمَرَبُونَ» [النّساء: الآية »]۱۷١‏ فإن 
أسلوبه الترقي من الأدنى إلى الأعلى» ونحوه من النصوص . والجواب أن الكمال 
هو التوقي عن الذنوب مع كمال القدرة عليه» وهم ليسوا من أهلهء وأن الترقي في 
الآية إنما هو في كونه بلا أب وأ ا ا ا 
وأ a‏ و و 
7 وموسى 
وهارون من عمران وهو من يصهر وهو من فاهث وهو من الأوى وهو من يعقوب 
وهو من إسحق» وكذلك عيسى ابن مریم بنت عمران بن ماشان وهو يتصل بيهود بن 
يعقوب» وقيل: بعضها من بعض في الدّين» هكذا في المدارك. وقال الإمام 
الزاهد: ولد بعضها من بعض» وهذا شهادة من الله تعالى على طهارة نسب 
الأنبياء. وفيه دليل على أن أنكحة الكفار صحيحة على أي وجه يعتقدون فيما 
بينهم » هذا لفظه. وو جه السك ظاهر بالتأمّل. 


في مسألة فضيلة نبيّنا عليه السلام على سائر الأنبياءء قوله تعالى: (وَإِدْ أَحَدَ 
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اعلم أنه قد تقرّر بين المسلمين أن نبيّنا عليه السلام أفضل من سائر الأنبياءء 
ل اا يي ل ل 
من الأحاديث الكثيرة» ومن قوله تعالى : «# كُكُمْ حر أمَةِ أرجت [آل عمرَان: 
الآية ١١١]4؛‏ وذلك ا OT OG E‏ 
لما كانت خيرًا من جميع الأمم كان نبيّهم خيرًا من جميع الأنبياء» وكذا الكتاب 
المنزل عليه خيرٌ من التب المنزلة > وقد علم منه أنه ليس في القرآن 
تد على تفيل نين عليه السلام صريخاء رانا ا : کم 
حر َم [آل عِمرّان : الآية ]٠٠١‏ التزامًا. وأقول: يُفهم من هذه الآية المذكورة» وهي 
قوله تعالى: EA E2‏ میق 4)» تفضيل نبينا له الام صريحًا علي قل 
ذلك؛ لأن مضمونه أن الله تعالى أخذ من النبيّين ميثافًا بأني أتيتكم كتابًا وشريعة 
بشرط أن جاءكم نبيَّ من بعدكم في آخر الزمان يختم به النبوّة» وهو محمد رسول الله 
مصدّق لما معكم من الكتاب والحكمة لتؤمننَ به وتقرّونه وتنصرونه إن ظهر في 
زمانکم» ثم قال الله تعالى: («#َْفْرَرَثُمْ وَأَحَدْمُ عن دَلِكُمْ رى ه)» أي عهدي› 
فقالوا: : (#أقررنًا) وآمنّاء فقال الله: أشهدوا بعضكم على بعض»› 0 اشهدوا يا 
أيها الملائكة» وأنا أيضًا معكم شاهد» فمن أعرض ينه دلي فأ وليك هم 
المتمرذون. . وإذا كان هذا حكم الأنبياء كانت الأمّة به أولى؛ وال أنه أن 
ل ل وبالجملة» لا شك أن 
إيمان جميع الأنبياء بنبيّنا نا وإقرارهم به إنما هو لتفضيله على سائر الأنبياءء وهذا هو 
ميثاق آخر غير الميثاق الذي أوثق الله به على إقرار الربوبية الذي سنذكر في سورة 
الأعراف» وإنما لم يتعرّض أهل العقائد لهذه الآية إِمّا لأنهم غفلوا عنهء أو لأنهم 
رأوا فيه تأويلاً آخر أظهر مما ذكرته؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد من ميثاق النبيّين 
ميثاق أولاد النبيّين بحذف المضاف» كما قاله البعض» > ويدل عليه قوله تعالى في 
تمام الآية: (هَمن کول شد كلت اولك هه لْتَسِفُوت 4©9)): لأن الأنبياء لم 
يعرضوا عن كلمة الحقّ أصلاً» وإنما يعرض عنه أولادهم وهم بنو إسرائيل مثلاً أو 
يكونوا هم المرادين بالنبيّين تهكمّاء لأنهم كانوا يقولون: نحن أؤلى بالنبوّة من 
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محمّد» ويحتمل أن يكون المراد ميثاق النبيّين من غيرهم لا الميثاق من النبيين - كما 
قيل» وكله ذكر في الكشاف والبيضاوي - ولأنه لم يأخذ الميثاق من الأنبياء فقطء 
بل إنه كما أخذه من الأنبياء على تصديق نبيّنا عليه السلام» كذلك أخذه من نبيّنا 
على تصديقه سائر الأنبياء» ويكون الغرض من هذا الميثاق حينئذ هو إعلام الكفار 
بأن لا عداوة بين الأنبياء ولا منازعة لهم فيما بينهم» بل أخذ من سائر الأنبياء 
الميثاق بأنكم تصدقون بأن نبيّنا يأتي من بعدنا حقّ صادق دينه باي إلى يوم القيامة› 
وأخذ من نبيّنا الميثاق بأن الأنبياء المتقدمين كانوا صادقين في تبليغ أحكام الشريعة 
مأمورين به لا يفعلون ما يفعلون من الأهواء النفسانية» وإن كان دينهم منسوخًا 
بديني» ويدلّ على هذا المعنى قوله تعالى في هذه الآية: (ثُرٌ هكم رول 
ق صرف لما مک )» وقوله E‏ موود اذا مِنَ ليحن سهم 
وينت وين فوج چ بهم وموم وعیسی أبن عم وا تا مهم مسقا فيضا 42 [الآية ۷] 
إلى آخرة على تقدش أن »يكون المراد م المكاق بتصديق كل مني الآخر. وأمّا أن 
يكون المراد به الميثاق لإجراء كلمة الله على الكفارء كما قيل: إن المذكورين في 
هذه الآية أولي العزم» وقد وعدهم الله تعالى بتبليغ الأحكام وإرشاد الأنام» فهو 
العهد الآخرء ولهذا قيل: إن عهود الله كلها ثلاثة: عهدًا أخذه على جميع ذرية ادم 
عليه السلام بأن يقرّوا بربوبيّته» وعهد أخذه على النبيّين بأن يقيموا الدّين ولا 
يتفرقوا فيه» وعهدًا أخذه على العلماء بأن يبيّنوا الحقّ ولا يكتموه» وذكروها في 
تفسير قوله تعالى: و8ينَفْصُونَ عَهْدَ أله مِنْ بَنْدِ ميكقدء) [البقرة: الآية ۲۷]» وبهذا 


القدر تم المقصود. 


ثم لا بد من بيان وجه إعراب الآية» وهو أن اللام في لما لام التوطئة» 
لأن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف» وفي (#نْؤُوئيَ4) لام جواب القسم» وكلمة 
ما يجوز أن يكون متضمنة بمعنى الشرط› وحينئذ لتؤمنن ¿ ساد مسد جواب القسم 
والشرط جميعًاء ويجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي آتيتكموه لتؤمنن به» وقرأ 
حمزة: لما انڪ 4 [ل:عمزان+ الات )ا تالک على أن اللام جارّة» وما 
بمعنى الذي» أي أخذ الميثاق لأجل الذي آنيتكموه» و( اڪ رسول مصدف 
ّنا مَع5ة:) له أو مصدرية» أي أخذ الميثاق لأجل إتياني إِيّاكم بعض الكتاب 
والحكمة ثم لمجيء (#ورسول مُصَرْقٌّ لما مَعكم#)» وقرئ (98لِمَا#) بالتشديد 
نمغنى جين أو على أن أضله لمن ما أي لأجل .من ما آتيناكو. فخذف أحد 
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هذه الآية جامعة لبيان الأمن في بيت الله وبيان فرضية الحج. أما الأول 
ففي قوله تعالى: (#أوَمَن دحم د ايا چ)» ولكن لا يذ مر تفسير'أول الآية؛ فقول 
تعالى: (#إفيه ٤الث‏ بيتت#) ضمير فيه راجع إلى البيت المذكور سابقّاء وهي 
الكعبة. وقوله تعالی : (مومَمَام هيم 4) خبراً مبتداً محذوف» أي منها مقام إبراهيم 
أو بدل من الآيات بدل البعض من الكل؛ » على ما اختاره القاضي . وعند غيره هو 
عطف بيان الآيات» أي في البيت علامات ظاهرة على قدرة الله تعالى» وتلك 
الكثرة؛ لأن في مقام إبراهيم آيات كثيرة» وذلك إِمّا لظهور شأفة وقوّة دلالته على 
قدرة الله تعالى ونبوّة إبراهيم عليه السلام من تأثير قدمه في جهرء أو لأن أثر القدم 

في الصخرة آية وغوصه فيها إلى الكعبين آية» وإلانة بعض الصخرة دون البعض آيةء 


تر کے 


وإبقاءه دون سائر آيات الأنبيات آية؛ هذا إذا جعل قوله تعالى: ( اومن دل کن 
اليا كه )اكاذما عن تسر وأما إذا عطف على قوله تعالى: («نَمَام إرهِيمٌ4) وجعل 
موت لجان تابعًا ثانيًا للآيات» وعد مقام الاح وات ري جل كاك 
آمنًا آية أخرى» فيصير كأنه ذكر لفظ الجمع وبيّنه ب: بشيئين وسكت عن الثالث من قبيل 
قوله عليه السلام: «حُبّب إلي من دنياكم ثلاثة: الطيب والنساء وقرّة عيني في 
الصلاة» إيماءً إلى عظم الآيات الباقيات. وتلك الآيات الباقيات لعلها هي إمالة 
القلوب إليهاء ودموع العين من رائيهاء وحضور أرواح الآولياء في كل ليلة الجمع 
حواليهاء وتخريب من قصد تخريبهاء وعدم جلوس الطيور على ما قبتهاء وهذا كله 
إذا قرأ (ظءَاِنثا يَتُ4) بلفظ الجمعء وإن قرئ #آية بيّنة4 كما قرأ ابن عباس وأبي 
ومجاهد وأبو جعفر؛ فلا شك أن مقام إبراهيم وحده عطف بيان لها من غير تأويل 
- على ما في الكشاف ‏ ثم السبب في أثر القدم أنه لما ارتفع بنيان الكعبة وضَعُف 
إبراهيم عن رفع الحجارة قام على هذا الحجر فغاصت فيه قدماهء أو أنه جاء زائرًا 
من الشام إلى مكة» فقالت له امرأة إسماعيل: انزل حتى تغسل رأسك» فلم ينزل 
فجاءته بهذا الحجر فوضعه على شقّه الآيمن فوضع قدميه عليه» أو أنه أقام بعد 
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الفراغ من بناء الكعبة لنداء الناس إلى الحجّء هذا خلص ما في الزاهدي. وقد ذكر 
القصص في البقرة بأطول وجوه وأطيبها . وفي الكشاف والمدارك الأوّلان فقطء 
وفي البيضاوي الأول فقط. والمآل من ذكر الآية في هذا المقام أن قوله تعالى: 
(فإرسن دَعَلَمٌ كن امنا4) وإن كان محتملاً للمعاني مثل أنه آمِن من النار» أو آمن 
من الجذام والبرص أو غيره» ولكن الأكثرون على أن معناه: مَنْ دخله في الجاهلية 
يصير آمئًا من القتل والغارة» ومَّنْ دخله في الإسلام يصير آمنًا من الحدود 
والقصاص - على ما قال الإمام الزاهد ‏ فيفهم منه ظاهرًا أن من جنى في غير الحرم 
ثم التجئ إلى الحرم لم يُقتل فيه» بل يكون آمنًا من القتل عندناء وعند الشافعي : 
يقتل فيه. وهذا الاختلاف مبني على اختلاف آخر بيننا وبينه ذكره أهل الأصول» 
وهو أن قوله تعالى: (#وَسن دحلم كن “اينا#) عام باق على عمومه عندناء فكان 
قطعيًا» وعند الشافعي عام مخصوص عنه بعض أفراده وبيانه أن من عليه قصاصًا في 
الطرف مثل قطع اليد وغير ذلك إذا دخل في الحرم والتجئ إليه يؤخذ منه ذلك في 
البيت بالاتفاق» وكذا من جنى في الحرم واستحق القتل يُقتل فيه بالاتفاق» 


0 
A72 


فالشافعي که زعم أن هاتين الصورتين مخصوصتان من قوله تعالى: (#وَمن د 
كان “امنأ ): ثم قاس عليهما من جنى في غير الحرم واستحق به القتل 8 
إليه» حيث قال: يقتل فيه أيضّاء وتمسك بخبر الواحد أيضًا وهو ما رُوي أنه قبل 
لرسول الله كل يوم فتح مككة: إن حنظلة تعلق بأستار الكعبة بعد الارتداد» فقال: 
«اقتلوه»» ونحن نقول: إن كلتا الصورتين ليستا بمخصوصتين؛ لأن النص لم 
يتناولهماء والمخصوص ما كان متناولاً أولاًء ثم خض عنه لأن مفهوم النص هو 
أن من جنى في غير الحرم ثم التجئ إلى الحرم ودخل فيه بعد الجناية كان امن 
الذات» ولم يتناول لمن جنى في عين 2 ولا لكونه آمن من الطرف؛ ففي 
اضر اولك وإن كان ذلك الرجل داخلاً ذ في الحرم بعد الجناية» مكنا أبن 
الذات» وإنما القصاص في الطرف» والطرف في حكم الأموال والنص لم يتناول 
ونه الس لط دون الضوزة العاف ها ل ليد دعل فى الخد 
بعد الجناية» وإنما العا وقعت بعد الدخحول» فلمًا كان هاتان الصورتان 
غير مخصوصتين» فبالحريّ أن تكون الصورة المقيسة للشافعي باقية على ما 
اقتضاه النصّء فمباح الدم بردّة أو زنا أو قطع الطريق أو قصاص؛ إذ التجئ لا 
يُقتل ولا يُؤذىء ولكن لا يطعم ولا يُسقى حتى يضطر إلى الخروج» ويؤيّده قول 
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عمر رضي الله عنه: لو ظفرت لقاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه» وعند 
الشافعي: يقتل لما مر من القياس وخبر الواحدء والحقّ ما ذكرناه لا يقال: إن 
ضمير مَنْ دخله راجع إلى البيت» فكيف يكون داخل الحرم آمثاء بل ينبغي أن 
يكون داخل البيت وحده آمنًا لا غير» كما هو مذهب بعض أصحاب الشافعي؛ لأنا 
نقول: إنه ثبت بنصٌ آخر وهو قوله تعالى: لولم روا أا جَمَلَنَا يرما اا 
[العنكبوت: الآية ۷٦]ء‏ فلا نصل بين البيت وحرمه في كون كل منهما آمنّاء هكذا في 
حواشي البزدوي» وقد مرّ بيان كون البيت أو المسجد أو مككة أو الحرم آمنًا في 
سورة البقرة. 


وأما بيان فرضية الحج» ففي قوله تعالى: («إوَلِنَه عَلَ الاس جح اليْت») 
وقد سبق فيما مضى أن الحج والعمرة كلاهما كانا مندوبين ولما نزل قوله تعالئ: 
(مإوَِن عل تاي حح الَْيْتِ»#) فرض الحج وبقيت العمرة مندوبة على حالهاء 
فِيُفهم من هذه الآية أن الح فرض لكن لا مطلقّاء بل على من استطاع إليه 
سبيلاً» واختلفوا فى استطاعة السبيل؛ فعند الشافعى هو الزاد والراحلة» وسيل 
النبن عليه السلام عن استطاعة السبيل» ففسّرها بالزاد والراحلة» وعند مالك هو 
صحة البدن والقدرة على المشى والكسب الذي يحصل منه الزاد والراحلة. وعند 
إمامنا الأعظم صحة البدن والقدرة على الزاد والراحلة مجموعها شرط» بل أمن 
الطريق أيضّاء هكذا قال القاضي الأجل وصاحب الحسيني. وقال صاحب 
الكشاف: وروي أن رسول الله بيه فشر الاستطاعة بالزاد والراحلة» وكذا ابن 
عباس وابن عمر وعليه أكثر العلماء. وعن الزبير:. على قدر القوّة. ومذهب 
مالك: أن الرجل إذا وثق بقوّته لزمه» وعنه ذلك على قدر الطاقة» وقد يجد الزاد 
والراحلة مَنْ لا يقدر على السفرء وقد يقدر عليه من لا راحلة له ولا زاد. وعن 
الضحاك: إذا قدر أن يؤاجر نفسه فهو مستطيع» هذا كلامه. وينبغي أن يُعلم أنه 
يشترط في الزاد والراحلة أن يكون ذاهبًا وجائيًا جميعًاء ويكون فاضلا عما يدعها 
9 ال لنفقتهم إلى حين عوده؛ لأن النفقة حقّ مستحقة للمرأة» وحق العبد 
مقدَّم على حق الشرع» ويكتفي في الراحلة ما يكتري به شىّ محمل أو رأس ذا 
مل» وأن النبيّ عليه السلام وإن فسّر الاستطاعة بالزاد والراحلة فقط» لكن يمكن 
أن يثبت كل من صحة البدن وأمن الطريق؛ لأن الاستطاعة لا يثبت دونه. ثم 
قيل: هو شرط الوجوب حتى لا يجب عليه الإيصاء» وهو مرويّ عن أبي حنيفة. 
وقيل: شرط الأداء دون الوجوب؛ لأن النبي عليه السلام فسّر الاستطاعة بالزاد 
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والراحلة لا غيرء هذا كلامه. وإن في هذا المقام إشكالاً. وهو أنهم شرطوا 
لوجوب الحج الحرية والبلوغء وتمسكوا بقوله عليه السلام: «أيّما عبد حجٌّ عشر 


2 
o۶ 


ا ا ea aS SS‏ 
حجة الإسلام»» وكذا شرطوا الزوج أو المحرم للمرأة بقوله عليه السلام: «لا 
تحجن امرأة إلا ومعها رم والنص كان عامًا من هذه القيودات» كما يشير 
إليه قوله تعالى: («إمَنِ أسْتَطاءَ لَه سبيلاً) بعد قوله تعالى: و(عَلَ أَلنَايس) بدلا 
منه» I‏ سي ل ا > حرًا كان أو عبدّاء 
صغيرًا كان أو بالعّاء رجلاً كان أو امرأة» فغايته أنه عامّ خص عنه بعض أفراده 
بالحديث» فيكون ظنيّاء فينبغي أن يكون الحجٌّ واجبًا لا فرضًا؛ لأنه وقع فيه 
شبهة» تأمل وأنصف. وقال الإمام الزاهد: إن الله تعالى ذكر الحجّ مقرونًا بالناس 
في كل موضع» مثل قوله تعالى: #إوَأَّنَ في الاس بالج [الحَج: الآية »]١۷‏ وقوله 
تعالى : لين حََثُ أقاصٌ آلكاشه [البَقَرّة: الآية 144]» وقوله تعالى : 5 إو جما 
ايت مساب ناه [البَقَرّة: الآية »]٠٠١‏ وقوله تعالى: ©#والْسْجِدٍ الكرار لدی جَعَلْنَهُ 
للكاس# [الحَج: الآية ]۲١‏ مرافقة لدعاء الخليل ولغيره» ولكن خض في هذه الآية 
بقوله تعالى: (إمَنِ أسَتَطَءَ إِلْهِ سيلا 4): يعني يملك الزاد والراحلة» ولا يكون 

eT‏ وخوف الطرق والعدوٌ وغير ذلك أن الفقير إذا حح 
يكون عن حجَّة الإسلام؛ كالجمعة في حق القروي إذا قدم المصر يوم u‏ 
وأن المعتزلة تمسّكوا بالآية على كون الاستطاعة قبل الفعل» أنه قوط لبد مم 
سبقه. قلنا نحن: إن القدرة الحقيقية لا بد أن يكون مقارنًا للفعل» لأنه عرض لا 
يبقى زمانين» والمذكور في الآية هو بمعنى سلامة الأسباب والآلات ولا نزاع 
في كونه شدي وتفصيله في علم الكلام» وذكر أهل اا قدرة الحج قدرة 
ممكنة لا ميسّرة؛ لأن الميسرة إنما تقع بخدم ومر اکا واغوان .لا .تمزكت وإاحد 
وزاد قليل» فإنه أدنى ما يقدر به» فلو هلك المال كان الوجوب باقيًا كما في 
صدقة الفطر على ما هو شأن القدرة الممكنة. ويرد عليه أن في القدرة الممكنة 
يكفي توهم الوجود دون تحققه» فلمًا أوجبوا الصلاة على من أدرك جزءًا يسيرًا 
من الوقت لتوهّم امتداده بوقف الشمس» كما كان لسليمان مع أنه نادر» فلأن 
يجب الحج ماشيًا مع غلبة وقوعه كان أؤلى. وأجيب عنه بأن في الصلاة يظهر 
ثبوته في وجوب القضاء بخلاف الحجٌء فإنه لا قضاء فيه» هذا ما قالوا. ثم 
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روي أنه لما نزل قوله تعالى: (#وَلِنَ عَلَ الاس#) إلى آخره جمع النبيّ عليه 
السلام الناس فخطبهم» وقال: «إن الله كتب عليكم الحج فحجُوا)» فآمنت به 
ملة واحدة وهم المسلمون وكفرت به خمس مللء» قالوا: لا نؤمن به ولا نصلي 
إليه ولا نحجهء فنزل قوله تعالى: (يَإوسن كُثْرٌ فإ أله عى عن الْعليِي») أي مَن 
جحد فرضية الحجَ» وهو قول ابن عباس 2 ا ويجوز أن يكون من 
الكفران» أي ومن لم يشكر ما أنعمت عليه من صحة الجسم وسعة الرزق ولم 
يحجَ» فان الله يستغني عنهم وعن طاعتهم» هكذا في المدارك. وقيل: أقام قوله 
تعالى: (#إوَّمَن كثرَ#) مقام قوله: ومّن ترك الحجء وقوله تعالى: معن 
لوین ) مقام قوله تعالى: «9عَنْه»# الد الآية ا تادا للوجوب وتغليظا 

للتارك» وكذا في اللام وعلى إيراد الجملة الخبرية والاسمية وإيقاع البدل ولفظ 
الاستغناء وجوه من التأكيد والمبالغة في وجوب الحج» كذا قالوا في مسألة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قوله تعالى: 


7 لم عو سلس مرد رر ر م ےک ور 
(# ولت منک أنه يدعوم اال لذ امرون الف تهون عن الک وَأوْكَيِكَ 
م تنيلك 14 


اعلم أنه قد تقرّر بين العلماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
فروض الكفاية» 57 الدالّة على فرضيته غير مقصورة ولا محصورة» وكذا 
الأحاديث 7 هذا البات لا تعد رلا تخحصى» وإنما اخترت هذه الآية من بين 
أخواتها لأن أل آية في القرآن في هذا الباب وأظهرها فيه؛ إذ صيغة الأمر فيها 
موجودة بعينهاء ففرضيته ثبتت من قوله تعالى: (#ولتك#)؛ لأنه أمر والأمر 
ار ”كا الو فن هه فافع ور ان نهم عن قله الي 
(o)‏ لأن من ههنا للتبعيض على المختار» وإن جاز كونه ليتعيّن» كما 
قال صاحب المدارك وغيره. ومن للتبعيض» لأن الأمر بالمعروف والنهي عن 
ل الكفاية؛ تقال ای لیکن اق .«ركوتوا ا تاشروق؛ ‏ رل 
تعالى : كُكُمْ حَيْرَ أ أُمْجَتَ لاص [آل عِمرّان: الآية ]1٠١‏ الآية. 


ومعنى الآية: ولتكن بعض منكم أمّة تدعون الناس إلى الخيرء أي الأفعال 
الحسنة المرافقة للشريعة» ويأمرون بالمعروف» أي الشيء الذي يستحسنه الشارع 


والعقل. (#إوَينْهُوَنَ عَنِ الْمنگر)» أي الشيء الذي يستقبحه الشارع والعقل 
والمعروف ما وافق الكتاب والسئّة» والمنكر ما خالفهما؛ أو المعروف الطاعات» 
والمنكر المعاصي. والدعاء إلى الخير عام في التكاليف من الأفعال والتروك» وما 
عطف عليه خاص . ثم الأقرب في معنى الكفاية ههنا إن اشتغل بها أحد في 
المجلس سقط من الجميعء وإن لم يفعلها أحد أثم الجميع بمنزلة رذ السلام 
وجواب العطسة»ء لا بمنزلة صلاة الجنازة» فإنها باعتبار المحلّة والبلد يدل عليه ما 
رُوي عن أبي بكر الصديق ذه أنه قال: قال رسول الله ككهِ: «ما من قوم عملوا 
بالمعاصي وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل» إلا يوشك أن يعمّهم الله 
بعذاب من عنده». وما نقل عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله كل : 
من رأى منكم منكرًا ذ لحز عرو E‏ مك E‏ الإ للم يتفي لماي 
وذلك أضعف الإيمان». وما تقل أيضًا أنه قال رسول الله يك : «إيّاكم والجلوس في 
قارعة الطرقات»» قالوا: ما لنا منه بده إنما هى مجالسنا نتحدث فيهاء قال: «فإذا 
أبيتم إلا ذلك» فأعطوا الطريق حقّها». قالوا: وما حق الطريق؟ قال: ١‏ 
البصرء وكفت الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر»؛ فيفهم 
من هذه الأحاديث كلها أن في كل مجلس وقع فيه خلاف الشرع يفرض على من 
قدر من واحد منهم رده لا على سبيل التعيين» فيكون فرض كفاية بهذا المعنى» وإن 
لم ينص بها رواية» بل وجدت خلافهاء ومن تصدى نفسه للأمر بالمعروف والنهي 
TT :‏ بهذه الحرفة أو نصبه الإمام لأجله يكون ذلك عليه فرض عين» 
ويسمى في ذلك محتسبًا ولم يتعرّض لأمثال هذه المباحث أحد من الفحول مثل ما 
مار الو ل ور ري ل 0 فمن 
أراد الاظلاع عليهاء فليرجع إليه. ثم ذكروا له شرائط أن يكون ذلك تحت 
قدرته» وأن لا يكون موجبًا للفتنة والفساد وزيادة الذنوب» كما صرّح به في 
المواقف» ويدل عليه قوله عليه السلام: «فإن لم يستطع» في الحديث السابق» 
ولعلّهم لهذا قالوا: إن الأمر باليد إلى الأمراء» وباللّسان إلى العلماء» وبالقلب 
إلى العوام» وأن لا يسأله: أتفعل كذا لا تفعل كذاء لأنه تجسّس منهىٌ عنه؛ 
لقوله تعالى: وا بَجَمَّسُأُ» [الحُجرّات: الآية 17]» صرّح به في المواقف أيضًا. 
وأن لا يأمر بما لا يفعله بنفسه» وإن كان لا يشترط عمله على جميع الشرائع» بل 
على قدر المأمور به فقط؛ لقوله تعالى: يا اليب اموأ لم تقوو ما لا 


تَفْعَلُونَ *» [الصف: الآية ؟]» ولقوله تعالى: اتاو الئاس بل وسو اسك 
ونم نلو الكتبٌ أقلا تَمَقِلُونَ *) [البقرة: الآية 4؛]ء وأمثال ذلك؛ فإِنْ أراد أن 
يأمر بالمعروف ينبغي أن يأمر أولاً على نفسه ثم على عياله وأطفاله وعشیرته» 
كهاه يذل علي وله تعالى : وا أ اشد مسد وميك تار [التخريم: الآية 5 وقوله 
تعالیٰ : اذز عشِيرَيّكَ لفرت ®4 إا الآية »]5١4‏ ثم على غيرهم؛ 
صرّح به في بعض الرسائل. ولكن قال القاضي في تفسير قوله تعالى: لأأْنَامُودَ 
الاس بار وتَسَوْنَ اشک ال ا والمراد به خت الواعط ‏ على تزكية 
النفس والإقبال عليها بالكلية ليقوم فتقيم» لا منع الفاسق عن الواعظ فإن 
الإخلال يأحد الأمرين المأمون بهما آلا يوجت الإخلال بالآخرء وأيضًا قال اهو 
في تفسير قوله تعالى: («إوَلْتَك ينك أنَهُ#): والأمر بالمعروف يكون واجبًا 
ومندوبًا على حسب ما يأمر به» والنهي عن المنكر واجب كله؛ لأن جميع ما 
أنكره الشرع حرامء والأظهر أن القاضي يجب أن ينهى عما يرتكبه؛ لأنه يجب 
عليه تركه وإنكاره» فلا يسقط بترك أحدهما وجوب الآخرء هذا لفظه. وصرّح 
بكل ذلك صاحب الكشاف» وذكر أن شرط النهي أن يعلم الناهي أن ما ينكره 
قبيح وأن لا يكون ما ينهئ عنه واقعًا وأن لا يغلب على ظنه أن المنهي يزيد 
في منكراته وأن النهي لا يؤثره» وأن شرط الوجوب أن يغلب على ظته وقوع 
المعصية» وأن لا يغلب على ظنّه أنه إن أنكر لحقته مضرّة عظيمة» وأن الأمر 
هو لكل مكلف وغير المكلّف إذا هم بضرر غيره مُنع كالصبيان والمجانين ينهى 
عن المحرمات لعدم الاعتياد» كما يؤمرون بالصلاة لذلك. هذا حاصل كلامه. 
وذكر صاحب المدارك أيضًا: أنه ينبغي أن يكون عالمًا بطريقه وترتيب إقامته» 
فإنه يبدأ أولاً بأسهل ء والتنبيه والتواضع حتى يؤثر فيهء فإن لم 5 إلى 
الصعب. ألا ترى أنه كيف قال تعالى أولاً في مسألة البغي: تَآصَلِحُوا وأ یما 
[الحُجرّات: الآية 4]» ثم قال آخرًا: #إفقيلوأه [الحُجرّات: الآية 9]» وهذا بحث 
طويل مذكور في الكتب. 

وبالجملة» ففرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما لا شبهة فيهء 
كنت ذلك بالا ات :والأحاذية وغل :نشد الإجماع . 
وأا قوله تعالی: (#يَكبا الین اموا عل اشک لا شرم بن صل إا 
هدیش )» > فلا يدلٌ على عدم وجوب الأمر بالمعروف e‏ 


gel اهر‎ 
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لأنهم قد صرّحوا بأن هذه الآية إنما نزلت في حق صحابة أحبّوا إيمان جميع 
الكفار» يعني أن الكافرين جميعًا إذا لم يؤمنوا فلا يضركم كفرهم إذا اهتديتم 
بأنفسكم لا في حقّ من يحبون الأمر بالمعروف» وقد ذكر صاحب ااي 
اک4 إذ أوّله منسوخ»› وهو قوله تعالى: (موعیکم 252 3 7 07 1 
صَلَّ) وآخره ناسخ وهو قوله تعالى: (إا هديد ) ؛ لأن الأول دال على 
نفي الأمر بالمعروف والآخر يدل على ثبوته؛ إذ معناه: إذا اهتديتم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يخفى ركاكة دعوى النسخ ههنا على مَنْ له 
3 مهارة في علم الأصول؛ إذ شرط الناسخ أن يكون كلامًا مستقلاً متراخيًا عمًا 
. وقال الإمام الزاهد أنه قرأ أبو بكر الصديق هذه الآية» وقال: يا أصحابي» 
لا اک هذه الآية في الأمر بالمعروف» فإِن الله قال: «لإذا هدیش ولم 
: إذا لوه أو م صمتم» ومن جملة الاهتداء الأمر بالمعروف» وهذا الكلام 
0 إذ ليس فيه دعوى e‏ وقال صاحب الكشاف: إنه ليس المراد ترك 
الأمر بالمعروف» بل المخاطب به من يتأسَّف على الكفرة أو الفسقة بالكفر 
والمعاصي» بحيث يذكر معانيهم أبدًا . . وعن ابن مسعود طلنه: إن مانم العم 
ر ا 
اليوم» بل يوشك أن يأتي زمان تأمرون فلا يُقبل منكم. فح وعدي اشكر 
[المائدة: الآية ]٠٠٠‏ ومثله عن أبي ثعلبة الخشني» هذا حاصل ما فيه» وهكذا قوله 
تعالى : فك إن نفعت لكر 409 [الأعلى: الآية 4]» لأنه يدل على انتفاء الأمر 
بالمعروف وقت عدم النفع ؛ لأنه أيضًا في حق تبليغ الإيمان الكفار» فهو منسوخ؛ 
إذ الشرط على وفاق العادة» أو أن معنى عن عدم نفع الذكرى لهم أو أن بمعنى 
في مسألة e‏ حجة» 0 فا عليه 0 1 2 غير وأن 
امروف وَتَنْهوت عَنِ اشڪر ونومون 04 
قال الإمام الزاهد: نزول الآية فى شأن مالك بن أنصف ووهب بن يهود 
اليهوديين» قال لهما ابن يهود وأبى بن كعب: إن ديننا خير من دينكم» ونحن أفضل 
نكمم فأنزل الله تعالى هذه الآية تصديقًا لهم يعني : : كنتم في علم الله أو في 
اللوح اح حي اع أو في الأمم السابقة مذكورين بأنكم خير أمّة أو أنتم 
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حير أ في الحالء (لأُِجَتَ لِلنّاس4) أي للأنبياء الشهادة على دعوتهم أو للكفار 
لقتالهم أو للمؤمنين عامّة 222 الْمَعْرَوفٍ) أي بالإيمان بمحمّد والقرآن» أو 
بجميع الطاعات, (#أوَتَنْهَوْنَ عن الْسكَرِ4) أي عن الكفر وسائر المعاصي› 
( 4# ونومون )أو تديمون ن على الإيمان بالله لجميع أحكامه ورسله وكتبه» 
فالإيمان بالله متضمّن لجميع هؤلاء؛ .إذ الإيمان بالبعض كلا إيمان» وإنما أخر 
الإيمان ومن حقه التقديم إظهارًا لفضلهء وإن أمر هم بالمعروف ونهاهم عن المنكر 
لا جل إيمانهم بالل ؛ الا فيان ا ولا شك أن ذلك لكمالهم في 
الين» فيستلزم خيرية نبيّهم الذي هو في دينه؛ كما يشير إليه قول مَنْ قال: 

لما ادعى الله داعينا لطاعته جا كرد الس ا 

هكذا قالوا. ويدل أيضًا على فضيلة الأمر بالمعروف وذلك ظاهرء وقد 
تمسّك به الإمام فخر الإسلام البزدوي وغيره على كون إجماعهم حجّة؛ لأنه من 
ثمرات خيريتهم في الديق . وقال القاضي الأجل: ويستدلٌ بهذه الآية على أن 
الإجماع حجةء لأنها تقتضي كونهم آمرين بكل معروف ناهين عن كل منكر؛ إذ 
اللام فيهما للاستغراق» ولو أجمعوا على باطل كان أمرهم على خلاف ذلك» 
هذا كلامه. وقد مضى آية في هذا الباب في بيان التوجّه إلى القبلة في سورة 
البقرة» والآية المحكمة في ذلك هي التي في سورة النساءء وسيأتي مع جميع 
الأحكام مشروحًا مفصلاً في موضعه إن شاء الله تعالى. 

في مسألة حرمة الربا وأن المؤمن لا يخرج من الإيمان بالذنب الكبير» وأنه 
يضرّه الذنب» وأن الجنّة والنار مخلوقات. الآن قوله تعالى: (يكأيُهَا أل اموا 
ب ربا أ مدقا فة افا اله مَك لحو 6 وَانَّعُوأْ السار ألو 
لدت يلكيرت © وَأليهوا لله اشر 1 لڪ يحوت ©4. 

جملة ما سبق له هذه الآية هو أن أكل الربا حرام» فاتّقوا الله في أكله كيلا 
تدخلوا النار» وأطيعوا الله والرسول في تحريمه. ومعنى قوله تعالى: (#أَضْعَمًا 
م( واحد على حسب ما ذكر في المدارك والكشاف» وهو أنه كان الرجل 

منهم إذا بلغ الدّين أجله يقول: إما أن تقضي حقي أو تربي وأزيد في الأجلء 
e‏ من الحسيني والبيضاوي أن المضاعفة فوق الأضعاف» وهو أنه كان 
الرجل يربي ويضاعف في الدراهم إلى أجل معيّن» ثم يزيد في المدّة بزيادة 


e‏ سورة آل عمران 


أخرى حتى يصير تلك الدراهم الأضعاف مضاعفة بزيادة الأجل» وعلى كل تقدير 
إنما قيّد به إجراءً على عادتهم وإِلّا فهو حرام مطلقًا غير مقيّد بمثل هذا القيدء 
والإمام الزاهد ذكر المعنيين جميعًا بالتفصيل» وقال: إن الآخر قول سعيد بن 
جبير وعبد الرحملن بن عوف وعائشة كف وأنه قيل: نزلت في أهل الطائف 
كانوا يقرضون الدرهم بالدرهمين نهيّا لهم عن تناوله واستحلاله . 

وبالجملة» فمسألة الرّبا وإن كانت تثبت من عبارة النص» ولكنها غير 
ال و ا س ا المتصوو هنا ال ار الزن 
تفهم من إشارة النص منها ما استدلَ به أهل السنّة أن المؤمن لا يخرج من 
الإيمان بالذنب الكبير» لأن الربا ذنبٌ كبير» ومع ذلك خاطب بعدم أكله لأهل 


الإيمان حيث قال: (#9يتيها ا َامنوه): فَعُلِم أنَّ الإيمان باق مع أكل الرّباء 
ذكرزه التفهازاتي وغیره» ومثله قوله تعالى: «#وَإن طَلَمَنَانِ مِنَ الْمْؤْمِنِينَ مسرا 
[الحُجرّات: الآية 4]» كما سيذكر في موضعه إن شاء الله تعالى. ومنها ما ذكر في 
المدارك والزاهدي أن في هذه الآية رذ على المرجئة في قولهم: إنه لا يضرٌ مع 
الأيناة و ولا يعدت والتار اعلا 4 إذ قد أوعد الله المؤهين بالثار المعذة 
للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه» ولهذا قال أبو حنيفة كك: هي أخوف 
آية في القرآن. ومنها ما ذكره التفتازاني وغيره أن قوله تعالى في بيان الجنة 
الغا بوذت مسقن [آل عِمرّان: الآية ۳۴ ومأعِدّتَ ليرت [البَقَرَة: الآية 4 ؟] 
يُفهم منه ظاهرًا أن الجنّة والنار موجودتان الآن مخلوقتان؛ لأن لفظ أعدّت فعل 
ماض وزمانه الأصل هو الزمان الماضي» والأصل في الكلام الإبقاء عى أصل 
معناه ما لم يمنع منه مانع. وأمّا ما ذهب إليه المعتزلة من أنهما تخلقان يوم 
القيامة غير مؤجودين الآن مستدلّين بقوله تعالى: يلك ألدَّارُ الْآْرَهُ عله لبن 
لا ریدو علو في الْأَرْضِ ولا قسادا» [الكعسن: اأ ۴ فقول بال واسعدلال 
ضعيف؛ لأنه إنما يقتضي تصييرها في الزمان المستقبل للمتقين وإدخالهم فيها ح 
لا خلقتها في ذلك الزمان؛ لأن الظاهر أن الجعل بمعنى التصيير وضمير البارز 
مفعوله الأول» والذين مفعوله الثانى» لا بمعنى الخلق المتعدّي إلى مفعولٍ 
واحد» وهذا مما أورده الفاضل ا مع الجواب عنه بأنه خلاف الظاهرء 
ولهم استدلالات أخر مذكورة مع أجوبتها في كتب الكلام. 


فإن قلت: إذا تأملت فى كتاب الله تعالى تجد فى أكثره لفظ المتقين فى مقابلة 


سورة آل عمران ۲۰١‏ 


الكافرين» فَعْلِم من ذلك يقينًا أن الجنّة موعودة للمتّقين» والنار موعودة للكافرين» 
فما بال المسلم المرتكب الكبيرة هو في أحد هاتين الدارَيْن أم في الأعراف. قلت: 
قد تقرّر بين أهل الستة والجماعة أنه يدخل فى النار أوّلا ويذوق فيها العذاب بقدر 
الذنب ثم يخرج منها ويدخل الجنةء ولا و الشيء ا اوو 
فيه غيره تبعّاء فالجتة بالذات معدة للمتّقين» وإن كان يدخلها العصاة والصبيان 
والمجانين» وكذا النار مُعدّة للكافرين وإن كان يدخلها غيرهم» فمرتكب الكبيرة 
إنما يدخحل في النار تبعًا للكافرين عقوبة» وفي الجنة تبعًا للمتقين فضلاء إن كان 
معنى المتقي مَنْ يتّقي الشرك والمعاصي جميعًا. وأمًّا إن كان معناه مّن يتقي الشرك 
فقط» فيدخل الجنّة إسلامًاء وإِنْ كان آخر الأمر كما صرح في المدارك. وأمًا 
الأعراف» فقد ذكر في حاشية الخيالي أن أهلها من استوى حسناته مع سيّئاته» لكن 
مآلهم إلى الجتة» أو أطفال أصحابها على ما سيجيء إن شاء الله تعالى. 

في مسألة تعليم العلم وأن خبر الواحد حجةء قوله تعالى: (ِوَإِدْ خد أله 
مق الَدِنَ أوثُوأ الْكِتبَ E‏ لتاس ولا تمو فبدوه وبآ ظهورهم اشارا پو 


سا 
٣‏ 
ا 


مسا ليلا فِْنْسَ ما شروت ©)4) . 

اللام في («ولسيَّمّ») جواب القسم الذي ناب عنه قوله تعالى: («إوَإِدْ أَحَدَ 
َه كق ألَدِنَ*)» وهو بصيغة الخطاب عند الأكثر حكايةً لمخاطبهم» وقرأ ابن 
كثير وعمرو وعاصم في رواية ابن عباس بالياء لأنهم غيب» والنبذ وراء الظهر 
مثل في ترك الاعتداد وعدم الالتفات» والمعنى: اذكر وقت أخذ الله ميثاق آهل 
الكتاب» أي علماءهم. (م#لييْننَه#) أي الكتاب للناس» («إولَا كوم 
َتَبَدُوه#): أي الكتاب أو الميثاق («إوَبَآءَ ظهُورِهِمْ#)»: يعني طرحوه وتركوا 
العمل بهء (إوَأسْرَا پو مما يَيلاً4)»: أي عوضًا يسيرًاء ايس ما شروت ) 
أي يختارون لأنفسهمء هذا مضمون الآية. قالوا: وهو دليل على أنه يجب على 
العلماء أن يبيّنوا الحق للناس ويعلموا وأن لا يكتموه منه شيئًاء والغرض فاسد 
من تسهيل على الظلمة وتطييب لنفوسهم أو لجر منفعة أو رفع أذيّة» أو البخل 
بالعلم» وفي الحديث: ١مَنْ‏ كتم علمًا عن أهله ألجم بلجام من نار»» صرّح به 
فى المدارك. وعن على ذبه: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ 
على آهل العلم أن يُعلّمواء صرّح به في البيضاوي. وذكر صاحب الكشاف 
والإمام الزاهد فيه آثارًا أخر أيضًا. 


۰۲ سورة النساء 


وبالجملة» أوجب على العلماء التعليم وعلى العامي العمل بمقتضاه تدل 
على أن خبر الواحد حجة في حقّ العمل» وإن لم يكن كذلك في حى العلم» كذا 
أورده فخر الإسلام وغيره. وإن قيل: إنه يوجب العلم أيضًا؛ إذ لا يوجب العمل 
أيضًاء لأن العمل بدون العلم ممتنع؛ لقوله تعالى: و لفق ا يده 
عل [الإسرّاء: الآية .]۳١‏ وأجيب عنه بأن المعنى ولا تتبع ما ليس لك به علم 
بوجه ما؛ لأنه نكرة في سياق النفى» وخبر م أو أنه في باب 
العقائد» أو أنه فى باب الرمى وياد الزور» وسيجىء فى هذا الباب آية أخرى 
في سورة براءة إن شاء الله تعالى. 00 


ونصلي على رسوله وآله» فنشرع الآن في سورة النساء. 


في مسألة نكاح الأربعة والواحدة من الأزواج» والعدل بينهن. . قوله تعالى : 


o‏ نا لاب لك بن الآ ملق ولت و كن حم 
31 موا وة أو م ملكت انتک ذلك اد 31 تَعَوَلوا 4 . 

هذه الآية فی نكاح أربعة أزواج ونكاح واحدة حين عدل. أما الأول» ففي 
قوله تعالى: (مإوَإِنَ حِفَمْ ألا نُقَيظوأ#)» ونقل في نزوله أقوال مختلفة» ورُوِي 
روايات كثيرة» والمآل من كل ذلك من الأقوال صحة ترتّب الجزاء الذي هو قوله 
تعالى : (6#انكأ») على الشرط الذي هو قوله تعالى: («إوإن حِفَمّ). فمنها ما 
قيل: إن العرب كانوا بعد نزول آية اليتامى يتحرّجون من أموال اليتامى ولا 
ود من ا 0 فم هذه الآية؛ فكأنه 0 0 عدم 0 
حوال الزنا ونكاح نات من النساء» مثل الأخينات والبنات وغير ذلك. 
وعلى هذا التقدير» معنى: (هَمَا طَابَ لك4) ما حل» ولفظ اليتامى على التعميم؛ 
لن اليتامى من مات أبوهم وكانوا غير بالغين» ذكورًا أو اا فهو جمع یتم 
ويتيمة بخللاف أيتام, فإنه جمع يتيم لا غير» وهذا في الشريعة. وأمًا في اللغة» 


سورة النساء ۰۳ 


فقيل في الأناس من قبل الآباء» وفي البهائم من قبل الأمّهاتء سواء كانوا 
بالغين أو لا. ومنها ما قيل: إن الرجل يجد يتيمة ذات مال وجمال فيتزوّجها 
ضبيا بها عن غيرة» قريما اجتمعت عنده غشر متهن + فخاف: لضعفهن أن يظلمن 
0007 إن خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى» أي في الصغيرة من 
رغبتهن وقصور شهوتهڻ ونقصان عقلهن› NEDE‏ 

لنساء لكمال رغبتهنّ وشهوتهنٌ وعقلهنّ. وعلى هذا التقدير: اليتامى في الآية 
0 بمعنى الإناث فقط» ومعنى (#مَا طَابٌ#) ما بلغ» وبهذا المعنى قال 
صاحب المدارك. يقال: طابت الثمرة أي أدركت» هذا لفظه. ولوجود النظر عن 
قوله: (فإِمَا طاب#)ء فلفظ النساء أيضًا يُشعر بالبالغة» فكأنه أقيم قوله تعالى: 
(مويَنَ أَلنْسَآ) مقام قوله: من البالغات» لأن النساء غير اليتامى» كما أن الرجل 
غير الصبي» وهذا التوجيه أقرب معنى لارتباط الجزاء بالشرط بدون التقدير. 
ومنها ما قيل: إن العرب كانوا يتحرّجون من أموال اليتامى ولا يتحرّجون من 
الاستكثار في النساء مع عدم العدل بينهن» فقيل لهم: إن خفتم الجور في حق 
اليتامى» فخافوا من استكثار النساء لكثرة الجور فيه» و( فانک مَا طابَ کم ين 
الكو ) اقيق اخنين وثلاكة كاذثة وأريعة ا ر لا تاقد عليه فط میا وکرو : 
وعلى هذا التقدير: معنى طاب لكم ما هو الظاهر» وإن احتمل أن يكون بمعنى 
ما أحل أو ما بلغ» يعني فانكحوا ما طاب لكم من حيث السنّ والجمال والكمال 
والمال» وعلى كل تقدير» إنما جىء بكلمة ما دون من ذهابًا إلى الصفة؛ لأن ما 
يجيء في صفات مَنْ يعقل» ا الطيبات من النساءء أو لأن الإناث من 
العقلاء تجري مجرى غير العقلاء. أما ما ذكر أهل الأصول بأجمعهم في بحث 
الظاهر والنص من أن قوله تعالى: (#إناتكأ#) إلى آخره ظاهر في حق إباحة 
النكاح؛ إذ لا سوق له نص في بيان العدد» إذ له السوق في الآية» فإنما يستقيم 
ذلك على التوجيه الأخير فقطء لأنه على التوجيه الأوّل نص في إحلال النكاح 
ظاهر في حق العدد. وعلى التوجيه الثاني يتحمل أن يكون نصًا في نكاح غير 
اليتامى ظاهرًا في العدد والإحلال يحتمل أن يكون نصًا في العدد ظاهرًا في 
الإحلال» هذا هو خلص ما ظفر عليه شارحو البزدوي ومحشيّه بعد غاية التحقيق 
ونهاية التدقيق» ولهم في هذا المقام كلام طويل إن شئت فارجع إليه» ولكن لا 
يخفى عليك على ما حسب ما ذكروا أن قوله تعالى: (سشی ت وَية4) حال 


٤‏ سورة النساء 


من النساءء أو من ما طاب» والتقرير: فانكحوا ما طاب لكم معدودات هذه 
العدد. والحال يكون قيدًا للعامل» فتكون الآية نصًا فى بيان العدد. على كل 
حال» غاية ما في الباب أنه على الأخير نض في او وعلى الأوّلين نص 
فيه وفي غيره أيضّاء وبيان ذلك أن قوله: ( نكي ) أمروالآمر للوجحوت: 
والنكاح مباح لا واجب» فيصرف الوجوب إلى قيد بعده» وهو مثنى وثلاث 
ورباع» فكان غير هذه المعدودات حرامّاء تأمّل. 

فإن قلت: ما فائدة إيراد مثنى وثلاث ورباع بألفاظ دالّة على التكرار 
ومعطوفًا بالواو» بل الواجب أن يقول: اثنين أو ثلاثة أو رابعة ما يدل على 
الانفراد ولفظ أو مكان الواو لئلا يدل على تجويز أكثر من أربعة نسوة. 

قلت : أما الألفاظ الدالّة على التكرار» فظاهر؛ لأنه خطاب للجميع» فكان 
تقسيم الأعداد بمقابلة جمع من المخاطبين من قبيل انقسام الأحاد على الاحادء 
كما تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة 
أربعة» ولو أفردت لكان المعنى: ينكح جميع من في العالم اثنين معنيين» وهكذا 
القياس؛ وذلك باطل بيقين. وأمّا الواو» فقد قال صاحب المدارك وغيره: وجيء 
بالواو ليدل على تجويز الجمع بين الفرق» ولو جيء بأو مكانها لذهب معنى 
التجويزء هذا لفظه. يعني: أنه لو جيء بأو لكان حكمًا على الجميع بأن ينكح 
إما اثنين أو ثلاثة أو أربعة» والحال أن من يشاء ينكح اثنين» ومن يشاء ينكح 
ثلاثة» ومن يشاء ينكح أربعة» وفي الواو هذا المعنى دون أوء وقال الإمام 
الزاهد: إن في بداية اثنين دون آلا خن دليلاً على استحبابهاء وأن الروافض 
تمسّكوا بالآية في تجويز تسع امرأة؛ لأن الثلاث مع المثنى يكون خمسة» 
والخمسة مع الرباع تسعة» وهو خطأ ظاهر؛ لأن المثنى داخل في ثلاث» وثلاث 
داخل في رباع» بدليل الإجماع والنصوص . وقيل: الواو بمعنى أو» هذا حاصل 
ما فيه» هذا بيان العدد في النكاح . 

وأما بيان الواحد والعدالة» ففي قوله تعالى: (مإدَإِنَ حِفمٌ 2 آلا تميلوا مَونِيدة د ما 
ملكت دم ). يعني إن خفتم عدم العدل بين هذه الأعدادء فالزموا امرأة 
واحدة بالنكاح أو الرّقاب المملوكة لكم بملك اليمين بالغة ما بلغت بغير النكاح؛ 
3 من ههنا أن العدل بين الأزواج فرض» سواء كانت جديدة أو قديمة» بكرًا 

و ثيّباء مسلمة أو كتابية» وهو بين الحرّتين على سواء. وأمًا بين الحرّة والأمّة 


سورة النساء ه.؟ 


المنكوحة للغير» فالعدل بينهما ثلانًا: ثلثا للحرة وثلث للأمّة. وذلك العدل في 
الكسوة والنفقة والسكنى والبيتوتة معهاء لا في محبة القلب؛ لأن ذلك غير مقدور 
للبشرء ولا في الجماع؛ لآن ذلك موقوف على محبّة القلب» ولا في حقٌ السفر» 
بل يسافر بأيّها شاء» ولكن القرعة أحبٌّ ‏ كذا ذكره الفقهاء . وعلم أيضًا أن 
الواحدة من الأزواج مساوية للعدد من السراري ولا عدل بينها وبينهنّ» وهذا إذا 
كان قوله: («9آوَ ما مَلَكَتَ أَيَتَدكمْ4) عطفًا على قوله: (مإ تويك ة4): كما مهو الوه 
المشهور المذكور في التفاسيرء ويدلّ عليه قوله: (هَإَلِكَ أذ ألا تَعُونُوأ#). لأن 
ذلك إشارة إلى اختيار الواحدة والتسرّي والعول الجور والظلم مِنْ عال يعول» 
ومعناه أن نكاح الواحدة أو اختيار التسرّي أقرب من عدم الجواز الذي كان في 
نكاح الأربعة. وما يُحكى عن الشافعي أن معناه لا تكثروا عيالكم» 
محمول على ظاهره؛ إذ لا يقال بهذا المعنى عال يعول» بل أعال يعيل» فكأنه 
جعل من قولك: عال الرجل عياله يعولهم إذا عالهم وأنفق عليهم» لأن مَنْ 
أكثر عياله لزمه أن يعولهم » > فسلك في هذا التفسير طريقة الكناية» ويعضده قراءة 
من قرأ: لا تعيلوا من الأفعال» أي في اختيار الواحدة والتسرّي عدم كثرة 
العيال» والعيال حينئذ هو الأزواج أو الأولاد؛ لأن التسرّي مظنة قلة الولد» 
بالإضافة إلى التزوّج لجواز العزل فيه كتزوج الواحدة بالإضافة إلى الأربعة» 
هكذا ذكره صاحب الكشاف والقاضي البيضاوي. 


وبالجيلة» هر يدل علق أن عطق فرك تنا + وا متكة اند ب 
على قوله: (مإِفَودَة4).: فيفهم عدم العدل في السراري. ثم هو عام بين أن يكون 
أختين أو لاء فيكون معارضًا بقوله تعالى: مون عورا رک الکن 
[النساء: الآية 77] على ما سيجيء في هذه السورة. ويجور أن يكون قوله تعالى : 
آذ ET‏ تعالى: ال م 
أيمانكم» فيكون المراد من النساء الحرائر خاصّة» وينصرف الخطاب في أيمانكم 
إلى ملك يمين الغير» فيقع على تزوّج بعضهم إماء بعض دون إماء أنفسهم» لأن 
لا نكاح بن بين المولى ومملوكته» بل تحل بلا نکاح» فتكون الآية على هذا المعنى 
ردا ا حيتافم لبن" هنين ]لما من أن نكاح الأمّة إنما يجوز عند عدم 
طوال الحرّة؛ وذلك لأن الله تعالى خيّر بين أن ينكح ما طاب لكم من الحرّةء 
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وبين أن ينكح الإماءء وأيضًا يكون ردًا عليه فيما ذهب إليه أن نكاح الأمّة إنما 
يجوز إذا كانت مؤمنة» فلا تحل الكتابية؛ وذلك لأن قوله تعالى: (آوَ ما ملكت 
1 مطلق عن قيد الإيمان» وكذا يجوز أن يكون معطوفًا على قوله تعالى : 
(السآ#)» فيكون بيانًا لما طاب» ويكون (إسىّ EU AOE,‏ 
البيان» ويكون المعنى: فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع سواء كان ما 
طاب لكم من النساء الحرائر أو من الإماء المملوكات للغيرء فيكون المفهوم من 
الآية أن للرجل أن يتزوج أربعًاء سواء كانت من الحرائر أو من الإماء» فيكون 
ردًا على الشافعي فيما ذهب إليه من أن الأمّة إنما يجوز واحدة» وإنما يجوز 
الأربع من الحرائر وحدهاء ولمًا كانت هذه الاحتمالات ضعيفة لم يلتفت إليها 
صاحب الهداية» بل جعل قوله تعالى: (هِيَنَ أَليْسَآِ4ُه) عامًا بين الحرائر والإماءء 
وأورد ذلك حجّة على الشافعي في أن للرجل أن يتروج أربعًا من الحرائر 
والإماء» وحيث قال: وللحرٌ أن يتزوّج أربعًا من الحرائر والإماء» وليس له أن 
يتزوّج أكثر من ذلك بقوله تعالى: (9 فاتكأ ما طَاب لم ين السا مى ونكت 
es‏ والتنصيص على العدد يمنع الزيادة عليه» وقال الشافعي كاله : لا يتزوج 
الأمّة إلا واحدة؛ لأنه ضروري عنده والحبّة عليه ما تلونا؛ إذ الأمّة المنكوحة 
ينتظمها اسم النساء» كما في الظهارء هذا لفظه. 

ثم ذكر الله تعالى بعدها مسألة إعطاء المهور للأزواج وهبة المرأة للرجل» 


فقال: 90 اة صَدَقينَ ين يل لک عن کی ی کے کک يه 37 
( 


کر 
ل 


هذه الآية لبيان إعطاء الرجل لمهر المرأة دون أوليائهاء ولبيان هبة المهر 
للرجل. أمّا الأول» ففي قوله تعالى : (# واا السا صدقلونً 2( والصدقات 
جمع صدقة» وهي المهرء وإنما سمي بها لأنه يظهر بها صدق دعوى الزوج في 
محبتهاء کن قر تعالى: (مإصَدقَنِنَ4) مهورهنّ». ومعنى قوله تعالى: 
(E‏ إعطاء من طيبة أنفسكم. وهو منسوب على أنه مصدر من آتواء أي 
انحلوا النساء صدقاتهنّ نحلة» أو حال من ضمير الفاعل المتصل بآتواء أي آتوا 
النساء مهورهنّ حال كونكم ناحلين» أو من الصدقات» أي حال كون الصدقات 
منحولة. وقيل: نحلة من الله عطبّة من عنده تفضلا منه عليهنّ» وإن كانت النحلة 
بمعنى الديانة ‏ على ما قاله البعض - فانتصابه على أنه مفعول له أو حال من 
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الصدقات. وعلى كل تقدير» الخطاب للأزواج الأولياء للنساء كانوا يأخذون 
مهور بناتهم» هكذا قالوا. ونقل الإمام الزاهد عن الكلبي وغيره أنهم يأخدون 
مهورهنّ؛ فإن شاؤوا دفعوا إليهِنّ» وإن شاؤوا لم يدفعوا إليهنَّ. وعن مقاتل أنه 
كان يتزوّج الرجل من غير مهورء فالمخاطب به كلا الفريقين» وذكر أن النحلة 
والهبة واحدة» لكن الأول يعم الواجب وغيره» والثاني يختصٌ الواجب فقط. 
وقال:. إن التحلة عند ابن عباس بمعنى الفريضة» لأنه فريضة على زوجهاء وقد 
قال القاضي: أن مَنْ فسّر بالفريضة ونحوها نظر إلى مفهوم الآية لا إلى موضع 
اللفظ. وقال صاحب الحسيني: إنه كان في اول الإسلام انها بالج رر الات 
الآباء كما يُعلم من قوله تعالى: عل أن تاق مى ججج [القَصّص: الآية ۲۷] 
حكاية من قول شعيب عليه السلام لموسى عليه السلام حين زوج بنتا له ثم نسخ 
ذلك بقوله تعالى: (#وءانوا الس صَدُقَِنَ خَلَهَّ#). على ما مرّ في بيان النسخ» 
ونبيّنه في سورة القصص إن شاء الله تعالى. 


فحاصل معنى الآية: أعطوا يا أيها الأزواج النساء مهورهِنّ لا أن تؤتوا 
آبائهنَ . أو أعطوا يا أيها الأولياء مهور النساء لهِنّ» لا أن تأخذوها بأنفسكم. 


وأما الثاني» ففي قوله تعالى: (#8ةإن طِبْنَ ل5*) الآية. ومعناه: فإن وهبن 
ا الزوجات - لكم يا أيها الأزواج بشيء من المهر بطيبة أنفسهن محذوف» 
وكلوه حال كونه هنيئًا لا إثم فیه» (مَإِترَي#) لا داء فيه» هكذا فسّره النبيَ عليه 
السلام. أو هنيئًا في الدنيا بلا مطالبة» مريئًا في العقبى بلا تبعة» صرّح به في 
المدارك» وهما صفتان من هنؤ الطعام» ومرؤ إذا كان سابقا لا تنقيص فيه أقيمتا 
مقام المصدرء أو وصف المصدرء أي أكلاً هنيئًا أو جُعلا حالاً من الضميرء أي 
كلوه وهو هنيء ومريء وإنما وحد نفسًا مع أنه تميز عن النسبة إلى الجميع؛ لأنه 
جنس والضمير في منه راجع إلى الإيتاء أو الصداق المفهوم من الصدقات» أو 
جار مجرى اسم الإشارة؛ كأنه قيل: طبن عن بشيء من ذلك» وإنما قال: طبن 
ولم يقل: وهبن» ليكون إشعارًا إلى ضيق المسلك في هذا الباب بأن نفس الهبة 
ليست بكافية لم يكن فيه طيبة نفس ومحيّة قلب. ورُوِي أن ناسًا كانوا يتأثمون أن 
يرجع أحدهم في شيء مما ساق إلى امرأته» فنزلت الآية؛ كذا في البيضاوي. 
وقال الإمام الزاهد: إنه لم يُرد بقوله: كلوه الأكل وحده» لأنه ربما كان مما 
يؤكل» وربما کان مما لا يؤكل» وربما کان دينًا في ذمة الزوج» فتهبه المرأة قبل 
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القبض دائمًا المراد استباحة بطيب قلبهاء وإنما ذكر الأكل لأنه معظم المنافع. 
وأن معنى قوله: (مإمَعًا مَرَيكاك) شفاءً لا داء فيه» فلا إثم فيه ولا تبعة؛ ولهذا 
قال علي ه: إذا اشتكى أحدكم وعجز الأطباء» فليسأل المرأة شيئًا من صداقها 
ثم ليشر به عسلاً ويشربه بماء المطرء فيجعل الله بالهنئ والمرئ» والشفاء في 
العسل والمبارك هو ماء المطرء وإذا أراد الحجّ ينبغي أن يؤدي صداق امرأته ثم 
تهب المرأة منه ليكون نفقة الحجٌّ أطيب وأرضى في قبوله» ويسقط الذين عن 
ذمّته. وقال صاحب الكشاف: قالوا: إن وهبت له ثم طلبت منه بعد الهبة علم أنه 
لم تطب عنه نفسّاء وأيّده بما رُوي عن الشعبي وغيره كما هو دأبه» وإنما قال: 
(اإعن مَىّر»)» ولم يقل: فإن طبن لكم عنها بعًا لهنّ على تقليل الموهوب. 
وروي عن الليث بن سعد: لا يجوز بيوعها إلا باليسر. وعن الأوزاعي: لا يجوز 
تبرعها ما لم تلد أو تقم في بيت زوجها سنة» ولعله لهذا المعنى - أي التقليل - 
الموهوب وبعضية ذكر الضمير في منه دون منهاء وقال: ربما يوقف على قوله: 
(مإدَعلُوه#) فيكون هنيئًا مريئًا ادا كلام للدعاءء وهذا كله ما في التفاسير» وقد 
ذكر الفقهاء أحكام هبة المهر قبل القبض وبعده» وقبل الدخول وبعده بالتفصيل 
من غير تعرّض للآية تركتها للإطناب. 

في مسألة أداء المال إلى السفهاء والصغار آيتان طويلتان» وهما قوله 
تعالى: (#إولا ونوا السقھا اولك اکى جَملٌ اه کک یتما وأزدفوهم فا وأ وهم دفولا 
کر كلا سر © ونوا الیک ع إا بلثوا اليح كن “انم متهم ا اقتو ليم 
آمو وکا تاوما إسَرَاهًا ویدار أن يكوا وص کان عا لعفف وسن کان کیا لاز 
مہف علدا دمع تيم انوم تأنيذوا عل گی بال َي @4). 

خلص ما سبق له هاتان الآيتان أن الصغير والسفيه إذا كان لهما أموال 
يجب على أولياءهما أن يحفظوها تحت أيديهم ولا يتركوها تحت تصرفهما خوفًا 
من التضييع والهلاك. وعليهم أن يعطوهما قدر الرزق والكسوة» ولا يجوز للولي 
أن يتصرّف في ذلك المال لحقّ نفسه إلا إذا كان فقيرّاء فإنه يجوز له الأكل قدر 
الضرورة؛ فان بلغ الصغير وظهر منه الرشد حال كونه غير سفيه» فعلى الوليّ أن 
يدفع جميع أمواله إليه» ويشهد على ذلك شاهدين» هذا خلص الآيتين. 

إذا علمت هذاء فإني أفسّر الآيتين لفظ لفظ مع إيراد ما فيهما من تدقيق 
الفقه» فقوله تعالى: (مؤولا نوا سمه أنوككة#). خطاب للأولياء التي مع الصلة 
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صفة الأموال» وفي إضافة الأموال إلى المخاطبين توجيهان» أحدهما ‏ وهو 
المرجوح -: أن يكون على ظاهره» وحينئذ لم يكن الآية مما نحن فيه ويوافقه 
ظاهر قوله تعالى: دكين که لكر ييمًا4) . والسفهاء من الأولاد والأزواج 
وإنما سموا السفهاء استخفافًا لعقلهم واستهجانًا لجعلهم قوامًا لأنفسهم» أي لا 
تؤتوا الأولاد والأزواج السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا لأبدانكم 
ومعاشا لا عليكم» والمعنى حينئذ نهي لكل واحد أن يتعمد إلى ما حوله الله من 
المالء فيعطي امرأته وأولاده ثم ينظر إلى أيديهمء على ما نص به القاضي 
وصاحب الكشاف. ويؤيّده ما رُوي أن رجلاً وفى ماله إلى امرأته فوضعته في غير 
حقّء فأنزل الله تعالى هذه الآية تأديبًا لعباده ونهيًا عن إضاعة المال» ويدخل 
تحته الأولاد والأزواج وغيرهم من الأجانب والأقارب. وعن ابن عباس: 
السفهاء من عيالك وولدك» نص به الإمام الزاهد في تفسيره. والثاني - وهو 
الأصح -: المقصود هذا أن معناه أموالهم» وإنما أضيفت إلى المخاطبين لملابسة 
ال ن رلا اا وه وها فاج ولا ورا المغياء 
والمبذرين الذين ينفقون المال فيما لا ينبغي ولا قدرة لهم على صلاحه والتصرّف 
في أموالهم (#والى جَمَلَ آله لک کک قما#) ) أي من جنس ما جعل الله لكم قياماء 
نص به القاضي البيضاوي. ويؤيّده ما رُوي أله لما نزلتك آية النهي في آكل مال 
اليتيم امتنعوا عن ذلك وقصدوا أن يدفعوا إلى اليتامى أموالهمء فنهاهم الله عن 
ذلك في هذه الآية؛ لأن المراد منه الإيتاء فى الصغير والسفيه» وإنما أمر بالإيتاء 
في قوله تعالى: واوا الین ر ا الآية ؟]» لأن المراد منه الإيتاء بعد 
البلوغ والعقلء فلا تناقض بينهما. وعن الشعبي أنه قال: لا تُعطى المرأة مالهاء 
وإن قرأت التوراة والإنجيل والقرآن حتى تتزوّجء ولا الصبي حتى يحتلم» نص به 
الإمام الزاهد في تفسيره . والحاصل حينئذ أنه يُفهم من الآية أنه لا يجوز دفع 
مال السفيه إليه» وأن كان حرًا عاقلاً بالعّاء وهذا القدر كان ممّا اتَفْق عليه أبو 
حنيفة مع أبي يوسف ومحمدء ولكنهم اختلفوا في شيء زائد عليه وهو الحجر؛ 
إذ الحجر منع نفاذ تصرف الولي» فأبو حنيفة إنما يرى الحجر على الصغير 
والمرقوق والمجنون فقطء ولم يجوّز الحجر على السفيهء ولهذا قال: لا أحجر 
على الحرّ العاقل البالغ السفيه» وتصرّفه في ماله جائزء وإن كان مبِذَرًا مفسدًا 
يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة؛ وذلك لأن في سلب ولايته إهدار 
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آدميته وإلحاقه بالبهائم. غاية ما في الباب أنه يُمنع المال منه ولا يدفعه إليه؛ لأن 
غالب السفيه في الهبات والصدقات. فذلك موقوف على اليد. وأما أبو يوسف 
ومحمد» فقالا: لا يحجر على السفيه أيضًا ويمنع عن التصرّف في ماله؛ لأنه 
ميذر ماله يصرقهلا على الوجه الذي يقتضيه العقل » فيحجر عليه :نظرًا اله اعتبارًا 
بالصبي» ومنع المال لا يفيد بدون الحجر؛ لأنه ربما يتلف بلسانه ما منع من 
يده» وهكذا اختلفوا فيما بينهم إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه. قال أبو 
حنيفة : لا يحجر علي وقال: يحجر عليه» وكذا الاختلاف بيننا وبين الشافعي 
في الفاسق» وقال الشافعي في الفاسقين: يحجرء وقال علمائنا: لا يحجره لما 
سيأتي عن قريب» هذا كله في الهداية. 


وقوله تعالى: (#إوَازرْفوَهُمَ فبا وَاكمُوهة4) إلى آخرهء أيضًا خطاب للأولياء 
في حق السفهاء. أي أعطوهم يا أيها الأولياء من أموالهم قدر الرزق والكسوة» 
(مإوَوُوا ك رلا م24 أي حسنًا جميلاًء وهو تسلي خاطرهم بميعاد أداء 
المال بأن يقولوا: إنكم إن صلحتم ورشدتم سلّمنا إليكم أموالكم . فإن قلت: 
ما وجه قوله: (#إوَررْفوهُمَ ذِبَا#) وهلا قال: وأعطوهم قدر الرزق والكسوة» أو 
ارزقوهم منها بلفظ عن؛ لأن تعديته في الأكثر به. قلت: أمّا الأول» فقد نسج 
عنكبوت خاطري أنه ليكون إشعارًا بأنه لا يجوز أداء المال إليهم» وإن كان 
بقدر الرزق والكسوة؛ لأنه يحتمل أن يصرفه في غير موضعهء بل إنما على 
الأولياء أن يرزقوهم ويكسوهم منه. وأما الثاني» فلما يومي إليه كلام الكفسّرين 
وإن لم يرضوا به» حيث قالوا تحت قوله: (إوَاَزرُوهُمَ فا وَاكْسُوهة#) واجعلوها 
مكانًا لأرزاقهم وكسوتهم بأن تتجروا فيها وترتبحوا حتى 0 نفقتهم وكسوتهم 
من الأرباح لا من صلب المالء فيأكلها الإنفاق والكسوة. ولهذا ذكر في 
الفقه» بل يُّفهم مما ذُكر فيه خلافه؛ وذلك لأنه لمّا كان مال السفيه بحيث 
يخرج الزكاة منه» وكذا ينفق على أولاده لوجع eA‏ 
أرحامه ‏ كما قالوا ‏ فينبغي أن ينفق من ماله على نفسه بالطريق الأؤلى؛ لأن 
حقّ النفس مقدّم على حقّ الشرع وحقٌّ العباد. وقال الإمام الزاهد: إن معناه 
أعطوا المرأة قدر النفقة والمهرء وأعطوا الأولاد اللباس ونفقة الغداة والعشي. 
(مووَفُولُوا ر و موا ) » وهو إني جمعت المال لكم وأنا منتظر على شرف 
الموت ولا تعطوهم زيادة على قدر الحاجة لأنهم يبغون عليكم على ما هو دأب 
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الله تعالىء حيث قال: ولو بط أله ارذ لعجاو لا في الْأرضٍ ولكن برل بِقَدَرٍ مَا 
َه [الشّورى: الآية ۲۷]» هذا حاصل كلامه» وهو مبنئ على التوجيه الأول لقوله 
تعالى : ر [النساء: الآية ۲]» على ما لا يخفى . 


وقوله تعالى : (وَبوا التَىَ4) إلى قوله تعالى: (اادا إل آمو 4) 


عر کہ 


نظمه أن قوله تعالى: (قَإِنَ تَنمْ4) مع قوله تعالى: (#وفادنعوا إِلبِِم4) جملة 
شرطية مركبة من شرط وجزاء والمجموع جزاءء لقوله تعالى: (98إدَا بَلَعُوأ 
أليَكَحً#)» وهو مع جزائه غاية» وهي حتى التي يقع بعدها الجمل» كما في قول 
الشاعر: 


حتى ماء دجل ال 

فكأنه قيل: وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع المال بشرط 
إيناس الرشد منهم» يعني: لا ينبغي أن تدفعوا إلى اليتامى أموالهم حين بلغواء 
بل امتحنوهم واختبروا عقولهم» فإن ظهر منهم الرشد بعد بلوغهم حذ النكاح 
بحيث عرفوا إصلاح المال وتضييعه» فادفعوا إليهم أموالهم. وقال الإمام الزاهد 
في هذه الآية: إن ثابت بن رفاعة مات وترك ابناء فجاء أخوه إلى رسول الله كله 
وقال: إن أخي مات وابنه يتيم في حجري» فأي قدر يحل لي من ماله؟ ومتى 
أدفع المال إليه؟ فنزلت. وأن النكاح بمعنى الوطئ أو العقد» وعلى كل تقدير هو 
كناية عن البلوغ» وأن في اختيار اليتامى قبل البلوغ دليلا على جواز إذن الصبي 
في التجارة» وقد صرح بالأخير صاحب المدارك أيضّاء وفيه خلاف الشافعي» 
وقد أورد صاحب الهداية فيه دلائل كل مَنْ الفريقين عقلية من غير نظر إلى الاية 
والتفصيل إن هلهنا ثلاثة أشياء: الأول: الابتلاء لليتامى» والثاني: بلوغهم حد 
النكاح» والثالث: إيناس الرشد منهم؛ فالابتلاء مذكور في قوله تعالى: (#وبا 
لبَتَىَي). واختلف في تفسيره» فعند الشافعي معناه: واختبروهم قبل البلوغ بتتبع 
أحوالهم في صلاحهم الدين والابتداء إلى ضبط المال وخسن التصرفات» وعندنا 
هو أن يدفع إليهم ما يتصرفوا فيه حتى يتبيّن حالهم فيما يجيء منهم» هكذا 
قالوا. ولعلّه هو المنشأ للاختلاف في جواز إذن الصبي للتجارة. وفي الحسيني: 
إن ذلك الاختيار للرجال بالفعل وصيانة الأموال ودقائق البيع والشراء» وللنساء 
بالعزل وترتيب ما في البيوت» والبلوغ بالحيض والحيل والإنزال» وهذا بالعلامة» 


فإن لم توجد هذه العلامات فيؤخذ بالسنّ؛ فعند الشافعي وأبي يوسف ومحمّدء 


وهو رواية عن أبي حنيفة: خمسة عشر سنة لكل من الرجال والمرأة» وعندنا 
ثماني عشر سنة للرجل» وسبع عشرة للمرأة؛ لقوله تعالى: حى يل َ4 
[الأنعام: الآية 157]» أشدّ الصبى ثمانى عشرء كذا قال ابن عباس. لكن لما كان 
نشوء الإناث وإدراكهنٌ أسرع ليا 1" حقهنّ سنة» وأدنى المدة في ذلك للرجال 
اثنا عشر وللنساء تسع سنين» كما غرف في الفقه. وإيناس الرشد مذكور في قوله 
تعالى : (هِدَإِنَ اشم مِنْهُمَ رُسْدَا). وفيه أيضًا خلاف» فقال أبي يوسف ومحمد 
والشافعي: إن الله E‏ المال بإيناس الرشدء فما دام لم يؤنس منه 
الود لكاي بعد الاو E O‏ فإن لم يؤنس منه أصلا لم يدفع 
إليه أبدًا عملا بظاهر الآية» ولأن علة المنع السفه فبقي ما شك العلة: وقال أبو 
حنيفة رضي الله عنه: إذا بلغ الغلام وأونس منه الرشد يدفع المال إليه اللينة» وإن 
ررس انيد لم يست لبد ماله حت ويلع ميا ورين هده فإذا بلغ خمسًا 
وعشرين سنة يسلّم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد؛ لأن منع المال بطريق 
التأديب ولا ادت بعد هذه المدّة ظاهرًا أو غالبًا؛ إذ هو مدة يمكن أن ضير 
المرء فيها جدَّاء فإن أدنى مدة البلوغ اثني عشر سنة» وأدنى مدة الحمل ستة 
اشير كرد هة نة آنا اذا ضرعف هده المدة صر ذا كاك فان 
المع تدعا عل ما رق فح الفقة. 
وفي الكشاف: وجه ذلك أن البلوغ عنده بثماني عشر سنة» فزيد عليه 
3 سنين» لأنه مدّة معتبرة في تغيير الأحوال» قال عليه السلام: «مُرُوهم 
ة وهم أبناء سبع»» وهكذا قال القاضي. وفي المدارك: إن تنوين رشدًا 
es NT‏ وهو الرّتند. فى التضرف:.والتجازة ويمكن: أن 
يكون للتقليل» أف ات اط تاليو الرشن جى اط ية ا ال ف 
دليل لأبي حنيفة في دفع المال عند بلوغ خمس وعشرين سنة» فكأنه جعل 
إدراك هذه المدة قائمًا مقام الرشدء هذا ما فيه أخذه من الكشاف. ثم تنوين 
رشد يترتب عليه فائدة أخرى» وهو أن تكون الآية حينئذ حبّة لنا على الشافعى 
فيما ذهب إليه من أن الفاسق يحجر عليه» وإن كان مصلحًا فى ماله كما قال 
ماي ا يحبر علق لقان لكان ا دن ماله عدا 
افق الاضلى والطارعع سرام قال العاف« حص عليه زجرا الف وفقوية 
علق كبا" قال في الها لي يح امل اها رار ا و 
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قوله تعالى: (هَإِنَ ءاش مهم رَسْدَاك) اة وقد اوس نوع رشد فيتناوله 
النكرة المطلقة» هذا لفظه. وهو لا يدل على أن الآية إنما تكون حجّة عليه إذا 
كان التنوين للتقليل؛ إذ لا يخفى عليك أنه إن حمل على المعنى الأول يصير 
أيضًا حبّة عليه؛ لأن المسألة مفروضة فيما إذا كان الفاسق مصلحًا لحاله» 
وكلام صاحب الكشاف يدل على أن الرشد عندنا التهدي إلى وجوب التصرّف» 
وعند الشافعي الصلاح في الدّين؛ لأن الفسق مفسدة للحال. 

وقوله تعالى: («إولا تَأَظُوَهَآ إِتَرَاكًا وَيِدَارَا أن يَكررُواً#) خطابًا للأولياء بترك 
أكل أموال اليتامى» ولفظ إسرافًا وبدارًا منصوب على أنه حال أو مفعول له» وأن 
يكبروا في موضع المصدر منصوب الموضع ببدارّاء أي لا تأكلوها حال كونكم 
مسرفين مبادرين كبرهم» أو لا تأكلوها لأجل إسرافكم ومبادرتكم كبرهم» يعني 
تعلمون أن اليتامى إذا كبروا انتزعوا المال من أيديناء فتسرفون في أكل المال 
وتبادرون في إفراطه لأجله» فلا تفعلوا ذلك لأنه منهيٌ عنه. هكذا في التفاسير. 
وقال الإمام الزاهد: إن قوله تعالى: (#إوَيدَارًا أن يَكبرُوأ#) لا يدل على أنه يجوز 
أكل ماله بعد البلوغ والكبرء ولكن هذا إخبار على حسب العادة» مثل قوله 
Es‏ مولا تکرش كيني عل الم إن ردن حصنا [الثُور: الآية 017 وقوله تعالى : 
(إوتن كن عا لعفف وَمَن کان قبا لیا بِالْمَرُوفٍ»).: وبيانه ظاهر» وهو أنه 
قسم الأمر بين ¿ أن يكون الأولياء والأوصياء أغنياء» وبين أن يكون فقراء؛ فأمر 
الأغنياء بالاستعفاف عن أكله؛ أي لطلب العفة عن ذلك والاحتراز عنه» وجوّز 
للفقراء الأكل بالمعروف» وهو أن يأكل قوئًا مقدارًا محتاطًا في أكله» والآية ‏ وإن 
كانت تدلٌ نفس الأكل وحده ‏ ولكن عن إبراهيم ما سد الجوعة ووارى العورة» 
ركذا فن المدارك. وقال صاحب الكشاف: والفقير يأكل قوتا محتاطًا في تقديره 
على وجه الأجرة» أو استقراضًا على ما فى ذلك من الاختلاف» ولفظ الأكل 
بالمعروق»والاستعفاف هما يدل على أن اللؤصن نحق القيامة عليهاء.وعن النين ا 
أن رجلاً قال له: إن في حجري يتيمًا فآكل من ماله؟ قال: «بالمعروف» وغير 
متأثّل مالا ولا واق» ما لك بماله»»» فقال: أفأضربه؟ قال: «ما كنت ضاربًا منه 
ولدك». وعن ابن عباس أن ولي اليتيم قال له: أفأشرب من لبن إبله؟ قال: إن 
كنت تبغي ضالتها وتلوط حوضتها وتنها جريها وتسقيها يوم وردهاء فاشرب غير 
مضر نسل ولا ناهك في الحلب» وعنه: يضرب بيده مع أيديهم» فليأكل 


بالمعروف ولا يلبس عمامة فما فوقها. وعن إبراهيم : ولا يلبس الكتان والحلل» 
ولكن ما سد الجوعة ووارى العورة. وعن محمد بن كعب: يتقرم تقرم البهيمة 
وينزل نفسه منزلة الأجير فيما لا بد منه. وعن الشعبى: يأكل من ماله بقدر ما 
عبتن ا رغه كالمينة تناول عتك"الضروزة: وو محا فل سلف فإذا انسر 
أتى» وهكذا قال إلى آخره. في الزاهدي: إن قوله تعالى: (#لليسَعف #) 
للندب» وأن قوله تعالى: (#فلياكل بالْممْوِفِ») أي بمقدار أجر المثل. وعن ابن 
عباس : معناه يأكل من مال نفسه بالمعروف حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم. وقوله 
تعالى: (#قإدا عتم لم آمو ادوا عَم ) متعلق بما سبق» أي فإذا دفعتم 
يا أيها الأولياء أموال اليتامى إليهم فأشهدوا عليهم أنهم قبضوهاء فإنه أنفى للتّهمة 
واليمين وأبعد من الخصومة ووجوب الضمانء هكذا قالوا. وتوضيحه على ما في 
الكشاف: أنه إذا لم يشهد فادّعى عليه صدق مع اليمين ‏ عند أبي حنيفة 
وأصحابه » عند مالك والشافعى: لا يصدق إلا بالبيّنة» فكان فى الإشهاد 
الاستحراز من وجه الحلف المفضي إلى التهمة» أو من وجوب الضمان إذا لم 
يقم البيّنة» هذا لفظه. 


وبالجملة. فالإشهاد حسن لعلا يفضي تركه إلى هذه الآفات والأحب على 
ما نص به الإمام الزاهد أيضًا. 


في مسألة التّركة والفرائض آیات حمسة» الأول جا 00 
كان فى المكافليه وشرعية الميراث» وهي قوله ا 


ر 01 


اوداق الارن ولا شبك :نما ر الولدان ا فقا كل 0 0 5 يبا 
مروا 2409 . 


تقل في نزؤله أن أوس: , بن الضامت"الأنضاري مات وخلف زوجة آم كبحة 
وثلاث بنات و كثيرًا» فتصرف فيه ابنا عمد أعنن سويد وعرفطة أو قتادة 
وعرفجة ولم يتركاه لبنات الميت وزو على عسوا کان الاما من أله 
إذا مات أحد تصرّف في ماله ورثته من الرجال الطاعنين بالرماح المحاربين 
للأعداء» ولا يتركونه لورثته من الأطفال والنساءء فجاءت أمّ كحسنة إلى 
رسول الله َيه وكان في مسجد الفصيح» فشكت إليه عنهماء فقال عليه السلام: 
«ارجعي حتى أنظر ما يحدث الله عر وجل»» فنزلت هذه الآية. ومضمونها أن 
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ليس القاعدة على ما قرّرتم من أن الرجال يستحقون التركة فقط» بل للرجال 
نصيب وحصة مما ترك والداهم وأقرباءهم» وللنساء نصيب وحصة مما ترك 
والداهنّ وأقرباءهِن» (لإصِيبًا مَفْرُوضَك) أي مقطوعًا واجبًا لهم» وهو مصدر 
مؤكد وحال أو مفعول» أعنى والضمير فى منه يعود إلى ما ترك ومما قلّ بدل مما 
ترك بإعادة العامل. ١‏ ۰ 

وبالجملةء فلما نزلت الآية بعث رسول الله ية إليهما رجلاً وقال: «لا 
تصرفا من مال أوس شيئًاء فإن الله قد جعل لهنّ نصيبًا»» ولم يُعيِّن حتئ نزل 
التعيين في قوله تعالى : و ضيه لهي [النّساء: الآية ]١١‏ على ما سيأتي من بعده» 
وهو أن للزوجة الثمن وللبنات الثلثين» فلمًا نزل التعيّن حكم عليه السلام به 
فأعطى الأم كحسنة الثُّمُنْء والبنات الثلثين» والباقي ابني العمّء هكذا قال 
المفسّرون. وقال القاضى البيضاوي: وهو دليل على جواز تأخير البيان عن 
الخطاب. ۰ 

وفي قوله تعالى: (#إتَصِيبًا ممْرُوضَا») دليل على أن الوارث لو أعرض عن 
نصيبه لم يسقط حقهء وقال الإمام الزاهد: وعموم اللفظ - أعني الرجال والنساء - 
يدل على توريث ذوي الأرحام» والآية الثانية متصلة بهذه الآية» وفيه بيان إعطاء 
ا السام والبساكية و ري الي الو الوار فين :وه ر 
تعالى: ولا حص الْيِسَمَةَ أولوا الْمْرَق وای المي اردفوهم مَنْهُ وفولوا هر 
ولا مَعْرُوهًا ()4) . 

معناه: إذا حضر وقت قسمة التّركة بين الورثة من ذوي الفروض والعصبة 
وذوي الأرحام» أو القربى الغير الوارثين واليتامى والمساكين» فأعطوا لهم قدرًا 
مه أق,مما رك أو مماندل غليه الفسمة وهر الجر و ول د ا 
مدو )» أي عذرًا جميلاً وعدّة حستًا. وقيل: القول المعروف أن يقولوا لهم: 
خذوا بارك الله عليكم» ويستقلوا ما أعطوهم ولا يمنّوا عليهمء كذا في المدارك 
والبيضاوي. وفي الكشاف وعن الحسن النخعي : أدركنا الناس وهم يقسمون على 
القرابات والمساكين واليتامى من العينين ‏ يعنيان الورق والذهب - فإذا قسموا 
الورق والذهب وصارت القسمة إلى الأرضين والرقيق ما أشبه ذلك» قالوا لهم 
قولاً معروفًاء كانوا يقولون لهم: بورك فيكم. وقال الإمام الزاهد عن ابن عباس : 
إن كان المال كثيراً يرضخ لهم. وإن كان قليلاً اعتذر إليهم. وقال السديّ: إن 


كان الورثة كبارًا أرضخوا لهم مع القول المعروف» وإن كانوا صغارًا يعتذر 
إليهم» والمال أن الله تعالى أمرنا بإعطاء شيء من التّركة لغير الورثةء فهو إما أن 
يكون تطييبًا لقلوبهم وتصدّقًا عليهم؛ فحينئذ يكون ذلك ندبًا باقيّا على حاله. وإما 
أن يكون واجبًا في ابتداء الإسلام» ثم نسخ بآية الميراث» كما قاله البعض؛ إذ 
لا يعهد مثل وجوب هذا الإعطاء في الشرع. وقيل: إنه لم ينسخ» ولكن تهاون 
الناس في العمل به» كما في قوله تعالى: 96 EER‏ گ4 
[الحُجرّات: الآبة 1]» وكما في قوله تعالى: #يَتاَيّها لبت اموأ سنك ادن 
مكحت أَيَمَدَو# [الثُور: الآية 04]» فهذه ثلاث آيات لم ينسخ» ولكن تهاونوا في 
ل مرت ع ب ا عي 
وغيره والايات الثلاثة الباقية مذكورة بعدها يفصل» وفيها بيان تعيين الحصص 
وقدر الميراث» فالآية الأولى منها ذكر الله فيها أولاً بيان ما رات الولد من 
الأنوين فقال: لومي اھ ن رڪ للد يل حط الاسیین ين كا نمه 


GA TY 2‏ مر رر هه اخ جب 


فوق اثنتين ن فلهن لتا م ما ترك وإِن کات وحدة َه ليضف ) . 


وبيانه أن معنى قوله تعالى: (بوْسِيكٌه آله ن أركر) يعهد الله إليكم 
في اف ميراث أولادكم. وهذا جمال يفصله ما بعده» وهو أن الميت الذي ترك 
ولدًا لا يخلو إمّا أن يترك ذكرًا أو أنثى جميعًا أو أحدهما فقطء فإن كان جميعًا 
فحکمهما قد بیّن الله تعالى في قوله تعالى: یلاگ نَل حط الْأشينِ» [النساء: 
الآية 175]» يعني حصة الذكر الواحد والأنثيين من البنات سواء» وإنما لم يقبل 
للأنثيين مثل حظ الذكر أو للأنتى نصف حظ الذكر مع أنهما يۇديان مؤدذى الأولى 
للتنبيه على فضل الذكر» كما ضوعف حظه لذلك» 58 كانوا يورثون الذكور 
دون الإناث» وهو السبب بورود الاية» فقيل لهم: كفى للذكور إن ضوعف لهم 
نصيب الإناث» فلا يتمادى في حظهن حتى يحرمن مع استواء قرابتهن مع قرابة 
الذكور. والمعنى للذكر منهم فحذف العائد للعلم به» كقولهم: السمن منوان 
بدرهم» وهذا إذا كانوا مجتمعين. وإن كانت البنات خلصًا وحدهن» فلا يخلو 
إِمَا أن تكون واحدة أو اثنتين أو فوقهماء وقد بيّن الله تعالى حكم فوق اثنتين في 
قوله تعالى: (مإدَِن ك نس هوق نين هَلَهَنَّ َا مَا4). أي فإن كنّ البنات أو 
الأولاد ونساء» أي خلصًا ليس معهنّ ابن («إفَوْفَ أَتْتتَيَنِ»#)» أي بالعًا ما بلغن» 
فلكل من مجموعها ثلثان مما ترك ذلك المورث على حسب القسطء والثلث 
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الباقي قد يختلف أحواله» وبين حكم الواحدة في قوله تعالى: (لإوَإن كَانتَ 
وَحِدَةٌ فَلَهَا أَليَصفُ)ء أي إن كانت البنت الخالصة منفردة فلها نصف ما ترك 
ذلك المورث والنصف الباقي يختلف أحواله. وقوله تعالى: (#فوق أَنْنتَينِ») خبر 
تان :لكان ار عة لنساء» ى اء ات على اتن وقوله تعالن: 
(وحِدَة4) قرئ بالرفع على كان التامة والنصب على الناقصة» فهو أوفق بقوله 
تعالى: (#قِإِنَ كم ن#44) هكذا ذكرواء وقال صاحب الكشاف: أن لا بعد في 
أن يكون الضميران في كن وكانت مبهمين» ويكون نساء وواحدة تفسير إليهماء 
على أن يكون كان تامة» وإن وجه اتصال قوله تعالى: (إقِن كن ن44) بما 
قبله هو أنه وإن كان قوله تعالى: ولدگ مِثْلُ حص الْأَنسَيينِ») مسوقًا لبيان حظ 
الذكرء لكن لما علم منه حظ الأنثيين مع أخيهما كان كأنه مسوق لهما جميعًاء 
فيكون تقريبًا لبيان حالة أخرى للبنات» أعنى كونهن نساء خلصًا لا ذكر فيهنّ» 
ولأجل إرادة هذا الخلوص لم يقل : E‏ ولم يبيّن 
الله تعالى حكم بنتين اثنتين مفردتين في الآية» ولهذا اختلف فيهماء فابن عباس 
رضي الله عنه نزلهما منزلة الواحدة في أن لمجموعهما النصف» كما أن للواحدة 
المنفردة كذلك» وعسيرة نزلهما منزلة فوق اثنتين في أن لمجموعهما الثلثين؛ لأن 
من مات وخلف ابا وبننًا فالثلث للبنت والثلثان للابن على مقتضى قوله: 99 للدم 
ِل حص الْأُسَييْنْ4). فإذا كان للبنت الواحدة ثلث يكون للثنتين ثلثان» ولأنه 
تعالى قال في آخر السورة في حق من ترك أخنًا واحدة فقط أن امرأة ملك ليس له 
ولد وله أخت لها نصف ما ترك» لم ثم قال في حق من ترك أختين فقط: فإن 
كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك» فلما جعل للأختين ثلثين والبنات أوفر رحمة 
من الأختين أحبوا إن لم ينقضوا نصيبهما عن من هو أبعد منهماء ولأن البنت لما 
وجب لها مع أخيها الثلث» فالأولى أن يجب لها ذلك إذا كان مع أخت أخرى» 
وكذا للأخرى تجب مع أختها ما كان يجب لها مع أخيهاء فوجب لهما الثلثان» 
هكذا في كتب التفسير والشريعة. وإن كان الابن منفردًاء فحكمه وإن لم يكن 
مذكورًا في الآية ولكن فيها دليلاآً على أن المال كله ح للذكر لأنه لما جعل للبنت 
الواحدة نصمًا والحال أن للذكر مثل حظ الأنثيين كان للابن ضعف النصف وهو 
الكل. 


ثم شرع ثانيًا في بيان ما يرث الأبوان من الوالدء فقال: (م#إوَلأَبوَيْهِ لكل 
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Oa‏ الدف ترك أوفد أي تار قاتلا يكلو أن رك ها 
ولده أيضًا أم لاء فإن ترك معهما ولده شا تحكمه في قول (وَلِأَبوَيهِ لكل 
واد مِْبَمَاك) بدل منه بتكرير العامل» يعنى إن كان له ولد سواء كان ذكرًا أو 
أتتى + .فلكل وا خد مخ الأبوين السدسن مما ترك المورث» فيكون لمجموعهما 
الثلث والثلثان الباقيان يختلف أحوالهما. ألا ترى أنه إذا كان الولد ذكرًا اقتصر 
نصيب الأب على السدس» وإن كان أنئى عصب أيضًا مع إعطاء السدس» 
والكلام فيه طويل. وإنما أورد البدل ولم يقل ولأبويه السدس لأنه يوهم أن يكون 
السنلسس مشر كا بينهماء وكذا لم يقل ولأبويه السدسان؛ لأنه لم يعلم أن السدس 
بينهما على السوية أو لأحدهما بالمزية من الآخرء وكذا لم يقل: ولكل واحد من 
أبويه السدس لأنه وإن كان فيه أداء ذلك المعنى المطلوب بعينه لكنه يعدم ح فائدة 
التفصيل بعد الإجمال كذا قالواء وإن لم يترك معهماء ولذا فلا يخلو إمّا إن لم 
يكن معهما وارث آخر من أخوات الميت أم يكون ذلك» فإن لم يكن له ولد 
وورثه أبواه فلأمّه الثلث» يعني إن لم يكن للميت ولد وارث ولا إخوة وكان 
وارثه أبويه» فحينئذ الثلث لأمّهء فذكر حصة الام ولم يبين حصة الأب» ولكن 
يُفهم منه أن الباقي هو الثلثان للأب» ويسمى هذا بيان ضرورة في علم الأصول 
على ما عُرف في تقسيم البيان إلى خمسة. وإنما لم يقيد هذه الآية بقوله : (موهِمًا 
رَك4) لأنه ليس في هذه الصورة الثلث للام مما ترك مطلقاء وإنما هو ذلك إذ 
كان وارثه أبويه فحسب» ولم يكن معهما أحد زوجي الميت. أما إذا كان معهما 
أحد زوجي الميت» فحينئذ يعطى أولاً حقّه من النصف أو الربع على ما سيأتي» 
ثم يقسم المال أثلاثا للأمّ والثلثان للأب» فالثلث للأم ح مما بقي لا مما ترك 
كيلا يؤدي إلى حظ نصيب الذكر من الأنثى مثلاً لو ماتت الامرأة وتركت زوجًا 
وأبوين والمسألة من ستةء فلو أعطينا الأمّ الثلث أولاً وأعطينا الزوج النصف 
والباقي للأب حازت الأمّ سهمين والأب سهمًا واحدّاء فينقلب الحكم إلى أن 
يكون للأنثى مثل حظ الذكرين» فالحاصل أن الله تعالى ترك الآية مطلقًا يكون 
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محتملة لكلتا المسألتين» وهما أن الثلث للأمّ مما ترك إن لم يكن معها أحد 
زوجي الميت» ومما بقي إن كان معهم أحد زوجي الميت. والمفسّرون لما قيّدوا 
قوله تعالى: (لووينه أبوَام) بقوله: فحسب احترازًا عن إلغاء الكلام قيّدوا قوله 
عي (قَيِ أشّت4) بقوله تعالى: (إيًَا يرَكَكُ) كما ذكرته آنفّاء والمذكور 
في الشريفية أن لا دلالة في الكلام على قوله: فحسب» وإنما زيد قوله: 
RS‏ أوَام#) تنبيهًا على أن المراد من قوله: (كلأيَ أشُت) ثلث ما ورثاء 
سواء كان جميع المال أو بعضه. وعند ابن عباس : الثلث مما ترك مراد على كل 
حال» ولكن يلزم حينئذ تفضيل الأنثى على الذكر الذي هو خلاف وضع اش 
كما لا يخفى» كذا في البيضاوي وغيره. وعند أبي بكر الأصم: للام ثلث 
الأصل مع الزوجة وثلث ما بقي مع الزوج» لأنه لو جعل لها مع الزوج ثلث 
جميع المال لزاد نصيبها على نصيب الأب؛ لأن المسألة من ستة لاجتماع النصف 
والثلث» فللزوج ثلثه وللأمَّ اثنان وللأب واحدء فيلزم تفضيل الأنثى على الذكرء 
ولو جعل لها ثلث ما بقي وهو واحد من الثلاثة استوجب الأب اثنين» فيكون 
صحيحًا بخلاف الزوجة» فإنه لو جعل للأم معها ثلث جميع المال لم يلزم 
محظور؛ لأن المسألة ح من اثني عشر لاجتماع الثلث والربع» فإذا أخذت 
الزوجة ثلاثة والأمّ أربعة بقي للأب خمسة» لكن لا يخفى حينئذ أنه يلزم تفضيل 
نصيب الأمّ على نصف نصيب الأب» ولا يلزم ذلك على مذهبناء فهو أؤلىء كذا 
في الشريفية. وإن كان معهما إخوة الميت أيضّاء فحكمه في قوله تعالى: (مَإدَإن 
کان ل ل َيه ) دش )) يعني إن كان للميت إخوة وكان له أبواه ولم يكن 
له ولد فلأمّه السدس» فيعلم من هذا أن الثلث الذي تستحقّه الام بدون الإخوة 
تستحق حينئذ نصفه وهو السدس» وتصير محجوبة في السدس» والاية وإن كانت 
مَسوقة لبيان حصة الام عند وجود الإخوة» ولا فعا أن الخنلاين الذق سقط 
من الأم يصير حينئذ للإخوة» ولكن نقل عن ابن عباس أنهم يأخذون السدس 
الذي حجر عنه الأمّ؛ لأنهم إنما يحجبوها عنه ليأخذوه» فإن غير الوارث لا 
يحجب مع أنه روي عن طاوس أنه عليه السلام أعطى الإخوة السدس مع 
الأبوين» وعند الجمهور يستحق هذا السدس الأب؛ لأن صدر الكلام يدل على 
أن الثلث للأم» والباقي للأب» فههنا أيضًا يكون السدس للام والباقي - أعني 
الثلثين ‏ والسدس للأب والحاجب ههنا هو الوارث» لكنه صار محجوبًا بالأب» 
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ولهذا لا يورثون شيئًا مع الأب عند عدم الأمٌ. وأما طاوس» فقد رُوي عنه أنه 
قال: لقيت ابن رجل من الإخوة الذين أعطاهم رسول الله بل السدس مع الأبوين 
وسألته عن ذلك فقال: كان ذلك وصية لا ميراث» على ما في الشريفية. ثم 
الأعياني والعلاتي والأخيافي سواء عندنا في الحجب» ومذهب الزيدية أن الإخوة 
لأم لا يحجبونها بخلاف غيرهم» واختلفوا في معنى لفظ الإخوة هلهناء فقال 
الجمهور: المراد بالإخوة هو ما فوق الواحد من الرجال أو النساء. عند ابن عباس 
رضي الله عنه: المراد به معداه الأصلي الذي أقله ثلاث من الرجال؛ لأنه جمع 
مذكور حتى لا تحجب الأمّ من الثلث إلى السدس ما دون ثلاث من الرجال 
واحذ واثتتين ولا الإخوة الخلص من النساءء فإن كان للميت أخوان من الرجال 
أو ثلاث أخوات من النساء ترث الأمّ الثلث على حالها عنده يدل عليه ما قال 
القاضي. والجمهور على أن المراد بالإخوة عدة من الإخوة من غير اعتبار الثلث 
سواء كان من الإخوة أو لأخوات. وقال ابن عباس رضي الله عنه: لا يحجب 
الأمَ من الثلث ما دون الثلاث» ولا الأخوات الخلص أخذ بالظاهرء هذا لفظه. 
والمذكور في الشريفية أن ابن عباس رضى الله عنه جعل الثلاث من الإخوة 
والأخوات حاجبة للام دون الاثنين» تكلم آذ الخلاف في العدد فقط لا في 
الوصف» وقد تقرّر من جملة ما سبق أن للأب أحوالا ثلاثا: الفرض المحض 
وهو السدس مع الابن وابن الابن وإن سفل» والفرض والتعصيب معًا وذلك مع 
الابنة أو ابنة الابن وإن سفلت» والتعصيب المحض وذلك عند عدم الولد وولد 
الابن وإن سفل؛ وأن للام أيضًا أحوالاً ثلانًا: السدس مع الولد أو ولد الابن أو 
مع الاثنتين من الأخوة والأخوات فصاعدًا من أي جهة كاناء وثلث الكل عنه 
عدم هؤلاء المذكورين وعدم أحد الزوجين وثلث ما بقي بعد الفرض أحد 
الزوجين عند وجود أحدهماء ‏ هكذا ذكروا أيضًا. وقوله تعالى: (#ين بَمْدِ وَصِيِّةَ 
بوص يبآ أو دَيْنِ#) متعلق بسائر ما سبق من بيان الوراثة» يعني أن وراثتكم بهذه 
الدرجة إنما هي بعد ما بقي من أداء وصية المورث أو دينه. وقوله: (مَوبوصى») 
قرأ حفص هلهنا بالكسر» وآخر بفتحهاء والأعشى بالعكس وبفتح الصادين مكي 
وشامي وابن كثير وابن عامر وأبو بكر والباقون بكسرهماء هكذا في المدارك. 
وإنما جيء بأو دلالة على التسوية في الوجوب والتقدم على الميراث وتقديم 
الوصية في العبارة هلهناء وإن كان وضع الشريعة تقديم الذين عليها بالإجماع 
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والنصٌ لا يخلو عن نكتة وهو التخصيص على أدائها؛ لأنها أشق على الورثة من 
أداء الدّين؛ إذ هي محض بنزع بخلاف الدَّين» فإن التنين تميل إلى ا 
وأحكامهما بالتفصيل مذكورة في الشريفية. وقوله تعالى: (مإدَابَآوْكُمٌ وَأْمَادْكُم 
تَدْرُونَ أيهم او لكك ا ا م د لبيان مصالح تقدير الميراث 0 
والمعنى أن الله تعالى قدّر قسمة التركة من عند نفسه على حسب ما علم فيه 
حكمة ومصلحة ولو وكلها إليكم لم تعلموا أن آبائكم وأبنائكم الباقون أيهم أقرب 
لكم نفعًا وأبعد ضررًا وأيهم بالعكس» > فوضعتم الأموال على غير حكمة من غير 
إدراك نفع» فتولى الله ذلك بنفسه فضلاً منه ومنّة من عنده» ولم يَكلها إلى 
اجتهادكم بعجزكم عن معرفة المقادير» وقد مر ذكره في بيان الوصية وهو المختار 
للإمام فخر الإسلام وجمهور المفسّرين وأواخره صاحب الكشاف واختار توجيهًا 
آخر وهو أن يكون معناه: ا وأبنائكم الذين 
يموتون» آم من أوصى منهم أم من لم يوص» يعني من أوصى ببعض ماله 
فغرضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته فهو أقرب لكم نفعًا وأحضر جدوى ممن 
ترك الوصية» فوفر عليكم غرض الدنيا وهو حينئذ بيان لحكمة الوصية. وأما ما 
نقل هو من أنه قيل: إذا كان الأب أرفع درجة سأل أن يرفع ابنه إليه» وإذا كان 
الابن أرفع درجة سأل أن يرفع أباه إليه. وقيل: إذا كان الأب محتاجًا إلى النفقه 
يجب ذلك على الابن» وإن كان الابن محتاجًا إلى النفقة يجب ذلك على الأب؛ 
فبيان النفع الدنيوية والأخروية راجع إلى الوجه الأول المختار على ما يُفهم من 
كلام القاضي الأجل. وفي الزاهدي وجه آخر وهو أن معناه: لا تدرون أيهم 
أقرب لكم نفعًا في حق المورث وترك المال» أي لا تدرون مات الأب أولاء 
فيرثه الابن؛ أو مات الابن أولا فيرثه الأب أو ينفع له في حق الثواب والشفاعق 
وقد فرضت نصيب كل واحد في تركة صاحبه فلا ينظر أحدكم موت آخر طمعًا 
بميراث هذا ما فيه» وهو حينئذ بيان لحكمة ميراث كل من الأبوين والولد من 
الآخر على ما لا يخفى. وقوله تعالى: («إنْرِيصَةٌ ير ألَّهُ#) مصدر مؤكّد 
ومصدر يوصيكم الله لأنه في معنى يأمركم الله ويفرضكم على ما قال القاضي› 
وهذا هو تمام الآية الأولى. 


والآية الثانية مذكورة بعدها قد ذكر الله تعالى فيها أولاً بيان وراثة الزوج 
والزوجة كل واحد من صاحبه» فقال : (و وڪم يِصفْ 4z.‏ ا ر م إن لر 
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ریت بها أو ب ول ده إن لم يكن لم وَل إن 
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دين )» وتفسيره واضح وهو أنه لا يخلو إمّا أن تموت الزوجة ويترك الزوج 

بالعكس» وعلى كل تقدير إما أن يترك الميت المورث ولدًا أو لاء فالزوجة إن 
ماتت ولم تترك ولدًّا يرث زوجها النصف» وإن تركت ولدًا يرث زوجها الربع. 
والزوج إن مات ولم يترك ولدًا ترث زوجته الربع» وإن ترك ولدًا ترث زوجته 
الثَمن» + ل الرو ا الزوجة في النصف والريع جريا على 
مقتضى قوله تعالى: لدو لعا اَي [النّساء الآية 15 والفراه من 
الولد المنفي والمثبت في الآية أعمّ من أن يكون واخدا أو أكثر مذكرًا أو موتا 
ولدًا بلا واسطة أو بواسطة أي ابن الابن البنت وإن سفل من ذلك الزوج أو من 
غيره» ومن تلك المرأة أو من غيرهاء وكذا المراد من الزوجة أعمٌّ من أن تكون 
واحدة أو جماعة» فمعنى الآية: (إوكڪم ِصَفُ ما رك زورڪ 4)» أي 
زوجاتكم إن لم يكن لهن ولد ماء أي ذكر أو أنثى منكم أو من غيركم صلبيًا أو 
أولاد الصلبي واحدا أو أكثرء فإن كان ولد ما بوجه من الوجوه المذكورة 
(#فلكم ريع , ا من َد وَصِبَّةِك)؛ مأ دَق )2 وكما أنه إن 
كانت الزوجة واحدة ترث الربع أو الثمن» فكذا إن كانت أكثر من واحدة تشترك 
في ذلك الربع والثمن» هكذا ذكر في التفاسير والشريفية. ثم شرع آخرًا 0 
مسألة الكلالةء فقال: (يوّإن کات رل يورت كَلَلَهَ أو وڊ اخ أو 

حت لل وحِدٍ ينها السدس قان كانواً أحخارٌ ين َلك مهم شرك فى اثلث 


من قك رصيق وص يا أو دن عر مار مجه كن أله وان لَه علي حلي ). 
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وتوضيحه أن قوله تعالى: («يْوَرَتٌ4) بصيغة المجهول من المجردء أعني 
ورث وكلمة منه مقذرة» أي يورث منه؛ إذ المراد به الميت وهو موروث منه لا 
موروث؛ لأن الموروث هو المال فيورث حيتئذ صفة الرجل وكلالة خبر كان أو 
يورث خبر كان وكلالة حال» ويحتمل أن يكون كلالة مفعول له» وكذا يحتمل أن 
يكون يورث من باب الأفعال» فالمراد به حينئذ هو الرجل الوارث» والكلالة على 
الأول من لم يترك ولدًا ولا والدًا ‏ أعني المورث - وعلى الثاني قرابة ليس من 
جهة الولادة نفسهاء وعلى الثالث من ليس بولد ولا والد ‏ أعني الوارث - وهي 
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فى 'الأضل مر بي لمعف اترك ار للقراية المدكورة ت ران 
الأولاد. ثم أطلق على المورث أو الوارث بمعنى ذي كلالة. وقيل: يورث 
بصيغة المعروف من الأفعال» والمراد به المورثء» فحينئذ كلالة إن كان خبرًا أو 
حالاًء فعلى المعنى الأول: وإن كان مفعولاً له فعلى المعنى الثاني: وإن كان 
ق به» فعلى المعنى الثالث والوجوه كلها في البيضاوي› ونقل الإمام الزاهد 
أن الكلالة إن كان بمعنى الوارث فهو مشتقٌ من التكليل بمعنى الإحاطةء ويقال: 
كلل الشحات إذا استدار محيظًا بالجوانب لتكللهم الرحم واشتمالهم من حيث 
الأنساب» وإن كان بمعنى المورث فهو مشتق من كلمة الرّحم إذا تباعدت لتباعده 
من حيث الولاد. وعند ابن عباس هو من لا ولد له فقط؛ لأن من مذهبه أنه 
يورك اة وال جت مع الوالد هذا ما فيه» وقوله تعالى : 0 عطف 
على رجل والضمير في («#وله أح أو أ خث#) عائد إلى الرجل واشتر 

المرأة بالعطف. وقوله: (#كَلكلّ وَحِدٍ ينَهُمَا لش قال صاحب الكشاف: 
إن الضمير في قوله: (مأاكُلِكُلٍ وَج يَنَهُمَا الشدس») راجع إلى الأخ والأخت 
على تقدير كون المراد بالرجل المورث وإلى الرجل مع الأخ أو الأخت على 
تقدير كون المراد بالرجل الوارث» ويفهم عدم نامل لكر و ی ا 
الأول صريحًاء وعلى الثاني التزامًا. وقوله تعالى: (لإكَن حاوًا آ ڪر ين 
دَلِكَ4) الشرطية من حيث الظاهر معطوفة على الشرطية الأول وحاصل الآية 
أن الرجل المورث أو المرأة المورثة إذا كانا كلالةء أي لا يتركا والدين ولا 
ولدّاء فلا يخلو إما أن يكون له من جنس الأخ أو الأخت أو لاء فإن لم يكن 
له من جنس الأخ أو الأختء فلا ذكر له في الآية» وإن كان له من جنس 
الأخ أو الأخت» فلا يخلو إِمّا أن يكون واحدًا أو أكثرء فإن كان الأخ أو 
الأخت واحدّاء فلكل واحد منهماء أي سواء كان أحََا أو أخنًا السدس لا 
غير» ويستوي المذكر والمؤنث فيه. وإن كانوا أكثر من واحد فأيًا ما كان من 
الرجال والنساءء أي الأخوة والأخوات مجموعهم شركاء في ثلث الحصة لا 
غير» ويستوي فيه الدكور والإناث أيضاء والمراد من الأخ واللأخت في هذه 
الآية الأخ والأخت لأ ومن الآية الثالثة الأخرى الباقية الآتية في آخر السورة 
في مسألة الكلالة الأخ والأخت لأب وم أو لأب؛ لأنه ذكر في آخر السورة 
أن للاختين الثلقيق وللاخت الثلثين وللأخت النصف وللإخوة الكل» وعند 
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الاختلاط للذكر مثل حظ الأنثيين» وهو لا يليق بأولاد الأَمّء فيكون لأب وأُمّ 
أو لاب وذكر هلهنا أن للواخد الد وللأكثر الغليةء .وهو يتاسب: باولاة 
الأم؛ لأن السدس كان نصيب الأ عند وجود الأخوة» وهي لا ترث أكثر من 
الغلث عند عدم الأخوةء فيكون أولادها ا ولذا يستوي فيه الذكور 
والإناث لأنهم يستحقون بقرابة الأ ويؤيّده قراءة 2 بن كعب: #وله أخ أو 
أخت من المي وقد غلم من هلهنا أن لأولاد الم أخوالا ل" اسداس 
للواحد والثلث للاثنين فصاعدًاء ويسقطون بالولد» وولد الابن وإن سفل بالأب 
والجد بالاتفاق» هكذا ذكروا. وقال القاضي الأجلّ: ومفهوم الآية أم لا يرثون 
ذلك مع الأم والجدة كما لا يرثون مع البنت وبنت الابن» فخصٌ فيه 
بالإجماع» هذا لفظه فافهم. وقد قبّد الله هلهنا مرة رابعة بقوله: (همنْ بَعَدٍ 
وص بوص يبآ أو دين عَم مُصَكآزْ») أو معنى كونه غير مضار حال كون 
المورث غير مضار للورثة في الوصية بالزيادة على الثلث» أو بالوصية للوارث 
أو غير ذلك في الدّين بالإقرار بدين لا يلزمه» أي بالتكذيب» وذو الحال لقوله 
تعالى: (#عَْرَ مُصَكارَّ#) هو فاعل يوصي المذكور في قراءة المعروف صريحًا 
والمدلول عليه في قراءة المجهول. وقوله تعالى: (#وَصِيِّةٌ مَنَ أللّو#) مصدر 
مؤكد أو منصوب بغير مضار على المفعول له» ويؤيّد القراءة الآخرة (عيرَ 
مُصَصَآرّ وَصضِيّة4) وصية بالإضافة» يعني لا يضار وصية من الله وهو الثلث فما 
دونه بالزيادة أو وصية من الله بالأولاد بالإسراف في الوصية والإقرار الكاذب» 
هكذا في البيضاوي والكشاف» وبهذا القدر يتم المقصود هلهنا من تفسير الآية» 
ومما ينبغي أن يُعلم أن السهام المذكورة في القرآن ستة النصف والربع والثمن 
والثلثان والثلث الاي وأصحابها اثني عشر نفرًا تسعة منها مذكور ف في القرآن» 
أعني الأب والأخ لأم والزوج من الرجال والبنت والأمَ 57 لأب وأ 
والأخت لأب والأخحت لأ والزوجة من النساء ولم يذكر فيه الجد والجدة 
وبنات الابن» فالجد كالأب إلا في أربع مسائل وهو أنه يرث مع 3 الأب ولا 
يرث مع الأب وأن للأم ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين فيما اجتمعت مع 
الأب وثلث الكل فيما اجتمعت مع الجدّ في تلك المسألة بعينها وأن مبنى 
الأعيان والعلات يسقطون مع الأب إجماعًا ومع الجد عند أبي حنيفة كث 
فقط» وأن أب المعتق يأخذ سدس الولاء مع ابنه :ولا ناخد الجك من :ذلك شينًا 
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ويستط الخد يالاب تكد الي اه كانت ارتو كني بالا 
والأبويات بالأب والجدّ في مواضع وبنات الابن كبنات الصلب» ولهِنَ أحوال 
ستة النصف للواحدة والثلثان للاثنين فصاعدًا عند عدم الصلبيات» ولهن السدس 
مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين ولا يرثن مع الصلبتين إلا أن يكون بحذائهنّ 
أو أسفل منهن غلام ليعصبهنٌّ ويسقطن بالابن وسوى هذه الورثة ورثة أخرى هم 
العصبة» أي يأخذوا ما بقي من الفرض يعني بنوه ثم بنو ابنه وإن سفلوا ثم أبوه 
ثم أب الأب وإن علاء ثم الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الأعمام ثم بنوهم 
وإن سفلواء ثم المعتق ثم عصبته وبعد هؤلاء ذو الرحمء أي قريبٌ ليس بعصبة 
ولا ذي فرض» ثم بعده مولى الموالاة إلى آخره» وقد ذكر الله تعالى في القران 
مسألة مولى العتاقة ومولى الموالاة وميراث ذوي الرحم على ما يأتي في موضعه 
إن شاء الله تعالى» وقد ذكر صاحب 0 أيضًا هلهنا الورثة بجميع 
أصنافهاء ولكن ما ذكرناه أزيد للبصيرة ذ في القرآن» وهو باب طويل يعرف في 
علم الفرائض . 

في مسألة ما نسخت من حدود ا قوله تعالى: ( وال ا لْفَحِمَةَ 
من پڪ کاشنيئط ڪيه اة يڪم ون كَيِدُوا نيش فى ايوت ڪي 
وهی الْمَوَتُ أو َمل اھ هی صبيلا ©) راان انها نڪمم كََادُوهُماً کب 
E‏ َأَعْرضُوأ ا إِنَّ آله كان نابا حًا )4). 

اعلم أن الآيات التي يفهم منهما حرمة الزنا أكثر من أن يحصى. وأما 
الآيات التي فيها بيان حدّه فثلاث في القرآن» اثنان منها هاتان المذكورتان» 
وواحد منها التي سنذكرها في سورة التو إن شاء الله تعالى» وهي قوله تعالى: 
9# لزاني ولزن كَأجَلِدُوا کل ویر ما ياه 008 َالتُوْرة الاه 19 وان عاتين الآيثية أن 
قوله تعالى: (#وَآلَّقَ#) مبتدأ خبره (90َآسْتَشْيدأ#). والفاحشة الزناء يعني النساء 
اللاتي يأتين الفاحشة أي يفعلن الزناء (#تَسْتَئْهِدُأ#) أي فاطلبوا ممن قذفهن 
أربعة من الرجال المؤمنين يشهدوا عليهن» (إوّإن سدوا اشيش ) 0 
فاحبسوهن في البيوت واجعلوا السجن (حَقَّ وههن ألْمَوَتُ#) أي ملا 
الموت أو يتوفى أزواجهن (#أو يَحْمَلَ الله هَن تصبيلا#) لتعيين الحد غير 
وقوله تعالى : (#وآلدان4) مبتدأ خبره A)‏ يعني الزانية والزاني يأتيان 
الزنا منكم فآذوهما بالتوبيخ والتقريع وقولوا لهما: أما استحيتماء أمَا خفتما الله 
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فإن تابا عن الرّنا وأصلحا منه (مإمَأَعْرِضُوا عنما 4) أي فاقطعوا التوبيخ والمذمّة» 
هذا هو مضمون الآيتين بحسب ما ذكره المفسّرون على وجه واحد» وقد ذكر 
غا وجرا ا ج معطم عليه فى أا الوه وقد تيدب اال رن 
أقدامهم في بيان نسخ الآيتين وعدمه» فقال الحسن: أول ما نزل من حد الزنا 
الأذى ثم الحبس ثم الجلد أو الرجم» فكان ترتيب النزول على خلاف ترتيب 
التلاوة» يخي أن الآية الأخيرة من هاتين الأشيدة وهي قوله تعالى: 
(م9 ناو هم ) أول ما نزل عقوبة للزنا بلا تعيين» ثم نسخت بالآية السابقة عليها 
تلاوة» وهي قوله تعالى: (#والب يأتيت الْفَحِسَّةَ#)؛ والمذكورة فيها شأن 
الاستشهاد على الرّنا بأربعة من المسلمين وهو باق على حاله بالاتفاق» والحبس 
للزاني في البيت إلى حين الموت أو مشروعية سبيل آخرء وهو منسوخ بالجلد أو 
الرجم البتة» لكن ذكر صاحب الإتقان والكشاف أنه منسوخ بآية النور وهي قوله 
تعالى: لزاني اَن 46 [النُور: الآية ۲] إلى آخره» وذكر صاحب الحسيني أنه 
منسوخ بالحديث المنقول عن ابن عباس» وهو ما قال: إنه لما نزل (#أو ْمَل 
أ هن سبيلا©). قال النبئ يكلِ: «خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب 57 والثيب اب جل مائة ورجم بالحجارة». وأما 
صاحب الهداية» فبعد ما ذكر الخلاف المشهور بيننا وبين الشافعي كله من عندنا 
للزاني الغير المحصن الجلد فقط. كما أن للمحصن الرجم فقط» وعند الشافعي 
الجلد ونفي عام أيضًا بقوله عليه السلام: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)» 
وقال في جواب الشافعي: إن الحديث منسوخ كشطره» وهو قوله عليه السلام: 
«الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة»» فظهر أن الحديث كله منسوخ» وأيضًا 
قال في قوله تعالى : «#آلَانَةُ والزانىه [الثُور: الآية ۲] أنه نسخ في حق المحصن وبقي 
في حق غير المحصن معمولاً به» إذ ظاهره يدل على أن الجلد على الجميع 
محصنًا كان أو غير محصن وهو خلاف وضع الشرع إذا علمت ما ذكرنا من 
تقريرات القدماء واختلافاتهم» فأقول وبالله التوفيق: دعوى النسخ في الآية غير 
مسلم؛ إذ الظاهر أن وعاطفة داخل مدخولها تحت حتى» أو هو بمعنى إلا أن أو 
إلى أن» وبالجملة فالله تعالى لما وقت حكم الحبس بجعل سبيلاً آخر كان قوله 
عليه السلام: «البكر بالبكر» الحديث» وكذا قوله تعالى: «#آَيَةُ وأن» [الثُور: 
EY‏ “مانا وتفيية ال لأ A OATS‏ بطل عليه 
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اسم المنسوخ» كما أن المؤبد كذلك كما نص به أهل الأفدرنن هكذا رأى 
الإمام فخر الإسلام حيث ذكر أن منهم من احتجٌ في جواز نسخ الكتاب بالسنة 
بأن قوله تعالى: 203 ف الْحَيُوتِ») نسخ بإثبات الرجم بالسثة» لكنا 
0 إن ال حي 2ت الله» وأن اد جل عل ع 
a‏ المغني عن السفاح ‏ كما قيل - أو التوبةء م 
بعدما يظهر توبتها كما قيل؛ فحينئذ يكون منسوحًاء سواء كان بآية الرجم أو باية 
النور لا بالحديث؛ لأنه فسر السبيل فيه بمعنى آخرء أو يقال: إن الله تعالى لما 
جعل الجبس حدًا مؤقنًا بجعل سبيل آخر وقد لحقه قوله عليه السلام: «خذوا عني 
قد جعل الله لهنّ سبيلاً: البكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة 
ورجم بالحجارة» ينانا له» وكان عمل ذلك الحديث مشروعًا إلى ناد اكع لويخ 
بالجلد فقط أو بالرجم فقط. أما الجلدء ففي آية النور» وهي قوله تعالى: الزاية 
زفي [النُور: الآية ۲]. وأما الرجم» ففي حديث ماعز وهي آية نسخت تلاوتها 
وهو قوله تعالى: #والشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله والله عزيز 
حكيم#» فح وإن لم يصح نسخ الآية بالحديث على رأي صاحب الحسيني» 
ولكن يصح نسخها بآية النور على رأي صاحب الإتقان والكشاف» لد باعتبار أنها 
منسوخة بها حقيقةً» بل بواسطة أن الحديث الذي لحقها بيانا. صار منسوحًا بآية 
النور» سواء جعل كل الحديث منسوحًا بآية النور ثم جعلت آية النور منسوخة في 
حق المحصن أو جعل آية النور باقية بتمامها» وجعل شطر الحديث منسوخًا بها 
وشطره بغيرها. وهذا التوجيه وإن كان بعيدًا لكنه نسجه عنكبوت خاطري» 
ويصلح جوابًا والتقصى من هذه التكلفات فيما قاله ابن نحر وهو أن الآية الأولى 
مصدرة بقوله تعالى: (# وال عه 46 في باب السحاقات» والآية 
الثانية المصدرة بقوله تعالى: (#وَالَدَانِ انها مدحكُمّ#) في باب اللواطين» 
والآية التي في سورة النور في باب الزانية والزاني» فكان كل من الآيتين باقيتين 
على حالهما غير منسوختين» وهذا التوجيه أحرى بالقبول كما يشهد به تذكير 
التثنية في اللذان؛ إذ على تقدير أن يكون في باب الزنا يلزم التغليب في التثنية» 
ويحسن كونه في ياب اللواطة من غير تغليب» فيكون دلیلا ظاهرًا لا حنيقة 
رحمه الله تعالى على صاحبيه والشافعي في أنه يجب التعزير في اللواطة» ولا 
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يجب الحد؛ لأن المذكور في الآية هو مطلق الأذى من غير تعيين وتقدير على ما 
صرح به في المدارك» AE CIC E e N,‏ 
مذهبهم مخالف للنص على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. وكذا إن جعل الحبس 
فى الآ الأزلى تومية بالاتساك بعد الخد ا اله من ل ما ری عا 
وترك ذكر الحد لكونه معلومًاء وجعل الخطاب فى الآية الثانية للشهداء 
المظلعين على سرّهماء بمعنى أن يراد بالإيذاء ذمهما وتعنيفهما وتهديدهما 
بالرفع إلى الإمام والحد قبل التوبة وبإعراضهم بعد توبتها إعراضهم عن الرفع 
إلى الإمام» كما ذكر في الكشاف والبيضاوي. وعلى وجه كانت الآيتان باقيتين 
على حالهما غير منسوختين» ويُعلم من كلام الإمام الزاهد أنه لو اجعل اليل 
بمعنى الجلد في غير المحصن والرجم في المحصن» وجعل الآية الأول في 
حق زنا المحصن والآية الثانية في حق اكتفاء النساء بالنساء والرجال بالرجال 
كانتا باقيتين على حالهماء ولو جعل الآية الأولى في حق زنا الف والآية 
الثانية في حق غير المحصن كما كان في ابتداء الإسلام كانت الأولى منسوخة 
بآية الرجم الغير المتلوّة» والثانية منسوخة بآية الجلد المتلوّة» هذا حاصل 
كلامه . 

في مسألة عدم و إيتمان الباس» فوله تعالى؛ ب 7 
بت عساو السو جه شر ينوبُوت من قري َه عَم وکات أله 
ڪيا يا © وَلْسَتٍ أليَوْبَةٌ للبت يَعْمَنُونَ لساب | 
الوك 6ا آل إن قك اتن ول لي يَبووت وشم ا ليك تدكا لم عَدَابا 
ع 4©9). 


فقوله: (إنَمَا أَلتَوَبَةُ#)»: معناه: إنما قبول التوبة» وكلمة على في قوله 
تعالى: (معَكَ أسَّو») ليس للإيجاب؛ إذ لا يجب على الله شيء» ولكنها تأكيد 
للوعدء وهذا عندنا. وقالت المعتزلة: للإيجاب بناء على الأصح» وقوله تعالى: 
(90 َهَدَةِ#) في موضع الحال» أي يعملون السوء جاهلين» وإنما جعل العالم 
بالسوء جاهلاً لأنه جهل كنه عقوبته» وإن كان لم يجهل أنه ذنب أو لأنه سفه؛ إذ 
ارتكاب القبيح مما يدعو إليه السفه» وكلمة من في قوله تعالى: (#ين قَرِيبٍ#) 
للتبعيض» والمعنى إنما يقبل الله توبة من يعملون السوء جاهلين به ثم يتوبون من 
بعض زمان قريب» وهو ما قبل حضر الموت يدل عليه قوله تعالى: (88إدًا حَصَرَ 
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هم الْمَوَثُ4). وعن الضحاك: كل توبة قبل الموت فهو قريب. وعن ابن 
عباس رضي الله عنه قبل أن ينظر إلى ملك الموت» وقال عليه السلام: إن الله 
يقبل توبة باتك بحر وبالجملة عدمًا بين وجود المعصية وبين حضر 
الموت زمانًا قريبًا؛ لأن أمد الحياة قريب؛ لقوله تعالى: ممع اديا فيل [الساء: 
الآية ۷۷]. وقيل: معناه قبل أن يستقرٌ في قلبه حب الذنب» فيتعدّر عليه الرجوع» 
نص به في البيضاوي. وقوله تعالى: (8 وَلَسَسَتِ َلتَوبَةُ4). أي ولا توبة للذين 
يعملون السيّئات ويذهبون ويستوفون إلى أن حضر أحدهم الموت» ويزول حال 
التكليف بحضور أسباب الموت» ومعاينة ملك الموت» ويقول: إنى تبت الأن» 
فإن توبة هؤلاء غير مقبولة؛ لأنه حالة اضطرار لا حالة اختيار» 0 قوله 
تعالى: ولا الب نووت وهم كدَذُ4) أي لا يقبل توبة الذين يموتون على 
الكفرء فالله تعالى قد نص في هاتين الآيتين أن من تاب في حالة الاختيار قبل 
معاينة العذاب قبل توبته» وأن من تاب في حالة الاضطرار لم يقبل توبته» سواء 
كان فاسقًا أو كافرّاء فهو مساو للذي يموت على الكفر. وقيل: الذين يعملون 
السيئات هم الفساق وللذين يموتون هم الكفارء والآول نفى الوعدء والثاني نفى 
القبول» على ما في الزاهدي. ويّفهم من الكشاف أنه كلاهما الكفار أو الفساق 
جَتَمِيعًا ٠‏ وقيل: المراد بالدين :يعملون السوء غصاة المؤمتين» وبالذين يعملون 
السيئات المنافقون» وبالذين يموتون الكفار» هكذا قالوا. وفي بعض المصاحف 
قوله تعالى: #واللذين يموتون*» بلامين» فهو مبتدأ خبره أولتك (ملأَوْكيكَ أَعَمَدَنا 
ه4) على ما في المدارك» وقد اختلف في قبول إيمان البأس عن الكافر وتوبة 
البأس عن العاصي» ولم يفصل أحكامهما 5 مثل ما فصله الإمام الزاهد حيث 
أورد هلهنا كلامًا طويلاًء حاصله أن إيمان البأس يكون غير مقبول بالإجماعء 
وتوبة البأس في مشيئة الله تعالى إن شاء قبل لشرف إيمانه» وكان فضلاً منه» وإن 
شاء لم يقبل لتقصيره وتأخيره وكان عدلاً» وما من مؤمن إلا ويتوب عند البأس 
عن المعاصيء كما أنه ما من كافر إلا يتوب عن الكفر وقت البأس؛ لقوله 
تعالى: ون ن آهل الكت إل ومن بو بل مويه و44 [النّساء : الآية »]٠١۹١‏ وإيمان 
OG N‏ 
يكون إيمان بأس» بل يكون إيمان اختيار» ولكن مع هذا لا يثبت یت كوله من اهام 
الجنّة لأنه تعالى يعلم باطنه فظاهره» فإن وافق بالباطن 9 يقبل» وإِلا لا. 
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وإن رأى الملك عيانًا وارتفع عنه خطاب الله تعالى لا يقبل إيمانه» لأن ح إيمان 
الباس فلا يقبل؛ لقوله تعالى: ر يك يَمَعْهُمَ إيكتي لما دأو بأستا [غافر: الآية 
0ه وإنما يقبل إيمان قوم يونس لأنه مسموع مشاهدء لا أنه إيمان بأس» وما 
اشتّهر من أن العبرة في الإيمان والكفر بالخاتمة» فليس ذلك باعتبار البأس» بل 
باعتبار حالة الاختيار» فإنه ربما كان مرتكبًا للذنوب وانقطعت اللطيفة من الله 
تعالى فيختار الكفر في ذلك الوقت» لأنه وقت اجتماع الشدائد والمكاره» فيجري 
على لسانه» أو يعتقد بقلبه ما يذهب به إيمانه. وما رُوي عن أبي حنيفة كه أن 
أكثر ما يسلب الإيمان يكون عند النزع» فمعناه يظهر ذلك عند النزع لا حقيقة 
السلب؛ لأنه ما يموت أحد إلا ويؤمن عند الموت» وتوبة البأس إن قلنا لم 
تقبل» كما ذهب إليه أهل خراسان أبطلنا خرمة الإيمان» وإن قلنا: تقبل» سينا 
بين حالة الاختيار والاضطرارء وأثبتنا الأمان لكل فاسق من العذاب» فيؤول إلى 
مدهب المرعة والأؤلق هو التغليق بنشية الله تحال كما فلا هذا حخاصل 
كلامه. وقد يعلم من هلهنا أن توبة الكافر حال البأس وإيمانه غير مقبول 
بالإجماع» وهذا هو مذهب أهل السنّة والجماعة» وربما يفرع عليه مسألة عدم 
قبولية إيمان فرعون وقت الغرق» وأنكر ذلك طائفة من الصوفية وتابعهم بعض من 
متأخري العلماء حيث اعتقدوا أن فرعون قبل إيمانه الذي جاء به وقت الغرق» 
ولمّا رأيت ذلك من شاء الفساد في هذا الزمان غاية الفساد أوردت أجوبة لذلك 
مع قطع النظر عن التعصّب والطغيانء وإن كان أكثرها غير قطعيّة» وكانت 
المسألة أيضًا ممًا لا يتعلق بها شيء من العقائد والأعمال» فأقول أولا بالضابطة 
الكلية أن إيمان فرعون غير مقبول» لأنه إيمان بأس على الظاهر. وإن قيل: إنه 
غير بأس» لأنه إنما آمن لخوف الغرق دون معاينة عذاب الآخرة» فهو كمن يؤمن 
لخوف القتل فيكون مقبولاً» كما توهم. فأقول: ثانياً بالتخصيص إن لعدم قبول 
إحفان فرغو ابات کد وولذلات اغا شوفى كونه امان اس٤‏ معي قول 
تعالى: فقا 8 ت الل حدم أنه کال الأو الو 429 [التّازعَات: الآيتان 
٤‏ ۲]؛ إذ نكال الأولى هو الغرق في اليم» ونكال الآخرة هو الحرق في نار 
جهنم على القول الأصح» ونكال الآخرة وإن كان على مسلم مرتكب للكبيرة 
أيضّاء وفرعون يحتمل أن يكون من ذلك» ولكن لا مجال لهذا الاحتمال هلهنا؛ 
لأن الإيمان إذا قبل لم يؤخذ الرجل بذنوب قبله؛ كأبي بكر وغيره» فإن لم يقبل 
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إيمان فرعون فبهاء وإن قبل فلا معنى لكونه مرتكب الكبيرة؛ لأنه عفى الذنب 
الماضي حينئذ» وما عاش بعد الإيمان ساعة حتى يصدر منه ذنبٌ آخرء وإنما قدّم 
نكال الآخرة على الا ر راه للم وها امات لان يكرد اة 
تتناهى ؛ إذ الكفار خالدون في جهنم» وعذاب الدنيا كان ساعة واحدة وهو الغرق 
لمحةء لا لأن نكال الآخرة والأولى قد كان في الأولى» فيكون الأولى غاية 
للعذاب بحيث لا يكون في الآخرة كما توهم. ومنها قوله تعالى: #تأكذكة 
م دهم فى اير اشر کیک كات عة الي © واي 
نة تفوت إل الك ى القمة لا يَصَرُوتَ (© انبتكم في هدذو الي 
ل ووم الْقيَكَمَةَ هُم يرح الْمَقْبُوحِينَ ©4 [المَصص: الآيات 4٠‏ - ١٤]ء‏ فالله 
تعالى لعن فرعون مع جنوده جميعًا؛ إذ ضمير جعلناهم وأتبعناهم راجع إلى 
كليهماء كما أن ضمير نبذناهم كذلك» ولو كان مسلمًا لما لعنه الله تعالى 
صريحًا؛ إذ اللعنة لا تجوز على المسلم. ومنها أنه آمِنَ بصرف وحدانية الله تعالى 
ولم يقرٌ بموسى عليه السلام قظّء كما يدل عليه قوله: «إعقٌّ إو أَدَرَكَةُ ارق 
قال ءَامَنت ایم 1 كه إل الي امت يوه بنا لتيل ونأ من الْمُسَلِمينَ# [يونس: الآية 
۰ وإيمان الله بدون إيمان النبيّ غير معتبرة؛ لأنه لو كان معتبرًا كان كل من 
كفار زماننا مسلمًا طيبًا لأنهم غير مشركين بالله تعالى وغير مؤمنين للنبيَ عليه 
السلام. وأيضًا لو كان مقبولاً لما ردّه الله تعالى بقوله: ءاسن وقد عَصَيْتَ مَل 
O AT‏ اليه ان بول “فيل قرو المتخدول معدن 
الإيمان ثلاث مرات في ثلاث عبارات حرجًا منه على قبوله» ومع ذلك لم يقبل 


منه حين أخطأ وقته. وأما قوله: لوم يك يدنك لتكت لمن عَلَقَكَ ايت 
[يونس: الآية ؟9]» فلا بول غل قبوله لأنه إخبار عن قصة» وهي أن قومه .لم 
يتيقنوا بغرقه أو ظنوا أنه في صيد البحر مشتغل» فأخرج الله جسد فرعون من 
التخرا إلى جرافه لبعلهوا أنه عر صن ريات هذا لدديفد أن ميقدن بعلن 
قبوله بقوله تعالى: لا قثلوه عى أن ينقعنا أو ندم وداه [القَصص: الآبة 4] 
حكاية عن قول امرأة قالته حين أراد فرعون أن يقتل موسى عليه السلام بأن عسى 
الطمع» ومعناه ههنا رجاء النفع وأكمل النفع أن يكون فرعون بسببه في الجنّة) 
وكونه جهنميًا نقيض لهذا الرجاء كما توهم؛ وذلك لأن القصة أن لفرعون كانت 
بنت برصاء وقد علمت امرأته أن سوف يأتي صبي في التابوت الملقى في اليم 


وفي ريقه دواء إذا لعقت هذه البنت برصاء بريقه تشفى شفاءً كاملاًء فلما ظهرت 
تلك التابوت وأخرج منها موسى وهو صبي وشفت به» ثم أراد أن يقتله فمنعت 
منه» وقالت: لا تقتلوه عسى أن ينفعناء فذلك النفع هو مخائل اليمن الذي علمته 
من شفاء البنت دون نفع الإيمان. وعلى تقدير التسليم لا يجب أن يقع كما 
طمعت. وعلى تقدير التسليم نقول: إنها جعلت نفسها أصلاً فيه وغيرها تبعًا في 
ذلك كما يدل عليه صيغة المتكلم مع الغير وقد نفعها الله به وجعل خاتمتها 
بالخير وإن لم ينفع به في حق تبعهاء وهكذا لا ينبغي أن يتمسك عليه بالكشف؛ 
إذ هو مخالف لما قال الشيخ ركن الدّين علاء الدولة أن يومًا غلب علينا الحال» 
فذهب بمرقد حسين بن منصور حلاج فبعد المراقبة رأيت روحه في عليّين وروح 
فرعون في سسجين» فقلت: اللّهمّ ما السر في هذا مع أن كليهما ادّعيا الربوبية» 
حيث قال منصور: أنا الحق» وقال فرعون: أنا ربكم الأعلى» فَلِمَ لم يستويا؟ 
فنُودِيَ من الغيب أن فرعون قد غلب عليه الكبر وسلط عليه نفسه الأمّارة وفقد ربه 
كأنه ليس بموجود» وكلما رأى نفسه ومنصور قد غلب عليه مظهر الله تعالى» 
وفقد نفسه الأمّارة» وكلما رأى رأى الله تعالى بكمال شوقه» فبينهما فرق ظاهرء 
هكذا في الحسيني. فالحاصل أن المدعيين في قبولية إيمانه إن كانوا مستدلين 
بالدلا كل" :ققد لمت ما انها .رما اماع ررق كات دلي ا يفن ا 
بل معارف بكشف عارف آخر» كما ذكرت. 


وبالجملة: لو كان إبعان فرعو فقول لها دك اله تعالى المد واليجاء 
واللعى والظفن و ا و ا وا و ا فى فاته أى و 
من القرآن الذي نزل بعده بألفي سنة أو أكثرء فلا الوا القوان صما 
وفسوسًا أو عبثًا ولعبًا أو بهتانا وكذبًا كما لا يخفى على من له أدنى رعاية 
بالإسلام وأقل شعورًا بأساليب الكلام» ثم لم يذهب أحد إلى إيمانه مما بعد 
النبيّ عليه السلام إلى زمان خمسمائة مع كثرة أهل الفضل والعرفان في ذلك 
الزمان» بل قد صرّح أبو حنيفة كف في الفقه الأكبر آنه ولد فقا وسات كنا 
ولا يخفى على ذي عقل ودرك أن فرعون في الكفر والتكبّر مثل يضرب على 
لسان كل مسلم أو كافر عوام أو خواص صالح أو فاسق» عالم أو جاهل» صغير 
أو كبيرء ذكر أو أنثى» وهذا عين علامة كفره وكون خاتمته بالشقاوة. ولمّا كان 
هؤلاء كلهم متفقين على كفره فضلاً عن الصحابة والتابعين والعلماء العالمين 
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والأولياء الصالحين وآيات القرآن غير مرة ناطقة بكفره وشقاوته» فاعتقاده بالإيمان 
إنكار عن الكتاب والإجماع وإحداث بدعة م في الإسلام» نعوذ بالله 1 
شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىّ العظيم» ر 

افتح بيننا وبين قومنا بالحقّ وأنت خير الفاتحين. 


في مسألة نسخ بعض عادات الجاهلية في النكا ن بعض المسائل» 
قولة تحال 2( وتاي اجن امنا ل عل ل أن روأ 7 کا ول شلف 
لقا ل ا ا ال ان بِسَحِسَّدَ ارو الْمَعْرَوفِ قإن 
هوهي EES‏ کک ون ردم 
سال روچ كات ريچ وابد إِحْدَدهُنَ يَنطارًا فلا ادوا ينه نه كبن أتَأَحْدُ ونه 
مستا وَِنْما مبِينًا هه رکف تَأَحْدُ ونه وق 26 لس 1 بِعْضٍِ ليذ 


ALS EN OU تجا‎ A ONAN 
من غيرها ر وقت وفاة ذلك الرجل ثوبًا عليها‎ 
فتزوّجوها إكرامًاء وقرّروا مهرها على ما قرّر مورثهم» وإن شاؤوا زوجوها غيرهم‎ 
وأخذوا صداقهاء وإن شاؤوا أعضلوها وحبسوها بسوء العشرة لتفتدي مما أعطاها‎ 
موروثهم من المهر وتختلعهم عليه» وإن لحقت بأهلها قبل إلقاء الثوب تركوها‎ 
محرومة من مال الزوج حتى مضت تلك الواقعة على أبي قيس حيث مات وترك ابنه‎ 
من غيرهاء فأدخل زوجته كبشة تحت تصرفه بمجرد إلقاء الثوب مع سوء العشرة»‎ 
فشكت إلى رسول الله بء فأنزل الله تعالى هذه الآية» كذا في الحسيني‎ 
والزاهدي. ولم يبين غيرهما قصة أبي قيس وكبشة» فقوله تعالى : (إيَتأَيُها ألَرِيِنَ‎ 
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اموا لا ييل لَكْمْ أن نوا ألنساء كهَا#). أي ترثوا النساء المورث كرمّاء أي 
تأحذوهن على سبيل الإارث وتزوجوهن كما يخاز الميراث حال كوتهن كارهات 
لذلك أو مكروهات عليه» فكرمًا بالفتح عند الأكثر من الكراهة» وقرأ حمزة 
والكسائي #كُرمًا» بالضمٌ في مواضعه من الإكراه وهما لغتان» وقيل: بالضم 
المشقة والفتح ما يكره عليه نص به القاضي» فإن قلت: كرهًا بالضم يدل على 
جواز نكاح امرأة مورثة حين عدم الإكراه. وليس كذلك. قلت : : نعم» ولكن منع 
ذلك بقوله تعالى: ولا کا ما تكح بآوْكُم مى اناي [النساء: الآية ؟1] 
عل هنا جياتن : وهذا الى مها قالوا "مخ ان الد الک لا يدل على الجر ان عند 


۳٤‏ رة الساء 


عدمه؛ لأن تخصيص الشيء الد گل يدل على ن عن عدي وقوله تعالى: 
(مإولا َصّلُوهنَ4:) إِمّا أن يكون متصلاً مع الكلام السابق بجملة» سواء كان في حق 
امرأة مورثة أو في حق الأزواج الذين كانوا يحبسون النساء من غير حاجة ورغبة 
حتى يرثوهنّ أو يختلعن بمهرهن. وإمّا أنه كلام مبتدأ مستقل» فيكون خاصًا في حق 
ما تزوّج الرجل امرأة وحبسها مع سوء العشرة لتفتدي منه بمالها وتختلع» فهو ح 
عطف على لا يحل» وعلى الأول عطف على ترثوا ولا زائدة لتأكيد النفي» هكذا 
في البيضاوي . واللام في لتذهبوا لتعليل الفعل المثبت» وهو العضل» يعني الحبس 
والاستثناء من أعمّ عام الظرف أو المفعول له» أي لا يحل لكم أن تحبسوهنّ 
لأجل أن تذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ من المهر في وقتٍ من الأوقات إلا وقت أن 
يأتين بفاحشة مبينة أو لأجل شيء من الأشياء إلا لأجل أن يأتين بفاحشة مبينة وهي 
النشوز أو الزناء فحينئذ يجوز للرجل أن يسألها الخلع. وفي الكشاف: وعن 
الحسن الفاحشة الزناء فإن فعلت حل لزوجها أن يسألها الخلع» قيل: كانوا إذا 
أصابت امرأة فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها. وعن أبي قلابة ومحمد بن 
سيرين: لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها. وعن قتادة: لا يحل له أن 
يحبسها ضرارًا حتى تفتدي منه» وإن زنت. وقيل: نسخ ذلك بالحدود. وقوله 
کال : ( كارو بألْمَعْرُوفَ) أي عاشروا النساء بالمعروف مثل النفقة 
والحسن في القول وغير ذلك» (#يإن كَمْسوهنَ#) لسوء خلقهن وقبحهن» 
(#فعسۍ أن تکرخوا) أي فاصبروا عليهنَ ولا تفارقوهنَّ للكراهة» فلعل لكم 
فيما تكرهون خيرًا كثيرًا ليس فيما تحبونه من الثواب الجزيل الولد الصالح وغير 
ذلك» فأقيم علّة جزاء الشرطء أعني («إفعسۍ أن تكرهوأ) مقام الجزاء» أعني 
قوله: (فاصبروا). ونقل في نزول الآية الثانية أنه لما كان الرجل في الجاهلية 
إذا أعجبته امرأة بالحسن والجمال والمال» وأراد أن ينكحها. ويطلق الأولى 
رماها بفاحشة بهتانًا وافتراء حتى يلجئها إلى الافتداء منها بما أعطاهاء وإنما 
فعل ذلك ليتخلص إلى نكاح تلك المرأة الأخرئ...ولياخن الماك من الأولى 
بالحيلة والبهتان» فنهئ الله تعالى عنه» وقال فيه: (وَإِنَ رثُع أسَيِبْدَالَ درج#) 
الآية» يعني إن أردتم يا أيها الأزواج استبدال زوجة مكان زوجة للجمال 
والكمال والحال أنكم قد آتيتم إحدى الأولى (#تِنطارَا») أي مالا عظيمّاء فلا 
تأخذوه شيئًا لا قليلاً ولا كثيرًا؛ لأن أخذكم هذا لمجرد البهتان والافتراء 
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ال وک ادون المال والحال أنكم قد فض بعَسْكُمْ ال بَعَْضِي) أي 
خلا بعضکم» وهو زوج مع بعض وهو زوجة (وَأخَد ست 4) أي الآزواج 
(مإيْيتَنَا غَلِيظًا») أي لحقّ الصحبة والمضاجعة أو أخذ الله لأجلهنّ عهدًا و 
في قوله تعالى: مساك مَْرْوفٍ أو شري أ يخسن [البَقَرة: الآية ۲۲۹]» أو أخذ 
النبي عليه السلام ذلك في قوله: «استوصوا بالنساء خيرّاء فإنهنّ عوان في أيديكم 
أخذتموهنٌ بأمانة الله تعالى» وأحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى»» فهو كأخذهن 
هذا مضمون الآية وإنما - جمع الضمير في إحداهن 3 أنه راجع إلى زوج؛ لأنه 
أراد بالزوج جنس e‏ وقوله تعالى: (م9 أَتَأَحْدُونَه4) استفهام إنكار 
وتوبيخ» أي أتأخذونه باهتين وآثمين» فبهتانًا منصوب على الحال» ويحتمل 
النصب على العلّة وإن لم يكن غرضّاء كما في قوله: وعدت غ النفرت 
جبئًا » وهو الكذب» وقد يستعمل في الفعل الباطن ولذلك فسّر ههنا بالظلم » 
هكذا في البيضاوي. وقال الإمام الزاهد: إن الآية الأولى في حق نشوز 
المرأة» وهذه في حق نشوز الزوج» وبهذا المعنى جعل أخذ المال بهتانّاء فإنه 
حن أخد المال كانه وزئ: الناس أن التشوق سن جهعياء -فكان ينانا ونيدذة الآية 
تمسك صاحب الهداية في أن النشوز كان من قبل الرجل يكره له العوض» حيث 
قال في باب الخلع: وإن كان النشوز من قله يكره له أن يأخذ منها عوضًا؛ لقوله 
عرّ وجل: إن ارتم يبال روج كات دَّج4) إلى أن قال: (طإمَلَا تأَحْدُوا 
مته كينا»). هذا لفظه. وفي قوله تعالى: (#وِنطَارَاُ) دليل على أن المهر 
يصلح بالعًا ما بلغ» Ee EROS‏ »> كما رُوي أنه قال عمر على المنبر: 
لا تغالوا بصدقات النساءء فقالت امرأة: أنتبع قولك أم قول الله : («إوَءَاتَثْمْ 
ِحَدَسْهُنَ وَنظارًا#)؟ فقال عمر: كل واحد أعلم من عمر» تزوّجوا على ما شئتم. 
وأيضًا في هذه الآية دليل ظاهر لأبى حنيفة كله على أن المهر يؤكد بالخلوةه 
O E‏ الكل الال اعد المال وعلّل ذلك بالإفضاء وهو الاختلاط 
والخلوة» بلا حائل» هكذا ذكره صاحب المدارك. 

في مسألة المحرمات نكاحًاء قوله تعالى: (8أوَلا نوا ما نكم ٤اباؤڪُم‏ 


يت اله إل م كذ عل کے حكة قله نكا وص عرد 85 حرمت 
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مڪ ان م کک وسک رکنم ياك آل رات ات 
وا اد الى ا 2 راخوڻڪُم ا ال وأ او سار لي 1 ا لق 
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ف حُجررڪم ين ايک ل د َنم يهن بن لم تكرفا أ مَعَلْثْم بهرج فلا 
0 وليل اا 2001 75 رء م 
جاح عټڪم و ڪلتهل اناب ڪم الي ين ابڪ وان َجَْعوا ب ا 


0 0 :3 1 خش فيا ) الكت عن الاه إلا ها 
TT‏ المؤمنات نكاحها على 
الرجل ا وهي قوله تعالى : ور تَكحوأ ما ا تک ركم 4( 
ما أنه لمّا نزل النهي أوَلاً في قوله : لہ ييل کک أن ترا السا كيه [النّساء : 
الآية 14]» قالوا ل ا لد ل E‏ 
فنزل النهي ثانيًا عن نكاحهنّ أيضًا بقوله: («إوَلَا ىكحا ا كم ٤اباؤڪُم‏ يت 
أ( » فعْلِم منه حرمة نكاح منكوحة الآباءء ووك أهل الاضول أن هذا النهي : 
SR A‏ 
في النهي» > فإن كان حسّيًا فتصوّره كذلك» E PA TC‏ 
وا المحارم وهو من الأمور الشرعيّة غير مشروع أصلاً بعد النهي» فإذا جعل 
مجارًا عن النفي كان نسحا لعدم محله. وقيل: المراد بالنكاح الوطىء» يعني لا 
توطؤوا ما وطئ آباؤكم» ففيه دليل على تحريم موطوءة الأب كلهاء سواء كان 
بنكاح أو بمّلك یمین أو بزنى» كما هو مذهبنا وعليه كثير من المفسرين» هكذا في 
المدارك. وعند الشافعي: لا يحرم نة الى + دلأن الا قبي بنفسهء فلا يصلح 
سببًا لمشروع»› وهو حُرمة المصاهرةء لأنها نعمة» فلا تنال بالمحظور. ولنا أن 
الوطئ سبب الجزئية بواسطة الولد حتى يضاف إلى كل واحد منهما كملا » فيصير 
أصولها وفروعها كأصوله وفروعه وبالعكس» والوطئ محرّم من حيث أنه سبب 
الولدء لا من حيث أنه زناء وهكذا الاختلاف في ممسوسة وماسته ومنظورة إلى 
فرجها بشيره يحرم عندناء ولا يحرم عنده» وإن شعت زيادة تحقيقء. فانظر إلى 
الهداية ركفن الأضوك: وإنما لم يقل: من نکح› وقال: )ا (a‏ بناءً على ما 
مر في ما طاب» وقوله تعالى: (8إإلَّا ما كد سَلّفت#) استثناء من المعنى اللازم 
الي كأنه قيل: تستحقّون العقاب بنكاح ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف. أو من 
اللفظ على سبيل المبالغة في التحريم؛ كأنه قيل: لا تنكحوا ما نكح اباؤكم إلا ما 
قد سلف إن أمكنكم أن تنكحونه» والاستثناء منقطع» كما هو عند سيبويه؛ كأنه 
قيل: لكن ما قد سلف فإنكم لا تؤاخذون به. وإنما نزل هذا القول لأنه لمّا نزل 
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النهي عن النكاح» قالوا: كنّا نفعل ذلك» فكيف حال ما كان منًا؟ فقال و 
َد سلت»). > هكذا في المدارك. وقال أيضًا: إن قوله تعالى: (##إنَّمُ كا 
فَحِمَّه#)» بيان لصفة هذا العقد في الحال» والفاحشة البالغة في القبح. والمقت: 
البغض عند الله وعند المؤمنين وناس منهم يمقتونه من ذوي مرؤاتهم ويسمّونه نكاح 
المقت» وكان المولود عليه يقال له المقتي» (#وساء سبيلا©». أي بئس الطريق 
طريقًا ذلك» وهكذا في الكشاف والبيضاوي . وقال في الحسيني: إن القبح في هذا 
النكاح على ثلاثة: عقلي وفاحشة» إشارة إليه. وشرعي ومقئًا عبارة عنه؛ إذ معناه 
بخص عند الله وعند المؤمن» وعرفي وا مشتمل عليه» هذا هو تمام الآية 

الأولى. 

والآية الثانية مع النصف» وهو قوله تعالى: (# حرمت 2 ملإڪم < مڪ 4 كف 4) 
لبيان بواقي المحرمات» وفيه تغيير الأسلوب عما قبله؛ إذ فيه صيغة الخبرء 
وإضافة التحريم إلى الأعيان» وهي الأمّهات وغيرها. والمراد تحريم نكاحهنٌ عند 
البعض؛ لأنه معظم ما يقصد منهنّ؛ لأنه المتبادر إلى الفهم كتحريم الأكل من 
قوله تعالى: حرمت عَلَيكمْ اليه [المّائدة: الآية ۳]» ولأن ما قبله وما بعده في 
النكاح» هكذا في البيضاوي وغيره. والمختار عندنا أن هذا التحريم حقيقة في 
الأعيان كما هو ظاهر العبارة» فكان المجاز خلاف الأصلء» وهو أبلغ من حرمة 
الفعل؛ لأن معنى الثاني خروجه من الاعتبار شرعاً» وأيضًا معنى الحُرمة المنع» 
فمعنى حرمة الفعل أن العبد مُنع عن اكتسابه» فالعبد ممنوع والفعل ممنوع عنهء 
ومعنى حرمة العين أنها منعت عن العبد تصرّفًا فيهاء فالعين ممنوعة والعبد ممنوع 
عنه» وزياد تحقيقه في أصول الفقه» فإن شئت فارجع إليه. وإنما غيّرت الآية 
بهذين التغيرين ليكون أدلٌ على أن هذه الحركة أغلظ من حرمة نساء الآباء. 

وبالجملةء المذكور في الآية أربع غثير ااقيرأة: «سبحة “متهن بال 
وسبعة بالنسب» وهي ترتقي إلى الكثير بحسب الراتع. أما السبعة التي من 
جهة الست فالأمّهات والبنات: والأخرات م والخالات وبنات 7 
وبنات الأخحت؛ فالأمّهات تتناول جميع الأعالي من الم والجدة وجدة الجذة 
من قبل الات والبنات تتناول جميع الأسافل من البنات وبنات 
البنات وبتات الأبناء وغيرهاء والأخواك والعمّات والخالات وبنات الأخ 
وبنات الأخت؛ كل هؤلاء اعم من أن تكون لأب وم جميعًاء أو لأب فقطء 
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أو لدم فقط» وقال الؤمام الزاهد: من ن قال بجواز اجتماع الحقيقة والمجاز فلا 
بأس عنده في شمول اتاک يات الأنيافة: وهكذا ينابم وبنات البنات» 
ومَنْ لا يجوّز إطلاق الحقيقة والمجاز معّاء فإمًّا أن يفول بأن خرمة الأمّهات 
وبنات البنات ثابت ا دون اللضء أو يقول في ابات أنها بمعنى 
لصون فيتناول لهات وأا ا ات بالنصّ بخلاف البنات» فإنها لم 
تجئ بمعنى الفروع. ولما لم يجز عندنا س الحقيقة والمجاز اكتفى 
صاحب الهداية في البنات بالإجماع. وفي الأنهات بمعنى الأضيولن والإجماع 
وزيادة تحقيقه في ا الفقه. 


وأما السبعة التي من جهة السبب» ا 0 تعدا 
المذكورتان في قوله تعالى: مور نڪمم يڪم لڳ ربتک َأَمَوَنُكُم ير 
لرَصعَة4), ولكن ترتقي إلى الكثيرة» وذلك لأن الله تعالى لما نل المرضعة 
منزلة الام ونسيا عتدلة الات علا أن اكت المرضحة ناله :وزوجها أيه 
وأخته عمّته وأمّها جدته» وهكذا القياس» ثم بلغنا قوله عليه السلام : الييحرم من 
العا عا سرع ير االتين و لكي ورد بحري كمي يا ترم لي التتيا نين 
الأتهات والبنات والأخوات والعمّات والخالات وبنات الأخ رات الات 
را دن امات والبنات متناولة لجميع الأعالي والأسافل من الجدّات 
وبنات الأبناء» وهكذا حكمنا فيه بخرمة الأب الرضاعي والابن الرضاعي للزوج 
عليهاء وحرمة الأمّ الرضاعية والبنت الرضاعية للزوجة عليه» كما حكمنا بجميع 
ذلك في النسب» كما ذكر في كتب الفقه والتفاسير واستثنى صاحب الكشاف من 
ES‏ «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ا أعني أخت 
ابن الرجل وأ أخيه» فإنهما لا تحرمان من الرضاع كما تحرمان من النسب» 
وضعفه القاضي البيضاوي» بان هذا الاستثناء ليس بصحيح» فان حرمتها في 
السبب بالمصاهرة دون النسب» واضطرب ا في مقدار هذا الاستثناء» 
E‏ ا أن المستنين 3 أخته وأخيه وأخحت ابنه وجدته 
وأ وأ عة وا ال 1 خالته» فإِنَ كل هذه حلال للرجال من الرضاعء 
وقس عليه حال هؤلاء المرأة من العكس» ولا يحل كل ذلك من النسب. ثم إن 
عند الشافعي لم يثبت خرمة الرضاع إلا بخمسة رضعات؛ لقوله عليه السلام: « 
يحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان»)» وعندنا يثبت بمصة إذا 
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حصل في مدة الرضاع؛ لإطلاق قوله تعالى: (مارََبِيْحْمْ ال أرصَعَنَكْ#) من 
غير فصل بين القليل والكثيرء هكذا ذكر في الهداية في باب الرضاعء ومالك مع 
أبي حنيفة ّث وأحمد بن حنبل مع الشافعي نص بذلك في الحسيني» والاختلاف 
في مدّة الرضاع قد علمت فيما سبق وستعلم من بعد إن شاء الله تعالى. 


وثلاثة منها بسبب المصاهرة» وهي اماك النساء والربائب وحلائل الأبناءء 

فنا اينات النساء» فمذكورة في قوله تعالى: (98و قي مهت ساپ ڪم4) وهن 
محرّمات بمجرّد العقد» سواء كانت النساء مدخولاً بها أو لم تكن؛ لإطلاق النص. 
وأمّا الربائب» وهي بنت المرأة» فمذكورة في قوله تعالى: (ورَبَئُكْمٌ أل فى 
حُجُوركم ين سايم التق دحلم بِهنّ4)» وإنما سمّيت بها لأنه يربّيها كما يربّي 
ولده في غالب الأمرء ثم اسع في ذلك فسمّيت بهاء وإن لم يربّهاء وهي إنما 
تحرم إذا كانت تلك المرأة مدخولاً بهاء وإن لم يكن الربيبة في الحجور. 
والحاصل أن الله تعالى قيّد الربائب بقيدين: أحدهما: أنه ذكر اللاتي في 
حجوركم» والثاني: أنه ذكر قوله تعالى: (فإيّن یسایگم الى دحلم بِهِنَ#)» 
والقيد الأول اتفاقي جيء به تقوية للعلةء يعني أن الربائب إذا دخلت في حضانتكم 
وأمّها تحت تصرفكم» فالاولن نكا أولادهنّ مجرى أولادكم. وعن علي 
رضي الله عنه أنه شرطء وهكذا قال داود أنه إذ لم يكن في حجره لم تحرم. والقيد 
الثاني: أعني قوله تعالى: («إيَسَآيِكُم#) متعلق بربائبكم, و( اتی لتر 
بِهنَ4) صفتهء أي ربائبكم من الدخول بها ey‏ حلال» 
يدل عليه قوله تعالى : قان لم تكونوأ لتم يهرىج ف جح عَتكرْ») : 
ولا يجوز أن من نسائكم متعلقاً بالأمّهات فقط» لأنه خللاف اله ولا أن يكون 
متعلقاً بالربائب والأمّهات جميعاً لأنه إذا علق بالربائب كان من ابتدائية» وإذا علق 
الا باذ قوله تعالى : (لإيّن اک4 55 لأوّل نسائكم» والكلمة الواحدة 
لا تحمل عل المعنيين» إلا أن يراد معنى الاتصال» أي اا النساء والربائب 
متصلة بنسائكم وملتصقة بهن إليكم» ولا يجوز أيضًا أن يكون اللاتي دخلتم صفة 
للنسائين؛ لأن النساء الأول مجرور بالإضافة» والثاني بمن» والوصف الواحد لا 
يجري على موصوفين مختلفي العامل؛ فالكلام ههنا في شيئين في تعلق من نسائكم 
في كون اللاتي دخلتم بهن» وصاحب الكشاف قد اكتفى. بعدم استقامة الأوّل بما 
قلت» وصاحب المدارك قد اكتفى بعدم استقامة الثاني بما قلت» ومع ذلك قال: 
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وهذا أؤْلى مما ذكره صاحب الكشاف» ولله در صاحب البيضاوي حيث جمع بين 
كلا الشيئين مع أدلتهما. 


ميلف نياف E‏ مويله ررق تلقام متعولا بي ادن 
بنات النساءء وهكذا فرّق النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال في رجل 
تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها لا بأس أن يتزوّج بنتهاء ولا يحل أن يتزوج 
أمّهاء وروي عن على وابن عباس وزيد وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم 
أنهم قرؤوا (ظوَأْمَهَتُ ... يسآيكُمُ أل دَعَلْثُم بِهِنَّ#): وكان ابن عباس 
يقول: والله ما نزل إلا هكذاء فهم يشترطون الدخول في أمهات النساء أيضًا وعن 
ابن المسيب عن زيد إذا ماتت المرأة عنده كره أن يتزوج أمها وإذا طلقها قبل 
الدخول بهاء فإن شاء زوجهاء فكأنه أقام الموت مقام الدخول كما فعله كذلك 
في باب المهر» وبمعنى قوله تعالى: (#دَحَلْشُم بِهنَّ#) أدخلتموهنّ السر» وهو 
كناية عن الجماع واللمس ونحوه يقوم مقام الدخول عندناء فيحرم نكاح بنت 
امرأة يماسها أو ينظر إلى فرجها بشهوة» وهو مذهب عمر ومسروق والحسن 
وعطاء وحماد وابن سليمان والأوزاعي» وعن ابن عباس وطاووس وعمرو بن 
دينار أن التحريم لا يقع إلا الحا »وهر يوافق مذهب الشافعي» هذا كله في 
الكشاف. وهذا الخلاف بيننا وبينه في باب حرمة المصاهرة معروف في علم 
أصولء قال الإمام الزاهد معنى قوله تعالى: (#فَن لَّمْ کو دشر بهرت 
تلا جتاح عَيِكْرَ4): أي لا جناح عليكم في نكاح بناتهن إذا طلقتموهنٌ أو 
مُتنّه وإنما قال ذلك لئلا يكون من قبيل الجمع بين الأختين» وهو ظاهر. وأمًا 
حلائل الأبناء» وهي جمع حليلة هي التي تحل مع الابن أو تحل له من الحلول 
أو الحل» أي زوجته فمذكورة في قوله تعالى: (##وَحَليِلُ ابحم لدي من 
مْكبكُْ»): وهي إنما تحرم إذا كان الابن صلبياً كما يشهد به التقييد بقوله 
تعالى : (#الَدنَ مِنَ أَسْلَبِكُمْ4): وهو احتراز عن الابن المتبني» فإن امرأته ليس 
بحرام» لأن رسول الله َة تزوّج امرأة زيد بعد طلاقه وهو متبناه» لا أنه احتراز 
عن الابن الرضاعي» فإن امرأته أيضًا حرام كالصلبي» كما نص به في الهداية 
والمدازك والكشاف: ولا أنه احتراز عن خليلة: أبتاء الولد» كما نصض.يه في 
البيضاوي. ولم أظلع على حكم حليلة ابن امرأته من زوج آخر الظاهر الحلّ هذه 
هي المحرمات الثلاث بالمصاهرة. وأما الرابع من المصاهرة وهو حليلة الأب» 
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فمذكور في الآية الأولى» فاستوعبت الآيتان لكل من حرمات المصاهرة الأربعة» 
والخلاف هی في كرد هذه المحرمات ثابتة بالنكاح أو الزنا أيضّاء كما مر وهو 
معروف افي علم الأضول. وقد قد قال التوضيح في أول الكتاب أن نظير القياس 
المستنبط من الإجماع قياس الوطئ الحرام على الوطئ الحلال في حرمة 
ا ا َم المزنية على حرمة وطئ 3 أْمته التي و والحرمة 
في المقيس عليه ثابت إجماعا ولا نص فيه نل القن :ورد فى أمهات الساء من 
اد الوطىي» هذا كلامه وهو 2 را وواحد منهما بحسب الجمع وهو 
مذكور في قوله تعالى : (لإوَآن َجْمَعُوأ ب الأنتن4) وهو في موضع ار 
عطف على المحرمات أي حرم عليكم الجمع بين الأختين وهو مطلق آعم من 
كرون کا ایت وو ا قال ف ت e‏ 
اغا ول سلاف و له سال و تَجْمَعُوأ بنك الخدکن). 
هذا لفظه. وفي البيضاوي: وعن عثمان وعلت < أن الجمع بملك اليمين حرمت 
هذه الآية وأحلّه قوله تعالى: أو ما مت َبَتَك [النّساء: الآية *]» فعليَ له 
يرجح التحريم وعثمان © التحليل» وقول عل ذه أظهر؛ لأن آية التحليل 
مخصوصة في غير ذلك» ولقوله عليه السلام: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا 
وغلب الحرام »» هذا لفظه. هكذا قال صاحب الكشاف. وقد ذكر صاحب فخر 
ال واي ارق ي واج العام وو ي : او ما ملكت 
اتک [ العا اليه 1 في الأمة:واحدة» والامقيقة الأختين» وقوله تعالى: 


( وان تجمعوا 2 أ > خَسَينِ4) عام في الجمع بين الأخدين وطئًا فغلب 
التحريم» خض أن التمسك بالعام وو . وفي التلويح هنا كلام نافع 
حاصله: | نه. قيل دلالة قوله تعالى: (98وآن تَجَمَعوا تجمعوا أ بيرك رح الخد حْسَيْنِ) على حرمة 


الجمع بينهما بالوطئ ملكا بطريق الدلالة؛ لأنه لما حرم الجمع بينهما نكاحًا وهو 
معهضي لئ الوطى»› فلأن يحرم وطنًا ادل ودلالة قوله تعالى: واو ما ملكت 
انتک [النّساء: الآية ۳] على جوازه بطريق العبارة» فلا يعارضه الأؤّل» وأجيب 
عنه بأنه قد خصٌ عن النصح المبيح الأمّة المجوسية والأخت من الرّضاعة» 
وأخت المنكوحة فيعارضه النص المحرم» وإن كان بطريق الدلالة» ولهذا أشار 
النص إلى أن تحريم الأختين وطنًا بملك اليمين أيضًا يثبت بالعبارة؛ لأن قوله: 
أن تجمعوا في معنى مصدر معروف بالإضافة أو اللام» يعني حرم عليكم 


جمعكم أو الجمع بين الأختين أعمّ من أن يكون في النكاح أو في الوطئ 
بملك اليمين» هذا ما فيه» ولكن لا يخفى أنه حينئذ صار قطعيًا ولا يعارضه 
المخصوص البعض حتى يحتاج إلى ترجيح هذا لكونه محرمًا ثم نص يقتضي 
الخرمة في جمع الأختين فقطء. إنما زادوا على الكتاب بالخبر المشهور وهو 
قوله عليه السلام: ١لا‏ تنكحوا المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة 
أخيها ولا على بنت...». فاجعلوا الجمع بين هؤلاء حرامّاء وقرّروا ضابطة 
وقالوا بحرمة الجمع بين كل امرأتين مثل الأختين في أن أيتهما فوضت ذكرًا لم 
تحل له الأخرى كالعمة مع بنت أختهاء فن العمّة إذا فرضت ذكرًا كانتا عمّا 
وبنت أخ يحرم النكاح بينهما وبنت الأخ إذا فرضت ذكرًا كانتا عمّة وابن أخ 
يحرم النكاح بينهماء فحرم الجمع بينهما للرجلء كما أن الأختين كذلك» 
7 لتاقي بخلاف ما إذا كان ذلك من جانب واحد كالمرأة وبنت زوجهاء 

يحل الجمع بينهما خلافًا لزفر على ما عُرف» وإنما قال تعالى: إل م 
ق ذ صتا 3 يعقوب عليه السلام كان يجمع بين م يهودا وأختهاء وكان 
ذلك حلالاً في دينه» هكذا في الحسيني» وقال صاحب المدارك: وقال محمد: 
إن أهل الجاهلية كانوا يعرفون هذه المحرمات إلا نكاح امرأة للأب ونكاح 
الأختين» فلذا قال فيها: إلا ما قد سلف. هذا لفظ. والإمام الزاهد: ذكر مع 
هلين الج توجيها ' ثالثأء وهو أن معناه إلا ما قد سلف من نكاح إحدى 
الأختين ثم ماتت أو طلقت» فح يحل نكاح الأخت الأخرى» وواحد منهما 
بحسب كون المرأة ذات زوج» وهو المذكور في قوله تعالى: (مأوَلْسْحَصَئَتُ مِنَّ 
أليْسَهِك) المراد من المحصنات هلهنا ذوات الأزواج؛ لأنهن أحصن فروجهنّ 
بالتزويج لا ما هو شرط في حدّ الرجم من الحرية والتكليف والإسلام مع 
الوطئ أو في حذ القذف منها مع العفة عن الرّناء وقال الإمام الزاهد: إن 
المحصنات هو السابع في الحرمة بالسبب» وقيل: السابع فيه هو موطوءة الأب 
الجذكوزة: أولاً فإن المحصنات يجيئ بمعنى العفائف. كما في قوله تعالى: 
ودين مون ه المنستي» [الثور: الآية »]٤‏ وبمعنى الكتابيات كما في قوله تعالى: 
وحصت من لذي أونأ لكب [المّائدة: الآية »]٥‏ وبمعنى الحرائر اللاتي هن 
ذوات الأزواج كما في هذه الآية» هذا ما فيه وفيه مسامحة لا يخفىء 
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والمعنى: وحرّم عليكم ذوات الأزواج ما دامت ذوات الأزواج جا ملكت 
أيمانكم» وليس معنى هذا الاستثناء أن مملوكة الأيمان حلال لصاحبها وإن 
زوجها لرجل آخر معاذ الله منه» بل المراد أن جميع ذوات الأزواج محرمة 
عليكم إلا ما ملكت أيمانكم بسبب الإخراج من دار الحرب بدون الأزواج» 
فهن حلال لكم وإن كان زوجها موجودًا في دار الحرب لوقوع الفرقة بتباين 
الدارين فيحل للغانم بملك اليمين بعد الاستبراءء هكذا في المدارك. ويدل على 
هذا المعنى ما ذكره في الحسيني وغيره من شأن نزوله وهو أن أبا سعيد 
الخدري قال: أصبنا اك يوم السبايا الكثيرة» فكان لهِنّ آزواج فكرهنا الجماع 
م شالق ا لا فنزل قوله: 0إ ما ملكت أَيَسَنَكُمَ4) وهذا عندنا 
وعند الشافعي كبَنهُ معناه إلا ما ملكت أيمانكم بسبب الإخراج من دار الحرب 
سواء أخرجن مع أزواج أو بلا أزواج؛ لأن النكاح عنده يرتفع بالسبي دون 
تباين الدارين» نص به في البيضاوي» وهذا الاختلاف معروف في كتب الفقه 
ذكره صاحب الهداية بالتفصيل. وقوله تعالى: (#ككب الله عَليَكْم2)4 معناه: 
كتب الله عليكم كتابًا وبين فيه ما حرم عليكم» أو الزموه على أنفسكم ولا 


0 فرغ ع ان التهوسات قال عه 2 ٠‏ ا کک 


3 صن ور 7 52 بل 1> Gyr» Ar‏ هم 


EEN a a Ké 2t 9‏ ا کا 
هذا تمام الآية الثالثة وقع في محل مناسب لما قبله من بيان المحرّمات» وقوله 
تا ال امن المشعر فيزن يعض e‏ الى : 
# حرمت [النساء: الآية 57]» وعند البعض مبنى للفاعل معطوف على كتب 
المقدّرء مار 
ولما كان مفهوم قوله تعالى: (وواجل کم ما وراه دَلِكُمْ #) حلية سوى ما ذكر في 
الآية كلّهاء وكانت المشركات حرامًا أيضًاء وهكذا كان نكاح العبد مع سيدته 
حرامًا أيضّاء قيّدت في أوّل هذه البحث النساء بالمؤمنات والرجل بالحرٌ فاستقام 
قوله تعالى : (8إنًا وراه دَلِكُمْ#). وحرمة الخامسة في عدّة رابعة» والأمة على 
الحرّة أو في عدتهاء والحامل عن السبي» والحامل التي يثبت نسب حملها ليست 
لأجل ذواتهنّ» بل هي بعارض كو عي أو ان E‏ تيع إن 


ارتفع العارض حلت» فلا يرد النقض» وكذا حرمة سائر محرمات الرضاعء 
والجمع بين المرأة وعمّتها مما ثبت بالحديث بالمذكورات» وقوله تعالى: (ؤآن 
تتغواه) مفعول له بتقدير اللام» أي فضل لكم المخرمات من المحللات؛ لأن 
ترا اللات بأموالكم» أو هو بدل من وراء ذلك» ومفعول أن تبتغوا مقدّر 
وهو النساء والأجود أن لا يقدّر؛ كأنه قيل: أن تخرجوا أموالكم و(لخحَصِِينَ)») 
حال من الفاعل» يعني لا يحل ما وراءها مطلقة» سواء كان بالمال أو بغيرهف 
وسواء كان بالنكاح أو بالرّناء أحل لكم ابتغاء ما وراءها بأموال» وهى المهور 
حال كونكم محصنين» أي عفيفين (عَيرَ مُسَفِحين»)» أي غير زانين للا تضيعوا 
أموالكم فتخسروا دنياكم ودينكم» وفي هذه الآية دليل على أن النكاح لا يكون 
ا وأنه يجب وإن لم يسمّء وأن غير المال لا يصلح مهرًا؛ إذ الحبة لا 
تعد مال هكذا في المدارك» وقد ذكر ذلك أهل ا في بحث الخاص أن 
الباء لفظ خاص وضع لمعنى مخصوص» وهو الإلصاق» فإن الله تعالى قد ألصق 
الابتغاء بالمال» فعلم أن وجوب المهر غير متأخر عن العقد» بل يجب بنفس 
العقد» فيكون ردا على الشافعي فيما ذهب إليه أن المهر لا يجب في المفوضة 
إلا بالوطئ دون العقد. وقيل: إن الابتغاء لفظ خاصء وتأويله أنه خاص باعتبار 
تعلّقه بالمال حتى يقيّدء والمراد من هذا الابتغاء هو الابتغاء الصحيح»› فلا يرد 
أن في النكاح الفاسد عندكم أيضًا لا يجب المهر إل بالدخول» وفي هذا المقام 
اعتراضات وجوابات ذكرها E EEE‏ وقوله تعالى : (هِِهَما 0 
به مِبنَ4) كلمة ما بمعنى النساءء يعني : من استمتعتم به منهنْ ونكحتموهنٌ 

ءاوش جوش [النساء: الآية »]۲١‏ أي مهورهنٌ نّْ (مإتريصّة#)» أي حال كونها 
مفروضة مقدّرة أو إيتاء مفروضًا أو فرض ذلك فريضة» وحينئذ من للتبعيض أو 
للبيان والضمير في به يرجع إلى ما باعتبار اللفظ. وفي آتوهن يرجع إليه باعتبار 
المعنى صرح به في الكشاف والمدارك» ويجوز أن يكون ما على حالهاء أي فما 
استمتعتم به منهنٌ» أي من المنكوحات من جماع أو خلوة وما فيها أو عقد 
عليهنٌ» فاتوهنّ مهورهنٌ. أي عليه فأسقط الراجع إلى ما على ما في الكشاف» 
وجعل من حينئذ للابتداء أؤلى» ففيه دليل على أن المهر يتأكد بالخلوة الصحيحة» 
كما هو مذهبنا. وقال القاضي: وقيل: نزلت الآية الكريمة في المتعة التي كانت 
ثلاثة أيام حين فتحت مكّة ثم نسخت كما رُوي أنه عليه السلام أباحهاء ثم أصبح 


سورة النساء fo‏ 


يقول: «يا أيها الناس» إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه ألا إن الله تعالى 
حرّم ذلك إلى يوم القيامة)» وهي النكاح بوقت معلوم سمّى به؛ إذ الغرض منه 
مجرّد الاستمتاع بالمرأة وتمتّعها بما يعطى» وجوّزها ابن عباس رضي الله عنه» 
ثم رجع عنه» هذا لفظه وذكره صاحب الكشاف وجماعة من المفسّرين» وفي 
عبارة الهداية لم ذكر الآية» بل قال: إن نكاح المتعة جائز عند مالك؛ لأنه كان 
مباحَاء ولم يظهر ناسخه» وعندنا هو باطل؛ لأنه ثبت النسخ بإجماع الصحابة» 
وصح رجوع ابن عباس إلى قولهم؛ وإن النكاح المؤقت باطل عندنا اعتبارًا لمعنى 
المتعة جائز عند زفر؛ لأن النكاح لم يبطل بالشروط الفاسدة» هذا حاصل كلامه. 
وقوله تعالى: (يإوَلَا جكاع عَلَيْكْمْ4)» بيانه ظاهر» وهو أن التراضي إلى حط 
المهر أو الزيادة بعد تقرّره من قبل جائز لا جناح عليكم فيه» وهكذا المذكور في 
الهداية» ولكن من غير نظر إلى الآية» والمراد فيما تراضيتم به من نفقة أو مقام 
أو فراق» هكذا في التفاسير وبه تمٌّ تفسير الآية. 


eS 
o 2 الور ال وان د راه قوله تعالى‎ 
25 + الت المت كين كا کا ملكت اک 7 ين يليك الْمُوْمِنَتِ أله آنه‎ 
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هذه الآية جامعة لعدّة من المسائل المذكورة»ء أما جواز نكاحه عند عدم 
طوال الحرّة» ففي أوّل الآية وهو قوله: («إوَص لَمْ يَنْتَطِعْ ينك طوْلًا#)» فالطول 
الفضل والزيادة» وهو مفعول لم يستطع» وأن ينكح مفعول الطول؛ لأنه مصدر 
يعمل عمل فعله أو بدل من طولاً. على ما في المدارك وبيان معناه أن ما ذكرناه 
سابقاً في بيان نكاح الحرّة المؤمنة» فمن لم يستطع منكم يا أيها ال و 
أي فضلاً وزيادة (بإآن كح النخصتت الْمُرتتِ»)»: أي الحرائر المسلمات» 
فلينكح مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات» يعني : دنا لم يستطع ي 
Ss‏ نگم من ییک 
مدي منت ) ؛ يعني ومن لم يستطع زيادة في المال وسعة يبلغ بها نكاح الحرة 
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فلينكح أمّة مؤمنة من إماء المؤمنين لا من إماء المخالفين في الدين» وليس المراد به 
من إماء أنفسكم؛ لأنه لا نكاح بين المولى وأمته؛ إذ هي حلال له بدونه» وإنما 
النكاح بين الرجل وبين أمّة الغير» وقد ذكن أهل الأصوله في باب الوجوه الفاسلة 
في هذا البيان كلاماً طويلاً. حاصله: أن الله يدا عدن E‏ بعدم القدرة 
على الحرّة؛ ومع ذلك قيّد الإماء بالمؤمنة» فالشافعي كله قال: إذا كان الرجل 
قادراً على الحرّة لم يجز له نكاح الأمّة؛ لأن الله تعالى علّقه بعده. والشيء إذا 
تعلق بشرط لا يبقى عند فواته على أصلهء وهكذا لم يجز له نكاح الأمّة الكتابية 
عنده؛ لأن الله تعالى إِنّما جوّزها بعد ما وصفها بالإيمان» والشيء إذا وُصف بصفته 
يفوت بفوته» كالمشروط يفوت بفوت الشرط» وعندنا جاز نكاح الأمّة» وإن كان 
قادرًا على الحرّة؛ وذلك لأن الله تعالى إنما بين الحكم عند عدم الطول على 
الحرّة. وأما عند الطول عليهاء فالنص ساكت عنهء فلم يوجب نفيًا ولا إثبانًا على 
الحل الأصليء عملاً بقوله: لوأل لك ًا وره ديم [النّساء: الآية 74]» وهكذا 
جاز نكاح الأمّة الكتابية أيضًا عندناء لأن الوصف بمنزلة الشرطء فكما لا يلزم من 
نفي الشرط نفي المشروط عندناء فكذلك لا يلزم من نفي الصفة نفي الموصوف. 
وأصله أن الشرط عند الشافعي ّث يمنع الحكم دون السببء فإذا قال: إن دخلت 
الدار فأنت طالق» فالشرط هو دخول يي وهو وقوع الطلاق دون 
السبب» وهو أنت طالق» فإنه صدر عنه: أنت طالق» وعلّق حكمه على دخول 
الدار جاء القصر ضرورة» وعندنا هو يمنع السبب مع الحكم جميعًاء فما دام لم 
تدخل الدار كان لم يصدر عنه أنت طالق» فإن وجد في هذا الزمان سبب آخر يقع 
الحكم بموجبه» فلم يعتد القصر ومنشأه أن الشرط والجزاء عندنا كلام واحد مفيد 
للحكم على تقدير وساكت عن سائر التقادير» فلا يمنع أن يقع الحكم بسبب آخرء 
كما هو مذاق أهل العقول» وعنده الجزاء هو الكلام وحده والشرط قيّده بتقديره 
فيعلق الحكم عليه ووجد عند وجوده ويمتنع عند عدمه» كما قال أهل العربية» 
وهذا أصل كبير مختلف فيه بيننا وبينه يتفرّع عليه كثير اا 
الوصف عنده كالشرط في النفي» وعندنا أنه قد يكون اتفاقيّاء وقد يكون في معنى 
العلّة ولا أثر لها في النفي» وقد يكون بمعنى الشرط» فحاله كحال الشرط في عدم 
النفي» هذا حاصل لفظهم. وذكر ذلك صاحب الكشاف أيضًّاء وقال ابن عباس 
رضي الله عنه في رواية: مَنْ ملك ثلاثمائة درهم فقد وجب عليه الحجّ وحرم عليه 
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نكاح الإماءء وهو الظاهرء فهو مذهب الشافعي. وآمًا أبو حنيفة كه فيقول: 
الغني والفقير سواء في جواز نكاح الأمَة» وتفسير الآية بأن من لم يملك فراش 
الحرّة على أن النكاح هو الوطئ» فله أن ينكح آمّة» وكذلك قوله تعالى: (مويّن 
يكم الْمُؤِييُ#) الظاهر أنه يجوز نكاح الأمّة الكتابية» وهو مذهب أهل 
الحجاز. وعند أهل العراق: يجوز نكاحهاء ولكن الأمّة المؤمنة أفضل» 
واستشهدوا على أن الإيمان ليس بشرط في الأمّة بوصف الحرائر» مع علمنا بأنه 
ليس بشرط فيها على الاتفاق» ولكنه أفضلء هذا ما فيه» وهكذا قال صاحب 
المدارك. ونكاح الأمّة الكتابية يجوز عندنا والتقييد في النض للاستحباب» بدليل 
أن الإيمان ليس بشرط في الحرائر اتفاقا مع التقييد به» وقال ابن عباس: ومما 
وسّع الله على هذه الأمّة نكاح الأمّة واليهودية والنصرانية» وإن كان موسرّاء وفيه 
دليل لنا فى مسألة الطول» هذا لفظه: ومرادهما أن المحصنات أيضًا مقيّدة 
اماق مم آهل ل به اللا عض الم يعور ات عي علزله لبور 
الكتابية» مع أنه ينبغي أن يكون جائرًا؛ لأنه معلق على عدم طول الحرّة المؤمنة» 
فليكن في الإماء أيضًا كذلك» ولكن هذا باعتبار بعض أصحاب الشافعي. وأما عند 
بعضهم» فلا؛ ودل عليه ما قال في البيضاوي : ومن أصحابنا مَنْ حمله أيضًا على 
التقييد. وجوّز نكاح الأمّة لمن قدر على الحرّة الكتابية دون المؤمنة حذرًا عن 
مخالطة الكفار وموالاتهم» والمحذور في نكاح الأمّة رق الولد وما فيه من المهانة 
ونقصان حق الزوج» تم لفظه. 


لا يقال: إن قوله تعالى بعد تمام هذه الآية: (#إذلك لِمَنّ حَشِىَ الْعَمَتَ 
مِنَكُمّك)» أي نكاح الإماء لمن خشي الزناء أو الحدّ منكم دليل قوي للشافعي على 
عدم جوازه لصاحب القدرة على الحرّة والاحتراز عنه مهما أمكن» بل قد صرّحوا 
بأن ذلك عنده شرط ثالث لجواز نكاح الأمّة؛ لأنا نقول: إن قوله بعده: (هإوآن 
تَصَيِرُوا حبر لَكْه4) يؤيّد لنا؛ لأن الله تعالى جعل الصبر عن نكاح الإماء خيرًا لا 
واجبًا حتى يؤدي مطلوبكم» وقد صرّح الإمام الزاهد بأن لجواز نكاح الأمّة عنده 
ثلاث شروط: اثنان في الناكح» وهو أن لا يكون مستطيعًا لطول الحرّةء وأن 
يخشى العنت» والثالث فى المنكوحة» وهو أن تكون مسلمة لا كتابية ولا غيرهاء 
وعدن كل ذلك لان الأفضل: ثم لا د لامعال القنيات بالإيمان» وكان 
الإيمان بحسب الظاهر محتملاً لأن يكون على وفق القلب أو خلافهء وأيضًا قد 


كان الناس يستنكفون عن نكاح الإماءء وقال أولاً : (#والة أعلم بإيسيكم 4). أي 
فاكتفوا بظاهر الإيمان» فإنه العالم بالسرائر وبتفاضل ما بينكم في الإيمان» وثابتا 
بعضكم من بعض» أي كلكم بنو آدم فلا تستنكفوا من نكاح الإماءء وإنما الفضل 
بينكم بالإيمان» فاكتفوا به واحذروا عن التعبير بالأنساب والتفاخر بالأحساب. 

وأما توقف نكاحهن على إذن المولى وأداء مهورهنّ» ففي قوله: (#إتََنَكْحوشَ بإِذْنٍ 
ههن واوش أَجْورَمنَ بالمَترُوفِ»). أي فانكحوا الإماء بإذن أهلهنّء وهم 
الفولة وآتوهنّ مهورهنَ بالمعروف حال کونهنَ (وتحْسَكيِ4), أي عفائف عن 
الزنا (إعيْرَ مُسَفِحَتٍ»#)., أي غير زوان علانية (#إولا مُنََحِدتِ أَخْدَانِ»): أي غير 
زوانٍ سرّا؛ إذ الأخدان الأخلاء ‏ فق السر. 


إذا عرفت ذلك» فاعلم أنه قد قال صاحب المدارك تحت قوله: 
(9تَانكِحوشن بِإِذْنٍ أَهْلِهنَ4): وهو حبّة لنا فى أن لهنّ أن يباشرن العقد بأنفسهنّ» 
لآنه اعتبر إذن المولى لا عقدهمء وأنه ا للعبد أو للأمّة أن يتزوج إلا بإذن 
المولى» هذا كلامه. فجعل هذا القول ردا على الشافعي فيما ذهب إليه أن لا 
يجوز للإماء مباشرة العقد لأنه ذكر فيه إذن المولى لا عقدهم» وردًا على 
مالك كه فيما ذهب إليه أن لا يتوقف نكاح الرقيق على إذن المولى؛ لأنه ثبت 
توقف نكاح الإماء على الإذن بالنص» وهكذا ثبت توقف نكاح العبد عليه دلالةء 
فكيف لا يتوقفان عليه» وصاحب الكشاف قد اكتفى هلهنا بالرد الأول فقطء ولم 
يذكر صاحب الهداية هذه الآية فى شىء» بل ذكر فيه أدلة عقلية فقط. وذكر 
لات المالك تي العيك ف وهر معتول». لان اصن لادد آنا ورد فى 
حق الإماء فقط. ثم إنه عُلِمّ من الآية أداء المهور إلى الإماءء واختلف في 
ملاكها؛ فعندنا ملاك مهورهنّ مواليهنّ» وإنما أمرنا بأداتها إليهن لأن أداءها إليهنّ 
أذاء إلى النولى > لأنهن:.وما فى أيديين ملك المولى+ أو لان المح أذوا البهن 
مهورهنٌ بإذن أهلهنَء فحذف ذلك لتقدم ذكره» أو لأن التقدير آتوا مواليهن 
بحذف المضاف» ووافقنا الشافعى فى هذا الباب» وأخذ بقولنا. وقال مالك كآنه : 
المهر للأمّة ذهابًا إلى ظاهر الآية» نض به في البيضاوي . 


فإن قلت ها" الس فى دک قر فوا SS‏ 
هذه الآية في باب النساء» وهكذا في ذكر قوله: م«إتحْصِنِينَ عبر مس مسف [النّساء : 


الآية 14] في الآية السابقة E E‏ لأنه لا 
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لوا أنتيكوة سالا ن الصمير كن ار كن ادا المهن اه مدا 
بكونهنّ غير زانيات» والحال أ ا أن کی الا هن الک 
في (مإكَأنْكِحْوَهْنَ)» فيكون جواز نكاحهنّ مقيّداً بكونهنَ عفيفات عن الرّناء فيكون 
نكاح الزانية مع الصالح غير جائزء والحال أنه منسوخ بالإجماع. 

قلت: لعل السرّ في ذلك هو أن الرّناء وإن كان يجري فيه ما يجري في 
النكاح من تراضي الطرفين وإيتاء الأجور أيضًا في بعض المواضع» ولكنه ليس 
بنکاح ولا حلال» ومحصنات حال من الضمير في ۋاش فيكون مقارنا 
للعامل وقيدًا له» فيكون الإيتاء مقَيّدَّا بكونهنَ عفائف عن الرّناء فيفهم منه أنه قد 
يكون إيتاء الأجور في حال كون كل منهما زانيين» فيكون ذلك دفعًا للشبهة 
الب لعاف يليما على اهي الك لا يرط الشهود قن الا 
وإن كان حالاً من الضمير في (8إ55 نَكِحوْهنَ4). فذلك أيضًا مستقيم بناء على 
اشتراط الكفو في الديانة» تأمل. 

وأما بيان حذرناهنٌ 0 إا تُمْصِمَّ4) إلى قوله تعالى : (مدَلِكَ»): 
وقرأ أبو بكر والحمزة والكسائي بفتح الهمزة والصاد والباقون بضم الهمزة وكسر 
الصادء ومعناه: أحصن بالتزويج» وقيل: معناه أسلمن» على ما في الزاهدي . يعني : 
فإذا صارت الإماء محصناتء أي ذوات أزواج» ثم أتين بعده (# يِسَحِمَّةَ#)؛ أي 
زناء فحدّهنّ نصف ما يجب على المحصنات» والمراد من هذه المحصنات الحرائر 
بلا تزويج يدل عليه قوله: 98 زم نِصَتٌ)؛ لأن المحصنات المتعارفة في الفقه حدهنّ 
الرجم حتى تموت» ولم يصلح للتنصيف. والمحصنات بالمعنى المذكور حدهن مائة 
جلدة» فحدٌ الإماء المنكوحة خمسون جلدة عندناء وعند الشافعي ففي نصف عام 
أيضًا جريًا على أصله» نص به في الحسيني. ثم الآية تدل على أن حدّ العبد 
أيضًا نصف الحرّ كالأمَّة» وعلى أن الرقيق وإن كان منكوحًا لا يُرجم؛ لأن 
الرجم لا يتنصف» كذا في البيضاوي. وقال صاحب الهداية أيضًا في باب 
الرّنا: وإن كان عبدًا جلده خمسين؛ لقوله تعالى: (إتَمَكينَ صف ما عل 
لْمفخْصَتٍ مر العدا ا( 3 في الإماء. وأمًا تفسير قوله ا (مَودَلِكَ 
م کش الست مک وآ کار َصْيرُوأً حير لک ڳه)» فيُعلم مما مر 
0 جواز البيع بالتعاطي وغير ذلك» قوله تعالى: (9يكأيُهًا اریت 
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ولا فوا اسك إِنّ أله كن بم دا @4). 


اعلم أن الله تعالى نهانا أوّلاً عن أكل الأموال بالباطل» أي بوجه لا يستحسنه 
الشرع من نحو السرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الرّبا وأمثال ذلك» بقوله 
تعالى: (٩ل‏ تأڪلرا مرکم بتڪم بلط 4 وجوّز ثانيًا أكل ما يكون 
بالتراضي من الجانبين» بقوله تعالی: إل ل کرت عر عن راض کچ 
وهو استثناء منقطع» معناه: ولكن اقصدوا كون تجارة عن تراض منكمء أو ولكن 
کون تراض غير منهيّ عنه» وتجارة إن كان مرفوعًا على ما عليه قراءة 
الأكثرء فمغتا ه: إلا أن يقع تجارة» وإن كان منصوبًا على ما قرأه الكوفيون» فهو 
على كان الناقصة»› يعني إلا أن تكون التجارةء وعن تراض صفة للتجارة» 
(## حدر #) أي : تجارة صادرة عن تراض» وان خض لحار کر لأن اکر 
أسباب الرزق متعلق بهاء ويجوز أن يراد به الاشتغال مطلقاء على ما في البيضاوي . 
والمآل أن هذا EE‏ لكل ف ساك جد اك امون وخرونها 
حفط يوا كثيرة من المنانا «الحفية سين فال ضاكي المداركة ولأ تدل على 
جواز البيع بالتعاطي» وعلى جواز البيع الموقوف إذا وجدت الإجازة؛ لوجود 
التراضي» وعلى نفي خيار المجلس» لأن فيها إباحة الأكل بالتجارة عن تراض من 
خب فيد افق كن كان الفقد4 را ننه ا على النسن هذا انط ” 


بهذه الآية تمسك صاحب الهداية في باب الحجر بسبب الدَّين في أن المدين 
إذا كان له مال لم يتصرّف الحاكم في ماله لأجل الغرماءء لأنه تجارة لا عن 
تراض» وهو بالنصٌء أي بهذه الآية» وكذا تمسّك في كتاب الإكراه أن البائع 
المكره بعد زوال الإكراه بالخيار» إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ» لأنه تجارة 
لا عن تراض» وهو باطل بهذه الآية. وقيل: المقصود بالنهي المنع عن صرف 
المال فيما لا يرضاه الله وبالتجارة صرفها فيما يرضاه» على ما في البيضاوي . فلا 
يكون حينئذ في شيء من التمسّكات المذكورة كما لا يخفى. ومعنى قوله: («9ولا 
فوا اه 101455 تكلوا من ا يكم ون ا لأن المؤمنين كنفس 
واحدة» أو لا تقتلوا أنفسكم بأنفسها إلى التهلكة وبأكل الأموال بالباطل» وبالنخع 
كما يفعله جهلة الهندء أو بارتكاب ما يؤدي إلى قتلهاء أو المعنى: لا تقتلوا 
أنفسكم لأجل التوبة» كما كان أمر بني إسرائيل بقتلهم أنفسهم ليكون توبة 
لخطاياهم يدل على هذا المعنى قوله: ةن 3 كان يكم رَحِيمّاوه). وقد سبق بيانه 
في سورة البقرة. وقال صاحب الكشاف: وعن عمرو بن العاص أنه يأوله في التيمّم 
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لخوف البرد» فلم ينكره رسول الله كله وأورده صاحب البيضاوي في تأييد توجيه 
إلقاء النفس إلى التهلكةء وهو أمرٌ معقول. وقال الإمام الزاهد: إن في هذه الآية 
ردا على المعتزلة في مسألة مرتكب الكبيرة حيث يسمّي أكل الحرام وقاتل النفس 
مؤمنّاء وقرن بينهماء بل قدَّم أكل الحرام توكيدًا ومبالغة» وأن التجارة عن تراض 
هو أن ترفن لرك ها ترق لفك وأنه لما نزلت الآية امتنعوا عن أكل طعام 
الأقرباء والأصدقاء وعن ل E‏ تعالی: ميس عل 
الم حرج [النُور: الا ا إلى ان قال : ا ن اكوا مأ يڪم او َيون 
ااب كمه [الثور: الآية ]5١‏ على ما سيأتي في سورة النور إن شاء الله تعالى. 


في مسألة شرعية الميراث وولاء الموالاةء قوله تعالى : (وَلِكلٍ جلت 
مولي ا 56 لْوَلِدَانٍ SF‏ ا عَنَدَتٌ انڪ فتاوه م 1 


کک 


د عَكَ ڪل ىي شسَهِيدًا ©4) . 

اختلف في وجوه إعراب الآية» فيحتمل أن يكون المعنى: ولكل ترك 
جع كاه مزال و ركو انما :فرك لادان نان لكل فرعف 
ويحتمل أن يكون المعنى: ولكل ميت جعلنا وارثا مما تركه ذلك الميت» فح مما 
صلة موالى؛ لأنه فى معنى وارثء وفى ترك ضمير والدان والأقربون استثئتاف 
ترك الوالدان والأقربون» فح يكون جعلنا موالي صفة كل والعائد إليه محذوف» 
ا أيضًا TT‏ خف اا 50 0 (لإالينَ * 0 
کک ا ET‏ بعده» اقل مارك لان الوالدين 
00 فح قوله تعالى: م فَتَانوهُمَ4) جملة مبنية للجملة المتقدمة» والضمير 

جع إلى الموالي» هكذا في الكشاف والبيضاوي. وقال صاحب الحسيني في 3 
5 2" تعالى : (#وَلِكل > جَعَلَسَا مولي ه) أنه لمّا كان أهل الجاهلية ورون 
المتبني مع الأولاد والأقارب رده الله تعالى» وقال: ل 
أي لكل واحد من الرجال والنساء (موجَعَلْسًا موي ) 2 أي فاون يرثونه (موِهْمًا 22 
لْوَلِدَانِ ارون 4 ) : ولا ينبغي أن يورث الععييى مع الأولاد والأقربين» 0 
نسحا لما كان فى الجاهلية. 


وبالجملة» قد مرّ مثل هذا فيما سبق أيضًاء والمقصود هلهنا بيان قوله تعالى: 
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(وَالدِنَ عَمَدَت سنك هََانوْهُمْ نَصِببهْمْ )ء فقال صاحب المدارك: والمراد به 
عقد الموالاة» وهی مشروعه ة والوراثة بها ثابتة عند عامة الصحابة» وهو قولنا . 


وتفسيره: إذا أسلم رجل أو امرأة لا وارث له وليس بعربيّ ولا معتق على 
يدي رجل أو امرأة» فيقول الأول: واليتك على أن تعقلني إذا جنيت وترث» 
معنى إذا متّ. ويقول الآخر: قبلت العقد ذلك» ويرث الأعلى من الأسفل» هذا 
لفظه. وإليه مال صاحب الهداية» حيث قال في باب الموالاة: وقال 
الشافعي كدنْهُ: الموالاة ليس بشيء؛ لأن فيه إبطال حق بيت المال» ولهذا لا 
يصح في حق وارث آخرء ولهذا لا يصح عنده الوصية بجميع المالء وإن لم 
نكن الوص وارث لحق بيت المال» وإنما يصح في الثلث. ولنا قوله تعالى: 
(مإوَالدنَ عفدت اينڪ اهم صي بم #). في الموالاة والمذكور في كتب 
الشافعي كدنهُ: أن هذه الآية منسوخة» كما صرح به ا الاتفاق» وكذا 
صاحب البيضاوي» حيث قال تحت قوله تعالى: («وَالدنَ عَقَدَتُ كَنْئُْ4): 
موالي الموالاة لأن الحليف يورث السدس من مال حليفه؛ فسخ بقوله تعالى: 
ووأ ادا بعصم أل عض [الأنفال: .]۷١‏ 


وأقول: في كلا القولين اضطراب؛ إذ قد ذكر في كتب الفرائض في باب 
ذوي الأرحام أنه كان عامّة الصحابة يرون و دوق الأرحام» وبه أخذ 
أصحابناء وقال زيد بن ثابت: لا ميراث لذوي الأرحام» ويوضع المال في بيت 
المال» وبه أخذ مالك والشافعي؛ فيلزوم كون الناسخ غير معمول» فيظهر 
اضطراب قول الشافعي إلا أن يقال: ذوي الأرحام في الآية بمعنى القرابة» وقد 
بينهم الله ورسوله بأصحاب الفرائض والعصبات» فلم يستحقٌ غيرهم. وأمًا 
اضطراب قول أبي حنيفة كلف فظاهر؛ لأن الآية معناها: الذين عقدت منهم 
أيمانكم عقد الولاء فآتوهم نصيبهم وهو السدس» سواء كان له وارث آخر أو 
لاء على ما كان مقرّرًا في الجاهلية من أنهم يورئون الحليف بالسدس» كما 
يدل عليه لفظ نصيبهم» ولم يقل به أبو حنيفة كه أيضّاء بل إنما قال بوارثة 
كل المال حين عدم ذي الرحم» كما نص به في الكتب» وهو ليس بمدلول 
للآية» فنسخه لازم على كل حال» سواء قيل به أو لاء ولا يمكن إثبات 
المسألة على الطريق الذي قال به أبو حنيفة كه من الآية المذكورة؛ إذ أين 
هذا من ذاك؟ نعم يمكن أن يكون عقد الولاء ثابتًا بتمسّكِ آخرء ولذلك يرى 
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صاحب الكشاف والإمام الزاهد جعلا الآية منسوخة» وأوردا مذهب أبي 
حنيفة ك تقريبّاء وأيضًا في كلامهما تنبيه على أن معناها ما كان حلمًا في 
الجاهلية» فتمشكوا به» فإنه لم يزده الإسلام إلا شدّة» ولا تُحدثوا حلمًا في 
الإسلام» وهذا كله إذا كان به عقد الموالاة. أمّا إذا كان المراد به عقد النكاح 
- كما قيل في البيضاوي - أو عقد التبنى ‏ كما قيل فى الكشاف ‏ فلا تكون 
aN‏ فد كي يخفىء والله أعلم الشات ٠‏ 


في مسألة آداب صحبة الرجل مع المرأة» قوله تعالى: جال ومو 
ّ يمَا فصل اله بسي بَعْضٍ ريما افوا يِن أنْوَلِهمٌ للحت 
قك فظن انقب يعا حفط 14 وال 236 وتشڪ توشر افر فى 
أ eee‏ 


جعم داح A9.‏ 5 ص 7 At‏ رس ر ر کر 0 
وان حفتم قاف بل فابعتواً حَكَما ه من أهلهء و AA‏ إن رید 
إِصَلنحًا يوقي اله ينهم إن أله كان عَلِيمًا 8 ©4). 


روي في نزوله أن سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصار نشزت امرأته حبيبة 
بنت زايد بن زبير» فلطمهاء فانطلق بها أبوها إلى رسول الله كَل وشكى من 
ذلك؛ فحكم عليه E‏ لهما بالاقتصاص منه» فنزل قوله: و ومو 
عَلَ أليسَآه4» يعني الرجال مسلطون على النساءء لا ينبغي أن تقتص المرأة 
LLL‏ اراس لقان رسول الله ية : «أردنا أمراً وأراد الله أمراء والذي أراد الله 
خير)» فرفع القصاص . وقد كان القصاص فيما دون النفس مشروهًا بين الرجال 
والنساء يومئذ» والآن لا قصاص في ذلك يجب العقل» وقيل: لا قصاص إل في 
الجرح والقتل. وأمًا باللطمة ونحوهاء فلا كما نص به في الكشاف» وذلك 
التسليط بسبب أنه فصل الله بعضهم ‏ وهم الرجال ‏ على بعض - وهي المرأة - 
بالعقل» والعزم» والحزم» والرمي» والقوة» والغزوء وكمال الصوم» والصلاق 
والنبوّة» والخلافة» والإمامة» والأذان» والخطبة» والجماعة» وتكبيرات التشريق 
- عند أبي حنيفة -» والشهادة فى الحدود» والقصاصء. وتضعيف الميراث» 
والتعصيب فيه» وملك النكاح والطلؤاق: وإليهم الأنساب» وهم أصحاب اللّحى 
والعمائم» وبسبب ما أنفقوا من أموالهم عليهنَ في النكاح والمهور والنفقات» ولا 
شك أن مق افق على أجد كان ملظا علية» هكذا قالوا. 


ot‏ تو رة “اننا 


ثم لما بيّن الله تعالى أولاً فضل الرجال على النساء على نوعين: 
أحدهما: الصالحات المطيعات للأزواج» والثاني : الناشزات لحكمهم؛ فالأولى 
بيانها في قوله تعالى: («تصَبِحَتٌ قََيكَتٌ) » أي مطيعات للأزواج» 
( حيطت لِْمَيبِ#) أي لغيب الأزواج» يعني إذا كان الأزواج غير شاهدين 
لديهنَ حفظن مما يجب عليهن حفظه من الفروج والبيوت والأموال» كما حفظن 
ذلك في حال حضورهم» وعنه عليه الصّلاة والسلام: مين النشاء افيرأة إذا 
نظرت إليها سرّتك» وإن أمرتها أطاعتك» وإذا غيّبت عنها حفظتك في مالها 
ونفسها». وتلا هذه الآية. وقيل: معنى للغيب لأسرارهم وهذا الحفظ للغيب 
بما حفظ الله فالله مرفوع على أنه فاعلء وحينئذ ما يحتمل المصدرية 
والموصولية» فالمعنى يحفظ الله إياهنّ بالأمر على حفظ الغيب» والحث عليه 
بالوعد والوعيد والتوفيق له» أو بالذي حفظ الله لهنَ عليه من المهر والنفقة 
والقيام بحفظهنَ والذبّ عنهنَّء وقرئ: #بما حفظ الله بالنصب على أن ما 
موصولة فقطء فإنّها لو كانت مصدرية لم يكن لحفظه فاعل» والمعنى: بأمر 
الذي حفظ حن الله أو طاعته وهو التعممف والشفقة على الرجال» هكذا في 
البيضاوي. وقصر في هذا المقام كلام غيره» فلا ننقله. 

والثانية: بيانها في قوله : (وَالَنِ اون وره ٠)4‏ أي إعراضهنّ فعظوهن, 
أي انصحوهن للإطاعة» فإن لم ينفع النصح فاهجروهنٌ («إفي الْمَصَاجِع4) أي في 
المراقد» فلا تدخلوهنّ تحت اللحاف أو لا تجامعوهن أو ولوها ظهركم في 
المضجع أو المضاجع المبايت» أي لا تبايتوهنّ في المبايت» وقيل: معناه 
أكرهوهنَ على الجماع واربطوهنّ» نص به في الكشاف فإن لم ينفع الهجران 
فاضربوهنَ ضربًا غير مبرح ولا ثان» ثم بعد هؤلاء لا يخلو إِمَا أن تأتي تلك 
الناشزة على الإطاعة» فبيانه في قوله تعالى: (َإنَ أك ٠)‏ أي بترك النشوز 
بعد الوعظ والهجران والضرب. («إولآ بَبَعُوأْ عَلَبِنَ سبيلا#) بالتوبيخ والإيذاءء بل 
أزيلوا عنهنّ التعرّض» واجعلوا ما كان منهنّ كأن لم يكن» وإن التائب من الذنب 
کمن لا ذنب لهء (إِنَّ لَه کات عَلِئَا حكَببرَاك): أي أنه أقدر عليكم من قدرتكم 
على أزواجكم, أو أنه على علو شأنه يتجاوز عن سيّئاتكم ويتوب عليكم» فأنتم 
أحقّ بالعفو عن أزواجكم وأنه على كبير من أن يظلم أحداً أو ينقص حقّه» نص به 
في البيضاوي. وإن لم تأتٍ بالإطاعة» بل تبقى على النشوز» فبيانه في قوله تعالى : 
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(9وَإِنَ حفر قاف بَنوِم)» وهو خطاب للحكام والولاةء وإضافة الشقاق إلى 
الظرف التساعًا والإضمار قبل الذكر لجرى ما يدل عليهماء والمعنى إن خفتم يا 
أيها الحكام شقاقًاء أي عداوة (#بَتَصِبَا): أي بين الزوجين فابعثوا حكمين حكمًا 

من أهل الزوج وحكمًا من أهل المرأة؛ لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال 
ونفوس الزوجين أسكن إليهم» فيبرز أن ما في ضمائرهما من الحبّ والبغض وإرادة 
الصحبة والفرقة (#إإن يُرِيدَآ#). أي إذا حكما الحكمان (# إصلحا يوين أمّديُ) أي 
بين الزوجين فالضمير في يريد للحكمين وفي بينهما للزوجين أو المعنئ إن يريد 
الحكمان إصلاحًا يوفق الله بين ذينكما الحكمين» فيتفقان على الكلمة الواحدة حتى 
يتم المرادء فالضمير إن للحكمين» أو المعنى إن يريد الزوجان إصلاحًا يوفق الله 
بين ذينكما الزوجين» فالضمير إن للزوجين» وعلى كل تقدير ليس للحكيم إلا 
التوفيق» كما يفهم من الآية» وليس لهما ولآية التفريق عندنا خلافًا لمالك كلف 
هكذا ذُكر في المدارك. وق اليضاوى د السطاب :يجوز أن ركون ا 
وحينئذ استدلٌ به على جواز التحكيم وأن الحكمين لا يليان الجمع والتفريق إلا 
بإذن الزوجين» وقال مالك كينْهُ: لهما أن يفارقا إن وجدا الصلاح فيه» وفي 
الكشاف اختلف فيه» قيل: ليس لهما ذلك إلا بإذن الزوجين» وقيل: ذلك إليهماء 
وهكذا عن الشعبي ما قضى الحكمان جاز» وهكذا عن عبدة السلمان عن على طلا 
وقيل: يجتمعان ولا يفرّقان» وهكذا عن الحسن» هذا ما فيه. وفي الحسيني: أن 
الخطاب يجوز أن يكون لأولياء الزوجين. وفي الزاهدي : إن الخطاب يجوز أن 
يكون للجيران» وأن توفيق الإصلاح موقوف على إرادته» كما نقل أن عمر ذه 
بعث حكمين لقضية وردت في زمانه فرجعا وقالا: لا يصلحانء فقال عمر ظإنه: 
لولا أن خشيت سنّة فعلي لأدينكما على ذلك» فان الله تعالى يقول: (#6إن ردا 
إصَكحا يوَوْقَ آله نتاه ولعلكما ما أردتما الإصلاح. وأن في قوله تعالى: 
(م9إن يُرِيِدَا#) إثبات اختيار العبادء فيكون ردًا على الجبرية . . وفي قوله: ( لبوق 
4 إثبات القضاء والقدرء فيكون ردًا على القدرية» والله أعلم بالصواب. 

في مسألة بيان الحقوقء قوله تعالى: (واعبڈوا الله ولا نشرک پو سينا 
ونودن خسنا وبذِى لمر ولت وَالْمْسكين 00 زی لْمُرَوَ ویار لْجَنْبٍِ 
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والضاحب پا لجسب واس الشَبِسل وما ملحت ایتک ). 


هذه 0 جامعة لبيان آداب الحقوق ورعايتهاء وما من آية فى القرآن بهذه 
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المثابة؛ إذ فيها بيان حقوق الربوبية والعبودية» وبيان حقوق الأجانب والأقارب 
وغيرهم كلهم أجمعين» وهي مما يحتاج إليه كل مسلمة ومسلمة» فقوله: 
(«وَاعبدُوا لَه وا مركأ يو سَيِمًا#) في بيان حقوق الربوبية والعبودية» وقوله: 
(َبلودنِ إخستًاه) فيه بيان حقوق الوالدين» وقوله تعالى: (إوَيذى الْفرْق») 
فيه بيان حىّ الأقارب أعمٌ من أن يكون قربى القرابة أو قربى المودّة» وقوله 
تعالى: («إوَالْيت والمسكينٍ») فيه بيان حقوق اليتامى والمساكين» وقوله: 

جار ذى الْفَرَقَ وَألْمَارِ لك . فيه بيان حق الجار طلقا والأوّل الذي 
قرب جواره من بيته أوّله مع الجوار قرب واتصال بنسب أو دين» والثاني البعيد 
من بيته أو الذي لا قرابة له» وعند عليه السلام والصلاة الجيران ثلاثة: جار له 
ثلاث حقوق: حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام» وجار له حق واحد حق 
الجوار كالمشرك من أهل الكتاب. وحد الجوار أربعون دارّاء وقيل: هو الجار 
الذي يلاصق داره دارك» ولهذا اختصٌ باستحقاق الشفعة من بين الجيران 
والوصية» فيمن أوصى للجار مطلقًاء كذا ذكره الإمام الزاهد. وقيل : هم من 
جمعوا في المسجد والمصلى» نص به صاحب الهداية في كتاب الوصاياء وقال: 
إن هذا على رائيهماء والأول رأي الشافعي كه والثاني رأي أبي حنيفة كاله 
فقط. وقوله تعالى: (#وَالصاحِب إألْجَنل#) فيه بيان حق الزوجة أو كل مَنْ 
صحبك بأن حصل لجنبك إما رفيقًا في سفر أو شريكًا في تعلّم علم أو غيره أو 
قاعدًا إلى جنبك في مجلس أو مسجد. وقوله تعالى: (مإوأبنٍ َلسبِيلٍ4) فيه بيان 
حق المسافر أو الضيف» وقوله: («وَمًا مَك یسک #) فيه بيان حقوق 
المملوكين من العبيد والإماءء وهكذا قالوا. فلا بد من تفاصيل كل هؤلاء» وها 
أنا أوردتها مقتبسًا من رسائل الأخلاق والمواعظ وغيرها؛ فحقوق العبودية أربعة: 
الوفاء بالعهود» والرضاء بالموجودء والحفظ للحدود» والصبر على المفقود. 
وحقوق الوالدين أقرب من حقوق الله تعالى» وتلك في الحياة الإنفاق عليهما 
وأدبهما في الكلام والمجلس والذهاب وغير ذلك» وإطاعتهما في جميع ما كان 
مرضيًا للشرع موافقًا له» وبعد الممات بالدعاء لهما الج والاستعفاز وغير 
ذلك قال الله تعالى : للا تفل سا أي ولا ترما وثل لَهُمَا رلا حكريمًا * 
انفش لَهُمَا جاح اذل من اليحْمَةَ وقل رب ي مهما 2 ربا صَعِيرًا *€ [الإسراء: 
الآبتان ۲۲ 14]» وقال: لا سدوا جایکم ویخوتگم اويا إن اسحا ا ڪر 
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ل الْإيمن» [التَوبّة: الآية 7؟]» وقال رسول الله يكلهِ: «من أصبح مرضيًا لأبويه 
أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة. ومن أمسى مثل ذلك وإن كان واحدًا 
فواحدّاء ومن أصبح مسخطًا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى النار» ومن أمسى 
مثل ذلك وإن كان واحدًا فواحدًا)» وفي الخبر: إن الله تعالى أوحى إلى 
موسى: يا موسى مَنْ بر والديه وعقّني كتبته بارَّا ومن برني وعق والديه كتبته 
عاقا. وروي عن مالك بن ربيعة قال: بينما نحن عند رسول الله بي إذ جاء رجل 
من بني سلمة» فقال: يا رسول الله» هل بقي من بر بوي شيء أبرّهما به بعد 
وفاتهما؟ قال: «نعم» الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإيفاء عهدهما وإكرام 
صديقهما» وأمثال هذا أكثر من أن يحصى. ولمّا كان هلهنا بيان حقوق الوالدين 
لايد من بان حقوق الولقغ وإن لم يذكر في هذه الآية؛ فعن أبي هريرة ذه 
قال: جاء رجل إلى رسول الله ييه قال: من أبرٌ؟ قال: «برٌ والديك»» فقال: ليس 
لي والدان؛ قال: «برّ ولدك» كما أن لوالديك عليك حىّء فكذا فولدك عليك». 
وطن ألسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : «للغلام يعق عنه يوم السابع 
ويماط عنه الأذى» فإذا بلغ ست سنين أدب فإذا بلغ سبع سنين عزل عنه 
فراشه» فإذا بلغ ثلاث عشر سنة ضرب على الصلاة» فإذا بلغ ستة عشر سنة 
يزوجه ثم أخذ بيده وقال: قد أدّبتك وعلمتك وأنكحتك أعوذ بالله من فتنتك في 
الدنيا وعذابك في الآخرة؛. وهكذا في حقٌّ الأستاذ مع التلميذ وعكسه. وكذا 
الشيخ مع الطالب وعكسهء بل الأستاذ والشيخ أفضل من الأب» فأدبه أؤلى من 
أدبه» قال عليه السلام: «من تعلم حرفا فهو مولاه». وقال: «الشيخ في قومه 
كالنبي في أمّة2 وحقوق ذي القربى أن يقدم بالسلام عليهم ويرفع الحقد والحسد 
عن قلبه فيهم» وإن وقع بينه وبينهم نزاع في معاملة ويتفق معهم في عين النزاع إذا 
غلب عليهم القبيلة الأخرى» ولكن قربى المودّة مقدّم على قربى القرابة على ما 
عرف في الآثار وحقوق اليتامى والمساكين أن يشفق عليهم بالإحسان وإغنائهم 
عن السؤال ويعادلهم من ظلم عليهم» ولا يأكل أموال اليتامى» فإنه حرام بالنص 
وأمثال ذلك. وحقوق الجار أن لا يرفع جدرانه بحيث يمسك طيب الهوى عن 
بيته ولا يمنع مجرى مائه وميزابه ولا يتسه في الطعام والشراب ويعاونه في كل 
هم وغمٌء فإن يقدر على إطعامه فليُطعم» وإلا فلا يظهر أثر الطبخ من الدخان 
وغيره؛ لأنه يصير مغمومًا به» ولكن الجار ذي القربى مقدّم على الجار الجنب 


Gin 
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بكلا المعنيين» وحقوق الصاحب بالجنب إن كان المراد به الزوجة النفقة والكسوة 
والسكنى ورعاية القسم إن كانت أكثر من واحدة» وتعليم أحكام الفقه مثل الصلاة 
والصوم والطهارَة والحيفن والتفاس وا لا اة :والعاديت لهن يادات وهي 
الوعظ والهجران في المضاجع والضرب على ما مرّء والغيرة بحيث لا يدخل غير 
المحرم في بيتهاء والسياسة بحيث يكون مسلطاً عليهنَ ولا يذرهنَ إلى هواه 
داعيةَ إلى الفسادء سيّما في الأمور الدينيةء ولا بد هلهنا من بيان حقوق الزوج 
على الزوجةء وإن لم يذكر في الآية وهي أن تُطيعه في جميع الأمور الدينية 
والدنياوية» ولا تعطي أحدًا بغير إذنه شيئاء ولا تخرج من بيته بغير إذنه ولا تمنع 
نفسها من الوطئ حين أراد إلا في الزمان الممنوع والمكان المكروه» وإن كان 
المراد بالصاحب بالجنب كل من صحبك من الرفيق والصديق» فحقوق أنواع في 
الماك كما قال أبو هريرة رضي اله عة أن يكون التضرّف الرفيق فى المال أكثر 
من تبرق مالك هون التعاونة بالق في النضرة رالا وفي:اللشاك بيت 
لا يذكر عيبه وفي التعليم والنصيحة وفي العفو عن الذنوب والزلات» وفي دعاء 
الخير حال الحياة والاستغفار له والإحسان على أولاده بعد الممات» وحقوق ابن 
السبيل وهو المسافر الغريب عن وطن قريب من حقوق اليتامى والمساكين» وإن 
كان المراد به الضيف الذي يأتي بلا دعوة» فحقّه أن يتللف معه بكلام لطيف 
ويخدم بما يرضى به قلبه» بل فوقه وتطعمه بأطيب طعام مما يقدر علیه» وهكذا 
إلى ثلاثة أيام ويختار بعده وهو أهم درجة من الضيف الذي يأتي بدعوة» وقد 
قال عليه السلام حكاية عن الله تعالى: «أكرم ضيفي وضيفك يا موسى» فقال: 
من ضيفي وضيفك؟ قال: من جاءك بلا دعوة» فهو ضيفي» ومَنْ أتاك بدعوة فهو 
ضيفك». وحقوق العبيد والإماء ما قال عليه السلام: «اتقوا الله فيما ملكت 
أيمانكم» أطعموهم مما تأكلون» واكسوهم مما تكسونء ولا تكلفوهم من العمل 
ما لا يطيقون» فما أحببتم فأمسكواء وما كرهتم فبيعواء ولا تعذبوا خلق الله 
إن الله ملككم إياهم ولو شاء الله ملكهم إيّاكم». وعن ابن عمر به قال: جاء 
رجل إلى رسول الله ييه فقال: يا رسول الله» كم نعفو عن الخادم؟ فصمت 
رسول الله ي قال:«اعف عنه كل يوم سبعين مرة»» وحقوق الموالى على 
العبيد» وكذا حقوق السلطان على الرعيّة والأمّة وعكسها ما يحتاج إلى مزيد 
تفصيل لا يليق بهذا المختصر. 
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في مسألة حرمة الصلاة حال السكر وحال الجنابة» وبيان ا قوله 
تعالى: تایا الدِينَ اموا لا شرا اللو وَثْر شکری حَقٌّ نشوا ما شرو وإ 
نبا إلا عاری سیل ی تفتیلوا إن كام تھ اؤ عل سقر آذ جتة امد مَك وم 
أا و لسك آل السا فلم دوا مآء هَتَيَمَّمُوأْ صَعِيدا طيَبًا مسوا ويک وک 
د أله 16 ئۇ ع 4). 

هذه الآية لبيان عدّة من المسائل المذكورة. أما الأولى» وهي حرمة الصلاة 
حال السكرء ففي قوله تعالى: (مإيَاَمها الزن ءامنا لا قروا الصكلوة وأ 
شكرى)» ونقل في نزوله أنه لما صنع عبد الرحملن بن عوف طعامًا وشرابًا 
ودعنا رامن أضصحابةفاأكلوا وشريوا مق القير جين كانت الخ مباحة 
فسكرواء فلمًا جاء وقت المغرب قدَّموا أحدهم ليصلي بهم الجماعة ويؤمّهمء 
فقرأ إمامهم: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون» يعني بترك كلمة لا في كل من 
أربعة مواضع بغلبة السكر. فنزل في شأنهم هذا القول. يعني: لا تقربوا الصلاة 
حال السكر حتى زال ذلك السكر بحيث تعلموا ما تقولون في صلاتكم. فإذا 
علمتم فحينئذ يجوز الصلاة» وهذا ‏ أي عدم التفريق بين الأقوال ‏ كما هو حدّ 
حرمة السكر في حقّ الصلاةء كذا هو حدٌ حرمته في حقٌّ وجوب الحد عند أبي 
يوسف ومحمد كا وإليه مال أكثر المشايخ؛ لأنه السكران في العرف. وأما 
عند أبي حنيفة كه فالمذكور في الآية في حق الصلاة خاصة وفي حق وجوب 
الحد هو الذي لا يعقل مطلقاء لا قليلاً ولا كثيرًا ولا يعقل الرجل من المرأة. 
وعند الشافعي ما يظهر أثره في مشيه وحركاته وأطرافه على ما نص بذلك كله في 
الهداية في باب حذ الشرب. وقال صاحب المدارك: وفيه دليل على أن ردّة 
السكران لي د لذن قراءة سورة الكافرون بطرح اللاءات كقرء لم يحكم 
بكفره حتى خاطبهم باسم الإيمان. وما أمر النبئ عليه السلام بالتفريق بيئه وبين 
امزآته ولا بتجديد الإيمان» ولان ا أجمعت على أن كل مون أجرق كلنة 
الكفر على لسانه مخطنًا لا يحكم بكفره. هذا لفظه. وقد تحتمل الآية أن تكون 
في سكر النعاس وغلبة النوم» على ما قال صاحب الكشاف والبيضاوي» وقد ذكر 
الشيخ الإمام فخر الإسلام البزدوي وغيره في بحث السكر في الأمور المعترضة 
الك أن السكن توعان مک طف مباح» وأنه بمنزلة الإغماء حتى يمنع من 
صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرّفات» وسكرٌ بطريق محظور وأنه لاني 


؟” سورة النساء 


الخطاب e‏ لأن الله تعالى خاطبهم حال السكر حيث قال: (إلا نتروا 
ألصككزة وَأ شكرىه)» فإن هذا خطابًا في حال السكرء فلا شبهة فيه إن كان 
في حال الصحوء فكذلك لأنه لا يقال للعاقل إذا جننت فلا تفعل كذاء الها نيت 
أنه مخاطب ثبت أنه لا ينافي الأهلية» فيلزمه أحكام الشرع كلّهاء ويصح عباراته 
كلها بالطلاق والعتاق والبيع والشراء والأقارير كلّهاء ولكن لا يصير مرتدًا 
بالردّة. وقيل: هذا ليس منهيٌ عن قربان الصلاة حقيقة» بل هو نهيّ عن الشرب 
وفك الصلاة: .ولا سقط الخطاب عنه بالصلاة حيتكل» غاينة أنه متهي عته 
لسكره» كما أن المكلّف مأمور بالصلاة مع الطهارة» ثم الجنب والمحدث منهيان 
عنه لفقد شرطه» لا لسقوط الخطاب» هكذا قال الإمام الزاهد. 


وأما الثانية : : وهي حرمة الصلاة حال الجنابة» يفي فوا 50 لا جَتْباك)» 
وهو معطوف على قوله: («إوَآسْرَ شكرَئ»)»: و(محَقٌ تنو #) غاية له» و( 
عَايرقِ سيل #) استثناء منه واقع بين الغاية والمغياء أو صفة لجنبّاء أي ولا جنبًا 
غير عابري سبيل. وحاصل المعنى: لا تقربوا الصلاة حال كونكم جنبًا حتى 
تغتسلوا إلا عابري سبيل» وهو المسافرء يعني حين عدم الماء؛ لأن غالب حاله 
أن يكون بعيدًا من الماء عادمًا له» فإنه لا يجب عليه الغسل» ولو كان جتبّاء 
وإنما يجب عليه أن يتيمّم ثم يصلي يشهد بذلك ذكر التيمّم بعد هذا. وق 
المراد من الصلاة ة في قوله: Yg‏ روا ألصصكرة 4) مواضعها بحذف 
المضاف» وهي المساجد» والمراد من العابر الماشى مطلقّاء يعنى: لا تقربوا 
المساجد حال كونكم سکاری» وحال كونكم كا صرف ا ا 
العبور في المسجد عند الحاجة» وهذا المعنى هو المختار للشافعي» كذا في 
المدارك. وقال صاحب الكشاف: وقال من فسّر الصلاة بالمسجد معناه: لا 
تقربوا المسجد جنبًا إلا مجتازين فيه إذا كان الطريق فيه إلى الماء» أو كان 
الماء فيه» أو احتلم فيه. وقيل: إن رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم في 
المسجد فتصيبهم الجنابة ولا يجدون ممرًا إلا في المسجدء. فرخص لهم. 
وروي أن رسول الله ية لم يأذن لأحد أن يجلس في المسجد أو يمر فيه وهو 
جنب إلا لعليَّ رض؛ لأن بيته كان في المسجدء هذا ما فيه. وهذا إن 
الكلامان يناتضان ما قال القامن ومن فر اللاة بمواضميا كشن يعابري سبل 
الفا “فياه وجوز للج عبوز الد وة فال الان ك وأبو 
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وأما بيان الثالثة» وهي التيمّم؛ ففي قوله تعالى: (لإوإن كم يوّ*) 
الآية» وهو بعينه دور في سورة المائدة بعد بيان مسألة الوضوء والغسل مع 
زيادة قوله تعالى: و ن4 الا الآية 14 ت قوله: ووا ریک ا 
الآية 3]» ونزوله في غزوة بني المصطلق حين نزلت عسكر الإسلام ليلا في أرض 
الله غير ذي ماءء وكان من قصدهم الراحلة وقت الصباح» فإذا هي فقدت عقد 
عائشة رضي الله عنهاء فكان ذلك سببًا للمكث الطويل» وأصبحوا كلهم جنبًا أو 
محدثين» فشكت الصحابة عن عجزهم إلى رسول الله كلو فنزل حكم التيمّم في 
الآية الذكورة تسهيلاً وتخفيفاء هكذا في الحسينى. وفى الزاهدي أيضًا إشارة 
ا في اعت الآية وا رو لبقو وطريقةودثة ای ارا تحت الا 
5 الطبع» وكلام المفسّرين اختل في تفسيرهاء وأنا أوردته هلهناء فأقول: 

تفق المفسّرون على أن قوله تعالى: (9أَوَ جت اعد يكم ين الْمَآيِطِ)) كناية عن 
الحدث؛ إذ الغاية المطمئنّ من الأرضء وقد كانوا يأتونه لقضاء الحاجة. فكنى 
به عن الحدث» وأن معنى قوله تعالى: (#كَلمْ مذو مآ#۶) فلم تقدروا على 
استعمال الماء لعدمه أو فقد آلة الوصول إليه أو ا عدو 
فينظم شروط التيمّم جميعها. إنما الاختلال في عطف (9آوْ جت اح يَ4). 
وفعت کله یا 0 لَمَنَمُمُ اينسآ): فقال صاحب المدارك أولاً: في معنى 
قوله تعالى: (#أو لسم النسة#) جامعتموهنّ» كذا عن علي وابن عباس» ثم 
قال ثانياً: أدخل في كه الشرط أربعة» وهم المرضى والمسافرون والمحدثون 
وأهل الجنابة والجزاء الذي هو الأمر بالتيمم يتعلق بهم جميعًا فالمرضئ إذا 
عدموا الفكر لضعف حركتهم والعجز عن الوصول إليه والمسافرون إذا عدموه 
لبعده والمحدثون وأهل الجنابة إذا لم يجدوه لبعض الأسباب» فلهم أن يتيمّمواء 
هذا كلامه. 0 قوله تعالى: (#أو السام ألنْسَ#) في باب الجنب» كما أن 
(#آو جه اع تک في باب المحدث عطقا على المرضى والمسافر. وهذا 
وإن كان نراقن ا فر > لكن لا يلائم إدخال أو في قوله: او جا ا 
CE ACE‏ لأن اله "له يكلو 0 أن يكوه معدت أو عناء 
وكل منهما إِمّا مريض أو مسافرء فيصح تقابل المرضى مع المسافر والجائي من 


جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساءء إلا أن يقال: إن أو بمعنى الواوء 
كما نص به هو فى آية المائدة ناقلاً عن الرازي» ونصٌ به هلهنا الإمام الزاهد 
ال تافر ااا ا ها برضو قراف ا 
للمرضى والمسافرين لغلبتهما على سائر الأسباب» ثم عم لكل من وجب عليه 
الطهارة ولم يقدر على الماء لخوف رار ب E‏ لم 
يكثر كثرة المرض والسفر» > ولعله يعني به أن قوله تعالى: («قلم ٤‏ يدوأ ما 
متعلق بالأخيرين فقط› فيكون قوله تعالى : (#أو جا اعد 2 مم ين القابط #) في 
قوله: أو لم تقدروا على الماء بوجوه أي يعد أن كان يننا جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم النساء» هكذا يُفهم من كلامه وهو هو أعلم بحقيقة الحال وحقيقة 
المقال. وقد وجه القاضى البيضاوي توجيهًا عجيبًا » حيث قال: وجه هذا التقسيم 
أن المترخص بالتيمّم إما محدث أو جنب» والحال المقتضية له في غالب الأمر 
مرض أو سفرء والجنب لما سبق ذكره اقتصر على بيان حاله» والمحدث لما لم 
يجر ذكره دکر أسبابه ما يحدث بالذات» وما يحدث بالعرض» واستغنى عن 
تفصيل أحواله بتفصيل حال الجنب وبيان العذر مجملاء فكأنّه قيل: وإن كنتم 
جنبًا مرضى أو على سفر أو محدثين جئتم من الغائط أو لامستم النساءء فلم 
تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدّاء انتهى كلامه. 

ل هن هذا او رل ای :زيول تنه كذ قنك دن ا و 
(ei‏ كلاهما في باب المحدث» لكن الأوّل ما يخرج من أحد سبيليه نجس » 
والثاني ما a‏ ا فكان بمعنى » کک ر 
ا ا 00 
(##او للمسم (e 1 E‏ ليا كان تمسكًا في باب التيمم للجنب» وكان المجاز مرادًا 
کک وهو الجماع كان حمله في باب اللمس باليد وجعله في باب 
المحدث جمعا بين الحقيقة والمجاز في الإرادة» وذلك لا يجوز. هكذا ذكر الشيخ 
الإمام فخر الإسلام البزدوي» واد ا الأصول كن كسيب ولهذا لم يجعل 
علماءنا مسل المرأة ناقضًا للوضوء إلا بالمباشرة الفاحشة» وهی أن يتماسًا الفرجان 


ويننشر الآلة بدون الحائل» ل كن فإنه يجعله ناقضًا لوضوء كل من 
اللآمن:والملموس ما وكا مالك ملو را عمدين حفر اه بح نا فنا 
بشرط الشهوة؛ كما نص بذلك في الحسيني. لا يقال: إنما يلزم الجمع بين الحقيقة 
والمجاز في آية المائدة فقطء لأنه لم يسبق ثمة على قوله تعالى : (مووان کم 
4 بيان التيمّم للجنب» وها فد سيق الامتعاء قزل ا 
عارى سلٍ24» فيعلم منه أن الجنب المسافر يتيسّم» فيكون قوله تعالى : (9أوَ سم 
ألينّسَآ4) في بيان اللّمس باليد فقطء فلا يلزم الجمع بينهما في هذه 00 لأنا 
0 تيمم الجنب ليس مقيّدًا بكونه مسافراء فلا يقيّده. لذ قال إن اللمسن ةق 
ئر البدن» > فيكون شاملا للمس باليد والجماع؛ لأا نقول ذلك باعتبار اصطلاح 
المتكلمين» والكلام في اللغة والشرع لا يقال: إنه قرئ (#أو لمَسم#) 
#ولمستم#, > فلم لا يجوز أن يحمل أحدهما على المس باليد والآخر على الجماع» 
كما في قوله تعالى : ليهر [البقرة: : الآية ۲۲۲]؛ لأنا نقول: تلزمه يزعمهء 0 
الامستم # وجوّز الجمع» فهوخلاف الإجماع» هكذا ذكروا. وذكر في التلويح: أن 
المراد بقولهم المجاز مراد بالإجماع إِمّا إجماع الأئمّة الأربعة» أو إجماع الصحابة. 
والثاني باطل لمخالفة ابن مسعود رض؛ إذ عند المراد به المسٌ باليد ولا صحة لتيمّم 
الجنب» والأول أيضًا باطل؛ لأن من الآأئمّة الأربعة مَنْ حملها على المسن باليدء 
وجوّز تيمّم الجنب يليل ار لا يقال: إنه مخالف لإجماع الصحابة د على أنه 
إن أريد به الوطئ فيحل تيمّم الجنب أو الم باليدء فلا يحل ذلك؛ لأنا لا نأمن 
حاترا ووه لد e‏ وإنما يكون ذلك لو رفع أمرًا متفقًا عليه وعدم القول 
بأن المراد الم باليد مع جواز التيمّم ليس قولاً بالعدم حتى يمتنع مخالفته. هذا ما 
فيه . . ثم الآية تدل على جواز التيمّم للجنب دون الحائض والنفساءء وقال صاحب 
الهداية: والحدث والجنابة فيه سواءء وكذا الحيض والنفاس لما رُوي أن قومًا 
جاؤوا إلى رسول الله 5ء وقالوا: إنا قوم نسكن في هذه الرمال ولا نجد الماء شهرًا 
أو شهرين وفينا الجنب والحائض والنفساءء فقال عليه السلام : «عليكم بأرضکم»» 
هذا كلامه. ولعلّه إنما عدل في إثبات تيمّم الجنب من قوله تعالى: («إأُوْ لسع 
لنّسَاه) إلى السنة المذكورة نظمًا للجنب مع أختيه في سلك واحدء أو احترازًا من 
النص المحتمل للمس باليد إلى السنة القطعية المعنى» أو إيثارًا لما يدل على فائدة 
اشرق ل ا يشير إليه كلامه الآتي . ثم إن قوله تعالى : 
فیشرا صَعِيدا طا اتسوا يكم دآیدیگ4) فيه بیان طريق التيمّم؛ فمعنى 
فتيمموا فاقصدواء والقصد المعتبر هو القصد بالقلب» فيكون النية فيه شرط 


بالإجماع؛ لأنه مدلول النصّ. والمراد من الصعيد وجه الأرض ترابًا كان أو غيره» 
هكذا ذكره صاحب الكشاف والمدارك ناقلاً عن الزجاج. ولهذا جوز أبو حنيفة كاه 
ام يا كالتراب والرمل والحجرء ولو بلا نقع. 
ولكن يشترط أن يكون طاهرًا كاملاً؛ لأنه وصفه بقوله: ار 
حنيفة كله : إن الأرض النجس إذا يبس طهر للصلاة دون التيمم» و 
الشافعي ككَُنْهُ : لا يجوز التيمم إلا بالتراب المنبت» وهو رواية عن أبي يوسف كأثه. 
وهكذا قال ابن عباس رض؛ لأن الصعيد التراب» والطيب المنبت» ووجهنا ما مر 
أن الصعيد وجه الأرض ترايًا كان أو غيره» والطيب الطاهر؛ لأنه أليّق بموضع 
الطهارة» SL‏ . وبالجملة هو ضربتان: : ضربة للوجه وضربة 
لليدين› لأنه قال : ( اموا پوجوھ کی یدیک 4). فثبت مسح الوجه واليد بالنصٌ» 
ولكن انفراد الضربة لكل منهما ثبت بقوله عليه السلام لعمار بن ياسر: «يكفيك 
ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين»» ولهذا تمشك صاحب الهداية 
في ثبوت التيمّم من النص» وفي طريقه وتعدّد الضربتين من الحديث المذكورء 
والشرط عندنا هو المسح فقطء فلو ضرب المتيمّم يده ومسح كان ذلك طهوره 
لإطلاق المسحء رع لئس لان معان بال لي من التراب؛ لأنه قال في 
سورة المائدة: ##قامسحوأ وجوش كم يکم ينه ةك [الآية 1]: لأن من للتبعيض» 
فيشترط أن يأخذ بعضها منه» ونحن نقول: من الابتداء والغاية دون التبعيض» كذا 
حر ملاعب الي ارك الاي جر ل لكب ENA‏ 
عن الغاية ويوجب مسح اليدين إلى الإبطين» لكن لما تأملنا ظهر أن التيمّم خلف 
للوضوء واليدان في الوضوء مقيتان بالموافق نضّاء وكان التيمّم بتلك المثابة أيضاء 
ولحديث عمار أيضًا على ما عرفت. ولهذين الوجهين قلنا باستيعاب الوجه وإِلا 
فقاعدة الباء يقتضى بعضه» وهو أنه إذا دخل الباء فى الآلة يراد بها بعضهاء وإذا 
دخل في المحل يشبه بالآلة بأن يُراد به بعضه أيضًا على ما قلنا في قوله: «وَامْسَحُوأ 
وسک [المّائدة: الآية 13] كما سيأتي . 


ثم إنه قد بقي هنا فائدة» وهي أن تفريع التيمّم على عدم وجدان الماء 
دليل على أن الطهارة بالماء أصل والتيمّم خلف هذا بالإجماع» ولكن عندنا 
خلاف مطلق عند العجز عن الأصل»ء يعنى كما أن الماء يزيل الحدث» فكذلك 
ا كين و ج الا ى وا ها لم قن و اا 
خلاف ضروري» يعني يجوز به الصلاة مع قيام الحدث حقيقة كطهارة 
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المستحاضة» ولهذا قال: يجب لكل فرض وضوءء لأن الضرورة تقدر بقدرهاء 
ثم في قول أبي حنيفة كله وأبي يوسف كألهُ: التراب خلف عن الماء» وعند 
محمد وزفر كَدنْهُ: التيمّم خلف عن الوضوء. وفائدة الخلاف: أن عند محمد 
وزفر لما كان التيمم خلقًا عن الوضوء كان المتيمّم الفا عن المتوضيع وفرعًا 
له» فلا يجوز اقتداء المتوضّئ بالمتيمّم» وعند أبي حنيفة ك وأبي يوسف كاله : 
لما كان التراب خلمًا عن الماء فى حصول الطهارة كان شرط الصلاة بعد 
عر الطهارة ج فى معن :واس ها كاله تو العداء احا 
بالآخر» كالماسح مع الفاصل» وسوق النص يوافق قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف كُدْةُ» حيث قال : (مَؤهَلَمْ دوا A ES‏ طا ) » وإيراد قوله 
تعالى : (قَتَيَتَمُواه) عقيب قوله تعالى: «أغيلوأ [الآية 011 «وامسحوأ» [الآية 
1 تا [الآية ]٦‏ في المائدة يدل على أن الطهارة بالتراب خلف عن 
الطهارة بالماء» هكذا في كتب اا وهذا غاية ما تر لي في هذا المقام 
نقلا عن كتب القدماء» وسيجيء عليك الكلام المذكور في سورة المائدة في 
بيان الوضوء والغسل إن شاء الله تعالى. 

في مسألة أن الشرك غير مغفورء قوله تعالى: ( ل آله لا يَمْفْرُ أن شرك 


کو ر 


وء وَيَعْفْرَ ما دن َلك لِمَن کا رك أله فَقَدٍ أشترئ 


هذه الآية مذكورة فى القرآن في هذه السورة مرّتين» وهذه أولاهماء وقد 
قال في الثانية : ومن ر با َقَدَ صَلَّ صا بيدا [النّساء: الآية »]١١١‏ وقيل في 
نزول الآية الثانية: أنه جاء شيخ شيخ إلى رسول الله بل وقال: يا رسول الله» إني 
شيخ منهمك في الذنوب إلا أني لم أشرك بالله شيا منذ عرفته وآمنت به ولم أتخذ 
من دونه إلهاء ولم أوقع المعاصي جرأة على الله» وما توهمت قظ أني أعجز الله 
هرباء وإني لنادم تائب» فما ترى لي عند الله؟ فتؤلت.. ولم ينقل في نزول الآية 
الأولى شيء» وهي مع أختها في باب من لم يتب» والمفهوم من كل منهما أن 
الشرك بدون التوبة غير مغفور البتةء وما دون ذلك من الذنوب موقوف على مشيئة 
الله تعالى» إن شاء عذب عليها وإن شاء عفا عنهاء سواء كانت صغيرة وكبيرة. 
وأما لاقت فمعقة من الله تعالى الک فصلا مه لا وجوبًا عليه سوا كان شركا 
أو غيره» من الصغائر والكبائر» هذا هو مذهب أهل السئة والجماعة. وقالت 
المعتزلة : إن الرجل إذا اجتنب الكبائر كانت صغائره مغفورة البتة» متمسكا بقوله 


تال : إن ا كباير ما ا و E‏ 2 نک یتاک وندخلڪم مد مدا 
كربما 4069 ا رذ السات هى الصعائر للمقابلة ...تحن تمل 
الكباكر على الكفر؛ إذ هو الكامل منهاء وجمعه باعتبار أنواع الكفر أو إفراده 
القائمة بإفراد المخاطبين على ما نص به في شرح العقائد والسيّئتات يطلق على 
الكبائر والصغائر جميعًا» فيصير المعنى: إن تجتنبوا الكفر نكفّر عنكم ذنوبكمء 
وحينئذ نحمله على الفضل والكرامة لا على الوجوب» بدليل هذه الآية؛ لأن قوله 
تعالى: ( مو يمقر ما 318 ن ذلك لمن عا 424 أعم من الكبيرة والصغيرة» > فيجوز أن 
يغفر الكبيرة بالفضل› وأن ات على الصغيرة بالعدل ؛ فهذه الآية حجة عليهم› 
ثم إنهم - أي المعتزلة ‏ قالوا: معنى الآية أن الله لا يغفر أن يشرك به لمن يشاءء 
e‏ يتب (مإوَيمْيرَ ما دون ذلك لن 4515 )» أي لمن تاب» على ما نص به 
في الكشاف وغيره» وهو باطل بالبداهة 0 لأن الكفر لما كان و عنه 
بالتوبة؛ لقوله تعالى: #قل لِلَدِيِنَ ڪَفروا إن ينهو يمر لهم ما د سكت 
[الأنمال: الآية ۳۸]» فما دونه من الذنوب أؤلى أن يعفر بالتوبة» والآية إنما سيقت 
لبيان التفرقة بين الكفر وسائر الذنوب» وهو فيما ذكرناه لا فيما زعمواء كما نص 
به في المدارك» فإذا كان المقصود الناقة بينهما كانت الآية حبّة أيضًا على 
الخوارج الذين زعموا أن كل ذنب شرك وأن صاحبه خالد في النار» كما نص 
في البيضاوي»› ولا يقال : e‏ 09 فل باد لذن سر فأ عل انيه 

لا تفلا من تح أل 9 لله + 4 ا 7 م هو الغقور ليدم © [الرْمَر: 
الآية 47]» يدل على أن الشرك ا أيضًا مغفور؛ لأنا نقول: قد صرّح الإمام الزاهد 
أن المراد من قوله: سرف عل اسه [الوُمَر: الآية 5] إن كان الإسراف 
بالشرك والذنوب جميعًا كان معنى أن الله يغفر الذنوب جميعًا يغفرها إذا آمنتم» 
وإن كان الإسراف بالذنوب فقط› فهو المطلوب». ويكون إضافة العباد إن الله 
على الأول إضافة التمليك» وعلى الثاني إضافة التكريم والتقرب؛ وذلك لأن 
الآيات الواردة في عدم مغفرة الشرك قطعيّة محكمة كالآيتين المذكورتين» 
وكقوله: ومن شر بال َد د حرم 2 عليه الْجَنَّة؟ [المائدة: الآية ؟/ا] وأمثاله 
والآية المعارضة المذكورة تحتمل المعانى» فلا يستطيع أن يعارضهاء بل يجب 
حملها على معنى يطابق تلك الآيات» وذلك فيما ذكرناء وكلام غيره يا يدل 
على أن المراد غير الشرك» ولكن يشكل بأنه لم يقيّد المغفرة هلهنا بالتوبة» كما 
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قيل في قوله تعالى: (لوَيِْرُ ا د كلك لسن 45155), ولكن لا بأس به؛ لأنه لا 
يدل على وجوب المغفرة البتّة لكل واحد من غير توبة ومن غير عقوبة حتى ينافي 
الوعيد بالتعذيب» ويعني من التوبة الإخلاص بالعمل» بل على أن الذنوب كلها 
سوى الشرك تحت مشيئته يمكن أن يعفو عنها عفوّاء وهكذا قال القاضي الأجل» 
فكأنه يؤول حينئذ إلى معنى قوله: (مولِمَن Cas‏ وصاحب الكشاف قيده بالتوبة 
رعاية لمذهبه أن الكبائر لا TE‏ ولكنه خلاف الظاهر لا حاجة إليه. 
وقد ذكروا في شأن نزوله أوجهًا متعدّدة لا نوردها لطول الكلام وكثرة الملال. 


في مسألة أداء الأمانات على الوجه الح وترك الجور ف في الحكمء > قوله 
تعالى : (995© إن آله يمرم أن ووا الحمتب کے اھا ودا کیہ ب الاس أن گرا 
امل لد اله نیا بوط ب إن أله كن سينا برا 40©2). فقوله تعالى: (إنَ أله 
ار أن مودو المتتِ إل آم نقل في بيان قصّته أنه لما أغلق عثمان بن طلحة 
سادن الكعبة باب الكعبة يوم الفتح وأبى أن يدفع المفتاح ليدخل فيها رسول الله يي 
وقال: لو علمتٌ أنه رسول الله لم أمنعه» فلوى علي ذه يده وأخذ منه وفتح» 
فدخل رسول الله بي وصلّى ركعتين» فلما خرج سأله العباس 485 أن يعطيه 
المفتاح ؛ فنزلت هذه الآية» يعني أن الله يأمركم أن تؤدُوا الأمانات إلى من أخذتم 
منه لا إلى غيره» فأمر رسول الله ية عليًا أن يردّ المفتاح إلى عثمان» فأسلم عثمان 
ودعا رسول الله يإ أن سدانة الكعبة في أولاده آبداء وقد ذكروا هذه القضية بنوع 
تغيير وتبديل وزيادة ونقصان. وقوله تعالى : (#أن كوا الْمَدلِ#) في موضع النصب 
عطف على أن تؤدوا الأمانات» وإذا ظرفية لا شرطية» والمعنى إن الله أمركم حين 
حكمكم بين الناس أن تحكموا بالعدل» أي بالسويّة والإنصاف. وقيل: هو خطاب 
تلولاة بادا الأمانات: والحكم بالعدل» على ما في الكشاف والمدارك. وقوله 
تعالی: ل آله نيا بكر ب#)» نعم فعل مدح وما نكرة منصوبة موصوفة 
بيعظكم» فكأنه قيل : إن الله نعمًا شيئًا يعظكم به» أو موصولة مرفوعة المحل صلتها 
ما بعدهاء أي نعم الشيء الذي يعظكم به» وعلى كلا التقديرين المخصوص بالمدح 
محذوف› أي نعمًا يعظكم به ذلك» يعني أداء الأمانة والعدل في الحكم» هذا هو 
شر ا ت نا و ا و اهود انتقرف الى عزن أله 
أمرك#) لما كان يعم جميع الأمانات والمكلفين» كما نص به في البيضاوي 
والكشاف على المختار كان بحيث يمكن أن يستنبط بها كثير من مسائل الوديعة 
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والعارية المذكورة في الفقه» وإن لم ينص به أحد من المفسّرين والفقهاء» منها أن 
المستعير لا يملك الإيداع» ومنها أن مَنْ رد الوديعة إلى دار مالكها أو رذ المستعار 
النفيس كالجواهر إلى دار مالكها لا يكون تسليمّاء فإن هلكت قبل الوصول إلى 
المالك ضمنء بل لا بد من ردّها إلى مالكها؛ لأنه أهلها. بخلاف المستعار الغير 
النفيس إذا رده إلى دار مالكه» وبخلاف الدابّة المستعارة إذا ردّها إلى اصطبل 
مالكها حيث يكون تسليمًا للعرف الظاهر فيها. ومنها أن لا يشترط فى رد الأمانة 
إلى أهلها ردّها إليه بحضورهماء فإن رد الدابّة المستعارة مع عبده أجيره مسانهة أو 
مشاهرة أو مع أجير ربّها أو عبده كان تسليمًا لإطلاق النص ووجود رد الأمانة إلى 
أهلهاء .وهو المالك؟ فإن ملكت قبل الوضول إلبه لا يضمن : :وإن قولة تعالى : 
(إآن كا يالمَدْدِك) يدل على وجوب العدل على كل حاكم» سواء كان إمامًا أو 
قاضيًا أ حاكمًا أو غيرهم») ومن كل وجه» سواء كان فى الدعوى أو الإشهاد أو 
اليمين أو في مقدماته من الجلوس والنظر والكلام وغيره مما ذكره في آداب 
القاضي» وسواء كان المعاملة مع الأجانب أو الأقارب أو الوالدين أو مع نفسهء 
فيشتمل الآية بهذه الجملة وإن لم يتعرّضوا لها. وقد ذكر الله هاتين المسألتين» 
أعنى أداء الأمانة والحكم بالعدل في كثير من المواضع» ونحن نكتفي بهذه الآية 
إلا في بعض مسائل القضايا والجهاد مما يحتاج إليه ويعتد به على ما ستقف عليه 
إن شاء الله تعالى. 


ثم ذكر الله تعالى بعدها بیان أن إطاعة أولي الأمر واجبة» فقال: (مويَاها 

08 6 مودو د 3 

الب ءامنوا أطيعوا ال واطيعوا الول + بج ين اك فى كيو نار بلا 
الروك إن ك ريون باه واليو و الأب e E‏ اوي 4 ). 


قال الإمام الزاهد في نزول هذه الآية: إن النبيّ عليه السلام بعث خالد بن 
الوليد مع جيش إلى قبيلة ليقاتلهم» وكان عمار بن ياسر ذه في الجيش» فلما 
علمت بقدوم خالد ذه هربوا إلا رجلاً واحدًا أسلم ودخل في خيمة عمار» وقال: 
إني أسلمت فهل ينفعني إسلامي؟ فقال عمار: نعم» فلما أصبح من الخد لقيه خالد 
فأخذه وأخذ ماله» فقال له عمار: دعه» فإنى أعطيت الأمانء فقال خالد: أنا 
الأمير وأنت تعطي الأمان؟ فقال: نعم» ا حتى رجعا إلى رسول الله لا 
فجوز النبيَ عليه السلام أمان عمار وترك ذلك الرجل» وقال لعمار: «لا تعط 
الأمان لأحد بغير أمر الأمير»» فكان عمّار مع خالد يناظران بين يدي النبيّ عليه 
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السلام فأغلظ عمار لخالد يقول: فغضب خالد وقال: يا نبي الله تستجير من هذا 
العبدان يستخفينى بين يديك والله لولا حُرمتك لقلت له كذا وكذاء وكان عمار 
مولى اشيم ابن مغيرة رضي الله عنه» فقال النبيّ عليه السلام: «يا خالد» كف عن 
عمّارء فإن من سبّ عمارًا أبغضه الله ومن لعن عمارًا لعنه اله»» فقام عمار وتبعه 
خالد وأخذ ثوبه وسأله أن يرضى الله عنهء فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية. وأمر 
بطاعة أولي الأمرء هذا لفظه وهكذا ذكره صاحب الحسيني نقلاً عن أسباب 
التزؤل: 


ومضمون هذه الآية ظاهرء وهو أن الله تعالى أمر ارلا بإطاعته وإطاعة 
رسوله وإطاعة أولي الأمر أرق الحكم بين المسلمين» ثم قال ثانياً : (موِإِن سرعم 
3 في شَوْوكه). أي تنازعتم أ نتم الها الأمر منكمء ( لوردو ل له وَارَسُول )» أي 
ارجعوا فيه إلى الكتاب وإلى الرسول في حياته وسئّته بعد وفاته» واعملوا بما 
يحكم 00 ٠‏ (لديكَ4) أي الرد إلى الله والرسول (خَيرُ) لكم عاجلاً 
(«وَلَحَْسَنٌ تأودل:2 أي عاقبة والمآل أن طاعة اولي الأمر واجبة» ولكنهم اختلفوا 
في بيان 9 د ان المراد به أمراء المسلمين والخلفاء بينهم» وهو 
المتتهون من لاف أو أمراء السرايا على ما هو الموافق لسنتان النزول» فيفهم 
منه أن طاعتهم واجبة» لكن لا مطلقاء بل ما داموا عادلين وكانوا على 
وذلك لأنه لما كان هذه الآية متّصلة بالآية السابقة المذكورة فيها بيان أداء الأمانة 
والحكم بالعدل» وكان تلك خطايا للولاة خاصة عند البعض»› وهذه خطاب 
بالناس بإطاعتهم ثم أمر عند النزاع بالرد إلى الله والرسول علمنا أن وجب 
إطاعتهم ما داموا على الحقٌء وإذا خالفوه فلا إطاعة لهم؛ لقوله عليه السلام: 
«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». وحكي أن مسلمة بن عبد الملك بن 
مروان قال لأبي حازم: ألستم أمرتم بطاعتنا بقوله تعالى : ( اولي الس و مگ( 
فقال أبو جام أليس قد نزعت عنكم إذا خالفتم الحق بقوله تعالى: (مفَإِن 
نعم في سي ردو إل لَه أي إل القرآن وإلى الرسول ا 
وأحاديثه بعد وفاته» هكذا في المدارك. فإن قيل: هذا يخالف ما هو مذهبكم من 
أنه يجوز التقليد من السلطان الجائر ولا يصح الخروج عليه ولا ينعزل الإمام 
بالفسق والجور› خلاقًا للشافعي في الأخير من ذلك؟ قلت: إنما يصح ذلك إذا 
كان يمكنه القضاء بحق» وأمّا إذا لم يمكن فلا يصح.ء وإنما حكمنا بصحته في 
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حال القضاء بحق» لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمّة والأمراء بعد 
الخلفاء الراشدين» والسلف كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم» 
ولا يرون الخروج عليهم لأن الصحابة كانوا يقلدون عن معاوية» مع أن ای 
كان لعل 4 في نوبته» والتابعين كانوا يقلدون من حجاج مع أنه كان سلطانا 
جائرًا» كما نص به في الهداية على أن المروي عن الشافعي ّنه وإن كان انعزاله 
بالفسق ولكن المسطور في كتب الشافعية أن الإمام لا ينعزل بالفسق؛ لأن في 
انعزاله ونصب غيره إثارة الفتنة لما له من الشوكة بخلاف القاضي» فإنه ينعزل 
عنده بالفسق ؛ لأنه غير ذي شوكة» كما نص به في شرح العقائد. . وقد بالغ 
صاحب الكشاف في ردٍ إطاعة إفيراع الجور أبلغ رد وأگده رعاية لمذهب 
الأعتزال»«وقيل: الحراة. اوك الأمر علماء الشرع؛ فكأنه أمر الجاهلين بإطاعة 
العلماء» والعلماء بإطاعة المجتهدين؛ لقوله تعالى: ولو ردو إل اسول ولت 
ل لْأَمَر مِم عَلِمَهُ لذن يطول م4 اتتا الآية 13# وقد .يحت هذا 
التوجيه بقوله تعالى: ( مون ر فی مو ) لذن عا إن تنازعتم انتم وأولو 
الأمرء وليس للمقلد أن ينازع المجتهد في حكمه» إلا أن يقال: إن معناه إن 
تنازعتم بينكم يا أولي الأمر مع أولي الأمر. 

وبالجملةء قد استدل به منكروا القياس على أن القياس ليس بحجّة. لأن 
الله تعالى أوجب رذ المختلف إلى الكتات والسنة دون الفئاس»: ولتا أن ندفع 
شبهتهم بأن رڏ المختلف إلى الكتاب والسنّة إنما هو بالقياس عليهما يدلّ عليه 
لفظ الردّء ولما أ بعد إطاعة الله وإطاعة الرسول دل على أن الأحكام ثلاثة : 
مثبت بظاهر الكتاب» ومثبت بظاهر السئّة» ومثبت بالردٌ عليهما على وجه 
القياس» فكانت حجّة لنا في أن القياس حبجة. هكذا في البيضاوي. 


رالحق أن اراد كل أولى الک ا كان و اا و 
حاكمّاء عالمًا كان أو مجتهدًاء قاضيًا كان أو مفتيًا على حسب مراتب التابع 
والمتبوع؛ لأن النص مطلقء > فلا يقيّد من غير دليل الخصوص. ومما ينبغي أن 
بعلم أن الخلافة الكاملة قد تمت على علي ظ4 بمقتضى قوله عليه السلام: 
«الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم يصير ملكا عضوضًا»ء بخلاف الخلافة الناقصة؛ 
لأنها كانت في الخلفاء العباسية أيضًا. والإمامة قد عدمت أيضًا لفقدان شرطها 
في زماننا؛ إذ أدناها أن يكون الإمام من أهل قريش وهو معدوم الآن في أكثر 
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د ا ay‏ 
أئمّة أو oT‏ والله أعلم ll‏ 


كيال الخررن الوكين قوله تعالى : كيبا الي امنوأ حَدُوأ ڏوڪ 
ووأ اټ أو انرا أ جَعِيعًا € ) › فقوله تعالى: (##خَدُوأ حِدْرَطْم4): قالوا: إن 
الحذر والحرز د بمعنى التحرّز» فالمعنى احذروا واحترزوا من العدو› وقيل : الحرز ما 
يحرز به كالحزم والسلاح أي خذوا سلاحكم وقوله تعالئ: (#فانفروا اټ أو أنفروأ 
جَييعًا») يحتمل معاني» وبكل معاني دليل على مسألة؛ ففي الكشاف والبيضاوي 
كوكبة واحدة. وفي الزاهدي : توجيه آخرء أي فانفروا متفرّقات إذا لم يكن مع النبيّ 
OG‏ 
وما کے قر نيوأ كا [القرنة: الآية »]١۲١‏ ا اوق 
المدارك : فانفروا جماعات متفرقة سرية بعد سرية» أو انفروا مجتمعين» أو مع النبيّ 
عليه السلام؛ لأن الجمع بدون الشمع لا يتمٌ العقد بدون الواسطة لا ينتظم» وانفروا 
ثبات إذا لم يعمٌ النفير» وانفروا جميعًا إذا عم النفير» وسيأتي بعد شرعة في قوله 
تعالى : 8 انفِروأ حْمَانًا رثا [التَوبّة: الآية ]4١‏ إن شاء الله تعالى . 


ES‏ سات تر قوله تعالى: (موَإدًا حْيَيمُ تحبر حيو 
لنت متا او ترا إن لله 36 عل عل عد ي 040©9. 


الجمهور على أن المراد بالتحية السلام» والآية تدلٌ على سبيل الوجوب. 
والمعنى: إذا سلّم عليكم بسلام فسلّموا في جوابهم» ولكن خيّرتم بين الرد بذلك 
القدر ويخ الردٌ بلحس هة والتسليم تحيّة سنّة لها فضل كثير في الأحاديث» 
وسيأتي في سورة النور أيضًا. والردّ بذلك القدر بأن يقول: وعليكم السلام فرض» 
وهو فرض كفاية إذا سلّم على جماعة بغير تعيين اسم» وفرض عين إن سلّم على 
أك ن والرد بأحسن منه بأن يقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أفضل . 
وروي أن رجلاً قال لرسول الله ية : السلام عليك» فقال: «وعليك السلام ورحمة 
الله)» وقال له آخر: السلام عليك ورحمة الله فقال: «وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته»» وقال له آخر: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» فقال: «وعليك 
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السلام»؛ فقال الرجل: نقصتني» فإنما قال الله» وتلا الآية فقال: «إنك لم تترك لي 
فضلاً فرددت عليك مثله»» هكذا في الكشاف والبيضاوي. وقيل : تقدير الآية: 
فحيوا بأحسن منها إن كان المسلم من أهل الإسلام أو ردّوها بذلك القدر إن كان 

و اهل يناه لقره طني لبد و اسل مش اهل ا 
وعليكم»» أي وعليكم ما قلتم» فيُفهم جواز الردّ على الذمي. ولكنهم اختلفوا في 
ابتداء السلام على أهل الذمّة» فقال صاحب الكشاف: وقد رخص بعض العلماء 
في أن يبدأ أهل الذمة بالسلام إذا دعت إلى ذلك حادثة تحوج إليهم» ويُروى ذلك 
عن النخعي وعن أبي حنيفة كاه لا ابتداء بالسلام في كتاب ولا في غيره» وعن 
أبي يوسف ك#: لا تسلّم عليهم ولا تصافحهمء وإذا دخلت فقل: السلام على من 
اتبع الهدى, ولا بأس بالدعاء بما يصلحه في دنياه» هذا لفظه بعينه. ثم إنه ذكر هو 
وصاحب المدارك أنه ينبغي أن يسلم الرجل إذا دخل على امرأته» والماشي على 
القاعد. والراكب على الماشي» وراكب الفرس على راكب الحمار» والصغير على 
الكبير» والأقل على الأكثرء وإذا التقيا ابتدئا وتسابقا. وعن أبي يوسف كلهُ: لا 
يسلّم على لاعب الشطرنج والنردء والعحياوا RS‏ ويطي الحمام والغازي 
من غير عذر في الحمام وغيره» ولا يد السلام في الخطبة» وقراءة القرآن جهرًا 
ورواية الحديث وعند مذاكرة العلم والأذان والإقامة» وذكر القاضي البيضاوي أن 
هذا الوجوب على الكفاية» ا ا ل وقراءة 
القرآن وفي الحمام وعند قضاء الحاجة ونحوهاء ثم قال: وقيل: المراد بالتحية 
العطبّة. ويوجب الثواب أو الرد على المتهب». عر لك لني ا نه والله 
أعلم بالصواب. 
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اهَل وو رَقَبَةٍ ا OS E AE‏ ن مَسَنَابِعَينِ من 
لَه رات اله عَلِيِمًا حَكِيمًا 4 ). 


اعلم أن الفقهاء جعلوا القتل أقسامًا خمسة: عمدّاء وشبه عمدء وخطأء 
وجاري مجرى الخطاً والقتل يسبيب . فالعمد: ما تعمد ضربه بالسلاح» أو ما 


جرى مجرى السلاح؛ كالمحدد من الخشب وغير ذلك. وشبه العمد: ما يقصد 
ضربه بغير المذكور؛ كالعصا والسوط والحجر الكبير» وهذا عند أبى حنيفة كأنه. 
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي كأنْهُ: إذا فر ب ا أو کے عظيمة. 
فهو عمد. وشبه العمد أن يعمد جرحه بما لا يقتل به غالبًا كالعصا الصغير 
والحجر الصغير ونحوه. والخطأ على نوعين: خطأ في القصدء وخطأ في الفعل؛ 
فالخطأ في القصد أن يرمي شخصًا يظنّه صيدًاء فإذا هو آدمي أو يظنه حربيًا فإذا 
هو مسلم. والخطأ في الفعل أنه إن يرمي غرضًا فيصيب آدميًا . والجاري مجرى 
الخطأ كنائم سقط على آخر فة فقتله. والقتل بسبب كإتلافه بوضع حجر وحفر البئر 
في غير ملکه» والمذكور ذ فى القرآن بيان أحكام العمد والخطاًء فالعمد قد ذكر 
بعض أحكامه في سورة البقرة مجملاً وسيأتي في سورة المائدة مشروحًاء 
والخطأ مذكور في هذه الآية» وهو المقصود هلهنا. وفي الحسيني أن نزول هذه 
الآية في شأن عياش بن الربيع حيث آمن قبل الهجرة وأخفى من قومه حتى فرٌ 
يومًا إلى المدينة» وكانت أمّه جزعت جزعًا كثيرّاء فأعاده أبو جهل وحارث أخواه 
لأمّه إلى مكّة» وشدّد يديه ورجليه وتركه في غاية الحرّ أشد حرّاء فأقبل عليه 
حارث بن زيد وحرضه بالارتدادء فلما ارتدٌ لامه عليه فأوعده العياش بقتلهء ثم 
هاجر إلى المدينة وجدّد إسلامه وبايع رسول الله ياء وأسلم حارث بن زيد أيضًا 
وهاجر ولم يشعر العياش بإسلامهء فلما جاء حارث بن زيد قتله العياش لوعده 
بذلك» فلمًا عَلِم أنه كان أسلم من قبل ندم عن قوله وعرض قصّة حاله إلى 
رسول الله يلل فنزل في حقّه هذه الآية المذكورة» يعني بيان الكفارة والدّية. 
وفي الكشاف ذكر هذه القصة بنوع اختلاف» اك القاضي البيضاوي 

لحان وقال أيضًا: والمعنى (#ِووَّمَا كات ) أي وما صح لمؤمن (لآن 
شن ريا ا أي في حال الخطأ اوقت خطأء ويجوز أن يكون ما 
كان نفيًا في معنى النهي والاستثناء منقطع» أي لكن إن قتله خطأ فجزاؤه ما 
يذكر. وقال أيضًا: الخطأ ما لا يضامه القصد إلى الفعل أو الشخص» ولا يقصد 
به ذهوق الروح غالبّاء أو لا يقصد به محظورًا كرمي المسلم في صف الكفار مع 
الجهل بإسلامه» أو يكون فعل غير المكلف» هذا لفظه. وبيان ما في الآية من 
التقسيم أن القاتل الخاطئ الذي يتفرّع على قتله الأحكام لا يخلو إِمّا أن يقتل 
مؤمنًا أو ذميّاء والمؤمن لا يخلو إِمّا أن يكون من قوم المسلمين أو من أهل 


الحرب مخفيًا إيمانه» فإن قتل مؤمنًا من قوم المسلمين» فحكمه هو المذكور في 
أوّل الآية» وهو ا اومن فل مما حَطَنًا تحر لوكة و ا 
ِكَ هی إل أن ب يصَدَّفوأ4): أي فيجب عليه تحرير (إرقبتة وة ) كفارة 
له ودية مسلمة إلى أهل المقتول» أي دية واجب أداءها على عاقلة القاتل إلى 
ورثة المقتول في كل حالء (إإلً أن صد ا أي يعفوا الورثة عنه حينئذ» 
فيجب تحرير رقبة مؤمنة فقطء فالتحرير الإعتاق. والعتيق والحر الكريم من 
الشيء سمّي به؛ لأن الكريم في الأحرار والرقبة عبّر بها عن الغسمة كما عبر 
بالرأس» والاستثناء متعلّق بعليه أو بمسلمة» أي يجب الدية عليهم أو ليسلمها 
إلى أهله إلا حال تصدقهم عليه أو زمانه» فهو في محل النصب على الحال من 
القاتل أو الأهل أو الظرف» هكذا في البيضاوي. 

وبالجملة» فالنص يوجب شيئين: الكفارة والدية جميعًاء فالكفارة في القتل 
لا يجري فيها سوى المؤمنة للتنصيص . وأمًّا في غيرها من الكفارات» فيجوز 
الكافرة أيضًا خلافا للشافعي كث على ما عُرف» ولعل السرٌ في إيجاب المؤمنة 
ا القائل ا أخرع لقنا و عله لاد ووي تنه الموعنة عر 
القتل لزم أن يدخل نفسًا مثلها في جملة الأحرار؛ لأن إطلاقها من قيد الرق 
كإحياءه» لأن الرقيق كالأموات؛ إذ الرّق أثر من آثار الكفرء والكفر موت حكمّاء 
هكذا قال البعض» أو لأن القتل كبيرة» فيجب جبرها بأشرف الرقبات بخلاف غيره 
على ما في الأصول» ولا يجزئ في هذه الرقبة» فائت جنس المنفقة كالأعمى 
ومجنون لا يعقل» والمقطوع يداه أو إبهاماه أو رجلاه أو يد ورجل من جانب» كما 
ذكر الفقهاء فى باب الظهار؛ لأن النص وإن كان مطلقًا من هذه القيود إلا أن 
التطلى شس خن الذاث يضرف إلى الفره الكامل» والفرد الكامل هو السالم عن 
هذه العيوب» وهكذا لا يجزئ فيها المدبرء وأمّ الولد لاستحقاقهما الحرية من وجه 
وكان الرق فيهما ناقصًا وكذا كاتب الذي أذى بعض بدل الكتابة؛ لأن إعتاقه يكون 
ببدل بخلاف المكاتب الذي لم يرد شيئًا؛ لأنه موقوف وفيه خلاف الشافعي على ما 
SS‏ وبخلاف الصغيرة والكبيرة والذكر والأنثى» 
فإنها تجزئ فيها أيّها كانت؛ لأن هذه أوصاف» والمطلق يجري على إطلاقه في 
ى الواضقةة أو لأن كلا منهما كامل الذات» والمطلق ينصرف إلى 8 
خو الات وع التحيين آنه لا تجو الصحيره هه ولا تجرئ ال رة قد 


سورة النساء Vo‏ 


صلّت وصامت» نص به في الكشاف. والديّة واجبة الأداء على عاقلة القاتل» وإن 
كان النص يقتضي تسويتها مع تحرير الرقبة الواجبة على القاتل» فإن لم يكن له 
عاقلة؛ فعلى بيت المال» فإن لم يكن ففي ماله» والأصل إن كل دية تجب ابتداء 
إنما يجب على العاقلة كالدية في القتل الخطأء وكل دية يجب لكن في غير البدء 
كان أداءها على العاقل كالدية ا بسبب الصلح عن دم العمل 0 قال عليه 
السلام: «لا يعقل العواقل عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافا ولا ما دون إرش 
الموضحة وإرش الموضحة نصف عشر الدية)» هكذا ذكر في الهداية . 


ولا بذ من بيان الدية» قال الفقهاء في كتاب الديات: إن الدية عند أبي 
حنيفة كْهُ: من الأموال الثلاثة خاصة من الذهب ألف دينار» ومن الورق عشر 
آلاف درهم عندناء واثنا عشر ألف درهم عند الشافعي كه ومن الإبل مائة إبل 
وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنت 
جذعة وعشرون بنت حقّة عندنا وعشرون ابن لبون مكان ابن مخاض عند 
ااي كأنهُ. وقال أبو يوسف لله ومحمد #: هي من غير الأموال الثلاث 
أيضّاء فمن البقر مائتا بقرة» ومن الغنم ألف شاة» ومن الحلل مائتا حلّة كل حلة 
ثوبان» وهذه كلها دية النفس. وأما دية الأطراف» ففيها كلام طويل لا يسعه 
المقام. وهذه الدية تجب أداءها في ثلاث سنين إلى ورثة المقتول» ويشترك جميع 
ا الميراث لا فرق بينها وبين سائر التركة في 
> فيقضي منها الديون وينفذ الوصية وإذا لم يبق وارث فهي لبيت المال» وقد 

ورث e‏ الله بي امرأة هشيم الضبائي من عقل زوجها هشيمء هكذا قالوا. 
وقد روي عن شريك : لا يقضي من الدية دين ولا ينفذ وصيّة. وعن ربيعة العرّة 
لاأ الجنين وحدهاء وذلك خلاف الجماعة. هكذا في الكشاف. وإن قتل مؤمنا 
من أهل الحرب» فحكمه المذكور في قوله تعالى: (فَإِن كانت ين فوم عدو 
1 وهو مُؤْمِرتٌ 2# فضمير كان راجع إلى المقتول خطأ لا إلى المؤمن المقتول 
حتى يلغوا القيد الواقع حال إن كان المقتول خطأ كائنًا من قوم عدو لكم 
وهم أهل الحرب حال كونه مؤمتًاء فالواجب عليه تحرير رقبة مؤمنة فقطء يعني 
إذا أسلم الحربي في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فقتله مسلم خطأ يجب الكفارة 
بقتله للعصمة المؤثمة وهو بالإسلام ولا يجب الدية؛ لأن العصمة المقومة بالدار 
ولم توجدء كذا في المدارك. ولأن الدية إنما تجب لأجل ورثة المقتول ولا 
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وراثة بينه وبين آهل الحرب» ولأنهم محاربون» كذا في البيضاوي. والعلة الأولى 
تتناول ما إذا كان للمقتول ورثة مسلمون هناك أيضًا بخلاف العلة الثانية والثالثةء 
ولهذا يختلف بيننا وبين الشافعي فيما كان له ورثة دون ما لم يكن له ورثة. وقال 
صاحب الهداية في باب المستأمن أنه إذا أسلم الحربي في دار الحرب فقتله مسلم 
عمدًا أو خطأ وله ورثة مسلمون هنالكء. فلا شيء عليه إلا الكفارة في الخطأء 
فقال الشافعي : ES‏ ال E‏ 2 ولتاٍ قوله 
تعالى: (مإَإن كانت من فوم عدو 1 هو موف فر رف ممكة)› 
جعل التحرير كل الموجب رجوعًا إلى حرف الفاءء أو لكونه كل المذكورء 
فينبغي غيره» هذا لفظه. وإن قتل مَنْ هو مِنْ أهل الذمّة» فحكمه المذكور في 
قوله: (#رّإن كات ين وم بتكم وَيَنْئَهُم مِْنَقٌ4). أي إن كان المقتول 
خطأ من قوم بينكم وبينهم ميثاق» و 0 الذمَةء (9مَدِيةٌ لَه إل أَمْلهء 
ورزر رف مُؤّمكة 4 ). يعني فحكمه حكم المسلمء وفية دليل على أن دية 
الذمي كدية المسلمء وهو قولناء هذا لفظ المدارك. ففيه رد د ظاهر على الشافعي 
فيما ذهب إليه من أن دية اليهودي والنصراني سنّة آلاف درهم» وقال القاضي 
البيضاوي في تفسير هذه الآية: وإن كان من قوم كفار متعاهدين أو أهل الذمة» 
فحكمه حكم المسلم في وجوب الكفارة والدية» ولعله فيما إذا كان المقتول 
معاهدًا أو كان له وارث مسلم أو مسلمةء هذا لفظه. فتأمّل فيه لتعلم مراده. 
وإنما كرّر الحكم ولم يقل: فحكمه حكم المسلم لأجل أن فيه زيادة تأكيدء 
وتقرير الحكم وإنما قدم ههنا الدية على تحرير الرقبة بعكس المقدم إزالة لوهم 
أن أهل الذمّة لا يستحقون الدية» كما لا يستحقها أهل الحرب وتعظيمًا لشأنها 
واحترارًا عن التكرار بعينه» أو ليكون إلا أن يصدقوا في الأوّل متّصلاً بالدية» 
وتحرير الرقبة في الثاني متصلاً بقوله تعالى: (#مَمَن لّمَ يَجِذَيه): فيكون 1 
إلى بيان خلفه قريبّاء ولا يقع الوهم أن الصيام بدل من الدية والتحرير جميعًا 
كما قال مسروق» نص به في الزاهدي. 


ثم جئنا إلى تفسير قوله: (ظمَمَن َم جد فَصِيَامُ شر هَن مُكَتَابِعن 4). 
فنقول: إن الله تعالى أوجب في كل هذه الأقسام أولاً 000 
وحده» ثم قال: (يممَن لم يَحِدَيُ) الرقبة فعليه صيام شهرين متتابعين من غير 
فصل مكان الرقبة» وقال صاحب المدارك وغيره: معنى قوله: (مفَمَن 
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e‏ أي لم يملك رقبة ولا ما e‏ إليهاء (#فصيام سَهَرئنِ4). 
فعلم أنه إن لم يملك الرقبة» ولكن يملك ثمنًا ر يشتري به الرقبة لم ينتقل الحكم 
إلى الصيام لعدم الشرط. وهذا بخلاف الظهار» حيث ذكر صاحب الحسيني على 
ما سيجيء في سورة المجادلة في كفارة الظهار تحت قوله تعالى: (مَّمَن لَمْ 
جد فَصِيامُ سَهْرَيْنِ مَتَتَابِعينِ؟) أن عند مالك فق إن كان له عيذ تحتق» 0 
احتاج إلى الخدمة وإن لم يكن له عبد فإن كان له ثمن يشتري به العبد ويعتق» 
وإن احتاج إلى النفقة. وعند الشافعي كُأَنْهُ: إن كان له عبد ولكن يحتاج إلى 
الخدمة» أو كان له ثمن ولكن يحتاج إلى النفقة» فالصيام. وعند أبي حنيفة كآنه : 
إن كان له عبد يعتق وإن احتاج إلى الخدمة» وإن كان له ثمن فلا يكلف باشترا 
العبد» بل عليه صيام الشهرين متتابعين» وحد التتابع على ما ذكر في الظهار أن 
لا يكون بينهما رمضان وأيام التشريق ومِنْ غير أن يفطر بينهما بعذر أو بغيره - عند 

أبي حنيفة كأنهُ - أو بعذر فقط عند غيره فقط. وقوله تعالى: وود من لد &) 
تن غل المتعول أو الهال دف اليناف أي شرع ذلك توبة أو تاب 
عليكم توبة أو فعليه صيام شهرين ذا توبة» هكذا في البيضاوي. وهذا الذي جرى 
متا إنما هو في تفسير أحكام القتل الخطأ في مضمون الآية. وأما الجاري مجرى 
الخطاًء فحكمه حكم الخطأ في وجوب الكفارة والدية المذكورة. وأما القتل 
بسبب» ففيه الدية المذكورة فحسب» دون الكفارة. وأما شبه العمدء ففيه الكفارة 
والدية جميعًاء ولكن لا الدية المذكورة» بل الغليظة» واختلف فى تفسيرها محمد 
والشافعي كه مع أبي حنيفة وأبي يوسف ک4 واكام اق تعد كور فق 0 


رج چ ی ر 


ثم ذكر الله الي بعده جزاء العمد» فقال: : ومن E2‏ مَؤُمتبا | متعمدا 


7 
00 د سے ی کر 


کر 0 و ص کو کے 
رازم جهنم حلا فا عضب أله عليه وَأَمَنَهُ وَأعد لم عَذَابًا عَظيمًا O‏ . 


هذه الآية التي يستدل بها الحنفية على عدم وجوب الكفارة في القتل العمد. 
وتوضيحه أن الشافعي كله يقول: لما وجبت الكفارة في القتل الخطأ بقوله تعالى : 
ومن فل مُؤْمنَا حَطْنًا مَتَحَرِرٌ َة [النساء: الآية 97] بعبارة النص» فلأن يجب تلك 
بالقتل العمد» وهو فوق الخطأ أوْلى؛ بدلالة النص. ونحن نقول: إن الله تعالى جعل 
كل جزاء القتل العمد في هذه الآية هو جهنم؛ إذ الجزاء اسم للكامل» فعلم بإشارة 
هذا النص عدم وجوب شيء آخر» وهو الكفارة والقصاص جزاء المحل دون الفعل» 
فلا ينافيه؛ فترجّحت الإشارة على الدلالة عند التعارض» وأن الكفارة أمر دائر بين 


يمف سورة النساء 


العبادة والعقوبة» فيقتضي سببًا دائرًا ب ين التحطواوالاباحة وال الحا مجن ر 
ليس فيها شائبة الإباحة» هكذا في كتب الأصول. E‏ 
أن مرتكب الكبيرة كافر» بدلالة الخلود للقاتل. ونحن نقول: الحكم إذا تر تب على 
المقدن يكون ماحل اشحاقة علّة له» ولا شك أن من قتل المؤمن لكونه مؤمنًا يكون 
كافرًا بلا شبهة» أو نقول: الخلود مستعمل للمكث الطويل الذي يستحقه القاتل 
بالاتفاق» أو إن تتبّعت كلام الله تعالى وتفحصته تجد في كل موضع من جزاء 
الكفار» وقوله تعالى : (#خلدا#) مقرونًا بقوله تعالى : ادا [النساء : الآية /اه]ء 
وفي كل موضع من جزاء المسلم المرتكب الكبيرة لفظ خالدًا وحده غير مقرون بقوله 
تعالى: ##أبدا 4 [النّساء: الآية اه]» وهذا هو الفارق لأهل السئّة» تأمّل وألطف 
وأحسن. وقال الإمام الزاهد: ونزل الآية في حى مقيس بن جنانة الكتاني» فإن وجد 
أخاه هشام بن جنانة مقتولاً في قبيلة بني النجار» فأخبر النبيّ عليه السلام» فأرسل 
رسولاً من بني فهر إلى بني النجارء فقال: إن علمتم قاتل هشام فادفعوه إلى أخيه 
مقيس» فيقتصٌ منه؛ وإن لم تعلموا له قاتلآء فادفعوا إليه الدية بعدما تحلفون» 
فالا سيمع وطاغة» قفو واا كتلاه ولا عا لها قاتلا :وأعطوة دة اة 
من الإبل» ثم انصرفا راجعين إلى المدينة حتى إذا قرب المدينة وسوس الشيطان 
لمقيس أنك لم تقتل قاتل أخيك وهو عارٌ عقوي معنا ادا ملي 
فاقتل هذا الرجل الفهري معك ليكون نفس مكان نفسه» وهذه الدية فضل عليه» فقتا فقتا 
الفهري في حال غفلته» وساق الإ اا ا ا 
أول مرتد في الإسلام» وأنشأ قصيدة في مدح نفسه» فلمًا سمع ذلك رسول الله يا 
حزن حزنًا شديدًا؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية» هذا ما فيه ونقله صاحب الحسيني 
أيضًا بالاختصار» وهو يدل على أن المراد بالقاتل المستحل على ما قاله القاضي» 
وقد بالغ صاحب الكشاف في مدح هذه الآية وافتخارها على غيرها بناء على تصلبه 
في مذهب الاعتزال» والله ورسوله عنه بريئان. 


ر ثم ذكر الله تعالى بعذه بيان خرمة الغبل بمجرد إظهار الشهادة» فقال: 
ا الو ا مل فى في سيل اله فا ول فوا لمق اي 
الك لست EE RE‏ الحا الا مد اه 


e.‏ الل لطس ل مر ا 


0 نيا ©4. 
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معنى الآية : («إيكآيها البر عام دا صََتتر)» أي سرتم في طريق الغزو 
(مإفْتَيتَك)» أي اطلبوا بيان الأمر وثباته ولا تهتاكوا فيه ولا تقولوا لمن ألقى السلام 

أنك لست مؤمئاء والسلام هو انقياد السلام أو التسليم الذي هو تحية أهل 
الإسلام حال كونكم (تَبْتَمُوتَ) بهذا القول (لإعرصت التو ألدييَاك)» أعني 
المال والغنيمة التي هي سريع النفاد؛ (مَهنْرَ اللو مَكَانِمُ كير كر ) تغنيكم عن قتل 
رجل يظهر الإسلام ويتعوّذ به من التعرّضء يعني أن رجلا إذا ألقى إليكم السلام 
ويذعي الإسلام فلا تقبلونه» بل تقتلونه لأجل متاع الدنيا وهو الغنيمة» فلا تفعلوا 
كذلك» بل توقفوا حتى تعلموا إيمانه» وقد أغناكم الله تعالى بالغنائم الكثيرة لا 
احتياج لكم إلى غنيمة رجل مسلم»ء وأن تدعوا أنه لا يوافق لسانه قلبه» فكذلك 
(#إكنثم ين قَبَنَلُ4): أي أول ما دخلتم في الإسلام سمعت من أقوالكم كلمة 
الشهادة» فحصنت دماءكم وأموالكم من غير اظلاع على مواطأة قلوبكم لألسنتكم» 
فمنّ الله عليكم بالاستقامة والاستشهاد بالإيمان» فافعلوا بالداخلين في الإسلام كما 
فُعل بکم» > فتبينوا في ذلك ولا تهافتوا في القتل . وهذا مضمون الآية بحسب ما ذكره 
صاحب المدارك» وقال هو في نزوله : روي أن مرداس بن نهيك أسلم ولم يسلم من 
قومه غيره» فعزتهم سرية رسول الله ية فهربوا وبقي مرداس ليتقيه بإسلامه» فلمًا رأى 
الخيل ألجأ غنيمته إلى مسوح من الجبل وصعدء فلما تلاحقوا وكّر وكبّروا نزل» 
وقال: لا إلله إلا الله محمد رسول الله عليكم» فقتله أسامة بن زيد واستاق غنيمته» 
فأخبروا رسول الله کيو فوجد وجدًا شديدّاء وقال: قتلتموه إرادة ما معه» ثم قرأ 
الآية» هذا لفظه . وفي الكشاف» فقال: يا رسول الله» استغفر لي» فةال: «فكيف بلا 
لله إلا اء قال أسامة e‏ ات إلا ا 
ثم استغفر لي» وقال: «أعتق رقبة». وقال الإمام الزاهد EE TE‏ 
زيد المتبتّى الذي قال بم الور «ابعثوا أسامة إلى الروم»» وأنه قال 
ا : إنه أسلم متعوّدًا من سيفي» فقال عليه السلام : «هلا شققت عن قلبه؟» فقال: 
يا رسول الله» لو شققته شققته هل وجدت إلا دما غليظًا؟ فقال عليه السلام: «عبّر بلسانه 
عما في قلبهاء وأن رسول الله 5ة أمر أسامة برد الأغنام والإبل إلى أهلهء وأن 
رسول اله وك لما قرأ الآية على أسامة حزن حزنًا شديدًا إلى أن مات» فلمًا دفن 
لفظته الأرضء» هكذا فلات رات لما أحن دك و كله قال «إن الأرضن 
قبلت مَنْ هو شر منه وقبلت فرعون ونمرود وسائر الكفرة» إلا أن الله تعالى بيّن لكم 
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عظم حرمة دم المؤمن لتحذروا عن هتك حرمة دمه» فادفنوه في المرة الرابعة»)» 
فدفنوه فقبلته . وأن معنى قوله تعالی : (#هَهندَ اَم معام ية 4) : فعند الله ثواب 
أعمالكم» فاعملوا لما ينفعكم» أو فعند الله مغانم كثيرة فاطلبوها من حيث أذن لكم 
وأباح لكم» وكان أسامة قال: إن كان مؤمنًا فلماذا كان بين الكافرين؟ فقال: كذلك 
كنتم تفعلون من قبل» فمنّ الله عليكم بالإسلام وأخرجكم من بينهم» أو كذلك كنتم 
من قبل تخفون إيمانكم في قومكم وكنتم مقهورين مستضعفين فيما بينهم» فمن الله 
عليكم بالهجرة» هذا حاصل ما فيه. 


والمقصود من ذكر الآية أنها تدلّ على أنه يكتفى من المؤمن بمجرّد كلمة 
الشهادة من غير اظلاع على ما في قلبه» ولكن هذا الأجل إجراء الأحكام» وإلا 
فالتصديق بالقلب ركنٌ أصلى فى الإيمان» بل هو الإيمان عند البعض. وأما مذمّة 
المنافقين في القرآن» فلأنه يعلم الله تعالى من المرء ما لا يعلمه غيره» فأخبر 
عن قلوبهم كما كان» وهذا لا يقتضي أن لا يقبل الإيمان من مجرّد اللسان إذا 
لم يظهر النفاق بعلامة أو إخبار من الله ورسوله. وقد ذكر القاضي البيضاوي 
في شأن نزول الآية وجهًا آخر أيضّاء حيث قال: وقيل: نزلت في المقداد مر 
برجل فى غنيمة» فأراد قتله فقال: لا إلله إلا الله فقتله وقال: ود لو فرٌ بأهله 
وماله. د دليل على صحة إيمان المكره» وأن المجتهد قد يخطئ» وإن خطأه 
مغتفر هذا كلامه» فمسألة خطأ المجتهد أخرجت من قتل المؤمن مَنْ لا يستحق 
قتله» وكون خطأه عذرًا استنبط من عدم ترتّب العقاب على فعله في الآية 
وسيجيء بيانها مشروحًا في سورة الأنفال وسورة الأنبياءء وصحة إيمان المكره 
ا من خرمة قتله في الآيةء وقد صرّح في الفتاوى الحمادية من العتابي» 
ويصحٌ الإسلام مع الإكراه» ولو ارتدّ بعده لا يقتل ويُحبس» ومن التاتارخانية : 
المكره إذا ای بالزنادة عل ما اكه عليه جعل طائعًاء وأيضًا منه أجبر كافر 
على الإسلام فمكث سنة كذلك ثم ارتد» وزعم أنه كان مكرما يقتل. وعن 
أبي يوسف ككنهُ: فيمن أجبر كافرًا على الإسلام فهو مسمّى مسمّى ويصح 
إسلامه» ولو ارتد قتل» ومثل هذه الروايات كثيرة فيها. 


فى مسألة فرضية الهجرة وعدمهاء قوله تعالى: (#إن الذي توفلهُم الملتيكة 
1 ا چ ا ی ل ا و ر متي 2 ےی کر الس کر مي اس عم 
طَاليى اشم الوا في كم كلا كا ضفي فى الْأضٍ كَلْوَا ألم تكن أَرْضٌ أله عة 


5 3 9 - ع ا لوي نل ل نمم بكرف نيوت 
فََاجروا فيها وليك ل 0 سات مَصِيرًا ا إلا المستضعيين م الرجالٍ وَالِنْساء 
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روج جر س سوس ص عر ما مو ات را انو 3 خم ١‏ ع جد ا ےکر ا 7 72 و 

وَالْولردنِ ل ليود له ول دون مبيلا (0) اوليك اله أن عقو عن وكات الله 
2 يك عسى عنهم 
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قالوا في نزول هذه الآية أنها نزلت فيمن أسلم ولم يهاجر حين كانت الهجرة 
فريضة » وخرج مع المشركين إلى بدر مرتدًا فقتل كافرّاء وقد نص ف في الحسيني أنها 
في مثل قيس بن فاكهة» وقيس بن وليد وأمثاله» وذكر الإمام اللهك أنهم الأربعون 
الذين قُتلوا ببدر على أيدي الملائكة» والملائكة هم ملك الموت أو عوانه أو ملك 
الموت وحده أطلق لفظ الجمع على الواحد مجارًا . وقوله تعالى: ر [البقرة: 
الآية ]۲۸١‏ يجوز أن يكون ماضيًا أو مضارعًا بحذف إحدى التائين» وقوله تعالى: 
(طالين أشي 4) مضاف ومضاف إليه حال من الضمير المفعول في (#إتَونَهمٌ#)» 
وقوله تعالى: (طكَالْوَأْ فيم كُُم#) خبر الذين» والعائد محذوف» أي قالوا لهم 
وحينئذ ١م‏ دوْليكَ مَأوَهُمَي) جملة معطوفة عليه» أو قالوا: حال بإضمار قدء والخبر 
هو فأولتك أدخل الفاء لما في الذين من الإيهام المشابه بالشرط» 00 فيهم 
أسقطت الألف تخفيفًاء ومعناه التوبيخ» ولهذا أجابوا بقوله: (مقائوا كا e‏ 3 
لاض چه)» ولا فحق الجواب أن يقولوا: كنا في كذا. 


وحاصل معنى الآية: أن الذين توفاهم ملائكة الموت حال كونهم ظالمي 
أنفسهم بالارتداد وترك الهجرة» قال الملائكة في تلك الحالة للمتوفين فيم كنتم» 
ا أعراقياكم» يعني لم تكونوا في شيء من الدّين (مكالا 
كا مُسَتصْعَنِنَ في ألأض#) عاجزين عن الهجرة من أرض مكّة فأخرجونا معهم 
كارهين» قالوا أي الملائكة في جوابهم موبخين لهم مالم کک رض س اَل )» ای 
أرض المدينة وغيرها واسعة» فتهاجروا فيهاء يعني أنكم كنتم قادرين على 
الخروج من مكّة إلى بعض البلاد التي لا تمنعون فيها من إظهار دينكم ومن 
الهجرة إلى رسول الله بيا (ل ايک مأو جه وسات مَصِير») الجهنم 
(بإمَصرًا») لهمء هذا مضمون الآية. 


فإن قيل: حالة الموت حالة البأس» فكيف التكلم في تلك الحالة؟ قيل: 
في البأس لا يقدر على على التكلّم معنا؛ لأنه لا خبر عتا له لكونه مشغولاً عنا بهيبة 
الملك. فأما بينه وبين الملك» فلا بأس بالسؤال. والجواب في تلك الحالة» وإن 
لم نر ذلك ولم نسمع» هكذا أفاده الإمام الزاهد. ٠‏ 
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والمقصود أن الآية تدلٌ على الوعيد على ترك الهجرة» وقد قالوا: إنه كان 
ذلك في بدء الإسلام إعانة للمسلمين» ويفهم من ذلك أنها صارت شو الآنء 
yS‏ ولتت اموا ولم بجروا ما لكر ين 
و نی باجا [الآية ]۷١‏ منسوخ بقوله: ##وأوثاً لازا بعصم أو 
عض [الأنفال: الآية 00]. ويفهم منه أيضًا أن أمر الهجرة منسوخ» ولكن يشكل 
بأنهم ذكروا أن الآية تدلّ على أن من لم يتمكن من إقامة دينه في بلده كما 
يجب» وعلم أنه يتمكن من إقامته في غيره حقّت عليه المهاجرة» وفي 
الحديث: «من فر مدينة من أرض إلى أرض» وإن كان شبرًا من الأرض 
استوجبت له الجنة»» وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيّه محمد صلوات الله عليهم 
أجمعين؛ وذلك يدل على أن الآية باقبة غير متسوخة» فيتناقضان؛ إلا أن يقال: 
إن في بدء الإسلام كانت الهجرة البثّة واجبة» سواء قدر على إقامة دينه أو لا 
ولا شك في نسخه» وفي هذا الزمان إن لم يتمكن من إقامة دينه بسبب أيدي 
للظلمة أو الكفرة ة يفرض عليه الهجرة» وهو الحقّ. ثم استثنى الله منهم طائفة 
الضعفاءء فقال: (إل لعفن م مت الجا السا وَالْوانِ4): وهو استثناء منقطع 
لعدم دخولهم في الموصول» وضميره الإشارة إليه و(98لا يستطيعود4) صفة 
المستضعفين؛ إذ لا توقيت فيه أو حال عنه أو عن المستكن فيه هكذا في 
النيضاوق:. والمعنى: إن جهتم مأوى جميع مَنْ ترك الهجرة إلا مَنْ هو 
مستضعف من جنس (#ا الال واليساء تألوايج) حال كونهم (9#لَا يسْتَطِيعُونَ 4 
في الخروج داهم وفقرهم؛ (#وولا دون د سييلا#)ء أي لا معرفة لهم إلى 
المسالك (#تَرْلَيِكَ عَنَى اله أن يمر عت i‏ ترك الهجرة» وقال الإمام الزاهد: 
لما نزل قوله تعالى: (لدَْلَيِكَ مأو جَهَئدٌ وسات مَصِيئ؛#): قال المسلمون: 
هلك الذين بمكةء > فنزل قوله تعالى: (#إإلَا الْسَتصْمَفِن»). قال ابن 
عباس ذه 4 كيت أنا اش ا الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون 
سا هذا لفظه. وإنما ذكر بلفظ عسى؛ لأنه وإن كان للأطماع فهو من الله 
واجب» لأن الكريم إذا أطمع أنجز» ذكره في المدارك. وقال القاضي وصاحب 
الكشاف: ذكر بكلمته الأطماع» ولفظة العفو إيذانًا بأن ترك الهجرة خطير حتى 
أن المضطر من حقّه أن لا يؤمن ويترصّد الفرصة ويعلّق بها قلبه. ثم قال 
القاضي : إن ذكر الولدان إن أريد به المماليك من العبيد والإماء. فظاهر. وأما 
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إن ارد به الصبيان» فإنما ذكرهم مع خروجهم عقلاً وضرورة للمبالغة في الأمر 
والإشعار بأنهم على صدد وجوب الهجرة» فإنهم إذا بلغوا وقدروا على الهجرة» 
فلا محيص لهم عنهاء وأن قوامهم يجب عليهم أن يهاجروا متى أمكنت. 

هذا ما فيه طعن في ذلك على صاحب الكشاف» حيث قال: إنهم خارجون 
من جملة أهل الوعيد ضرورة» فهم أتمٌّ في ذلك من الرجال والنساء. ثم قال: 
هذا إذا أريد بالولدان الأطفال» ويجوز أن يراد المراهقون منهم الذين عقلوا ما 
يعقل الرجال والنساء» فيلحقوا بهم في التكليف. 

ثم ذكر الله تعالى بعض فضائل الهجرة» فقال: 60960 م 

هذى الاس مرا کا قن وسن يرع م ببب مهاج إل 
قد َم جرم عل انر ون آله عفرا كينا ٠)3‏ 

هذه الآية في فضائل الهجرة؛ ومعناها : (يوَمَن :لد و فيل الله حدق اش 
َعَم كرا )0 أي متحولاً من الرغام وهو التراب أو طريقًا يراغم قومه بسلوكه» أي 
ا أنفسهم» وهو أيضًا من الرغام» نص به القاضي» وكذا الإمام 
الزاهد» واختار الحسيني الأول وصاحب الكشاف والمدارك الآخرء CAS‏ 
أي يجد سعة في الرزق» وإظهار الدين (مَوَمَن رج من ينيد 4) حال كونه (مَإْمَهَاجر 
إلى أله وَرَسُوله € أي إلى حيث أمر الله ورسوله ممم يدرك ألَوّتُي) قبل بلوغه 
مهاجره (#فقَدٌ وَقَمَ EE‏ لله )› أي جعل له الآجر على الله (مِووَكنَ أله عَفُورا 
ماه ) ٠‏ ار MM‏ ا 
متوجها إلى الصدقة نزم ام a‏ أشرف على الموت» فصفق يمينه على شماله. 
فقال: اللّهمّ هذه لك وهذه لرسولك› أبايعك على ما بايع عليه رسولك» فمات؛ 
هذا لفظه. وهكذا ذكره جماعة كثيرة» ولكن بنوع تغيير وتفصيل . وقال صاحب 
الكشاف والمدارك: قالوا: كل هجرة لطلب علم أو حجٌ أو جهاد أو فرارًا إلى ريلد 
يُراد فيه طاعة أو قناعة أو زهدًا وابتغاء رزق طبّب» فهي هجرته إلى الله ورسوله وإن 
أدركه الموت في طريقهء فقد وقع أجره على الله . ٠‏ 


وبالجملة» فضائل الهجرة كثيرة إذا كان لأجل الله تعالى» وقد أشار إليه 
النبئ كلد بقوله: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل لامرئ ما نوى؛ فَمَنْ كانت 
هجرته ال الله ورسوله» فهجرته إل الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا 
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يصيبها أو امرأة يتزوّجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». واستحسن المشايخون ذلك 
وها من ا جد ده به أو وقد اللي إلى اله لذ و كان بعك المح دال 
تمسك صاحب الهداية من جانب أبي يوسف ومحمد كه بأنَّ مَنْ أوصى أن 
یح عنه رجلا فأحجٌ عنهء فمات في الطريق يحج عنه مرة ثانية من حيث مات 
الأوّل» لا من حيث بيّت الآمر؛ وذلك لأن أجره قد وقع على الله بالنصّء فيكون 
معتبرّاء وعند أبي حنيفة كُأنه: يحجٌ عنه من منزل الآمر؛ لقوله عليه السلام: «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» الحديث. وهذا من غير الثلاث» ووقوع 
الأجر على الله من حيث الثواب» لا من حيث الظاهر. 

في مسألة قصر الصلاة للمسافرء قوله تعالى: 50 ا 
َك 0 وا عن اسلو إن خف أن فیک ا قروا إن الْكَفرِيَ کا لك 
عَم ينا 4 

هذه هي الآية التي استبدل بها على أن قصر الصلاة للمسافر رخصة؛ إذ 
معتئ. الآية: إذا ات في الأرض (فَلَسَ َلك جح أن ضرا من الصَكزة)» 
أي من أعداد ركعاتهاء فصلوا الرباعية ركعتين» والثلاثية والثنائية على حالهما 
ثبت ذلك بالإجماعء وإن كان النصّ عامًا لكل واحد. وقوله تعالى: (#ينَ 
ألصَّلَرةي) صفة محذوف» أي شيئًا من الصلاة عند سيبويه» ومفعول تقصروا بزيادة 
من عند الأخفش» على ما في البيضاوي. وأدنى مدة السفر الذي يجوز فيه القصر 
عند أبي حنيفة كاله مسيرة ثلاثة أيام ولياليهنَ سيرًا وسطّاء وهو سير الإبل 0 
الأقدام على القصد في البرٌ واعتدال الريح في البحر وما يليق في الجبل» و 
اعتبار بإبطاء الصارب وإسراعه» فلو سار مسيرة ثلاثة أيام رلا ت قصرء 
ولو سار مسيرة يوم في ثلاثة أيام لم يقصر. وعند الشافعي أدنى مدّة السفر أربعة 
برد مسيرة يومين» هكذا في الكشاف. ولكن نص في الهداية أنه قدّر أبو 
بوسف ته بيومين» وأكثرهم اليوم الثالث» والشافعي نه بيوم وليلة في قول» 
وقد ذكر شهاب الملة والدين اختلاف المذاهب باعتبار الميل» وقد بيّنته فيما سبق 

في الصومء وحكمهما واحد. ثم إنهم اختلفوا في هذه الرخصة؛ فعند الشافعي 

رخصة توفية» ای كامل في الرخصة والعزيمة في إتمامها كالرخصة في الصوم 
مستدلاً بظاهر الآية؛ لأن ن في موضع التخفيف والرخصة لا في 
موضع العزيمة» ويؤيّده أنه عليه السلام أ تہ في السفرء وأن عائشة و اعتمرت 
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مع رسول الله كلو وقالت: يا رسرل الله قصرت وأتفمت صمت وأفطرت» 
فقال: «أحسنت يا عائشة»» نص به في البيضاوي. وعند رخصة إسقاط حتى لا 
يجوز العمل بالعزيمة» وهو الإتمام لقول عمر ذنه: صلاة السفر ركعتان تام قصر 
على لسان نبيّكم» ولقول عائشة وها : آز لسا هيقف العزلاة د هت ك 
فأقرّت في السفر وزيدت في الحضر. 

وأمًا الآية» فكأنهم ألغوا الإتمام» فكانوا مظتّة لأن يخطر ببالهم أن في قصر 
الصلاة ذنبًا وجناحًاء فنفى عنهم الجناح لتطيب أنفسهم في القصرء فكأنه سيق الآية 
على حسب اعتقاد المخاطبين» فلا يدل على نفي العزيمة» فيجب القصر بموجب 
الحديث في كل سفرء وار كا وى افر بود كفا أرقي ارم ره . وأما 
الخوف المذكور في قوله تعالى: و(#إِنَ فم نه آن يَنيتك ان كتررأ4): أي إن خفتم 
أن يقصدكم الكفار بقتل أو جرح أو أخذء ال ا عي بل وفاقي 
نزل على وفاق حالهم» وهو كثير في القرآن» مثل إن أردن تحصنًا خلاقًا للخوارج» 
فعندهم شرط على ظاهره» صرح به صاحب المدارك والإمام الزاهد. 

والدليل لنا قراءة عبد الله بن عمر 2ه وه : أن يفتنكم بغير إن خفتم» 
كراهة أن يفتنكم » وأيضًا اشتغلت الصحابة بقصرها في حال الأمن أيضاء ويؤيّده 
رواية يعلى بن أمية أنه قال لعمرو #: وما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال: عجبت 
بما تعجبت منه» فسألت رسول الله ية عن ذلك» فقال: «هذه صدقة تصدق الله 
بها عليكم» فاقبلوا صدقته) . 

فعُلم أن خوف الفتنة ليس بشرطء» والإكمال غير جائز؛ لأن فيه رد صدقة 
الله تعالى» وهو ممّن لا يلزم طاعته كوليّ القصاص إذا عفاء فممّن يلزم طاعته 
أولىء وهذا إذا كان المراد من القصر قصر ذات الركعة» كما هو المشهور. وأمًا 
إن كان المراد منه قصر الأوصاف» سا القراءات والركوع والتسبيح أو 
الإيماء على الدابّة - كما نقل عن ابن عباس ذه وهو المختار للشيخ الإمام 
فخر الإسلام البزدوي كان الشرط على حاله عندنا أيضّاء فيكون الآية في باب 
صلاة الخوف منفردًا» ولكن يرد عليه أنه حينئذ يكون صلاة الخوف منفردًا مقيّدًا 
بكونه فى السفر؛ لان الله تعالى قيّد الآية بالشرطين: السفر والخوف جميعًاء 
وليس كذلك - كما مرّ في البقرة ‏ إلا أن يقال بترك ذلك» بدلالة الإجماع» كما 
صرح به صاحب الكشاف وغيره. 


وممًا ينبغي أن يُعلم أن الحكم إذا تعلق بشرطين بمثل هذه الطريقة كان 
الشرط الأول شرطًا لتعلّق الحكم بالشرط الثاني لا مستقلاً بالشرطيّة» وهلهنا إن 
حمل القصر على قصر الذات يلفوا الشرط الآخر وإن حمل على قصر الأخوال 
يلفوا الشرط الأول إلا أن يراد بالآية القصران جميعًاء ويكون المعنى: إذا 
سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ذانًا وحالاً جميعًاء لا مطلقًا؛ 
بل بشرط الخوف» E RE‏ 
الذات فقط على تقدير المسافة» هكذا يُفهم من شروح اا وتفسير القاضي 
شهاب الملة والدّين رحمه الله . 


ثم ذكر الله تعالى بيان صلاة الخوف بالجماعة» فقال: (#وَدًا كُنتَ في 
نك لم اڪ تق عا كه ينهم ك لاخدا نحم هذا سدوا كلكو 
7 اخروت را و مَعَكَ واوا 0 
ع 3 7 كَوََأ لو تفقوت عن املح میگ ییو عل ين 
وَحِدَة ولا جح يڪ إن كن يكم أذى ين تَطرٍ أ م ما 
ملحت ا در إن أله اعد كفن ع مُّهِينا ©)4). 
هذه الآية التي استدل بها على صلاة الخوف بالجماعة» وإنما ترك فى 
الآية قيد الف أن هذه الآية لما كانت متّصلة بالآية التى ذكر فيها لفظ 
الخوفت اكتفئ بها" :معنت الآية:: اذا كنك ا محمد كن اها بنك وقت 
الخوف فأردت إن أقمت معهم الصلاة بجماعةء علي طائفتين» فلتقم 
طائفة منهم معك بالجماعة وتذهب طائفة نحو العدوٌء وليأخذوا أسلحتهم بالعًا 
ما بلغ. إن كان المراد بهم الذين كانوا نحو العدرٌّء كما هو الأكثرء أو 
سلاحًا لا يشغلهم عن الصلاة» كالسيف والخنجر إن كان المراد بهم بهم المصلين 
كما تقل عن ابن عبات د (مامّدا سَجَذواك): أ قتدوا" اثر كس الا ول 
بالسجدتينء ( فكوا ين عر أي يذهبوا إلى العدوّء (مإوَلتَآتِ 
طايه أُخْرَى#) التي (الز يمسرا وكانوا نحو العدو (لإكَضَدواك)» أي 
هذه الطائفة معك الركعة الثانيةء (موَلَأَخْدُواْ ددهم وَأتحَتم4)» أي ا 
تجو العو او المضاين: على قياس :ها .سيق هذا هو مضمون الآية إلى ما فيه 
بيان الصلاة» وهو قوله تعالى: مود رَس 2« وأ#)ء والآية محتاجة 5 
تفسير موضح وبيان شاف فإن الله تعالى بِيِّن فيها قدرًا مجملاً. ولم يبين 
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حكم الطائفتين جميعًا فيما لم يدركا من الصلاة» ولذلك تراهم يختلفون في 
ترتيبها كغير أو آنا أوردتها مفسّرًا مشرحًا. 

فاعلم أن مذهب مالك كه لم يعلم من كتبه» وقال صاحب الكشاف إنه 
قال مالك فى قوله تعالى: (#قَإدًا سَجَدُوأ#). معناه فإذا صلّواء وطريقه أنه يصلي 
الإمام E‏ ويقف قائمًا حتى تتم هذه الطائفة صلاتها ويسلّمء لهي 
يصلي ركعة بطائفة أخرى ويقف قاعدًا حتى تتم هذه الطائفة أيضًا صلاتها ويسلم 
لهم» وهذا بعينه مذهب الشافعي كن على رواية حيث قال القاضي: وظاهره يدل 
على أن الإمام يصلي مرّتين بكل طائفة مرّةء كما فعله النبي 4ي ببطن النخلة؛ وإن 
أريد أن يصلّي بكل ركعة إن كانت الصلاة ركعتين» وكيفيّته أن يصلّي الإمام 
بالأولى ركعة وينتظر قائمًا حتى يتمّوا صلاتهم منفردين ويذهبوا إلى وجه العدوّء 
وتأتي الأخرى ليتمٌ بهم الركعة الثانية وينتظر قاعدًا حتى يتمّوا صلاتهم فيسل يهم 
كما فعله رسول الله حيو بذات الرقاع» هذا لفظه. 


وقد صرّح الإمام الزاهد أيضًا بأن مذهب مالك والشافعي كله واحد. 


ET‏ أن يصلّي الإمام بالأولى ركعة ثم يذهب هذه الطائفة ويقف 
نحو العدوٌء وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي معها ركعة أخرى ثم يسلّم الإمام 
وده لأنها تمت اه كني الطائفة الأو فتؤدذي الركعة الثانية منفردًا بغير 
قراءة لأنها لاحقة في عرف الفقهاء» وحكم اللاحق ترك القراءة» 5 وتذهب 
نحو العدوٌ ثم تأتي الطائفة الأخرى في مكانها فتؤدّي الركعة الثانية منفردًا بقراءة 
ويسلّم لأنها مسبوقة» وحكم المسبوق الإتمام بالقراءة» هذا هو المذكور في كتب 
أبي حنيفة كله وهو الأصح. وأمّا ما نقله القاضي البيضاوي في بعض النسخ 
في مذهب أبي حنيفة كه من أنه إذا سلم الإمام وحده تتم هذه الطائفة الثانية 
بقراءة ثم تعود إلى العدوٌ»ء فتأتي الطائفة الأخرى وأتمّت صلاتها بلا قراءة» فإنه 
وإن كان فيه تحقيق التعجيل وسهولة قصر المسافة» ولكن لم يوجد لهذا رواية في 
كتب أبي حنيفة كله > فَضْلاً عن أن يكون مذهبه. 

ثم مذهبنا المذكور سابقًا مرويّ عن ابن مسعود 4ه أن النبي كله صلى 
صلاة الخوف على الصفة التي قلت» ولهذا عدل صاحب الهداية عن الاستدلال 
بالآية إلى قول ابن مسعود رض؛ لأن غرضه تمام كيفيّة مذهبه وهو لا يحصل 


بدون قوله. وأا الآيق فقد علمت حالهاء فالمذاهب كلها مفروضة في صلاة 
المسافر والعجز؛ لأن الرباعية للمقيم مثلاً يصلّي فيها الإمام مع الطائفة الأولى 
SS‏ والثلاثية يصلي فيها مع 
يي ل ل 
النبي بي أيضّاء فيكون دليلاً على أبي يوسف كلل فيما ذهب إليه من أنه لا يجوز 
صلاة الخوف بالجماعة بعد رسول الله ية مستدلاً بقوله تعالى: (وَإِدًا كنت فييخ4)؛ 
لأنه خطاب للرسول عليه السلام خاصّة؛ ونحن نقول: إنه تعالى علّم الرسول كيفيّتها 
لتأتمٌ به الأئمّة بعده» وأنهم نوّاب عن رسول الله ية في كل عصرء فيكون حضورهم 
كحضوره» فيكون متناولاً لكل إمام بدليل فعل الصحابة بعده» هكذا قالوا. 


وقوله تعالى: («ووَدَ أل كفروأ#) تحضيض للمسلمين المصلين وغ 
ناخد الأمعة والأسلحة يعني: لو كنتم تغفلون عن الأسلحة والأمتعة» فيودٌ 
الذين كفروا أن يشدّوا عليكم شدّة واحدة» فلا تتركوها ولازموا معها. 


سي ل و بقوله تعالى : ولا جح 
ڪيڪ إن 05 يكم ادى من مَظر أو PONE‏ الک 4). ا 
أخذ الحذر على كل حالء ولم يرخص بتركه أصلاًء حيث قال: (وَحُدُوأ 
درک فلم أن أخذ الحذر واجب لئلا يهجم العدرٌّء وهو ما يتحرّز به من 
العدوٌ؛ E‏ والأسلحة جمع السلاح» وهو ما يُقاتل به» وأخذه شرط 
عند الشافعي للك ومستحب عندناء هكذا ذكر صاحب المدارك تحت قوله تعالى: 
(« وَلَأْمْدُوا دهم وََيلِست4). وقال الإمام الزاهد: أولاً في نزول صلاة 
الخوف: وروي عن جابر بن عبد الله #5 قال: غرّونا مع رسول الله يه قومّا من 
جهينة» فقاتلوا قتالاً شديدًاء فلمًا صلَّينا الظهرء قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة 
واحدة لاختطفناهم ونحن تركناهم حتى صلوا وندموا على تركهم» فقال بعضهم: 
دعوهم» فإن لهم بعدها صلاة هي حب إليهم من آبائهم وأبنائهم - يعنون العصر ‏ 
فلمًا أراد رسول الله ية أن يصلي العصر أنزل الله تعالى هذه الآية. 


ثم قال: ثانيًا: في نزول قوله تعالى: لود ارين كَترُوأ) الآية» كان 
رسول الله ميه في غزوة» فقهر الأعداء واغة غتنم أموالهم وسبى زراريهم ونسائهم» 
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وكان في أمْن منهم» فانفرد في واد بقضاء الحاجة» فأخبر مبارز من الكفرة ‏ أعني 
ENE‏ بان محمدًا انفرد عن أصحابه بعيدًا عن الجيش 
جلس وحده لقضاء الحاجة» فنزل غورث من الجبل مختفيًا عن الجيش شاهرًا سيفه 
حتى قام على رأس النبئ عليه السلام بغتة» فقال: يا محمد مَنْ يعصمك متي الآن؟ 
فقال عليه السلام: «الله تعالى»» ثم قال: «اللهم اكفني غورث بما شئت»» فلما هم 
الغورث أن يضربه عليه السلام بالسيف عثر مكبًا على وجهه وسقط السيف من يده» 
فأخذه النبي عليه السلام وقال: «من يمنعك مني الآن»؟ فقال: لا أجدء فقال النبيّ 
عليه السلام: «قل أشهد أن لا إلله إلا الله وأني ي رسول الله حتى أدفع سيفك»» 
فقال: لا ولک هداو اا ول عن عات ا نا فت فأعطاه 
سيفه فقال: يا محمد أنت خيرٌ مني» فقال عليه السلام: «أجل آنا أحق بذلك»» 
فرجع النبيّ عليه السلام إلى أصحابه وأخبر بذلك؛ فنزلت الآية باتخاذ الحذر 
والسلاح» هذا ما فيه وقد ذكر القصة الأولى في الحسيني أيضًا. 

ثم شرع الله تعالى بعدها بيان صلاة المرضى» فقال: (متَإِدَا هَصَيسَم الصَلوة 
ماش فاقوا الصَّلزة إِنَّ الصَّلْوةَ كانت 


ی وق رر 


فأذكروا اله قيلما وقعودا وعل ج ذا اطماشتم 
عل التؤبيبرت کنا وفوا . 

هذه الآية تحتمل المعاني» أحدها: أن يكون المعنى : (#لإذا فَصَيْسّم)» أي 
فإذا أردتم أداء الصلاة (#فأذڪروا أله قَيسًا»). أي فالواجب عليكم القيام ولا 
فإن عجزتم عنها فالقعود» فإن عجزتم عنها فالاضطجاع على جنبكم» وتكون الاية 
في بيان صلاة المرضى» كما هو المذكور في تنبيه أبي الليث» وهو المقصود ههناء 
ويكون معنى قوله تعالى: إا أطْمَأتتُم4): فإذا اطمأننتم بالصحة (لكَقيمُوا 
CIE‏ أي: أتمّوها بالقيام والقعود والركوع والسجود» وقد ذكره صاحب 
المدارك فقط» ولعلّه حينئذ يكون نظم هذه الآية متعلّقًا بقوله تعالى: #أو كسم 
مَرَض# [النّساء: الآية ؟١1]»‏ وإنما عدل صاحب الهداية عن الاستدلال بالآية إلى 
قوله عليه السلام: «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى الجنب 
تومئ إيماء»؛ لأنه يدل على تفصيل الأحوال» وهو محكم فيها بخلاف الآية» فإنها 
مع كونها محتملة للمعاني ليس فيها دلالة على تفصيل أحوال المرض والطاقة. 

وفي إطلاق لفظ الجنب في الآية والحديث دليلٌ على أنه المختار دون 
الاستلقاءء تأمّل وتعرف. 


ع دوي 0 


وثانتها : :أن.يكون المعت: (مهقإذا فصَيْتَم أَلصَلَوة4)» ا فإذا فرغتم من 
صلاة الخوف (#فأذڪووا أَنََ4) أي فدوموا ذكر الله في جميع الأحوال 
بالأدعية والأذكار حتى يزيل الخوف (#فَإدًا أطمأس4) أي فإذا سكنتم بزوال 
الخوف (كََقِمُوا ألصَكره4). أي فأتمّوها بطائفة واحدة» أو فإذا أقمتم عن السفر 
فأتمُوا الصلاة ولا تقصرواء هكذا في المدارك. 

وثالثها: أن يكون معناها: فإذا فرغتم من الصلاة مطلقاء سواء كانت صلاة 
الخوف أو لاء ويكون المقصود من أمر الذكر أن لا يغفل المؤمن عن ذكر الله 
تعالى في حال من الأحوال» على ما قاله الإمام الزاهد. عن ابن عباس ه: أن 
الله تعالى لم يفرض فريضة إلا جعل لها حدًا معلومًا سوى الذكرء فإنه لم يجعل 
له حدًا ينتهي إليه» حيث قال: اذكروا الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم في الليل 
والنهار» والبرٌ والبحرء والسفر والحضرهء والغناء والفقرء والصحة والسقمء 
والسرٌ والعلانية» وح يجوز أن يتمسّك به على شرعية كلمة التوحيد عقيب الصلاة 
فو غير امل شيو كما هر واا الان فى افا کرو ردا علق ها قل 
عن فيد E‏ يعدا لاد له الله فقن عفر أي يصير كافرًا لأنه 
جرت العادة بذكره عقيب فعل محرّم» ويّروى: فقد كفر ‏ بالتشديد ‏ أي يصير 
ذلك كفارة لذنوبه» ولا كلام فيه. ومنهم من من اشتغل الذكر بعد الدعاء» وبعضهم 
قد منع الفصل بين الفريضة والمؤكدة باي شيء کان» وهذا کله كلام تقريبي . 


ورابعها: أن يكون المعنى: (فللإذا صَصَيْثمُ الصَّلَوة4). أي فإذا أردتم 


الصلاة في حال الخوف والقتالء (#تاأذكروا C2‏ أي فصلوها قيامًا مسابقين 
ومقارعين ((إوَفْعود#) جائمين على المراكب ا(6 ج مین 
بالجراح» (مقَإدًا أطمأتشم») حين تضع الحرب أوزارها وأمنتم را 
ألصَلَرة4). أي فاقضوا ما صلّيتم في تلك الأحوال التي هي أحوال القلق 
والانزعاج» وهذا على مذهب الشافعي كن ظاهر؛ لأنه يوجب الصلاة على 
المحارب في حال المشي والمسابقة ‏ كما مرّ في البقرة -» وعندنا هو معذور في 
تركها حتى زال الاضطراب وظهر الاطمئنان؛ كما صرح به في الكشاف 
والبيضاوي» ولهذا قدَّمنا التوجيهات ا 

في مسألة بعض القضايا وجواز الاجتهاد على النبيّ عليه e‏ وحقيقة 
الكلام النفسي» قوله تعالى: م إن م إِلْكَ الكتب بالْحَقّ 0 بی ألنّاس مآ 


عرس صمو رر رسلا َع م 2 درس مير ىد 2 ٍِ 
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ا ي ©4). 

روي أن طعمة ب بن أبيرق أخد ن شی غر عترق درغ من جار لان 
قتادة بن النعمان فى جراب دقيق» فجعل الدقيق ينشر من خرق فيه وخبأها عند 
زيد بن السمين رجل من اليهود» فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجدء فحلف ما 
أخذها وما له بها علم» فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودي» 
فأخذوها فقال: دفعها إلى طعمة» فشهد له ناس من اليهود» فقال بنو ظفر: 
انطلقوا بنا إلى رسول الله ية فاسألوه أن يجادل عن صاحبهم» وقالوا: إن لم 
تفعل هلك صاحبنا وافتضح وبرئ اليهودي؛ فهمّ رسول الله بي أن يفعل» وقيل: 
هم أن يقطع يده؛ قنز لمتا: 

ذكره فى الكشاف والمدارك والبيضاوي» وسيجىء من كلام الإمام الزاهد 
والحسيني رواية أخرى تنافيها . 

الع 2 اراتا لَك الككبّ لكتبَ»»» | أي القرآن بالحقٌ 00 ست 


کو ر 


الان چا ازنك ا آي يتما متك ا إليك. («#ولا تكن لَلَحَايِنِينَ 
i‏ أي لأجل الخائنين مخاصمًاء يعني لا تخاصم اليهود لأجل بني 
ظفرء (وَاَسَتَعْفْرٍ فر ا( تعالى مما هممت به (#إركه eS‏ 
حِيمّا4) لمن 8 المغفرةء (9ولآا جيل عن لد ساوت نشم )» أي 
يخونونها بالمعصية» فإن وبال خيانتهم يعود إليهم» أو جعلت المعصية خيانة 
لهاء والمراد به طعمة ومَنْ عاونه من قومه» وهم تعلموق اأنة.صارق* :أن هو 
وکل مَنْ خان خيانة (ينً eT‏ اعم ی أي كثير الخيانة 
والإثم؛ لأن طعمة خان مرارّاء وأَئِمَ كثيرًا ‏ على ما سيأتي بعض قصّته ‏ 
07 مِنّ النّس#)) أي يسترون من الناس حياءً عنهم وخوفًا من جورهم» 
190 د مسْتَحَفُونَ من الله تَّهج) أي لا يستحيون من الله و ي مَعَهُمَ) عالم بهم 
مظلع عليهم لا يخفى عليه خاب من سرّهم؛ («إ بي ما لا ری 1 
يدبّرون في الليل ما لا يُرضي الله (مإينَ الْمَوَلِيج» أعني تدبير طعمة بأن يرمي 
بالدرع في دار زيد ليعلم أنه سرق دونه» ويحلف أنه لم يسرقهاء وفيه ارتكاب 


الحلف الكاذب وشهادة الزورء (#وَكانَ َه يما يَمْمَنُونَ يِيطًا»)؛ أي عالمًا 
علم إحاطة لا يفوت منه شيءء هكذا قالوا. 

والمقصود من ذكر الآية سوى مسألة القضاء بالحقّ أن فيها دلالة على 
مسألتين ذكرهما صاحب المدارك: 

الأولى* أنه قال الشيخ أبو منصور في معنى قوله تعالى: («#رَآ ارك 
أذ ) : بما ألهمك الله انر فى الأصول المنزلة» وفيه دلالة على جواز 
الاجتهاد في حقّه» وقد اختلف فيهء فقال بعضهم: : لا يجوز الاجتهاد؛ لأنه 
يحتمل الخطأ. وقال بعضهم: يجوز له البتّة. ومذهبنا أنه عليه السلام كان مأمورًا 
بانتظار الوحي في كل حادثة» فإن نزل الوحي فيها وإن لم تنزل بعد الانتظار 
بحيث فاتت المصلحة ساغ له الاجتهادء فإن أصاب بعد الاجتهاد فيهاء وإن 
أخطأ لم يكن مقرّرًا على الخطأء بل يأتي الوحي بالحكم الواقع بخلاف غيره من 
المجتهدين حيث يقرّون على الخطأ أبد الدهر» وسيجىء هذا البحث فى سورة 
الأنفال إن شاء الله تعالى . ۰ ٠‏ 

والثانية: أن قوله تعالى: (يُبيِمٌنَ ما لا ّى يِنّ الْمَوَلِك) دليلاً على أن 
الكلام هو المعنى القائم بالذات حيث سمَى التدبير قولاًء وهو أيضًا مختلف فيه 
بيننا وبين المعتزلة» حيث أنكروا الكلام النفسي» ولهذا قالوا بخلق القران» 
والآية لما دلت على وجود الكلام النفسي في الجملة ‏ أي للبشر ‏ أمكننا التعدية 
إلى الله تعالى فثبت الكلام النفسي لله تعالئ فيكون قديمًا مرها عن التغيير 
والنقصان مُبَرَأْ عن الحروف والأصوات قائمًا بذات الله تعالى باقَيًا ببقائه منافيًا 
للسكوت والآفة» وقد فُهم ذلك أيضًا من قوله تعالى: وم آله موس تًا 
[النّساء: الآية 174]» ومن الإجماع. 

وهذا باب طويل يُعرف في علم الكلام لا يليق بهذا المختصر. 

في مسألة N‏ قوله اق (فوومن يساق 
اسول من يف ما لين اله الهدئ ويسم 7 سيل الْمُؤْمنِينَ 11 و 
جَهَكَمْ وسات مَصِيرًا 49). 

قال الإمام الزاهد: نزول هذه الآية أيضًا في حىّ ظعمة حيث هرب من 
المدينة لخوف قطع اليد إلى مكة وارتد» فنقب بيئًا فسقط عليه حجر عظيم» فأبقى 
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هكذا إلى الصبح» فأخذه صاحب البيت» فأراد أن يقتله ومنعه الأكثرون» ثم 
أخرجه أهل مكة عنها ولم تقتله لما أنه كان غير مباح فيهاء فخرج فذهب إلى 
الشام فوجد مسفرة معلّقة من بعير» فأراد أن يحلّها فرآه صاحبها فضربه بمثقل» 
فقتله فمات كافرًَاء هذا ما فيه. 


وقيل: فخرج مع التجار إلى الشام وسرق من متاعهم وفر إلى غيرهم ثم 
استولوا عليه» فشدّوه وقتلوه» هكذا ذكر في الحسيني. 

وقال في رواية؛ إنه قطع صرّة وذهب على الفلك في بحر جدّة» فألقوه في 
اليم بعد اطلاعهم عليه . 

وبالجملة» فتزلت هذه الآية ومعناها : ومن نَسُولَ)» أي يخالفه 
9 وستَمْعٌ عير سيل الْمْؤْمِِينَ#) من عمل e‏ 2 90 أي جلك 
على ها أحية من الردّة والكفر والضلال (#وصّلو جه هكم : اق تدخا ا 
( وسا ت) جهنم (ممَصيرَاك) له. والحاصل أن هذه TT‏ تدلٌ على أن 
الإجماع کالکتاب ا كل لجن لضو والمفسرون جما وذلك لآن 
الله تعالى جعل اتباع غير سبيل المؤمنين كمشاقة الرسول عليه السلام حيث جعل 
كلا منهما مشتركًا في جزاءِ واحدء وهو (إَوِ مَا ول وسلو جه 5 
والجزاء المذكور جزاء لكل منهما بالاستقلال» كما قال في البيضاوي. والا 
تدل على خرمة مخالفة الإجماع؛ لاه تعالن رتت الوعيد الشديد علي الممافة 
واتباع غير سبيل المؤمنين؛ وذلك إِمَّا لحرمة كل واحدٍ منهماء أو أحدهما أو 
الجمع بينهما. والثاني باطل؛ إذ لا يصح أن يقال: من شرب الخمر وأكل الخبز 
استوجب الحدّء وهكذا الثالث؛ لأن المشاقّة محرّمة» ضَمٌ إليها غيرها أو لم 
يضمء وإذا كان اتباع غير سبيلهم محرّمًا كان اتباع سبيلهم واجبًا؛ لأن ترك اتباع 
سبيلهم ممّن عرف سبيلهم اتباع غير سبيلهم» هذا لفظه. 

فعلم أن اتباع (مسَيلٍ الْمْؤْمِدِيَ)» أي ما عليه المؤمنون بأجمعهم واجب» 
وذلك يسمّى بالإجماع» فيكون الإجماع حبّة قطعيّة يكفر جاحده كالكتاب والسنئّة 
المتواترة» ويكون مقدمًا على الخبر المشهور والآحاد إذا انتقل إلينا بإجماع كل 
عصر في نقله. وأمًا إذا انتقل إلينا بالإفراد كان كنقل السئة بالآحاد» ولا بذ في 
الإجماع من داع مقدّم» وهو قد يكون من خبر الواحد والقياس» يعني لا بد أن 
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يثبت الحكم أوّلاً من خبر الواحد أو القياس» ثم تُجمع عليه ا 

والعزيمة فيه أن يقول: كل واحد أجمعنا في هذا الحكم أو يشرع كل واحد 
على الفعل. 

والرخصة فيه أن يتكلّم البعض أو يفعل البعض دون البعض» وأهل الإجماع 


مَنْ كان مجتهدًا غير ذي هوّى ولا فسقء وقيل: لا إجماع إلا للصحابة» وقيل: 
لا إجماع إلا لأهل المدينة. 


والكلا م فيه طويل مذكور في أصول الفقه إن شئت» فارجع إليه وقد مضت 
الآيتان رين أيضًا فى هذا الباب. 


في مسألة هبة الزوجة نوبتها لضرّتهاء قوله تعالى: (مووَإنِ ارا حافت من 
بَعْلِهًا شور 8 ِعَرَاضًا قلا جاح عَلَيِيِمَآ أن يُصَلِحَا نّا وَألصلَمَ 1 وأحَضْرَت 
الاش اشح وان ا و ا ال كات يما با لوت حرا 4)©9). 

نقل في نزول هذه الآية أن رجلاً أراد طلاق امرأته» وكانت لا ترضى 
بفراقه لضيق المعاش وتربية الأولادء فقالت: لا تفارقني وقد وهبت نوبتي 
لزوجتك الأخرى. 

وقيل : هذه قصة بنت محمد بن سلمة وزوجها رافع بن خديج»ء وقيل : قصة 
سودة بنت زمعة حيث أراد رسول الله عة طلاقهاء فتضرعت وقالت: ليس لي 
رضي الله عنها. 

وعلى كل تقديرء ا الشأن» ay‏ 
الكشاف والإمام الزاهد» وهو المذكور في الحسيني» فقوله تعالى: ورين أ 
امت )» معناه: إن خافت امرأة مين 50 سوا َو إِعَراضاك)» أي 2 عن 
صحبتها أو امتناعًا عن مجالستها ومکالمتهاء (مإقلا جا ا يا أن سلا سيم 
صلا وهو أن لا يفارق الرجل تلك المرأة وتهب المرأة نوبتها لضرّتها؛ فعُلم 
أن هبة المرأة نوبتها لضرّتها جائز؛ إذ هو المراد من الصلح على الأكثر» وله 
نزول الآية وإن كان يحتمل أن يكون المعنى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بأن 
تحظ له بعض المهر أو كله أو النفقة أو أمثال ذلك» ولهذا لم يتعرّض له صاحب 
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الهداية مع تمسّكه بقصة سودة على ما هو دأبه. 


وذكر الإمام الزاهد أنه نفى الجناح عن المرأة» وإن كان الجناح على 5 
في أن لا يوفي حمّها؛ لأواجيق لوا تيجا فسقط ذلك بتراضيهما_بخلاف 
حرمة الزنا والرباء فإنّه لا يسقط عن تراضيهماء وفسّر الصلح بينهما بأن يكون 
تفويض الأوامر والنواهي وترتيب البيوت وتدبير النفقة والكسوة بيد الزوجة 
الكبيرة» ويكون لذة العيش والمباشرة والملاعبة للشايّة» هذا ما فيه. وقوله 
تعالى: (يُضَيِحَا4) من باب الأفعال في قراءة الكوفيّينء وحينئذ (إضلسأي) 
منصوب على الو به» وينهما ظرف أو حال أو على المصدر والمفعول بينهما 
أو محذوف»› وقرئ ا بالإدغام على أن أصله يتصالحا EA‏ 
بالإدغام» على أن أصله يتصلحاء قوله: (#وألصْلح f‏ اعتراض» أي الصَّلِح 
خير من المفارقة وسوء العشرة» أو كل صلح خير من الخصومة في كل شيءء أو 
الصلح خير من الخيور» كما أن الخصومة شر من الشرور. 


وبالجملة» وإن وقع هذا في بيان صلح الزوجين» لكن اللّفظ عام في كل 
صلحء ويشمل الصلح مع الإقرار والسكوت والإنكار» وقال الشافعي كله : لا 
يجوز الصّلح من السّكوت والإنكار؛ لقوله عليه السلام: «كل صلح جائز فيما بين 
المسلمين» إل صلخا أحل حرامًا أو حرم حلا لأى وفيه تحريم الحلال وتحليل 
الحرام؛ لأن البدل كان حلالاً على الدافع حرامًا على الآخذ» وبعد الصلح 
رنھ ينقلب عكسًا. 


قلنا: تأويله أحلَ حرامًا لنفسه كالصلح على خمر أو خنزير» أو حرم خلالاً 
لعينه كالصلح على أن لا يطأ ضرّتهاء على ما صرّح به صاحب الهداية» وهو نص فيه 
بخلاف غيره من الآيات» فإنها في بيان الأمر بالصلح أو الإصلاح دون قبول الصلح. 

وقوله تعالى: (اواحورت الاش اشح اعتراض آخر» ومعناه: جعلت 
الأنفس حاضرة للبخل» فلا تكاد المرأة تسمح بالإعراض عنها والتقصير في 
حقهاء ولا الرجل يسمح بأن يمسكها ويقوم بحقّها إذا كرهها وأحبٌ غيرهاء فهو 
لتمهيد العذر في الماسكة بأن يُمسكها ويقوم بحقّهاء > كما أن قوله تعالى: 
(موَأَلصّلُحٌ حَيّدُ#) للترغيب في المصالحة» هكذا ذكروه. وقوله تعالى: (#إوَإِن 
تخينوأ#). أي إن تحسنوا في العشرة (لوَتَتَّفُوأ#) النشوز والإعراض (لإإت 
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له کات يما تلوت حَبيرا#)0 فب فيجازيكم على حسب أعمالكم الحسنة والقبيحة. 
وفي المدارك والكشاف: وكان عمران الخارجي من اذم بني آدم وامرأته من 
أجملهم. فنظرت إليه وقالت: الحمد لله على أني وإياك من أهل الجنّةء قال: 
فكيف؟ قالت: لأنك رزقت مثلي فشكرت» وَرُزقت مثلك فصبرت» والجنة 
موعودة للشاكرين والصابرين. 
لع :دقر الله تعالى العدل بين النساءء فقال: (#وَلن يعو 20 
سل ولو رصقم قل يناوا كل اليل مَدَرُوَهَا لعلف إن يسا وتا 
بت ای هَ کن عَهُورًا رَحِيمًا 9 وَإِن قرا يئن اله كلا ين سيه دكن أن 


وسا حكيما (©46). 
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قد مضت آية في أوّل هذه السورة في بيان اشتر تراط العدل» وهي قوله 
حا لقن خم أل تم َة [النساء: الآية »]٣‏ وهذه الآية في بيان أن العدل 
لا يشترط في محبّة القلب» ويشترط في غيره؛ إذ مضمون الآية: (ظوَآن 
تَسْتَطِيعواً#)». يا صاحبي الأزواج الكثيرة ( أن CIES‏ بينهنّ؛ لأن العدل لا 
يقع ميل البتة وهو متعذّرء ولذلك كان رسول الله َي يعدل ب بين أزواجه بالنفقة 
والكسوة والسكنى» ويقول: «اللَّهمّ هذه قسمتي فيما أملك» ولا تؤاخذني فيما لا 
أملك» وهو محبّة القلب؛ لأن رسول الله ية أحبّ عائشة رضي الله عنها على 
جميع نسائه محبّة كاملة؛ ولو حرم ص4 أن تعدلوا بين النساء وبالغتم فيه 
(«إقّلا ميلا َل الْمَيَلِ»): أي لا تجمعوا ميل الفعل مع ميل القلب» أي 
اعدلوا في ميل الفعل كالنفقة والكسوة والسكنى والبيتوتة» وإن لم تقدروا على 
ميل القلب الذي هو المحبة أو الجماع لئلا يجتمع ميل الفعل مع ميل القلب» 
فإن تركتم ميل الفعل أيضًا (لمْتَدَرُوهَا»ه) أي المرغوب عنهما بالفعل والقلب 
جميعًا (8كَلْمَعَلّمَةِ») التي ليست ذات بعل ولا مطلقة» وقال النبي كَل: ١م‏ 
كانت له امرأتان» فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل»؛ فعلم 
أن العدل بقدر الإمكان واجب» وقوله تعالى: (#وَإن تَصَلِحوا وتَسَمُوأ»)» أي أن 
ا ما كنتم تعتدون من أمورهنٌ وتتقوا فيما يستقبل (لقَِت أله كن فوا 

حِيما»4) يغفر لكم ما مضى من ميلكم . وقوله تعالى: (#وإِن > رة رقا 4)» ای 
أن يفارق كل منهما صاحبه ووقع الطلاق بينهما (9يمّنِ أله کڪ أ كل 
واحد من الزوج والزوجة عن الآخر (هيّن سَعَيِه#): أي من غنائه ورزقه 
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وقدرته» هكذا قالوا. وقال الإمام الزاهد: إن في قوله تعالى: (#إوإن يَفرة 
يعن أمّه4) وعد الغنى في المفارقة كما وعد الغنى في النكاح بقوله: «إإن يكوا 


قزرت و و 


فقراء يعنهم أله ين فصل [الثُور: الآية ]. 


وجاء رجل إلى الإمام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه وشكى إليه الفقرء 
فقال: تزوج امرأة» فتزوّج وشكىء» فقال: تزوج امرأة» فتزوّج وشكىء فقال: 
طلّقهاء فقيل له: ما في ذلك؟ فقال: إن الله وعد الغنى في النكاح أو في 
المفارقة» وتلا الايتين» هكذا كلامه. 

وقد تمسّك صاحب الهداية في باب العدل بالحديثين» ولم يذكر الآيتين؛ 
كو اولك افطفيية دوق ال ويم 


في مسألة أداء الشهادة على الوجه الحقّ وجوازها على الأقارب» وخرمة 
كتمانها؛ قوله تعالى: (99© يأ الي امنأ كوا ومين الوط مداه يله 1 


عل اشیک أو ودين وَالْدَوْبين ا ا ا 
نيلوا ون تلوأ أ أو تعرضوا ف سه کان يما ْمَلَو حيرا 4)69). 


معنى الآية: (9يَمْبا ألْذِنَ اموأ كرأه) مجتهدين في إقامة العدل حتى لا 
تجوروا (سْبَدَهَ يِنَّهِ): أي كونوا شهداء الله أو حال كونكم شهدء الله» أي 
تقيمون شهادتكم لوجه الله (موَلَوَ عل أنقيك4)» أي ولو كانت الشهادة على 
أنفسكم أو والديكم أو أقربيكم» (98إن يكن غَنِيا»)» أي إن يكن المشهود عليه 
أو كل واحد من المشهود له وعليه ‏ على ما في البيضاوي _ غنيًا أو فقيرًا (إقلَهُ 
َوْكَ بهمَك): أي: لا تمنعوا الشهادة لغناه طلبًا لرضاه» ولا لفقره ترحمًا عليه؛ لأن 
الله تعالى أَوْلى بهما بالغني والفقير بالنظر لهما والرحمة» فلو لم يكن ما عليهما 
صلاحًا لهما لما شرعهاء فقد أقيم علة الجواب مقامه» والضمير في بهما راجع إلى 
ما دل عليه المذكورء وهو جنس الغني والفقير لا إلى المذكور» وإلا لوجد لرجوعه 
إلى أحد الأمرين» ويؤيّده أي قرئ (فالله أولى بهم)» ونزوله في رجل من الأنصار 
قال: يا رسول الله إن على أبي دَيْنَا وأنا شاهدٌ عليه» ولكني خشيت أن أظهر 
واد ف ماعن N E a‏ عن NE NOE‏ 
والفقر ولو كانت تلك على أنفسكم أو والديكم أو أقربيكم» هكذا في الحسيني . 
وقد صرّح به الإمام الزاهد أيضّاء وذكر اسم ذلك الرجل مقيسًا. 
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وقال صاحب المدارك: والشهادة على نفسه هي الإقرار على نفسه؛ لأنه 
في معنى الشهادةٌ عليها بإلزام الحقّء وهذا لأن الدعوى والشهادة والإقرار يشترك 
جميعها في الإخبار عن حقّ لأحد على أحدء غير أن الدعوى إخبار عن حى 
لق فل الخو O‏ خرن ليد و E‏ للد عن ال ا ا 
وقال صاحب الكشاف بعد بيان معنى الإقرار: ويجوز أن يكون المعنى: وإن 
كانت الشهادة وبالاً على أنفسكم أو على آبائكم وأقاربكم» وذلك أن يشهد على 
مَنْ يتوقع ضرره من سلطان ظالم أو غيره» هذا كلامه. 


وبالجملةء فالآية دليل على شرعية مسألة الإقرار وجواز الشهادة على ضرر 
الوالدين والأقربين» وهذا معروف. 


اما الشهادة للنفع» فلا يجوز في الولادة» أي لا يجوز أن يشهد الوالد 
للولك أو بالعكس» وكذا الزوجة لأجل الزوج أو بالعكس» وكذا السيّد لأجل 
العبد أو العكس» ويجوز فيما غير الولادة أي شهادة الأخ للأخ على ما عُرف» 
كل ذلك في الفقه. 


وكذا يكون في الآية دليل على أن العدل فى الشهادة واجب» يعني أن 
شهادة الزور ممتنعة والصدق فيه واجب» وحكم شهادة الزور بعد قضاء القاضي 
أنه يلزم ذلك» ويكون الضمان على الشهود عندنا خلافًا للشافعي كله على ما 
غرف» ويشهر الشاهد فى السوق ولا يغرر» وكل ذلك معروف. وقد أكّد الله 
تعالى هذه المسألة في آيات متعدّدة» منها قوله تعالى: واش لا سْهدوت 
لور چ [الفُرقان: الآية ]۷١‏ ونحوه» ونحن نكتفي بذلك. وقد تدلّ الآية أيضًا على 
كون الشهادة لله لا للرياء والسمعة» ولا لنفع نفسه؛ فيستدلٌ به على أن شهادة 
الشريك في مال الشركة والأجير لمستأجره» والتلميذ لأستاذه وكذا الوالد لولده 
وأمثاله؛ كل ذلك لا يجوز» هكذا يخطر بالبال. 


ومعنى قوله تعالى : ا يما امرك أن َمَدلوأي)» أي كراهة أن تعدلوا عن 
الحقٌء أو إرادة أن تعدلوا بين الناس؛ فعلى الأوّل من العدول» وعلى الثاني من 
العدل. وقوله تعالى : (هإوَإِن تَلَوْأم) إِمَا بواو واحد مع ضمٌ اللام من الولاية» أي إن 
وليتم إقامة الشهادة أو أعرضتم عن إقامتها (لإياكت آله كن یما نموت با)» 
فيُجازيكم عليه . وإمّا بالواوين مع سكون اللام من اللي» أي وإن تلووا ألسنتكم عن 
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شهادة الحق أو حكومة العدل أو تعرضوا عن الشهادة عندكم وتمنعوهاء فإن الله كان 
بما تعملون خبيرًا» وعلى الأخير قراءة لحفص» هكذا قالوا. 

في مسألة أن الكفار لا ولاية لهم على المؤمنين» قوله تعالى: (#ولن يِجَعَلٌ 

هذه الآية حبّة للعلماء فى كثير من المسائل إن كان المعنى لن يجعل الله 
للكافرين (#سَبيلاً4): أي حبّة على المؤمنين في الدنياء كما هو الأكثر 
المتعارف على السنةء وهو المنقول عن ابن عباس ده دون يوم القيامة» كما قل 

فمنها أن لا تجوز شهادة الكافر على المسلم؛ لأن فيه ولاية لهم على 

ومنها أن لا يلي الكافر نكاح المسلم ولا يرثه» وكذا بالعكس. 

ومنها ما قال في البيضاوي» واحتجٌ به أصحابنا على فساد شري الكافر 
المسلم» والحنفية على حصول البينونة بنفس الارتدادء وهو ضعيف؛ لأنه لا 
ينبغى أن يكون بائنة إذا عاد إلى الإيمان قبل مضي العدّة» هذا لفظه. 

وهكذا الشافعى أن يثبت من هذه الآية أن لا يملك الكافر مال المسلم 
بالاستيلاء» كما هو مذهبه المذكور فى كتب أصولنا. 

وبا > لجملة» فكما هى حجة للحنفية فى إثيات ر بعض الأحكام» كذلك حجة 
للشافعي ك في إثبات بعض آخر» ودلائل كل من الفريقين مذكورة في المطوّلات. 

وذكر أهل الأصؤل.فى:جوات أن لا ملك الكافر مال المسكم بالاستيلاء 
أن اتف لبس عق عمو هة الأنا كثيرا ها شاه أن الكفاق يقليون على أنسن 
المسلمين فيقتلونهم» وعلى أموالهم فيغيرونهاء وإذا لم يكن إجراءها على العموم 
يُحمل على أخصٌ الخصوص» وهو سبيل الولاية ‏ يعني ولاية الإنكاح - وفي 
كلام الإمام الزاهد أنه يجوز أن يكون للكافرين على المؤمنين فتح ونصرة 
للابتلاء» وإنما المراد به الحجّة بالباطل في الدّين أو السبيل يوم القيامة. 

وربما يتمسّك بهذه الآية أن تعسكر الكافرء أي جعله ذا عسكر وخدمة 
ورئيسًا له غير جائز؛ لأنه لمّا كان شهادتهم على المسلم» وهو أدْوّن مرتبة غير 
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جائزة» فعدم جواز تعسكرهم بالطريق لول لن فيه كمال ولاية لهم على 
المسلمين يخدمونهم» ولقد شاع هذا الفساد في زمانناء فويلٌ لكم يا أيها 
المجوّزون أو لم تنظروا أنهم كيف يعاملون مع المسلمين والمؤمنين والعلماء 
والصّلحاء والسادات والقضاة» وكيف يضربون وجوههم بأيديهمٍ وأرجلهم 
ويتصرّفون معهم بأنواع الإهانة والذل» هكذا ذكره بعض مشائخنا سلّمه الله في 
بعض رسائله» واستشهد عليه بهذه الآية» وبقوله تعالى: لا يَتَحِذٍ الْمؤْمِيُونَ الْكفرنَ 
وي من دون _الْمَوْمِنِين4 [آل عمران: الآبة 4 وبقوله تعالى: E‏ اَن اموا کک 
دوا اين ادوا ویک ھر وا ی الذي اوا الكتب ين بی وَالْكرَ وي ونا الله 
إن 2-31 رمن 469 [المّائدة: الآية /ا]» وأمثال ذلك مما في القرآن من آيات لا 
تعد ولا تحصى بهذا المضمونء والله أعلم. 

في مسألة أن بعض الأشياء المحلّلة لنا كان حلالاً لليهود ث e‏ 
وأث -الريا حرام في جميع الأديانء قوله تعالى: (لقِظاَوٍ من هَادوا حرم 
عم عبت الت لم وَيِصَدَهِمْ عن سيل أله كيرا * وا ET‏ 


هه و 


واه مول الاس بالطل وَأَعَترنا ِلْكْفْرنَ م مهم م عدا اليا 4#) . 


يعني : ابس طلم ی د و ا 
لهم» وبسبب صدّهم عن (إسبيل اله كرا»). أي ناسًا كثيرًا أو صدًا كثيرًا 
بالتحريف» وبسبب أخذهم الرباء وقد هوا عنه في التوراة» وبسبب أكلهم أموال 
0 ( لكيل 4)» ای بالرشوة وغيرها (مإوَأعسَدَنا للْكَفرنَ وم ) دون مَنْ تاب 

من («عَدَابًا أَلِيمًا#): فهو عطف على حرّمنا. 

والحاصل أن بسبب ذنوبهم المذكورة من الظلم والصد وأخذ الرّبا وأكل 
المال حرّمنا عليهم طيّبات كانت حلالاً لهم وأعتدنا لهم عذاباً أليمّاء وتلك 
الطيّبات هي المذكورة في قوله تعالى: #وَعَلَ اریت هَادُوأ حَرَّمَنَا كُلَّ ذى 
عر [الأنعام: الآية 141] الآية ‏ كما سيجيء في سورة الأنعام ‏ إن شاء الله 
تعالى» وهي حلال لنا بلا شبهة» وكانت حلالاً لهم أيضًا قبل نزول التوراة» 
وإنما حرّم لهم بعده بسبب ذنوبهم. وروي أن اليهود طعنوا على رسول الله ياء أن 
الله تعالى أخبرنا في كتابنا بحُرمة لحم الإبل على إبراهيم وعلى بني إسرائيل؛ 
yy‏ و E‏ 2 


اه نيز سح م 000 ايت ١‏ ا کا 4 جه i‏ 
ظعاو كان ل لبي إسرويل إلا ما حرم سردل عل نفيِدء من صل أن تنزل 


سورة النساء ۳۰١‏ 


رة 4 [آل عمران: الآية ۹۳]؛ وذلك لأن يعقوب عليه السلام أصابه عرق النساءء 
فنذر أنه إن يبرأ من هذه العلّة يحرّم على نفسه لحم الإبل؛ لأنه كان من أحب 
الطعام إليه» وذلك كان قبل نزول التوراة» ثم بعد ذلك تكاثر ذنوبهم وبغيهم 
وظلمهم» فحرّم عليهم الطيّبات المحللة» يعني لحم الإبل وشحم البقر والغنم» 
وذلك كان بعد نزول التوراة على لسان نبي من الأنبياء» على ما 1 به الام 
الزاهد في تفسير قوله تعالى: 7و الحاو كاد ڪل بى نويل إل ما حَرّم 
سیل #6 [آل عِمرّان: الآية ۹۳]. وقال في تفسير هذه الآية: وبعضهم ستدلون نهذه 
الآية على أن الكفاز يخاطبون اقرع ألا يرى أنه عاقبهم بتحريم الطيّبات 
عاجلاً وبالنار جلا ولكن هذا ليس بث EE ES‏ الخلاف في العبادات» فاا لا 
خلاف في أنهم مخاطبون بأحكامنا في المعاملات وارتكاب المحرمات» فإنه يقام 
عليهم حدٌّ الزنا والسرقة وقطع الطريق والقذف» هذا كلامه. 

والمقصود من ذكر الآية أن تلك الأشياء حلالٌ طيّب لناء وأن الرّبا حرام 
في جميع الأديان؛ لقوله تعالى: (##وَقَدَ نوأ عَنَّهُ#)» أي نهوا اليهود عن أخذ 
الرّباء والظاهر مشاركة غيرهم لهم ولهذا قالوا: إن الرّبا حرام مطلقّاء ومثله 
الزنا بخلاف الخمر والخنزير» فإن الخمر لهم كالخل لناء والخنزير لهم كالشاة 
لناء على ما نطق به لفظ الحديث. 

والحاصل أن الكفار مخاطبون بالإيمان والعقوبات والمعاملات» وكذا 
بالعبادات في حقّ مؤاخذة الآخرة لا في حقّ الأداء في الدنياء خلافًا للبعض؛ 
فإن عندهم ا بالأداء أيضًا. ْ 

ولا خلاف في أن ما هو حرام في دينهم يخاطبون بها البتة» سيما عند 
المرافعة إلى الحكام والربا والزنا منها بخلاف الخمر والخزير» فإن ذلك مستثتى» 
ونحن أمرنا أن نتركهم وما يدينون. 

وأمًا نكاح المحارم أو النكاح بلا شهود» أو النكاح في العدة» أو النكاح 
بلا مهرء أو على أن لا مهر لهاء أو على ميتة» أو على خمر أو خنزير؛ فكل 
ذلك مما يعلم في الهداية ار والاختلاف». وهذا المختصر لا يحتمل بيانه. 


نوب انرجا بقية أحكام 00 قوله م (#ويشتفتونك هل لله 
: ار بي .ا رر ر رق رر بحس لو س4 دعو وص ا رر ر نس م 
يڪم فى الكَدَلْرَ إن ) ا ب فت با ضف ل 
د کم يكن ا يلين کک التق یکا أن ب وذ ود 126 اخ يتالا وض 


.م سورة النساء 


یلد وغل حط الاين يه اه کم أن ضلا واه بل سىء علي ©4) . 

هذه هي الآية الثالثة من الآيات الثلاثة التى فى بيان قسمة التركة» وقد 
مضى بيان الآيتين في أوّل هذه السورة» وهذه الآية فى بيان مسائل الكلالة خاصّة 
نزلت في حقٌّ جابر بن عبد الله حين كان مريضًا وعاده رسول الله اء فقال: يا 
رسول الله إنى رجل كلالةء فكيف أصنع في مالي؟ 

وقد روى صاحب الكشاف رواية أخرى أيضَاء وهي أنه عليه السلام كان 
في طريق مككة عام حبّة الوداع. فأتاه جابر بن عبد الله وقال: إن لي أخنّاء فكم 
آخذ من ميراثها؟ فنزلت. 

والمقصود على الأول بيان حصة الأختء وعلى الثاني بيان حصة الأخ. 

وذكر الإمام الزاهد هذه الرواية فقطء وقال: إنه سأل من مال أختها ثم مات 
قبل موت أختهاء وبيِّن الله فيه ميراث أخته منه أولاء ثم اشتغل ببيان ميراثه منها 
تنبيهًا على أنه ينبغى للإنسان انتظار موت نفسه لا انتظار موت غيره طمعًا للمال. 

وتوضيحه أن الرجل الكلالة الذي لم يترك ولدًا ولا والدًا لا يخلو إِمّا أن 
ترك الات الواحدة أو الاخ ختين أو الأخوة والأخوات: جميعا: 


عه صر بح سل 


فإن ترك الأخت الواحدة؛ فبيانه في قوله تعالی : : ین ار َأ هلك لبس لم ولد 
و E‏ صف ما ر4)3). فقوله تعالى : ر( ارتفع بفعل يفسره 
الظاهر» وقوله تعالى : (#ليس لم ولد») صفة أو حال من المستكن في هلك 
والواو في قوله تعالى : (إوَلَهُ,) يحتمل الحال والعطف» على ما في البيضاوي. 
فعْلِم أن الرجل إذا لم يترك ولدًا ويترك أخمًا فقط ترث تلك الأخت نصف ما ترك 
الأخ. والمراد بالأخت هنا الأخت لأب وأ أو لأب فقط بالإجماع؛ لأنه جعل 
أخوها عصبة وابن الأم لا يكون عصبة بخلاف ما سبق من الآية» فإن المراد بالأخ 
ys‏ 00 فإنه oT‏ ل أولاد 
دون البنت» هكذا TT TT n‏ 
لأن الأخت وإن ورثت مع البنت عند عامّة العلماء غير ابن عباس كه لكنها لا 
ترث النصف» وهذا أحسن ما عندي. وقوله تعالى: (ِوَهُوٌ يرِتُهَآ إن لم کن لا 


سورة النساء ليطا 


۴ جملة معترضة بين أحكام إرث الأخت للأخ» ففيه بيان أنه إذا كان الأمر 
بالعكس › أئْ ماتت الأحت ولم يكن لها ولد وتخلف أحََا يرث ذلك الأخ لتلك لتلك 
الأخت. والولد المنفي في الشرط هلهنا أيضًا على الخلاف؛ ففي الأكثر أن 
المراد به الابن» لأن المسقط للأخ وهو الابن دون البنت. وفي البيضاوي: 
ذكرًا كان أ أشن إن أريك ها يرث جميع جميع مالهاء وإلا فالمراد به الذكر؛ إذ 
البنت لا تحجب الخ وهذا أيضًا اح عندي» فلا تناقض بين الكلامين في 
المعنى في كل من الموضعين» وإنما هو في التوجيه» وقد ذكر في الشريفية أن 
المراد بقوله: (#إوَإن کر یکی د 417) الابن بالاتفاق؛ لأن الأخ برك جم الاين 
وأمّا في قوله تعالى: (مليسَ لم و41)» فكذلك عندنا فلا تحجب البنت الأخت» 
كما روي عن ابن مسعود أنه قال: رأيت رسول الله ب قضى من خلف بننًا وبنت 
و ا ا و ی و ولأ جه الباق 
ss‏ «اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة». . وأمّا عند ابن 
عباس نه فالمزاة ها أ من الل واائى كا ف سي اام من الدلك 
إلى السدس» وحجب الزوج من النصف إلى الربع» وحجب الزوجة من الربع إلى 
الثمن» فلا ميراث عنده للأخت مع البنت بخلاف الأخء فإنه يأخذ ما بقي من 
الابنة بالعصوبة» ولا عصوبة للأخت بنفسهاء وإنما يصير عصبة بغيرها إذا كان ذلك 
الغير عصبة» وليس للبنت عصوبة» فكيف تصير الأخت معها عصبة» هذا ما فيه. 
وإنما اكتفى الله تعالى بذكر نفي الولد فقط في الموضعين مع أن الوالد أيضًا كذلك 
لأنه يستدلٌَ بكم انتفاء الولد على حكم انتفاء الوالد؛ لآن الولد أقرب إلى الميت 
من الوالدء فإذا ورث الأخ عند انتفاء الأقرب يرث عند انتفاء الأبعد بالطريق 
الأؤلق وتولآة الكلالة فى الشريعة من لبن له ولد:ولة والل جميعاء :ولاه حال 
بيانه لقوله عليه السلام: «ألحقوا الفرائض بأهلها»» فما بقي فلأولي ذكر عصبة 
ل هذا لفظ الحيثء هذا كله في الكشاف. وعند ابن 
عباس ذ#ه: الكلالة مَنْ لا ولد له فقطء لأخام تتفي آله رود الأخرة لاح من 
وجود الوالد على ما نقلنا من الزاهدي فيما سبق» ولا اشتباه في الآية حينئذ» كما 
لا يخفى . 


ثم جئنا إلى إثبات أصل المسألة» فنقول: وإن ترك المورث أختين» فبيانه في 
قوله تعالى : (مإوّان اتا قبن مسا الان ينا رَلد): فهو يتعلق بما سبق من بيان 


.م سورة النساء 


زرف a‏ رن كادف الع و هده SA‏ وه كان أيه 
لكر نويا لحك كان المج عي الفلفان ”مما ترك الموزت والضمين في كانتا 
لمن يرث بالأخوة وتثنيته محمولة على المعنى» وفائدة الأخبار عنه باثنتين التنبيه 
على أن الحكم باعتبار العدد دون الصغر والكبر وغيرهماء كذا قاله القاضي 
الأجل. وقيل: لم يبيّن الله تعالى حكم أختين فوق اثنتين» لأنه يعلم حالها من 
اثنتين» وقد يقال: صرّح في الأخوات بالاثنتين» وفي البنات بما فوقها ليعلم من 
حال الأختين حال البنتين» ومن حال البنات حال الأخوات بالطريق الأؤلى» هكذا 
في الشريفية» وقد ذكره الإمام الزاهد أيضّاء وقال: فيه دليل على جواز القياس. 
وإن ترك المورث إخوة وأخوات جميعًاء فبيانه في قوله تعالى: (#إوَإن كارا إِخوةً 
رجالا وضساء دك ينل حَظ الْأَُبنْ4): وأصل الكلام: وإن كانوا إخوة وأخوات» 
فغلب الذكر ‏ يعني إن كان الوارثون إخوة وأخوات كثيرة رجالا ونساءً ‏ غير 
مختصٌ بأحدهماء فحينئذ يجب لكل منهما القسط على وفق الحصة بحيث يكون 
للذكر مثل حظ الأنثيين» والمعنى الحقيقي تيوه عبر مواد ههناء وإنما المقصود 
كو الا کر والأنقى شريكين فى اترات مغلا إذا ترك أخمًا وخا جميعًا فسمت 
التركة على ثلاث :خضصص : حصتان للأخ وحصة للأخت» وإذا ذه اع ا 
قسمت التركة على ستة حصص أربعة للأخين وحصتان للأختين» وإذا ترك أختين 
وأخَا كانت التركة بينه وبينهما نصفين» وهكذا القياس. وقد ظهر من هلهنا أن 
للاعواك لاد وام أخرالا عدن ف والتلنان. للانين تضاعداء 
ومع الأخ لأب وأ للذكر مثل حظ الأنثيين» ولهِنّ الباقي - أي النصف أو الثلث - 
مع البنات أو بنات الابن؛ لقوله عليه السلام: «اجعلوا الأخوات مع البنات 
عصبة»» ويسقطون بالابن وابن الابن وإن سفل» وبالأب بالاتفاق» وبالجد عند أبي 
حنيفة كه وللأخوات لأب أحوال سبع : النصف للواحدة» والثلثان للاثنين 
فصاعدًا عند عدم الأخوات لأب وأ ولهنّ السدس مع الأخت لأب وا 
للثلثين» ورت وال حن بر أن يكون معهنّ أخ لأب»ء فبعضهن ح 
ويسقطون بالابن وابن ¿ الابن وإن سفل وبالأب بالاتفاق» وبالجد عن أبي 
حنيفة کف وبالأخ لأب وَأ أيضّاء هكذا قالوا. 
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وقوله تعالى: (يبَيْنُ له كم أن تَضِنُواأك): معناه: يبيّن الله ضلالكم 


سورة المائدة 2 


الحقّ والصواب كراهة أن تضلواء أو يبيّن الله لكم لملا تضلوا بحذف كلمة لاء 
وهو قول الكوفيين» هكذا في البيضاوي . 

وها آنا اكتفيت هلهنا فى تفسير الآية بمجرد تحقيق مضمون اللفظ» وقد 
کا یا ب على وجو ی و ب أ ركذ د ا المذارلة ا 
سبق له ضابطة جامعة وأورد فيها كلامًا طويلاً على حسب ما ذكر في علم 
الفرائض» فإن شئت فارجع إليه» هذا آخر ما ذكر في سورة النساءء نحمد الله 
على توفيقه ونصلّي على محمّد وآله. 


والآن نشرع في سورة المائدة» ففي مسألة حرمة الاصطياد حالة الإحرام 
وحليلة الأنعام وغيرهاء قوله تعالى: (يأيمَا لد حَامَنَا أؤفُوأ بالعقود أجلت لم 


ر ر e‏ 4 ر ویر صو سور وت له سات ر ووت د ممر عسوو ل وو AS ES‏ 
2 9 . 5- 17 7 30 0 او 6p‏ 21 

2 ال و إلا ما يتلل ی عير حلي الصيد وَأنتم حم لن الله ا م يريد 8 ع 
کے س س سر سم ہے دور 


م6 سل ارو م 4 ع الو يي موي مل موس ر و سس اه 9 
لْذِينَ َامَنواْ لا يلوا شعي أل ولا ألمَّبْرَ اْخَرَامَ ولا اذى ولا الْمَليدَ ول مين ليت 
ld‏ 


3 
4 ہے 4me‏ 4 2 8 ا 4 24 r A‏ م a‏ و شو a Fl‏ 0 
ارام يَبنَعُونَ فضلا من ريم ورضوتا وڏا حل فاصطادوا ولا بجرمنكم شتعان فوم أن 
م ا« سلس 110 رس 2 e‏ مر ل ردس م برعم مل ركس رم يعر عط دى r A‏ 7 
صذوكم عن المسجد الحرام أن عدوا وتماونوا على البو والتقوك ولا نعاونوا على الانم 
رم وح سي ا رمه ه Co‏ > مير م F3‏ کم 
والعدوان وأتقوا الله إن لله شريد لقاب 42 . 


هاتان الآينان :في بيان-عدّة من المسائل: . آما الآية الأولى + فيانها آنه أمر 
الله تعالى أولاً بإيفاء العقودء أي العهد الموثوق في قوله تعالى: (ظإرْقُوا 
الْعقُوديع). ثم قال ثانياً: (لأْيِلتَ لكم يِيمَُ الْأتمتيع): فهو تفصيل للعقودء 
وهذا إذا كان المراد بالعقود ما عقدها الله على عباده خاصّة ظاهرء وأمًا إذا 
كان المراد بالعقود ما يعم العقود التي عقدها الله على عباده من التكاليف 
والعقود التي يعقدونها فيما بينهم من الأمانات ونحوهاء ففي جعله تفصيلا لها 
كما فعله صاحب البيضاوي تأمل وإشكال» وقال الإمام الزاهد: إن العهد 
ثلاثة: عهد الله مع العبادء كالأوامر والنواهي. وعهد العباد مع الله» كالنذور 
والإيمان. وعهد العباد فيما بينهم. والآية تشمل الأقسام الثلاثة» وقد انفرد بكل 
منهما آية آبة. والبهيمة كل حي لا يميّزء وقيل: كل ذات أربع» وإضافة البهيمة 


۳۰٦‏ سورة المائدة 


إلى الأنعام بيانية» ومعناه: البهيمة من الأنعام وهي الأزواج الثمانية» وألحق بها 
الظبي والبقر والوحش. وقيل: هما المراد ونحوهما مما يماثل الأنعام في 
الإجزاء وعدم الأنياب» وإضافتها إلى الأنعام لملابسة الشبه» ولكن لو بقيت 
على عمومها كان أُوْلى ليكون استثناء. 


قوله تعالى: مرل م 95 لی کک ) على الاتصال الذي هو الأصل» يعني : 
كلك ركو ويه RT‏ ايك تعريمه تن ET‏ 
كلحم الخنزير وغير ذلك. وقوله تعالى: (عَيرَ مل لصي حال من الضمير 
في لكم (م9وَانتم رم (f‏ حال من محلي الصيدء يعني: إنما أحلت لک بهيمة 
الأنعام حال كونكم غير محلين للاصطياد بها في حال الإحرام» فكأنه دفع مظنة 
أن يكون بهيمة الأنعام حلالاً لكل محرّماء أو غير محرّم. فيّفهم أن الاصطياد 
بها للمحرم حرام ما دام محرمّاء ولكن هذا في صيد الب خاصة. وأمّا في حق 
الصيد البحرء فلا؛ لأنه حلال اصطياده للمحرم كما نبيّنه من بعد إن شاء الله 
تعالى في آخر السورة. 


وأمَا الآية الثانية» وهي قوله تعالى: (#يَآمّا الي اما لا ينوا سير 
أّوه)ء فنقل في نزولها أن شريح بن حنيفة المشهور بالشقاوة جاء إلى 
رسول الله ييه وسأله عمًا دعا الخلق إليه» فقال: «بتصديق رسالتي وإيمان ربي» 
وأمره بهء فقال: أشاور ذلك فيما بين جيوشى وأقبل قولك بعدما أفتواء ولما 
خرج من المدينة استاق مواشيها وغادر اا وذهب بها إلى مكّةء وكان 
رسول الله ية قال من قبل هذا: «(سيجيء رجل اليوم يتكلم بلسان الشيطان» 
يدخل كافرًا ويخرج غادرًا»» وبعد ذلك لما توجّه عليه السلام مع الصحابة إلى 
مكة في عام القضية رأوا شريحًا تقلد تلك المواشي ويهدي بها إلى مكة» 
فعرفوها وقصدوا أن يردّوهاء فنزلت هذه الآية» هكذا في الحسيني والزاهدي. 
ومضمونها: (يكاما الْدِنَ مثا لا جلوأي)» أي لا تنقضوا حرمة (مَإسَمَثيِرَ 
اّ) من مرافق الحجّ ومرامي الجمار والإحرام والطواف والسعي والحلق 
والنحر وغيره» ولا حرمة الشهر الحرام بالقتل فيه» ولا حرمة الهدي وذات 
القلائد بالغصب والمنع عن بلوغ محلّهاء فهي من قبيل عطف الخاص على 
العام؛ لأن ذات القلائد هي البدن» والهدي يعمّها ويعمٌ الشاة أيضًا. ويجوز أن 
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يراد بها القلائد نفسها مبالغة في النهي عن التعرّض لذات القلائد» وهي ما قلّد 
به من نعل أو عروة قرادة أو لحاء ا وغيره» (451599) حرمة (ف مين الي 
را أي قاصدي زيارتهاء وهم شريح وتابعوه بقتلهم حال كونهم 
(إيبْتَفُوْنَ#) أي يطلبون (#فضلا من َم درضوً#) وهو الثواب على رأي» أو 
فضلاً من ربهم وهو التجارة ورضوانًا وهو الحج بزعمهم على رأي. 

وبالجملة» لا ينبغي التعرّض لمن هذا شأنه. وقوله تعالى : وولا حل 
ضافأ ) فاق يما قبل يعن قوله ا عر عل و يعني 
إنما حرّمنا عليكم الاصطياد في حالة الإحرام» فإذا خرجتم منها فاصطادوا فقد 
أمر بالاصطيادء وهذا الأمر بعد الحظر للإباحة بالاتفاق» ولا يلزم منه أن يكون 
جميع الأوامر التي بعد الحظر للإباحة ‏ كما زعم البعض - بل كثيرًا ما يكون 
للويجاب بعده» وله نظائر لا يخفى. 

وقوله تعالى: («إوَلا يجرمَتَكٌ©) عطف على لا («إلا جُلُوا4). وجرم 
مثل كسب يتعدى إلى مفعول ومفعولين» وههنا يتعدّى إلى مفعولين مفعوله 
الأول كم» ومفعوله الثاني (إآك تَمْتَدُوا#). ومعنى الشنآن البخضء و(لإآأن 

سَدُوكُمَ#) متعلق بالشنآن بمعنى العلة» والمعنى ولا يكسبنكم بغض قوم لأن 

صدّوكم عن المسجد الحرام يوم الحديبية الاعتداءء أي الانتقام منهم بإلحاق 
مكروه بهم» وقرئ: لا يجرمنكم بضم الياء من الأفعال» وشنآن بكسر النون 
أيضًاء و(#آن صَدُركُمْ4) على أنه شرط معترضٍ أغنى عن جوابه لا 
یجرمنکم» ومعنى قوله تعالى: (وتماونا ل لر لتقو ولا تََاوْوَاْ عَلَ لائر 
َألْمْدُو4) ظاهر. والبرّ والتقوى العفو والإعطاءء والإثم والعدوان الانتقام 
والتشفي والبرٌ والتقوى فعل المأمور وترك المحظورء والإثم والعدوان خلافه, 
أو هو عامٌ لكل برّ وتقوى وكل إثم وعدوان» هكذا قال المفسّرون. واختلفوا 
في أحكامه ونسخهء فالقاضي البيضاوي تعرّض لشأن نزوله ثم قال: وعلى 
هذاء فالآية منسوخة. وصاحب المدارك لم يتعرّض لشأن نزوله ولا نسخه 
وعدمه؛ لأنه فشر على وجه لم يلزم نسخهء وهو أن الاشتغال بهذه الأفعال 
مما يصدّ الحجٌء فلا تجعلوها فيما بينكم» وهو أشبه لأن سورة المائدة آخر 
القرآن نزولاً لا تحتمل النسخ. 
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وقال صاحب الكشاف : قيل: هى محكمة» وعن النبئ كَلْةِ: «المائدة من 
آخر القرآن نزولا ء فأحلوا حلالها وحرّموا حرامها»» وهكذا عن الحسن وعن ابن 
مرة فيها ثماني عشرة فريضة وليس فيها منسوخ» وقيل: هي منسوخة. وعن ابن 
عباس ذبه: كان المسلمون والمشركون يحجون جميعًاء فنهى الله المسلمين أن 
يمنعوا أحدًا عن حجٌ البيت» بقوله تعالى: (لَا حلُو#)» ثم نزل بعد ذلك: 
سما مروت سه [التوبة : الآية ۲۸]. 


وقال مجاهد والشعبي: (8لا جنُا4) نسخ بقوله: واه حي 
دو 4 [النّساء: الآية 48]. والإمام الزاهد أورد كلامًا طويلاً حاصله أن قوله 
تعالى : (#لا لوا عر الله#). («9ولآ ءَآيينَ الْنَتَ لْفْرَام#) غير منسوخ» وقوله 
تعالى : (مإوَلَا التَّبِرَ لرام ولا المْدَىَ ولا الْمَلتيدع) منسوخ بآية القتال» وصاحب 
الإتقان قد صرّح في كتابه بأن قوله تعالى: (#إوَلَا ألتَّبَرَ لَفَرَام#) في المائدة 
منسوخ بإباحة القتل في كل شهرء ولم يتعرّض لما سواه من بقية الآية» أي أوَلها 
وآخرها. وصاحب الحسيني قال: إن الآية كلها منسوخة سوى قوله تعالى: 
(#وولا حلع اتاد ) , وقوله تعالى : (#وَتَمَاوَنَا#). وهذا وجه وجيه. 


ا ا 0 رم 
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هذه الآية د بيان المحرّمات» وقد ناسب ذكرها في هذا المقام لأنها 
عقيب قوله: للا ما ل بت يک [المائدة: الآية »]١‏ فهي بيان على ما مر آنقّاء 
وقد ذكر الله تعالى فيها عدّة أشياء» منها الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
لغير الله به» وقد سبق بيان حرمتها في سورة البقرة» وسيأتي مثلها أيضًا في 
سورة الأنعام والنحل بلا تفاوت» ولعلّه إنما كرّر حكمها تأكيدًا لحُرمتها ودفعًا 
لظنّ الكفار بأنها حلال. وأمًا البواقي المذكورة في الآية فسبعة» الأول: 
المنخنقة» وهي التي ماتت بالخنق. والثاني: الموقوذة» وهي المضروبة بنحو 
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خشب أو حجر حتى تموت» يقال: وقذته إذا ضربته؛ فعُلم أن الحديد وما 
يجري مجراه شرط للذبح. والثالث: المتردية» وهي التي تردّت من علوٌ أو في 
بئر» فماتت. والرابع: النطيحة» وهي التي نطحتها أخرى» فماتت. والخامس: 
ما أكل السبع» أي أكل بعضه السبع فمات بجرحه. 

قال القاضي : وهو يدل على أن جوارح الصيد إذا أكلت ما اصطادته لم 
يحل. وقوله تعالى: (إلا ما ٍَ4 استتناء امن كل من هؤلاء الخمسة 
والمعنى: هؤلاء حرام في كل حال إلا إذا أدركتموها حًا وذبحتموها بالحديد 
بقطع الحلقوم والمري والودجين. ولا يجوز أن يكون استثناء مما تقدّمها أيضّاء 
يعني من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به كما نص به في 
الزاهدي ‏ لأن هذه الأشياء حرام لذاتها لم يلحقها الحل في حال من الأحوال 
يدل عليه ذكرها مرارًا في القرآن بدون الاستثناء؛ لأنها مما لم يتصوّر فيها 
الزكاة» لأن الميتة هي التي ماتت بلا ذبح» والدم ظاهرء والخنزير لمّا كان 
لحمه حرامًا مطلقًا لم يحتج إلى الاستثناء. ومعنى (99رَم1 أُهلَّ) ما ذبح» فكيف 
يتصوّر فيه الزكاة ثانيًا؟ وقيل: الاستثناء راجع إلى ما يتصل به فقطء وهو قوله 
تعالى: (#وما أك ألسَّبُمُ4)؛ فعلى هذا يكون النطيحة والموقوذة وغيرها حرامًا 
في كل حال» لا يحل بالذبح كالميتة وألحق ما قلناء وإليه الإشارة في كلام 
صاحب الهداية» حيث قال فى كتاب الصيد: هذا الذي ذكرنا إذا ترك الذكيةء 
فلو أنه ذكّاه حل أكله عند ا حنيفة كاله وكذا المتردّية والنطيحة والموقوذة 
الق تبكر اذكب او ا وتطلية ١‏ لفطو 6 الو لهااتعال: 
(إِلَّا ما دَمَنمُ4) استثناء مطلقًا من غير فصل. 

وعن أبي يوسف ككدَنهُ: إذا كان بحيث لا يعيش مثله لا يحل؛ لأنه لم 
تكن موته بالذبح. وقال محمد كَنْهُ: إذا كان يعيش فوق ما يعيش المذبوح 
يحلء وإِلّا فلا؛ لأنه لا معتبر بهذه الحياة على ما قرّرنا. والسادس: المذكور 
في قوله تعالى: (#ِوَمَا بح عَلَ ألنْصّبٍِ»). وهو عطف على المحرّمات المذكورة 
مرفوع محلاً» والنُصب إِمَا جمع نصاب أو واحد النصب» وهي أحجار منصوبة 
حول البيت» وقد كانت العرب يذبحون عليها ويعظمونها ويعدّون ذلك قربة» 
فحرّم عليهم ما ذُبح على ذلك ونُهوا عنه؛ لأنه بدعة أهل الجاهلية» هكذا في 
المدارك والكشاف» وبه قال القاضي. وقيل: الأصنامء وعلى بمعنى اللام أو 


EE 
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على أصله بتقدير مسمّى» أي حرم عليكم ما دُبح للأصنام» أو ذُبح مسمّى على 
الأصنام» وهكذا ذكر في الحسيني. ولكن لا يخفى أنه على هذا يكون بعينه في 
معنى ما کک به لغير الله» فيلزم التكرار. والسابع المذكور في قوله تعالى: 
(«إوَآن فيا بِالْأَرْلعِ #4). وهو أيضًا مرفوع المحل داخل تحت المحرّمات؛ 
والسين إن كان للسؤال. فهي للاستقبال» وإِلّا فالمعنى على الحال. على ما في 
الزاهدي. والأزلام جمع زلم كجمل وزلم كصردء على ما في البيضاوي. وبيانه 
أنه كانت العرب إذا أراد أحدهم سفرًا أو غزوًا أو تجارة أو نكاحًا أو غير ذلك 
تعمّد إلى أقداح ثلاثة مكتوب على واحدٍ منها: أمرني ربّي» وعلى الثاني نهاني 
ربي» وعلى الثالث: غفلء. فإن خرج الآمر مضى على حاجته» وإن خرج 
الناهي أمسك عنه» وان خرج الغفل أعلوه ثانيّاء فنهاهم الله تعالى عن ذلك» 
وقال: (#إوأن تَسْنَقُسِمُاْ بِالْأرْلِم4), يعني حرّم عليكم استقسامكم بالأزلام» أي 
طلب معرفة ما قسم له مما لم يقسم له بسبب الأزلام» أي الأقداح, ولكن لا 
اي عه وی الما کر ات سوق رة راما ولعله لهذا المع غير أملويه 
بإتيان صيغة الفعل مع أن المصدرية» وهو أعلم بأسراره وهذا على الوجه 
المشهون: 


وأمّا على تقدير أن يكون معنى الاستقسام بالأزلام ا الجرون 
بالأقدام على الأنصباء المعلومة على ما قيل؛ فيكون بينه وبين ما ذُبح على 
التي اة وقوله تقال + ك ف ما إلى ها بتصل اه اة 
أو إلى جميع المحرّمات من المأكولات وغيرهاء وإنما كان الاستقسام 
بالأزلام فسقًا؛ لأن ذلك دخول في علم الغيب» وهو ضلال وافتراء على الله 
إن أريد بربي هو الله تغالى..وشرك إن أريد نه الصنم أو الميسر المحرم. وفي 
الكشاك” الك والمتخموق ميد المقابةه::وقال اع المدارك : وقال 
الزجاج: لا فرق بين هذا وبين قول المنجمين: لا تخرج من أجل نجم كذاء 
أو اخرج بطلوع نجم كذا. 


وق واولا رد هذا" وال قول الک :إن نم كذا ناهر كذاء 
في سرح يمو إن دجم مر 


ونج کا یی عن كنا كما كان فعن ارك ولكن المنجم جعل النجم 
دلالات وعلامات على أحكام الله تعالى» ويجوز أن يجعل الله تعالى في النجوم 
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معاني وعلامات يدرك بها الأحكام» ويستخرج بها الأشياءء ولا يأثم في ذلك» 
EE E‏ هذا كلامه. وهذه 
الجملة اعتراضية؛ كما أن قوله تعالى: (#اليوْم يپس الذي كقروأه) إلى قوله 
تعالى: (موفَمَنِ أضطرٌ#) أيضًا كذلكء. ومعناه: (#أالَومَ#) أي في هذا الزمان 
الحاضرء أو في يوم الجمعة عرفة حبّة الوداع بعد العصر (هإييِسَ ارين كَمَرُواْ من 
ديك )» أي من إبطاله أو رجوعكم كتحليل هذه الخبائث وغيره من أن يغلبوكم 
عليه (اليوم الت کک (f‏ بالنصر والإظهار على الأديان كلّهاء أو 
لصيس على N‏ ين لعفف من فيل الشرع وقوانين القياس» 
5 د 1 َعَم #) بالهداية والتوفيق» أو بإكمال الدين أو بفتح مکة» وهدم 
بناء الجاهلية. وإنما اعتوضن هده الجمل ليكون: دللا على أن اول هده 
المحرمات فسق» وتحريم هذه الخبائث مما يّئِس منه الكفار» ومما هو من جملة 
الدين الكامل والنعمة التامّة والإسلام المنعوت بالرضى دون غيره من الملل . 


وذكر الإمام الزاهد أن الإكمال ما لا يزاد عليه ولا ينقص عنه» والتمام قد 
يزاد عليه» ولهذا قرن بالأول الدّين» وبالثاني النعمة» وأن الإيمان والإسلام 
واحد» وأن نزول E‏ وقت وقوف الناس بعرفة داعين إلى الله 
ورسوله عليه السلام على عضباء» فضعفت عن ثقل الوحي»› ا 
ولم ينزل بعدها إلا يستفتونك» وعاش عليه السلام بعده إحدى وثمانين ليلةه 
وتوفي في يوم الاين ودفن يوم الخميس » ولما نزلت الآية بكى الصديق رضي 
الله عنهء فقيل له: وما يبكيك؟ فقال: إِنَا كنا في زيادة من دينناء فأمّا إذا كمل 
فإنه لم يكمل شيء قظ إلا نقص» فقيل له: صدقت» فكانت هذه الآية نعي 
رسول الله ب44 ولم يعش بعده إل قليلاً. وقال يهودي لعمر ذه وابن عباس : 
إنكم لتقرؤون آية لو نزلت علينا ونعلم ذلك اليوم اتخذناه عيدّاء فأي آية؟ فقال: 
واي 50 کک دیتکچه)» فقال : في 4 مكان وأيّ يوم نزلت؟ فقال: في يوم 
غيدتاء: وال يرال دلق دا للل هدا ما ف 


ولمّا كان الجمل المذكورة كلها معترضات كان قوله تعالى: (هكَمَنِ ضط 
فی بم ته رالمات ان هذه ال اة الح هة ا رمت 
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عليكم إذا كنتم في حالة الاختيار دون الاضطرار» فمن اضطرٌ منكم إلى تناول 
شيء من هذه المحرّمات في مخمصة, أي مجاعة حال كونه (#عَيرَ مُتَجَانِفٍ 
َتّر)ء أي غير مائل له بأن يكون متلدَذّا بأكلها أو مجاورًا حدّ الرخصة» وهو 
قدر ما لا يموت («إوَإِنَ أله عور يَحِيمٌ#). لا يحاسبه بذلك القدرء بل يعذبه 
إن مات ولم يأكل كما هو مذهبنا المذكور فيما سبق. فإن قلت: لِم ذكر 
المخمصة في هذه الآية» وأطلق في سورة البقرة؟ قلت: سورة البقرة أسبق 
نزولاً» فذكر فيها أن تناول المحرّمات جائز في حالة الاضطرار» وهذه السورة 
آخر القرآن نزولاً؛ فبيّن فيها الأحكام مشرحة وذكر فيها لفظ المخمصة» وهو 
القحط العام؛ لأن غالب الحال أن في غير القحط يدفع اضطراره بالسؤال من 
غيره» وأن عدم القون بنفسه لا أن يكون التناول مقيِّدًا به؛ لأنه إذا حصل له 
الاضطرار في غير المخمصة يجب عليه أكل الميتة أيضّاء ولهذا فشّروا المخمصة 
بالمجاعة» وقد مرّ باقي الكلام في البقرة»هذا هو بيان المحرّمات. 


رصم 


ثم ذكر الله تعالى بعده بيان مسألة الاصطياد وغيرهء فقال: (#يسكلونك مادا 
ے سي رط و 1 2 2 سر # ارس ده 2 lG rgd‏ 7 2 1 
ال م فل ال لك لطبت وما عَلَّنشّم مِنَ ارج مَكَبنَ وتن ما عام اه كلا 
E E‏ ع سم سساح رد ر مي رر رمم ميع E E‏ م 
ما سکن عم واڏروا اسم لَه عليه واقوا َه له سرع ساب (4)2). 


فقوله تعالى : (إيسَمَُتَكَ مادا أل ي)» في السؤال معنى القول ولذا وقع 
بعده الجملة وماذا مبتدأ وأحل لهم خبره» وإنما قال أحل لهم» ولم يقل: لنا عل 
الحكاية؛ لأن يسألونك بلفظ الغلبة» وكل الوجهين شائع في أمثاله» والمسؤول 
عنه ماذا أحلَ لهم من المطاعم كأنه لما تلى عليهم ما حرّم عليهم سألوا عمًا أحل 
لهمء هكذا قالوا. وقد نقل في نزوله أنه لما نزل حُرمة الميتة» قال عدي بن 
حاتم وزيد بن الجبل الطائي: يا رسول الله نحن نسكن في مواضع ليس فيها 
لحم إلا بالاصطياد من الكلب والطيور وربما لم نبلغ عاجلاً فتلف الكلب الصيد 
وقليلاً ما نجده سالمًا لنذبحه» وبه نضيف الضيف ونكرمه» فكيف نصنع في هذا 
الشأن؟ فنزل في جوابهم هذه الآية» هكذا في الحسيني. ولكنه لا يوافق قوله 
تعالى: (فإينتلوتك مادا أل ّ#)؛ لأنه ليس فيه سؤال عن الاصطياد خاصّة. 
وذكر الإمام الزاهد رواية عن عدي» ورواية أخرى عن أبي رافع أيضًا أن جبرائيل 
عليه السلام استأذن على النبيَّ عليه السلام فأذن» فلم يدخل وقال: إنا معاشر 
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الملا تكة "لأ ندعل بيتا'في كلب أز صورة قعل كلا ت المديدة بأمز 
رسول الله يا فقالوا: ماذا يحل لنا من هذه الأمّة التى تقتلها؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية فأمر بقتل الكلب العقور والاشؤة وأذن باقتناء الكلب التي ينتفع بها 
من كلب حرث أو صيد وماشية» هذا ما فيه. 


کے کی .“من 


وقوله تعالى: («#أُعِلَ كم الطَيَبََتُ4)» أي ما ليس بخبيث» وهو المذبوح 
وما يستحسنه الطباع السليمة ولم يتنر عنه أو كل ما لم يأتِ تحريمه في كتاب 
أ سَنة أ إجماع أو قياس » وقوله تعالى : (موومَا عَلَنْشم#) فيه بيان الاصطياد» 
وكلمة ما فيه إن كانت موصولة كانت بحذف المضاف» أي صيد ما علمتم 
فيكون معطوفة على الطيبات مرفوعة المحل» أي أحل لكم صيد ما علمتم» 
کانت 0 كانت مبتدأ متضيّنًا الا 0 داخل الفاء في خبره» وهو قوله 
TT‏ 5 35 عَلَدَثره) u‏ فيكون n u‏ والوثني 
حرامًا لا يخرجه إلى التحليل. والمراد من الجوارح كواسب الصيد من سبائع 
البهائم والطير» كالكلب والفهد والعقاب والصقر والبازي والشاهين وغير ذلك 
من ذي ناب أو مخلب» وهذا هو قول الشافعي يانه . وهو رواية عن أي 
يوسف كه وهو المذكور في البيضاوي والكشاف. وقال في المدارك: وقيل: 
الجوارح من الجراحة. فيكون الجرح شرط للحل» وهو مذهب أبي حنيفة که 
صرح بذلك ف الهداية› حيث قال أولاً: إن الجوارح هو الكواسب في تأويل» 
ثم ذكر أن في قوله تعالى: (إوَمَا عَلَنُم يَنَ أجوَارِجج4) ما يشير إلى اشتراط 
الجرح؛ إذ هو من الجراحة في تأويل» ولا تنافي بينهماء وأبو يوسف لم 


وقوله تعالى : («إمَكَلنَ#4).» معناه معلّمين» وإنما ذكر بهذا اللفظ دونه لأن 
التأديب فيه أكثر» أو لأن كل سبع يسمّى كلبًا؛ لقوله عليه السلام: «اللهمّ ساط 
عليه كلبًا من كلابك»» وهو حال من علمتم؛ كما أن قوله تعالى: (# وتن ينا 
عم 3 أن#) حال ثانية» وفائدة ذكرهما مع أنه كالإعادة التأكيد والمبالغة في 
التعليم» وذكر صاحب الكشاف والمدارك أن فائدة قوله تعالى : کين ) أن 
يكون من تعلّم الجوارح موصوفًا بالتكليب والمكلب مؤدّب الجوارح ومعلّمها. 
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وفائدة قوله تعالى : («تَلَمَنَ4) أنه يجب على كل آخذ علم أن لا يأخذ إلا من 
أنحرهم دراية» فكم من أخل عن غير متقن قد ضيّع أيامه وعض عند لقاء النحريراء 
تأمله. وقال القاضي في معنى قوله تعالى: (ج9مَ کہ لنذ) من الحمل وطرق 
التأديب» فإن العلم به إلهام من الله أو مكتسب بالعقل الذي هو نعمة منه» أو مما 
علّمكم أن تعلموه من اتباع الصيد بأن يترسل يإرسال صاجبه ورج بز جر ويك 
عليه الصيد ونحو بالجملة» فَعُلم أنه إذا لم يكن الجوارح معلمة لم يجز أكل ما 
اصطاده» وذلك التعليم في الكلب بترك الأكل ثلاثاء وفي البازي بالرجوع إذا 
دعوته وانصرافه يزجرهء هكذا فی كتب التفاسير والفقه. وقوله تعالى: (كَكُنُواْ مآ 
مَس عَليَي24). أي : فكلوا ا هذه الجوارح عليكم بحيث لم يأكلوا منها 
شيئًاء فإنه إذا أكلوا منها شيئًا لم يوجد الإمساك علينا؛ لقوله عليه السلام لعدي بن 
حاتم: «فإن أكل منه فلا تأكل» إنما أمسك على نفسه»» وهذا هو مذهب أكثر 
الفقهاء حتى لم يجوّزوا الأكل منه» سواء كان من الكلب أو من البازي أو غيرها. 
وعند بعضهم: لا يشترط ذلك مطلقاء فيجوز أكل ما أكله» نص به في البيضاوي . 
فلعل معنى قوله تعالى: (98مّ] أَسسَكْنَ عَليَكمَ4). أي مما يأتين عليكم تامًّا أو غير 
تام» وعندنا يشترط في الكلب ولا يشترط في سباع الطيورء لأن تأديبها إلى هذا 
الح يسدر لآنه انا رن بالعتري ريدن النارى ما مك تخت عدن 
الكلب» صرّح بذلك في الهداية والمدارك. 


وقوله تعالى: (وَادَدوا انم لل عَليهِ) الضمير فيه راجع إلى ما علمتمء 
u EUS‏ 
الذبح إذا أدركتموه حيّاء واختار الإمام الزاهد الأوّل فقطء وقال: إن كلمة 
مَنْ في قوله تعالى: (98] أَمَسَّكْنَ#) إما زائدة للتأكيد أو للتبعيض» يعنى بعض 
ما يمسكه عليكم دون جمیعه» وهو أن يقتله جرخا لا جذمًاء ek‏ 
واختلفوا في إدراك الصيد حيًا وموته قبل الذبح. والمختار عندنا أنه إن كان 
E‏ وقع في يده ولم يذبحه لم يؤكل 
في ظاهر الرواية» وعن ات حنيفة كه وأبي يوسف يبه - وهو قول 
الشافعي كأَنهُ ‏ أنه يحل»ء وقيل: إن لم يتمكن لفقد الآلة يؤكل» وإن لم 
يتمكن لضيق الوقت لم يؤكل عندنا خلافًا للشافعي كل وهذا إذا كان فيه 
حياة فوق حياة المذبوح. 
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وأمّا إذا كان فيه مثل حياة المذبوح» فيحل بالاتفاق. وقيل: لا يحل عند 
أبي حنيفة خلافا لهماء وهذا كله في الهداية. 

وجُملة ما فهم من الآية أن مَنْ أرسل كلبًا أو صقرًا إلى صيد يحل له ذلك 
الصيد بشرائط» الأول: أن يكون الكلب أو الصقر للمسلم وما في معناه» ويكون 
معلّمًا بالتعليم المذكور. والثاني: أن يكون يجرحه الببّة عنده. والثالث: أن 
يسمّي عند الإرسال. والرابع: أنه إن يدركه ذگاه ثانيّاء وإن لم يدركه كفى» فإن 
فقد شيء من الشروط المذكورة بأن لم يكن معلّمًا أو يكون معلَّمًا لكن لم يجرح 
أو لم يسم عند الإرسال» أو أدركه حًا ولم يذكر ثانيًا أو شاركه كلب غير معلم 
أو كلب لم يذكر اسم الله عليه أو كلب مجوسي حرّم البتق» وهذا هو بيان أحكام 
الاصطياد بالسباع» وهكذا الحال في الاصطياد برمي السهمء أي إن رمى سهمًا 
إلى صيد وسمّى وجرح أكلء فإن لم يدركه حيًا كفى. وإن أدركه حيًّا ذگاه ثانيًا 
مسميّاء فإن لم يسمٌ عليه أو لم يجرحه أو أدركه ولم يذكه حرم البتة. 

ثم ذكر الله تعالى بعده بيان حال الذبح» وبيان نكاح المؤمنة الكتابية» 


یر بعد 


فقال: ايم ليل كم لبت طم ایی أو الكتب جل تک وتام جل لم 
وحصت بن لدبتت صك ين الدِنَ أووا آلككب ين نيكم إا اليسو بوشن 
ليوز يِنّ لس @4). 

هذه الآية مشتملة على بيان حال الذابح وبيان جواز نكاح الكتابية 
وغيرهاء وقد صدرت في محل المنّة؛ ولذا كرّر قوله تعالى: الم اير لك 
لطَبَتٌّ؟ك). أما بيان حال الذابح» ففي قوله تعالى: (#وطءَام ِي ونوا لكب 
حل لَك رطام يِل ّي)»؛ لأن المراد بالطعام الذبائح يدل عليه ذكره بعده 
وهذا عندنا ‏ وهو المذكور في الزاهدي والمدارك». والمتمسشك به في الفقه 
يدل عليه كلام صاحب الهداية» حيث قال: وذبيحة المسلم والكتابي حلال لما 
تلوناء يعني قوله تعالى: إلا ما ذم [المّائدة: الآية *]» وقوله تعالى: 
(موَطعام أل ووا الكتب جل ل وطعام حل ب فعُلم من هذا أن الآية أن 
يكون الذابح مسلمًا أو كتابيّاء ولا يجوز أن يكون غيرهما من الوثني 
والمجوسي والمرتدٌ ونحوهم» ولا يشترط أن يكون الذابح رجلاًء بل حل ذبيحة 
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كل مسلم وكتابي» سواء كان امرأة أو صبِيًا أو مجنونًا يضبطان التسمية 
ويعقلانه. وأمًا إن لم يضبطه ولم يعقلهء لا يحل ذبيحته. وقال في البيضاوي: 
يتناول الذبائح وغيرها ويعمٌ الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى» واستثنى علي 
رضي الله عنه نصارى بني تغلب» وقال: ليسوا على النصرانية» ولم يأخذوا منها 
إلا شرب الخمرء هذا لفظه. وليس لاستثناء نصارى بني تغلب في حرمة 
ذبيحتهم ذكر في كتب أبي حنيفة كله وإن كان مذكورًا في باب أخذ الجزية 
أنه يؤخذ منهم ضعف زكاتناء بل قد صرّح في الهداية بأن إطلاق الكتابي ينتظم 
الكتابي الذميَّ والحربي والتغلبي؛ لأن الشرط قيام الملة على ما مرّ. وصاحب 
الكشاف أيضًا قد صرّح بأن عندنا الكتابي يشتمل التغلبيّ أيضًا خلافا 
للشافعي كله وصرّح بأن حكم الصابئين حكم أهل الكتاب عند أبي حنيفة» 
وقال صاحباه: هم صنفان: صنف يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة» وصنف لا 
يقرؤون كتابًا ويعبدون النجوم؛ فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب. 


وأمّا المجوسى» فإنه وإن كان ملحقًا بالكتابى فى حقٌ التقرير على الجزية› 
لكنه غير ملحق به في حق الذبيحة والنساء بقوله عليه السلام: «سنُوا بهم سنّة آهل 
الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم»» وقد رُوِيَ عن ابن المسيّب أنه 
قال: إذا كان المسلم مريضّاء فأمر المجوسي أن يذكر اسم الله ويذبح» فلا بأس 
به» وإن أمره بالصحة بذلك فلا بأس وقد أساءء هذا ما فيه. ومعنى قوله تعالى: 
(9وَطعَافَكم جل ّ) ليس بيان المنّة على الكتابيين» بل على المسلمين» يعني لا 
بأس عليكم أن تطعموهم؛ لأنه لو كان حرامًا عليهم طعام المؤمنين لما ساغ لهم 
إطعامهم» هكذا قالوا. 


وأمّا بيان جواز ع الكتابية» فمذكور في قوله تعالى: («إوَالْحْصَنَتُ من 
لوكت وَْحْصَنَتُ يى الَدِنَ أووا الكتبَ من مَبَيك»)ء يعني: أحل لكم نكاح الحرائر 
والعفائف من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» وهم ال والنصارى. وقال في 
البيضاوي تحت هذا القول: وإن كنّ حربيات» وقال ابن عباس ذنه: لا تحل 
الحربيات» هذا لفظه. وهذا ‏ أي التقييد ‏ بالحربية وعدمه أيضًا غير مذكور في 
كتب الحنفية ر يدنه وقال صاحب الهداية: ويجور تروج الكتابيات؛ لقوله تعالى : 
(9 وَامْحُصَكتَ م ن لذي وو الكنبت4)؛ أي العفائف. ولا فرق بين الكتابية الحرة 
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E‏ عن يقد لام :شه قن لى "هذا لتقله وان تخت امات 
بالعفائف دون الحرائر رعاية لمذهبه أنه يجوز نكاح الأمّة الكتابية عندنا بخلاف 
الشافعي كه فإنه يحمله على الحرائر رعاية لمذهبه» هكذا في الحسيني. ونحن 
نقول: المحصنات إمّا بمعنى العفائف أو الحرائر على كل تقدير» فالتقييد به 
للاستحباب؛ لأن نكاح الأمّة وغير العفائف أيضًا حلال فيهاء كما عرف في 
موضعه. والتقييد بإيتاء المهور في قوله تعالى: (9إ1 ََنتْمُوهنَّ ُجْورَهُنَ#) لتأكيد 
وجوبها أو الحثٌ عليهاء لا أنه شرط للحل . 


وقوله تعالى: (خُحْصِنِنَ4) حال من قوله تعالى: («9لكُم4). أي 
هذه حال كونكم محصنين» أي عافين (غَيْرَ مُسَفْحِينَ4) أي غير مُجاهِرِين 
بالزناء (إولا متَحِذِىَ أَحْدَانْ#) أي ولا مسرّين له؛ إذ الخدن الصديق يستوي فيه 
المذكر والمؤنث» واتّخاذه كناية عن الرّنا سرّاء وقد مر بيانه في سورة النساء. 
وقال الإمام الزاهد: لما نزل قوله تعالى: (لإوَاْصَتَتُ يى أب أوفا الككب»). 
قال أهل الكتاب: لولا أن الله تعالى رضي ديننا لم يبح للمؤمنين نكاح نسائناء 
وما أحل لهم ذبائحنا؛ فبيّن الله تعالى أنه لا فرق بينكم يا أهل الكتاب في أحكام 
الآخرة وبين المشركين» فقال: (#أوَمن يَكْفْرٌ بالإيسن فَقَدٌ حبط عَمَلْمٌ4)» وأيضًا 
لما أباح نكاح المرأة الكتابية حتى لا يقعوا في الرّنا أمر أن يتيقّظ المؤمن في 
صحبتها حتى لا يقع في الكفر لغلبة هواه والمعنى: من يكفر بالله أو بما أمر الله 
بالإيمان به من التوحيد والإقرار بالرسل وجميع الشرائع» أو من يستر الإيمان 
بجحوده» فالباء حينئذ زائدة» هذا ما فيه. 


م 
1 


وقيل: معنى قوله تعالى: (لإوَمَن يكر بالإيئن قد حيط عَمَلْهه): من 
يرتدٌ بعد الإيمان فقد حبط عمله الذي عمله في حال الإسلام» وهذا يدل على 
أن مجرّد الارتداد مُحبط الآعمال من غير أن يموت على الكفر» كما هو مذهب 
أبي حنيفة كله خلافًا للشافعي رحمه الله. فإن عنده لا يحبط أعماله إلا أن 


يموت على الكفر بعد الارتداد» متمسّكًا بقوله تعالى: ##ومن يَرْتَدِدُ هنكم عن 


صو و رر د اغا معي د ماس م پر عوى , ممطءسا وی رط راک ب دو 
و Ae E o‏ 
دينوء فيمت وهو حاز وليك حرطت آعم 52 ألذديا والأخرو وَأَوْلتِكَ 1 / 


لار هم فيها خوك [البَقَرّة: الآية ۷١۲]ء‏ فإنه مقيّد بالموت على الكفر. 
وهذه وإن كانت مطلقة ولكن يحمله على المقيد. وجوابه: أن المذكور كمه 


۳1۸ سورة المائدة 
في الشرط شيئان: الارتداد أو الموت عليه» وكذا في الجزاء شيئان: حبط 
الأعمال والخلود في النار» فيتعلق الأول بالأوّل» والثاني بالثاني على طريق 
اللفت والنشر المرتب» فيكون حبط الأعمال بنفس الارتداد والخلود بالموت 
عليه. وهذا أوْلى مما قال بعضهم: أن هذه الآية لمّا كانت مطلقة وتلك مقيّدة. 
فالمطلق يجري على إطلاقه والمقيّد على تقييده» كما هو ضابطتناء فيمكن 
العمل بكلا الدليلين؛ وذلك لأن كون المطلق جاريًا على إطلاقه» والمقيّد على 
تقييده عندنا إنما هو إذا لم يكونا في حكم واحدء وههنا كلاهما في حكم 
راچد کیا ی ویک أن بطق نير اا وجه ان وهي انال 
التي علق فيها حبط الأعمال على نفس الارتداد إنما هي بحبط الأعمال ابتداءء 
وفي الحال والآية التي علّق فيها حبط الأعمال على الموت على الكفر إنما هي 
حتخ "ناذا التعيط» قارو O‏ شرل تسصبطيا Lal E a‏ 
الال لا خا الهو دن للها زكر في ا الى فال تاه عالق 
بعلم أت تلت" هذا :او لم أفعل كاه والجال. أله حلافة أو كاله الله بعل 
أني اشتريته بعشرة دراهمء والحال أنه اشتراه بأقل منهاء فإنه يكمر وبين 
امرأته» فإن أسلم وصل إليه ثواب الطاعات التي حصل له قبل الردّة» وهذا كله 
فى حق حبط العبادات وعدمه؛ لأن المراد بالعمل والأعمال العبادات» ويحبطه 
7 الدنيا فوت ثمرات الإسلام» وفي الآخرة فوت الثواب وخسن المآب. أمًا 
معاملته سوى النكاح والذبح لأنهما باطلان» وسوى الطلاق والاستيلاد لأنهما 
صحيحان» فموقوفة عند أبي حنيفة ك إن أسلم نفدت» وإن مات على ردّته أو 
فل أو الحق داو الخرت لته .ونافزة ععدهما إلا أن يدوت على رده أو 
يقتل أو يُحكم بلحاقه. وأمّا قتله وعدمه. فهو أن من ارتدٌ ‏ والعياذ بالله ‏ 
عرض عليه السلام وكشف شبهته فاستمهل حبس ثلاثة أيام» فإن تاب بأن تبرأ 
عن كل دين أمرى دين الإسلام أو عمًا انتقل إليه فيهاء وإلا قتل ولا يؤخذ منه 
مال أو جزية؛ لأنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف» هكذا في كتب الفقه. 


اموا إا نشم إلى أصَلرة ماميلا وجوم ایدیم إل المرافق اشوا رويك 
KS‏ سے مع Ce‏ ن ع رم 8 1204 8 2 عمدو د چ سما تواتك . نسم 
اَمَك إلى الكعبين وإن ن ت فَأَطهَرَوا ون کچ مرطئ أو عل سر أو حا 
اعد نکم ين الت أو لسم السا ملم جوا م يما صدا يبا فامستخوا 


سورة المائدة ۳14 


ر 53 8 
وجو حوه ثم وأیڍیکم مله ما 7 ما يربية د أل خا ع ڪم س من حرج وَلكن بريد یرک 
لشي د 3 EO‏ َم یک irl‏ لملڪ نوت 40 . 


فده ال اس ليان ا الوضوء E.‏ فأما مسألة الوضوء» 
ففي قوله تعالى: («إِيَاَيا لزت اموا إا كُمَثّْمَ إلى الصاو مَأَعْسِنُوأك) الآية» 
فالله تعالى أمرنا بغسل الوجه واليدين والرجلين ومس الراشن وظاهره لما کان 
مقتضيًا لوجوب الوضوء حين قیام الصلاة والحال أنه واجب حين إرادته» وكذا 
كان ظاهره يقتضي الوضوء على كل قائم إلى الصلاة» سواء كان متوضنًا أو 
کا والحال أن 00 على خلافه» وكذا السئة؛ إذ قد مكلي و الله 
عليه الصلاة والسلام خمسًا بوضوء واحد يوم الفتح› » فقال عمر: صنعت شيئًا لم 
تكن تصنعه› فقال: «عمدًا فعلته) . قيل في تقديره لدفع هذين الاعتراضين: يا أيها 
الذين آمنوا إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون (فاعيلوأ#) الآيةء فالقيام 
إلى الصلاة مجاز عن إرادة القيام إليها البتة» وذلك شائع مثل قوله تعالى: لذا 
f‏ لان َأَسْتَعِد يِه [النحل: الآية 44]» وقيل: القيام إلى الصلاة بمعنى قصد 
الصلاة؛ لأنه يلزم الوضوء إذا قصد الصلاة بالإيماء وإن عدم القيام» على ما 
ذكره الإمام الزاهد. وتقديره : وأنتم محدثون مشهور عند البعض » وقيل : معناه 
إذا قمتم من النوم؛ لأنه دليل الحديث على ما رُوِي عن ابن عباس ذه كما 
نص به في المدارك. وقيل: كان الوضوء لكل صلاة واجبًا في اول الإسلام» 
وهو أوّل ما رض ثم نسخء فتكون هذه الآية منسوخة في هذا الباب» وقد زيّفه 
صاحب البيضاوي حيث قال: وهو ضعيف ؟؛ لقوله عليه السلام: «المائدة آخر 
القرآن دولا فأحلّوا حلالها وحرموا حرامها». وقيل: الأمر فيه للندب» ولا 
للمتوضئين والمحدثين جميعًا على الوجوب والندب؛ لأنه لا يتناول الكلمة 
لمعنيين مختلفين» على ما نص به في الكشاف. وقيل : إذا للمهملة وهي في قوة 
الجزئية» وفيه أن صرف عبارة القرآن إلى قواعد المنطق بعيد» بل الأصوب أن 
إذا في كلام العرب لبعض الأوقات بخلاف متى» فإنه للعموم فيه» كما يشهد به 
کن الادياء + 
محدثون» كأنه قيل: إذا قمتم إلى الصلاةء فإن كنتم محدثين فاغسلوا 
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وجوهکم» وإن كنتم جنبًا فاظهرواء فيكون عطف قوله تعالى: (#إوإن کُم 
جَنْبًاع) على مقدّرء ويظهر وجه المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليهء لا 
على قوله تعالى: (8إدًا كُمَثُمْ إلى ألصّلَزة#) لعدم المناسبة. وبهذا بطل ما قال 
بعضهم: إنما ذكر في الحدث لفظ إذاء وفي الجنابة لفظان؛ لأن إذا للجزم 
بوقوع الشرط والحدث لكثرة وقوعه يناسبه وأن للشك والجنابة لقلة وقوعها 
يناسبه. وظهر أن التطهير عن الجنابة إنما يشترط لأجل الصلاة لا دائمًا لما 
تقرّر أن ستر العورة واجب دائمًا بخلاف باقي الشروط. فإنها للصلاة خاصّة. 

وإن شئت أن تراعى نكتة أن وإذا أيضًا فالألْيّق تقدير قوله تعالى: فإذا كنتم 
محدثين بلفظ إذاء والماضي جميعًاء وعلى كل تقدير أوجب علينا في الوضوء 
غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس» ولا بد من بيان كل هؤلاء؛ فالغسل 
إمرار اليد المبتلّة» وهذا هو معناه الموضوع له» وأقل حدّه ما رُوي عن أبي 
يوسف له أنه بحيث يكون يسيل منه قطرة أو قطرتان» ولم يتدارك ‏ على ما قال 
في شرح الوقاية ‏ ودلك الأعضاء ليس بشرط عندنا في الوضوء ولا في الغسل 
خلافا لمالك في الوضوء ‏ على ما نص في البيضاوي - وفي الغسل ‏ على ما 
نص به في كتبنا -. والحبّة عليه أن الغسل لفظ خاص وضع لمعنى مخصوص» 
وهو إمرار اليد المبتلة» وتدارك الماء والذلك ليس بداخل في مفهومه» فيكون 
زيادة على الكتاب والزيادة نسخ وهو لا يجوز إلا بالتواتر وبالمشهورء وهذا 
تحقيق لفظ الغسل في قوله تعالى: (#ماَعْسِلُوا#). 


وحد الوجه في الطول من منتهى منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن في 
العرض من الأذن إلى الأذن» فيكون ما بين العذار والأذن داخلا في الوجه؛ إذ 
الوجه مشتقٌ من المواجهة» وهي في هذا القدر جميعًاء فيفرض غسل الوجه 
كلّه. خلافًا لما رُوي عن 5 الأئمة ااا وا دن وار کا 
وهذا إذا لم يكن ذات لحية. وأمًا إذا كان ذات لحية سقط عنه الغسل عمًا 
تحتهاء ويكون مسح ربع اللْحية فرضًاء أي ربع ما يلاقي البشرة أو ربع ما يستر 
البشرة. وقيل: مسح كلها فرض على الاختلاف المعروف في الفقه» وحد اليد 
إلى الإبط لو ذكر مطلقًاء وقد ذكر الله تعالى غاية بقوله: (#إِلَ الْمَرَافِقِ»)» 
واختلفوا في أن المرافق داخل تحت الغسل أو لاء فعند زفر وداود لم يدخل 
المرافق في الغسل» وعندنا يدخل. 
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وبيانه أن حكم الغاية الدوران مع دليلهاء يعني الخروج فيما فيه دليل على 
الخروج. مثل: أي ضام إلى أل [البَقَرّة: الآية 141]» والدخول فيما فيه دليل 
على الدخول» مثل قوله: حفظت القرآن من أوله إلى آخره؛ فقوله تعالى: (#إِلّ 
لْمرَافِقِ؟ه) لا دليل فيه على أحد الأمرين» فأخذ الجمهور بالاحتياط» فحكموا 
بدخولها في الغسل» وأخذ داود وزفر بالمتيقّن» فلم يدخلاء هكذا في المدارك 
والكشاف: 


لوسرم 


ورأى الإمام الزاهدي أن إلى بمعنى مع؛ كما في قوله تعالى: TS‏ تاوا 
توح إل انرک ې [النساء: الآية 7]» واليد اسم لجميع الأقسام الثلاث من الكف 
والذراع والعضدء إنما صرفت إلى البعض في حذ السرقة ببيان اقترن به شرعًا. 
وقيل: إلى تقتضي خروج الغاية» وإنما يدخل هنا؛ لأنه لم يميز لغاية عن ذي 
الغاية» ذكره القاضي الأجل. والمذكور في شرح الوقاية أن للنحويّين في إلى 
أربعة مذاهب: الدخول لما بعدها فيما قبلها إلا مجارَّاء وعدم الدخول كذلك» 
والاشتراك والدخول إن كان ما بعدها جنسًا لما قبلهاء وعدم الدخول فيما لم 
يكن كذلك. والمذهب الأول والثاني تعارضا فسناقظاء والغالثك بو جب الشك؛ 
فعملنا بالرابع وهو يوافق مذهبنا في المرافق والليل. 

والمذكور في كتب الأصول أن الغاية إن كانت قائمة بنفسها؛ كقوله: من 
هذه الحائط إلى هذه الحائط لا تدخل الغايتان» وإن لم تكن قائمة بنفسهاء فلا 
يخلو أنه إن كانت الغاية بحيث لو لم يذكر كان صدر الكلام متناولا لهاء فحينئذ 
يكون ذكر الغاية لإخراج ما وراءهاء كالمرافق» فإنه لو لم يذكر كانت اليد 
مشتملة على إبط» فيكون ذكر المرافق لإخراج ما وراءهاء لا أن يخرج بنفسه 
أيضّاء ويسمّى هذا غاية الإسقاط. وإن كانت الغاية بحيث لو لم يذكر كان صدر 
الكلام غير متناول لهاء كان ذكر الغاية لامتداد الحكم إليهاء ويكون بنفسها 
خارجة؛ كما في قوله تعالى: « اا َم إلى آل [البقرة: الآية /0]181 فإنه لو لم 
يذكر إلى الليل لم يمتد الصوم إليه؛ لأن الإمساك ولو ساعة» فيكون ذكر اليل 
لامتداد الصوم إليه» ويسمى هذا غاية الامتداد. 

وقيل: معنى غاية الإسقاط أنه غاية لفظ الإسقاطء وخارج عنه كأنه قيل : 
مسقطين إلى المرافق» وهكذا في قوله: (فإرأككم إل الْكَمْيِ4)» وتحقيق لفظ 
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المسح في قوله تعالى: (#وامسخوأ) أن المسح هو مساس اليد بشيء في اللغة 
وحدّه في الشرع أن يمسح باليد المبتلة بللا لا يسيل منه الماء ولا يقطرء وإلا 
لكان غسلاً لا مسحًاء وفرض المسح عندنا ربع الرأس» وعند الشافعي كأله: 
أوْفى ما يطلق عليه اسم المسح شعرة أو شعرتان أو ثلاث شعرات» وعند مالك : 
الاستيعاب فرض» وبيانه أن الباء في قوله تعالى: (#وامسخوأ بر وسیک 4# ) زائدة 
عند مالك فصار كقوله: (#فاعيلوا وجوه 4): فأوجب الاستيعاب في مسح 
الرأس وأخذ بالاحتياط وللتبعيض عند الشافعي 5 أنه فأوجب أقل ما يقع عليه 
اسم المسح وأخذ باليقين. 


وعندنا أيضًا بعض الرأس مراد» وهو الربع» لكن لا من حيث أن الباء 
للتبعيض» بل الباء للإلصاق» لكنها إذا دخلت في آلة المسح يراد به من المحل 
كله» ومن الآلة بعضهاء يقال: مسحت الحائط بيدي» أي كله ببعضهاء وإذا 
دخلت في محل المسح يراد به بعضه» يقال: مسحت بالحائط». أي ببعضه ؛ 
وذلك لأن الآلة وسيلة غير مقصودة» فيكفي فيها البعضء فإذا دخل الباء في 
محل زهو الرآين مكلا فة المحل بالوسائل»-فيزا به البعض كما راد 
بالوسائل» فصار التبعيض مراد بهذا الطريق» لا من حيث الباء» وذلك البعض 
كان مبهمّاء فلحقه حديث النبيّ عليه السلام» وهو أنه مسح على ناصيته بيانًا له 
وهو مقدار الربع» فيكون هو فرضًا لا غيرء هكذا ذكر في كتب الأصول والفقه 
وهو مبحوث بوجوه شتی لا يليق إيرادها ههنا. 


وقيل: المفروض في المسح هو مقدار ثلاث م اليد الأنيا ١‏ كر ا 
هو الأصل في آلة المسح. وقوله تعالى: (رَأَنْبلَكُمْ إل لْكَعَبن 4 ) اختلفوا فى 
إعراب أرجلكم» فالأصح الحقّ aT‏ بأنه عطف e‏ 
وأيديكم» فيكون داخلاً تحت الغسل» ومن قرأ بالجر فإنما هو لجوار 
رؤوسكمء لا أنه عطف عليه داخل تحت المسح» كما زعمت الروافض معاذ 
الله من ذلك؛ لأنه خلاف فعل الرسول والصحابة. وقد صح أنه عليه السلام 
رأى قومًا يمسحون على أرجلهم» فقال: «ويل 'للاعقات من البان»- "وعن عمو 
أنه رأى رجلاً يتوضأ فترك باطن قدميهء فأمره أن يعيد الوضوء. وعن عطاء: 
والله ما علمت أحدًا من أصحاب النبيَ عليه السلام مسح على القدمين» وقيل : 
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إنما عطف على الممسوحات» لأن الرجل من بين الثلاثة يغسل بصب الماء 
عليهاء وكانت مظنّة للإسراف المنهي عنه» فعطف عليها للتنبيه على أنه ينبغي 
أن يقصد في صبّ الماء ويغسل غسلاً يقرب من المسح. وقيل: إلى الكعبين 
إزالة لظنَ من يحسبها ممسوحة» لأن المسح لم يُضرب له غاية في الشريعة. 
وعن الحسن: أنه جمع بين الأمرين» على ما في الكشاف. وقيل: إن قراءة 
النصب تدل على الغسل» وقراءة الجر تدل على المسح»› فجمع بينهما؛ فيحمل 
الك على بادئ الرجلء والثانية على لابس الخفتء على ما أورده الإمام 
الزاهد. وبهذا يظهر أن الجر إن كان لغير الجوازء فههنا تقدير» : أي امسحوا 
بأرجلكم إذا لبستم الخفين» وقرئ بالرفع على معنى وأرجلكم مغسولة أو 


وهكذا اختلفوا في تفسير الكعب» فما عليه الجمهور أن الكعبين هما 
العظمان الناتئان ينهي إليهما عظم الساق» وهو الأصح. وما رواه هشام من 
أنهما عند المفصل في وسط القدم فمرجوح ومردود؛ لأن الله تعالى ذكر 
أعضاء الوضوء جمعًا جمعًاء فأريد بمقابلة الجمع بالجمع انقسام الآحاد على 
الآحادء وذكر لفظ الكعب مثنى بمقابلة الجمع» وهو أرجلكم؛ فعلم أن المثنى 
في مقابلة كل من الرجل» وإنما هما العظمان الناتئان دون ما في وسط القدم. 
لأنها واحدة في كل رجلء هكذا في شرح الوقاية. لا يقال: إن الله تعالى ذكر 
لفظ الأيدي والأرجل جمعًا مقابلاً بالجمع» وهو ضميركم؛ فينبغي أن يكون 
لكل واحد غسل يد ورجل واحد لا غسل يدين ورجلين؛ لأنا نقول: هِبْ أن 
مفهوم النص هو هذاء ولكن غسل اليد الأخرى والرجل الأخرى ثبت 
بالإجماع» كذا في حواشيه. وهذا هو تفسير الأعضاء الأربعة» ثم الشافعي كنم 
يقول: إن الترتيب المذكور في القرآن غايته فرض في الوضوءء وعندنا ليس 
بفرض» بل هو سنة؛ وذلك لأن الواو المطلق الجمع ولا ترتيب فيه» فيكون 
المعنى: فاغسلوا عقيب إرادة الصلاة هذا المجموع» فالقول بفرضية الترتيب 
إبطال للخاص وزيادة عليه» ولكن لا يخفى عليك أن أحد المحذورين لازم 
عليناء وهو إمّا أن نقول بمسح الأرجل ليكون عطهفمًا على قريب» وإما أن نقول 
بوجوب الترتيب؛ لأن جحلل الأرجل من المغسولات وعدم إيجاب الترتيب مما 
لا يلائم النصّء وإلا يقال: وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم؛ 


نفس سورة المائدة 


لأنه لم يظهر في الفصل بينه وبين إخوته فائدة» إلا أن يقال: إن الفائدة هي 
أفضلية الترتيب» فافهم. وذكر أهل الأصول في رد قول الشافعي كُلَنْهُ : إن الله 
تعالى أوجب في الوضوء الغسل والمسح» وهما خاصّان لمعنى معلوم؛ إذ 
المسح هو الإصابة» والغسل هو الإسالة؛ فمَنْ قال بوجوب الترتيب أو النيّة في 
الوضوء ‏ كما ذهب إليه الشافعي كث - أو بوجوب التسمية ‏ كما ذهب إليه 
سات ظافزى الحريك أ E‏ ققدي ]ادن للقوو ل مل 
بالخاص» بل زاد عليه» وهو نسخ» فلا يصح بخبر الواحد» هكذا ذكروا في 
بحث الخاص .وفي بيان النيّة كلام طويل لا يليق إيراده ههنا. 

وأما مسألة الغسل» ففي قوله تعالى: (#وَإن كُتَمَ جثبًا هوأ )» فالله 
تعالى أوجب الطهارة الكاملة للجنابة حيث أورد فيها صيغة المبالغة» وهي إنما 
يكون بغسل جميع البدن» وهو سمّى غسلاً بالضمٌ؛ ولذا قلنا: إن الفرض في 
الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل جميع ظاهر البدن؛ لأنه لمّا ذكر صيغة 
المبالغة» فموجبة الطهارة الكاملة بحسب ما أمكن» والفمٌ والأنف مما يمكن 
إجراء الماء فيهماء فيكون فرضًا بخلاف الوضوءء فإنهما فيه سنّة» والشافعي كه 
قد قاس الغسل على الوضوءء فقال بستية المضمضة والاستنشاق فيه أيضاء 
والحجة عليه ما قلنا. 


وبالجملة» وقد أوجب الغسل للجنابة» وهي قضاء الرجل شهوته من 
المرأة» والمراد ههنا أعمّء وهو قد يكون بإنزال مني ذي دفق وشهوة يقظة» وقد 
يكون نوما وعلامة إنزاله في النوم هو رؤية أثره بعد اليقظة» وذلك يسمّى 
بالاحتلام» فإن ذكر الاحتلام ولم ير بللاً يجب عليه الغسل» وقد يكون بإدخال 
الحشفة فى قبل أو دبر» فحينئذ يجب الغسل على الفاعل والمفعول جميعًاء وإن 
لم ينزل» المعنى: فكان إدخال الحشفة قائم مقام الإنزال بخلاف وطئ الميتة 
والبهيمة» فإنه شرط فيه الإنزال حقيقة» فالمقصود أن لفظ الجنابة يعم هذه 
الأقسام جميعًاء هكذا استفيد من بعض الكتب. وأما كون الحيض موجبًا للغسل» 
فقد مرٌ في البقرة. وأمّا النفاس» فقد عُلم ذلك بالإجماع. 

وأما مسألة التيمّم» ففي قوله تعالى: («إوإن كث مَرْصََ أو عل سَمَرِ#) 


وس 


الآيةء وهو بعينه مذكور فى سورة النساء غير أن ذكر ثمة بعد بيان الجنب فقط»› 


سورة المائدة Yo‏ 


ولم يذكر لفظه منه بعد قوله: (إوَأَيْدِيَكة؛)»: وذكر هلهنا بعد المحدث والجنب 
جميعًاء وذكر قوله منه بعد قوله: (#وَأَيْدِيَك#): وقد ذكرت تفسير الآية مشروحًا 
واضحًا فيما سبق. 

وقوله تعالى: (#إما يُرِبِدُ أَلَّهُ») الآية» ذكر صاحب الكشاف والمدارك أن 
معناه: ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج في باب الطهارة حتى لا يرخص 
لكم في التيمّم» ولكن يريد أن يطهّركم بالتراب إذا أعوزكم التطهير بالماء» وأن 
يتمّ برخصته إنعامه عليكم بعزائمه (#لَلَحَكُمْ شرت)) نعمته فيثيبكم» وحينئذ 
اللام زائدة وما بعدها مفعول» وهو المناسب للسياق. وقد ضعّفه القاضي الأجل 
بِأنَ أن لا يقدر بعدم اللام الزائدة» واختار حذف المفعول وجعل اللام أصلية» 
وقال في معنى الآية: (إمَا ريد أَلّه) الأمر بالطهارة والصلاة أو الأمر بالتيمّم 
(َِجسَلَ عَم من حرّج4)؛ أي تضيئًا علیکم» (لإوَلكن4) يريدهما ليطهر 
عن الأحداث أو الذنوب (وَلِمْتِم4) بشرع ذلك (مإيعْمَتَمُ عَلَيِكْم4) في الدين 
(#لعَلَحكُم توت 4#) نعمته . 

ثم قال “والآية متشيئلة .علق هة امور كلها عقن هارا صل ويدل: 
والأصل اثنان مستوعب وغير المستوعب باعتبار الفعل غسل ومسح باعتبار 
المحلء محدود وغير محدود وأن التها مائع وجامد وموجبها حدث أصغر 
وأكبرء وأن المبيح للعدول إلى البدل مرض أو سفر وأن الموعود عليها تطهير 
الذنوب وإتمام النعمة. وقال الإمام الزاهد في بيان قوله تعالى: (إيسَمٌ بعتم 
عَبيَحكُوٌ4): وعن سعيد بن جبير قال: معناه يدخلكم الجنئة. فإنه لم يتم النعمة 
على عبد حتى يدخله الجنّة» وهكذا عن النبيَ عليه السلام. وعن محمد بن 
كعب: كنت إذا سمعت الحديث من النبئ عليه السلام التمسته في القرآن» 
فالتمست عن أبي هريرة: «الوضوء يكفر ما قبله»» فوجدته في سورة الفتح في 
قوله : ويد مسنم که [الآية ۲]» فعلم أن تمام النعمة هو المغفرة» ووجدت 
في سورة المائدة أن إتمام النعمة يكون بالوضوء؛ فعُلم أن الوضوء يغفر 
الذتورت هذا ما قم 


في مسألة قطع الطريقء قوله تعالى: (ظإِتّمَا جروا لين يحَاربُونَ أله 
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ورسولم وسَعَونَ فى الأرضٍ سادا أن يبملوا أو بصلواً أو تقَظعمَ أيَدِيهِمَ‎ 
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قصة نزول هذه الآية ما روى أنس بن مالك. وهي أن قومًا من عرنة أتوا 
المدينة في السنة السادسة من الهجرة وشرفوا بالإسلام» فكرهوا المقام بها لأنها 
لم توافقهم» فاصفرّت ألوانهم وانتفخت بطونهم» فأمرهم رسول الله َيه بن 
يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوال الإبل ولبانهاء فشربوا وصخوا ثم 
ارتدوا وسرقوا خمسة عشر إبلاً وذهبوا بها إلى أوطانهم» فبعث عليه السلام في 
إثرهم مولاه يسارًا مع عذة نفس» فغلبوا يسارًا وقطعوا يديه ورجليه حتى 
استشهد» ثم بعث جابرًا مع قوم فأخذوهم وأتوا بهم إلى رسول الله كلِِْ؛ فنزلت 
الآية» فقطع أيديهم وأرجلهم وسمّل أعينهم ثم صلبهم» هكذا في الحسيني» 
وربما نقل هذا بالتغيير والتبديل. 

وقد نقل الإمام الزاهد رواية أخرى أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنه 
اوا ورلا كله ابا برزة هلال ين غر الأسلحي» هاه انا ميق 
بني كنان يريدون الإسلام» فقطع أصحاب أبي برزة الطريق؛ فنزل جبرائيل 
عليه السلام بهذه الاية» والمراد بقوله تعالى: يريدون الإسلام يريدون تعلم 
أحكام الإسلام لا حقيقة الإسلام؛ لأنهم كانوا أسلموا قبل ذلك ولأن الذي 
يريد الإسلام ولم يُسلم بعد حكمه حكم المستأمن» ولا يجب الحد بقطع 
الطريق على المستأمن عند أبى حنيفة كه ومحمد كه وإن كان يجب عند 
أبي يوسف كه هكذا في الاي وصاحب الكشاف بعدما نقل رواية 
العرنيين وأبي برزة جميعًا. 


قال: وقيل: هذا حكم كل قاطع كافرًا أو مسلمًا. والمراد من محاربة الله 
ورسوله محاربة أولياتهما وهم المسلمونء يعني قطع الطريق (إوَيسَعَوْنَ في الْأَرْضٍ 
قَسَادَا) عطف على يحاربون» وفسادًا بمعنى مفسدين» فهو حال» ويجوز أن 
يكون مفعولاً له» أي للفساد أو مصدرًا؛ لأن سعيهم كان فسادّاء كأنه قيل: 
مفسدون فسادّاء أو أن يقطعوا مع معطوفاته خبر الجزاءء والمعنى: ما جزاء 


ړم سے 


الذين يقطعون الطريق إلا 3 مت ا تل 51 تمَصعَ أده وارجهم:: 


سورة المائدة Y۷‏ 


من جلي أو نموأ يت الْأَرْضٍ»). فالمآل أن اله تعالى ذكر في جزاء قطع 
الطريق أربعة أشياء كل منها بكلمة» أو فقد ذكر في كتب الصو والتفاسير أو 
في قوله تعالى: ( أو بصو ) وأخواته للتخيير عند مالك كُنهُ. والحسن كله 
وإبراهيم النخعي نظرا إلى أصلهاء فأوجبوا التخيير في كل نوع من أنواع قطع 
الطريق بين كل نوع من أنواع الجزاء من القتل والصلب أو قطع اليد والرجل 
دون النفي من البلادء فإن من أثبت التخيير جعل أو في قوله تعالى: (##أوٌ 
يوأ مت الْأَرْضٍ#) بمعنى الواوء ولم يجعل النفي جزاء على حدة» على ما 
نص به في بعض شروح البزدوي. وعندنا هو بمعنى بل؛ لأن هذه الأجزئة 
ذكرت على سبيل المقابلة بالمحاربة» والمحارية معلومة بأنواعها عادة» وهي أن 
يكون بتخويف أو أخذ المال فقطء أو قتل فقطء أو قتل وأخذ مال؛ فاستغنى 
عن بيانها واكتفى بإطلاقها بدلالة تنويع الجزاءء فصارت أنواع الجزاء مقابلة 
بأنواع المحاربة على أن إثبات التخيير في البواقي وجعله في النفي بمعنى 
الواوء ترجيح بلا مرججح؛ ولأن الأصل في أو أنها متى ذكرت بين الأجزئة 
مختلفة الأسباب يراد به التوزيع - كما في هذه الآية .وال فيو للخل > كا 
في كفارة اليمين ‏ فصار معنى الآية: إنما جزاء الذين يقطعون الطريق أن 
يُقتلوا إذا أفردوا القتلء بل يصلبوا إذا ارتفعت المحاربة بقتل النفس وأخذ 
المال جميعًاء بل تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» أي أحدهما من يمين 
والآخر من يسار إذا أخذوا المال فقطء بل ينفوا من الأرض إذا خوّفوا 
الطريق فقط» هكذا قال الإمام البزدوي. 


وقال في آخره: وقد ورد بيانه على هذا المثال بالستة في حديث جبرائيل 
عليه السلام حين نزل بالحدٌ على أصحاب أبي برزة على التفصيل» ثم قال في 
آخره: إنه قال أبو حنيفة كه فيمن أخذ المال وقتل: أن الإمام بالخيار إن شاء 
قطعه ثم قتله أو صلبهء وإن شاء قتله ابتداء أو صلبه؛ لأن الجناية يحتمل الاتحاد 
والتعدد فكذلك الجزاء. 


أحد هذه الأشياء أجرى على مجموعهم الجزاء المقابل لذلك النوع» وليس 
المعنى: إن كل فرد من الجماعة يجري عليه جزاء ما صدر عنه. ثم قال: قوله 


۳۲۸ سورة المائدة 


عليه السلام: «من قتل وأخذ المال صلب» حمله أبو حنيفة كث على اختصاص 
الصلب بهذه الحالة» بحيث لا يجوز فى غيرهاء لا اختصاص هذه الحالة 
بالصلب» بحيث لا يجوز فيها غيره» بل افا فيها للإمام الخيار بين أربعة أمور: 
القطع» ثم القتل والقطع» ثم الصلب والقتل فقط» والصلب فقط... وهكذا سرد 
الكلام إلى آخره. وقد ذكر ذلك صاحب الهداية» وأورد الآية في الاستدلال» 
وقال: يُصلب حيًا ويبعج بطنه حتى يموت» ومثله عن الكرخي وهو الأصحء 
وعن الطحاوي أنه يُقتل ثم يُصلب توقيًا عن المُثلة. وفسّر القاضي قوله تعالى: 
(أَيْدِيهِمْ وَأَرْمُلُهُم ين خِلَضٍ) بأيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى خاضّةء 
وقال: معنى (لأأَوَ موا يست الْأَرْضٍ) عند الشافعي: ينفوا من بلد إلى بلد 
بحيث لا يتمكنون من القرار في موقع إن اقتصروا على الإخافة» وعندنا: معناه 
الحبس» فإ مَنْ خوّف الطريق يُحبس حتى يتوب. وقيل: ينفى من بلده خاصة» 
1313196 ا 
أن هذه الآية عبارة في بيان حكم قطع الطريق» ويثبت منها دلالة أن حكم 
الساعي يقطع الطريق» أي الردء كذلك بعلّة سعي الفساد» كما يُحرم الضرب 
للوالدين بعلة الإيلام المفهوم من حرمة التأفيف. 

ولا يخفى عليك أن سعي الفساد في الأرض مذكور في عبارة القرآن» 
فيكون الآية بعبارتها في بيان حكم قطاع الطريق وساعي القطع بخلاف الإيلام» 
فإنه غير مذكور في النص» وإنما المذكور التأفيف فقط . 

وقوله تعالى: (لإدَللك لَه ِرَّىٌ فى الدُنَع) الآية» بيان لخمسة حالهم 
في الدارين» ومعنى قوله تعالى: ( إلا ايت تابأ#) هو الاستثناء عن 
المعاقبين عقاب قطع الطريق» يعني إن تابوا قبل الأخذ لم يكن لهم العذاب في 
الآخرة ولا الخزيء. أي الحدّ في الدنيا. وأما القتل وأخذ المال والجرح 
قصاصّاء فإلى الأولياء إن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا استوفواء هكذا قالوا وإليه 
أشار صاحب الهداية» حيث قال: إن الحدّ في هذه الجناية لا يقام بعد التوبة 
للاستثناء المذكور في النصّ. 

وقال الإمام الزاهد: إنما لا يسقط التوبة حدٌّ السرقة» ويسقط حدّ قطع 
الطريق؛ لأن هلهنا استثنى التائب من جملة مَنْ وجب عليهم الحدّ بقوله: (ؤآإلَا 
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لت تَابو84). فخرج من جملتهم. وفي السرقة لم يستثن» بل أخبر ابتداء أن 
الله غفور رحيم لمن تاب» فقال القاضي: وتقييد التوبة بالتقدم على القدرة 
عليهم يدل على أنها بعد القدرة لا يسقط الحدّء وإن أسقط العذاب» وأن الآية 
في قطاع المسلمين؛ لأن توبة المشرك تدرء عنه العقوبة قبل القدرة وبعدهاء 
وهكذا قال في الحسيني: إن كان المحارب كافرًا ثم أسلم وتاب يسقط عند 
الحدود» ولا يطالب بالدم والمال» سواء كان قبل القدرة أو بعدهاء وإن كان 
مسلمًا فتاب قبل القدرة؛ فعند مالك: يسقط عنه الحدود والقصاص والمال إلا 
ما وجده بعينه في يده. وعند الشافعي كنْهةُ: يسقط عنه حدود الله دون حدود 


في مسال السرقة» قوله تعالى: (مووَالسَارِقٌ E‏ 0 دیما جرا جرا 
ر ر و ر 2 4 4 05 


لقم 2 ا ر + 3 
يما كب دكا كن الب نواه عرد كه ا صلم 


۲A 
و‎ 
ر‎ 


يوب عله إن آله عَفُورٌ حم 49 . 

تقدير الآية على حسب ما ذكر في النحو: حكم السارق والسارقة فيما يُتلى 
عليكم» وهو قوله تعالى: (#تَأَفَطَعُوَا أيديهمًا#) . فتكون الآية جملتين ‏ وهذا 
على مذهب وة ب أو أنها جتدلة وا دة لكن الفاء للشرط دخل في الخمر 
لتضمن معتى الجزاء» وعدا عند المبرد: وعلى كل تقدير لا يعمل الفعل 'المذكور 
فيما قبله» فلا يردّان السارق والسارقة ينبغى أن يكون منصويًا بالفعل المضمر 
a‏ كرك 21 على ها قرب وهنا EEA‏ 
بالنصب وهو المختار» على ما في الكشاف والبيضاوي. والمقصود أن هذه الآية 
في بيان حد السرقة» وقد نزلت في حى طعمة ب بن أبيرق أو هي عامّة في حى 
الناس» على ما نص به إمام الزاهد. 


وعْلِمَ منها أن السارق يجب قطع يده» فلا بد من بيان معنى السرقة؛ 
فالسرقة ركنها الأخذ خفية» وشرطها أن يكون مالاً محررًا مملوكًا ونصابها ربع 
الدينار عند الشافعي كان وثلاثة دراهم عند مالك» وعشرة دراهم عندنا؛ فإن 
اعلا كيو كه أ سر عونا نومك الا لون المظرية اونا ١د‏ عبن سو ا أن 
يسرق من بيت ذي رحم محرم وبيت زوجه وعرسه ومن مضيفه» ومثل أن طرصرة 
ميو ارجا قا خد المال أوحالة را غ مدرك ل خد مكل غا الوققت أن 
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سرق أقل من عشرة دراهم لا يجب القطع في هذه الصورء ولكن يجب رد ما 
أخذ إن كانت قائمة وضمان قيمتها إن كانت هالكةء والصور المتفرّعة على هذه 
القيود أكثر من أن تحصى» ذكرت في الهداية. وإنما يثبت بالإقرار مرّتين وشهادة 
رجلين عند الإمام بعد أن بيٽاها كيف هي» وما هي» ومتى هيء وأين هي٬‏ 
وممن سرقء والمراد من اليد اليمنى» ويؤيّده قراءة ابن مسعود طه: 
#أيمانهما4. ولذلك شاع وضع الجمع موضع المثنى» كما في قوله تعالى: ققد 
و صت اونا [التَخريم: الآية ]٤‏ اكتفاءً بتثنية المضاف إليه وهو اسم لتمام العضوء 

ولذلك ذهب الخوارج إلى أن المقطع هو المنكب» والجمهور على أنه الرسغ 
- نص به في الكشاف والبيضاوي - فإن سرق أولا يقطع يده اليمنى من زنده» فإن 
عاد ثانيًا فرجله الیسری» فإن عاد ثالنًا فلا قطع. بل يُسجن حتى يتوب . 


وقال الشافعي ّ4 : فإن عاد ثالثًا يقطع يده اليسرىء» فإن عاد رابعًا يقطع 
رجله اليمنى بحديث أبي هريرة ذه ولنا أن المراد بقطع أيديهما قطع اليد 
اليمنى بالإجماع» وبقراءة ابن مسعود ذنه: #فاقطعوا أيمانهما#», فلمًا كان 
اليمنى مراد بالإجماع لم يبق غيره محلاً للقطع»ء فلا يقطع اليسرى في المرة 
الثالثة؛ لأن السارق يدل على المصدر لغةء وهو السرقة»ء ولا يراد منه إلا 
الواحد» والكل غير مراد؛ لأنه غير معلوم إلا في آخر العمرء فيكون المراد بهما 
السرقة الواحدة» وبالفعل الواحد لا يقطع إلا يد واحدة» فلم تقطع اليد الأخرى؛ 
هكذا ذُكر في كتب الأأصول. . وقد فرّع هذه المسألة صاحب التوضيح على مصدر 
الأمرء أعني ( تفط عوَا#). وهو القطع. 


وبالجملة» يرذ عليه أن قطع اليسرى ثابت بالسئة» وإن لم يثبت بالكتاب» 
على أن اليد اليسرى كما لم يبق محلاً بالنص كذلك الرجل اليسرى أيضًا لم يبق 
محلاً بالنص» فينبغي أن لا يجب القطع في المرة الثانية أيضًا. ثم القطع واجب 

فى السرقة البتة» وأمّا المسروق إن كان قائمًا يجب رد عينه» وإن كان هالكا لا 
Es‏ خلاقًا للشافعي كأنْهُ؛ لأن القطع لا يجتمع مع الضمان 
عندناء وإن كان يجتمع مع الرذ؛ وذلك لأن المسروق معصوم بنقل عصمته إلى 
الله قبل السرقة» فإذا 0 العصمة إلى الله فقد شرع جزاءه القطع جزاءً كاملا 
فلا يجتمع الضمان معه. غاية ما في الباب أنه يبقى المسروق على ملك مالكه 
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ولذا شرطنا خصومة. وقلنا: إنه إذا كان قائمًا يجب ردّه إليه رعاية لحقّه 
واعترض عليه الشافعي كه بأنَ قوله تعالى: («#فاقط غوأ) إنما يدل على مجرّد 
القطع» لأنه لفظ خاص وضع لهذا المعنى المخصوصء ولا يدل على تحوّل 
العصمة إلى الله تعالى» فأنتم قد أبطلتم العمل بالخاص وزدتم عليه بقوله عليه 
السلام: «لا غرم على السارق بعدما طعت يمينه»» فأجاب عنه الحنفية في كتب 
أصولهم أن بطلان العصمة عن المسروق وتحوّله إلى الله تعالى إنما نثبته من قوله 
تعالى: (#جراء بنا كَسَبَا). لا بقوله تعالى: (#فاقط غوأ#)؛ وذلك لأن الله 
تعالى علّل القطع بالجزاءء والجزاء في الإطلاقات الشرعية إذا استعمل في 
العقوبات يراد به ما يجب حقًا لله تعالى في مقابلة فعل العبدء ولأن الجزاء مصدر 
جزى بمعنى كفى وقضى» وهو يدل على أن القطع جزاء كامل كاففٍ للسرقة» ولا 
يكون ذلك إلا بكمال الجناية» وهى إنما تكون كاملة إذا كانت واقعة على حى الله 
تعائرع» لآنها ا تعمد اورا رالا غل ج اد جا موده 
دون وجه؛ فوجب أن تحول العصمة إلى الله تعالى ليكون حرامًا بعينه» ولو بقيت 
العصمة في المال من جهة العبد لا يكون حرامًا لعينه» فإنما أثبتنا هذا من إشارة 
قوله تعالى: (#جَرَاء#) لمن قوله تعالى: (تاقطعوا») كما زعمتم» وتحقيق 
هذا فى بحث الخاص» وأيضًا قد ذكر فى أصول الفقه فى بحث الخفى أن هذه 
E‏ السرقة خفية ف تق الظرار الاش وا أن الله تعالى أوجب 
القطع على انر و ی ما عا که اا ری مع کک اا وا ار 
لأنهما اختضًا باسم آخر غير السارق» فخفي به المراد» فإذا نظرنا في النباش 
علمنا أن اختفاءه لنقصان معنى السرقة فيه لعدم الحرز والحفظ في مثله» فما 
أوجبنا فيه القطع. وإذا نظرنا في الطرارء علمنا أن اختفاءه لمزيته على معنى 
السرقة لفضل في جنايته وحذق في فعله. لأنه اسم لقطع الشيء في اليقظان 
بضرب غفلة وفترة يعتريه» فعدّينا إليه الحكم وأوجبنا فيه القطع بالطريق الأؤلى» 
هذا لفظهم. وإنما قدّم في هذه الآية السارق على السارقة» وفي أية الزّنا الزانية 
على الزاني لأن في باب السرقة الرجل كامل» وفي باب الزنا المرأة كاملة؛ لأنها 
لو لم تمكن الرجل عليها لم يتمكن عليهاء هكذا في المدارك. 


وقوله تعالى: (تَكَلَا#) حال معناه عقوبة من الله تعالى» ومعنى قوله 
تعالى: (مَنَ تابَ#) الآية عدم تعذيبه في الآخرة بعد التوبة دون سقوط الحدّء 
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وقال في الكشاف: وأمًا القطع» فلا تسقط التوبة عند أبي حنيفة كل 
وأصحابه يف وعند الشافعي كه في أحد قوليه: تسقط» وقيل: يسقط عن 
الحربي إذا سرق بالتوبة» ليكون أدعى له إلى الإسلام» دون المسلم؛ لأن في 
إقامته الصلاح للمؤمنين» هذا ما فيه. 

في مسألة القصاص» قوله تعالى : (م9 كبن عيبا أن الس با لسن 


02056 


عور ی عو 
وال : بالمين والانف بالانف ا ل وَأليَِنَّ ال وَالْجَرُوحَ قصّاص 


د ر ہا ر کے ت ا کد ا ع 
فمن E‏ بد فهو E‏ م ومن لو كم يما أنزل الله فاؤلتيك هم 
کک 

كين ©4). 


هذه الآية جامعة لبيان قصاص النفس وما دونهاء وما مضى من الآية في 
البقرة في بيان قصاص النفس فقط» وهي إخبار عمًا شرع الله على موسى عليه 
السلام وقومه؛ إذ ضمير عليهم راجع إلى اليهود» والضمير فيها إلى التوراة» 
وطريق الاستدلال بهذه الآية أن شرائع مَنْ قبلنا تلزمنا إذا قص الله ورسوله من 
غير إنكار» يعني إذا بيّن أن شرائع سابقكم كانت موصوفة بهذه الصفات وسكت 
على ذلك القدر ولم يأمرنا بتركها يلزم علينا تلك الشرائع» وهذه هي الضابطة 
الكلّية في علم ااه وهلهنا كذلك؛ لأنه أخبرنا بأنَا كتبنا على اليهود في 
التوراة أن النفس مقتولة بالنفس إلى آخره» ولم ينكر علينا؛ فيكون لازمًا عليناء 
هكذا ذكره الإمام الزاهد. 


وبالجملة» فالآية مشتملة على قصاص النفس وما دونها؛ فأمًا قصاص 


التفيين) ي ور الى 200 0 ء. (#)» وهي ناسخة 00 
ال بار وَالْمبدُ ألمب والأنقّ یي [البَقَرّة: الآية ]١04‏ عند أبي حنيفة كله 


فيجوز عندهم قتل الحرّ ا وقتل الذكر بالأننى خلافا للشافعي ا - وقد 
مر في سورة البقرة» ولكن تذبذب ما ذكر في الحسيني؛ ؛ لأنه ذكر هلهنا أنه لما 
كان بنو النضير يقتل اثنين من بني قريظة عوض واحد من قبيلتهم» قال: (#النفس 
بألتَفَس#)» أي النفس الواحدة بالنفس الواحدة لا النفسان بالنفس الواحدة» 
وذكر ثمّة أنه لما كان أهل القبيلة الأعلى يقتلون من أهل القبيلة الأدنى عوض 
قتل العبد حرًا منهم» وعوض الأنثى ذكرًا منهمء قال: الم بار والمبد المد 
لاني ف ب لای 0 : الآية 1۷۸]» ثم 0 0 تعالى: (#النَفْسَ 
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بالتقس#)؛ فلا يخفى عليك أن الآية السابقة عبارة في حقٌّ عدم قتل الحرٌ 
بالعبد وعدم قتل الذكر بالأنثى» وهذه الآية عبارة في حق قتل النفسين بالنفس› 
يكوك ار فى کی جوا نبل ال ال ول اک ا ای ان کون 
الإشارة ناسحًا للعبارة» وفيه ترجيح على العبارة» وهو خلاف جمهور الفقهاء. 

وكذا على ما ذُكر في الكشاف نقلاً عن ابن عباس 4# أنهم كانوا لا 
يقتلون الرجل بالمرأة» فنزلت هذه الآية تكون عبارة في جواز قتل الذكر والأنثى 
فقط» فيصلح أن تكون ناسخة لقوله تعالى : ولاق أل نى [البَقَرّة: الآية ۱۷۸]» 
لا لقوله تعالى: الع بر والعبد لبد [البَقَرّة: الآية ۱۷۸]؛ إلا أن يقال: إن 
كون العبارة مرجحًا على الإشارة إنما هو فيما إذا كان التاريخ مجهولاء فجعل 
الإشارة ناسخًا للعبارة مما لا فساد فيه؛ إذ علم التاريخ. 

والحقّ أنه يصح التمسّك بالآية من غير دعوى النسخ» ولهذا قال صاحب 
المدارك بعدما ذكر رواية ابن عباس 4#: كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة» 
فنزلت. وأن قوله تعالى: (##التّفْسَ بلتَفس) يدل على أن المسلم يقتل 
بالذمّي» والرجل بالمرأة» والحرٌ بالعبد» وقد مر باقي الكلام في البقرة» 
وسيأتي في بني إسرائيل. 

3 قصاض ٠‏ اوو النفس» ففي قوله تعالى: (لإوَالْمَيَت بَِلْمَيْنِ والآنت 
بالق واد ت ادن ال ال )> .وهِذه المعطوفات قرات على التصب: 
وهو ظاهرء وعلى الرفع على أنها جمل معطوفة على أن وما في حيّزها؛ كأنه 
قيل: كتبنا عليهم النفس بالنفس والعين بالعين» فإن الكتابة والقراءة تقعان على 
ا ل 0 معطوفة على المستكين في قوله 
تال ن#»؛ لأنه مفصول عنها بالظرف معنى» وإن لم يكن كذلك لفظا 
وجاك اذكه اي الأجل. 

وقال الفقهاء: العين إذا صُربت فذهبت ضوءها وهي قائمة» فحينئ يقتصّ 
من المقتص منه بأن تحمى له المرآة ويجعل على وجهه قطن رطب ويقابل عينه 
بالمرآة» فيذهب ضوءهاء وهو مأثور عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ 
ولو قلعت فلا يقتص» إذ لا يمكن فيها حفظ المماثلة» وهكذا الحال في 
الأنف» أي إن قطعت مارنه يقطع» وإن قطعت قصبته لا يقطع؛ إذ لا يمكن 


1 باك 
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عقظ الجنائلة .وأا الأذن» فمقطزعة الاد على آى وجه عانت 5 لا يفوت 
المماثلة فيها. وهكذا السنّ إن قلعت تُقلع من الآخرء وإن بردت تبرد؛ لأن 
حفظ المماثلة ممكنة بينهما على أيّ وجه كانت» فكأنه قيل: العين مفقوءة 
بالعين» والأنف مجدوعة بالأنف» والأذن مصلومة بالأذن» والسنّ مقلوعة 
بالسنّ» والأصل في ذلك كله قوله تعالى في آخر الآية: (##وَالْجَرُوَ 
قِصَاضُ چو ) ؛ لأنه إجمال للحكم بعدالتفصيل في را الرفع على ما نص به 
القاضي› ومعناه: الجروح ذات قصاص ومساوات» فإنما يشرع هذا القصاص 
فيما يمكن فيها رعاية الممائلة والمحافظة عليه» وهي الكلية في هذا الباب» 
وعليه تخرج الفروع كلها. ولهذا قالوا: إنه لا قصاص في سائر العظم إلا 
السنّ؛ لأنه لا يمكن فيها رعاية المماثلة. ولهذا قال صاحب الهداية: وفي 
السنّ القصاص؛ لقوله تعالى: (##وَأليَنَ بأَلسَنَ4)» وقال أيضًا قبله: إن مَنْ 
قطع يد غيره من المفصل قُطعت يده ا ا و لقوله 
تعالى : (وَالْجُرُوحَ يِصَاضٌ4)» وهو يُنبئ عن المماثلة... إلى آخره. وأمًا إن 
قطع من نصف الساعد لا يقتصٌ بمثله لعدم رعايته الممائلة» وكذا الحال في 
الرجل يقطع إذا قطعت من المفصل لرعاية المماثلة» وإلا فلا. 


ولهذا أيضًا قال فى الهداية: ولا قصاص فى اللّسان ولا فى الذكر» وعند 
أبي يوسف كه : إذا قُطم من أصله يجب؛ لأنه e‏ رعاية المماثلة» ولنا أنه 
ينقبض وينبسط» فلا يمكن اعتبار المساواة إلا أن يقطع الحشفة؛ لأن موضع 
القطع معلوم كالمفصل» ولو قطع بعض الحشفة أو بعض الذكر فلا قصاص؛ لأن 
البعض لا يعلم مقداره» والحشفة إن استقصاها بالقطع يجب القصاص لإمكان 
اعتبار المساواة فيهاء بخلاف ما إذا قطع بعضها؛ لأنه يتعذر اعتبارهاء وهكذا 
الحال في كل شبّة إن تحمّق فيها المماثلة يجب القصاصء وإلا فلا بهذه الآية. 


وهكذا الحال في جائفة» قال أبو حنيفة كأَثّه: يُنظر فيها إلى زمان البرء 
والموت» فإن مات فعليه مثله» وإن برئت لا يقتصّ؛ لأن البرء نادر» ولعله يفضى 
إلى الهلاك» فيخرج عن حدّ المساواة. ثم هذه القصاصات كلها أنها يجب لو لم 
يعفو الأولياء» وأمّا إن عفا سقط القصاص. وإليه أشار بقوله تعالى: (#إمّمَن 


دوب بو )» أي فمن تصدق بعفو القصاص» فهو كفارة له أي للعافي - يعني 
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عفو لذنوبه - ومغفرة من عند ربّه» فقد ورد في فضائله آثار وأحاديث كثيرة. 
وقن: تسمناء "فيو ا ا بعنه ااج ا 
نص به في الكشاف وتابعه القاضي والحسيني فقط. 

في مسألة أن العمل القليل لا يفسد الصلاة» قوله تعالى: إت وليم أله 
َرَسْولْوٌ وَالدِنَ امنأ ادن يقيثوت الاو وَيْوَوْنَ الكزء وهم ركعون لل ومن بول أله ورسوأة 
َس مثا يد حب ألو هم الق ©4). 

قال الإمام الزاهد: لما نزل قوله تعالى : ولل ِد انيبو رالرى أزية» 
[المَائدة: الآية ]5١‏ تبرّأُ المؤمنون من الكفار فتبرّئ بنو قريظة وبنو نضير أيضًا منهم» 
وحلفوا أن لا يتكلموا أحدًا من المسلمين ولا يجالسوهم» فقال عبد الله بن سلام 
وأصحابه: يا رسول اللهء أقرباؤنا تبرّؤوا مناء وإن منازلنا فيما بينهم وشقٌ علينا؛ 
فأنزل الله تعالى: (م#إنا وَلبَكُمْ أله ورسولم وَالِْنَ َامنوأ#). أي : إن تبرّأ الكفار 
منكمء فأنا ناصركم ووليّكم وحافظكم وحسبكم الله ورسوله والمؤمنون. 

وفي الحسيني أيضًا ذكر هذه القصة بنوع تغيير وتبديل» وقال أكثر 
المفسّرين: لما ذكر الله أولا النهي عن موالاة مَنْ يجب معاداتهم في قوله تعالى: 
مولا سدوا الود واللصرئ ار [المّائدة: الآية ]5١‏ ذكر عقيبه مَن يجب موالاتهم في 
قوله تعالى: (#8إنَا ولم أله وَرَسُولمُ4) الآيةء وإنما قال: («إوَليِكُم#) ولم يقل 
أولياؤكم مع أن المذكور ثلاثة للتنبيه على أن الولاية لله على الأصالة:ولرسوله 
وللؤمنين على التبع. ثم قوله تعالى: (موالَِ يمون اَلَو ونون الركوة#) وصف 
للذين آمنوا أو بدل منه» ويجوز رفعه ونصبه على المدح. 

ومعنى قوله تعالى: وهم ونچ ) متطوّعون.» أي يقيمون الصلاة 
المفروضة ويؤتون الزكاة المفروضة ويتطوّعون مع ذلك في الصلاة والزكاة على 
ما اختاره الإمام الزاهد وقدّمهء واختار غيره أنه حال من الصلاة والزكاة 
جميعًاء والمعنى: متخشعون في صلواتهم وزكاتهم. أو هو حال مخصوص 
بيؤتون» أي يؤتون الزكاة في حال ركوعهم في الصلاة» وهي بهذا المعنى نزلت 
في على رضي الله عنه حين سأله سائل وهو راكع في صلاته» فطرح له خاتمه» 
كأنه كان مرجدًا في صلاته» فلم يتكلّف لخلعه كثير عمل يُفسد صلاته» هكذا 
ذكر صاحب الكشاف وتابعه صاحب المدارك» ثم قال: والآية تدل على جواز 
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الصدقة في الصلاة» وعلى أن الفعل القليل لا يفسد الصلاة. وقال الإمام 
الزاهد: والآية تدلٌ على أن اسم الزكاة يقع على صدقة التطوّع» وعلى أن 
العمل اليسير مباح في الصلاة. ولا يخفى عليك الفرق بين العمل القليل 
والكثير» فإن الأول غير مُفسدء والثاني مفسد. والمذكور في بعض كتب 
الشافعي كله أن العمل الكثير أيضًا غير مفسدء ولعله لهذا قال القاضي 
البيضاوي: أن الفعل في الصلاة لا يُبطلها من غير قيد القليل» وساق جميع 
الكلام لهذا المساق. أيضًا قال: واستدلٌ بها الشيعة على إمامة على ضف 
زاعمين أن المراد بالولي المتولّي للأمور والمستحقّ للتصرّف فيهم» والظاهر ما 
ذكرناه مع أن حمل الجمع على الواحد أيضًا خلاف الظاهرء وإن صح أنه نزل 
فيه» فلعله جيء بلفظ الجمع للترغيب للناس» فيدرجواء هذا لفظه. 


اع جا .عي عن و ا “ص د اجو سا ا رر 


ومعنى قوله تعالى: (#َأوَمَن شل اله و وای قا ون مم ا 
عيبو ©4) : مَنْ يتخذهم أولياء فإنهم هم الغالبون» فوضع المظهر مقام 
المضمر ‏ على ما اختاره القاضي - أو المراد: فهم حزب الله. فإن حزب الله هم 
الغالبون» ففيه إضمار وتقدير ‏ على ما اختاره الإمام الزاهد ‏ أو المراد بحزب 
الله الرسول والمؤمنون» أي مَنْ يتولهم فقد تولى حزب الله واعتضد بمن لا 
يغالب» ذكره صاحب الكشاف والمدارك. 


مخ سر 


ي مسألة شرعية الأذان» قوله تعالى: (ظوَإِدَا اكت إل ا اوها هروا 
E‏ ال د قوم لا عقون )4) . 


يعني: إذا نوديتم (#إِلَ أصَّنَرْوَج) بالأذان (98 اوها ) » أي المناداة أو 
الصلاة (مَإهُْوا وَيعبي)» أي سخرية ولهوّاء كما رُوي أنهم إذا سمعوا المؤدّن 
ينادي» قالوا: قد قاموا لا قاموا» وقد صلوا لا صلوا ‏ على ما في الزاهدي 
والحسيني - وكما رُوي أن نصرانيًا بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول: أشهد 
أن محمّدًا رسول الله» قال: أحرق الله الكاذب» فدخل خادمه ذات ليلة بنار 
وأهله نائم فتطايرت منها شرار في البيت فأحرقه وأهله» على ما في أثر 
التفاسير . 


ومعنى قوله تعالى: (#8ذيكت 0 قوم ل حَقِلُونَو) » أي اتخاذهم هزوا 
ولعًا بسبب أنهم قوم لا يتدئرون ولا يتفكرون» فكأنه لا عقل لهم على ما في 
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أك القاس داو يعلمون ما لهم في الإجابة للأذان وما عليهم في تركهاء أو 
لا يعلمون ما في الصلاة والدعاء إليها من رضوان الله مغفرة» والقيام مقام من 
یناجیه » والنهى عن الفحشاء والمنكر» على ما ذكره الإمام الزاهد خاصة. 


والمقصود من ذكر الآية أن فيها دليلاً على مشروعيّة الأذان وفضيلته بن 
الكتاب لا بالمنام» هكذا ذكره المفسّرون» ولم يتعرّضه الفقهاءء وأثبتوا ذلك 
بالحديث - أي بحديث الرؤية في المنام ‏ بأمر الأذان على الطريق المعهود» وبنزول 
الملك معه» وقد بيّنوا أحكامه بالتفصيل» وهى أنه سنّة مؤكّدة للأوقات الخمس 
والجمعة» ويستحبّ فيه الطهارة عن الأحداث راان القبلة والقيام» ولا يجوز 
التقديم على الوقت» بل يجب إعادته» وليس فيه لحن وترجيع خلافًا للشافعي كث 
فى الأخيرء وأمثال ذلك. وقد ذُكر فى كتب الحديث فضائله وفضائل إجابته بالعمل 
ان وإعادة ما قاله المؤذن بالتكرت لاستماعه والتوجه التام فيه مع الخشوع 
والخضوع والتعظيم» وتفصيل كل ذلك في الكتب المبسوطة. 

في مسألة كفارة اليمين» قوله تعالى: (#إلا يوادم اله باغو > اسيک 
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هذه الآية في بيان تقسيم الأيمانء وما يجب فيها من الكفارة. 00 


ا ر ره 2 و 52 0 


ی كرك تعالى: 0ل يواد ا لع 4 ایک و کن ومركم يما 
لين 4) » وبيانه ما علمت في سورة البقرة» وهو أن اليمين ثلاث: 0 
وغموس» ومنعقدة. ولا يجب الكفارة عندنا إلا في المنعقدة فقط» وعند 
الشافعي كأَنْهُ: يجب في الخموس أيضًا؛ٍ وذلك لأن المذكور في سورة البقرة: 
ولك أذ پا كسبت فلوگ [البَقَرَة : الآية ١۲۲]ء‏ وهلهنا: (ولكن ورَ حم 
يما د لاسن ) أ وقد اطلق الله تعالى المؤاخذة ثمة وبيِّن هنا بالكفارة حيث 
ذكرها بعدها؛ فاللشافعي كله قال: إن عقد الأيمان هو كسب القلب» فيدخل فيه 
الخموين آنا لان كسك القلبي نما تعلق نه المتعقلة والغموين حميكاء 
بخلاف اللّغوء فإنه لا قصد للقلب. 
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والمؤاخذة هنا مقيّدة بالكفارة» وآية البقرة - وإن كانت مطلقة عنها - 
أنه يحمل المطلق على المقيّدء فظهر وجه التطبيق بهذا الطريق» وعندنا المراد 
بما عقدتم الأيمان ما قصدتم به وفاءهاء وذلك لا يتصوّر في الغموس؛ إذ هي 
أن يحلف على فعل ماض أو تركه» والحال ا يتصوّر فيه العزم 
على الوفاء بخلاف 0 کت اونگ [البَقَرَةَ: الآية »]۲٠١‏ لأنه يعمّهما؛ إذ 
كلاهما صدرا عن القلب دون اللَّعْوء فإنه حلف على فعل ماض أو تركه ظانًا 
أنه حقّء والحال أنه خلافه» فيكون الغموس في آية البقرة ة غير داخل في الكو 
بل في كسب القلب» والمؤاخذة غير مقيّدة» فيحمل على المؤاخذة الأخروية؛ 
إو هنو الفزه الكائل :+ مكلم أف الات فيها بجعا وهلهنا. الخوش وال فى 
اللغو بقرينة المقابلة» والمؤاخذة مقيّدة بالكفارة» فتكون الكفارة في المنعقدة 
فقط. وقال صاحب المدارك: الغو ف في اليمين الساقط الذي لا يتعلق به حكم» 
وهو أن يحلف على شيء يرى أنه كذلك» ولیس كما حلف. وكانوا حلفوا على 
تحريم الطيّبات على ظنّ أنه قربة» فلما نزلت تلك الآية ‏ يعني قوله تعالى: 
إلا خَرِمُوأْ بت مآ لَعَلَّ نَم [المّائدة: الآية ۸۷] - قالوا: فكيف بأيماننا؛ 
فنزلت. وعند الشافعي كأنْه: وهو ما يجري على اللسان من غير قصدء هذا ما 
فيه» وهكذا قال الإمام الزاهد. ثم قال: والأمم الماضية كانوا يؤاخذون ی 
اللغوء كما في المعقودة» ولم يكن لهم كفارة اليمين» وجوّز لهذه الأمة ورفع 

الإثم بالكفارة» هذا ما فيه. 


. 


ومعنى قوله تعالى: (##يمًا عدم يسن ) بنكث ما عقدتم أو بما عقدتم إذا 
حنثتم» فحذف المضاف أو الظرف؛ لأنه كان معلومًا عندهم على ما سيجيء» 
هكذا قالوا. وإليه أشار صاحب الهداية»حيث قال : وإذا حنث في ذلك لزمته 
الكفارة؛ لقوله تعالى: (#ولكر ومركم بَا ّدم سن )» وأوؤة: الا نة مضا 
مرارًا في هذا الباب كما ترى» وعقدتم - بالتشديد ‏ عند الأكثر» وقرأ حمز 
والكسائي وابن عباس عن عاصم بالتخفيف» وابن عامر برواية ابن ذكوان: 
#عاقدتم#» وهو من فاعل بمعنى فعل» على ما في البيضاوي. 


وأمّا بيان الكفارة» ففي قوله تعالى: (إفَكَفرَْهُهِ إطعام عَشَرَوَ مَسَككينَ©). . 
إلئن آخره» فالله تعالى ذکر فى كفارة اليمين أربعة ا ثلاثة منها اق 
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وهو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة؛ وواحدة منها على الترتيب» 
وهو صوم ثلاثة أيام بعد أن لم يجد من هؤلاء الأشياء. ولا بد من بيان هؤلاء 
كلّها ؛ فالإطعام شرط فيه أن لا يكون في غاية المرتبة الأدنى ولا في نهاية الدرجة 
الأعلى» بل يكون وسطّاء حيث قال: (ِيِنَ أَوْسَطِ ما نيمود أهليكمه)ء أي في 
النوع أو العدد. وذلك بأن يكون مرّتين في يوم وليلة؛ لأنه ما بين المرّة 
والثلاث» وهو منصوب على أنه صفة مصدر محذوف» أي طعامًا من أوسط ما 
تطعمون أو مرفوع على أنه بدل من إطعام» كما نص به القاضي. وقوله تعالى: 
(#أو كِْوَثْهْرَ #) عطف على قوله تعالى: (ينٌ أَوَسَطِ»): كما اختاره صاحب 
الكشاف أو على قوله الي ( إطمَام#) كما هو الظاهر المختار للأكثرين» 
وهكذا الحال في تله ا لاق قر وقد : 


وبالجملة» الإطعام لعشرة مساكين لكل واحد منهم نصف صاع من بر أو 
صاع من تمر أو شعير» وهذا عندنا. وعند الشافعي كنهُ: مد لكل مسكين» 
والاختلاف بين العراقي والحجازي مشهورهء فالصاع العراقي أربعة منون» أي 
ثمانية أرطال. والحجازي: خمسة أرطال وثلث منه» والمنّ العراقي رطلان» 
والحجازي رطل وثلاثة» والمعتبر هو الصاع العراقي» كما عرف في صدقة 
الفطر. والكسوة يشترط فيها أن يكون لكل بحيث يستر عامّة بدنه» فلم يكف 
مجرد سراويل عندناء بل للمرأة المقنعة أيضّاء ورُوي عن ابن عمر ذه أنه إزار 
وقميص أو رداء وإزار» وعند البعض: المراد بالكسوة ثوب يغظي العورة» أي 
يسترها فحسب» هكذا استفيد من التفاسير. والأصل في الإطعام الإباحة» ثبت 
ذلك بإشارة النص؛ لأن الإطعام فعل متعدٌ مطاوعة طعم يطعمء وهو الأكل؛ 
فالإطعام جعله آكلاً كسائر الأفعال؛ إذ تعدّت بزيادة الهمزة لم يبطل وضعها 
وحقيقتهاء فإذا لم يكن مطاوعة ملكا لم يكن متعدّيه تمليكًا. 


غاية ما في الباب أنه لو ملكهم جاز أيضّاء لأن فيه إباحة مع زيادة. 
ويشترط في الكسوة التمليك» لأن الكسوة ‏ بكسر الكاف ‏ اسم للثواب» بخلاف 
ما هو بفتح الكاف» فإنه اسم للمصدر فقد جعل الله في الأول كفارة وهو 
الإطعام» وفي الثاني العين وهو الكسوة» فيجب أن يصير العين ههنا كفارة لا 
نفعه» وإنما يصير كذلك بالتمليك دون الإعارة» هذا عندنا. وعند الشافعي كأنْهُ: 
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كما يشترط في الكسوة التمليك كذلك ويشترط في الإطعام أيضًاء فإن غداهم 
وعشاهم وأشبعهم لم يجز عنده ما لم يوجد التمليك» والحجة عليه ما بينا من 
تحقيق لفظ الإطعام» ثم إن الإطعام والكسوة لا يجوز أداءهما إلا إلى عشرة 
مساكين عند الشافعي كه عملاً بظاهر الآية. وعندنا: يجوز أداءهما إلى 
مسكين واحد في عشرة أيام أيضًا ثبت ذلك بإشارة النصّ؛ لأن المساكين إنما 
صاروا مصارف لحوائجهم» كما يشير إليه لفظ الإطعام؛ لأن إطعام الطاعم الغنيّ 
لا يكون» فكان الواجب قضاء الحوائج لا أعيان المساكين» فإطعام مسكين واحد 
في عشرة أيام مثل إطعام عشرة في ساعة لوجود عدد الحوائج كاملاً. والكسوة 
لما شرط فيه التمليك كان أداء عشرة أثواب إلى مسكين واحد في عشرة أيام 
كأدائها إلى عشرة مساكين في يوم واحدء وإن كان القياس عدم جوازها؛ لأن 
النض مشير إلى الحاجة» ولا حاجة إلى الثوب المتجد إلا بعد سنّة أشهر؛ 
وذلك لأنه إذا اعتبر أداء جملة الحوائج بالثوب صار الثوب هالكا في التقدير» 
وكان ينبغي أن يصح الأداء على هذا متواترًا كما ذهب إليه بعض مشائخنا من أنه 
يجوز أداء العشرة كلها في يوم واحد في عشر ساعات» ولكن اعتبار اليوم لتجدّد 
الحوائج أَوْلى من اعتبار الساعة لتجدّدهاء وقد نص على هذا كله الإمام البزدوي 
في بحث إشارة النص . 


وذكر في التلويح أن الإطعام لما كان للإباحة» فقوله: أطعمتك هذا الطعام 
إنما جعل تمليكا بقرينة الحال» وأن الإطعام إذا ذكر فيه المفعول الثاني فهو 
للتمليك» وإلا فللإباحة. وأن في كتب الفقه: الإطعام إعطاء الطعام أعمّ من أن 
يكون تمليكًا أو إباحة» وأن الكفارة في الواقع لا يكون إلا فعلاً» ولكن لما ذكر 
الله تعالى في الإطعام الفعل وفي الكسوة العين بحسب الظاهر وجب أن يشترط 
في الكسوة التمليك؛ إذ بالإعارة يصير الكفارة منافع الثوب لا عينه . 


لا يقال: إن قوله تعالى: (#أمِنٌ أوْسَطِ ما نطهِمُونَ») بدل من الإطعامء 
فيلزم أن يشترط في الإطعام أيضًا التمليك؛ لأنا نقول: يحتمل أن يكون وصفقًا 
لمحذوف» أي طعامًا من أوسط ما تطعمون» وأيضًا بتقدير أعني ولا حجة مع 
الاحتمال» ولا يقال برجحان البدل؛ لكونه مقصودًا بالنسبة ومستغنًا عن التقدير 
ومشتملاً على زيادة البيان» وكون المعطوف عليه اسم عين كالمعطوف؛ وذلك 
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ار ا هه کر الأضل و عت ر 
من عطف المعنى على المعنى» ويصير إطعام غير مقصود»ء مع أنه المقصود 
بالبيان دون تعيين المطعوم» وفي عطف الكسوة على محل من أوسط فساد؛ 
لأنه يصير أيضًا بدلا من الإطعام» فيكون بدل غلطء وهو لا يقع في فصيح 
الكلام» هذا حاصل ما فيه. 

وقد ذكر صاحب الهداية فى كتاب الهبة» أنه إذا قال: كسوتك هذا الثوب 
بكرن قعل كما يدل عليه قولة تعالى : (#أو كنْوَثْهُرٌ #). وفي كتاب الأيمان أنه 
ال کر ی ف ها بل ال ا ا ا 
وهو من الميت لا يتحقّق إلا أن ينوي به السترء وقيل بالفارسية ينصرف إلى اللبس. 
وذكر صاحب الكشاف والقاضي الأجل أنه قرأ #كأسوتهم#» والمعنى حينئذ إطعام 
من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كمثل ما تطعمون» إسرافًا كان أو تقطيرّاء وهذه 
رواية عجيبة؛ إذ لا دلالة حينئذ في الاية على شرعيّة الكسوة في الكفارة. 

وتحرير الرقبة لا يشترط فيه الأيمان عندناء ولكن ينبغى أن يكون سالمًا عن 
العيب الفائت جنس المنفعة» كالأعمى ومجنون لا يعقل ل يداه أو إبهاماه 
أو رجلاه» أو يد ورجل من جانب واحد؛ وذلك لأن لفظ الرقبة ههنا مطلق» 
والمطلق ينصرف إلى الفرد الكامل في حقّ الذات» والفرد الكامل هو الذات 
السالم عن العيب» فلا يجزئ فائت gS‏ 
الوصفة :وا انعا د وال مد خا الا واف ف تتخرط ا ا كيه عمل 
بالضابطتين . وقال الشافعى كانه : رظ فه لا یمان جلا على کار القتل 
ال الا مها دصر ةا اعلى قبا دن اننا للق كيك على ا و 
يقول في كفارة الظهار» وعندنا المطلق يجري على إطلاقه» والمقيّد على تقييده» 
كما حورن امول الفقه» وهذه الكفارات الثلاث يتخيّر بينها . 


er,‏ إنما يجوز إذا عجز عنهاء لأنه تعالى قال: (#فمن 3 جد سيم 
نة یام أي فمن لم يجد أحدًا منها فعليه صيام ثلاثة آيام» وهذا العجز 
معتبر وقت أداء الكفارة أي وقټ شالا أنه ينقل إلى حين الموت. وقد ذكر 
في أصول فخر الإسلام في تحقيق التخيير مذاهب» وذلك أن الواجب عندنا 
واحد من هذه الجملة على سبيل التخيير والإباحة» فإن فعل الكل جاز. فأمًا 
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أن يكون الكل واجبّاء فلا على ما زعم بعض الفقهاء أنه يجب الكل على سبيل 
الجمع» حتى إذا ترك الجميع عُوقب على الجميع» وإن أتى بالجميع وقع 
الجميع واجبّاء وإن أتى بواحد يسقط غيره» وزعم بعضهم وجوب الكل على 
سبيل البدل» على معنى أنه لا يجب تحصيل الكل» ولا يجوز ترك الكل» وإن 
تى بواحد يجوز له ترك الباقي. هكذا في الحميدي. وذكر أيضًا في بحث 
الأمر أن الكفارة من جملة الط بالقدرة والميسرة؟" لان اسيل نع الايا 
والنقل عنها إلى الصوم للعجز الحالي مع توهم حدوث القدرة فيما يستقبل إنما 
يثبت تيسّر الأداء» فكل ذلك لكونه على القدرة الميسّرة» ويشترط في الصوم 
التتابع عندنا؛ لقراءة عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس #. وأبن 5ه : 
َة امك [المائدة: الآية 84] متتابعات. 


وعند الشافعي كث : ليس بشرطه. فيجوز إن صام متفرّقات. والوجه فيه أن 
يحمل المطلق على المقيّد إذا أورد أتى حادثة واحدة في حكم واحد ‏ كما في 
هذه الآية ‏ فإنه مقيّد في قراءة» ومطلق قراءة والقراءتان بمنزلة الآيتين واجبًا 
العمل إذا كانتا مشهورتين أو متواترتين» فحملنا المطلق على المقيّد لتعذر العمل 
بهما هلهناء بخلاف قراءة أبئن: #فعدة من أيام أخر متتابعات في قضاء 
رمضان)» فإنها شاذة لا يزاد بها على النض. وأما الشافعي كله فهو إن وافقنا 
في حمل المطلق على المقيّد في حكم واحد أيضّاء إلا أنه لم يعمل بالقراءة الغير 
المتواترة مشهورة أو آحادّاء فلهذا لم يوجب التتابع ههناء هكذا يُفهم من 
التلويح» وهذا هو تفسير الأشياء الأربعة. 


وقد بقيت هلهنا فوائد يتعلق بقوله تعالى: (لأِدَلِكَ كَخَّرَةٌ أَيَمِيكُم»). . . 
إلى آخرهء لا بد من بيانها؛ فقوله تعالى: (3#لك#) إشارة إلى المذكورء أي 
الكفارة المذكورة كفارة أيمانكم إذا حلفتم» فإضافة الكفارة إلى الأيمان: يوحت 
أن يكون سبب الكفارة هو اليمين على ما تقرّر في علم الأصول: أن الأصل 
في إضافة شيء إلى شيء أن يكون الشيء الثاني سببًا للشيء الأوّل كما قيل 
في صوم رمضان وغيره» إلا في صدقة الفطر وحبّة الإسلام فإن المضاف 
إلية:'ثمّة رط لاسي ولا شك أن اليمية لبن شرط الكفارة :بل االشرط 
هو الحنث» فقالوا إن سبب الكفارة هو اليمين» ولكن لما علموا أن أدنى 
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درجات السبب أن يكون طريقًا للوصول إلى المقصود مفضيًا إليه واليمين إنما 
شرعت للبرٌ لا للحنث» وأن الفرض أنه إذا زال المائع يصير طريقًا إلى 
وجوب الكفارة بعد الحنث سمّوه سببًا مجارًا في الحال تسمية بما يؤول إليه» 
هكذا دُكر في كتب الأصول. 1 


والحاصل أن.نفس وجوب الكفارة باليمين باعتبار الشرط والمآل - 
الحنث ‏ دون الحقيقة الحال. والحنث شرط لوجوب أدائه. وا قر ال : 
(«دًا حف لما كان في وجوب الأداء اكه الوجوب الحقيقي قدّر 
المفسّرون معطوفًا عليه» وهو قوله تعالى: (حنثتم)؛ لأن وجوب أداء الكفارة 
ونفس الوجوب الحقيقي إنما هو بعد الحنث» د المعنى ذلك المذكور كفارة 
أيمانكم واجب أداءها عليكم إذا حلفتم وحنثتم. فإن قلت: لو جعل الشرط على 
نفس الوجوب المجازي لم يحتج إلى تقدير» وكان ذلك أيضًا وجهًا صحيحًا. 
قلت: إن ذلك مجاز لا يُصار إليه» وأيضًا هو يُفهم من مجرّد الإضافة» فما 
الاحتياج إلى الشرط؟ والمآل أن وجوب أداء الكفارة يكون بعد الحنث بالاتفاق› 
ولكن اختلفوا في أن تقديمها على الحنث» هل يجوز أم لا؟ فعندنا لا يجوزء 
لأنه تقديم الحكم على السبب. 

وعند انشافعي كه : يجوز تقديم الكفارة بالمال دون الصوم على الحنث؛ 
لأن نفس الوجوب فيه ينفصل عن وجوب الأداءء بخلاف الصوم» فإن نفس 
وجوبه هو بعينه وجوب الأداء وجواب فالمشروح في الأصول. 

وقولة تعالن:: (#واحمظواً اک معنا لا لوه لکل ام أو 
كفّروها إذا حنثتم» والمعنى برّوا فيها ولا تحنثواء وذلك إذا كان البرّ خيرًا. 
وأمّا إذا كان الحنث خيرّاء كما إذا حلف أن لا يتكلم مع أبيه» وهكذا في 
سائر الحلف بمعصية يجب أن يحنث ثم يأتي بالكفارة؛ لقوله عليه السلام: « 
حلف على یمین ورأى غيرها خيرًا منهاء فليأتٍ بالذي هو خير ثم ليكمر عن 
يمينه»» أو «فليكفر عن يمينه» ثم ليأتٍ الذي هو خير» على اختلاف الروايتين» 
والوجوه الثلاثة مذكورة في الكشاف والبيضاوي» ولم يذكر أنه أتى بهما 
صاحب المدارك» واختاره الإمام الزاهد» وطعن على المعنى الثالث؛ لأنه لا 
يلزم فيه تخصيص عن موجب اللفظ . 
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فن سال رة ال والمسره قوله تال : ( یا الو اا إا ا 
رو رو 410 ر هود ب 357 رس E r yT‏ ل مب 3 201 و قل 
والميير والأتصاب ولأزلم رس من عَمَلٍ السَيطن جنوه لعلكم تقلحون إا رد 
لے 4 الا اع سراد وج رس مر سل .بر ءارج ساسم مجلم ر ا رسلا 75 5 راش ا و 
َلسَيِطانٌ أن وق کم العلاوة والبغضاء فى الخمر والميسر صد عن کر له وعن الصَلووَ 
ب“ م2 م 
هل اننم مسبو 249 . 


هذه آخر آية من أربع آيات في شأن الخمر نزولاً؛ لأن أوّل آية نزلت في 
شأنها قوله تعالى: وين َرَت اليل ولتي وذو ينه ڪر ورزفا حا ) 
[النحل: الآية »]١۷‏ فيفهم منه حلها مطلقًا. ثم نزل قوله تعالى: فل يها نم 
كبر وَمََفْعْ لتاس [البَقَرّة: الآية »]۲٠١‏ فيفهم منه كونها إثمّاء ثم نزل قوله 
ل بايا لذن ءامنا لا مروا الصسكزة وار شكرئ» [النساء: الآية 47]» 
فيفهم منه خرمتها وقت أداء الصلاة فقط. ثم نزل هاتان الآيتان» وقد مر هذا 
المذكور كله في سورة البقرة. 
وذكر الإمام الزاهد هلهنا كلامًا طويلاًء حاصله: أنه قال سعد بن أبي 
وقاص: نزول أربع آيات في شان وفي سبي الأول وجدت سيقًا يوم بدرء 
فقلت للنبي عليه السلام: نقّلنيه» فقال: «ضعه حيث أخذت»» وكررت ثلاثا؛ 
فنزل قوله تعالى: ونك عن الاه [الأنقال: الآية .]١‏ والثاني: كنت 
مريضًاء فسألت رسول الله عليه السلام أن أوصي لأحد مرارًا؛ فنزل قوله 
تعالى : کیب عَم إا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوَتُ4 [البَقَرّة: الآية .]18١‏ والثالث: 
عرضت علي أمّي الكفر بعد الإسلام طلبًّا لرضاها؛ فنزل قوله تعالى: 
َا لاد إلى قوله تعالى: اهُا في آلدُنيَا معروما القمّان: الآيتان 
.]٠١ ٠‏ والرابع: صنع رجل من الأنصار طعامًا فدعاناء فأتينا وأكلنا 
وشربنا الخمر حتى سكرنا وتجادلناء فنزل قوله تعالى: (#إنا لتر وَالْمَتِير #) 
الآية» هذا ما فيه. 
والمآل أن هذه الآية نص في تحريم الخمر والميسرء وإنما يفهم حرمتها 
القطعية منها ويتعلّق بها أحكام كثيرة وفوائد جليلة؛ فلا بد من بيانها وبيان 
تعريف الخمر.والميسن؛ فقول الحم هو ال من اء العتي إذا غلا واشت 
وقذف بالزبد» وهذا عندنا خاصّة» وهو الا عند أهل اللغة والعلم. وعند 
بعض الناس: هو اسم لكل مسكرء ولنا أنه اسم خاصٌ بإطباق أهل اللغة فيما 
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ذكرناه» ولهذا اشتهر استعماله فيه وفى غيره غيرها؛ ولأن حرمة الخمر قطعيّة 
طعن فيه يحي بن معين» فلا يكون الخمر إلا اسمًا لما ذكرناه. ولكنهم اختلفوا 
فيما بينهم؛ فعند أبي حنيفة رحمه الله: يشترط القذف بالزبد كما يشترط 
الاشتداد» وعند أبى يوسف ومحمد كُثنْهُ: لا يشترط القذف بالزيد» بل إذا اشتد 
صار خمرًا؛ لأن المعنى المحرم بالاشتداد وهو المؤثر في الفساد» ولأبي حنيفة 
رحمه الله أن كمال الشدّة بقذف الزبد وأحكام الشرع قطعية» فيناط بالنهاية. 
وقيل: يؤخذ فى خرمة الشرب بمجرّد الاشتداد احتياظا. وهكذا اختلفوا فيما 
بالسكرء ولا موقوفٌ عليه. ومن الناس مَنْ قال: إن السكر منها حرام؛ لأن به 
يحصل الفساد» وهو الصدّ عن ذكر الله والصلاة» وهذا كفرٌ عندنا؛ لأنه إنكار 
عن الكتاب» فان الله سماها رجسّاء حيث قال : (# رجش س عَمَلٍ لطن )» 
والرجس ما هو محرّم العين» وعليه انعقد إجماع الأمّة» وبه توارثت السنة» 
فهي حرام بعينها. ثم هو نجس نجاسة غليظة ‏ كالبول ‏ لثبوتها بالدليل 
القطعي» ويكمّر مستحلها لإنكاره الدّليل القطعي. 


ويسقط تقوّمها في حى المسلم حتى لا يضمن متلفها وغاصبهاء ولا يجوز 
بيعها؛ لأن الله تعالى لما نجّسها فقد أهانهاء والتقوّم مُشْعر بالعرّة» وإن كان مالاً 
على الأصحء ويحرم الانتفاع بها لأن الانتفاع بالنجس حرام» ولأن الله تعالى أمر 
بالاجتناب عنهاء حيث قال: (##تَاجَيَبُوم#)» وفي الانتفاع بها اقتراب عنها. ويحد 
شاربها وإن لم يسكر منهاء ولا يؤثر فيها الطبخ ‏ يعني بعدما صارت خمراً ‏ لا 
ترتفع حُرمتها بالطبخ» ولكن جاز تخليلها عندنا خلافًا للشافعي كه هذه عشرة 
أحكام كلها مذكورة في الهداية. 


وذكر في الحسيني هلهنا أن في هذه الآية عشر دلائل على حرمة الخمرء 
وهي أنه قرنها مع القمار» وقرنها مع الأصنام» وقال: إنه رجس» وجعله من 
عمل الشيطان وأمر بالاجتناب عنه» وعلق عليه الفلاح وجعلها سببًا للعداوة 
والبغضاء» وجعلها مما يصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة الأعظم من سائر الذكرء 
وأمر بالانتهاء عنه في قوله تعالى: (#إمَهَلٌ أنم سََبُون#)» وهكذا ذكر في 
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الزاهدي في البقرة» غير أنه لم يذكر قرانها مع القمار» وجعل بدله سبب 
العداوة والبغضاء شيئين › ورووا عن علي رضي الله عنه في حرمتها: لو وقعت 
قطرتها في بئر فبنيت مكانها منارة لم أؤذن عليهاء ولو وقعت في بحر ثم جف 
فنبت فيه الكلأ لم أرعها. 


وبالجملة» خرمتها قطعية» ونجاستها من الكل مرويّة. ولمًا كان هنا بيان 
خرمة الخمرء لا بد من بيان حرمة ما سواها من الأشربة» وهي ثلاثة: أحدها: 
العصير إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثه» ويسمّى الباذق» أو ذهب نصفه بالطبخ» 
ويسمّى المنصف» وكل ذلك حرام عندنا إذا غلا واشتدٌ. وعند الأوزاعي مباح» 
وهو قول بعض المعتزلة. والثاني: نقيع التمر» وهو السكرم ؛ وهو النيء من ماء 
الجر :اى الحمن أى 2 وهو 2 عندنا. وعند شريكا بن عبد الله مباح ؛ 
لقوله تعالى: و# لخدو مه مڪ ورزقاً ا 4 [النحل: الآية Ww‏ فإن الله تعالى 
منّ به عليناء وهو بالمحرم لا يتحقّق. وعندنا الآية محمولة على ابتداء الإسلام 
أو التوبيخ» على ما سيجيء. وثالثها: نقيع الزبيب» وهو النيء من ماء الزبيب 
حرام إذا غلا واشتد» وفيه خللاف الأوزاعي» إل أن خرمة هذه الأشياء دون 
حمة ال لأنها غير ثابت بالکتاب؛ بل بالاجتهاد حتى لا يكمّر'مستحلّها ولا 
يجب الحد بشربها حتى يسكر منهاء ونجاستها خفيفة في رواية» وغليظة في 
رواية» ويجوز بيعها ويضمن متلفها عند أبي حنيفة كه خلافًا لهماء وما سوى 
ذلك من الأشربة حلال في رواية الجامع الصغير مطلقّاء وفيها تفصيللات كثيرة لا 
يلبق إيراذها خاهتا من غر تعلق نهدا المقام. 


وهكذا نقول في الميسر أن المحرّم المنصوص في القرآن هو الميسر الذي 
له صفة مخصوصة مذكورة في سورة البقرة؛ وذلك لا يكون إلا بالقمارء فاللعب 
بالشطرنج والتّرد إن كان مع القمار يكون حرامًا بهذه العلّة. بل بعبارة النضّ؛ لأن 
الميسر هو القمار غايته أنه كان موصوفًا بالصفة المذكورة» ولهذا صرّح صاحب 
الكشاف في البقرة بأن في حكم الميسر هو الترد والشطرنج» وفي الزاهدي في 
البقرة: أن الثرد والشطرنج والكعاب ولعب الصّبيان بالجوز وكل مخاطرة قمارء 
وإنما رخص إذا كان الحظر من جانب واحدء وأما مخاطرة الصدّيق رضي الله 
عنه مع المشركين» فكان قبل التحريم ثم نُسخ. وإن كان بدون القمارء فالنرد 
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حرام بالإجماع» والشطرنج حرام عندناء ومباح عند الشافعي كله بشرط كونه غير 
مانع من الصلاة ورد السلام» وكونه غير مقمر ومكثر منه. 

فالحاصل أن اللّعب بالقمار» أي لعب كان» حرام بالإجماع ودون القمار 
فيما فيه نص قطعي حرامٌ بالإجماع» وفيما في دليله شبهة اختلف فيه على ما 
مرف في الفقه والأنصاب» جمع نصب وهي الأصنام التي نُصبت للعبادة 
والأزلام جمع زلم» وقد سبق تفسيره في أوّل السورة. 

وإنما جمع الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام أو ال 
(#إنَمَا اتر e‏ و (4N‏ وأفردهما آخرّاء حيث قال: (آن وقح 
بتكم الْعَدوة والبعصاء في كبر وَالْمَتَيرٍ»)» ولم يتعرّض حينئذ لذكر الأنصاب 
والأزلام؛ لأن الخطاب مع المؤمنين إنما نهاهم عمًا كانوا يتعاطونه من شرب 
الخمر واللعب بالميسر» وذكر الأنصاب والأزلام لتأكيد تحريم الخمر والميسر 
وإظهار أن ذلك جميعًا من أعمال أهل الشركء» وكأنه لا مباينة بين عابد 
الضَّنم وصاحب الأزلام» وبين شارب الخمر والمقامرء ثم أفردهما بالذكر 
ليعلم أنهما المقصود بالذكرء. وإنما خصٌّ الصلاة من بين الذكر لزيادة 
درجاتها؛ كأنه قال: وعن الصلاة خصوصًاء والضمير في (98 جتنو #) يرجع 
إلى الرجس أو إلى عمل الشيطان أو إلى المذكور أو إلى المضاف 
المحذوف» كأنه قيل: إنما تعاطي الخمر والميسرء ولهذا قال: (#رجش#) 
بصيغة الواحد مع أنه خبر عن الأربعة» كذا في التفاسير. 

في مسألة حرمة الصيد في حالة الإحرام وبيان كفارته» قوله تعالى: 
EAN ST ED‏ 


r 


ی انر کم يد. ذا عَدل يتك هنا بی الكتبة أو نة طعا سكين أو عَدَلُ 


2 


ارا 
4 ر ر aS‏ ا َو ص و 


ذلك صِيامًا دوق وبال مرو تا الله عا ملف ومن عاد فينلقم آله مه وأللّهُ عزيز 
ذو ايار ©4). 

هذه الآية في بيان حرمة الاصطياد حالة الإحرام» وبيان جزائه بعده. أما 
بيان الحرمة» ففي قوله تعالى: (#يتاا ألذين ءامنوا لا فلو الصَيد َأ f‏ 
فالله تعالى نهانا عن قتل الصيد في حالة الإحرام» والمراد من الصيد حيوان 
يتوحش منه» سواء كان مأكول اللحم وغيره. وعند مالك والشافعي كث 
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المراد منه حيوان مأكول الحم خاصّة» وعلى كل مذهب الكلب العقور 
والغراب والعقرب والحدأة والفأرة مستثنى من النصّ؛ لقوله عليه السلام: 
«خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم جميعًا: الحدأة والغراب والعقرب 
والفأرة والكلب العقور»» وفي رواية: الحيّة بدل العقرب» هذا ما في 
البيضاوي. وفي كتبنا: إن الكت وهو قوله عليه السلام: «الحدأة والحية 
والعقرب والفأرة والكلب العقور»» وفي رواية الغراب بدل الحدأة» وفي رواية 
الذئب بدل الكلب العقور. فأمًا البعوضة والبرغوث والقراد والسلحفاة والنمل 
والسبع الغائل» فمعفوٌ عندنا خلافًا لزفر؛ كذا عملم من كتب الفقه. وفي 
الزاهدي: وإنما ذكر القتل دون الذبح والزكاة ليعمٌّ الحرمة» واختلفوا في هذا 
النهي» فقيل: يلحق مذبوح المحرم بالميتة ومذبوح الوثني. وقيل: كالشاة 
المغصوبة إذا ذبحها الخغاصب» هكذا ذكر في البيضاوي. 


وأمّا بيان جزائه» ففي قوله تعالى: (#إوَس ملم يكم مُتَمَيَدَا محرا يَنْل4) إلى 
آخره» فقوله تعالى: (إدَبرآ4) مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف» و(#أمَئْلٌ»©) 
صفةء أي: فالواجب جزاء يمائل ما قتل من النعم. وقرأ محمّد بن مقاتل: 
(«إهْجَرَآهُ ينل ما قنَلَ) بنصبهما ‏ على ما في الكشاف - وقرأ بعضهم #جزاء مثل# 
على الإضافةء وأصله: فجزاءٌ مثل ما قتل» أي فعليه أن يجزئ مثل ما قتل ثم 
أضيف» كما تقول: عجبت من ضرب زيدًا ثم من ضرب زيدٍ. وقوله تعالى: 
(إمنَ النَمَوِيك) حال من الضمير المحذوف في قتل أو صفة للجزاء» وقوله تعالى : 
(يَكُمُ بو دوا عَدَلٍ نك#») صفة ثانية للجزاء وقصر ذو عدل منكم على إرادة 
الجنس أو الإمام. و(مَدَيا#) منصوب على أنه حال من الهاء في به» أو من 
جزاء و(مَبَمَ الْكَمبَةِي) صفة للهدي» وقوله تعالى: (#أوْ كَخَّرَه#) مرفوع على أنه 
معطوف على الجزاء ظاهر و(ظطْمَامُ مَسَككينَ#) عطف بيان له» أو بدل منه أو 
خبر مبتدأ محذوف» أي هي طعام. 


وقرأ بعضهم: (#كََّرَةٌ طَمَادُي) بالإضافة للتبيين. وقوله تعالى: (أو عَدَلْ 
دَلِكَ) العدل بفتح العين على الأكثرء وقرئ #عدل# بكسر العين» والفرق بينهما 
أن عدل الشيء ما عادله من غير جنسه؛ كالصوم والإطعام» وعدله ما عَدِل به في 
المقدار» وهو مضاف ومضاف إليه مرفوع على أنه معطوف على كفارة» وصيامًا 
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تميّر عنه. وقوله تعالى: ( لَدُوفَ وبل ار ) متعلق محذوف» أي يفعل هذا 
الجزاء الدول تسل ا عاقبة هتك خرمة الإحرام. ومعنى قوله تعالى: 
(معَنَا َه عا سَلَفقَيُه)» أي من قتل الصيد محرمًا في الجاهلية» أو قبل التحريم» 
أو في هذه المرّة» (وَمَنْ ا5( ا إلى مثل هذا (#فبنتقم قَنْنَقمٌ أله ِنَذُ4ه). أي فينتقم 
منه بوضع المظهر موضع المضمرء هكذا قالوا. 

إذا عرفت هذاء فالمراد من المثل في قوله تعالى: (ممَئْلَ ما قَلَي) القيمة» 
أي المثل في المعنى فقط عند أبي حنيفة كاه وأبي يوسف كه وباعتبار الخلقة 
والصورة عند محمد والشافعي كآنه في المشهور ومالك 5 كان وأيضًا في رواية 
البيضاوي: والقرينة لنا قوله تعالى: (ا یکم بو دوا عَدَل يك445) ؛ لأن المحتاج 
إلى النظر والاجتهاد هو التقويم دون الأشياء المشاهدة» ولأن المثل في العرف 
إنما هو المثل صورة أو معنى فقطء لا خلقة. وتقرير المسألة عند أبي حنيفة كله 
وأبي يوسف كه أن يقوّم عدلان قيمة الصيد الذي قتله في مقتله أو أقرب مكان 
من مقتله» فما تقرّر قيمة بين العدلين فهو بالخيار» إن شاء يشتري به هديًا ويذبحه 
بمكة؟ لأنه قال ابيع الكمبوكه)» وإن شاء يشتري به طعامًا ويتصدق به على 
مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير» وهو المعنى 
بقوله تعالى: (طَعَاءٌ مسَككين): وإن شاء صام عن طعام كل مسكين يومًا؛ لأنه 
قال: (أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَّام): وإن فضل شيء تصدّق به أو صام عنه يومًا كاملا . 
وعند محمّد كله والشافعي #: لما كان المثل بمعنى النظير في الصورة» 
فالجزاء عنده أولاً ما يشبه الصيد في الخلقة إن كان له نظير من العم حتى يجب 
في النعامة بدنة» وفي الحمار الوحشي بقرة» وفي الظبي والضبع شاة» وفي 
الأرنب عناق» وفي اليربوع جفرة. 

وعند الشافعى كنهُ: فى الحمامة شاة أيضًا خلافًا لمحمّد كثلهُ. وفيما لا 
نظير له من الننيب EE‏ يكو شفع الم و و ا كان 
الواجب حينئذ كقول أبي حنيفة كه وأبي بویا كأنه: من اشتراء الهدي أو 
إطعام مساكين أو عدل ذلك صيامًا. وبهذا تبيّن أن قوله تعالى: (هَمِنَ الَمَوك) 
بیان لقوله تعالى: (#يَثْلُي#) عند محمد كله ا كلنهء ويدل عليه عبارة 
الهداية» ومثله من النعم ما يشبه المقتول صورة» ويكون النعم حينئظٍ هو النعم 


رر 


الآهلي. وعندنا هو بيان لقوله تعالى: (مَا فَلّ#)ء والمراد بالنعم هو 


الوحشي» أي حال كون المقتول من النعم الوحشي يدل عليه عبارة الهداية. 
والمراد بالنصٌ - والله أعلم - قيمة ما قتل من النعم الوحشي» واسم النعم يطلق 
على الوحشي والأهلي» أو هو بيان للهدي المشترى بالقيمة» على ما في 
المدارك والكشاف. وقد أطال صاحب المدارك والكشاف في هذا المقام في 
الردّ على محمد والشافعي كُأنه. 

وحاصله: أن فيه نبوا عمًا فى الآية وإعراضًا منها؛ لأن النص إنما يقتضي 
التخيير بين الأشياء الثلاثة» والمذكور في النص ليس إلا لفظ مثل واحد» فجعل 
اللا ارا عق الصضؤرة ا ل 8 الانتقال منه إلى معنى القيمة ومقابلته 
بالكفارة والصوم مما لا دلالة للآية عليه» ولو كان نص القرآن مثل ما قتل من 
النعم» فإن لم يجد فالقيمة يشتري بها هديا أو كفارة أو عدل ذلك صيامًاء لفهم 
هذا المعنى. مع أن التخيير بين الأشياء الثلاثة لا يمكن إلا بالتقويم» هذا 
حاصله . 

ولكن أقول: في قول أبي حنيفة كه أيضًا إشكال» لأن قوله تعالى: 
(َوَ كَخَرَه) وكذا (عَدلِي) مرفوع باتّفاق القرّاء. والظاهر أنه عطف على 
الجزاءء إن كان الجزاء مرفوعًاء وخبر مبتدأ محذوف إن كان الجزاء منصوبًاء 
كما ذكر في البيضاوي. بل قد صرّح به صاحب الهداية أيضّاء حيث قال: ثم 
الخيار إلى القاتل فى أن يجعله هديًا أو طعامًا أو صومًا عند أبى حنيفة كله 
وأبي يوسف كله وناك محمد والشافعى كثه: الخيار إلى ا في ذلك» 
فك كما با لواو E LS E E‏ 
فعلى ما قال أبو حنيفة كل وأبو يوسف كله لهما أن التخيير شرع رفقا لمن 
عليه» فيكون الخيار إليه كما في كفارة اليمين» ولمحمّد والشافعي كل قوله 
تعالى: (موحُكُمُ به دوا عَدَلِ ينم هَرَيا). لأنه ذكر الهدي منصوبًا لأنه تفسير 
قوله تعالى: (يمُكُمُ به.#). أو مفعول الحكم ثم ذكر الطعام والصيام بكلمة 
أو» فيكون الخيار إليهما. 

قلنا: الكفارة عطفت على الجزاء ايا ی لدی دیل أنه 
مرفوع» وكذا قوله تعالى: (#أو عَدَلُ ذَِكَ مِيامًا») مرفوع »فلم يكن فيهما دلالة 
اختيار الحكمين» وإنما يرجع إليهما في تقويم المتلف ثم الاختيار بعد ذلك إلى 
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مَنْ عليه» هذا كلامه. فلا يلزم أن يقوّم أولاً ثم يختار بين شراء الهدي 
والكفارة والصيام» بل يكون الكفارة والصيام مقابلا بالتقويم والجزاء. نعم لو 
كان منصوبًا معطوفًا على قوله تعالى: (مَدَيا) لثبت هذا المذهبء إلا أن 
يقال: إنه معطوف على قوله تعالى: (لينَ ألعَر») كما يشير إليه عبارة شرح 
الوقاية» حيث قال: أولاً: فالمعنى أن الواجب جزاء مماثل لما. قتلء وهو 
القيمة كائن من النعم. ثم قال: لو لم يثبت التقويم أولاً كيف يثبت التخيير بين 
النعم والكفارة والصومء هذا لفظه. ولكن يشكل أن صاحب المدارك والكشاف 
قالا: إن قوله تعالى: (8يِنَ أتَمَرِ#) بيان للهدي المشترى بالقيمة على ما 
ذكرت» فيلزم أن يكون الكفارة والصيام بيانًا للهدي داخلاً تحته. نعم لو جعل 
قوله تعالى: (#إينَ أَللَمَمِ) مقدَّمًا على قوله تعالى: (مَدْيَا#)» ومؤخرًا عن 
قوله تعالى: (# کم پو دوا عَدَلٍ منَكْةِ؛)» وقدر كائن عليهء وجعل قوله تعالى: 
(إمَديا#) حالاً من قوله تعالى: (#9انَمَِ؛): وكان المعنى: فعليه مثل يحكم به 
ذوا عدل منكم كائن من النعم هديًا أو كفارة أو صيام كان وجهّاء ولكن لم 
ينقل وفيه تأمّلء هذا هو تحقيق هذا المقام. 

ثم إن المقوّم يكفي أن يكون واحدًا والمثنى أؤْلى للاحتياطء وقيل: يجب 
المثنى هلهنا بالنص. والهدي لا يُذبح إلا بمكة» وهو قوله تعالى: (مَدَيَا بلع 
الكمبةه)؛ لأنه كناية عن ذبحه في الحرم؛ إذ لا يجوز الذبح في عين الكعبة» 
ويجوز الإطعام في غيرها خلافًا للشافعي كه والصوم يجوز في غير مكّة 
بالأجمل» وإن ذبح بالكوفة أجزأه إذا كان به وفاء بقيمة الطعام» ويجوز في 
الهدي ما يجوز في الأضحعية لإطلاق الاسم» وعند محمد والشافعي كه يجزئ 
صغار النعم فيه ويكفي في الطعام عند الشافعي كله لكل مسكين مذ على ما هو 
أصلهء وهذا كله معروف في الفقهء والتخيير بين الأشياء المذكورة مذهبنا كما في 
كفارة اليمين» وفدية الحلق وهو قول ابن عباس والحسن زاء وبه قال أصحابنا 
الثلاثة . 


وعند زفر ك#: على الترتيب» نص به الإمام الزاهدء وأشار إليه فخر 
الإسلام أيضًا حيث قال فى بحث: أو كذلك قولنا فى كفارة الحلق وجزاء 
الصيد. ثم إن النص يقتضي وجوب هذا الجزاء على المعتمد فقطء. أي الذاكر 
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لإحرامه عالمًا بأنه حرام عليه قتل ما يقتله» ولكن الأكثر على أنه كما يجب على 
المتعمد يجب على الخاطئ أيضاء وإنما قيّده به لأنه قال في آخر الآية: (ُ#وَمَنَ 
عاد قم أنه ينةيه). ولأنه على حسب ما وقع في القصة» حيث قتل أبو البرّ في 
عام الحديبية حمارًا وحشيًا برماح عمدّاء فنزلت هذه الآية. ولأن الأصل فعل 
العمد والخطأ ملحق بهء ولذا قيّده به» وروي عن الزهري أنه نزل الكتاب 
بالعمد» ووردت السئّة بالخطأ. هكذا ذكر فى المدارك. وعن سعيد بن جبير: لا 
أرى فى الخطأ شيئًا أصلاً باشتراط ادد وعن الحسن روايتان نص به 
في الكشاف . ۰ 


وهكذا يفهم من الآية وجوب الجزاء على القاتل فقط» ونحن نقول 
بوجوبه على مَنْ دل عليه قاتله أو أشار إليه أو أعان به أيضّاء وإن لم ينض 
فوع الآية؛ لأن النبى عليه السلام قال لأصحاب أبى قتادة» وكانوا محرمين : 
«هل أشزتم؟ هل أعنتم؟ هل دللتم؟»؛ فجعل الدلالة والإشارة من محظورات 
الإحرام وارتكاب محظورات موجب للجزاء خلافا للشافعي كلف فإنه لا 
يجب عنده إلا على القاتل فقط دون المشير» والدالَ عملاً بظاهر الآية نص 
به صاحب الهداية. وقال أيضًا: والمبتدئ والعائد سواء» وهو إشارة إلى ردٌ 
ما قيل من أن قوله تعالى: (إوَمَنَ عاد فينتقم أله مِنَهُ#) يدل على أن العائد 
ليس عليه الجزاء؛ لأن الله تعالى أوعد عليه الانتقام فقط؛ وذلك لأنه ليس 
في النص ما ينفيه» كذا ذكره الإمام الزاهد. ونقل القاضي وصاحب الكشاف 
فيه خلاف ابن عباس وشريح ويا 


8 7 5 034 م تت رسال 

ثم ذكر الله تعالى بعده بيان حلية صيد البحرء فقال: (#أحِلَ كم صد البح 
مر خر و وز 7 ع 6 اي ر اموسر 2 مر وروم ع م 6 مه م 
وطعامم ملعا ی وللسيارة وحم ال ما دمر حزما وَأَتَقُواْ أله أأزمت إِلنهِ 
ي 
تحشروت Co‏ 


هذه الآية في بيان حلية صيد البحر وحرمة صيد البرّ للمحرم وهو 
المعهناف بها فن الهداية وغيرها؛ فقوله تعالى: (#أُيِلَ كم صد ألْر 4)» أي 
ماافند في" البح كله سنواء كان ماكول الل أو ل وهو اللي لا يعي إلا 
في الماء (لأوَطَمَامُة#) معطوف عليه والضمير عائد إلى الصيد و(لإمتعًا») مفعول 
له لأحل» أي أحل لكم الانتفاع بجميع ما يُصاد في البحر مأكولاً وغيره» وأحل 


سورة المائدة نان 


لكم طعامه فيما يؤكل منه نفعًا لكم #إِتَأَكُلرا كلا مِنْهُ لَحْمَا طَرِياك [النحل: الآية 14]» 
وهو السمك وحده ونفعًا لسيارتكم لتزودونه ره ل 
الحوت في مسيره إلى الخضر. وقوله تعالى: (لأوَحُرْمَ عَلَيَكم صَيَدُ البَرِ#) أي ما 
صيد في البر )ا دمر f‏ أي محرمين» فإذا خرجتم من كر فحل» 
وهو أي صيد البر - ما يفرح فيهء وإن كان يعيش في الماء في بعض الأوقات 
كالبط» فإنه برّي لا يتولد إلا فيه» وإنما البحر مرعى له» هكذا ذكره صاحب 
المدارك» وقد نص به صاحب الكشاف أيضًا وقال فى صيد البحر: وهو السّمك 
وحده عند أبي حنيفة كف ای ها اد على أن تقر 
الآية عنده: أحل لكم صيد حيوان البحر وأن تطعموه. 

واختار القاضي الأجل أن الضمير في طعامه للبحر» وهو ما قذفه البحر 
ونضب عنه. وقال في صيد البحر: وقال أبو حنيفة ككأله: يل امن إلا 
السمك. وقيل: يحل السمك وما يؤكل نظيره في البرّ. وعند الشافعي كأنْه: 
يحل كل ما في البحرء وهكذا اختار الإمام الزاهد وقال: إن صيد البحر هو 
السمك» وذكر البحر خرج اتفاقًا؛ لأن السمك في أرض تهامة لا يُصاد إلا في 
البحر إذ لا أنهار لها ولا حياض يصاد فيه السمك عادة» ولا يدخل تحت هذه 
الإباحة الطير المائى لأنه برّي منشأه ومولده البرّ والبحر له مرعى» أو أن المراد 
بالطعام ما قذفه البحر. وعن ابن عباس وسعيد بن المسيّب ومجاهد # أنه 
المالح» والأول أظهرء هذا ما فيه. 


o ا‎ 


وينبغي أن يُعلم أن حُرمة صيد البر عام في قول عمر وابن عباس ولياء 
ومخصوص عند غيرهما؛ فعند أبي حنيفة كله جاز للمحرم ما صاده الحلال» 
وإن صاد لأجله ما لم يدل أو لم يُشرء وكذلك ما ذبحه قبل إحرامه» وهو قول 
ات هريرة وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير #. وعند مالك والشافعي كآنه 
وأحمد كه لا يباح له ما صِيد لأجله. فكان المعنى عند أبي حنيفة كأنْهُ: وحرّم 
عليكم ما أخذتم في البرّ حين إحرامكم» فيحل لكم صيد غيركم وصيدكم قبل 
إحرامكم» هكذا في الكشاف. 


في مسألة شرعية الهدي والقلائد» قوله تعالى : © جَمَلَ اله الكت 
أَلَيَتَ الحرام يلما لئاس والشهر ألما اء وأطهدىئ اليد ذلك تلم 1 َه يَمَلَمُ ما في 


لسوت وما فى الْمَرْضٍ وک اله يكل ىء ليم 46) . 


o‏ سورة المائدة 


فقوله تعالى: (مإجَمَلَّ#) إما بمعنى صيّر ومفعوله الأول الكعبة» والثاني 
قيامّاء والبيت الحرام عطف بيان للكعبة أو بدل منه» أو هو مفعوله الثاني وقيامًا 
مصدر أو حال» وإمّا بمعنى خلق؛ فالبيت الحرام عطف بيان أو بدل من الكعبة 
وقيامًا مصدر أو حال»ء ولا يجيء حينئذ المفعول الثاني . وعلى كل حالء فالشهر 
الحرام والهدي والقلائد عطف على الكعبة» وهذه الوجوه مقتبسة من مجموع 
التفاسير مع شيء زائد. 

ومعنى الآية: (#جَمَلَ أله لكف أَلَيْتَ الحرم سما زْنَّايس4). أي انتعاشًا 
لهم في أمر دينهم ودنياهم» ونهوضًا إلى أغراضهم في معاشهم ومعادهم لما يتم 
لهم من أمر حجّتهم وعمرتهم وتجارتهم وأنواع منافعهم. ولهذا قيل: لو تركوه 
عامًا لم ينظروا ولم يؤخرواء» وكذا جعل الله الشهر الحرام الذي يؤدّى فيه الح 
- أعني ذي الحجة ‏ قيامًا للناس؛ لأن اختصاصه من بين الأشهر بإقامة موسم 
الحجّ فيه شأتا قد علمه الله تعالى» أو المراد مطلق الشهر الحرام ‏ أعني رجب 
وذو القعدة وذي الحبّة ومحرم - وكذا جعل الله الهدي ‏ أعني ما يهدى إلى مكة - 
والقلائد منه ‏ أعني البدن - قيامًا للناس؛ لأن الثواب فيه أكثر وبهاء الحج معه 
أظهر. (#إدلِككت#) أي جعل الكعبة قيامًا أو كل ما ذكر من حُرمة الإحرام أو 
غيره (لِتَمَلَموَا آن أله يَمَلمُ4) مصالح (إمَا في أَلسَمَوتٍ وَمَا في الْأَرْضِ)») وكيف لا 
يعلم وهو بكل شيء عليم» هكذا قالوا. 

والمقصود أن في الآية دليلاآً على شرعية الهدي والقلائد بخلاف ما سبق 
في أوّل السورة لأنه في بيان إغارة هدايا الكفار وقلائدهم» وقد مرّ الكلام في 
نسخه وأحكامه, والهدايا أنواع هدي التطوّع وهدي المتعة والقران وهدي 
الإحصار وهدي الجنايات» وسيجيء أحكامها مفصلاً في سورة الحجّ إن شاء الله 
تعالى. وهو يطلق على الشاة والبقر والبعير بخلاف البدن» فإنها يطلق على 
الأخيرين فقط عندناء وعلى الأخير فقط عند الشافعي كاثه. 

والقلادة إنما شرعت على البدن دون الشاة» وقالوا: إن الإحرام يصير 
بالتلبية أو بالتقليد» فإ مَنْ قلّد بدنة تطوّعاً أو نذرًا أو جزاء صيدًا شيئًا من 
الأشياء وتوجه معها يريد الحجٌ فقد أحرم» فإن قلّد ولبث بها ولم يسقها لم يصر 
محرمًا إلا في بدنة المتعة» فإنه محرم حين توجه إذا نوى الإحرامء وإن جلل بدنة 


سورة المائدة Yoo‏ 


أو أشعرها أو قلّد شاة لم يكن محرماًء وصفة التقليد أن يربط على عنق بدنة 
ده 


42 يي موس ا ” ع و ر يو e her o‏ 9 ع 
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كفت ©4). 


نزول الآية له وجهان: الأول: أنه لما نزلت ورلو عَلَ الاس حح الت 
[آل عِمرّان: الآية 4۷]» قال سراقة بن مالك: لكل عام» فأعرض عنه عليه السلام 
حتى أعاد ثلاثاء فقال: «لاء ولو قلت نعم لوجبت وأوجبت» ما استطعتم ولو 
تركتم لكفرتم» فاتركوني كما تركتكم». فنزلت. والثاني أنه عليه السلام كان 
يخطب ذات يوم غضبان من كثرة ما يسألون عنه بما لا يعنيهم؛ لقال قلا اسان 
عن شيء إلا أجيب»» فقال رجل: أين أنا؟ فقال: «في التار»ء وقال الآخر: «من 
أبي؟) فقال: «سراقة» وكان يدعى لغيره» فنزلت قوله تعالى: IE)‏ 
کوک مع ما عطف عليه»ء أعني قوله تعالى: (بووإن صَسَنُوأ#) صفة 
ل (موأشياء)» وهما كمقدمتان منتجتان لمنع السؤال» والمعت :لآ اتسالوا :عى 
أشياء إن تسألوا عنها (مَإيينَ يرل ل ٌ4)» أي في زمان الوحي تبد لک 
وان مد لي سوک أي يغمّكم ويشقٌ عليكم وتندموا على السؤال عنهاء 
(معَكَا 4 عما سلف من مسألتكم فلا ردو ااال معلها :نين اسضناف» أو 
المعنى: لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنهاء ولم يكلف بهاء E‏ 
لأشياء (#مَدْ سَألَّه4) أي هذه المسألة (لقَوْمُ ين يڪم ثم اسبح يبا 
كفريح4)»: أي صاروا بسببها كافرين حيث لم يأتوا بما سألوا جحودّاء وذلك 
ا إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياءء فإذا أمروا بها تركوا فقد 
هلكواء فالضمير في سألها للمسألة لا إلى الأشياء حتى يعدّى بعن» أو للأشياء 
بحذف الجارء هكذا ذكره القاضي البيضاوي وتابعه الحسيني» وإليه مال صاحب 
الكشاف» لكن اقتصر في وجه النزول على الأوّل» وهكذا صاحب المدارك» 
ولكن اقتصر في وجه النزول على الثاني. وأمّا الإمام الزاهد» فقد ذكر كلا 
وجهي النزول بالتفصيل وزيادة الإطناب» ولكن قال: لما نزلت الاية امتنعت 


كهم سورة المائدة 


الصحابة عن سؤال ما لا بد منه وما منه بدّء فأذن الله تعالى في سؤال ما لا بد 
منه» فقال: (فإوَإن سلوا َنْبا جين مرل ألُْرَْانُ4)» والضمير في («إعَمَا اله عنبا#) 
يرجع إلى السؤالات الافتراضية المتقدمة» هذا ما فيه. 


والمقصود أن الإمام فخر الإسلام البزدوي وصاحب التوضيح تمعشك بهذه 
الآية على أن حمل المطلق على المقيّد باطل» وقالوا في وجهه: إنه لما كان 
السؤال عن تقييد المطلق يوجب المساءة» فتقييد المطلق أولى أن يوجب 
المساءة. 


وقال في التلويح بعد بيان هذا الوجه: وقد يقال في وجه الاستدلال أن 
الوصف في المطلق مسكوت عنه» والسؤال عن المسكوت عنه منهيٌّ بهذا 00 
ولا 0 بل ضعف الاستدلال بهذه الآية في هذا المطلوب «ِسَمَلُوا سلوا آَم 
الك إن لا اون4 [التحل: الآية »]٤١‏ وتفصيل المقام أنه إذا ورد 0 
ا فإن كان منفيًًا نحو: لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة لم 
يحمل اتفاقًا» فلا يعتق وإن كان مثبئّاء فإن اختلف الحكم لم يحمل المطلق على 
المقيد إلا فيما يستلزم أحدهما حكمًا غير مذكور يوجب تقييد الآخرء نحو قوله: 
أعتق رقبة ولا تملكني رقبة كافرة وإن اتحد الحكم» فإن اختلفت الحادثة ككفارة 
اليمين والظهار مع القتل لا يحمل عندناء وعند الشافعي كل يحمل مطلقّاء وعند 
بعضهم : يحمل إن اقتضى القياس. وإن اتخدت الحادثة» فإن دخلا على السبب 
كما في صدقة الفطر لا يحمل عندنا خلافا له وإن دخلا على الحكم نحو قوله 
تعالى : «فصِيام َة أيأَرِ4 [البقرة: الآية 195] متتابعات يحمل على المقيّد بالاتفاق 
وأدلّة كل من ذلك مذكورة في كتب المطولات. 

في مسألة نسخ بعض عادات الجاهلية في تحريم المحللات» قوله تعالى: 
(مإمَا جَمَلَ اله من جر ولا سیر ولا ضير ولا حامر كن الت كفروا يفون على لي 
لْكَذِب مأك 5 مقو ©©4). 

كان أهل الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنيهاء 
أي شقوها وامتنعوا عن ركوبها وذبحها ولا يطردوها عن ماء ولا مرعى ويسمّونها 
بحيرة» وقيل: إن كان الخامس ذكرًا بحروا وأكله الرجال والنساء» وإن كان أنثى 


سورة المائدة Pov‏ 


شقّوا أذنيهاء وكان منافعها للرجال دون النساءء فإذا ماتت اشتركت فيه الرجال 
والنساء جميعًاء على ما ذكره الإمام الزاهد. وأيضاً كأن يقول الرجل: إذا قدمت 
من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة» وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع 
فيها . 

وقيل: كان الرجل إذا أعتق عبدًا قال: هو ساتبة» فلا عقل بينهما ولا 
إرث. وقال الإمام الزاهد: فيه دليل على بطلان أقوال مالك كث في جوازه» 
وأيضًا كانت الشاة إذا ولدت سبعة بطونء فإن كان السابع ذکرا فقط أكله 
الرجال» وإن كانت أنثى أرسلت في الغنمء EES SS‏ 
وضلة أخاها وسو ها الوصا مخ الواصلة :على عا ذكر فى العدارك ,: وقين: 
إذا ولدت الشاة أنثى» فهي لهم وإن ولدت ذكرًا فهو لآلهتهم, ف وتيت ذكرًا 
وأنثى قالوا: وصلت أخاهاء فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم على ما ذكره غيره. 
وأيضًا إذا نتجت من صلب الفحل عشر أبطن» قالوا: قد حمى ظهره» فلا يركب 
ولا يحمل عليه ولا يمنع من ماء أو مرعى وسمّوه حام؛ لأنه حمى ظهره» وهذه 
الرسومات البدعية كانت في العرب من حين الجاهلية إلى أول الإسلام» وقد نص 
في الحسيني أنه كان ذلك من زمن عمر بن لحيّ إلى زمان رسول الله ي في سبع 
قبائل» وقالوا: قد أمرنا الله تعالى بهاء فردّها الله تعالى وقال: (يِإمَا جَعَلَ أله مِنْ 
جرَوَ ولا سبق ولا وَصِيكَةٍ وَلَا حَارِ»). أي ما شرع هذه الأشياء قظ ولا أمر بهاء 
IES 3‏ گا من الرؤساء (أبَدَيُونَ عل أن الْكَذِبٌ4): فلا تصدّقوهم ولا 
تعملوا بما يفترون (##وَأكترْهُمَ) يعني العوامَ (مإلَا يميود4) الحلال والحرام» 
وإنما هم مقلدون في ذلك كبارهم. 

في مسألة الإشهاد والدعوى وتحليف الشاهد والمدعي والمدعى عليه وغير 
ذلك آيات متصلة» وهي قوله تعالى: ياي آل ءامنا دة بتي إذا 


حطر في الموث خان لْوْصِيَةِ اسان دوا عدل أ ءأخران من عير ل نتم 


صي في ألارض فأصبتكم مُصيبة الوت عَيِسُوتَهُمًا من بعد الصَّلَرةَ ميِقَسِمَانٍ 
ا کک نی ب قا وا Ty‏ اال اش 
ن عر عد الك سْتَحمَآ إِنْمًا هران يمان مَقَامَهُمَا مرت لين سْتَحنّ م 7 
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جم 4 رك rG‏ رمس لاس ر وى و 4 يس لعل هدم 68 رمه مير ےر ع ر 
أده أن يأنوأ اندو عل وجهها أو افوا أن ترد من بعد أيمنيم واتقوا أله وأسمعوا وله 
ES 2. Af 2 4 1‏ 

ل يهى الوم مسين (4)2). 


قد تذبذب الأقوال في تفسير هذه الآيات وقصة نزولهاء وبيان المسألة على 
طبق دلائل الأضول وأنا أفسّرها تفسيرًا على طبق المذاهب والدلائل؛ فأقول: 
رُوي أنه خرج 0 مولى عمرو بن العاص وكان من المهاجرين مع عدي وتميم 
- وكان نصرانيين - إلى الشام» فمرض بديل وكتب كتابًا فيه ما معه وطرحه في 
متاعه» ولم يخبر به صاحبيه وأوصى إليهما أن يدفعا متاعه إلى أهله وأشهدهما 
على ذلك» فلمًا مات فتشا متاعه وأخذا منه إناء من فضة منقوش بالذهب وزنه 
ثلاث مائة مثقال وغيباه» فلما رجعا إلى المدينة ودفعا المتاع إلى أهله وفتح أهله 
متاعه ووجدوا الصحيفة وفيها الإناء»ء فجاءهما مطلب وعمرو بن العاص وهما 
مسلمان من قريت+الميت» وطلبا منهم| الإناء. فقال: هذا الذي قبضناء فقالا: 
هل باع بديل شيئًا من متاعه؟ قالا: لاء فقالا: بل أنفق على نفسه من شيء حين 
طال مرضه» قالا: إنما مرض حين قدم البلدء فمات عاجلاً. فقالا: إنا وجدنا 
في متاعه صحيفة فيها إناء من فضة كذا وكذاء فتخاصموا وارتفعوا إلى 
رسول الله كلوه فنزل في شأنهم قوله تعالى: تا ا 48 
إلى قوله تعالى: (إ إا لَّمِنَّ الْآَنْييَ4): ر 0 ( مسد i‏ مبتداً 
خبره («أَنْسَانِ#) بحذف المضاف» أي شهادة اثنين» أو هو فاعل (مإسَبَْدَة4)» 
أي فيما فرض عليكم شهادة اثنين» والمراد بالشهادة الإشهاد وإضافتها إلى 
الظرف على الاتساع» وقرئ #شهادة# بالنصب والتنوين على معنى ليقم شهادة» 
وقوله تعالى: («#إِدًا حَصَرَ لَعَدَكُهُ الْمَوَتُّع) ظرف لقوله تعالى: (لإسَبَْدَهُ 
یک)۰ ولحي زی ظرف (#حَصَرَ») أو بدل من (#إإدًا حَصَرَ). 


وفيه تنبيه على أن الوصية مما لا ينبغي أن يتهاون فيه. 


وقوله تعالی : مودو عَدَلٍ يَنكةِ#) صفة لقوله تعالى: («#انْسَانِك)» وقوله 
تعالى: (أَو اران 7 غ عطف على (فاشتانه). وقوله تعالى: (هإِنَ 
سر صَرَيةٌ في الْارضٍ e:‏ ما ألْمون») اعتراض بينه وبين وصفه» وهو 
قوله تعالى: («#خَيِسُونَهُمَك) إن كان صفة لهء وفائدة الدلالة على أنه ينبغي أن 


يشهد اثنان منكم» فإن تعذر كما في السفرء فمن غيركم أو شرط محض له إن 


سورة المائدة ۳۹ 


كان قوله تعالى: («تَحِسُونَهُمَاك) استئناقاء أي جوابًا لمن قال: كيف نعمل إن 
ارتبنا بالشاهدين؟ فقال: (مإتَحِسُوتَهُمَا). وقوله تعالى: (مإمَيِفَسِمَانِ باللّو) متفرع 
على قوله تعالى: (#غيسوتهمًا#). وقوله تعالى: (8لَا ری بدي شَا#) إلى 
آخره بجميعه جواب للقسم» وقوله تعالى: (##إن أَرَببَترٌ#) اعتراض يفيد 
اختصاص القسم بحال ارتياب الوارثين» وقوله تعالى: (سَبَْدَةَ أَلَّو) مضاف 
ومضاف إليه» وعن الشعبي أنه وقف على شهادة ة ثم ابتدأ الله بالمدٌ على حذف 
حرف القسم وتعريض حرف الاستفهام منه» ويروى عنه بغير مذ» وقوله تعالى: 
إا إا لمن الْآَشِينَ4): أي إن كتمنا فنحن حينئذ من الآثمين» وقرئ 
#للآثئمين4 بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وإدغام النون فيهاء 
فالحاصل أن المراد بالشهادة الحلف» والمعنى حلف ما بينكم حين قرب 
الموت والوصية حلف اثنين عدلين من أهل ملتكم إذا كانا هما الموصى لهما 
المال والمدفوع إليهما المال» وآخران من غيركم إذا كانا هما الموصى 
والمدفوع إليهما المالء ف (تَحِسُوتَهُمَا من بَعْدٍ اَلصَلَرةع), أي صلاة العصر؛ 
لأنه وقت اجتماع الناس وتصادم ملائكة اليل وملائكة النهار» وقيل: أي صلاة 
کانت» (#قَيْفّسِمَانِ پال إن رر لا مَنْرَى بي تم#). أي لا نحلف بالله كاذبين 
لأجل المالء (إرَو 6ن) من نقسم له (#ا ف ولا تكد سَبَددَة) التي أمر 
الله بحفظها وتعظيمهاء فلما نزلت هذه الآية صلى رسول الله كيل صلاة العصرء 
ودعا بعديّ وتميم فاستحلفهما عند المنبر بالله» ثم نخون بشيء مما دفع إلينا 
التب فحلا قحلي ساي E‏ يبيعان في 
السوق» فبلغ ذلك الخبر مطلبًا وعمرّاء فقالا: أليس قد ادّعيتما أن صاحبنا لم 
يبع شيئًا من متاعه؟ قالا: بلى إنا كنا اشترينا منه ولم يكن لنا بينةء فكرهنا أن 
نقرّ عليكم فتطلبون البيّنة» فلا نقدر عليه» فكتمنا فتخاصمواء فرفعاهما إلى 
النب اة فنزل ثانيًا قوله تعالى: (#«إَإنَ ع عل أَنهسْمَا) الآية. 


فقوله تعالى : (َناَانِ ان يَشُومَانِ مََامَهُمَا) جزاء لقوله تعالى: (مإَّنَ عر »). 
وقوله تعالى: (#مرت الَدنَ آسْتَحَنَّ) بيان لقوله تعالى: (#٤اخرانٍ4#)»‏ واستحقٌ 
بصيغة المعروف على قراءة حفص» وبصيغة المجهول على قراءة غيره. والأوليان 
تفية الأرلى تق الاح هر عن الأول فاع ا ان سن الورك الدين 


۳۰ سورة المائدة 


استحقّ عليهم الأوليان من بينهم بالشهادة» وأن يجبرهما للقيام بالشهادة» ويظهروا 
بهما كذب الكاذبين» وعلى الثاني بدل من آخران أو من المضمر في يقومان» أو 
خبر مبتدأ محذوف - أي هم الأوليان ‏ أو خبر (َاحَرَانِ#4) أو مبتدأ خبره 
(َاحَرَانِ#). وقرئ «أوّلين) بالجمع على أنه صفة للذين أو بدل منه» وقرئ 
الأولان وأوليين بالتثنية والنصب على المدح» وقوله تعالى: مدنا اخ 

تَبَِدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَ#) جواب للقسم. والمعنى: إن اطلع على أن الحالفين 
السابقين استحقًا إثمًا بسبب ظهور الإناء بينهماء فرجلان آخران من الذين استحقٌ 
عليهم» أي من ورثة بديل يقومان مقام الحالفين؛ لأن الحالفين الأوّلين حينئذ 
يصيران مدعيين للشراء من بديل وورثته وهم مطلب وعمرو منكران له» وعلى 
المنكر الحلف» فكانا قائمين مقامهما في حق الحلف. (إمَيْقَسِمَانِ يِه شهدا 
حف ين مَبَْدَتِهمَ4)»: أي حلفنا أحق من حلفهماء (#إرَمَا أَعْتَدَيَْآ#): أي وما 
تجاوزنا الحقّ. وإنما اقتصر الحلف على اثنين فى هذه الحالة لجواز أن لا يكون 
للم إلا الوارثان» ولا فالحلت رواجت ان كل ورثته؛ لأن كلهم منکرون» 


TT E 
. والبيضاوي والحسيني‎ 


وما يتومّم من المدارك والكشاف» وهو أنه نزل أولاً إلى قوله تعالى: 
(تیسوتهمًا م مر بَعَدِ بعد أَلصَّلَرة4) بدون بيان طريق القسمء > بل بمجرد أن شهادة 
بينكم شهادة اثنين. وأن القسم الذي يُستفاد من قوله تعالى: (#ييقستان بلَّ4) 
على هذا التقدير كان بعد ظهور الإناء في أيديهماء فيكون قوله تعالى: 
(مَْقَسِمَانِ يأنَّو) مع قوله تعالى: (وَّنَ عثر#) بيانًا واحدّاء فمجرّد وهم فيا 
حاشا من ذلك. 


والمقصود من ذكر الآية ههنا أن يفهم أن الحلف يجب على المنكر» وأنه 
ينبغى أن يكون بالله خاصّة» وأن يكون و ولهذا قيّده ببعد الصلاةء 
وقال الإمام الزاهد: إن الشهادة قد يجيء عق البميق أو الحضورء كما يجيء 
بالمعنى المشهور» ومختار القفال أنه e‏ بمعنى اليمين» وقد ذكر أيضًا أن الآية 
تدل على التحليف للشاهدء وهو مذهب علي رضي الله عنه» وهو قول 


سورة المائدة ۳٦1‏ 


الشافعي كأنْ» وعندنا صار منسوحًاء ولكن يخالف ما نص القاضي الأجل أن لا 
يحلف الشاهد عنده» ولذلك اكتفى صاحب الكشاف بأن ذلك مذهب على طؤ 
ولم يذكر اسم الشافعي 5 ده وقد ذكر الشيخ الأجلّ فخر الإسلام البزدوي في 
أقسام السنّة في رد ما جوّز الشافعي له من القضاء ء بشاهد واحد مع يمين من 
المدعّي بدل شاهد آخرء إن الله تعالى ذكر في كتابه شهادة الكفار» حيث قال: 
(َرَ َاحَرَانٍ من عيرم ا الما وذلك معهود في وصايا 
المسلمين» فيبعد أن يترك المعهود ويُعتبر غيره. وأنه ذكر في ذلك يمين الشاهد 
بقوله تعالى: (#فيقَيمان َالِ إن أَزْتَبَثرٌ#)» ويمين الخصم كان مشروعًا في 
الجملة؛ فأمًا يمين الشاهد فلم يكن مشروعًا أصلاًء فصار النقل إلى يمين الشاهد 
في غاية البيان بأن يمين المدّعي ليس بحججة» هذا كلامه. 

ولا يخفى عليك أن المراد من قوله تعالى: (فَيْفّسِمَانِ بأله#) حلف 
الوصيين المنكرين على ما عرفت من شأن نزوله لا حلف الشاهدين؛ لأنه 
خلاف القصة» فلا يكون منسوحًاء وكذا لا يكون مما يحتجٌ به على 
الشافعي ل في حديث القضاء بالشاهد واليمين» وهكذا قاله الشيخ الهداد 
في شرحه للبزدوي. وهذا اعتراض قوي له جواب أيضًا مذكور ثمة لا يشفي 
عليلآء فتركته. 

وبالجملة» فإن كان المراد من الشهادة الحلف قَبهاء وان كان معناه 
الحقيقي» فحينئذ إن كان المراد من قوله تعالى: (إِيَنكْمْ أو خرن من عيرم ) 
من الأقارب والأجانب» فظاهر. وإن كان المراد من أهل ملتكم أو من أهل 
الذمة» فهو سو إذ لا يجوز شهادة الذمّي على المسلم الآن» وإنما جاز في 
اول الإسلام لقلة المسلمين» وكذا قوله تعالى: (#فيقَیمان بأنَوه) إن ا 2 
تحليف الوصيين لم ينسخ» وإن أريد به تحليف 5 كما هو رأي الإمام 
البزدوي وغيره كان منسوحًا؛ لأنه لا يحلف الشاهد ولا يعارض يمينه يمين 
الوارث. وقوله تعالى بعد تمام القصّة: (إِدَلِكَ أَدَقَ أن ياوا نة على همها أو 
افوا أن رد آم بعد ايب 4). لفظ (لأو يَاوَا4) معطوف على (يَأوا#) في 
نادف الراى: وذلك إشارة إلى الحكم المذكور» أي تحليف الشاهدين أو 
الوصيّين أقرب من أن يؤدوا الشهادة على وجههاء كما هو حقّهاء أو من 
يخافوا رذ اليمين بعد اليمين. 
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وحاصل المعنى أن ذلك أقرب من أن يؤدوا الشهادة على وجه الحق 
والصواب إما لله وإمّا لخوف أن يرد أيمان بعد أيمانهم» يعني إنما أوجبت 
التحليف على الشاهدين ليحلفوا بالحقّ إِمَا لأجل الله تعالى وإمّا لأنهم إن كذبوا 
فا د ال على ودم فيصدقوا في البوين دنقا للعار» وي ا ينوم 
من هذا أ ال الى الدع جا كما هو مذهب الشافعي د كَنه؛ لأنه إنما 
رد اليمين على المدّعي هلهنا باعتبار أنه صار مدَعًا عليه ومنكرًا لشراء الإناء» كما 
ذكرته آنقّاء كذا في المدارك والكشاف. 

هذا هو حاصل المقام بحسب ما يليق» وههنا تمام الآيات التي ذكرت في 
سورة المائدة» والحمد لله على ذلك. 


قوله تعالى: (ؤإوإدًا رات الِب يحُوصُونَ ف ایتا فاعض نهم حى را في حَدِيثٍ عير 
0-0 


0 رک ی ا چ e‏ 1 ۶ ار جر ااي e.‏ 2 
وما يسيك فلا تقعد بعد الي 4 ا اللاي )ا وما عل درت ينقون 


معنى الآية: دو ۲ رايت أدبن وضو ف e‏ بالاستهزاء بها والطعن فيها 
كما كانت قريش في أنديتهم يفعلون ذلك (مإهأعرض عَنْبْمَ#) فلا تجالسهم وقم عنهم 
(ۆحى يحْوَضُوأ في حَدِيثِ عبرو ۰)4 فلا بأس أن تجالسهم حينئذ ( ماما يسك 
لشَّيَطنُ4): أي وأن يشغلك الشيطان بوسوسة تنسى النهي عن مجالستهمء (ثْلَا 
َقَعْدْ) معهم بعد أن تذكر النهي» فوضع المظهر موضع المضمر دلالة على 
أنهم ظلموا بوضع التكذيب والاستهزاء موضع التصديق والاستعظام. 

وقرأ ابن عامر: (#يُنيِيَتَكَ#) بالتشديد» وقد ذكر في البيان معناه في الكشاف 
وجه آخر أيضّاء وهو أن يُراد: وإن كان الشيطان ينسيتك قبل النهي قبح مجالسة 
المستهزئين؛ لأنه إما يتكره العقول» فلا تقعد بعد أن ذكرناك قبحها ونبّهناك عليه 
معهم» هذا كلامه. وهو بناء على مذهب الاعتزال في الحسن والقبح العقلي. 


سورة الأنعام رض 


وعلى كل حال لما نزل النهي عن القعود معهمء قال المسلمون: لثن كنا 
نقوم كلما استهزؤوا بالقرآن لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام وأن 
نطوف» فرخص لهم بالآية التي بعدهاء أعني قوله تعالى: (#وَمَا عل لزنت 
فون من ابه من کن وڪن زكر كَلَهُْمَ يندت 49). فرخص في 
القعود وأوجب الذكرى والوعظ فقط. ومحل ذكرى محل النصب على المصدرء 
أي تذكروا ذكرى» والرفع بتأويل» ولكن عليهم ذكرى ولا يجوز عطفه على 
محل من شيء؛ لأن من حسابهم يأباه ولا على شيء لذلك؛ ولأن مَنْ لا تزاد 
في الإثبات على ما في البيضاوي. والضمير في لعلّهم يحتمل الكفار والمتقين 
جميعًاء أي لعل الكفار يتقون بالذكرى» أو لعل المتّقين يثبتون على تقواهم. 
هكذا قالوا. 

وصرّح الإمام الزاهد بأن الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية. والظاهر من 
كلام الفقهاء أن الآية باقية» وأن القوم الظالمين يعم المبتدع والفاسق والكافرء 
والقعود مع كلهم ممتنع . 

وقال صاحب الهداية فى كتاب الكراهة: أن دعوا بدعوة وكان ثمه لعب أو 
عدار فإن ج زو ا ر وإن "للم يصاع للق فيل 
الحضور فإن قدر على المنع منع البتة» وإن لم يقدر فإن كان مقتدى يخرج البتة 
ولا يأكل لثلّا يقتدي الناس به» وإن لم يكن مقتدى» فإن كان على رأس المائدة 
لا يقعد؛ لقوله تعالى: (#إثْلا عد بَمَدَ ألإْكَرَئ مم الْمَرْرٍ الطينَ4). وإن كان 
بعيدًا منه فإن قعد وأكل جازء والأؤلى تركه» هذا حاصل ما فيه» وهو المقصود 
هنا من ذكر الآية. 

في مسألة اشتراط ذكر اسم الله حين الذبح وحل أكله» قوله تعالى: 
(إمَكُلُوا نّا د ار e‏ 
در اشر آل ع ود فصل کم ما حرم لیک إلا ما اضطررنة لله وله كا لضن 
ا 2 A‏ ر ا ا © دروأ هر الإنرِ وَبَاطِنَهة إِنَّ 
ليرت کون 1 لج سَمِجَرُون بما كنوأ يقترفوت ا ©4. 


اعلم أن الآيات في بيان حل ما ذكر اسم الله عليه كثيرة» وإنما اخترتها 
ههنا لفوائد» فقف عليها . 
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والفاء في (#إقكوأ») مسبّب مما سبق» أعني إنكار اتّباع المضلين الذين 
يحلّون الحرام ويحرّمون الحلال» أعني إن كتتم مؤمنين (#فكلوا ما ڏک أَمْمْ له 
عَيّو») خحاصة» ولا تحرّموا ولا تآڪلوا يٿا لر پر اسم أنه علتوِ» ام 
الآية 617١‏ ولا تحلّلوا. ومعنى قوله تعالى: (#وما لک ألا تأككڪلّرأ#): أي 
غرض لكم في أن تأكلوا ( یا 6 سم 0 ا عَلَتَوِ)» وقد بين الله لكم (همًا 
حرم عَتَكْ4) مما لم يحرمء يعني قوله 0 حرمت عك الْمَيتَة [المائدة: 
الآية ]٣‏ الآية» ور ما أضْطررتمٌ إ4( مما حرم علیکم» فإنه أيضًا حلال لكم 


خال: اوور 
فقوله تعالى فصل وحرم مبنيان للفاعل على قراءة حفص ومدني وعلى قراءة 
بعض مبنيان للمفعول» وعلى قراءة بعض آخر الأوّل مبني على للفاعل والآخر 


للمفعول. وقوله تعالى: (لإوَإِنَّ كديا لون ) أي يضلون بأنفسهم اوقلت 
غيرهم على قراءتي الفتح والضم (#بأهوايهر َير علْرً#) بمجرّد هواء من غير 
داعية الشرع» وقوله تعالى: (#ودرا هر الْوِئْرِ وباطته#). أي ما أعلنتم منه 
وما أسررتم منه» أو ما علمتم وما نويتم» أو الزنا في الحوانيت والصديقة في 
السرّ أو الشرك الجلىّ والخفي على ما في التفاسير» وفيه وجوه ا أيضًا مذكورة 
في الزاهدي والحسيني وغيرهما. 

.. والمقصود من ذكر الآية أنه قال أهل الأصول: إن حرمة الميتة يسقط 
.في حى المكره والمضطر أصلاً للاستثناء حتى لا يسعه الصّبر عنهاء فإن صبر 


ومات مات آثمّاء فهو من النوع الرابع من الرخص؛ فالمراد بالاستثناء هو 


قوله تعالى: (مإإِلَّا ما أضطررثہ 5 لأنه استثناء من قوله تعالى: (8آمَا حم 
عي). والمعنى: وبيّن لكم ما حرم عليكم في جميع الأحوال إلا 
الضرورة» أو بيّن لكم الأشياء المحرّمة عليكم مستثنى منها الشيء الذي 
اضطررتم إليه» والمآل واحد. وليس المعنى فهن محرمة عليكم إلا ما 
اضطررتم» لأنه يتكرّر بتكرر ذكر الحرمة» وكذا ليس المعنى لا تأكلوا شيئًا منها 
إلا ما اضطررتم إليه لعدم دلالة السوق عليه» وعدم الحاجة إليه» فإنما هو 
استثناء من قوله تعالى: («آنًا حرم 42). وحكم المستثنى يغائر ما قبله» 
في رتفع الحرمة بالضرورة. 
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وأما إجراء كلمة الكفر وقت الإكراهء فإنه وإن كانت استثناء موجودًا فيها 
أيما»: لقوله سال N‏ «ولكنه ليس بامسنا فى ا |5 
لخت ليا بر محا من الغضب والعذاب في قوله تعالى: (#فَعَليّهِمَ 
عضب ست اله وهم عَدَابكٌ عَظِيرٌ 4)» فيجوز أن لا ترتفع الحرمة وياتفي 
العذاب والغضب بعارض كونه إكرامّاء فلهذا كان هو من أتمّ نوعي الحقيقة من 
الرخص» فإن صبر حتى قتل صار شهيدًاء وسيجيء هذا في سورة النحل إن 
قاع الله تهنا لو 
ثم ذكر بعده مسألة اشتراط ذكر اسم السو الاج تواترلة تعالى : (مَؤوَلَا 


وه 


تأحكلواً ييا لر د E DE‏ َلَكَطِينَ لوخ إل أوليايهز 


مجلم ون أنشنوم يتم كترقة @4). 

فى نزول هذه الآية قصة عجيبة» وهى أن الكفار سألوا رسول الله له أن 
الشاة إذا ماتت حتف أنفهاء فمن ا فقال عليه السلام: «الله يميتها)» 
فقالوا: عجباً منك أن تحلّ ما يُهلكه السبع والصقر بصيد وتحرم ما يُميته الله 
تعالى بلا واسطة أحدء فتمكن الشبهة والضعف في قلوب أهل الإسلام باستماع 
هذا الكلام؛ فنزلت هذه الآية لدفع شبهتهم واطمئنان خاطرهم» هكذا في 
الحسيني» وذكره غيره أيضًا 0 في الآية ا 

فمعنى الآية: (#إولا تَأَكُلواً») يا أيها المؤمنون (فويما لر ر اسم الله 
عَلَتَو) بأن ماتت حتف أنفها أو دُبحت بلا تسمية» أو باسم غير الله (إوَإنو#) 
أي الذي لم يذكر اسم الله عليه أو أكله («لينقٌ») أي معصية وو ألشَْطِينَ 
حون ) آي يوسوسون و ولك 2 + وهم الكفار CERES‏ بالمقدمات 
المذكورة» يعني أن الكفار إنما علمهم شياطينهم بهذه المقدمات الباطلة عند الله 
العجيبة بحسب الظاهر» وهي الفرق بين الصّيد والميتة» فدوموا على الإسلام 
وحرمة الميتة وجميع ما لم يذكر اسم الله عليه ولا تطيعوا الكفارء (ؤإوَإِنَ 
أَطْمَسْمُوهمَ4) في استحلال ما حرم (#إككٌ شروت 4). 

فالحاصل أن النص يقتضى خرمة متروك التسمية» وقد اختلف المذاهب 
في هذا الباب» فقال أبو ا كأَنهُ: يحرم إذا كان عمدّاء ويحل إذا كان 
ناسيّاء وقال أحمد بن حنبل: وكذا رُوي عن داود الطائي كه أنه يحرم 
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متروك التسمية عمدًا كان أو سهوًا. وقال الشافعي رحمة الله عليه بخلافه» أي 
يحل مروك اة مطلقا عدا كان أو ننهؤاء لان معت رل ال( رلا 
أ ر َك آسْمٌ أَلَّهِ عَيَ») أي ذكر اسم غير الله عليه مثل اللات 
والعرّى أو ماتت حتف أنفها؛ وذلك لأن الله تعالى قال في آخر السورة: قل 
5 ليل فى مآ س إِلَّ محرا عل طَاعِر يطعم [الأنعام: الآية »]٠٤١‏ ا أن 
قال: لأر آهل لِغَير آله بو [الأنعام: الآية »]٠٤١‏ فقد أوقع أهل صفة 
الفسق وسمّى المذبوح لغير الله» أي الأصنام فسقًا في تلك الآية» وقد حصر 
نهنا المك فاع كلية لأ وها أيضا قال دنه م لينة4). والؤاى فيه 
لا يحسن للعطف للزوم عطف الإسمية على الفعلية» فيكون للحالء فيكون 
التقدير: ولا تأكلوا منه حال كونه فسقًا. 


ومن المعلوم أن الفسق الذي لم يذكر اسم الله عليه هو الذي ذكر اسم 
غير الله عليه البِتّقَ ا و اب اق وار اسع غبو الله 
أو لم يذكرء على ما تقرّر من قوله تعالى: أو ذ فقا اَمِل لبر أله [الأنعام: 
الآية 6 فلم يبق لللآية دلالة على حرمة متروك التسمية عمدًا كان أو سهوّاء 
فيكون حلا لا بمقتضى حصر 3 َه جد [الأنعام: الآية »]١45‏ صرح به في 
المدارك: 

ونحن نقول: إن ظاهر الآية يقتضي حُرمة متروك التسمية مطلقّاء على ما 
ذهب إليه أحمد ن ولكنًا جوّزناه إذا كان ناسيًا؛ لقوله تعالى: لا تُوَاخِدْنَآ إن 
3 كنا » [البَقَرَة: الآية ١۲۸]ء»‏ وقوله عليه السلام: «تسمية الله تعالى يتوقى 
قلب كل مسلم»» فقلنا: إذا كان متروك التسمية عمدًا لا يحل» وإذا كان ناسيًا 
يحل لقيام ملّة الإسلام مقام الذكر. 


والجواب عن دليل الشافعي رحمة الله عليه ما ذكر في شرح الوقاية» وهو 
أنه لا ضرورة في جعل الواو للحال» وحمل معناه على قوله تعالى: أو يسَمَا 
أل لِعَيرِ أله بي [الأنعام: الآية ١٤٠]ء‏ بل كما أنه يسمى ذلك فسقًا يسمّى هذا 
فسقًا أيضّاء والحصر المذكور في قوله تعالى: قل ل جد [الأنعام: الآية ]٠٤١‏ 
لا يوجب ذلك؛ لأنا نقول: إنه إخبار عمًا أوحي إليه من المحرمات» وهو قد 
كان نازلاً قبل قوله تعالى: (#إوَلَا تَأكُلُوا4). فقد أخبر عمًا كان نازلاً عليه في 
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ذلك الرّمان» ثم نزل حرمة متروك التسمية بعده» فلا يلزم الكذب» هذا حاصل 
كلامه . 


على أني أقول: إن الحصر ثمة إضافي بالنسبة إلى ما اعتقدوه من تحريم 
الشاة الحلال وغيرهما كما مرّ؛ لأنه لو كان حقيقيًا لزم الكذب بخُرمة كثير من 
الأشياء» سوى ما ذكر فيه كذي ناب وذي مخلب وغير ذلك ولعلّه إنما لم 
يتعرّض لهذا الجواب صاحب شرح الوقاية؛ لأنه حمل الحصر على الحصر 
الحقيقي بجعل المراد بما أوحى إليّ ما أوحى إليه في القرآن خاصة.ء ولذا 
اكتفى في نفي الكذب بجعل قوله تعالى: (إولا تَأكُلُوأك) نازلاً بعده» لکن 
يجب على هذا التقدير أن يقال آية المنخنقة والموقوذة إلى آخره أيضاً نازل بعد 
قوله تعالى: ف#قُل لا لِد [الأنعام: الآية ١٤٠]ء‏ لتلا يلزم الكذب» والأؤْلى أن 
يقال: إن مراده بما أوحى إلى ما أوحي في ذلك الزمان» ويجعل قوله تعالى: 
( مورلا تأكلراي) وآية المنخنقة ج ی الناب وذي اللب وها ار 
بعده» فلا إشكال. وسيجيء شرح قوله تعالى: قل لَه أده [الأنعام: الآية ]٠٤١‏ 
الآية مفصّلا. 

وبالجملة حاصل المذهب جواز متروك التسمية ناسيّاء ومن ههنا زعم 
الشافعي رحمة الله عليه علينا أن قوله تعالى: (إرلا ڪل يا لر ر اس اله 
عَلو) عامّ مخصوص البعض عندكم لتخصيص الناسي» فيكون ظَنَيًّا عندكم» 
فيجوز تخصيصه في حقٌ العامد أيضًا بخبر الواحد» وهو قوله عليه السلام: 
«المسلم يذبح على اسم الله» سمّى أو لم يسمٌ». وبالقياس على الناسي. 


وحاصل ما ذكر أهل الأصول في جوابه في بحث العام أن قوله تعالى: 
«إولا تأ ڪل نّا ر بك اس لَه عَتَدِ؛ك) عام قطعيّ لم يلحقه خصوص أصلاً؛ 
لان تخصيص الناسي ليس بتخصيص» بل هو في معنى الذاكر» فلا يجوز 
تخصيصه بخبر الواحد» والقياس هذا لفظهم. فلعل ما قال صاحب المدارك أن 
الآية تحرم متروك التسمية» وخصت حالة النسيان بالحديث محمول على صورة 
التخصيص لا حقيقة» لثلا يخالف ضابطة الأصول» هذا هو تحقيق مذهب أبي 
في كتب غيره مذبذب» حيث قال في الهداية وشرح الوقاية: وعند مالك كه لا 
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يحل في النسيان أيضًا؛ فعلم أنه مع أحمد وداود كه وذكر في البيضاوي لفظ 
مالك عطمًا على الشافعي كه حيث قال: وقال مالك والشافعي كله بخلافه» 
أي بخلاف أحمد رح؛ فعلم أنه مع الشافعي اه حتى يحل متروك التسمية عنده 
مطلقّاء وهكذا ذكر الحسيني والكشاف. وقال الشيخ العصام في رواية هو ما أبي 
حنيفة ك4 كما ذكره صاحب إنصاف» وهو مالكي» وعليك بتأمّل ما في كتبه 
ليحصل اليقين» والله أعلم . 

في مسألة نسخ بعض رسوم الجاهلية» قوله تعالى: («إوَجَمَلْوأ 000 
يرت الكرْث ولاسر با تقالو مدا به نيهم وعدا شیا هما 


3-3 
8 ارب ار ج سر 2 2 5 ج 2 و 2 و 2 
كات لدكَلْهِمْ نلا يَصِلُ إل لله رکا كات لله نهو 'صِلَ إا 
ار س ي سر کر r‏ اا 2 2-2 ر 086 س ت 2 E‏ 
شڪايهر اء ما يحكيرنَ وحلالك زو لڪير رت المشڪين فقتل 


رصم م E‏ 0 0 24 مسح 3و 


r 5 03‏ . .ام 5 7 E‏ مهفي 2 2 
أولدِهم شڪاوهم لِيَرْدُوهَمٌ ولتلبسوا علتّهم دينهم ولو شَاءَ الله ما فعلوه فذر 
مرا . ر مدلل و5 3S‏ 

وما لف روس 409 . 


رُوي أنهم كانوا يعينون أشياء من حرث ونتائج لله وأشياء منهم لآلهتهم. 
فإذا رأوا ما جعلوه لله زاكيًا ناميا رجعوا فجعلوه للأصنام» وإذا زكا ما جعلوه 
للأصنام تركوه لهاء وقالوا بأن الله غنيَّ» وإنما فعلوا ذلك لحبّهم آلهتهم وإيثارهم 
لهاء فأخبر الله تعالى عن ذلك. 

وقال: (#إوَجَمَنُوا). أي جعلوا مما خلق الله تعالىء أعني (الْحَرْثْ 
َالْأَنصم تسِيبَا) لله تعالى» ونصيبًا لآلهتهم» يُعلم ذلك من التقابل ومن 
السَّياقء (فَقَالُواً هَدَا») التصيب («للَهُ رمه وَمَدَاي) النصيب 
(لإِشُركين#) بزعمهم» أي بمجرد زعمهم الباطلء والله لم يأمرهم بذلك ولم 
يشرع لهم تلك القسمة, (#نَمَا كات ڪاه فلا صل إل أنَّوِ)» أي 
إلى الوجوه التي كانوا يصرفونها إليها من قرى الضيفان والتصدق على المساكين 
وا كات لله هو يصِلُ إل شْكهِز؛) من الإنفاق عليها والإجراء على 
سدنتها. والزعم - بفتح الراء - في الموضعين عند الأكثرء وقرأ الكسائي بالضم 
فيهماء وفي قوله تعالى: (أمِنًا دَرَا#) إشارة إلى أن الله تعالى كان أؤْلى بأن 
جعل له الزاكي؛ لأنه هو الذي ذرأهمء وإنما جعلوا العكس لفرط جهلهم» وفي 
قوله تعالى: ( س ما بحر #) ذم لصنعهم» والمعنى ساء ما يحكمون في 
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إيثار آلهتهم على الله وعملهم على ما يشرع لهم» وموضع ما رفع أي ساء الحكم 
حكمهم» أو نصب أي ساء حكمًا حكمهم» هكذا قالوا. 

وفي قوله تعالى: ( ركد كدالك رت 8) الآية ذم آخر لصنعهمء > فقوله 
تعالى: (إشڪاش4) فاعل زيّن و(صَسْلَ أوكدهةي) مضاف ومضاف إليه 
منصوب على أنه مفعول زيّن» وهذا على قراءة حفص» وفيه قراءة أخر تركتهاء 
والمعنى: كما زين لهم بحُرمة المال كذلك زيّن لهم شركاؤهم قتل أولادهم. 
وذلك القتل هو قتل البنات بالوأدة» إن كان المراد بالشركاء الجن أو نحر 
الأولاد لأجل آلهتهم» إن كان المراد بالشركاء هو الأصنام كما نذر بذلك 
عبد المطلب وقصّته معروفة» واللام في قوله تعالى: (9#لِيرْدُوهَمْ») 01 الأوّل 
للتعليل» وعلى الثاني للعاقبة» والمعنى : ليهلكوهم بالكفر ( ولسوا عليه ) 
وليخلطوا عليهم (لإوََلِسُوا يهد ديتهةٌ») الذي كانوا عليهء أعني دين 
إسماعيل عليه السلام» وقد ذكر هذين التوجيهين جميع المقشيه إلا ناشت 
المدارك» فإنه ذكر التوجيه الأول فقطء قال في معنى قوله تعالى: (إوَلوَ شَآء 
ا ا 6 وفيه دليل على أن الكائنات كلها بمشيئة الله تعالى» فيكون فيه 
رذ على المعتزلة فيما قالوا: إن المعاصى ليس بمشيئته» ومعناه: ولو شاء الله 
مادقم العف N Ee a‏ التزيين أو ما فعل الفريقان 
جميع ذلك» على ما في البيضاوي . 

لو اذك الله تعالى بعده بیان رسم آخر لهمء > فقال: (فوقالوا ف 

25 عقا ل لفق إن :اه تترية واقل تونق E‏ 
اس آمو عَليَهَا اف ع سيھر با حكائوا فرت 4079). 


ول 


يعني : قال الكفار 1 ا ورت 4) لأجل الأصنام (محِجرٌ4) أي 
حرام (ملَّا يَظمَمُهآ إِلَّا سن 0043 يعنون خدم الأوثان والرجال دون النساءء 
(#هلزوء#) بزعمهم الباطل. والحجر فعل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر 
والمؤنث والواحد والجمعء > (مإوَاَنْمَمٌ حرمت طهورهًا#) الركوب والحمل» يعني 
الجائر والسوائب والحوامي (#إوَأَسَمٌ لا يدرو اسم لَه عَبِتْهَ4) وقت الذبح» 
وإنما يذكرون عليها أسماء الأصنام (#آفْرَةَ عَيَدّ4)» أي لأجل الافتراء أو حال 
كونه افتراء أو مصدر مؤكّد لما في الفعل من معنى الافتراء. والحاصل أنهم 


ين سورة الأنعام 


دنا أنعامهم ثلاثة أقسام: قسم حجر» وقسم لا يركب عليه» وقسم لا يُذكر 
اسم الله عليه» وينسبون ذلك إلى الله تعالى افتراءً عليه» هكذا ذكروا. وقال 
صاحب الكشاف والبيضاوي: إنه قرئ حجر بالضم» وحرج بمعنى ضيق» يعني 
الأنعام والحرث غير موسّع للكل حتى اشترك فيه الرجال والنساءء وأنه قبل 
معنى لا يذكر اسم الله عليها لا يحجبون عليها ولا يلبُون على ظهورهاء هذا 
مضمون الآية. 

وينبغي أن يُعلم أن الله تعالى ذكر مسائل المحلّلات والمحرّمات كثيرّاء 
راعلى الكفان المخلليق الم مات ال« تعالن ومسرزس لمحللاةة باكترا 
وتقوّلٍ بأبلغ رذ وآكده» وأكثر هذه الرسومات البدعية سيما جعل نصيب من 
الحرث والأنعام للآلهة وعدم اشتراكه لله تعالى مما قد اشتهر في زماننا بين 
النساء الناقصات العقل والدّينء فإنهن كثيرًا ما ينذرون نذورًا للشياطين والأجنّة 
أو لبعض بني آدم مما جعلنه متديّنًا في زعمهن ويحرمن التناول من تلك النذور 
ما لم يتصدقن به على وجه اخترعنه باتباع الهوى النفسانية» ويعتقدون أنها إن 
أخطأ فيها أحيانًا يهلك أموالهنَ ويموت أولادهنّ» معاذ الله من ذلك. ولعمري 
إن ما أخبر الله تعالى بشناعة حال الكفار في ذلك ما أصدق دليلاً على بطلان 
هذه الرسوم التي اشتهرت بين بعض الأنام» وتفرّد بهذا خاطري» وهو أعلم 
بحقيقة الحال وحقيقة المقال. 

لحك الك عاو عدوا رسي اخ ابي حو عه a‏ الم 

حرام» وهو قوله تعالى: (#وَمَالُواُ ما ف بُطُونِ هذ الأْمئر حَالِصَهُ كور 
وم حرم عل اروس ون EBE‏ فهر فِيهِ ڪا سرهم وَضفَهُمَ نَم 
کیم عد © 5 حم الي كا دهم سمَها يبر عر وَحَرَّمُوا ما رَرَكَهُمْ 
أله أفيرة عل أله هد صا وما كاوا مرت 4©9). 

اعلم أنه قد عرفت في كتب الفقه أن الجنين إذا وجد في بطن أمَه حيّا يحل 
بالذبح بالاتفاق» وإذا وُجد في بطن أَمّه ميئًا؛ فعند أن حنيفة كأنهُ: لا يحل» 
وعند أب يوسف ومحمد والشافعي دنه : إذا تم م خلقه أكل. وذكاة الم ذكاة له. 
وهذه المسألة وإن كانت معروفة في كتب الفقهء إلا أنها لم يثبتها أحد من القرآن 
ولم يتعرّض له» ونحن نثبتها من هذه الآية» وهي في بيان رسم آخر للكفارء 


َم 


1١ 


سورة الأنعام ۳۷۱ 


وطريقه أن الله تعالى ذكر في هذه الآية أولاً ما يقول الكفار من أن (إمًا ف 
بون هكذه الْأَوِع) ‏ يعنى: أجنّة البحائر والسوائب د ]إن يكن حا فهو 
(#حَالِصة إَبحكُورنًا و ع روجا ولف يكن 1 ا مي ) فهو لجملتنا على 
ا 3 0 بين الرجال والنساءء ثم أعرض عما يقولون بقوله تعالى: 

(سيجزيه وَصَْهمْ)4). أي سيجزيهم جزاء وصفهم للجنين بهذه الصفة بسوء 
الجزاء رکال العقاب» وأيضًا 1 بالخسران في قوله تعالى: (قَدَ حير ألْذِنَ 
قَمَنُوَأْ أَوْلَدَهُمَ سمهلا بتر علو وَحَرَّمُوأ ما ردقه أله أَفَيرَه على ألّو4). والمراد بهم 

ربيعة ومضر وسائر سفهاء العرب». 0 كانوا ييّدون بناتهم مخافة السبي والفقرء 
وحرموا البحائر والسّوائب وسائر ما حلله الله تعالى. 


4 


وبالجملة» فعُلم أن الله تعالى غير راض بهذا الحكمء أي التفريق في 
الجنين الحيّ بين الذكور والإناث» وعدم التفريق في الجنين الميت بجعله حلالاً 
للكلّء فهلهنا أمران. وعدم رضائه بهذا الحكم يحتمل أن يكون لأجل كلا 
الأمرين» ويحتمل أن يكون لأجل الأول فقطء ويحتمل أن يكون لأجل الثاني 
فقط» ولا قائل بالمذهب الأخيرء وهو أن يكون لأجل الثاني فقط؛ لأنه حينئذ 
يكون تفريقهم بين الذكور والإناث في الجنين الحيّ حستاء وإنما يؤاخذون 
بجعل الكل شريكًا في الميت فقطء فتعيّن الأولان ومال الشافعي كه إلى 
الثاني منهماء ولذا حكم بأنَّ تفريقهم في الجنين الحيّ بين الذكور والإناث 
باطل» فقال: إن الجنين الحيّ حلال لكل منهماء وحكم بأن جعل الكفار 
شريكًا للذكور والإناث جميعًا في الجنين الميت جائزء فقال بأن الجنين الميت 
حلال مطلقّاء وسوق النص يقتضي هذا المعنى؛ لأن الآية في بيان تشنيع أن 
الكفار حرّموا ما أحل الله لهم والقرينة عليه عموم قوله تعالى فيما بعد: 
(وَحَرَّمُوا ما ردقه آله فير عَلَ ألَّه). وإنما المراد مما رزقهم الله أعمّ من 
أن يكون بحائر وسوائب أو الجنين» وإنهم لم يحرّموا الميتة من الجنين» وإنما 
حرّموا الحيّ منها على الإناث. 

ومال أبو حنيفة ككنْهُ: إلى أول منهماء يعني كما أن تفريهم في الجنين 


الحىّ باطل» كذلك تعميمهم في الجنين الميت بجعله حلالاً للكل أيضًا باطل» 
وهذا يحتمل أيضًا وجهين» وهو أن يكون هذا التعميم باطلاً إِمّا لأنه يجري فيه 


۳Y‏ سورة الأنعام 


التفريق أيضًا بين الذكور والإناث» وإمّا لأنه ضدّ ما قرّرتم» يعني أنه حرام للكل» 
والأوّل باطل؛ لأنه لا قائل به أحدء فتعيّن الثانيء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله 
من أن الجنين الميت حرام للكلء ولا شكٌ أن الاحتياط فيه؛ لأن فيه صرف قوله 
تعالى: (اسَيَْرِبهِمْ وَصَفَهُمْ4) إلى إبطال جميع ما اعتقده الكفار» وهذا الذي 
جرى منا إنما هو بسجود ما نسجه عنكبوت خاطري من غير اظلاع على الكتب» 
وبيدك التأمّل والإنصاف» وهو أعلم بما هو الصواب. 

ثم نقول: قال المفسّرون: إنما جيء خالصة بالتأنيث ومحرم بالتذكير مع أن 
كليهما خبر لما في قراءة حفص اعتبارًا في الأوّل بالمعنى؛ لأن ما عبارة عن 
الأجئّة» وفي الثاني باللفظ؛ لأنه مذكر. ۰ 


2 قرأ حفص يكن بالتذكير؛ لأنه عائد إلى ماء وإنما جيء خبره الميتة 
بالتأنيث؛ لأن المراد بالميتة ما يعم ا فغلب الذكر وجيء بالتذكير 
في قوله تعالى: (#فِيه#)» مع أنه عاق إلى ال ود عا فيه وا هر 
ثيرة تركتها للإطناب والإملال. 


في مسألة زكاة الزرع والثمرات» قوله تعالى: © انا جت مَعْرُوسَتٍ 


ل موس سرع 0 عور ره 2N‏ کے ر ور سس ر 8 

وَغير معروشلت ت ولحل وَلرَرْعَ عقا ا زار وَألرَمّاتََ متشا وغير د 
3 

دعر ەر عي E‏ لے لژ ۶ 2 


كلوأ من تَمَرِوه 8 أثمر واوا فة دوي احصحتادى ولا نسرفوا إِكَمٌُ لا حب 
رۈت 4©9). 

معنى الآية: (لوَهُوَ الرّى4) خلق جنات من الكروم ( مروت وَعَْرَ 
مَعْرَوسَكَتٍ )» أي مرتفعات من الأرض وغير مرتفعات منها متروكة عليهاء وقيل: 
المعروشات ما غرسه الناس فعرشوه» وغير معروشات إمّا نبت في البراري 
والجبال» وبالأولى اكتفى صاحب المدارك وذكرهما جميعًا غيره. 


مه 


سحل وَالزََ4) أي خلق النخل والزرع (مْيَِنَا أكُلْمُ4) في اللّون 
والطعم والريح. اماما حال مقدرة؛ لأنه لم يكن كذلك عند الإنشاء» والضمير 
في أكله للنخل والزرع داخل في حكمه»ء لأنه معطوف عليه أو للزرع والنخل 


مقيس عليه» أو للجميع على تقدير 5 واحدٍ منهماء (م9 ولون لمك ا 
خلق الزيجوت والرمان سال کرد كل متهم («شتكي4) :في الود ا 


سورة الأنعام ۰ ۳۳ 


و اله 


تََيوُ») في الطعمء على ما في المدارك. وقيل: يتشابه بعض أفرادهما في اللّون 
والطعم ولا يتشابه بعضها» على ما في البيضاوي . 


والمآل هلهنا أن الله تعالى امتنّ علينا بهذه الأشياء المذكورة» ثم أوجب 
الزكاة فيهاء حيث قال بعده: (ِكُلُواً من مرو ڌا نمر واوا حف بوم 
حَصَادو4:)» فالضمير في ثمره وحقّه وحصاده راجع إلى كل واحدء وفائدة 
التقييد بقوله تعالى: (980إ15 أَتْمَرَ) رخصة المالك في الأكل منه قبل أداء حقٌّ 
الله تعالى بمجرد اطلاع الشجر المثمرء ويوم الحصاد هو يوم قطع الزرع 
واقتناص الثمرات» يعني: أبيح لكم الأكل من هذه الأشياء فين أول وقت 
الثمر» وأوجب عليكم إعطاء الحق بعد الذرك والكمال» فيكون قوله تعالى: 
(#وَءَاثُوأ#) للوجوب» وتكون الآية حينئذ مدنية على ما قالواء ويكون المراد من 
اللحن .زكاته وهو العقر أو تفه هكد دكر ق ال اهدق وإلية: أشان ضاحب 
المدارك» حيث قال: وهو حجة لق حنيفة ل في تعميم العشرء ويسمّى هذا 
زكاة الخارج في الفقه» وبيان المسألة أن عند أبي حنيفة ك في كل ما أخرجته 
الأرض يجب الزكاة إلا الحطب والقصب والحشيشء ولكن فرّق بين ما سقي 
بسيح أو سقته السماء» وبين ما سقي بغرب أو دالية» فإِنْ الواجب في الأول 
العشر» وفي الثاني نصفه لكثرة المؤنة فيها وقلّتها في الأوّل» ولم يشترط بقاؤه 
س ولأ لو غه تة أوسى: 


وعند أبي يوسف ومحمد كه: هما شرطان لوجوب الزكاة» فليس في 
الخضراوات ولا في القليل زكاة عندهماء وهكذا يوجب العشر في العسل إذا 
أخذ من أرض العشر؛ لقوله عليه السلام: «في العسل العشراء وعند 
الشافعى كأهُ: لا يجب لأنه متولّد من الحيوان» فأشبه الإبريسم» ولكن عند أبي 
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»م ا 5 


فيه قيمة خمسة أوسق» وف روايات كثيرة عنهما وهكذا يوجب أبو فة كله 
العشر في جميع ثمار الجبال وعسلها؛ لأن المقصود وهو الخارج حاصل» وعن 
أبي يوسف كه أنه لا يجب لانعدام السبب» وهو الأرض النامية» ولكن قول 
أبي حنيفة كله راجح لما عرفت من معنى معروشات آخرء وهكذا يجب العشر 
في دار جعلت بستانًا إن سقاها المسلم بماء العشرء وأمّا إن سقاها بماء الخراج» 


V4‏ سورة الأنعام 


فخراج بخلاف ما إذا سقاها الذمي» فإنه يجب الخوارج» وإن سقاها بماء 
العشر؛ لأنه ليس أهلاً للقربة» وبخلاف الدار التي للسكنى» فإنه لا يجب فيها 
شيء؛ لأن عمر رضي الله عنه جعل المساكن عفوّاء وإنما أطنبنا الكلام في هذا 
الموضع؛ لأن الله تعالى جعل الآية مشتملة على ذكر بستان وثمار وزروع» وفي 
ذكر من الثمار ثلاثة: النخل والزيتون والرمان» فبينت كل واحد منها بملحقاته 
ناقلاً عن الهداية» وقد أورد هو هذه المسائل كلّها فى كتاب الزكاة بتفاصيلها 
وتفاصيل دلائلها العقلية والنقلية» ولعلّه إنما ن لإثباتها من هذه الآية» 
وهي قوله تعالى: (#وْءَانُواْ حَقََهُ يَوَمَ حَصَادِهء4) ذهابًا إلى ما عليه الجمهورء 
وهو أن المراد بالحق ما يتصدّق به يوم الحصادء وكان ذلك واجبًا ثم نسخه 
افتراض العشر أو نصفه لا الزكاة المفروضة المعروفة؛ لأن الآية مكية» والزكاة 
آنا ق فت اديه 


كما اختار الشيخ الأجل البيضاوي في تفسيره متابعة لصاحب الكشاف»› 
حيث قدَّم هذا التوجيه على غيره» ونقل أنه لما نزل الأمر بالإيتاء وتصدّق ثابت بن 
قيس كل نخلته التي كانت قريبة بخمسمائة أو ثلاثمائة حتى لم يبق شيء منهاء 
فنزل النهي عنه بقوله تعالى: (#إوّلا شرا إكمٌ لا يحب المنرفت4). أي لا 
تعطوا الصدقة بكل المال» وقيل: معناه لا تمنعوا الصدقةء أي لا تجاوزوا عن 
حدّهاء بل أعطوها. وقال الإمام القشيري: كل ما بذل الإنسان لنفسه فهو 
إسراف» وإن كان مثله سمسمة» وما بذله الله للفقراء فليس بإسراف» وإن كان 
ألما من الخزائن» وهو أقرب» هكذا في الحسيني. وقال الإمام الزاهد: قيل: 
معناه لا تسرفوا بالزيادة على العشر أو بإمساكه» وهو قريب من الأوّل. 


ثم ذكر الله تعالى بعده بيان تحليل المحللات اوتحريم المحرّمات» فقال: 
21 ك0 حسولة َك ڪلوا مما مما 611 َس ول خوت اظن 


و صر ووو و فر 


3 


نھ م e‏ تة زج تب السا ان وت ا امان 5 ا 


صر ا 2 


وَمِنَ الابل 5 ر بكر 56 اکر > حرم أ أ اقات َك َه 


رام اانا كار كا إِذَ وَصَّلِكُمْ أنه كك لين أَفْترَى عل اله 
كدب يِل الاس بِعَيْر عِلَوّ إِنَّ اه لد يَبدى الْمَوْمَ الطبلييت 4)©©9). 


سورة الأنعام o‏ 


هذه ثلاثة آيات جيء بها ردًا على الكفار لما اعتقدوا من أنهم كانوا 
يحرّمون تارة ذكور الأنعام» وتارة أجِنّْتها كيف ما كانت» زاعمين أن الله حرّمها. 

وبيانها أن قوله تعالى: (#وّيت الأنكر4) عطف على جنات أي هو 
الذي أنشأ من الأنعام» أي ذوات القوائم الأربعة (مِحَمُولَةٌ ل وَكَوِهَا#): والحمولة 
ما يحمل الأثقال» والفرش ما يُفرش للذبح أو يفرش المنسوخ من شعره وصوفه 
ووبره» والحمولة الكبار التي تصلح للحمل» والفرش الصغار كالفصلان 
والعجاجيل والغنم؛ لأنها دانية من اا مثل الفرش المفروش عليها. وبالجملة 
كلا الصنفين منها حلالان. (كُنُوأ يا نکم 4) منها («9ولا تيعو خطوات 
ألشَّيَطنَ4) في التحليل والتحريم من عند أنفسكم . 

وقوله تعالى: (مثَمَيَةَ أَرْوج#) بدل من حمولة وفرشاً أو مفعول كلواء 
ولا تتبعوا معترض بينهماء أو مفعول فعل دلّ عليه أوحال من ما بمعنى 
مختلفة أو متعدّدة. والزوج ههنا ما معه آخر من جنسه يزاوجه» وقد يقال 
لمجموعهما. وقوله تعالى: (ِيّت الان أَنَينِ4) بدل من ثمانية» وقرئ اثنان 
على الابتداء» وتوضيحه أن تلك الثمانية اثنان من الضأنء» واثنان من المعزء 
واثنان من الإبل» واثنان من البقرء والهمزة في (#,]آاَكَرنِ؛) للاستفهامء 
وزمعتاها الإتكار. 

وأم في قوله تعالى: ا الأُنيّبِ) متصلة مقابلة. وأما في قوله تعالى: 
00 أَسْتَمََتَ#) مركبة من أم العاطفة المتصلة المقابلة لهاء ومز ما الموصولة. 

يعني أحرم الله الذكرين من الضأن والمعز أم حرم الاش مه أم حرم ما 
0 عليه أرحامهما من الأجنّة» كما تحرّمون أنتم تارة ذكورهماء وتارة 
إناثهماء وتارة أجئّتهماء يعني ما حرّم شيئًا منها قظء وإنما هو اختراع أنفسكم 
على حسب هواكم» فكلوا يا أيها المسلمون من هذه الأنعام كلهاء ذكورها 
وإناثها وأجنّتها جميعًا . 

وأما الإمام المذكورة في قوله تعالى: (#آم نتر سجدآء4) فمنقطعة. 
بمعنى بل» والهمزة بدليل دخولها على الفعل؛ لأن المستويات هي الذكرين 
والأنثيين. وأما اشتملت وأنها أسماءء فهو زيادة رذ على الكفار باعتبار الرسوم 
الدفة + والمعنى: بل أكنتم حاضرين حين وصاكم الله بهذا التحريم» لا ولكن 
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افتريتم على الله كذبًا («إمَمَنَ أَظلدُ مِم أفرّئ عل أنه َذ4) ونسب عليه تحريم 
ما لم يحرّم (لِضِلَ الاس يِمَيْرِ عِلَو#): والمراد به عمرو بن لحي الذي بحر 
البحائر وسيّب السوائب على ما مرّ سابقّاء وعليه الأكثرون والجماعة المقلدون له 
في زمن نينا ية - كما ذكر في الحسيني - أنها نزلت في حق عوف بن مالك حرّم 
الأزواج الثمانية» وإنما فصل بين بعض المعدود وبعضه اعتراضًا غير أجنبي من 
المعدود تأكيدًا للتحليل واحتجاجًا على من حرمهاء هذا بيان مضمون الآية على 
ما ذكروا. 

ولا يخفى أن فيها دليلاً ظاهرًا لأبي يوسف ومحمّد والشافعي كله في أن 
الأجنّة مطلقًا حلالء حيّة كانت ا لأن النص مطلق» وكذا فيها دليل لأبي 
حنيفة كه في حرمة الخيل والبغال والحمير؛ لأن الله تعالى اختار في حلة 
الأنعام ثمانية فقط. فعُلم حرمة ما وراءها؛ لأنه في موضع البيان» وإن لم يكن 
تنصيص الشيء دليلاً على نفي ما عداه» وسيجيء الكلام في حُرمة الخيل مع 
أخويه في سورة النحل إن شاء الله تعالى. 

ولا يقال: الظبي وأشباهها أيضًا ما وراء الثمانية» مع أنها من الأنعام؛ 
فينبغي أن لا يحل لأن الكلام في الحيوانات المأنوسة الساكنة في البيوت» 
والظبي إنما تؤخذ بالاصطياد لا غير. وأما الجاموس» فالظاهر أنه لم يكن في 
العرب وإلا لذكره أيضّاء ولا ينبغي أن يتوهّم أنه داخل في البقرء لأنه حينئذ لا 
يظهر وجه إدخال الجاموس في البقرء وذكر المعز على حدة من الضأن على أن 
البقر مغائر للجاموس إطلاقًاء كما أن الضأن مغائر للمعز كذلك» وإنما لم يذكر 
لفظ الغنم مع أنه كان عامًا لهماء وكان أخصر في البيان زيادة رد على الكفار 
المعتقدين حرمتهما. وأَمّا أصناف الإبل من البخت والعراب» فإنما هي داخلة 
تحت الإبل المطلقة؛ لأنها من أصنافها احتياج إلى ذكرها على حدة» تأمّل 


ع 


وانصف. 


ثم ذكر الله تعالى بعذه اا علذه» فقال : (إقل ل E‏ 
فض إل رما عل لور ية إل أن يكت ميه ار دما سفوا أو لخم اخزير 
حم درنس و يهنا حل ر امير ال مج | ولا عاو فلن رَبك عَفُور 


تيد ©4). 
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فقوله تعالى: (##محَرَّمَ#) صفة لمحذوف» أي طعام وهو مع موصوفه 
مفعول ([آ لَدُ): وقوله تعالى : (يَظمَمَه#) صفة ل (فإطاعري)» والضمير 
المستكن فيه راجع إلى طاعم» والبارز المنصوب إلى الطعام المحذوف» وقوله 
تعالى: (8إلّه أن يكرت مَيَسََ4) قرأ حفص وغيره بتذكير الفعل ونصب الميتة» 
أي إلا أن يكون الشيء المحرم ميتة» على ما في المدارك. وقرأ ابن كثير وحمزة 
بتاء التأنيث لتأنيث الخبر» وقرأ ابن عامر بالتاء ورفع الميتة على أن كان تامّة 
أي إلا إن وجد ميتة» وحينئذ فقوله تعالى: '(#أَوٌ دَما4) عطف على أن مع ما في 
حيّزه» على ما ذكره القاضي . 

وقوله تعالى: (#إفَإِنَمُ رجش #4) معترض بين المعطوفات» والضمير في قوله 
تعالى : (#وَإِنَمُ رِجَششُ»#) عائد إلى خنزير فقط لا إلى ما قبله لقربه» فيكون نجس 
العين إليه أشار صاحب الهداية في كتاب الطهارة» يعني أنه ليس بعائد إلى المكة 
الم ي كر اي اين او لرا إلى الج ل ما اف 
فيكون هو نجس العين» تأمّل وأنصف. 

وقوله تعالى: (#أُهِلَّ>) صفة لفسقّاء ويجوز أن يكون فسقًا مفعولاً به 
أل ويكون أهلّ معطوفًا على يكون» ويرجع المستكن فيه إلى ما يرجع إليه 
المستكن في يكون» هكذا قالوا. 

المع لا اعدف الوجى لدي اون ل غاا مظنا على طاف 
يطعم ذلك الطعام» لا أن يكون الطعام ميتة أو دما مسفوحًا أو لحم خنزير أو 
الفسق الذي ذبح به لاسم غير الله مثل اللات والعزى وغير ذلك» فالاية تفيد 
انحصار التحريم في الأشياء المذكورة» والحال أن ما سواها محرّمات كثيرة ثابتة 
بالكتاب والسنة» والقياس بالاتفاق أو باختلاف» فقد يقال: إن هذا الحصر 
إضافي بالنسبة إلى الأزواج الثمانية الحلالة التي حرّمها الكفار بهواء أنفسهم بقرينة 
ذكره فيما بعده» وهكذا يخطر بالبال. 

والمفهوم من كلام الإمام الزاهد أن المعنى: لا أجد في القرآن والمختار 
للأكثرين أنه إخبار عمًا أوحي إليه في ذلك الوقت» ويجوز أن لا يحرم في ذلك 
الوقت إلا الأشياء المذكورة» ثم نزل تحريم أشياء أخر بعده» سواء كان المراد 
أوحي إليَ في القرآن أو أوحي إلي مطلقًاء فيكون سابقًا على جميع ما ورد 
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تحريمه في الكتاب من آية المائدة» وفي السئّة من كل ذي ناب وذي مخلب وغير 
ذلك» هكذا قلت فيما سبق وإليه م ذكر فى البيضاوي» حيث قال: والآية 
TY‏ أدبا دل على أنه لد كه تون E‏ للك القانة مهد كادغي 
هذه» وذلك لا ينافي ورود التحريم في شيء آخرء فلا يصح الاستدلال بها على 
نسخ الكتاب بخبر الواحد. ولا على حل الأشياء غيرها إلا مع الاستصحاب» 
هذا كلامه. وهو رد على من استدل بهذه الآية أن الكتاب نسخ بخبر الواحدء 
باعتبار أنه يفيد حرمة هذه الأشياء فقطء فنسخ بخبر الواحد الذي يفيد حرمة 
أشياء أخرء وعلى من استدل بها أن الأشياء المحرّمة إنما هي المذكورة في هذه 
الآية باعتبار حصر كلمة لا وإلّاء ولكني لم أظلع على أن هذين المستدلين من 
هماء ومن المعلوم أنهما ليسا من الحنفية. 

وقد نقل الاستدلال الأوّل عضد الملة والدّين أيضّاء وأجاب عنه بأن 
المنصف يمنع ثبوت حكم الخبرء وأن المعنى: لا أجد الآنء والتحريم المستقبل 
لا ينافيه حتى لا يلزم نسخه به غايته إن عدم التحريم ثبت بالاية» ورفع بالخبرء 
ولكن عدم التحريم معناه بقاء الإباحة الأصلية» فالخبر قد حرّم حلال الأصل ولم 
يرفع حكمًا شرعيّاء ومثله ليس نسحا اتفاقاء هذا ما فيه. وقد جمع صاحب 
المدارك بين الوجوه الثلاثة المذكورةء فقال: قل لا أجد ‏ أي في ذلك الوقت» 
أو في وحي القرآن ‏ لأن وحي السنة قد حرّم غيره» أو من الأنعام؛ لأن الآية في 
رد البحيرة وأخواتها. وأما الموقوذة والمتردّية والنطيحة» فمن الميتة وفيه تنبيه 
على أن التحريم إنما يثبت بوحي الله وشرعه لا بهوى ا هذا ما فيه. وباقي 
تفسير الآية من بيان الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل وبيان حالة الاضطرار 
وعدمه قد مر في سورة البقرة والمائدة» وقد مر في أول هذه السورة أيضًا بيان 
استدلال الشافعي كه وجوابه في قوله تعالى: (م#أَيِلّ عير أله بد ڳه). 


2 0 : : 54 دعد مك 8 وه 

ثم قال الله تعالى فيه بعد هذه الآية: (#إوَعَلَ الت هَادُوا حَرَّنَا كل ذى 
ع وس ب 18 هنم 0 م 8 ق رو Ed‏ چ رر ساسم 
شر مي اتر ولق رتسا عَلهمْ شُعُومهُمَا إلا ما حملت طهُورَهُماً أو الْحَوَاي] 


ورم ر م 


6 اخلط بعظر ل جَويئلّهُم 0 ونا لصون 49 . 


ه الآية إخبار عما حرم أكله على اليهودء E‏ 
0 كما هو مقتضى قوله تعالى: (حَرَّمَنَا َل زی ظفر). وقوله تعالى: 
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(وحرمّا عَلَيهِمَ سحومَهُمَ4): والمراد من كل ذي ظفر كل ما له أصبع؛ كالإبل 
والنعامة والسباع والطيورء لأن الظفر لا يكون إل في الأصبع»› قبل كل :دی 
مخلب وحافر» وإنما سمّى الحافر ظفرًا مجارَاء وقيل: المراد منه هلهنا النعامة 
والبظ والإبل خاصة» هكذا في الحسيني. وقد ذكر صاحب الكشاف والمدارك 
والإمام الزاهد الأول فقطء. والقاضي الا الثاني أيضًا دون الأخير. 


وما قوله تعالى: (مإإِلَّا ما سملت طَهُورُهُماً أو اراتا أو ما َا يعَظر4) 
كل منها مُستثنى من حرمة الشحمء «بدة a‏ 
شحمًا حملته ظهورهماء أي اشتملت على الظهور أو الجنوب أو الحواياء وهو 
حم حاوية أو حاويًا أو حوية» أي شحومًا اشعملت على الأمعاء أو :شيعم 
اختلط بعظم» أي شحم الإلية لاتصالها بالعصعص أو المخٌّء نص به الإمام 
الزاهد وصاحب المدارك والحسينى. 


ويحتمل أن يكون الحوايا وما اختلط بعظم عطمًا على شحومهما داخلاً 
تحت الخرمة» فيكون أو بمعنى الواو» هكذا ذكره صاحب الكشاف والقاضي 
البيضاوي. وإنما أوردنا هذه الآية لاستنباط كثير من المسائل بها والفوائد تقف 
عليها وشبهات ترد على كلامهم» وإني كنت فيها أقدّم رجلاً وأؤخر أخرىء. فجاء 
بحمد الله برهان واضح وجواب لائح يدفعها بجميعهاء فأقول: إن الله تعالى قد 
اخ رلا بما حرّمه على اليهودء ثم قال آخر ذلك: (إبَريكهُم سن وَإِنَا 
لصيفوْت)2 فعلمنا بضابطة الأصول أنه حلال لنا؛ لأن الله تعالى قد قصّ علينا 
شرائع مَنْ قبلناء وإنما يلزم تلك الشرائع إذا لم يوجد منه إنكار علينا بعد القصةء 
وهمهنا قد وجد الإنكار؛ وذلك لأنه قال: إنما جزيناهم بهذا التحريم بسبب بغيهم 
وظلمهمء فكأنه قال: إنها حلال لكم بلا شبهة» وحينئذ لا يخفى عليك أنه قد 
تقرّر في شريعة نبيّنا عليه السلام حلية شحوم البقر والغنم وحلية الإبل والبظ 
والنعامة بإجماع الصحابة والتابعين» وخرمة كل ذي ناب وذي مخلب من السباع 
باتفاق المجتهدين» وقد علمت معنى كل ذي ظفر أيضّاء فإن كان المراد منه الب 
والإبل والنعامة فقط. كما ذكرته آخخرًا يصرف قوله تعالى: (مَدَلِكَ جَرَسسَهُم 
سی 4) إلى كل واحدء واستقام الآية بلا شبهة لأنه يكون المزاد حرفل أن ال 


ب لسرت 


والنعامة والإبل وشحوم البقر والغنم حرم كل واحد منها على اليهود بسبب 
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ظلمهمء فأحلّ لكم جميعهاء وهذا أحسن. وإن كان المراد منه كل ما له أصبع 
حتى دخل فيه السباع والطيور والإبل والنعامة وغير ذلك من المحللات 
والمحرمات كثيرًا يمكن أن يصرف قوله تعالى: (#دلك جرهم بع #) إلى 
مجموع الشحم وكل ذي ظفرء ولكن باعتبار الكلّية فيكون المراد أنه لم يحرّم 
عليكم الشحمء ولم يحرّم عليكم كل ذي ظفر كما حرّم عليهم بسبب ظلمهم» بل 
يحلّ لكم بعضهم وهو الإبل مثلاًء وحرّم عليكم بعضه وهو السباع مثلآء وإليه 
الإشارة في كلام القاضي» حيث قال: ولعل المسبّب عن الظلم تعميم التحريم. 
أو نقول: إن كل ذي ظفر وشحوم البقر والسمك» والعمل في السبت كان محرّمًا 
على اليهودء فلما جاء عيسى عليه السلام أخبر قومه بأنا نحل لكم بعض ما حرم 
على اليهود دون كله» كما قال الله تعالى حكاية عنه في سورة آل عمران: 
وديل لَكُم بعس الى حرم ية [الآية 50]» وقد فسّر ذلك البعض 
بالشحوم والثروب والسمك والعمل في السبت. 


ومن الظاهر أن لنا حينئذ اتباع شريعة عيسى عليه السلام لا شريعة موسى 
عليه السلام» فبقي السباع محرّمة على حالهاء ويكون الشحوم ولحوم الوبل 
حلالاً لنا. وأما تفسير كل ذي ظفر بكل ذي مخلب وحافر فضعيف؛ لأنه يدخل 
فيه الغنم والبقرة» والحال أنهما لم يحرّما عليهم» بل إنما حرَّم شحومهما فقطء 
كذا ذكره الشيخ العصام وأجاب عنهء وأورده على تفسير الأصبع أيضًا؛ ولأن فيه 
ارتكاب المجاز وهو تسمية الحافر ظفرًا . 


وبالجملة» لو أريد به كل ذي مخلب وحافر يمكن أن يوجّه على نحو 
التوجيهين الذين ذكرناهما في تفسير الأصبعء وهذا إذا ضمٌ قيّد الحافر مع 
المخلب. وأمًا إذا قيل: معناه كل ذي مخلب فقطء كما ذكره البعض» فإن كان 
متناولاً ولا للسباع وغيرها بوجه على نحو التوجيهين هلهنا أيضّاء وإن كان المراد 
به السباع فقط يمكن أن يوجّه بأن يصرف قوله تعالى: (#أدَّلِكَ جَرَكهُم عيرم #) 
إلى قوله تعالى : (#وي ابقر وَالْتَسَوٍ حَرَمْنَا يهم سُحومَهُمَا#) الآية» فيُفهم به 
حلّية الشحم فقطء ويكون قوله تعالى: (رَعَلَ ايت هَادُوأ حَرَمَنَا كل زى 
ظُمْرِ») قصة بلا إنكار» فيُحرم علينا كل ذي مخلب كما يُحرم عليهم» فتكون هذه 
الآية حينئذ بحيث يستدلٌ بها على حُرمة كل ذي مخلب من السباع أيضًا . 
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ويمكن أن يُصرف إلى المجموع من حيث المجموع»ء أي حرمة المجموع 
عليهم بسبب بغيهم وظلمهم» ولستم كذلك؛ فيجوز أن يزول عنكم حُرمة البعض» 
وهو الشحم» ويبقى EEG‏ أو يصرف إلى كل ما ذكرء 
وذلك بأن اليهود حرّم عليهم ذو مخلب والشحوم بسبب بغيهم وظلمهم»ء فلما لم 
يوجد منكم بغي يجوز أن يحل لكم الشحوم وذو المخلب جميعًاء ولكن إِنَّما 
حرّم عليكم ذو المخلب باعتبار خباثته ونجاسته صورته» فيكون حرامًا لا بسبب 
البغي والظلم» وإنما يبقى الشحم حلالا لطهارته وكونه طيّبًا لذيذاء وهذه هي 
توجيهات الآية لم أدّخر وسعي في تحقيقهاء ولم يسبقني أحد إلى مثلهاء وهو 
أعلم بما هو الصواب. 

في مسألة أحد من ثلاثة وسبعين فرقة ناجية» 0 هالكة» قوله 
تعالى : (وو حا ويل منت عت ولا ها الئل نتت يكز عن سبي 
َك سکم پو لمڪم تفر ©4). 

لقوله تعالى : (#وأَنَ) مشدّدة مفتوحة بتقدير اللام على أنه علّة لقوله 
تال اير وهذا على قراءة حفص وغيره. وأمّا على قراءة البعض» 
فمفتوحة مخففة أو مكسورة مشدّدة. وقوله تعالى: و5 ا( إشارة إلى ما تقدّم 

في السورة من إثبات التوحيد والنبوّة وبيان الشرائع» يعني أن كل ا 

المذكور ( ری مُسْمَقِيمًا) فاتبعوا هذا السبيل فقطء (#ولا تَنَيِعُواْ الشبل») 
الأخر من الرسوم البدعية والأديان المتقدّمة وغير ذلك مما ينافي دين الإسلام» 
فيفرقكم ويزيلكم عن سبيله الذي هو اتباع الوحي واقتضاء البرهان» هذا هو 
مضمون الاية» وهو ظاهر؛ فلا دلالة للآية حينئذ على إثبات الفرق المعروفة 
بحسب الظاهر. ولكنّه قد ذكر في المدارك أن رسول الله کيا خط خظًا مستقيمًا 
ثم قال: «هذا سبيل الرشد وصراط مستقيم» فاتبعوه»» ثم خظ على كل جانب 
ستة خطوط ممالةء ثم قال: (هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» 
فاجتنبوها»ء وتلا هذه الآية. ثم يصير كل أحد من الإثنى عشر طريقًا سئّة 
طرق» فيكون اثنين وسبعين» هذا كلامه. 

وهكذا ذكره جماعة أيضاء فعُلم من تلاوة رسول الله ية هذه الآية حين 
أرقام تلك الخطوط أن المراد بالطريق الواحد والطرق المختلفة الفرق التي 


AY‏ سورة الأنعام 


تكون في أَمَته من ثلاثة وسبعين» فاثنان وسبعون منها هالكة» وواحدة منها 
ناجية» وهكذا يُفهم من الحديث المشهور» وهو قوله عليه السلام: «ستفترق أَمْتي 
على ثلاثة وسبعين فرقة واحدة منها ناجية» والبواقي هالكة». أو «كلهم في النار 
إلا واحدة»؛ أو في بعض الروايات «على بضع وسبعين فرقة»» وفي بعضها «على 
اثنين سبعين فرقة»» والأصح هو الأول» وهو أن الناجية واحدة والهالكة اثنان 


وسبعول . 


ولمّا كان هلهنا مذكورًا الفرق الإسلامية ونجاتهم وهلاكهم أوردنا بذيل الآية 
بيان أسمائهم وتفاصيل أقوالهم وعقائدهم» ليكون تذكرة للإخوان وتبصرة لذوي 
الأذهان» فنقول: الفرقة التي هي ناجية من الجميع» وإن كانت مبهمة يصرفها كل 
مؤول إلى من يشاء» ولكن بالتحقيق والصدق مَنْ كان على طريق السنة والجماعة» 
أي تابعًا لما كان عليه الصحابة والتابعون ومضى عليه السلف الصالحون؛ إذ روي 
أنه اسف عليه السلام عنهاء فقال: «من كان على السئّة والجماعة»» وفي رواية 
قال: «ما أنا عليه وأصحابي»» وفي E)‏ ا 
خصال: تفضيل الشيخين» وتوقير الختنين» وتعظيم القبلتين» والصلاة على 
الجنائزء والصلاة خلف الإمامين» وترك الخروج على الإمامين» والمسح على 
الخمّينء والقول بالتقديرين» والإمساك عن الشهادتين» وأداء الفريضتين ‏ يعني 
تفضيل أبي بكر وعمر - وتوقير عثمان وعليّء وتعظيم بيت المقدس والكعبة» 
والصلاة على جنازة الفاسق والصالح جميعًاء وكذا الصلاة خلف الإمام الفاسق 
والصالح جميعًاء وترك الخروج على السلطان الجائر والعادل جميعًاء والمسح 
على الخْمّين في الحضر والسفر جميعًاء والقول بأن تقدير الخير والشرٌ كلاهما من 
الله تعالى» والإمساك عن شهادة الجنّة والنار لأحد بعينه سوى العشرة المبشرة 
ونحوهم» وأداء فرض الصلاة والزكاة جميعًا. 


ولعلّ هذا معظم مسائل أهل السنّة والجماعة؛ وإلا فمثل حقّية عذاب القبر 
ورؤية الله تعالى وغير ذلك أيضًا مما هو مختص بالسئّة والجماعة. أو نقول: إن 
زنط القن والحناءة حجن ال واا الأحرقى لست مروا اليا وإن 
كانت مختصّة بهاء والفرق الأخر التي هالكة جميعًا في الأصل سنّة: الروافض» 


)١(‏ فراغ في الأصل. 


سورة الأنعام ۳۸۳ 


والخوارج» والجبريةء والقدرية» والجهميّة» والموجبة ثم يصير كل منها اثني 
عشرء فيصير اثنين وسبعين؛ ففرق الروافض علوية أيدية شعبية إسحلقية زيديّة 
عباسية إمامية متناسخية ناوسية لاعنية واجعية مترابصية. وفرق الخوارج: أزرقية 
إباضية تغلبية حارمية خلفية كوزية معتزلة ميمونية كنزية محكمية أختنية شراخية» 
وفرق الجبرية مضطرية أفعالية معيّة مفروعية مجازية مطمئنية كسلية سابقية 

يكية وهمية 
رويدية ناكثية متبرية قاسطية نظامية منزلية» وفرق الجهمية: مخلوقية غيرية واقفيّة 
فبرية زنادقية لفظية مرابصية متراقبية واردية فانية حرقية معطلية» وفرق المرجئة: 


خوفية فكرية حبسية وفرق القدرية أحمدية ثنوية كيسانية شيطانية شر 


تاركية شائية راجية شاكية بهمية عملية منقوصية ستثنية أشرية بدعيّة حشوية 
مشتبهية؛ هذه أسامي الفرق» وكل منها باطلة عقائدهم فاسدة مذاهبهم؛ لأن 
الروافض بأجمعهم لا يستون الجماعة والإقامة والمسح على الخفين» والتراويح»› 
ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة» والتعجيل في الإفطار وصلاة 
ويظنون تفضيل فاطمة على عائشة وا ويلعنون الصحابة كلهم إلا 
علا فك ويلعنون طلحة والزبير وأبا بكر ب وييأسون من الرحمة, ولا 
يقولون بإيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد» حتى يفردها. 


والخارجية بأجمعهم لا يسئون الجماعة» ويكفّرون أهل القبلة بالذنب» 
ويرون الخروج على الإمام الظالم» ويلعنون عليًا رضي الاقم واج 
يقولون: لا اختيار للعبد أصلاً» وإنما عليه الجبر؛ ففيه إبطال الثواب والعقاب 
والحلال والحرام والفرائض والواجبات» ويقولون: المال محبوب الله تعالى. 


والقدرية يقولون: الفعل كله للعبد, ٠‏ فيلزم فيه الشّرك لله لله تعالى» ولا يلزم 
أحد من المحظورين في مذهبنا؟ لأنهم لا يقولون الخالق لأفعال العباد هو الله 
والكاسب هو العبد عملا بقوله تعالى : وول حف وما سل )4 [الصّافات: 
الآية 147]» ويقولون: يجوز أن يكون الشيء كفرًا عند الله إيمانًا عند الخلقء ولا 
يوجبون صلاة الجنازة» وينكرون الميثاق» ويزعمون أن التوفيق قبل الفعل. 

كما أن الجبرية يقولون: إنه بعد الفعل» وعندنا الاستطاعة مقارن مع الفعل 


لا قبله ولا بعذه» ولا ولول ا المعراج المعروف› بل يظنون أنه في النوم» 
معاد الله عن ذلك. 


A4‏ سورة الأنعام 


والجهمية يقولون: الإيمان بالقلب فقط دون اللّسان» وينكرون تكلم موسى 
عليه السلام مع الله تعالى» وكذا يُنكرون عذاب القبر» وسؤال منكر ونكير»ء 
والحوض الكوثرء وينكرون ملك الموت» ويزعمون أنه أوهام وخيالات» وإنما 
القابض للأرواح هو الله تعالى. 

والمُرجئة يقولون: بأن الله تعالى خلق آدم على صورته» وبأن له جسمًا 
وتحيّرّاء والعرش مكانهء وبأن العبد لا يضرّه ذنب بعد الإيمان» والمفروض 
على العباد هو الإيمان فقطء. ويُنكرون الصلاة والزكاة وغيرهما من الفرائض 
والواجبات» ويزعمون أن النساء مثل الرياحين» فيأخذها مَنْ يشاء بغير نكاح» 
وفي هذه الأقوال إنكار كثير من الآيات والسنن وأقوال الصحابة والتابعين» ثبتنا 
الله تعالى على عقيدة السئّة والجماعة وحفظنا الله تعالى عن البدعة والضلالة» 
ونبيّن الردّ على كل واحد منهم مما وجدته في القرآن بحسب الوسع والإمكان 
إن شاء الله تعالى. 

ثم إن كلا من الستة من هذه الأصول كما اتفقو قوا فيما بينهم في هذه 
المسائل» فلهم أقوال مختلفة فيما بينهم أيضاء وفي ذكرها إطناب وإملال» وهذا 
كله رواية من رسالة ابن السراج. 

وفي شرح الوقاية جعل المعطلية أصلاً. والجهمية فرعًا منهاء وكذا 
جعل المشبّهة أصلاًء والمرجئة فرعًا TY‏ رقنا :اذ موف ان 
عشرء وكل منها سنّة فروع على ما يشير إليه كلام المفسرين» وقد ذكر 
صاحب المواقف بوجه آخر من حيث جعل اه ثمانية: المعتزلة. 
والشيعة» والخوارج» والمرجئة» والبخارية» والجبرية» والمشبهة» والناجية؛ 
فالمعتزلة عشرون والشيعة اثنان وعشرون» والخوارج عشرون» والمرجئة 
خمسةء والنجارية ثلاثة» والجبرية واحدة» وكذا المشبّهة والناجية» وذكر 
أسمائهم وعقائدهم فيما أجمعوا عليه وفيما اختلفوا فيه على تفصيل مخالف 
لما سبق تركتها للإملال والإطناب. 

في مسألة بيان علامات القيامة» قوله تعالى: (#هل يظرون إل أن تأيه 
اميك أو يِلْقَ رَيْكَ أو بے بتك كه کو م بك تل تيه لك 1 يك کنا ت 
ر کن امت ين بل أو كسَيتَ ف إيتها حَبا هل كرأ إا مسنَطرُو 4)©9). 


هذه الآية يُفهم منها أوَلاً أن للقيامة علامات يظهر عند أوانهاء ويُفهم 
منها اتا بيان طلوع الشمس من مغربها خاصّة؛ إذ ذكر الله تعالى قوله: (#بقض 
ت رَيَك#) مرتين» وقال في الحسيني: المراد من الأول اشتراط الساعة 
مطلقّاء ومن الثاني طلوع الشمس من مغربهاء وبيان الأول أن قوله تعالى: 
(#أو يَأُق) منصوب معطوف على يأتي الأول» والاستفهام في قوله تعالى: 
(مهَلٌ ينظرُونَ#) للإنكار. 

ومعنى الآية: أا أقمنا حجج الوحدانية وثبوت الرسالة وأبطلنا ما يعتقدونه 
من الضلالة» فما ينتظرون في ترك الإيمان بعدها إلا أن تأتيهم الملائكة؛ أي 
ملائكة العذاب والموت لقبض أرواحهمء (#أز يان ريكه) أي أمره» وهو 
العذاب أو القيامة» أو كل آياته» يعني آيات يوم القيامة والهلاك الكلي. 

وبالجملة» لا يستقيم هذا بحذف المضاف. (#أّ يأف بش تات رَيَك»): 
يعني أشراط الساعة وعلاماتهاء والكفار وإن لم ينتظروا في حق الإيمان بهذه 
الأشياءء ولكن لما علم الله أنها اضطروا إلى الإيمان عند معاينة هذه المذكورات 
نزلهم منزلة المنتظرين لذلك» فالحاصل أنه يثبت أن للقيامة علامات تظهر عند 
قُربهاء فبطل بعض ما يتوهم أن القيامة إنما تجيء بغتة علامات لها مستدلاً بقوله 
تعالى: لا تأي إلا بِعْ» [الأعراف: الآية ۱۸۷]ء فمعنى البغتة عندنا أنه بعد ظهور 
العلامات لا توقيت لها بالأيام والساعات» بل إنما تجيء بغتة فلها علامات 
صغرى وكبرى» وعلاماتها الصغرى كثيرة» والمعظم منها وهو الكبرى عشرة» 
ولعلّه هو المراد هلهناء وهو ما ثقل عن حذيفة والبراء بن عازب: أنا كنا نتذاكر 
الساعة إذا طلع علينا رسول الله يا فقال: «ما تذاكرون»؟ قلنا: نتذاكر الساعة» 
قال: «إنها لا تقوم حتى تروا قبلها عشرة آيات»» فذكر الدخان» ودابّة الأرض» 
وخسمًا بالشرق» وخسمًا بالمغرب» وخسمًا بجزيرة العرب» والدجال» وطلوع 
الشمس من مغربهاء ويأجوج ومأجوج» ونزول عيسى عليه السلام» ونارًا يخرج 
من اليمن يطرد الناس إلى محشرهم. هذا لفظ الحديث. 

والله تعالى قد نص في كتابه طلوع الشمس من مغربهاء وبيان الدخان 
والدابّة» ونزول عيسى عليه السلام» وخروج يأجوج ومأجوج» ولم أطلع على 
بيان الخسوف والدجال والنار في كتاب الله تعالى» وسأذكر كلا منها في محالها 
مضل إن كناء؟ لهذا ها هو المشوور.: 


ان سورة الأنعام 


وذكر الإمام الزاهد في سورة النمل في بيان دابة الأرض برواية ابن 
مسعود نه : أن عشرة أشراط القيامة» خمس منها مضى» وهي : وجود النبى ا 
وانشقاق القمرء والدخان» واللزام» والبطشة. وقيل: اللزام والبطشة واحد 
كلاهما عذاب يوم بدر. وخمسة بقيت» وهي: خروج يأجوج ومأجوج. 
والدجال» وطلوع الشمس من المغخرب» ونزول عيسى عليه السلام» وخروج 
الدابة من الأرضء» وهذه الرواية مخالفة لما هو المشهور. 

وبيان الثاني أن قوله تعالى: (##تتَمَايك) مفعول لقوله تعالى: (لا يَمَمْ)» 
وقوله تعالى: (8إإِيسَبَا») فاعله. وقوله تعالى: (#لَرْ تكن َامَنَتَ من قَبلُ) صفة 
لهاء وقوله تعالى: (#أو كُسَبَتْ فيه إِيمبَا#) عطف على قوله تعالى: (ءَامَنَتَ#) 
داخل تحت النفي . 

ومعنى الآية: يوم يأتي بعض آيات ربك» وهو طلوع الشمس من مغربهاء 
لا ينفع الإيمان لمن (لَرْ تكن َامَنَتْ ين قَبلُ») أو (لز تَكن). ( كسَبَتَ فيه 
يميا حَ)ء أي لم تعمل صالحًا من قبل» وهذا على مذهب مَنْ يُدخل 
الأعمال في الإيمان ظاهر. 

وأمّا على مذهبناء فمشكل؛ وجوابه ما أشار إليه صاحب المدارك أن المراد 
بالخير الإخلاص أو التوبة» فيكون المعنى على الأوّل: لا ينفع نفسًا إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل ولا نفسًا لم تكسب في إيمانها إخلاصًاء أعني كما لا يُقبل 
إيمان الكافر بعد طلوع الشمس من مغربها لا يُقبل إخلاص المنافق أيضًا. وعلى 
الثاني: لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل» ولا نفسًا توبتها لم تعمل 
صالحَاء أعني كما لا يقبل إيمان الكافر بعد طلوع الشمس من مغربها. 

كذلك لا يقبل توبة المؤمن الذي لم يتب من قبل؛ فحينئظٍ يكون العمل غير 
داخل في الإيمان. سواء كان ذلك في اليوم أو في غيره» هذا ما ذكر في 
المدارك» وقد ضعّف الجواب الأوّل الإمام الزاهد بأنه يدل على وجود مطلق 
الإيمان للمنافق» وليس كذلك. وأوّل الجواب الثاني بأن توبة المؤمن وقت طلوع 
الشمس من مغربها في مشيئة الله تعالى. إلا أنه غير مقبول البيّة» كما هو حال 
توبة البائس على ما فصّلنا سابقّاء ولكن نقل في الحسيني عن المعالم على وفق 
الحديث أن إيمان الكافر وتوبة الفاسق لا يقبل في هذا اليوم. وذكر في بيان قصة 


طلوع الشمس من مغربها أنه قد جاء في الأثر أن ليلة يوم طلوع الشمس فيه من 
مغربها كانت طويلة غاية الطول» يدرك طولها العبّاد والمتهجدون» وحتى أنهم إذا 
فرغوا من أورادهم وتهجدهم انتظروا الصبح» ولم يظهر ثم اشتغلوا بالعبادة زمانا 
طويلاً» وبعدها انتظروا الصبح حتى لم يظهر؛ فعلموا أن فيه سرًا من أسرار الله 
تعالى» ونوعًا من البلايا والآفات» فاشتغلوا بالتضرّع والتوبة والاستغفار حتى 
رأوا أثر الصبح اظلع من الأفق الغربي» وشاهد ذلك جميع الناس وتحيروا 
واضطربواء واشتغل الكفار بالإيمان والفاسقون بالتوبة» لكنه لا ينفع؛ لأنه حالة 
الاضطرار لا الاختيارء وفقنا الله تعالى للتوبة من المعاصي التي تصدر قبل طلوع 


وقد ذكر القاضي البيضاوي في توجيه الآية عند من لم يُدخل الأعمال في 
الإيمان ثلاث وجوه الأوّل: وهو الحقّ تخصيص هذا الحكم بذلك اليوم» أي 
يوم طلوع الشمس من مغربها أو يوم الموت» كما قيل. وأما الجوابان الأخران 
اللذان ذكرهما القاضي البيضاوي من أنه يحمل الترديد على اشتراط النفع بأحد 
الأمرين على معنى أنه لا ينفع نفسًا لم تكن آمنت أو لم تكن كسبت في الإيمان 
خيرًاء يعني نفسًا خلت عنهما لا أنها خلت عن العمل فقط› ومن أنه يعطف 
(« كسَبَتَ») على (90 تَكُن#). يعني لا ينفع نفسًا إيمانها التي حدثته حينئذ» 
وإن كسبت في إيمانها خيرًاء فجوابان بوجوه ذكرها الشيخ العصام دراية عن 
نفسه» ورواية عن غيره» والكلام فيهما لا يخلو من إطناب. 


وفي التلويح أيضًا كلام يخالفه» وهو أن أو إذا استعملت في النفي يفيد 
شمول العدم إلا إذا قامت قرينة» فيفيد عدم الشمولء كما في هذه الآية حمله 
جار الله على عدم الشمول» ولهذا قال: يدل على عدم الفرق بين النفس 
الكافرة إذا آمنت عند ظهور أشراط الساعة وبين النفس التي امنت قبلهاء ولم 
تكسب خيرًاء ولم يحمل على شمول العدم» بمعنى أنه لا ينفع الإيمان حينئذ 
للقن التي لم تقدم الإيمان ولا كسبت الخير في الإيمان؛ لأنه يكون ذكر نفي 
كسب الخير في الإيمان بعد نفي الإيمان تكرارًاء هذا هو تمام الايات التي 
ذكرت في سورة الأنعام» نحمد الله على توفيقه ونصلي على رسوله محمد واله 
وأصحابه أجمعين. 


۳۸۸ سورة الأعراف 


ثم نشرع فيما ذكر في سورة 0 ففي مسألة القيام في الصلاة والتوجه 
فيها إلى القبلة وأدائها في المسجدء وشرطية النيّة فيهاء قوله ت (مقُلٌ اس ر 
لْقِسْوطَ رفملا وُجوهكٌ: عِندَ ڪل سجر ودعو مخاصِيت لَهُ ألدِينَ گنا باک تعودون 
89 رقا دی ورا حَنَّ عل القلل” رتل ا اک اديه عن خرن ات 
رعسبو ام اہ مهتدوت 3 4( . 

فقوله تعالى: (#إقُل أسّ رَقَ بِالْقِسَوِ»): أي بالعدل وبما هو حسن عند كل 
عاقل» فكيف يأمر بالفحشاء؟ وقيل: بالتوحيدء على ما في الكشاف. («إوَأَقِيِمُوأ 
هكم عند كل سجر »)ء أي اقصدوا عبادته مستقيمين إليها غير عادلين إلى 
غيرها في كل وقت سجود» أو في كل مكان سجودء على ما في الكشاف 
الاك تفال اياي و ل ا ی ی ا 
إلى رفا ار ادها فحن الا عدو كن نکد فی ارقت كل سد أو 
مكانه» وهو الصلاةء أو في أي مسجد حضرتكم الصلاة» ولا تؤخروها حتى 
تعودوا إلى مساجدكمء هذا لفظه. 

ففي الآية دليل على فرضية القيام في الصلاة والتوجه فيها نحو القبلة 
وأدائها في المسجدء وعدم اختصاصه بمسجد ما على حسب التوجيهات. 

وقوله تعالى: (وَادْعُوهُ مخاصِيت لَهُ ألدِينَ4): أي اعبدوا الله حال كونكم 
مخلصين» ففيه دليل على اشتراط النيّة في العبادات» سيّما في الصلاة على ما 
ذكر في تنبيه أبي اللبث. والمشهور في ذلك بي بين الفقهاء ء قوله عليه السلام : «إنما 
الأعمال بالنيّات»» أي إنما ثواب الأعمال بالنيات» لكن لما فات الثواب فات 
الجواز أيضًا فى العبادات المقصودة؛ كالصلاة بخلاف الوضوءء فإنه إذا فات 
الثواب يبقى د إلى الصلاةء فلا يشترط فيه النيّة. وعند الشافعي كُأَنْهُ: يقدر 
حكم الأعمال بالنيّة» وهو يشمل الجواز والثواب» فلا يجوز عبادة ما بدون 
النيّقء ولا ثواب له أيضًا بدونهاء فيشترط النيّة في الوضوءء وذلك معروف في 
علم الاش وبهذا القدر تمّ المقصود. 


سورة الأعراف ۳۸۹ 


ثم معنى قوله تعالى: ( كنا بدأ وذوك4)» أي كما أنشأكم ابتداء 
تعودون بإعادته» فيُجازيكم على أعمالكم» وقيل: كما بدأكم حفاة غراة غر 
تعودون» وقيل: كما بدأكم مؤمنًا وكافرًا يعيدكم (مدْرِيعًا هدَئ#) وهم المسلمون» 
(لإنويكا 422 أي ت و القنكة ).وهو صرب عل مضمن بر :ا 
بعده» أي خذل فريقّاء وإنما خذلوا لأنهم )9 َلمَّمنَطِينَ أَوْليَآه مِن دون الله 
وحسبوت َم مهدو )» وفيه دليل على أن الكافر المخطئ والعامد سواء في 
استحقاق الذمٌ. وللفارق أن يحمله على المقصر في النظرء هكذا قال القاضي 
البيضاوي. وذكر صاحب المدارك أن الآية حجة لنا على أهل الاعتزال في 
الهداية والإضلال» والله أعلم . 


في مسألة أن ستر العورة فرض في الصلاةء قوله تعالى: (94© يب عَادَمَ 
ب سر 5 شع لهم و ور م 02 ت 2 - 020 
ڏوا يتڪ عِندَ کي مَسْحِدٍ وَكُلوا وَأئْرَنوأ ولا شرا نَم لا يب اسفن (407). 


هذه هي الآية التي استدلٌ بها على وجوب ستر العورة في الصلاة؛ 
وذلك لأن المراد من الزيئة الثياب المواري للعورة» والمراد من المسجد هو 
الصلاة إن كان بمعنى غير العلم» كما هو رأي صاحب الهداية؛ حيث قال: 
ويستر عورته؛ لقوله تعالى: ( = خُدُوأ زیت مد ك مسج 4)» أي ما يواري 
عورتكم عند كل صلاة» هذا لفظه. وإليه مال الإمام الزاهد كله وكذا الفقيه 
أبو الليث في تنبيه. 


وإن كان بمعنى العلم يقدّر قوله: الصلاة أو طواف» كما قال الشيخ الأجل 
القاضي البيضاوي» وهو: (يبَق عدم خُذُوأ زِيتتَكر#): أي ثيابكم لمواراة عورتكم 
(إعِندَ كل مَسْحِدوِ) لطواف أو صلاة. ومن السنّة أن يأخذ الرجل أحسن هيئة 
للصلاة» وفيه دليل على وجوب ستر العورة فى الصلاة» هذا كلامه. وإنما قال: 
الطواف؛ لأنهم كانوا يطوفون غراةء فنهاهم الله تعالى عنه» والمراد من قوله: 
ومن السنّة أن يأخذ إلى آخره أن الزينة لما كانت في معنى الثياب» وكان أمر 
للوجوب كان المفهوم من الآية وجوب الستر في الصلاة» فلما يعبّره بلفظ الزينة 
دون اللّباس» فقال: للإشعار بأخذ اللّباس الحسنة في الصلاة» وحينئذ يستقيم 
قوله. وفيه دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة» فاندفع ما توهّم من كلامه 
من كؤن الأمر للوجوب والندب جميعًاء فافهم وأنصف. 


۳۹۰ سورة الأعراف 


وقال صاحب الكشاف: (مخْدُوأ زِيتَكو#): أي ريشكم ولباس زينتكم 
عند كل مسجد كلما صليتم أو طفتم. وكانوا يطوفون عُراة. وعن طاوس: لم 
يأمرهم بالحرير والدّيباج» وإنما كان أحدهم يطوف عريانا ويدفع ثيابه وراء 
المسجد» وإن طاف وعليه ثياب ضرب وانتزعت عنه؛ لأنهم قالوا: لا نعبد 
الله في ثياب أذنبنا فيها. وقيل: تفاؤلا ليتعرّوا من الذنوب» كما تعرّوا من 
الثياب. وقيل: الزينة المشطء وقيل: اليب والسئة أن يأخذ الرجل أحسن 
هيئة للصلاة» هذا لفظه. وتبعه صاحب المدارك أيضًا في معنى الآية من غير 
ذكر الطواف وقصّتهء وفي الفتاوى الحمادية من التفسير الكبير في أخذ الزينة 
أربعة أقوال: ٠‏ 

أحدها: الأمر عند الطواف» والثاني: أنه وارد في ستر العورة في الصّلاةء 
والثالث: أنه الأمر بالتزيين في الجمع والأعياد: والرابع : قول شاد وهو أنه 
أراد به أن يتزيّن بتسريح المحاسن والأمشاطء هذا كلامه. 


وحاصل الكلام في هذا المقام أن ستر العورة فرض في الصلاة بهذه الآية 
على القول المختار» وإنما الاختلاف في أن هذا الخطاب عام لكل بني آدم» كما 
هو مذهب البعضء أو خاص للمسلمين كما هو الأكثرء على ما نص به في 
الحسيني. والظاهر أن ستر العورة وإن كان فرضًا على الكل» ويدلٌ عليه تعميم 
قوله تعالى: (ميَبنَِ ٤ا45)»‏ ولكن الأخير هو المراد بالآية» وبه يشهد سلامة 
الفطرة؛ لأن الكلام في الستر للصّلاة دون مجرّد الستر» وإن أمكن تصحيح قول 
البعض بإثبات الإيمان اقتضاءًء أي آمنوا ثم استروا عورتكم للصّلاة الكلام فيه 

ثم نقول قوله تعالى: (وَكُلوا دروا ولا شُرواً#) » معناه: وكلوا واشربوا 
هم المسلمون أن يأكلوا دسمًا وغيره في الحجّء ويعظمونه بذلك متابعة لبني 
عامر» فقيل لهم: كلوا جميع ما أحلَ لكمء ولا تسرفوا في تحريمه. أو فيه 
نهي عن كثرة الأكل والشرب» فلا ينبغي أن يوقع فيه؛ لأنه مضرّ للبدن ويتولد 
منه الأمرزاض» كما تقل أن على بخ الحسين بن واقد شاله الطبين التضراني: 
ليس في كتابكم شيء من الطبّء فقال: إن الله قد جمع الطبّ في نصف آية 


سورة الأعراف ۳۹۱ 


من کتابه» وهو قوله تعالى: (#وڪلو وشرو وا شرا ثم قال النصراني 
لم يرو من رسولكم شيء من الطب» فقال : قد جمع رسولنا ية الطب في 
ألفاظ يسيرة » وهي قوله عليه السلام: «المعدة بيت الداءء والحمية وار كل 
دواء» وأعط كل بدن ما عوّدته»» فقال النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبيّكم 
لجالينوس طباه هكذا ذكر في الكشاف. وفي المدارك والبيضاوي مع ذلك وجه 
آخر أيضاء أعني : لا ترا بالتعدي إلى الحرام» وفى الزاهدي: مع كل ذلك 
معنى آخر أيضًا: أعنى لا تكفروا بالله شيكَاء و اتلك إلى مسد عله 
التجاوز عن الحذء كما هو أصله . 


في مسألة أن الأعراف حتى قوله تعالى: ( ا کا وَعَنَّ الان رسال 
0 ا و سمه 1 َك 7 14 س لو سحام ا 
يفون كلا السيملهم و ا ا E‏ وهم سه © © رَد 
يت د عه اص لار قال ر لا حملا مم لور لشت © ود أب الْأعرافٍ 


رد ور 5 6 6 1 ار 3 2ء اور اوي ھی 
رالا يروم سيم لوا ما اغ عنک جنغ وتا کت تیروت @ أمؤلة أي 
دوو 0 م ہے ر م کے 14 م ریہ ولو سر 

التق 5 الهم ) اموا لله له بون علد AN‏ 7 4 . 


اختلف الناس في جت الأعراف» وهذه الآيات ناطقة بهاء وهو المختاز 
عندنا . ومعنى الآية: ( ا ¥(« أي بين الجنة والنار وبين أهلهما (لإجا) 
مضروب» وهو المذكور في قوله تعالى: صرب يدهم سور : م باه [الحديد: 
الآية .]١١‏ (مإوَعَكَ الأَآف#)» أي أعراف الحجاب» يعني أعاليه یال ب 
الوجوه أو سوادها بالإلهام أو التعليم» وهؤلاء الرجال إما أعالي المسلمين أو 
أدانيهم. وقال الإمام الزاهد: إن الأعراف تل من المسك الأبيض» وعليه رجال 
يستشهدون في سبيل الله أو يموتون في طلب العلم من غير رضاء الوالدين» 
فيحبسون بشؤمة العقوق عن دخول الجنّة. إلا بعد مدّة. وقال ابن مسعود: هم 
قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» فلا يسرعون إلى الجنة والنار. وقال صاحب 
المدارك: رجالٌ من أفاضل المسلمينء أو من آخرهم دخولاً في الجنّة؛ 
لاستواء حسناتهم وسيئاتهم. أو من لم يرض نة نحت أبويه. أو أطفال 
المشركين. وقال الخيالي أيضًا: إن أهلها قيل: الذين ماتوا في زمان فترة من 
الرسل» أو أطفال المشركين » أو من استوى حسناته مع سيكاته . وقال القاضى : 


۳4۲ سورة الأعراف 


طائفة من الموحدين قصروا ذ في العمل» فيحبسون بين الجنة والنار حتى يقضي 
الله فيهم ما پشاء» وقيل: كوه علت درجاتهم كالأنبياء والشهداء وأخيار 
0 0 د الملائكة يرود في 0 الرجال. وفي الحسيني عن 

ار ولب ايه واعترف بها 
صاحب الكشاف أيضّاء مع أنه من المعتزلة. غاية الأمر أنها ليست دار القرار 
E‏ 


ثم قوله تعالى: (#وَادوا أَحَحْبَ أجَنَهِ أن سكم کک أي نادى أصحاب 
الأعراف أصحاب الجنّة بالتسليم والتحية» (ملز يَدَمْلُوهَا وهم يَظْمَعُو#): أي لم 
يدخل أصحاب الأعراف الجنّة مع طمعهم إيّاها إن كان أهلها من أصاغر أهل 
الجنّة» أو لم يدخل أصحاب الجنَةٍ الجنة الآن مع طمعهم إن كان المراد به 
أفاضلهم؛ فعلى الأوّل حال من الفاعل» أعني الواو» وعلى الثاني من 
المفعول. أعني الأصحاب» على ما في البيضاوي. (إوَإِدًا صرت ا أي 
أبصار أصحاب الأعراف إلى أصحاب النار قالوا نعوذ بالله (#ريَا لا ضلا مم 
لَْرَرِ لطي )» وفيه إشارة إلى أن صارفًا يصرف أبصارهم بإذن الله لينظروا ؛ 
فيستعيذوا أو يُوبّخوا. 

وقال الإمام الزاهد: إن الملائكة يصرفون أبصارهم بإذن الله تعالى» وأنه 
دليل على استجابة دعاء المؤمن يوم القيامة» فكيف لا يستجاب في الدنيا؟ 
(# واد أب الاما رالا بوم یک » أعني الكفرة الذين يستحقرون في 
الدنيا فقراء المؤمنين» ويظنون لم يدخلون الجتة للأموال دون الفقراء 
والمؤمنين» (لتَالوَ#) منهم (طن] أَمَقّ ك4 ) يا أيها الكفرة (#جتفق#)» أي 
اجتماعكم وكثرتكم أو جمعكم المالء. (رَّا ا شنم شَتَمَكرُون#) عن الحقٌّ أو 
الخلق» (أَموْلةِ#) الفقراء المؤمنون (#©#الَدِنَ أَقَسَدَثْرٌ») في الدنيا في شأنهم 
(«هلا يتالهم آنه ينزه ثم التفتوا إلى الفقراء المؤمنين» فقالوا لهم: (#ادَخُلوا 
نة لا خورف مک ولا اة P22‏ وهنا عدن أذ يون أل :اغراف 
أراذلهم» وقيل: لما عبّر أصحاب الأعراف أهل النار أقسموا أن أصحاب 
الأعراف لا يدخلون الجنّةء فقال الله تعالى أو بعض الملائكة لهم: أهؤلاء 


سورة الأعراف ۳4۳ 


الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة» ادخلوا يا أهل الأعراف الجنّة لا خوف 
عليكم ولا أنتم تحزنون»ء هذا كله ذكر في البيضاوي خاصّة. وفي الحسيني: أن 
فقراء المؤمنين بلال وصهيب وعمار وغيرهم» وأن الكفار المتكبّرين أبو جهل 
وعاص ووليد وغيرهم» هذا ما فيه. 

في مسألة حرمة اللواطة» قوله تعالى: (#وَلُوطًا د قال لِقَوْمِوء أَمَأَنوْنَ الْسَحِمَةَ 
ا سَبَفَكمْ يه ن َد يس لعب © إِنَكْمْ لاون الجا وة ن دون الدْساءٍ 
لا سروب 4 . 


2 


الاية ية إخبار عن قصة قوم لوط كانوا يفعلون اللواطة ويمنعهم الوط 
منها . 


ر > 


ووجه إعرابه أن قوله تعالى : (#ولوطًا#) مفعول لقوله: #إأرسلتاهه [الأعرّاف: 
الآية 54]» وإذ ظرف لقوله: م#أَرْسَلْنَا [الأعرّاف: الآية 54] أو لوطا مفعول اذكرواء 
وإذ بدل من لوطاء و(لأأتَأوْنَ لْتَحِمَة#) مقول قالء (إمَا سَبَفَمْ») جملة 
مستأنفة» والباء في (ا») للتعدية» و(#إمِن#) الأولى زائدة لتأكيد النفي» والثانية 

للتبعيض. و( إلّكم لون لرجَالَ4) بيان لقوله تعالى : (أتَأنوَْ الَْحِمَّد)4) : 
ف مفعول له» أو حالء وبل أَشُرْ) إضراب عن الإنكار إلى الإخبار 
بحالهم السيّئة» وفيه وجهان آخران أيضًاء نص به في البيضاوي. 

ومعناها: واذكروا لوطظًا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة؟ أتفعلون السيّئة 
المتمادى في القبح» («إمَا سَبَفَكمْ#) أي ما عملها من أحد من العالمين» 
(«# نكم ون لرِجَالَ سوه )» أي حال كونكم مشتهين» أو لأجل الاشتهاء 
١‏ جتامل لك عليه إلا مد د العهرة لانن لاقمل بل كثر م Ca E‏ 
عادتكم الإسراف وتجاوز الحدود في كل شيء» فمن ثم أسرفتم في باب قضاء 
الشهوة حتى تجاوزتم المعتاد إلى غير المعتاد» هذا هو مضمون الاية على ما 
قالواء وهو مذكور في سورة النمل والعنكبوت وغير ذلك أيضَّاء وهو وإن كان 
راردا في قضة الوط ولك :قد عمتا هن ضابظة الأصول أن شراقع امن فبا 
يلزمنا؛ إذا قصّ الله ورسوله من غير إنكار» وهذا قد قصّ الله بها مرارًا من غير 
إنكار» فيلزمنا؛ فيدل على حرمة اللّواطة» ولا حدّ فيها عندنا على أحدء. ولكن 
يجب التعزيرء فقيل: بالإحراق» وقيل: بالإغراق» وقيل: بالإلقاء من الأعلى 
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وإتباع الأحجار من فوقهء وهكذا اختلف الصحابة فيه. وقال أبو يوسف كله 
ومحمد والشافعي ف#: ويجب فيها حدٌ الزنا لأنها مثله في الحرمة والشهوة 
وسفح الماء. 

ونحن نقول: إنه قياس فى الل وهو مردود وتفصيله في كتب الأآأصول. 
وهكذا الحال فى اللواطة من الأجنبية. وأمّا اللواطة من منكوحته ومملوكتهء 
فحكمها الحرمة عندنا بدون التعزير» وعند الروافض: الحل على ما سبق في 
البقرة. 

في مسألة أن الأمن من عذاب الله كفرء قوله تعالى: (#أَفَأْمِنُواْ ڪر أل 


00 ار 2 عم مي 


نك ا لذ لموم الْكَيِرُونَ 4©9). 

يعني : أفأمن أهل القرى من قرية شعيب ولوط وسائر السية هن مر ل 
وهو أن يأتيهم عذابنا وإهلاكنا في غفلة منه وقت الفجر أو البيات» فلا يأمنه إلا 
القوم الخاسرون. 

فقد يُفهم من هذه الآية أن الأمن من مكر الله» أي من استدراجه العبد 
وأخذه من حيث لا يحتسب خسران» أي كفرانء فلا يأمن منه إلا القوم 
الكافرون. ا الآنن يسن کر ا ان من و و 
لأنه قال فق سورة بو جک عن فول يعقوب عليه السلام لبنيه : بولا يسوا 


من E‏ نهل 00 من روح أ إل لقم الْكَفْرَ4 [الآية ۸۷]» هكذا ذكره 


والظاهر أنه تمسّك بهاتين الآيتين باعتبار أن النصّ لا يخصٌ بمورده» وإلا 
فالآيتان وردتا في قصّة شعيب عليه السلام وغيره من النبيّين مع قومهم» وقصة 
يوسف عليه السلام وإخوته مع أبيهم» فاندفع ما يتوهّم أن الآيتين في باب الأمن 
والإياس في حقّ الدنياء فكيف يصح التمسك بهما في حقّ الآخرة؛ وذلك لأن 
النص قد بقى عامًا بين أن يكون في الدنيا أو في الآخرة» ومن هذا قيل: إن 
الإيمان دائر بين الخوف والرجاءء لا أنه مجرّد خوف حتى يكون أآيسًا من 
رحمته؛ لأنه كفرٌ بالنص» ولا أنه مجرّد رجاء حتى يكون آمنًا من عذابه؛ لأنه 
أيضًا كفرٌ بالنص؛ فينبغي أن يكون في رجاء أن يكون أكمل أهل الجنّة» وفي 
خوف أنه لعله يدخل الثان حقو يكون مرا يدا قالوا. 


سورة الأعراف وم 


في مسألة تحريم الخبائث ووضع الإصر والأغلال عنّاء قوله تعالى: 
(#لَيِنَ تيقوت السو تی المت ازى دوك مَكثويًا عِندَهُمْ في التورَسةٍ 


2 و لس سر برح اس 2 9 8 4 n‏ صن ر 
وَالاضيل يامرشم بلْممرُوفٍ و ET et‏ حرم عليه 
لارام 


لحي ر محم صَرَهُمْ و ٤‏ کک عل الى 4 ع اريت اموا بهو وَحَدَّرُوة 


إصر 
2 7 ا مر 0 کي 01 خي 
ورن اتيا الور الذف” ازل ممه اليك هم الْمُيْلِحونَ (©4). 


فقوله تعالى : (##الَدنَ يَيعُوتَ) - على ما ذكره القاضي البيضاوي - مبتدأ 
خبرهم (مةيَأْمْرُهم 4). أو تير مبتدأ تقديره هم الذين» أو بدل من الذين يتبعون 
في الآية السابقة في قصة دعاء موسى عليه السلام» وجوابه شرحه مما يطول. 


ومعنى الآبة: (أآلِينَ يبوت السَسْولَ الّنّ الأ آآذى) لا يكتب ولا 
يقرأً» وهو الذي و 4 e‏ عِندَهُمْ#) اسمه ونعته (في لور 
والانجيل يامرھ هُم#). أي الذين آمنوا من بني إسرائيل بمحمد عليه السلام 
يأمرهم محمد عليه السلام إياهم (# بالْمَعَرُوفٍ © ) بخلع الأنداد وإنصاف العبادء 
(وَيْمَلهُمَ عن الشبكرِ») عن عبادة الأصنام وقطيعة الأرحام» ( وجل لهد 
ألطيبتت#), أي ما حرّم عليهم من الشحوم وغيرهاء أو ما طاب في الشريعة 

يما ذكر اسم الله عليه من الذبائح» وما خلا كسبه من السّحتء (مإوَحَرَمْ 
عليه الْحَبَنِتَ#) ما يُستخبث» كالدم ولحم الخنزير وما اهل لر ا “يدن أى 
ما خبث في الحكم كالربا والرشوة ونحوهما من المكاسب الخبيثة» هكذا 
قالوا. وفيه دليل على خرمة ما سوى السمك من حيوان البحر؛ لأن كلها 
خبيث» فيكون ردًّا على الشافعي رحمه الله في حلية جميع حيوان البحرء كذا 
في الهداية. ديصع عَنْهُمٌ إِضصْرَهُمَ وَالْأَعْدَلَ4)). أي الثقل والتكاليف الشاقّة 
(مآلى كانت عَهِمَّ#) مثل الغلّء والأظهر أنهما جميعًا عبارتان عن التكاليف 
الشاقة» كما هو رأي القاضي البيضاوي. والأكثرون على الفرق بينهماء فقال 
صاحبت الكشاف: والإصر مثل لثقل تكليفهم» نحو اشتراط قتل الأنفس في 
صحة توبتهم» والأغلال مثل لما كان في شرائعهم من الأشياء الشاقة» نحو 
القضاء بالقصاص» عمدًا كان أو خطأء من غير شرع الدّية» وقطع الأعضاء 
الخاطئة» وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب» وإحراق الغنائم» وتحريم 
العروق في اللّْحمء وتحريم السبت. 


۳۹٦‏ سورة الأعراف 


وعن عطاء: كان بنو إسرائيل إذا قاموا للصلاة لبسوا المسح وغلوا 
أيديهم إلى أعناقهم» وربما ثقب الرجل ترقوته» وجعل فيها طرف السلسلة 
وأوثقها إلى السارية يحبس نفسه على العبادة» هذا لفظه. وذكر صاحب 
ا قطع الأعضاء الخاطئة من الإصرء وزاد في الأغلال ظهور الذنوب 


والقصاص وإحراق الغنيمة من الأغلال. وذكر الإمام الزاهد فرضية الصّلاة في 
الليل والزكاة بربع المال وتحريم السبت من الإصرء وقطع الأعضاء الخاطئة من 
الأغلال. 

وقال أيضًا: إن ما قال الشافعي كه في موت ما ليس له دم سائل يفسد 
الطعام» وقليل النجاسة يمنع جواز الصلاة يؤدي إلى إثبات الأغلال والإصار 
وإبطال منة الله تعالى» هذا كلامه. 


ومرجع ذلك إلى جعل الإصر أشدّ من الأغلال تارة» وعكسه أخرى؛ 
وزاد بعضهم: وجوب خمسين صلاة في يوم وليلة» واقتصار جواز الصلاة في 
المسجدء وخرمة الجماع في أيام الصوم بعد العتمة» وحرمة الطعام بعد النوم» 
وإحراق المتقبلي من الصدقات أيضّاء ومجازات الحسنة بحسنة لا بعشر حسنات 

من الأغلال» هكذا ذكر بعض أهل ا وقالوا: إن وضع هذه الإصار 
والأغلال عنا یی رخصة مجارًا؛ إذ الأصل ساقط لم يبق مشروعًا صلا 
فلم يكن في الحقيقة إلا نسحّاء فهو من أتمّ نوعي المجاز أنواع الرخصةء هذا 
لفظهم . 

والمقصود هنا هو بيان تحريم الخبائث ووضع الإصر والأغلالء وأما الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وحل الطيبّات» فقد مرّ فيما سبق. 


ثم معنى قوله تعالى: (#تَارِيت َمَنُوأْ بو.#) فالذين آمنوا بمحمّد عليه 
2 (موَعَرَروه )0 ات عظموه ه وملعوه عن العدو (ونصروة وأتّبعوأ الور 


لدی أَزِلَ من أي القرآن (مأَلَيِكَ هم لْمفْلحون) الفائزون لكل خير» 
والناجون من كل شر. 


سورة الأعراف ۳4۷ 


تامعن تو له ا ع مع نبوته» وإلّا فهو إنما نزل مع جبرائيل 
لا مع محمّد عليه السلام» وأنه متعلّق بقوله تعالى: (#واتبعوأ#). أي اتبعوا 
القرآن مع اتباع النبيَّ عليه السلام» فيكون إشارة إلى اتباع الكتاب والسنة» 
هكذا قالوا. 

ي أن التاق حى قزل تعالى : مايا أخد ريك من موب عدم من 
ورهز ديهم اهم ع أنشيم ألسسْتُ 1 الوا بل ا أت فووا وم الْقيمَةٍ 
إا ڪت عن هدا نفل ©© أز قرلا إنآ أت اؤ ين قبل ڪا دري ن بده 


4 


بيك ۽ 7 200 قل المبطلون ‘O‏ . 
هذه هي الآية التي استدل بها أهل الحقٌّ على حقية الميثاق» فقوله 


تعالى: (#رَِدْ أَحَدَ ريك ين بى مَادَم#) بيان لطريقه» وهو O‏ لا ذكر 
المقدّرء ولوين ظهُورِهَ») بدل من بني آدم و(#إوُرِيتية4) مفعول أخذء 
(مأوَأَتْبَرَض) عطف عليه. 


والمعنى: اذكر وقت أخذ ربك ذرّية بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على 
أنفسهم» واختلف الروايات فيه» فما ذهب إليه جمهور المفسّرين أن الله تعالى 
أخرج ذرّية آدم من ظهره» أي ذرّية الكل من ظهره على حسب ما يتوالدون إلى 
يوم التناد» مثل الزاري» ثم أشهدهم على أنفسهم بأن أخذ عليهم الميثاق» بقوله 
تعالى: ( الست برک فقالوا جميعًا: بلى أنت ربنا شهدنا على هذا وأقررنا 
بوحدانيتك . 


وقال ابن عباس 5 : : أخرج الله من ظهر آدم ذريته وأراه إيّاهم كهيئة الذرّ 
وأعطاهم من العقل وقال: هؤلاء ولد لك أخذ عليهم الميثاق أن يعبدوني. قيل : 
كان ذلك قبل الدخول في الجنة بين بين مكّة والطائف. وقيل : بعد النزول من الجنة» 
وقيل: في الجنة» هكذا ذكر في المدارك. وقال في الحسيني: إن معنى قوله 
0 (مووأَشْبَدَمْ عل نيم ) أشهدهم بإقرارهم» أو أشهد بعضهم على بعض» 

نهم اختلفوا في وقته ومکانه» فقيل : في النعمان» وهي واد بعرفة. وقيل : في 
0 وهي قرية في بلاد الهند. وكان ذلك قبل خروج آدم من الجنة» وقيل : 
قبل الدخول في الجنّة في فضاء من باب الجنّة مسيرة ثلاثين ألف سنة. وأن 
قوله تعالی : 2-59 ا سن مقرل متعلق لی وفيل : من مقول الله تعالى 


أو الملائكة» هذا ما فيه. وقد نطقت الأحاديث بجميع ما ذكرنا على التفصيل 
الأحق الألْيّقَ. وأمّا ما قال البعض: إن الكلام تمثيل لا حقيقة» ومعنى ذلك 
أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيّته ووحدانيته» وشهدت بها عقولهم التي ركبها 
فيهم وجعلها مميّزة بين الهدى والضلالة؛ فكأنه أشهدهم علو أنفسهم وقدّرهم 
وقال لهم: (أَلْسَتْ برَيَكم4)؟ فكأنهم قالوا: بلى أنت ريّنا شهدنا على أنفسنا 
وأقررنا بوحدانيّتك» بدليل قوله تعالى: (لمِنْ بي عَادَمَ من ظَهُورِه4). حيث لم 
يقل من ظهر آدم. والمراد من بني آدم أسلاف اليهود الذين أشركوا بالله 
وبذرياتهم اختلافهم» بقرينة قوله تعالى: ١‏ إِنآ ترك َابَآوْنَا من كَبَل*). وبقرينة 
المعطوفات قبلها وبعدهاء كما ذهب إلى كل ذلك صاحب الكشاف» فما هو 
علدت ا عله الو 


وقوله تعالى: (#أت فووا بوم الْقيَمَةِ) الآية» بيان لوجه أخذ الميثاق» 
وتعليل له والمضاف» وهو لفظ الكراهة محذوف» يعني: إنما أخذنا الميثاق 7 
جميعهم كراهة أن يقولوا يوم القيامة إن كن عن هدا غَفِلِينَ4). لم 

0 قول إا 4 #اباؤا ن قبل‎ EEE E SEE 
بَعْدِِمَ*) فاقتديناهم (# اكا يا عل الْمبَطُِونَ4) المقدمون علينا من غير صنع‎ 
بدونه» لقالوا جميعًا: إِنَا لم نقرٌ به ولم‎ e. منا. يعني: لو لم آخذ الميثاق‎ 
تنبه عليه» فما وجه العذاب علينا؟ أو قال الآخرون خاصة: إنا نتبع ما قبلنا مع‎ 
. أنا لم نكن قائلين بالميثاق» فعْلم أنه أخذ الميثاق من الجمع‎ 


وأجاب الجميع ببلى» فمن آمن في الدنيا فقد قرّر عليه» فاستحق الثواب 
لإيفاء العهد. ار كاري الا فقد بدّل إقراره» فاستحق العقاب لمخالفة 
الميعاد» وهكذا ذكر أبو حنيفة كاه في الفقه الأكبر» وذكر في بعض الرسائل أنه 
EES IS‏ عالضف الال ب" 
باللسان والقلب جميعًاء وهم ولدوا سعيدًا وماتوا سعيداء كعليّ بن أبي طالب 
وفاطمة وَْيّنًا. والصف الثاني: يقرّ بالقلب فقطء وهم ولدوا شقيًًا وماتوا سعيدًا ؛ 
كأبي بكر وعمر وعثمان #د:. والصف الثالث: يقرّ باللسان فقطء وهم ولدوا 
سعيدًا وماتوا شقيًا كإبليس وبلعم باعور. والصف الرابع: لم يقرّ أصلاء وهم 
ولدوا شقيًا وماتوا شقيّاء كدجال وفرعون وغير ذلك . 


سورة الأعراف ۳۹4 


وقد ذكر الإمام الزاهد هلهنا في تفسير الآية كلامًا طويلاًء حاصله أنه قيل: 
لا ميثاق وقت آدم» إنما هو الآن على المكلفين. وقيل: إنما هو للكافر فقطء 
وقيل: للمسلم فقط. وقيل: لهماء ولكن المسلم أجاب طوعًا والكافر كرمّاء 
والكل غلط» والصحيح أنه أخذ الميثاق من الكل وأجاب الكل بطوع واختيار» 
واستنطقهم وجعلهم سامعين عاقلين» وليس ذلك بعجب» فصدقوا بقلوبهم وأقرٌوا 
بلسانهم» وأشهد عليهم السملوات السبع والأرضين السبع والملائكة» وأشهد 
عليهم آدم فهو حقٌ غايته أنه لم يذكره أحد من المؤمنين والكافرين» ولا يضرٌ 
ذلك؛ لأن الدنيا دار تعب ومحنةء ولو كانوا ذاكرين لذلك العهد لارتفع الابتلاءء 
ولأن الله تعالى لم يكتفِ بذلك العهد» بل جدّده في كل عصر على ألسنة الرسل» 
فمن قبله نفعه العهد الأول. ومَنْ لاء فلا. 

والدليل على إقرارهم قوله تعالى: لقالا بل [الأنعّام: الآية 0]» وعلى 
تصديقهم قوله تعالى: (لوَأَتْبََمْ عل أنَشِيم4). والدليل على تعميم الميثاق قوله 
تعالى : اکر بعد يليك [آل عِمرّان: الآية »]٠١5‏ فإنه يدل على أن الكفار كلهم 
آمنوا يوم الميثاق وكفروا بعد وإلا لكان مختصًا بالمرتدّين. وإنما لم يبقوا على 
الإيمان في الدار الدنيا وإن أقرّوا قبله؛ لأن الخلق في الدنيا إنما هو على موافقة 
علمه الأزلى» فأحدث كما علم. وأنه أجاز ا ل الكفرة ونحوه» وإن 
لم يوجد منهم الكفر؛ لأن ذلك بحكم الله تعالى يفعل الله ما يشاءعء ويحكم ما 
يريد. وأمًا أحكامهم في الآخرة» فتوقف فيه أبو حنيفة كن واختلف فيه غيره» 
وإنما يحل أخذ الجزية من الكفار ومناكحة أهل الكتاب». لأن عدمه موقوف على 
الإيمان الابتدائي» ولم يوجد منهم» هذا حاصل ما فيه. 

وقد ذكر الإمام فخر الإسلام البزدوي وغيره في بحث الأهلية أن الآدمي 
يولد وله ذمّة صالحة للوجوب» بناءًَ على عبد الميثاق» ولكنه لمّا لم يصلح للأداء 
قبل البلوغ لم يجب عليه؛ لأن المقصود من الوجوب الأداءء وهذا أهلية وجوب 
ثم بعدها أهلية أداء» وهي نوعان: كاملة وقاصرة» وهكذا سرد الكلام إلى آخره» 
وفيه تفصيل لا يليق بهذا المختصرء والله أعلم. 

في مسألة أن المؤتمٌ لا يقرأء قوله تعالى: (مإوَإدًا كرى الْشنَانٌ امعو 
و نووا لعلکم رود © واذکر ریک فى تنيلك نسر مَحمَةٌ وذو لْجَمْرِ منَ أل 
يعدو وَالآصَّالٍ ولا تكن ين فلي ©)4) . 


ع 


2و 


E 


f‏ سورة الأعراف 

هاتان آيتان» فالابة الأولى اتدل بها بعقن علماء الحيقية في أن ترك 
القراءة للمؤتمٌ فرض؛ وذلك لأن الله تعالى أمر باستماع القرآن والإنصات عند 
قراءة القرآن مطلقًاء سواء كان فى الصلاة أو فى غيرهاء ولكن لما كان عامّة 
العلماء غير قائلين بوجوب الاستماع خارج الصلات بل باستحبابه» وكان الآية 
ردا على رجل من الأنصار يقرأ خلف رسول الله َة في الصلاة - على ما في 
الحسيني -» وكان جمهور الصحابة على أن الآية في استماع المؤتمٌ خاصضّةء 
وقيل: في الخطبة» الأصح أنه فيهما جميعًا ‏ على ما في المدارك ‏ ثبت أن 
القرآن واجب الاستماع في الصلاةء وكمال ذلك لا يكون لا بالسكوت لا 
بالقراءة خفية؛ لأنه لما أوجب الإنصات للاستماع في الصلاة أوجبه بكمالهء 
وذلك فيما قلنا لا في ما قاله الشافعي رحمة الله عليه أن المؤتم يقرأ الفاتحة 
خلف الإمام سرًا. ومن جملة حججه استدلاله بقوله تعالى فيما بعد: (واذگر 
ريلك في تفلك ). بأنه أمر للمؤتم بقراءة القرآن سرًا خلف الإمام على وجهء 
كما ذكره القاضي البيضاوي في تفسيره. والجواب أنه عند الأكثرين محمول 
على غیره» كما سيأتي تفصيله. 

ومن مشهور أدلته المذكورة في كتب أصولنا قوله عليه السلام: «لا صلاة 
ِل بفاتحة الكتاب»» فإنه محكم فلا يعارضه الآية المجتملة للمعاني. والجواب: 
إا سلمنا أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتابء. ولكتا نقول: قراءة الإمام الفاتحة كأنه 
قراءة المؤتم إِيّاها. وأيضًا قد روى مالك: «لا صلاة إلا يفاتحة الكتاب 
والسورة»ء فإيجاب الفاتحة المؤتم دون السورة ترك العمل بما رواه 
مالك كنف وهذه حجة إلزام عليه 

لا يقال: إن قوله تعالى: 75 رى“ الْمّرْءَانُ#) لما كان عامًا بين الصلاة 
وخارجهاء فاختصاصه في حقّ الصلاة والمؤتمٌ تخصيص للعام» فيكون مخصوص 
البعض» وهو ظنّي؛ فكيف يتمسّك به؟ لأنه لمّا كان ظنَيًا خرج عن الفرضية» 
بمعنى أنه لا يكفر جاحده» فبقي الوجوب وهو كالفرض في حقّ العمل. وكذا لا 
يقال: إنه ينبغي أن يقرأ المؤتم في صلاة الظهر والعصر؛ إذ لا جهر فيهما حتى 
يفوت الاستماع؛ وذلك لأنه رُوي أن المشروع في أوّل الإسلام هو الجهر في 
جميع الصلوات» ثم سقط في الصلاتين بعذر وبقيت أحكامه جميعًا على حالهاء 
وله نظائر كثيرة . 
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ما في الكشاف والبيضاوي» فيوجب الإنصات عن كلام الدنياء لا عن قراءة‎ 
القرآن؛ لأن النص مطلق عن ذلك» فلا يخص بمورده.‎ 

وكذا لا يقال: إن معناه عند البعض إذا تلا عليكم الرّسول القرآن عند 
نزوله» فاستمعوا له على ما صرّح به صاحب المدارك على وجه ‏ لأنه لا يخلو 
عن الظنّ بالمقصود لعموم اللّفظ . 

غاية ما فى الباب: أن الآية لما احتملت هذه الوجوه كان الاستدلال بقوله 
عليه السلام: «من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة»» كما تمسك به صاحب 
الهداية أوضح من الاستدلال بهذه الآية» ومجال الاختلاف في المسألة بالغ 
أقصاه حتى أوجب أبو حنيفة ياه الوعيد على القارئ» والشافعي كث على 
التارك؛ فإن رأيت الطائفة الصوفية والمشائخين الحنفية تراهم يستحسنون قراءة 
الفاتحة للمؤتمٌ» كما استحسنه محمد كه أيضًا احتياطًا فيما رُوِيَ عنه. 


ثم إن الآية الثانية» وهي قوله تعالى: (إوَاذكر رَبك فى تَنِْلت4) عامّة في 
الأذكار من قراءة القرآن والدعاء ا والتهليل وغير ذلك» أي واذكر ربك في 
نفسك أي ذكر كان» ضرعا رن4 [الأعراف: الآية 5] متضرّعًا وخائقاء (مإوَدونَ 
لْجَمْرٍ مِنّ ألترري) كلا كلامًا دون الجهر؛ لأن الإخفاء أدخل في الإخلاص 
وأقرب إلى حسن التفكرء (مإنِلهْدُوٌ وَالْآصَالِ#) لفضل هذين الوقتين» أو هو كناية 
عن الدوام» (مإوَلا تكن بن الْمَفلَِ#) الذين يغفلون عن ذكر اللهء هكذا قالوا. 

ولا يخفى أن الآية تدلٌ على أفضلية الذكر الخفيَ كلّهء ولهذا قال بعض 
أهل السلوك أن الذّكر الخفي عزيمة» والجهر بدعة أو مباح» وعند البعض الجهر 
أصل وهذا بحث مختلف فيه بين الأنام في زماننا ولا طائل تحته تحته؛ إذ المقصود 
للكل الوصول إلى الله تعالى» بأيّ طريق كان. وقال صاحب الهداية: إن الجهر 
بالتكبير بدعة إلا للإمام في الصلاة وأباء التشريق» وهذابالاتفاق:. وقالوا: إن 
الإخفاء بالدعاء أسرع إجابة بدليل قوله تعالى: #إإذ اتی ريم يداه حف 9© 
[مريّم: الآية ۳]» وقوله تعالى: «وادعوأً رک عا و حت [الأعراف: الآية »]٠١‏ 
وهذا أيضًا بالاتفاق» هذا هو تمام الآيات ای ذكوت: فى سورة الأعراف» 
الحمد لله على ذلك. 
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أله ورسولة: إن كنشم مُؤّْمِِينَ 4 . 


اعلم أن النفل في اللغة الزيادة» ولهذا سمّيت صلاة النفل نفلاً لأنها زائدة 
على الفرض» وفى عرف الفقهاء يطلق تارة على الغنيمة لأنها زائدة على 
المقصود» أعني إعلاء كلياش تان دان الأنيا كانت شرام عل أن ا 
لها ع هذه ا وعطية من الله تعالى. ويُطلق تازة على ما يشترط 
الإمام للمقتحم في المعركة زيادة على سهمهء بأن يقول: «من قتل قتيلاً فله 
سلبه»» أو قال لسرية: «ما أصبتم » فهو لكم» 0 «فلكم نصفه» أو «اربعه»» ويلزم 
وفاء هذا العهد للإمام عندناء خلافًا للشافعي رحمه الله في أحد قوليه. 

وقد ذكروا في شأن نزول الآية وجومّاء منها ما رُوي أنه وقع اختلاف 
اللا ا ريه و يدي 0 : وا 
رول ا اف لين ا حه غر ا E‏ فحینئذ المراد بالأنفال في الآية 
الغنيمة» فإن كان المراد به أنها ملك للرسوق. خاصّة دون الغانمين» فهو منسوخ 
بقوله تعالى: #وَأعلموا انما عَنِمَُم ين سو فا له لله حمس [الأنقال: الآية ]٤١‏ الآيةء 
ما نص به الإمام الزاهد. وإن كان المراد به أن قسمته للرسول؛ لأنه هو الإمام» 
وقسمة الغنائم على الإمام» فلا شك أنه باقي. 

ومنها ما رُوي أنه شرط رسول الله ية لمن كان له عناء وبلاء أن ينفلهء 
فتنازع شبانهم حتى قتلوا سبعين وأسروا سبعين» ثم طلبوا نفلهم» وكان المال 
قليلاء فقال الشيوخ والوجوه الذين كانوا عندما الرايات كنا ردء لكم وفئة 
تتجازون إليها إن انهزمتهم» وقالوا لرسول الله بية: المغنم قليل والناس كثيرء 
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وإن تعط هؤلاء ما شرطت لهم حرمت أصحابك» فنزلت؛ هكذا في الكشاف. 
وقال القاضي البيضاوي : فقسمها رسول الله ی على السواءء ولهذا قيل : له يلزم 
الإمام أن يفي ما وعدهم» وهو قول الشافعي كل هذا لفظه. 

فالأنفال حينئذ بمعنى يشترط الإمام زائدة على سهم الغنيمة» والآية حجة 
الشافعى علينا . 


ومنها: ما رُوِي عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر قتل أخي 
عمير وقتلتٌ سعيد بن العاص» وأخذت سيفهء فأتيت به رسول الله 4ه واستوهبته 
منه» فقال: «ليس هذا لي ولا لك» اطرحه في القبض»» فطرحته وبي ما لا يعلم 
إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي» فما جاوزت إلا قليلاً حتى نزلت سورة 
الأنفال» فقال لي A EEE‏ السينه رليقن "لين ونه فد معاد لي 
فاذهب فخذه»» هكذا ذكرواء وليس هذا في القصة تنفيل النبي عليه السلام بقوله: 
«من قتل قتيلاً فله سلبه»» ولا شكٌ أن الأنفال حينئذ بمعنى الغنيمة» وأن السلب 
حينئذ حقّ الغانمين مشتركاء ولهذا لم يعطه رسول الله ا وبعدما أنزل الله الآية 
ظهر اختيار الإمام في الغنيمة فيقسمها كيف يشاء. 

وقد أورد هذه القصة الإمام الزاهد بنوع تغيّر حيث ذكر مكان السعد بن أبي 
وقاص سعد بن معاذ» وذكر أن النبي عليه السلام قال قبل ذلك: «مَنْ قتل قتيلا 
فله سلبه»» فالأنفال حينئذ بمعنى الثانى» وعلى التقديرين فصار القصة ححّة لنا 
عانق ا على ما لا فق 

وأما ما رُوي عن عبادة بن الصامت: نزلت فينا وفي معشر أصحاب بدر 
حين اختلف في النفل» وساءت فيه أخلاقناء فنزعه lee‏ فجعل 
لرسول الله ية فقسمه بين المسلمين على السواء» فهو يحتمل المعنيين ‏ أعني 
الغنيمة ‏ وما يشترط الإمام زائد على سهمه. 


رور سس لس عم 


وعلى كل تقديرء فالمعنى (يَسَنُوِتكَ عَن4) قسمة ( الال في آلأنقال له 
الَسُول): أي للرسول بأمر الله ا ا في الاختلاف والتخاصمء 
وكونوا متآخين في الله («9وَأسَيِمُواذَاتَ نيكم #) أحوال بينكم حتى تكون أحوال 
PETE‏ راتنا فق اراطيكرا انه و 3 ال اقيم ا يداف الات 
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وغيرهاء («إإن كش مويك )0 أي ال أل معناه: إن كنتم مؤمنين. 
وأما ما ذكر في الحسينى أن معناه: (# يسَلْونكَ عن الال )» أ عن حلّها على 
هذه الا ا فمما ليس مناسبًا للسياق والقصص. 

وجملة الكلام منا أن الأنفال إن كان عدى العام فأحكامه القطعية مما 
سيأتي في تفسير قوله تعالى: «إواطموا أَنَمَا عبتم ين مَئْءٍ فان لل مسر [الأنقال: 
الآية »]4١‏ وإن كان بمعنى ما يشترط الإمام زائدًا فهو لا يلزم عند الشافعي كله 
ويلزم عندنا على ما نقلناه من التفاسير. ولكن ذكر صاحب الهداية أنه فيما لم 
يشترط الإمام ذلك فالسلب من الغنيمة عندناء وخاصة للقاتل عند الشافعي كلاف 
وهو يقتضي نقيض ما قلنا على ما لا يخفى. 

ثم إنه ذكر أنه لا ينفل بكل المأخوذء وحكمه قطع حقّ الباقين» والملك 
إنما يثبت بعد الإحراز بدار الإسلام. وقد ذكر أن السلب ما على المقتول من 
ثيابه وسلاحه ومركبه وما على المركب وما معه دون ما عدا ذلك» وأن التنفل من 
جملة التحريض المندوب إليه بقوله تعالى تاا الین كرض الْمُؤِْيتَ على الْقِمَالِ» 
[الأنقال: الآية 76]» هذا ما فيه. 

في مسألة أن الماء المنزل من السماء مطهّر بطبعه. قوله تعالى: (إإذ 
لقان أَمَمَهُ کک السا عا لرك يو ودشي عك رد 
ليطن يريط عل قلویڪم بت به الْأَقَدَه ©4). 

فقوله تعالى: (إ45) بدل ثان من وإ یدک أ [الأنفال: الآية لأ[ أو 
متعلق بالنصرء أو بما في عند الله من معنى الفعل» أو بجعل أو بإضمار إذ ذكر. 
وقوله تعالى: (#سَيّيكم) بالتشديد من باب التفعيل على قراءة الجمهور» وقرأ 
نافع: ل بالتخفيف من باب الأفعال. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
يكم النْمَاسَ4) بالرفع على الأرّلين» فالضمير في يغشيكم عائد إلى الله 
تعالى» وكم مفعوله الأوّلء والنعاس مفعوله الثاني. وقوله تعالى: (لإأمَد#) 
مفعول له أو مصدرء و(أسَنْهُ#) صفة (لوَيرلُ4) عطف على ( سیک 
وعلله بعلل أربعة كما ترى. 

والمعنى: (#إإدُ عَيّيكم#) الله تعالى (#التْمَاسَ4) أي النوم (فإأمتةً 


يَتذه) أي تتعسون لأمن منه أو 'امنتع آنا امه خالصة لك من الله لازي 
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عم من التسَة ماه هركم بد.#) من الحدث والجنابةء (لوَيْذْهِبَ عن رو 
أَلمَيَّنٍ»)» أي وسوسته وتخويفه إياهم من العطش والجنابة من الاحتلام» 
(لوَريط عل قُويحكُمْ») بالصبر (وَبييتَ به الأقدَامك)؛ أي بالماء حتى لا تسوخ 
في الرمل أو بالربط على القلوب حتى يثبت في المعركة. وقصّته أنهم نزلوا في 
كثيب أغفر تسوخ فيه الأقدام على غير ماء» وناموا فاحتلموا أكثرهم وقد غلب 
المشركون على الماء يوسوس إليهم الشيطان» وقال: كيف تنصرون وقد غلبتم 
على الماء» وأنتم تصلّون محدثين مجنبين» وتزعمون أنكم أولياء الله» وفيكم 
سول اللا فاشفعوا؟! قأنزل الله المطر: فمُطروا للا حون جف الوادئ واتخذوا 
الحياض على عدوته» وسقوا الركاب» واغتسلوا وتوضؤواء وتلبّد الرمل الذي 
كان بينهم وبين العَدوٌ حتى تثبت عليه الأقدام» وزالت وسوسة الشيطان» هكذا 
قالوا غير صاحب المدارك. 


والمقصود أن الآية تدلٌ على كون ماء السماء مطهّرًاء فيكون طاهرًا البتّة» 
وبهذا المضمون قوله تعالى: وَآرَنَا مِنَ أَلسَمَِ م طهورًا [القُرقان: الآية 44]» وبه 
تمسّك صاحب الهداية في أحكام المياه على ما سيأتي» وبيان باقي المياه مما 
يحتاج إلى زيادة تفصيل لا يليق ههنا تركته للإملال والإطناب. 

في مسألة الفرار عن الزحف» وبيان أن خدع الحرب ليس بممنوع فيه» قوله 
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هذه الآية سيقت لبيان أن الفرار عن الزخف معصية» ويتضمّن مشروعية خدع 

0 28 5 E 7 34 5 

الحرب؛ وذلك لأنه تعالى قد نهى أوَّلاً عن الفرار عنه» حيث قال: (##إدَا لينو 


عو 


ر 0 0 


رب كرا ينا كا لوهم اللبار»)؛ فالزحف في الأصل مصدر زحف الصبي 
إذا دت على مقعده قليلاً قليلاً» والمراد هلهنا الجيش الكثير الذي يرى لكثرته كأنه 
يزحف فيفرق» وإعرابه نصب على أنه حال من الذين كفرواء وهو الأشبه. 

والمعنى: إذا لقيتم الذين كفروا حال كونهم جميعًا كثيرّاء فلا تولوهم 
الأدبار لانهزام منهم» فضلاً عن أن يكونوا مثلكم أو أقل منكم. ويجوز أن يكون 
حالاً من المؤمنين أو من الفريقين جميعًا. 


ثم أوجب الوعيد ثانيًا على الفارّء حيث قال: («#ومن بوهم ومين ديرم #) 
الآية» وأوقع قوله تعالى: (#إتَمَدَ بآ يعض قر ألَّه) جزاءً له» وهذ وعيد 
شديد عليه؛ لأنه جزاء بما يجزئ به الكفار. والآية محكمة لا يحتمل النسخ» 
فلهذا قيل: إن الآية مخصوصة بأهل بدر والحاضرين معهم في الحرب» والأظهر 
أن الآية مخصوصة بقوله تعالى: ال حَنَفَ أله عك [الأنقال: الآية ]٠١‏ الآية 
ومحمولة على ما إذا لم يكن الكفار زائدين بالضعف؛ لأنه إن كان الكفار زائدين 
على التضاعف كما إذا كان المسلم واحدًا والكافر ثلاثاء لا يحرم الفرار» وإنما 
يحرم إذا كان المسلم واحدًا والكافرين اثنين» على ما سنذكر آنفا في آخر هذه 
السورة» هكذا ذكره القاضي البيضاوي. 

والمختار للإمام الزاهد: إنها منسوخة بقوله تعالى: الل حَنَفَ أله عك 
[الأنقَال: الآية 53] الآية» هذا كله واضح ولا يتعلّق به مقصود؛ لأنه مسألة معروفة 
مذكورة في القرآن غير مرّة» وإنما الغرض إثبات أن الخدع في الحرب ليس 

وبياته أن الله تعالى حيث أوجنب الوعيد غلى الفاز استثنى منه اثنين» 
فقال: (مإإِلَّا محرا رال أو مُتَحَيناْ إل فِنَّةِ4), وهو جملة معترضة بين الشرط 
والجزاءء وانتصاب متحرفًا أو متحيّرًا على الحال» وإِلَّا لخو لا عمل له أو استثناء 
فو الموليق» أى "إلا رغلا مها او ر .ومسي الأول وهو قوله تال 
إلا محرا ََِاِك) إلا من يفر حال كونه متحرّفًا لقتال أي بحيث يحسب 
الخصم والعدو أنه يفرٌ جيوش المسلمين» فيغفل العدوٌ ثم يكرّون بعد الفرّء وهذا 
من جملة خدع الحرب» هكذا ذكره المفسّرون؛ فهو مشروع بخلاف الغدرء فإنه 
حرام كما سيأتي في آخر السورة» والفرق على ما ذكر في شرح الوقاية: أن الغدر 
أن يقول المسلم عن الخصم: إني لا أقاتلك اليوم» ثم قاتله بغفلة. والخدع أن 
لا يقول ذلك» ولكن يشغل بأفعال يعلم منها الخصم أنه لم يقاتل اليوم ليكون 
غافلاء ثم قاتل معه. 

ومعنى الثاني» وهو قوله تعالى: (أٌَ مسحي إل يَنَةِ؟) إلا من يفرّ حال 
كونه متحيّرًا أو ملتجنًا أو منحارًا إلى فئة أخرى من المسلمين يطلبهم للتقوية 
ويستعينهم» فحينئذٍ يجوز الفرار بشرط أن يكون تلك الفئة قريبة» ومنهم مَنْ لا 
يشترط القرب لما روى ابن عمر رضي الله عنه أنه لما كان في سريّة بعثهم 


رسول الله بء ففرٌوا إلى المدينة» فقلت: يا رسول الله! نحن الفرّارون» فقال: 
«بل أنتم العككارون» وأنا فئتكم»» أي أنتم المائلون إلى فئة من المسلمين 
وجماعتهم» وهم أنا وأصحابي؛ هكذا ا وفي الكشاف: أنه فر 
رجل من القادسيّة فأتى المدينة إلى عمر ف يِب فقال: يا أمير المؤمنين» هلكت 
وفررت عن الزحف» فقال عمر ظنه: وأنا فتتك . 


و س 


في مسألة عدم الخيانة في الأمانة وغيرهاء قوله تعالى: (9بآيرا الذي ءامنا 
لا ونوا لَه والرسول ونوا اميم وم كر ©4). 

اعلم أن الخون هو النقض» كما أن معنى الوفاء التّمام» ثم استعمل في 
ضد الأمانة والوفاءء و(#تحونوأًك) إِمّا منصوب بإضمار أن» أو مجزوم معطوف 
على تخونوا الأول. 

والمعنى: (#إلا ووأ أله وَالرَسُولَ) بتعطيل الفرائض والسننء ولا 
(«وَعووًا أمتيكُ4) فيما بينكم بأن لا تحفظوها (#وَآت تَسَلمُوت) وبالهء أ 
خيانتكم أو أنتم من أهل العلم والتمييز. قال صاحب الكشاف في نزوله: ر 
أن النبيّ عليه السلام حاصر يهود بني قريظة إحدى وعشرين ليلة» فسألوا 0 
كما صالح إخوانهم بني النضير على أن يسيروا إلى أذراعات وأريحا من أرض 
الشام» فأبى رسول الله ية إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذء فأبوا 
وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة مروان بن المنذرء وكان مناصحًا لهم لأن عياله 
وماله في أيديهم فبعثه إليهم فقالوا له: ما ترى هل نزل على حكم سعد؟ 
فأشار إلى حلقه أنه الذبح» قال أبو لبابة: فما زالت قدماي حتى علمت أني قد 
خنت الله ورسوله؛ فنزلت فشدٌ نفسه على سارية من سواري المسجدء وقال: 
والله لا أذوق طعامًا ولا شرابًا حتى أموت أو يتوب الله ورسوله علئّ» فمكث 
سبعة أيام حتى خرٌ مغشيًا عليه» ثم تاب الله عليه» فقيل له: تذفن اة 
فحلّ نفسك» فقال: لا والله لا أحلها حتى يكون رسول الله هو الذي يحلني» 
فجاءه فحلّه بيده» فقال: إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها 
الذنب» وأن أنخلع من مالي» فقال عليه السلام: «يجزئك الثلث أن تصدق 
به). وعن المغيرة: نزلت في قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه» هذا لفظه. 
وقد ذكره الإمام الزاهد مع اختصار» وصاحب الحسيني مع توجيه آخرء وهو 
أن الضحانة كانوا يفشون الس إلى «الكفارء فنهوا عن ذلك 


۸ سورة الأنفال 


وعلى كل تقديرء ففى الآية نهى عن خيانة الله ورسوله وخيانة الأمانة» وقد 
مضى بيان الأمانة في و ا بع جضن أحكامة: وهي في القرآن كثيرة . 

وذكر القاضي البيضاوي قصة أبي لبابة بالتفصيل الذي قلت» وقال في 
فش 1 (مؤ لا و ا ل ال ا یو لو ای ان ی 
وأخلاف ما تظهرون أو بالغلول في المغانم» هذا لفظه. فحينئذ يثبت من الآية 
خرمة الغلول في المغانم أيضًا على ما ذكره الفقهاء.ء حيث قالوا: بلا غدر 
وغلول» ومثله وهو المقصود ههنا. والأؤلى أن يقال: خيانة الله والرسول عامّة 
في جميع ما أمرا به أو نهيا عنه» وأن خيانة الأمانة عام في كل جنس من 
الخيانات في جميع الأمانات» كالعارية والوديعة والمضاربة والشركة والإجارة 
والوكالة وغيرهاء هكذا يخطر بالبال. 


في مسألة أن المرتدٌ إذا أسلم لم يجب عليه قضاء العبادات» قوله تعالى: 
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ليد 4©2). 


قال الإمام الزاهد في نزوله: أن عكرمة بن أبي جهل كان على السفينة» 
فغلبت الريح إلى أن يقرب الغرق» فنذر أنه إن نجى آمن بمحمّد عليه السلام» 
ولما جاء إلى رسول الله يك تبعه عمرو بن العاص أيضّاء فعرض عليه السلام 
الإسلام عليهما» فأسلماء ثم بكى عرو بن العاص من الذنوب التى صدرت عنه 
فيما مضى ؛ فأنزل الله هذه الآية. يعني: (98 يصَهَر له م 5 سَلْقَ#) من 
المعاصي بالإسلام» فلا بأس به» هذا حاصل كلامه. 

قال صاحتت العدارك فى نيان مع الآيةة قل لََدِيِنَ حكفررا إن 
ينتهوأ») عن معادات الرسول بيا وعن قتاله بالدخول في الإسلام (يَعْمَرٌ لهم 
ما قد سَلَفَه) من العداوة (#إوإن يَعودُأ#) إلى القتال ولم ينتهوا عنه (فَفَدَ مضت 
ست الْأيلت4) بالإهلاك في الدنيا والعذاب في العقبى. أو معناه: إن الكفار 
إذا انتهوا عن الكفر وأسلموا يغفر لهم ما قد سلف من الكفر والمعاصي» وبه 
احتجٌ أبو حنيفة كه في أن المرتد إذا أسلم لم يلزم قضاء العبادات المتروكة» 


سورة الأنفال ۹ 


هذا كلامه. أخذ كل ذلك من كلام صاحب الكشاف» وأورد منه بالإيجاز. 
وصرّح صاحب الكشاف بأن الحربي إذا أسلم لم يبق عليه تبعة قظّء وأما الذمّي 
فلا يلزمه قضاء حقوق الله تعالى» وتبقى عليه حقوق الآدميّين» وبه احتجٌ أبو 
حنيفة ك في أن المرتدٌ إذا أسلم لم يلزمه قضاء العبادات المتروكة في حال 
الردّة وقبلهاء وفسّر إن يعودوا بالارتداد. 


ولعلّ وجه الاحتجاج أنه لما حكم على الكفار جميعًا بالمغفرة من العصيان 
بعد الإسلام» فالظاهر أن المرتد كذلك؛ لأنه داخل في الكفار» وإن اختص باسم 
اک فإن يدخل في الإسلام يغفر له ما قد سلف من ارتداده وسائر ذنوبه من 
قضاء الصلاة والصوم وجميع أحكام الشرع» وهذا أمرٌ معقول؛ لأنه حين ارتدٌ لم 
يجب عليه الصلاة والصوم» فلم يلزم القضاءء وكذا سقط ما قبلها. وإنما فسّر أن 
يعودوا بالارتداد لأنه فسّر إن ينتهوا بالانتهاء من الكفرء فلا بد أن يكون العود 
بالعود إلى الكفر وهو الارتدادء لأن له دخلاً في الاحتجاج» وإنما قيّد بقوله أبو 
حنيفة كل : لأن الشافعي كث لما أوجب العبادات على الكفار بتقدير الإسلام 
اقتضاءً؛ فأولى أن يوجب ذلك على المرتدّ» ولكن لا يظهر ثمرته ما دام مرتدّاء 
فيلزم القضاء بعد الإسلام» ولم يتعرّض القاضي الوجه الثاني رعايةٌ لمذهبه» هذا 
هو الذي جرينا هلهنا لأجلهء وبهذا المضمون قوله تعالى في سورة البقرة: قن 
نپوا 9 لله عو نحم © [الآية 7 وكذا قوله تعالى: مو I‏ حب ل لا تک 
تة [الآية 197] قد مر بيانه في سورة البقرة مفصّلاً . 


ومعنى قوله تعالى: (فإب أَنتَهَوًا#)» فإن انتهوا عن الكفر قات أله 
يمَا علوت بَصِيْدٌ»#): فيجازيهم عليه»ء هذا إذا قرئ يعملون بالغيبة. وأما إذا 
قرئ بالخطاب كان المعنى: فإِنْ الله بما تعملون من الجهاد والدعوة إلى الإ 
بصيرء فيُجازيكم عليه. 


ومعنى قوله: (#إوإن تولو ) ظاهر. 


في مسألة قسمة و قوله تعالى: (998© وَعَلَموا انما عينم ين سیو فان 
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ياه وا ارتا ڪل ڪيا يوم الفرقان يوم التق الجنعان وله عل ڪل سىء 


EE‏ سورة الأنفال 


اعلم أن الآيات التي ذكر فيها بيان قسمة الغنائم اثنان: هذه والآية التي في 
سورة الحشرء وإن اعتبرت قوله تعالى: #يَسَلُوتَكَ َك عن الال [الأنقال: الآية »]١‏ 
كانت هذه ثلاث آيات. ولكن ذكر.في الأوّل لفظ الأنفال» وفي الثانية لفظ 
الغنيمة» وفي الثالثة لفظ المَيْء. وقد ذكر الإمام الزاهد أن هذه الآية ناسخة لقوله 
تعالى : #إيستلوتك عي امال [الأنقّال: الآية .]١‏ وقال صاحب الكشاف والقاضي: 
أن نزولها في البدرء وقيل: بعده بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوال في غزوة بني 
قينقاع على رأس عشرين شهرًا من الهجرة. 

وبيانها أن الغنيمة هي الأخذ قهرًا من الكفار» وقد أوجب الله فيها الخمس 
المذكورين وأباح أربعة أخماس للغانمين» وأوجب إعطاء الحُمس لهم في كل ما 
يغتنم؛ لعموم قوله تعالى: (#مّن شَىْءِ»). 

وتقدير الآية: ديا أخذتم من الكفار قهرًا فق اى شيءٍ كان حتى الخيط 
والمخيط («إَنَ لَه حُمْسَمُ4) وكلمة ما موصولة» بمعنى الذي؛ ولذا دخل في 
خبرها الفاء» وغنمتم صلة» والعائد محذوف» أي غنمتموها. وقوله تعالئ: 
(إدَآنَ يله حمس 4) أن المفتوحة مع اسمها وخبرها خبرها خبر مبتدأ محذوف» 
أي فالحكم أن لله خمسه ‏ على ما في المدارك ‏ أو مبتدأ محذوف الخبرء 
فحقّ أن لله خمسه. وقيل: إن مكسورةء فلا حاجة إلى الحذف. 

ولد اتح الحاو باصا SS E‏ 
العا أربعة منها للغانمين» ولكنهم اختلفوا في الخمس الباقي» فقال بعضهم: 

يُقسم الخمس على ستة أسهم: سهم لله ا السو زهكذا القاس عمل 
بظاهر الآية يصرف سهم الله إلى الكعبة» على ما ذهب إليه أبو العالية. وقيل: 
لبيت المال» وقيل: مضموم إلى سهم الرسولء والجمهور على أن ذكر الله تعالى 
للتبرّك يدل عليه تقدّمه على خلاف سنن المعطوفات» وكأنه قال: (#إتَأنَ لله 
خمسم4) يصرف إلى هؤلاء الأخصين بهء فيقسم الخمس على خمسة أسهمء 
هكذا فعله رسول الله كَل 

ولكنهم اختلفوا بينهم بعد وفاته؛ فعند الشافعي كه يصرف سهم الرسول 
إلى مصالح المسلمين» كما فعله الشيخان. وقيل: يصرف إلى الإمام» وقيل: إلى 


الأصناف الأربعة. وعند أبي حنيفة كُلَنْهُ: سقط سهمه وسهم ذوي القربى بوفاته» 


سورة الأنفال ذلك 


وصار الكل مصروفًا إلى الثلاثة الباقية. وعن مالك كأله: الأمر فيه مفوّض إلى 
رأي الإمام يصرفه إلى ما يراه أهمّ. وسهم ذوي القربى يُصرف إليهم» وهم بنو 
هاشم وبنو عبد المظلب. وقيل: بنو هاشم وحدهم. وقيل: جميع قريش والغني 
والفقير سواء في ذوي القربى عند الشافعي كله وقيل: هو مخصوص بفقرائهم 
كسهم ابن السّبيل» وقيل: الخمس كله ذوي القربى لسقوط سهم الرسول بعد موته 
عليه السلام» ويكون المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل مَنْ كان منهم» وإنما 
للعطف للتخصيص» هذا كله ذُكر في البيضاوي أخذ ذلك من كلام صاحب 
الكشاف مع نوع تغير. 

وذكر الإمام الزاهد أن مبنى الاختلاف بيننا وبين الشافعي كله على أن 
نسخ القرآن بالخبر المتواتر جائز عندنا لا عنده» فإن سهم ذوي القربى 
منصوص في الكتاب ولم يعمل به الخلفاء الراشدون» فصار منسوحًا عندنا لا 
عنده . 


واقتصر صاحب المدارك على بيان مذهب أبى حنيفة يله وتقديره على 
ا اک أنه "قال و "رتسم انا عليه ی و يعد كات كله 
على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل؛ لأن 
ذكر الله تعالى للتبرّك» وسهم الرسول سقط بموته كَقْة» وسهم ذوي القربى 
أيضًا سقط بموته يَليِْ؛ِ لأن المراد من ذوي القربى ذوو قربى رسول الله ِل 
بالإجماع. ولفظه مشترك بين القرابة الصّلبية والقرابة المودّة» وهلهنا الأخير 
مراد خاصّة» بدليل أن رسول الله بيه ابن عبد الله بن عبد المظلب بن 
هاشم بن عبد مناف» وكان لعبد مناف أربعة أبناء: هاشم والمظلب»› 


وعبد شمس» ونوفل. 


وكان عثمان بن عفان من أولاد عبد الشمس» وجبير بن مطعم من أولاد 
نوفل؛ فلمًا قسم رسول الله ية غنائم خيبر أعطى حمس الخمس بني هاشم وبني 
المطلب» ولم يعط عثمان وجبير أصلاء فقالا: إنا لا ننكر فضل بني هاشم 
لمكانك الذي وضعك الله فيهم» يعني أنك منهم» وهم إخوتك». ولكن نحن وبنو 
المطلب سواء؛ فما بالك أعطيتهم وحرمتنا؟ فقال عليه السلام: «إنهم لم يفارقوني 
في الجاهلية ولا في الإسلام»؛ وشبك بين أصابعه؛ فعُلم أن المراد قرابة المودّة. 


41۲ سورة الأنفال 


لأنه لو كان المراد القرابة الصّلبية لأعطى عثمان وجبير أيضًا كما أعطى بني 
هاشم وبنی المطلب» فإذا کان المراد قرابة المودة فقد فات ذلك بوفاة رسول اللّه 
عليه السلام عنهم؛ لآية غلل ية وهي لم تبق فلا يستحقون السهم بعد 
وفاته إذا كانوا أغنياء. 


غاية ما في الباب أنهم يستحقّونه إذا كانوا فقراء» وذلك لأنهم لما طلبوا 
الزكاة فمنعها عليه السلام عنهم» وقال: «يا معشر بني هاشم› إن الله حرم عليكم 
غسالة الناس وأوساخهم وعرّضكم منها بخمس الخمس من الغنيمة»» فقد جعل 
رسول الله يل خمس الخمس عوضًا عن الزكاة» والزكاة إنما يستحقّها الفقراءء 
فكذا هذا. وقد صح أن اخلفاء الراشدين كلهم قسموا على نحو ما نقلناء هكذا 
في شرح الوقاية والهداية. وقال صاحب الهداية: إن هذا قول الكرخي. وعن 
الطحاوي: إن سهم الفقراء أيضًا ساقط بالإجماع» ولكن الأصح أن الساقط 
بالإجماع هم الأغنياء والفقراء يدخلون في الأصناف الثلاثة المذكورء وهذا غاية 
ما بذلوا فيه جهدهم. 


وفيه بحث» وهو أن الزكاة إنما تحرم على بني هاشم خاصًّة. فينبغي أن 
يكون بنو المطلب غير مستحقّين؛ فسهم الغنيمة» سواء كانوا فقراء أو أغنياءء 
على ما قيل وسيجيء هذا الكلام مع نوع تدقيق وزيادة توضيح مني في سورة 


الحشر إن شاء الله تعالى. 
وقوله تعالى: (98إن كُتَمٌ ءَامَنْتم4) متعلق بمحذوف دل عليه واعلموا 
(إوَمآ أَرَلَنَا عل عَبَتا4) عطف 0 الله (ميوُمَ الْمْرَعَانِ#) ظرف لهء والمراد به 
يوم بدر؛ لأنه فرّق فيه بين الحقّ والباطل» و(#ويوم النقى لْجَمَعَانَ#)» أ القن 
المسلمون والكفار بدل من (#ِيَوْمَ الْمْرََانٍ#). 
القصرة: ا 00 : اله 0 أَرَلْنَاكِ) على محمّد عليه السلام 
يوم 0 بدر» وهو الآيات ل 0 يومئذ» فاعلموا أنه جعل الخمس 
0 نقض العهد من الذمّيء قوله تعالى: (#االِ عَهَدتٌ ميم ثم 


سح م 


52 ےو > 2 عر به و ا ييل 0 2 
ت عَهَدَهمَ في ڪل مز وهم لا قوت 69 وما قفتم في الْحَرْبٍ هترد بهم من 


کے ا ع 
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اعد كد موه ب جم عام ا a‏ 0 


الى وى کر مه 7/2 
يحب الاين 409). 


هذه الآيات الثلاث في بيان نقض العهد وغيره» ونقل القاضي في قصّتها 
أن يهود بني قريظة عاهدهم النبئ كَل أن لا يمالؤوا عليه ولا ينصروا أعداءه. 
فأعانوا المشركين بالسلاح وقالوا: نسيناء ثم عاهدهم فنقضوا ومالؤوهم عليه يوم 
الخندق» وركب كعب بن الأشرف إلى مكة فخالفهم أيضًا؛ فنزلت. 


فقوله تعالى: (##االِ عَهَدتَ#) مبتدأ خبره (لَنًا لتفَمبَبْمك) أو بدل 
البعض من قوله تعالى: ای كفروأ [الأنثّال: الآية ؟1] المذكور سابقّاء على 
ما اختاره المفسّرون. وإنما جىء من التضمّن المعاهدة معنى الأخذ. 


وقوله تعالى: (إقِما َمَمَمُمَ#) مركبة من أن الشرطية» وما الزائدة أصله 
أن ماء وقوله تعالى: (إسَسَرْد#) جزاء. ومن في قوله تعالى: (مَإمَنَ حَلْمَهْمَ4) 
موصولة» وهو مع صلته مفعوله» وقرئ #فشرذ# بالذال المعجمةء وكأنه 
مقلوب شذر. وقرئ #من خلفهم# بحرف الجرّء والمآل واحد. وهكذا قوله 
تعالى: (ِوَإِنَا تَافَتَ4#) عطف على إما الأولى وجزاءء» وقوله تعالى: 
(مِتَايِذ4). 

فمعنى الآية: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون العهد في كل مرّء (مَإنَمًا 
تقَمَع4)؛ أي أن تظفرن بهم في الحرب. (َمَرَدَ يهم سَنْ حَلمَهُمْه): أي 
وفرق واستفرق بسبب قتلهم الكفرة الذين وراءهم. يعني أكثر قتلهم حيث 
يغلب المهابة على كفار سواهم بعدهم ونا كَاضَتَ#) أي إن (إغاف 
من فَوَرٍ4) معاهدين (#خبانة#)» وهو نكث العهد بعلامات تشير إلى ذلك 
أي إن تعلموا أن القوم المعاهدين ينقضون العهد (تَآيْذَ إِليهِمَ). أي 
فاطرح عليهم العهد (#إعل سَوآهِ4): أي عدل وطريق قصد في العداوة» يعني 
لا تناجزهم الحرب» فإنه يكون منك خيانة» بل عليك أن تقول: إنا لا نعاهد 
منكم ونغلب عليكم ونقتلكم» أو على سواء في الخوف أو العلم بنقض 
العهد. وهو على الأوّل حال من النابذء وعلى غيره منه أو من المنبوذ إليهم 
أو منهماء هكذا قالوا. 


AE‏ سورة الأنفال 


فالحاصل أن هذه الآية يفهم منها عدّة مسائل : 

منها: أن الذمّي إذا نقض عهده» فحكمه حكم الحربي یت ناكار 
قتلهم» وبه تمسّك بعض مشائخنا سلّمه الله تعالى في بعض رسائله أن من 
يسكنون في القرى ويعطون الخراجء كلاً أو بعضًا في وقت إقامة السلطان 
وتسلّط الحكام» ويلحقون مع أهل الحرب في أدنى تفرقة للحكام» ويخربون 
بيوت المسلمين وأمصارهم وقراهم ومواشيهم وأهليهم ea‏ أهل الحرب» 
ويلتحقوة دار الب كما هن المسععارق» فى زمانتاء: والأكثر في بلادنا: 
والمعروف في أطرافناء فهم حربيّون قطعًا ويقينًا بلا شبهة ولا ريب يجب 
قتلهم بالنصٌ المنادى كل مرّة» وسيجيء الآيات الأخر الواردة في هذا الباب 
فى سورة براءة إن شاء الله تعالى. 


ومنها: أن الغدر مُنع؛ لأن معنى قوله تعالى: (تَائِدَ إِلبِهِرَ») - على 
حسب ما ذُكر في التفاسير ‏ فاطرح عليهم العهد في وقل لهم: إِنَا لا نعاهد 
منکم» بل نغلب عليكم ونقلتكم. وقال في شرح الوقاية أيضًا: النبذ نقض 
المصالحة مع إخبارهم بذلك» فقد شرط الإخبار بنقض العهد مع خوف الخيانة؛ 
فالغدر هو الغلبة عليهم مع الإخبار بخلافه أَوّلى أن يمنع منه. 


ومنها أن طرح العهد عند خوف الخيانة واجب» على ما هو الظاهر. 


وهذا إذا لم يوجد منهم خيانة» ويكون مجرّد خوف. وأمًا إذا وجد منهم 
خيانة» فإن كان من البعض من غير منعة لا يكون نقضًا للعهد. وإن كان من منعة 
يكون نقضًا في حقّهم دون غيرهم. وإن كان ذلك بإذن الملك؛. أو كان ذلك 
باتفاق الكلّ كان ذلك نقضًا للعهد وخيانة» فإن وجد منهم ذلك بداء فلا حاجة 
إلى النبذء أي قوتلوا قبل نبذ لو بدؤوا بالخيانة. وأمًا إذا عدم خوف الخيانة 
ووجوههاء وقد كان صالحهم الإمام قبل ذلك» فإن كان نقض الصلح أنفع نبذ 

وقاتلهم» لأن المصلحة تبدل حينئذ؛ كما نص به في الهداية» والله أعلم. 


ثم ذكر الله تعالى بعده بيان استعداد الجهاد ل والرمي م في 
ا فقال: (موولا : 4 سن لذن ا 2 ا عجرو (© وعدا 
لهم ما أَسْتَطعْثُم ين فو ومن e‏ 1 بوت به عدو أله لط 
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عر ET‏ و ووي رر 


ن ين دونه لا متم آل بلعم ومَا نيوا من ئو ف سيل آله بول 
کم واش لا ظلئونت € © وین جنا للم ماجح ها وول على اله َم 
ر شخ اتيم ©4). 

هذه الآيات الثلاثة جامعة للمسائل تارود وقد نهي الله تعالى فيها ارلا عن 
حسبان غلبة الكافرء فقال: (#وَلَا َس ألَذِنَ كفروأ سفوا نَم لا جرد ©)4). 
وقد قرئ تحسبن بالتاء والياءء فإن : كان بالتاء فالضمير فاعله. والذين كفروا 
مفعوله الأول» وسبقوا مفعوله الثاني» أي لا تحسبن يا محمد الذين كفروا 
7ب ب 073 DA O‏ 
سبقواء أو هي مخففة من المثقلة» يعني أنهم سبقواء وهو ساد مسد مفعولي 
O E‏ الفاعل مضمر وهما مفعولاه» وقد قرئ #أنهم لا يعجزون» 
بالكسر والفتح وعلى كل منهماء هو علّة لكن المكسورة على تقدير الاستئناف 
والمفتوحة بالتصريح» والمعنى: لأنهم لا يفوتون ولا يجدون طالبهم عاجرًا 
عن إدراكهم. 


وعن الزهري: أنها نزلت فيمن أفلت من قتل المشركين» هكذا في 
المدارك. وقد ذكر صاحب الكشاف والقاضى فى تحقيق إعرابه وجوهًا شى 


وبالجملة» ليس الغرض منه ههناء وإنما المقصود من قوله تعالى: 
(وَأعِدوأ لَهُم4) الآية» ومعناه: أعدّوا يا أيها المؤمنون لناقضي العهد أو 
لجميع, الكفار (#إنا أسْتَطفثمر») أي شيئًا استطعتموه حال كون ذلك الشيء 
(مؤين فو ومن رَبَاظِ لْحَيْلٍ 24 . والقوة ل ما يتقوّى به في الحرب» لكن 
تقل عن النبيَ عليه السلام أنها الرمي» وقيل: هي الحصونء والرباط اسم 
للخيل التي تربط في سبيل الله. أو هو جمع ربيط وعطفه على القوّة من 
عطف الخاص على العام. 


والحاصل أنه أمر باستعداد السلاح والخيل لأمر الله تعالى بأبلغ وجه 
وآكده» ففي الآية دليل على كل ذلك. وقد صرّح الإمام الزاهد أن الله تعالى 1 
يأمر بقدر الطاقة إل في شيئين» أعني : التقوى في قوله تعالى: مايا وا أله 


سطع 34 واستعناد آلة الحروب في قوله تعالى: (وَأعِدوا ھم م 
َسْتَطعتم ) . 


a‏ سورة الأنفال 


ثم بين الله تعالى صفة الخيل والسلاح» فقال: (ريهبوت بهو-#)» أي 
تخوّفون بما استطعتم أو بالأعداد (#عَدوٌ َه وَمَدْوّك). أي أهل مكة وترهبون 
(وَلكرِنَ4) أيضًا (لإين دُرنهز لا تَلمتَهَُ4): بل (#آنَهُ يَتلَمهُم) فقطء وهم 
اليهود أو المنافقون أو أهل الفرس أو كفرة الجن؛ إذ جاء في الحديث: إن 
الشيطان لا يقرب صاحب فرس ولا دار فيها فرس عتيق». ورُوي أن صهيل 
الخيل يرهب الجنّ. هكذا قالوا جميعا. 


وكلام صاحب الهداية يشير إشارة خفيّة إلى أن ضمير به يرجع إلى الخيل 
فقط» حيث ذكر في باب كيفية قسمة الغنيمة أن للراجل سهمًا واحداء وللفارس 
سهمين. ويعتبر في ذلك وقت مجاوزة الدرب عندناء ووقت القتال عند الشافعي . 
وأن البرازين والعتاق سواء؛ لأن الإرهاب مضاف إلى جنس الخيل في الكتاب» 
قال الله تعالى: («إوين رمَا اليل يبوت بد عو أنّو) واسم الخيل يطلق 
على البرازين والعراب والهجين والمقرف إطلاقًا واحدّاء ولأن العربي إن كان في 
الطلب والهرب أقوىء فالبرذون أصبر وألين عطفاء ففى كل منهما منفعة مفيدة» 
اتوي "هذا او ا 


رس دک “ررم 


ومعنى قوله تعالى: (#رَمَا تُنفتُا#) ما تنفقوا (ظين مَىو4) من السلاح 
والثياب والخيل والركاب والأمتعة (#فٍ سَبِلٍ أسَّه) تعالى («إيْوتَ إل #). 
أي يوفه عليكم جزاءه وهلا نُظَدَمُوت#) في الجزاءء بل تعطون على التمام. 
وقال الإمام الزاهد: إنها نزلت في حقٌّ بعض الصحابة» قالوا: ما لنا ننفق في 
الغزاء ولا نوعد به ثوابًا؟ وإنما ننفق فى الزكاة لذلك» فوعدهم الله تعالى بالثواب 
في نفقة الغزاءء هذا ما فيه. 
. ومعنى قوله تعالى: رن جنم لِسَّلِمِ#) وإن مالواء أي الكفار للصلح› 
(اتَاجْتَحَ 41)؛ أي فمل إليها أيضًا (إرَتَكلْ عل أنهو) تعالى» ولا تخف من 
إبطانهم المكر في جنوحهم إلى السَّلمء فإن الله كافيك وعاصمك من مكرهمء 


3إ ر التييم) لأقرالكم (لاتلي») بأحوالكم. 


وجنح يتعدى باللام وإلى» يقال: جنح له وإليه. والسّلم ‏ بكسر السين - 
في قراءة آي بكر» وبفتحها في قراءة غيره . 


سورة الأتفال يك 


وبالجملة» هي بمعنى الصّلح ضدّ الحرب» وهذا يؤنْث مثل تأنيثهاء 
هكذا قالوا. فالآية دليل على أن الصّلح معهم جائز وقت المصلحة.ء وإليه 
ذهب صاحب الهداية» حيث قال: وإذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو 
فريقًا منهم» وكان ذلك مصلحة للمسلمين» فلا بأس به؛ لقوله تعالى: (#وَإن 
جنر ِلسَّلّمِ جح 4)» ووادع رسول الله ية أهل مكّة عام الحديبية على أن 

يضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين» هذا لفظه. وقال صاحب الكشاف: وعن 
0 عباس #ه: أن الآية منسوخة بقوله تعالى: قيا رت 4 وسو 4 
[التَوبّة: الآية 14]. وعن مجاهد بقوله تعالى: افوا لْمتْركِينَ حَيْتُ وبر 
[الْتّوبة: الآية »]١‏ والصحيح أن الأمر موقوف على ما يرى فيه الإمام صلاح 
الإسلام وأهله من حرب أو سلم» وليس بحتم أن يقاتلوا أبدًا أو يحاربوا إلى 
الهدنة أبدًا. 

وقال القاضي: والآية مخصوصة بأهل الكتاب لاتصالها بقصتهم» وقيل: 
عامّة نسختها آية السيف» ولعلّ منشأ كل ذلك كون الأمر للوجوب أو للجوازء 
فإن كان للوجوب فالأمر كما قاله القاضى»ء وإن كان للجواز ومقيّدًا بالمصلحة» 
فالأمر كما قال صاحب الكشاف لمكا ولم يتعرّض له باقي المفسّرين. 

في مسألة الكفار إذا كانوا متضاعفين على المؤمنين يجب على المؤمنين 
القتال معهم. قوله تعالى: م عي 1 ”5 
رود صَدِرُونَ يبوا مامي ون و1 عه يوا ألا سن 
بان م ا يَنْتَوُوت © آل حَنَفَ َلك أله سگ يد لك يخ کنا يد ی 
يكم ائه صَاِرَهٌ غلبو ماين وَإن يکن کم الٿ يميا أَلْمَيْنِ بن آنه وله مَمَ 


هاتان الآيتان أولاهما منسوخة والأخرى ناسخة لهاء ومن آية في القرآن 
مو اة عقيبها ناسختها تلاوةَ سوى هذه» والتي في المجادلة وبيانها واضح› 
وهو أن الآبة الأول :ذكر فها تحريضن الموميين على القعال ولا بقرله تغالى: 
(لإكرّضٍ المزييت)» يعني بالغ في حتهم (معَلَ الِْتَال#)» وإليه الإشارة في 
كلام صاحب الهداية» حيث قال: إن التنفيل من جملة التحريض المندوب إليه 
بقوله تعالى : (كرّض الْمُؤْمنِيتَ عل الْقَِالِي#)» على ما مرّ. 
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ثم ذكر فيها أن الكفار إذا كانوا مضاعفين على المسلمين بعشرة درجات 
يكون فرار المؤمنين منهم ممنوعًاء مثلاً أن يكون المؤمنون عشرين وكان الكفار 
مائتين يجب على المؤمنين القتال معهم. وهكذا إن كان المسلمون مائة والكفار 
ألًا يجب على المؤمنين القتال معهم» ويكون الفرار في هاتين الصورتين ذنبًا 
كبيرّاء وهكذا القياس. وكان هذا الحكم مشروعًا أولا ثم بعد ذلك لما ضاقت 
صدور المؤمنين وحسبوه ه ثقيلاً نسخ الله ذلكم الحكم بالآية المتّصلة عقيبهاء وهي 
قوله تعالى: (م9 ان خفف أله که وعلم أ فک ضعا )» فلهذا خفف عنهم 
الأثقال» وأوجب الحكم على المضاعفة يحسب درجة واحدة» مثلاً إن كان 
المسلم مائة والكفار مائتين يجب القتال ويحرم الفرار» وإن كان المسلم ألفا 
والكافر ألفين يجب القتال» ويحرم الفرار» وهكذا القياس. وقيل: كان فيهم قلة» 
فأمروا بذلك» ثم لما كثروا خمّف عنهم. وإنما كرّر مقاومة الجماعة لأكثر منها 
مرتين قبل التخفيف وبعده» للدلالة على أن الحكم مع القلة والكثرة لا يتفاوت؛ 
إذ الحال قد يتفاوت بين مقاومة العشرين والمائتين» ومقاومة المائة والألف. 
وكذا بين مقاومة المائتين ومقاومة الألف ألفين؛ إذ الحال في الأول ضيّق وفي 
الثاني وسيع»› ولعله لهذا المعنى وصف الأوّل بالصابرة دون الثاني. والمراد 
بالضعف ضعف البدن» وقيل: ضعف البصيرة» وفيه لغتان: الفتح ‏ وهو قراءة 
عاصم وحمزة ‏ والضم - وهو قراءة الباقين -. 


وقوله تعالى: (#يكن#) بالياء في أربعة مواضع» وقرأ ابن كثير ونافع وابن 
عامر بالتاء فيهاء والبصريون ل الماك ئتين» والياء في غيرهماء وهو 
أوفق. وقوله تعالى: (مإيَمَلبُواأ»#) في كل منها بمعنى الأمرء وإنما قال: (بِأَنَهُمْ 
و لا ستهرك )انا تسب امن غلبة العشرين أى'الماقة من المي على 
المائتين أو الألف من الكافرين» يعني ذلك بسبب أنهم قوم جهلة بالله واليوم 
الآخر يقاتلون على غير احتساب وطلب ثواب كالبهائم» فيقلَ ثباتهم ويعدمون 
رجاء نصرة الله لجهلهم بهء بخلاف المؤمنين فإنهم يقاتلون على بصيرة ويرجون 
النصر من الله» هكذا ذكر المفسّرون. 
ثم ذكر الله تعالى بعد هذا بیان الأسرى والقتال» فقال: 8 E‏ 


RN 55 -- 1 1‏ 
ن لهم أسَرئ حى ت 5 لاض ردوب عرض الذي وله 1 الاخرة وألنه 
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E O EEE‏ کم فا اذم عاب عَم (62 كوا نّا 


7 برس ر 3 A‏ 2 از 
يمم حلا طيبا وار ا قا رك له عد يه 49 . 


م 


هذه ثلاث آيات نقل في نزول الأوّلين أنه لما سبى يوم بدر سبعون نفرًا من 
بكر: هم قومك وأهلكء افدٍ عليهم مالا واتركهم أسرى لعلهم أسلموا. وقال 
عمر رضي الله عنه: اضرب ااي فإن هؤلاء أئمّة الكفرء مكن غليًا من 
عقيل › وحمزة من عباس وله , ومني من فلان لنضرب أعناقهم» فقال عليه 
السلام: «إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون أ من اللي : وإن الله سيد 
قلوب رجال حتى تكون أشدّ من الحجارة. مَثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم» حيث 
قال: ين الا شن يَ فان عق ومن عصان ولك عفرر دح [إبراهيم: الآية 
[r71‏ وملك يا عمر كمثل نوح› حيث قال: مولا ندر 0 4 عل الا افر ديار 
[نُوح: الآية 7 ثم قال لهم: «إن شكت: اي وإن عم فديتموهم 
واستشهد منكم بعدتهم»» فقالوا: بل ا لوا ا نكن قينا دنا 
الفداء نزلت الآيتان الأوليان. 


وقد صرح صاحب الكشافه يانه كان فد الأسارئ عشرين RS‏ وفداء 
العباس أربعين أوقية. وعن محمد بن سيرين: كان فداؤهم مائة أوقيةء IY‏ 
أربعون درهمًا وسنّة دنانير. وفي الزاهدي: أذأفنية كن أسير ا أرق ورم 
ند ماس رضن | فادها امد ران OB‏ - في رواية - وعقيل في أخرى 
كان على عباس ذه هذا ما فيه. 


فمعنى (هإمًا كات #) أصح له وما استقامء والقراءة المعروفة («إ َي #) 
وقرئ ##للنبيَ#» والإثخان لكثرة القتل والمبالغة فيه. والعرض المتاع 
و( الجر ) منصوب» وقرئ بالجر على إضمار المضاف»› أي عرض 
الآخرةء ولو شرطية وجزاؤها قوله تعالى: (ND i‏ وكتاب مبتدأ موس 
نويه ) صفة أولى للكتاب» و( سبق #) صفة ثانية لهء لا أنه خبره مبتدأء بل 
خبره محذوف» أي موجود؛ إذ لا يجوز إظهار خبر لولاء كما صرح به في 
المدارك . 


ومعنى الأب ما استقام لنبيّ أن ك ال سرف أو يأخذ الفداء ( حى 
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يتخ #)»: أي يُكثر القتل (#إفي ان تروک ) يا أيها المشاورون متاع 
ل( وهو المال والفداء (##وَأسَهُ بريد د اجرد أي عرضها بالإكثار في 
القتل» ولكن إنما وقع هذه المصلحة منكم بسبب اجتهادكم ورآیکم» وقد سبق 
قول الله وحكمه على أنه لا يعدب أحدًا بالعمل بالاجتهاد. ف (لَرْكَا كدب : 
أنَهِغ)» أي حكمه (هاسَبَىَّ4) بهذا (م#لسَسَكْ4) لأجل أخذ الفداء (معَدَابٌ 
عَظِيه4)» يعني إن أخذكم الفداء ليس للهواء النفسانية» وإنما هو بالاجتهاد 0 
لعذبكم عذابًا عظيمًا؛ٍ فعلم من هذا جواز الاجتهاد» فيكون حسّة على منكري 
القياس» كما نص به في المدارك. وعُلم أيضًا أن المجتهد إذا أخطأ لم يكن 
معاقبًا في عمله» أي مجتهد كان. 


وغُلم أيضًا أن الحكم إذا اجتهد فيه ثم نزل نص بخلافه لم يسقط العمل 
بذلك الاجتهاد» ولم يجب العمل بذلك النصّ؛ لأن النبيّ عليه السلام لما حكم 
بأخذ الفداء بالاجتهاد» ثم نزل بعده نص بخلافه» وهو هذه الآية لم ينقل من 
أخذ الفداء إل القتل» بل استقرٌ عليه بخلاف ما إذا اجتهد المجتهد بحكم ثم ظهر 
نص بخلافه» يعنى كان نازلاً قبل الاجتهاد. ولكن ظهر الآن بأن يقف عليه آتقّاء 
نإل تيجب ار ا م الاجلهاد كان ا ر ی ا 
بالاجتهاد» ثم ظهر نص بخلافه يجب العمل به» فكم من فرق بين ظهور النص 
بخلاف الاجتهاد» وبين نزوله بخلافه» هكذا صرح به البزدوي في حواشيه. 

وهذا إذا كان معنى قوله تعالى: (ملَرْكَا كدب م أله سَبَنَ) ما ذكرء وأمًا 
إذا كان المعنى: ولولا حكم من الله سبق» وهو أن لا يعذب قومًا بما لم يصرّح 
لهم بالنهي عنهء أو أن الفدية التي أخذوا يحل لهم على ما قالوا لم يكن للآية 
بيخيث يستدل بها على المسائل. هكذا: يخظر بالبال: 

وروي أنه لما نزلت الآيتان دخل عمر ذه على رسول الله بل فإذا هو 
وأبو بكر يبكيان» فقال: يا رسول الله أخبرني فإن أجد بكاءً بكيت» وإلا 
تباكيت؛ فقال: «أبكي على أصحابي في أخذهم الفداءء لقد عرض على عذابهم 
أذقى من هده المتحرة -اشبجرة رة والله لو الول العذاب لما تجا مه عرز اع 
وسعد بن معاذ»؛ وذلك لأنه أيضًا أشار بالإثخان. 


ثم الآية الثالثة» وهي قوله تعالى: فكوا مما غَِمَتُمَ علا طتباً4). أي 
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فكلوا مما غنمتم حال كونه حلالاً طيَبَا وأكلاً حلالاً طَيّبَاء والمراد بما غنمتم 
الفدية ؛ لأنها من جملة الغنائم » والفاء للتنسيت » والسبب محذوف تقديره : ابسحت 
لكم الغنائمء فكلوا منها. وقيل: أمسكوا عن الغنائم» ولم يمدوا أيديهم إليهاء 
فنزلت؛ فالغنائم حينئذ على معناها. وذكر في البيضاوي أن من زعم كون الأمر 
بعد الحظر للإباحة تشبّث بنحو هذه الآية» هذا حاصل كلامه. 


ثم رجعنا إلى أصل المسألة» فنقول: إن الحكم المذكور وهو وجوب القتل 
فقط» وعدم جواز الافتداء إنما كان في بدء الإسلام» والمشروع الآن عندنا هو 
التخيير بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء» كما سنذكر في سورة محمّد إن شاء 
الله تعالى. 


في مسألة ما نسخت من الورثة بالفجرة» قوله تعالى + <(ظرن الزن امنا 
وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوأ وله ا في سيل أن الذي .ءاويا ا وروا 5 بعصم ويه 
و ا ولم اجر وا تا لك ين يلتم ين كوه عن ييا ون تمر فى 


عرف ا نم ر ر رور ر و تمل غ جر aS‏ 
لین متيسف ار إلا ل کیم بتکم تیم تیک اله يتا تم بي @©4). 


E )معنا‎ e CT RT 
وقوله تعالى: ( م وَالَدِينَ ووأ وَنصَروَا#) عطف عليه» والمراد به الأنصار. ويحتمل‎ 
أن يكون معناها: والمهاجرين إلى ديارهم ونصروهم على أعدائهم» فيكون المراد‎ 


به أيضًا المهاجرين والأنصار»ء على ما في البيضاوي. 


وقوله تعالى: ( اوليك بعصم وَل بعض#) خبرهء أي بعض المهاجرين 
والأنصار أولياء بعض في الميراث» وكانت الهجرة والنصرة هي الداعية إلى 
الميراث دون القرابات» حتى نسخ ذلك بقرله تعالى: 7ووا لارام تمن 
ول عض )» وهو مذكور في القرآن مرتين في آخر هذه السورة في سورة 
الأحزاب» واستدل به أبو حنيفة كث في توريث ذوي الأرحام على ما سيجيء 
في سورة الأحزاب إن شاء الله تعالى مفصّلاًء وهكذا قوله تعالى في تمام 
الآية: و اموا ول اجو( منسوخ؛ لأنه صريح في أن من آمن ولم 
يهاجر (آإمَا لک ِن رَكيتِم4) أي توليتهم ال ار ام 
فهو منسوخ به البتة. 
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وقد ذهب إلى النسخ أول الآية صاحب الكشاف» وتابعه القاضي البيضاوي 
وصاحب المدارك» وإلى نسخ آخر الآية الإمام الزاهدء وهو الحق؛ لأنه لا 
يحتمل إلا النسخ. بخلاف أوّل الآية» فإنه يحتمل الولاية بالنصرة والمظاهرة» 
كما ذكره القاضى البيضاوي وصاحب المدارك أيضًا. 

والولاية بفتح الواو عند الأكثرء ومعناه التولي» وقراءة حمزة بكسر الواوء 
فكأنه يريد تولّي بعضهم بعضًا. 

وأمّا قوله تعالى: (#إوَإِنٍ أَسْتصَيُوح في ألدنِ4)» فليس بمنسوخ؛ إذ معناه: 
وإن استنصركم المؤمنون الذين لم يهاجروا منكم في الدّين بأن وقع بينهم وبين 
الكفار قتال» وطليو معونتكم ؛ لا تنصروهم على الكافرين» (مإِلّا عل 


ْم نكم وم بَي4) وعهد» فلا تنقضوا عهدهم لنصرهم عليهمء هكذا 
قالوا. 


والحاصل أن التوارث بالقرابة فقط دون الهجرة والنصرة. فالمؤمن 
الغير المهاجر رٹ من المهاجر» وليس هذا من تباين الدارين لا حققة 
لك ا 


وقد ذُكر في كتب الفرائض أن المانع من إرث أربعة: الرق» والقتلء 
وتباين الدينين» وتباين الدارين. 

وقد ذكر الله تعالى في قوله: (لوَلدِنَ كَمَرُوا بَنْضْهُمْ أَولِيَآه بَمْضنَ4) أن 
الكفار يرثون الكفارء وعلم منه أنهم لا يرثون المؤمنين 0 طريق مفهوم 
اليخالف: 

وكذا قوله تعالى: ل«إوَالْمُوْموْنَ وليت بعصم أولياء بض [التوبّة: 
الآية ]۷١‏ يدل بالتصريح على أن المؤمنين يرثون 0 0_7 منه أنهم لا 
يرثون الكافرين ؛ ثم إنه ذكر صاحب المدارك أن في قوله تعالى: (مإوَالنِيَ 
َامَنْوأْ وَلَمَ ياجِرُواً#) دليلاً على أن مرتكب الكبيرة مؤمن؛ إذ الهجرة كانت 
فرضًا وتاركها كان عاصيّاء وقد أطلق عليه اسم المؤمن؛ هذا هو تمام 
الآيات التي ذكرت في سورة الأنفال» نحمد الله تعالى على توفيقه ونصلي 
E‏ له سه وا 
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والآن نشرع في سورة البراءة» وأكثر الآيات المذكورة فيها مسوقة في باب 
القثال وتن لا تذكر متها إلا ما تعلق مه قاعدة عديدة معدزة ف :الفقه ل ما 
هو مواعظ ونصائح متعلّقة بزمن النبئ بي فقط . 

في مسألة فتل اراي كافة حتى يتوبواء قوله تعالى: («فَدَا أَشَلَمَ 


مي رصح زكر و 


2 هه 3 ر رودم رص 0 و 
الاشهر ' لم٠‏ فاقوا المشركين: - س ا ل 0 وأُحصروهم واقعدواً له 


5 هه 


ڪل َرْصَدٍ کين تابو وأ 
تَحبِمٌ 4). 

معنى الآية : (53#ا أسَلمَ الْأَمْبْرُ لَلرمُ#) التي أبيح فيها للناسكين أن يسيحوا 
كئلوأ المتركن») 0 نقضوكم فظاهروا عليكم (حَيْتُ ودش 4) من حل 
أو حرم ( وخ دور 4 ) أي اسروهم (ۋواخرو »2 اق قيّدوهم وامنعوهم من 
التصرّف في البلادء (#وَائْمُدوأ لهم ڪل مص أي كل ممر ومجتاز 
توصدونهم بهء (مؤكن تَابُوأ) عن الكفر (لوَأَقَامُاُ ألصَّلَرهَ واا كوه 0 
سِكَهُمَ4): أي فأطلقوا عنهم الأسرى فكفّوا عنهم ولا تتعرّضوا لهم (إإنَّ لله 
عور تَحِيْةٌ): هكذا ذكر في المدارك. 


7ه داري ب 


ار لضا واا اة ورا ميلك إن اه حدر 


او 


وقال صاحب الكشاف عن ابن عباس في على : : شرم حصرهم 
أن يحال بينهم وبين المسجد الحرام» وفي الوا سهم ) دعوهم وإتيان 
المسجد الحرام. وقال الإمام الزاهد: إن الآية في شأن قوم لم يعاهدهم النبيّ 
عليه السلام ولم يكن بينه ولا بينهم صلحء. فأمنهم الله خمسين يومًا عشرين منها 
من ذي الحجة» والباقي من المحرم. وعند الزهري نزولها في شؤال» والمراد 
بهذه الأشهر الحرم: ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرم؛ فيكون تأكيدًا لقوله 
تعالى: ييحأ في الْأَرّضٍ أَرْبَمَدَ أَشَبرِ» [التّوبّة: الآية ۲]» هذا ما فيهء وتابعه 
الحسيني. وقال أيضًا: إنه إن كان المراد بها ما هو المذكور سابقّاء أعني من يوم 
النحر إلى عشرة ربيع الآخر؛ فإطلاق الحرم عليها باعتبار التغليب أو باعتبار 
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حرمة القتال فيها للكفار المعاهدين. وقال القاضى الأجل: وقيل رجب وذو 
القعدة وذو الحبّة ومحرم. وهذا مخل بالنظم ومخالف الإجماعء فإنه يقتضي 
بقاء حرمة الأشهر الحرم؛ إذ ليس فيما نزل بعده ما ينسخها. 


والحاصل أن المراد بالأشهر الحرم إن كان هو المعروف كان منسوحًا 
على ما تقرّر في الشريعة» ولكن سورة البراءة لا تصلح لذلك؛ لأنها آخر 
ما نزل وإن كان غيره فلا بأس به» لأجل الأمان» فإن سورة البراءة أمان 
للكفار المعاهدين والمستأمنين إلى انقضاء مدّة العهد وللناقضين إلى أربعة 
أشهرء أعني من يوم النحر إلى عشر من ربيع الآخرء أو من شوّال إلى 
محرم أو غير ذلك. 


ثم قال القاضي البيضاوي في قوله تعالى: (موَأَقَامُوا EAN‏ 
أليكرة#) دليل على أن تارك الصلاة ومانع الزكاة لا يخلى سبيله» هذا لفظه. 
وليس له ذكر في كتب أبي حنيفة ككأنه» ولكن اشتهر في الفقه أن أهل بلدة إذا 
تركوا الصلاة والزكاة حل للإمام قتالهمء ولا ينبغي أن يتمسّك به أن الكافر 
مكلف بالعبادات؛ لأن ذلك بعد توبتهم ودخولهم في الإيمان على ما نطق به 
النصّ . ثم إنه ذكر الإمام الزاهد وتابعه الحسيني في سورة النساء أن قوله تعالى: 
وللا الیب صِلُونَ إل وم ينك وتنم مق إلى قوله تعالى: إن اروم فلم 
یلوک ولوا يك السہ فا جَعَلَ اه لير مم سيلا [النّساء: الآية »]۹٠‏ يدل 
على عدم قتالهم حين عهدهم وكمّهم. والحاك الله E‏ 
إلى الإسلام أو السيف» فهو منسوخ بقوله تعالى في سورة البراءة: («وَِدَا أشَلمَ 
اكب للرمك) الآية» هذا ما فيه. 


ثم ذكر الله تعالى بعده مسألة الاستئمان» في قوله تعالى: (إوين أَمَدُ سِنَ 
TT‏ ماسم كرك بام كر لا 


لوت ©4) 

قال الإمام الزاهد في نزوله: أنه لما قرأ سورة البراءة على رضي الله عنه 
على القوم وبلغ إلى الآية الأولىء أعني قوله تعالى: («إصََّنُوا سلَهُمْ») سأله 
رجل وقال: لو أن أحدًا متا استجارك يسمع كلام الله أتقتله؟ فقال عليّ: هلا 
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صبرت لأقرأ عليك حكمهء فقرأ قوله تعالى: ##براءة من أله ورسولي [التَوبّة: 
الآية ]١‏ الآية» وقد ذكروا في وجه إعرابه أن أحد فاعل الفعل مضمر يفسره ما 
بعده وهو (##اسْتَجَارَة؛). ومحتاه: اسنامتك . .وقوله تعالى< (لكيرَة#) جزاء 
للشرط» يعني إن استأمنك أحدٌ من المشركين الذين أحقاء ير بعد انقضاء 
الأشهن ليسمع ما يدعو إليه من التوحيد والقرآن» فأمنه (#حَىّ يَسْمَعَ كلم 
أنهو ويدبّره ويظلع على حقيقة الأمرء («ثْدّ أله مأسّ). أي ااا 
انقضاء المدّة داره التي يأمن فيها إن لم يسلم» ثم قاتله إن شعت ذلك (#دلك 
َم كوم ل يَمَلَمُورت#) ما الإيمان» وما حقيقته؛ فلا بد من أمانهم ليتدبّروا 
فيه» هكذا ذكروا. 


فالحاصل أن الآية وإن سيقت للإمهال لأجل الإيمان من غير دلالة على 
المجيء من دار الحرب إلى دار الإسلام» كما هو شأن المستأمن إلا أنه عرف 
من تفسير قوله تعالى : (مإدَأرَه#). وقوله تعالى: (#إشُرٌ اط ا 
الذي قلنا أن من جاء من دار الحرب إلينا مستأمنًا للتجارة أو غيرها ينبغي أن 
يؤمّن ولا يؤذى ما دامت المدة باقية» ثم بعد انقضاء المدّة ليس له الإقامة في 
دارناء حيث قال: (59 )2 ثم قال: ف ( يِه مام يعني بعد انقضاء 
المدّة أخرجه إلى داره ولا م همهناء فقد أمر بعدم الإيذاء والإخراج بعد 
اتقضناء: المهِذدّة::«وقنا أثار الصاح المذارك يت قال وفيه ديل على أن 
المستأمن لا يؤذى» وليس له الإقامة في دارنا» ويمكن من العود» هذا كلامه. 

وقد ذكر صاحب الكشاف أن هذا الحكم ثابت في كل وقت هكذا عن 
الحسن وسعيد بن جبير. وعن السدي والضحاك: هي منسوخة بقوله تعالى: 
م9 كَئْلُوأ الْمْتَركينَ» [التوبة : الآية 0]» هذا ما فيه. وهذا هو حكم المستأمن ثبت من 
الآية» وهكذا ذكر فى كتب الفقه من غير تعرّض هذه الآية لأنها محتملة» وأيضًا 
فال وو ا إن أقمت ههنا شهرًا أو سنة نضع عليك الجزية» فإن 
رجع قبل ذلك فيهاء وإلا فهو ذمّي لا يترك أن لا يوضع عليه الجزية؛ لأنه لا 
يلزم فيه تخلّف الوعد. وقد ذكروا أن المستأمن إما حربي جاء إلينا بأمان» وما 
مسلم ذهب إلى دار الحرب بأمان» وأحكامهما كثيرة» فمن أراد الاطلاع عليها 
فليرجع إلى كتبهم . 
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ثم ذكر الله تعالى بعده عدة أيات مسألة نقض العهد. فقال: (#قإن تابا 

سه و ا مم هوه جه ك2 e 7 Kee‏ رر د ره 06 رو دو ر جنر 
واقاموا الله واوا ألرَكَرهَ فوتكم في ايبن وَنقَصَل الآيت لور يَعْلَمُونَ 3 
E E‏ ر 


إن كوا نهم نا قد عَهْهم ما ف ويم فقي أيه المكثر إِنَهُمْ 1 
سن هر لمم بيرت @©4). 


اعلم أنه قد مضى آية في سورة الأنفال في باب نقض الذميّ العهدء 
وإنما أوردت هذه الآية لعدّة فوائد تقف عليهاء فنقول: الضمائر في هذه الآية 
راجعة إلى الكفار المعاهدين أعمّ من أن يكون مستأمنين أو ذميّين أو غيرهما. 
فإذا كان قوله تعالى: («وَإن نَكَنوَا) عطمًا على قوله: («نَِن تابا وأَفَامُوأ 
ألصّلَرةَ اتا ألرككَرة») لا على غيره من الآيات» كما هو الظاهر؛ فحينئذٍ 
كان المعطوف عليه لبيان حال الكفارء وكان قوله تعالى: (#إوَنْتَضَلُ الآَيَتِ»#) 
معترضًا بينهما تحريضًا على التأمّلء يعني: («قإن نَابواث#) عن الشرك بالإيمان 
(إوَأقَامُواْ اللو انوا ألركرة4) فهم (يِحْوْنكُ في الييِنْ») ومؤمنون بلا 
شبهة» (#إوإن دكا أيهم ين بَمْدِ عَهْدِهِمْ موا فى وينم فقيواه). وبقي 
حينئذٍ حال واحد وهو عدم الإيمان مع إبقاء العهد؛ فلا شك أنه ذمي باق 
على ذمّته ومستأمن باق على عهده كما مرّ في أوّل السورة. وإن كان عطفا 
على غيره من الآيات». فالظاهر أنه حينئذ ادان كلام في باب نقض الكفار 
العهد» يعني: إن نكث الكفار العهد من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. 
فقاتلوا أئمّة الكفرء أي فقاتلوهم» وإنما وضع المظهر موضع المضمر للدلالة 
5 أنهم صاروا بذلك ذوي الرئاسة والتقدم في الكفر إحقاء بالقتل. وقيل: 
المراد بالأئمّة رؤساء المشركين» فالتخصيص لأن قتلهم أهمّ. وهم أحقٌّ به» 
هكذا قال القاضي الأجل البيضاوي. 


وبالجملة» النص يقتضي أن طعنهم في الدين يوجب القتال» وقال صاحب 
المدارك: فإن طعن الذمّي طعنًا ظاهرًا جاز قتله؛ لأن العهد مقصود معه على أن 
لا يطعن ويطيعء فإن طعن فقد نكث عهده» وخرج من الذمّة» وهكذا ذكره 
صاحب الكشاف . 


ويُعلم أيضًا من كلامه أن الآية في باب المرتدء وأن معنى قوله تعالى: 
(إتَكَبَْ#) نكثوا بعد التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» حيث قال: إذا نكثوا في 
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حال الشرك تمرّدًا وطغيانًا وطرحًا لعادات الكرام الأوفياء من العرب» ثم آمنوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا والزكاة» وصاروا إخوانًا للمسلمين في الدين» ثم رجعوا 
فارتدٌوا عن الإسلام ونكثوا لما بايعوا عليه من الإيمان والوفاء بالعهود» وقعدوا 
يطعنون في دين الله» وهكذا سرد الكلام إلى آخره. وذكر في كتب الفقه في بيان 
نقض العهد عند أبي حنيفة كث إنما يكون بأن غلب على موضع لحربنا أو لحق 
بدار الحرب» لا بأن امتنع من الجزية أو زنى بمسلمة أو قتلها أو سبّ النبيَ عليه 
السلام» فلا يقتل الذميّ بسب النبي عليه السلام» بل يعزرء على ما في الفتاوى . 
وعند الشافعي كله ومالك وأحمد بن حنبل كله: سب النبئ عليه السلام أيضًا 
ناقض للعهد» فيقتل الذميّ إن سبّ النبئ عليه السلام. وظاهر عبارة القرآن يقتضي 
هذا الحكم؛ لأنه قال: (وَطمََُا فى وييكم فقيلو»)ء ولا شك أن ليس طعن 
في الدين أكبر من سب النبي عليه السلام؛ إذ فيه إهانة الشرع وهتك خرمة 
الإسلام. 


والحقّ أن يكون فتوى أهل العلم في زماننا على هذاء إذ ليس في 
التعزير الذي قال أبو حنيفة كه تهديد بحسب ما كان ذلك في القتل» مع أن 
في رولية عن شرح ابن الهمام أن أبا يوسف يله معهم.وأما سبّ المسلمء 
فموجب للقتل بالإجماع» وإن تاب بعده وأصلح» فينبغي أن يقتل البتة إذا ظهر. 
وقد ذكر في تحقيقه المحشي الحلبي على شرح الوقاية كلامًا مشبعًا طويلا 
نافعاء فليرجع إليه. 


ثم قوله تعالى: ِنَم ل أَيَمَنَ لَهْمَ) همزة أيمان مفتوحة على أنه جمع 
يمين» يعني : لا أيمان للكفار على الحقيقة» وإن ثبت لهم الإيمان ظاهرًا في قوله 
تعالى: (#إوإن نكا أَيِمَتَهُم#). وبه استدل أبو حنيفة كأ أن يمين الكافرة يكون 
يميئًا خلافا للشافعي كله فعنده معناه: لا إيفاء لهم بالعهد والأيمان وإِلا لما 
طعنوا ولم ينكثواء هكذا ذكر في المدارك والكشاف. 


وقيل: همزة أيمان مكسورة» يعني أنهم لا السلام لهم» وحينئذ احتجٌ به 
بعضهم على أنه لم يقبل توبة المرتدٌ» ولكنه ضعيف لجواز أن يكون بمعنى لا 
يؤمنون على الإخبار عن قوم معينين» يعني: فقاتلوهم لأنهم لا يؤمنون» هكذا 
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وأقول: فحينئذ يكون الآية بحيث يحتجٌ بها أن المرتدٌ لا يقبل منه إلا 
الإسلام أو السيف؛ إذ علّل القتل بأنهم لا يؤمنون» وطريقه أن يحبس ثلاثة 
آيام» فإن رجع إلى الإيمان فبهاء وإلا يقتل البتة» وهذا كله إذا كان المراد 
من قول تعالى : (فإفميلر») القتل فقطء والظاهر أنه ليس كذلك؛ إذ الذمَيّ 
الذي نقض العهدء اي لی بداو الحري الا ن فل بل کی يكو جاتن 
أهل الحرب» وهو أن ندعوهم أولاً إلى الإسلام» فإن قبلوا فبهاء وإِلَا فإلى 
الجزية» فإن قبلوا قبهاء وإلا فالقتل؛ فمعنى قوله تعالى: (فقاتلوهم) فجاهدوا 
معهمء فإمًّا إن سلموا أو يقبلوا العهد مرّة ثانية» فيكونون ذميّين» وإلا 
فيُقتلوا» ومن هلهنا ظهر أن مَنْ طعن في الدّين» أي سب النبئ عليه السلام 
يجب أن يذاكر معه» فإن قبل الذمّ وكتم ما أظهره يُترك» وإلا يُقتل البِنّة 
هكذا يخطر بالبال» والله أعلم. 

في مسألة ل ل قوله تعالى: (مإمَا ن لِلْمُشْرِكِينَ 
أن يروا مسجد له سَهِرِينَ عل أنفيهم بالكفر اولك حيطت أَعْمَثْهُرْ وف الثَّر 


نس | لان 


- دوت 0 إِنَما يتمد سود لله من مام باه ولوق الأخر م 
وان ل 000 تسو ليق أن يكوأ 0 
087 ألا وارة المخد اراي كن امن باه الور ال هدق سيل أ 


ا 4 


سْتَوونَ عند 71 وَأ 7 هى الْقوم ليت ف 4. 

هذه ثلاثة آيات» رُوي فى نزولها أن عبّاسًا رضى الله تعالى عنه لما سبى 
حين كان مشركًا عرض الصحابة رضي الله عنهم الإسلام عليه ولاموه على 
الشرك» فقال: أنتم غير مفضلين مناء وأنا نساويكم نشتغل بتعمير المسجد الحرام 
وة ونسقي الحاج ونعتق رقاباء فنزلت. 

کک ما TT‏ وما E r‏ حال 
جار بيت الله 108 غيره» دک دد بد آي م E‏ ار خر 
َعَم ألصَّلَدهَ وان الوه وَلَرَ بحس إلا أنه #)» أي المؤمنون الجامعون الكمالات 
العلمية والعملية. فالمقصود أن الله تعالى منع المشركين عن تعمير المساجد حال 


كونهم على الشّركء وأجاز ذلك التعمير لمن كان جامعًا للصفات المذكورة 
غخاصة: وتان اسه 0 وكا لكام ير د من ات 
ا تاها م وله لامي طني الدنيا ؛ لأا قت اسان والذّكرا 
والمراد من الذكر درس العلمء انتهى كلامه. 


فلم منه أن البناء الجديد ممنوع لهم بالطريق الأؤلىء فإن أراد كافر أن 
يبني مساجد أو يعمّرها يُمنع منه» وهو المفهوم من النصّء وإن لم يدل عليه 
واقة لله إنما ذكر لفظ المساجد مع أن القصة كانت في تعمير المسجد 
الحرام خاصّةء ولهذا المعنى ‏ أي ليكون - تعميمًا في الحكم. وقال بعضهم 
في وجهه: إن المسجد الحرام قبلة جميع المساجد فعامره كعامرها. وهذا على 
القراءة المعروفة. وقرئ المسجد بلفظ الواحد أيضّاء وحينئذ عدينا الحكم إلى 
سائر المساجد؛ لأن النص لا يختص بمورده. وإنما ذكر الخشية بالحصر أن 
المراد به هو الخشية في باب الدّين دون الخشية من المحاذيرء وألا يلزم 
الكذب. وقيل: كانوا يخشون الأصنام ويرجونهاء فأريد نفي تلك الخشية 
عنهم» على ما في المدارك. وإنما لم يذكر الإيمان بالرسول؛ لأن الإيمان بالله 
قرينة» وتمامه الإيمان بالرسولء ولدلالة قوله تعالى: (#وَأتامَ ألصَّلَرَة وَءَانَّ 
لركَزة4) عليه. وإنما ذُكر بصيغة التوقع» وهي عسى قطعًا لأطماع المشركين 
في الاهتداء والانتفاع بأعمالهم وتوبيخًا لهم بالقطع بأنهم مهتدون» فإن هؤلاء 
الموصوفين بالإيمان بالله واليوم الآخر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وخشية الله إذا 
كان اهتداؤهم دائرًا بين عسى ولعلء فما ظنّك بأضدادهم؟ ومنعًا للمؤمنين أن 
يغترٌوا بأعمالهم ويتّكلوا عليهاء وإنما قال: (ماأْجمَلءُ سِقَايهَ 4( إلى آخره 
جوابًا لقول عباس رضي الله عنه حيث قال يفتخر على علي رضي الله عنه 
بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» وكان علي افتخر بالإسلام والجهادء 
فصدّق الله عليًا وقال: (#ْبَمَمَ ملم سِنَابَةَ ألاڃّ)ء أي أجعلتم أهل سقاية الحاجٌ 
( کمن ءامن باي ولور 77 وأجعلتم سقاية الحاجٌ كإيمان من آمن بالل 
وإلا فلا يستقيم تشبيه الذات بالمصدر. ومعنى الاستفهام إتكان أن يكون 


المشركون مثل المؤمنين» وأن يعملوا ألف عمل زائد على السقاية وعمارة 
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المسجدء فالأعمال لا يزيد الكفار ثوابًا ولا نفعًا بلا إيمان وقرر هذا المعنى 
بقوله تعالى: (لا يسَتَوْنَ عند ألَّهوِ). كذا ذكر المفسّرون جميعًا. 

في مسألة أنه لا يجوز للكفار الحح والعمرة؛ قوله تعالى : م إِنَّمَا الروت 
دور دس سح و بسح بد 2 رو 


E‏ وإن خف عيلة وف 


الجمهور على أن المعنى : إنما المشركون ذو نجس لن ال 2 


عين النجاسة» ولأنهم لا يتطهّرون ولا يغتسلون وا يجتنبون 3 5 ن 
ملابسة لهم. وقيل: جعلوا كأنهم النجاسة بعينها مبالغةَ في وصفهم» بما نص به 


ص سر اهم 


في المدارك. وقال في الكشاف: وعن ابن ن عباس ذه أنهم : نجس العين» 
كالكلاب. وعن الحسن : من صافح مشركًا توضآاء وهل ا 


وعلى كل تقديرء (لثَلا يقرا الَْْجِدَ الْكرَامٌ بن امهم هسدًا4). أي 
العام التاسع من الهجرة» أو عام حبجة الوداع» ومعنى عدم القربان مع الحجّ 
والعمرة» أي لا يدخلوا المسجد الحرام لأجلهماء ولا يمنعون من مجرّد الدخول 
فيه وفي سائر المساجد عندنا. وأما عند الشافعي كه فعدم القربات عبارة عن 
عدم الدخول» فيمنعون من دخول المسجد الحرام خاصّة» عملا بظاهر الآية. 
ومالك #: كما يمنع الدخول عن المسجد الحرام يمنع عن سائر المساجد 
قياسًا عليه» هكذا في التفاسير. 


وأقول: يؤيّدنا قوله تعالى: (#بمَدَ عامهم سا4 )؛ إذ لا يناسب النفي عند 
الدخول التقييد ببعد العام بخلاف النهي عن الح والعمرة؛ لأنه لا يكون إلا بعد 
عام» فكأنه قيل: لا يتمكنوا من الحجٌ مرّة أخرى» وكذا يؤيّدنا قوله تعالى: 
(موَإِنْ خف عل سرف یکم 21 من ضا2 إن ا )؛ لأزمعناهه: إن 
خفتم فقرأ بسبب أن الكفار يأتون إلى المسجد احرام للحجَ جماعة» ويشغلون فيه 
بالتجارة» فلو منعناهم لفات العمل بالتجارة» وهي سبب لبقائناء فنذلَ بالفقر فلا 
تخشوا منه» فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء من الغنائم أو المطر أو النبات 
أو مستأجر حجٌ الإسلام أو غير ذلك وهذا المعنى إنما يناسب النهي عن 


سورة التوبة ۳١‏ 


الدخول للحم والعمرة؛ إذ من المعلوم أن لو كان المراد النهي عن مجرّد الدخول 
فيه لم يخافوا منه عيلة؛ إذ يمكن أن لا يدخلوا المسجد الحرام ويشغلون بالتجارة 
في بلدة مکة» ويكون ذلك سسا لبقائهم . 


| وهم من هلهنا أن سعد الحرام هو الحرم كله وأن قوله تعالى: (553 
يَفْرَوُأ امس الْكرّاء»): معناه: لا تمكنوهم من الدخول فيه على تأويل خطاب 
e‏ كما اختاروا. وقيل: على ظاهره» ليكون فيه دليل على أن الكمار 
يخاطبون بالفروع ‏ كما نص به القاضي ‏ فيوافق مذهب الشافعي ل في 
الجميع» ومذهب أبي حنيفة كله في غير العبادات» وقال صاحب الكشاف: 
وعن عطاء أن المراد بالمسجد الحرام الحَرّم كلّهء وأن على المسلمين أن لا 
يمكنوهم من دخوله» ونهى المشركين عن أن يقربوا راجع إلى نهي المسلمين عن 
تمكينهم منه. وقيل: المراد أن يُمنعوا عن تولي المسجد الحرام والقيام بمصالحه 
ويفرقوا عن ذلك» هذا لفظه. فهو دليل على ما ذكرنا . 


ويفهم منه أيضًا أن للآية محملاً آخر سوى الحمل على الحجٌ والعمرة» 
أغنن المع عن اولي وعلى كليهما يمكن حمل عبارة الهداية وإن كان بعيدًا 
بحسب اللّفظ. حيث قال: ولنا أن النبئ عليه السلام أنزل وفد ثقيف في مسجده» 
وهم كفار؛ ولان الخبث في اعتقاده» فلا يؤدى إلى تلويث المسجدء والاية 
محمولة على الحضور استيلاء واستعلاء أو طائفين عراة» كما كانت عادتهم في 
الجاهلية» هذا لفظه. فقوله: استيلاء واستعلاء إشارة إلى الوجه الأخير» وقوله: 
أو طائفين عراة إلى الوجه الأوّل» وال 00 


موت یاه ولا بالْوَوِ از 5 ر :ا ما حرم أله وشوا ل ولا 1 : 6 5 


من E‏ و ڪب ی ا لْحرَية ع 7 وهم و © . 


هذه الآية التي يثبت بها شرعية الجزية بعد الإباء عن الإسلام» فإن الله 
تعالى جعل إعطاء الجزية غاية للقتال الذي تعلق بالذين لا يؤمنون ولا يحرمون 
ولا يدينون» يعني أن القتال مطلقًا ليس مغيًا بإعطاء الجزية» بل مغيًا بالإيمان 
وغيره» فإن لم يقبلوا الإيمان بالله واليوم الآخر ولا يُحرّمون ما حرّم الله ورسوله 


فرق سورة التوبة 


ولا يدينون دين الحقٌّ» فيجب قتالهم حتى يعطوا الجزية ويقبلوها بالصفة 
المذكورة» وهي قوله تعالى: (#عن يد وهم مروت #). وقوله تعالى: (مإمِنَ 
الوك اكوا ألحتبّ») بيان للذين» وعدم إيمانهم بالله؛ لأن اليهود مثنية 
والنصارى مثلثة» وعدم إيمانهم باليوم الآخر لأنهم يزعمون أن الجنّة لا أكل فيها 
ولا شراب» ولأن النصارى يزعمون المعاد الروحاني دون الجسماني» على ما في 
الحسيني. والمراد بقوله تعالى: («إوَلَا رمو ما حرم أله وَرَسُواُةُ#) لا يعملون 
بالكتاب والسنّة» أو لا يعملون بما في التوراة والإنجيل» وعلى الأوّل رسولناء 
وعلى الثاني رسولهم. ومعنى كونها (#عن يد وهم صروت #) أن يعطوا عن يد 
مؤاتية غير ممتنعة؛ ا أو يعطوها عن يد إلى يد 
نقدًا غير نسيئة مسلّمين بأيديهم لا مبعوثًا على يد أحدهمى (لَإوَهُمَ ليرت ) أي 
تؤخذ منهم على الصغار والذَّلَء وهو أن يأتي بها بنفسه ماشيًا غير راكب» 
ويسلّمها وهو قائم إلى المتسلّم وهو جالس» ويقول له: أذ الجزية يا ذميَ»ء وغير 
ذلك من أنواع الذل» كما ذكر في المدارك. 


وهذا إذا كان اليد يد المعطي» فإن كان اليد يد الآخذء كان المعنى: عن 
يد قاهرة مستولية عليهم» أو عن إنعام عليهم؛ لأن وضع الجزية عليهم نعمة 
عظيمة» على ما صرّح به في الكشاف. وزاد في البيضاوي مع هذه الوجوه: أو 
يعطوا عن يد غنى» ولذلك قيل: لا يؤخذ من فقير. ولعلٌ هذا أيضًا على كون 
اليد يد المعطى . 


وفهم من هلهنا كله أنه إذا لم يقبل الجزية كما لا يقبل الإسلام» أو يقبل 
الجزية لكن لا بهذا النوع من الذلل يقتل البنّة. وذكر في كتب الفقه أنه ميّرز الذمّي 
في زيه ومركبه وسرجه وسلاحه» فلا يركب خيلاً ولا يعمل بسلاح» ويظهر 
الكستيح وهو الخيط الذي يكون معهم ويركب على سرج كإكاف. وميّزت نساؤهم 
في الطريق لئلا تشتبه بنساء المسلمين» ويعلّم على دورهم»ء أي يجعل العلامة 
على بيوتهم؛ كيلا يتوهّم السائل أنه بيت المسلم» فيستغفر له فانظروا يا أيها 
المؤمنون هل في هذا الزمان ذمي؟ وتفكروا يا أيها المسلمون إن هم إلا حربي» 
وما يعقلها إلا العالمون» وقد طال الكلام في زماننا في بيان الذميّ والحربي 
بالإفراط والتفريط . 


سورة التوبة rr‏ 


SR oS Sd‏ فاطلعه 
إن شئت. وقد ذكر في تحقيقها الأعظم الثاني كلامًا لا مزيد عليه» فليرجع 
| 


ثم المفهوم من | لآية أن لا يقبل الجزية إلا من الكتابي فقط»ء لأن قوله 
تعالى: (إينَ ليرت أوثوأ الكِتب») بيان لقوله: (لأليت لا مشت 
بأنهب)» والسكون في موضع البيان انحصارء ويلحق الشافعي كله بهم 
المجوس فقط عملاً بقوله عليه السلام: «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب» غير 
ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم)» ولا يجوز أخذها من غيرهما. وعند 
مالك كنه: يقبل من الكل إلا من المرتدّء فإن حكمه الإسلام أو السيف لا 
فير وعندنا يقبن من الكل إلا من المرقد ومن مشركى الغرب لما روي أن 
النبى ية صالح عَبّدة الأوثان بالجزية» إلا من كان من العرب» وهو حبجة على 
الشافعي كه في عدم تجويزه من غير المجوسي والكتابي» وعلى مالك في 
قبوله من مشركي العرب أيضّاء هكذا قالوا. 
ولمًّا كان ههنا بيان الجزية» لا بذ من بيان قدرها وبيان مَنْ يجب عليه 
ومَنْ لا يجب عليه؛ فاعلم أنه قد ذُكر في كتب الفقه أن الجزية نوعان: جزية يقع 
عليها الاتفاق والصلح» فتقدّر بحسب ذلك. وجزية يبتدأ الإمام بوضعهاء وذلك 
على الغني ثمان وأربعون درهمًا يأخذ في كل شهر أربعة دراهم» وعلى المتوسّط 
نصفهاء وهو أربعة وعشرون درهمًا. وعلى فقير يكسب ربعهاء وهو اثنا عشر 
دوعا ولا معن عن فقو لا تكش ولا على عن وامرأة ولوك وأعميع 
وزمن وراهب لا يخالط. وعند الشافعى رحمه لله : أف الج فى كل دينار» 
متام فيه لغرب وز ی »فحت کی کے متهم :3 المقذا ل على الوا نم بد 
في البيضاوي. ودلائل كل ذلك مذكورة في موضعها بتمامهاء وقد ذكر كل ذلك 
صاحب الهداية وأورد الآية في الان وضع الجزية على أهل الكتاب» 
وبيّن ذلك على نحو ما ذكرنا. 
في مسألة أن الزكاة في الذهب والفضّة واجبة» قوله تعالى: (08#© ياي 


ف ر ر خم 2 ا 01 2ر ر فى ور 

الد ءَامَنْوَْ إو كثيرا مى الأحار والرهبان و أَمَوَلَ الاس بالطل 
م2 2 او اا قا 2 ر 0 ا 

ويصدّرت عن ميل اللو والذيت كروت الذهبٌ ا ولا E‏ فى سيل 


ر“ 


يق ف 


2< سس ر 0 6 ې 


E‏ ب البو © بم ی ھا ن ار جر تنکری ما اشم 
أ 3 . ا 
وجو 0 هدا ما كرتم لتك فوا ما کم عكرؤت 469). 


اعلم أن الآيات الموجبة للزكاة في القرآن أكثر من أن تحصى» ولمّا كان 
نينا جيل فى مدق ی نا تحت فيه الوكاة يق اه وة راا 
وغيرهاء وكان هذا مختصّة في الذهب والفضة» وكان نفس وجوب الزكاة مطلقا 
مثل الصلاة في الاشتهارء ولم ألتفت إلى نفس وجوبها مطلقًاء واخترت هذه 
الآبة لانها كيت أن الزكاة في الذهب والفضة واجبة» وذلك من قوله تعالى: 
ډراک يكروت أآلذَّهَبَ4) الآية. 

وأما أوّل الآية. ففي بيان ذم الأحبار والرهبان»ء أي العلماء والزمّاد من 
اليهود والنصارى يأكل المال بالباطل» والصد عن سبيل الله» ولا يتعلّق به 
المقصود. وإنما المقصود من قوله تعالى: (#وَألِ بكرت ألدَّهَبّ»#) وهو 
مبتدأ خبره فبشّرهمء والمراد به إما الأحبار والرهبان لذكرهما فيما سبق» فيكون 
فيه دلالة على اجتماع ذميمتين فيهم: أخذ الرَّشى وكنز الأموالء أو المسلمون 
الكانزون غير المنفقين. وقرن بينهم وبين المرتشين من أهل الكتاب تغليظاء 
والكنز في اللغة الذفنء وهو غير مراد ههناء بل المراد عدم إعطاء الزكاة بقرينة 
قوله تعالى: (#إوَلا يْفِقُونَا في سيل أسَّوك)؛ لأن المراد من النفقة المفروضة 
منهاء وهو الزكاة والوعيد؛ وا على من ددن المال» وإنما الوعيد على مَنْ لم 
يؤدٌ الزكاة ودفن المال أولاً. وما نقل عن النبيَ عليه السلام: «ما أدَّى زكاته»» 
فليس يكنزون وإن كان باطنًا وما بلغ أن يزكى ولم يزك فهو كنزء وإن كان ظاهرًا 
يدل على هذا المعنى. وقال صاحب الكشاف: إنه قيل: سكت الفكاة ا الک 
وقيل: هي ثابتة» وإنما عنى بترك الإنفاق في سبيل الله منع الزكاة» وأنْ قوله عليه 
السلام: «من ترك صفراء وبيضاء كوي بهما» وأمثاله مما رُوي عنه عليه السلا 
فإنما هو قبل فرض الزكاة؛ فأمًا بعد فرض الزكاة وأدائها فقد طاب المالء» وأنه 
قد كان كثير من الصحابة» كعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبد الله يقتنون 
الأموال ويتصرّفون فيها وما عابهم أحد عمن أعرض عن القينة» لأن الإعراض 
اختيار للأفضل» والاقتناء مباح لا يذمّ صاحبه» هذا حاصل ما فيه» وقد ذكر 
بعض الوجوه القاضي البيضاوي وصاحب المدارك أيضًا. 
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والضمير المنصوب في (#ولا بسْتِفُوهَا) عائد إلى الذهب والفضة جميعًا 
باعتبار المعنى؛ لأن كل واحد و دنانير ودراهم كثيرة» والوحدة يصلح 
للجماعة؛ كما قال علىٌ رضى الله عنه: أربعة آلاف وما دونها نفقة. وما فوقها 
كته أو إلى .الكنوز والأموال جَمِيما لأن الزكاة يجب في الكل وتخصيضها 
بالذّكر للتموّل بهماء أو إلى الفضّة لقربها؛ فيكون دليلاً على أن الذهب أولى بهذا 
الحكم» كذا في البيضاوي. 


ولعل التقدير حينئذ: لا ينفقونها والذهب» كما في قوله: فإني وقيار 
بها لغريب» أي وقيار أيضًا غريب» ذكره صاحب الكشاف والمدارك. وهكذا 
الخال فى ضير عليها فى ترك قان اوی عاق كار ها 
E EE EO ECE aE E‏ 
الفعل إلى الجار والمجرور تنبيهًا على أنه المقصودء فانتقل من صيغة التأنيث 
إلى صيغة التذكيرء فكان معناه: يوم توقد النار ذات حمى شديد عليهاء 
(99 فتكوك به Ne‏ وإنما خصّوا بكي هذه الأعضاء 
لأنهم كانوا إذا أبصروا الفقير عبسواء فتكوى بها جباههم وإذا ضمَهم والفقير 
مجلسًا واحدًا ازورّوا عنه وولوه ظهورهم» فتكوى بها جنوبهم؛ أو لأنها أصول 
الجهات الأربعة التي هي مقادم البدن» ومآخيره وجنباه؛ أو لأن جمعهم 
وإمساكهم كان لطلب الوجاهة بالغنى والتنعم بالمطاعم الشهيّة والملابس البهيّة؛ 
أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة» فإنها المشتملة على الدماغ والقلب والكبدء 
هذا كله فى البيضاوي. واكتفى صاحب المدارك بالأوّلين» وصاحب الكشاف 
بغير الأخيرة. 

وقوله تعالى: (#هَدًا ما كَنَرْثْم#) مقولة ليقال المقدّرء أي يقال لهم يوم 
القيامة: هذا ما كنزتموه لتنتفع به نفوسكم» فذوقوا وبال المال الذي كنتم 
تكنزونه» ولا تزكون منه؛ أو وبال كونكم كانزين على الموصولة والمصدرية مع 
حذف المضاف» هذا هو تفسير الآية بحسب العبارة. 


وا 


والمقصود أنه يدلّ على أن الزكاة فى الذهب والفضّة واجبة؛ لأنه رتب 
الوعيد الشديد على تاركهاء ولا يكون ذلك إلا فى الواجب. وهذه الآية وإن 
كانت مفصّلة فى هذا المقدار» لكنها مجملة فى مقدار ما يجب فيه» وكذا فى 


۳٦‏ سورة التوبة 


حقٌّ الشرائط والتفاصيل» فلحقها قوله عليه السلام: «ليس عليك في الذهب 
شيء حتى يبلغ عشرين مثقالاً» وليس عليك في الفضة شيء حتى يبلغ مائتي 
درهم بياتا»» ولكن لا ينكشف الحال على هذا بهذا البيان انكشافًا تامّاء فطلبنا 
المعنى المؤثّر في وجوب الزكاةء وذلك مثل حولان الحول الكامل على هذا 
النصاب» وكونه ام من جميع الحاجات الأصلية» وكونه مملوكًا تامًّا لحر 
مكلف وموجودًا معهء وأمثال ذلك من الشرائط المذكورة فى كتب الفقهء وهكذا 
الحال في جميع ما يجب فيه الزكاة. وهذا التقرير أخذته مما ذكر أهل الوصول 
في بحث المجمل في بيان قوله تعالى: (إوَءَانَاْ ألبَكره»#) مع نوع تغيّر مني, 
إن تأمّلته لا يخفى عليك. 

وظتي أن الآية عامّة في حى الرجال والنساءء وإن كان المذكورة فيها صيغة 
المذكورء فتكون دليلاً على وجوب الزكاة في الحلي للنساءء ولعل الجباه 
والجنوب والظهور في حقهن مواضع الحلي منهنء فيكون حجة على الشافعي أنه 
فيما ذهب إليه في عدم وجوب الزكاة ذ في الحليء > وقد ذكر في شرح الأصول 
لابن الحاجب أن العام المسوق لم والذمٌ للعموم عندناء خلافًا 
للشافعي كه ولهذا لم يوجب الزكاة في حلي النساءء مع أن قوله تعالى: 
(«لاوَالديت يروت الذَهَب وَالْنِصَه4). عام مسوق لثم على مانع الزكاة 
وهكذا سرد الكلام إلى آخرهء والله أعلم. 

في مشألة أن التتعتبر في الشرع كو السنة بالاهلة :قوله تعالى :وإ 
عنذة الدروي ةا اانا عدق زان عفتني اه ی الاق 
E‏ 2 م ذلك اَل لم کا فلا تَظلِمُوا فين شك وفوا اترک ٤‏ 

كما بقيلوتک ta‏ وأعَلَمواً أن أله مم الميّقَ (©)4). 

اعلم أنه قال في الحسيني : لما كانت السنة الشمسية ثلاثمائة وخمسة 
وستين يومًا وربع يومء وكان ذلك قد يتفاوت وبحيث قد يكون السنة ثلاثة 
شهرًاء وكانت السنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسين» وكانت السنة عند الله لم 
تزد من اثني عشر شهراء وكان مدارها على رؤية الأهلّة قرّر الله تعالى أحكام 
الشرائع مثل الصوم والزكاة والحجٌ والعدّة على الأهلّةء وقال: (8إِنَّ عِدَهَ 


ا َل أا عَشَرَ سَبَر#)؛ يعني: عدة الشهور في كل سنة اثنا عشر 
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شهرًاء كل شهر مُعتبر برؤية الهلال» هذا ما فيه ا أقنان ساحن" المندارة 
خی فاك والمراة سات أن أحكام الشرع يبتنى على الشهور القمرية المحسوبة 
بالأهلة دون الشمسية قوله تعالى: (#فى تب أنَّر) صفة لاثني عشر شهرّاء 
والمعنى فيما أثبته وأوجبه من حكمه» أو في اللوح. وقوله تعالى: (#يوْمَ حَلَقَ 
سوت وَالْأَرْضسَ») متعلّق بما فيه من معنى الثبوت» أي اثني عشر شهرًا ثابت 
في كتاب الله يوم خلق السملوات والأرض» يعني أن هذا أمرٌ ثابت في نفس 
الأمر مذ خلق الله الأجرام والأزمنة» ثم (#يةبآ#)2 أي من اثني عشر شهرًا 
(أريحَةٌ f‏ واحد فرد» وهو رجب» وثلاثة سرد وهو: ذو القعدة وذو 
الحبّة ومحرّمء وإنما سمّى حرم لحُرمة القتال فيهنَ فيما قيل» وإن نسخت الآن 
قوله تعالى: (ظدَلِلَك أي اََْمُك) إشارة إليهء أي تحريم الأشهر الأربعة هو 
الدين القويم دين إبراهيم وإسمعيل والعرب ورثوه منهما. والظلم في قوله 
تعالئ: (ثْلَا ظَلئوأ فين أشَك») إن حمل على الأعراف هو ارتكاب 
المعاصي» فضمير فيهنَ إن كان راجعًا إلى الأشهر مطلقّاء فلا ضير في صحته؛ 
لأن معناه: لا ترتكبوا بالمعاصي في أحد من الأشهر. وإن كان راجعًا إلى 
الأشهر الحُرّم خاصة فتخصيص إنما هو لتعظيمهن وشرافتهن وإلا فالارتكاب 
بالمعاصي حرام دائمًا. وأما إن كان المراد به هتك خرمة الأشهر بالقتال فيهاء 
فعلى الأول لا شك فى نسخه» وعلى الثانى أيضًا كذلك عند الجمهور إلا عند 
عطاءء فإن عنده 8 القتال؛ فالأربعة ا والحَرم إلا أن يقاتلوا عملاً 
بظاهر الآية» وقد مرّ الكلام فيه وبيان قوله تعالى: (وقيلوا امرك كمَد) 
في سورة البقرة على أحسن تفصيل وأوضحه» فليطالع. 

ثم في مسألة فرضية القتال على جميع المسلمين» قوله تعالى: (موَانِقِرُوا 
OE‏ يننا انلك لقي E‏ شين ال E KS‏ لك إن كد 

تكرت ©4). 


اعلم أن هذه الآية في باب الجهاد» وهي أمر للمسلمين بالنفر إلى القتال 
خفافًا وثقالاً» وفي تفسير الخفاف والثقال أقوال شتى؛ فقيل معناه: انفروا خفافا 
لنشاطكم به» وثقالاً عنه لمشقّته عليكم. وقيل: ركبانًا ورجلانّاء وقيل: شبانا 
وشيوحَاء وقيل: فقراء وأغنياء» وقيل: خفافًا وثقالاً من السلاح» وقيل: خفافا 
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لقلّة عيالكم. وثقلاً لمشقته عليكمء وقيل: مهازيل وسماتًاء وقيل: معناه 
صحاحًا ومراضًاء وقد ذكرت فيما سبق ناقلاً عن الكتب أنه إن كان معناه 
صحاحًا ومراضًا كان منسوخًا بقوله تعالى: وما 6ض ليون فا 
كافَة َذ التو الآية 177]» وبقوله تعالى: فوش على کک 
الأضرع کج ولا عل امرض ڪي [الثور: الآية »]1١‏ وبقوله تعالى: ليس عل 
المعماء 3 عل اعرد ولا ع ال ل بجدوت م ق ج [التوبة: 
الآية ]94١‏ الآية. وأنه ناسخ للآيات التي نهى فيها عن القتال» مثل قوله تعالى: 
إن عَكَكَ إل ایک [الشورى: الآية 48] وأمثاله. وقد أورد صاحب البيضاوي 
كلامًا 5 علي أكنه إن كان ماد د حا واا كان جو ا را 
تعالى: فال ع للق سج ولا على الأشرع رج ولا على اريس سي 
ا الور ال 11 حي قال: أو اغا ومزاضاة: :ولذلك قال ابن م مكتوم 
ل ل 
الآية ]7١‏ الاية. وكذلك قال صاحب الكشاف» ثم قال: وعن ابن ¿ عباس #له نُسخ 
بقوله تعالى : س عل الاي ولا عل الى [التوبة: الآية »]4١‏ ثم نقل عن صفوان 
والزهري ما يدل على بقائهاء سواء كان ندبًا أو وجوبًا. وفي الحسيني عن أسباب 
ال ا “فقيل لهم : 
انفروا خفافًا عن الأحمال» وثقالا معهاء ولم يتعرّض صاحب المدارك والإمام 
الزاهد بنسخه ولا عدمه على أحد من التقدير» وكلام صاحب الهداية في أوّل 
باب الجهاد يدل على أن الآية محمولة على النفير العام من غير نسخ مطلقًاء 
حيث قال: إلا أن يكون النفير عامًا فيصير من فرض الأعيان؛ لقوله تعالى: 
أنَفِرُوأ خِمَانًا 00 الآية. وصاحب الإتقان قد جعل الآية منسوخة 
بالآيات الثلاث مطلقًاء سواء كان بمعنى صحاحًا أو مراضًا أو غيرف وأعمّ 
فق أن بكرن النفيز هعاذا أن اله وان يكون الأنن ل ج أو "لدع هذا نا 
قالوا. 


وأقول: قد تقرّر بين الفقهاء أن التفير إذا كان عامًا فرض الخروج على 
المسلمين جميعًاء سوى الأعمى والمقعد والأقطع وأشباههمء وإذا لم يكن النفير 
عامًًا يكون الخروج فرض كفاية إن أقامه البعض سقط عن الباقين» وإن تركوا 
أَيمُواء فإن لم يكن الآية محمولة على التّفير العام» فإن كان الأمر للوجوب تكون 
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الآية منسوخة بأيّ معنى أخذ الخفاف أو الثقال؛ لأن التعميم حاصل على جميع 
معانيهاء أو تكون محمولة على غزوة تبوك خاصّة. وإن كان الأمر للندبء كانت 
الآية باقية على جميع من المعاني» وإن كانت الآية محمولة على النفير العام 
والأمر للوجوب؛ فحينئذ تكون منسوخة على تقدير أن يكون معناه صحاحًا 
ومراضًاء سواء کان قوله تعالى: وما کات الْمُؤْميُونَ لينفروأ ڪا [التّوبّة : 
الآية »]١77‏ أو بقوله تعالى: ليس عل آل حرج [النُور: الآية »]٦١‏ أو بقوله 
تعالى: اش عل الصّعَضَءٍ ولا على الْمَرَضَئ»# [التَوبّة: الآية .]4١‏ وإن كان الأمر 
للندب حينئذ» ففي نسخها وعدمه احتمال» والأؤْلى عدمه. 

واعلم أن قوله تعالى: چوا کات الْمُؤْمِيُونَ ليَنفرواأ ڪا [التّوبّة : 
الآية ؟15] دال بالالتزام على عدم وجوب القتال على المرضى» والايتان 
الباقيتان تدلان بالمطابقة على ذلك» وأن المريض في قوله تعالى: نين عل 
لتم حي ولا على الامج كج ولا عَلَ اليش سج [الثور: الآية ]1١‏ 
مقابل للأعمى والأعرج هو إمّا عام منهماء أو مباين لهماء ولكن العغرف 
العام يُطلق المريض على الأعمى والأعرجء فيكون عامًا. ولمّا لم يكن 
نفي الأخصٌ مستلزم] لنفي الأعمّء قال: «إولا على الْمَرِيَ كج [التُور: 
الآية .]٦١‏ وفي قوله تعالى: س عل الضعفاء ولا عل الْمَرَضَى» [التَوبَة: 
الآية ]9١‏ مقابل بالضعفاء» فيكون الضعفاء هم الشيخ الفاني ونحوه» ويشتمل 
المرضى الأعمى والأعرج أيضًا. 

وبالجملة» نعلم أن المريض لا يفرض عليه الجهادء وإن كان النفير 
عامّاء ولكن المريض قد يُطلق على ذي مرض مثل الحمّى ووجع الرأس» 
كما في قوله تعالى: وس كان يسا [البَثَرَة: الآية 21185 وقوله تعالى: 
ران 3 تَوهج* [النساء: الآية “4]. وقد يُطلق على مثل الأعمى والأعرج 
والمقعد والأقطع والرّمن. والمريض المذكور في مقابلة الصحيح في قوله 
تعالى: صحاحًا ومراضًا إن كان موافقًا للمريض المذكور في الناسخ في أي 
إطلاق كان» كان نسخه به صحيحًاء وإلا لا. ومجال الشبهة في هذا المقام 
كثير. وجعل الصّحاح والمراض تفسيرًا للخفاف والثقال يناسب أن يكون 
الصحة والمرض هو ما يطراأ على الإنسان مع سلام الآلات» وكذا 
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ارا رر 


آيتان قوله تعالى: ولا على الْمَرِيضٍ#4 [النُور: الآية ]1١‏ بعد قوله تعالى : ولا على 
ألأَمَرجه [الثور: الآية ]1١‏ يدل على أن المراد هو ما يطرأ عليه مع سلامة الآلات» 
ولكن إيراد قوله تعالى: ولا على الْمرَضَ [التوبّة: الآية ]9١‏ بعد قوله تعالى: #إعَلَ 
لضفآ [التوبة : الآية ]٩١‏ يدل على أنه يشتمل الأعمى والأعرج أيضًا فيهم كلا 
المعنيين» ولا يجب عليه الجهاد والأؤلى التعميم في الكل على ما لا يخفى» 
هذا كله يخطر بالبال» ولم ينص به أحد فيما أرىء والله أعلم بحقيقة الحال 
وحقيقة المقال. 

وباقي الآية من قوله تعالى (#وجهدا امول شیک في سيل ألله»4) 
واضح ولفظ الخير في قوله تعالى (دَلِكَ ع لك إن كن كلتررت 4 لحمل 
الوجوب والندب» كما هو الظاهر. 


e 00‏ ماسم 
م 


في مسألة بيان مصارف الزكاةء قوله تعالى: (#©© إِنَّمَا الصَدقت للفقراء 
لمكن وَالْعَدِِنَ علا وَالْمْولقةَ ويم وني الرقاب وَلْصَرِمينَ وف سيل آله واي 

وهذه هي الآية في بيان مصارف الزكاة اعتنى بها المفسّرون»ء وجعلها 
صاحب الهداية أيضًا لبيان مصارف الزكاة وأطنب الكلام على وجه يفسّرها 
أحسن تفسيرء ونحن نورد عليك زبدة كلام المفسّرين وصاحب الهدايةء 
فنقول : 

هذه الآية في بيان مصارف الزكاة لأن المراد من الصدقات المفروضة منهاء 
وهي الزكاة وقد جعلها الله تعالى في الآية ثمانية مذكورة مع الترتيب وحصر فيها 
بكلمة (ظإِنَمَاك). ولكن يسقط (لوَلْمولَْةَ ويهم4). وهم قوم أسلموا ونيّتهم 
ضعيفة فيه فيتألف قلوبهم وأشراف يترقّب بإعطائهم إسلام نظرائهم كعيينة بن 
حصين» والأقرع بن الحابس» والعباس بن مرداس» على ما في البيضاوي» ومثله 
في الزاهد. أو قوم أشراف من العرب كان رسول الله بك يستألفهم فيعطيهم 
الصدقة ليسلموا. ما اختاره صاحب الكشاف وضعَّفه القاضي بأنه عليه السلام 
إنما يعطيهم من حمس الحُمس» ثم قال: وقد عد منهم مَنْ يؤلف قلبه بشيءٍ منها 
على قتال الكفار ومانع الزكاة. 
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وبالجملة» سقط ذلك بإجماع الصحابة في خلافة أي بكر رضي الله عنه؛ 
إذ لما أعرّ الله الإسلام أغنى عنهمء فارتفع سهمهم, لأن الحكم متى يثبت 
معقولاً لمعنى خاص يرتفع وينتهي لذهاب ذلك المعنى» على ما في المدارك. 
وبقيت الأوصاف البواقي على حالهاء فلا بد من بيانها؛ فالفقير: مَّنْ له أدنى 
شيء» فلا يسأل؛ لأن عنده ما يكفيه للحال. والمسكين: مَنْ لا شيء لهء 
فيسأله فهو أضعف حالاً منه؛ لقوله تعالى: أو يسا ذا مر 469 [البلّد: 
الآية .]١5‏ وعند الشافعي اه بالعكس؛ أن النبيٌ عليه السلام كان يسأل 
المسكنة أو يتعوّذ عن الفقر. وبالجملة» وهو خلاف لفظي. (#والمتملين#) على 
الصدقة هم السّعاة الذين ينصبهم الإمام لأخذ الصدقة» فيعطي الإمام لهم قدر 
ما يسعهم بنفسهم وعيالهم وأعوانهم» ولا يقدّر بالثمن» كما قال الشافعي كأْه؛ 
لأن استحقاق العامل بطريق الكفاية» لا بطريق الصدقة حتى يكون مساويًا 
لخصص آخرء وهذا يحل له الأخذ وإن كان غنيًا. لكن لما كان فيه شبهة 
الصدقة لا تأخذها العامل لها سمّى تنزيهًا القرابة الرسول عليه السلام» وعن 
شبهة الوسخ بخلاف الغنيء فإنه لا يساويه في هذه الكرامة» فلم تعتبر الشبهة 
في حقه» كذا في الهداية. وفي الرقاب هم المكاتبون الذين يحتاجون لبدل 
الكتابة ليتأدوا إلى صاحبهم» فيّعان في فك رقبتهم منهاء هذا عندنا. وعند 
الشافعي له وهو المنقول عن سعيد بن جبير والزهري والشعبي على ما في 
شروح الهداية» وعند مالك وأحمد بن حنبل ّث معناه: أن يشتري بمال الزكاة 
عبيد فيعتقون» وقيل: بأن يفدي الأسارى منهاء نص بذلك في البيضاوي› 
وآخدًا من كلام صاحب الكشاف. (إرَلْصَرِمِيَ4) الذين ركبتهم الديون بغير 
معصية» ولا يملكون نصابًا فاضلاً عن دينهم» فيعان في قدر أداء ديونهم. وقال 
صاحب الهداية: إنه عند الشافعي ك من يحمل غرامة في إصلاح ذات البيّن 
وإطفاء النائرة بين القبيلتين» أي الذي استدان ديئًا ليصلح بين الطائفتين ويطفي 
العداوة بين العدوّين» وكلامه هذا يدل على أن الأخير مراد فقط عند 
الشافعي كآنه. 


وعبارة البيضاوي صريحة فى أنه مطلق بين كلا المعنيين» حيث قال: 
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ذات البين» وإن كانوا أغنياء؛ لقوله عليه السلام: «لا تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة: لغاز في سبيل الله» أو لغارم» أو رجل اشتراها بماله أو رجل أجار 
مسكين فتصدق على المساكين فأهدى المسكين للغنى أو للعامل عليها». هذا 
كلامه. 


(#وَف سيل 4 هو منقطع للغزاة ‏ عند أبى يوسف كث - لأنه 
المتفاهم عند الإطلاق. ومنقطع الحاجٌ عند محمد نه لما رُوي أن رجلاً 
جعل بعيرًا له في سبيل الله فأمرنا رسول الله ية أن نحمل الحاجٌء ولكن إن 
كان منقطع الغزاة غنيًًا لا يصرف إليه عندنا؛ لأن المصرف هم الفقراء ‏ خلافًا 
للشافعي رح لما عرفته من الستة» وقيل: في سبيل الله» أي يصرف في 
الجهاد بابتياع الكراع والسلاح. وقيل: سد الثغور وبناء الرباط من هذا القبيل» 
نص به في البيضاوي والحسيني. (لإوَأبْنِ اسيل ألرقاب وَالْعَدرِمِنَ#) المسافر 
المنقطع عن ماله» هذا هو بيان المصارف. وإنما عدل من اللام إلى في الأربعة 
الأخيرة إيذانًا بأنهم أرسخ في استحقاق التصدّق؛ لأن في الوعاء فنبّه على أنهم 
(#إوّف سيل لله ون أَسَيلٍ4) يفضل ترجيح هذين على (للالرقاب 
وَالْعَرِمِينَ#). هكذا فى المدارك والكشاف. 


ثم إن في هذا المقام بيننا وبين الشافعي كن خلافًا مشهورًا مذكورًا في 
الهداية وغيرهاء وهو أن عندنا يجوز للمزكي أن يصرف إلى بيع الأصناف 
المذكورة» ويجوز أن يصرف إلى واحد منهم. وذهب الشافعي كله إلى أنه لا 
بذ للمزكي من صرف الزكاة إلى هذه الأصناف المذكورة» فيعطي من كل صنف 
ثلاثة؛ لأن الإضافة بحرف اللام للاستحقاق» والمذكورة في المضاف صيغة 
الجميع ولا يمكن صرفها إلى جميع الفقراء والمساكين» فاخترنا أقل الجمع»› 
وهو الثلاثة. 

ونحن نقول: إن الإضافة لبيان أنهم مصارف لا لإثبات الاستحقاق» وذلك 
لأن الله هو آخذ الصدقات والزكاة» وإنما صاروا مصارف لغلبة الفقر والاحتياج. 
وبيان أن الله تعالى قصر الصّدقة المصروفة على الأصناف المعدودة بمعنى أنها 
مختصّة بهم لا يتجاوز إلى غيرهم» فلا يصرف إلى بناء المسجد» وكفن ميت› 
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وقضاء دينه» ولا إلى زوجته وأولاده ومملوكه ولا إلى غنيٌ ومملوكه» ولا إلى 
بح اقل ونون 0لا ROA E a‏ 
أن يصرف إلى كلهاء وله أن يصرف إلى بعضها. وقال: أورد في شرح الوقاية في 
إبطال مذهب الشافعي ك كلامًا مقبولاً لمقدمات طويل الذيلء حاصله: أن 
الأصناف المذكورة جموع معرفة باللام» واللام إذا دخلت على الجمع ولم يكن 
حمله على العهد والاستغراق يبطل معنى الجمعية» ويكون للجنس؛ وههنا لا 
عهد وهو ظاهرء فهو إمّا أن يكون للجنس كما هو المعروف» وإِمّا أن يكون 
للاستغراق كما هو الأصلء وإذا كان للاستغراق كان محالاً خارجًا عن طاقة 
البشرء كما ذكرنا من أنه يكون معنى الكلام: يصرف جميع الصدقات إلى جميع 
الفقراء والمساكين والعاملين» وهو محال على أنه لا يوجب الصرف إلى جميع 
الأصناف إلى ثلاثة من كل صنف» بل يجوز أن يكون من قبيل انقسام الأحاد 
على الآحادء ومعنى القسمة بأن يراد الصدقة مقسومة على هؤلاء غير معقولة؛ 
لأن ما أصاب فقيرًا لا شك أنه صدقة» فينبغي أن يكون أيضًا مقسومًا. 


وإذا كان للجنس» فكأنه قيل: الصدقة للفقير والمسكين الآية» والجنس 
قد يتحقّق فى الواحد أيضًاء فلا وجه لأن يعطى من كل صنف ثلاثة» هذا ما 


فيه . 


ولا يخفى على عاقل ركاكة دليل الشافعي كله وقوله في هذا المقام. 
وكذا أقرٌ بخلافه المفسّر العلامة القاضي البيضاوي» وإن كان رئيسًا منهم» حيث 
قال: وعن عمر وحذيفة وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين # جواز 
صرفها إلى صنف واحدء وبه قال الأتمّة الثلاثة» واختاره بعض أصحابناء وبه 
يقفى شيخي ووالدي على أن الآية بيان أن الصدقة لا يخرج منهم لا إيجاب 
ضمنها عليهم» هذا كلامه. 


في مسألة أن الاستهراء بالشريعة كفرء قوله تعالى: (ولين صتالتهز 
44 00 < رر ° ره همي ررر رر وھ مومه ا - 
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رُوي أن ركب المنافقين مرّوا على رسول الله ية في غزوة تبوك» فقالوا: 
انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام وحصونهء هيهات هيهات؛ 
فأخبر الله به نبيّه فدعاهم. فقال: «قلتم كذا وكذا»ء فقالوا: لا والله. ما كنا في 
شيء من أمرك وأمر أصحابك» 0 كنا في شيء مما يخوض فيه الراكب ليقصر 
بعضنا على بعض السفرء فإلا لا لله هذه الآية» يعني (موَلَين صَالْتَهْرْ4) فى 
هذه القصة من شيء (ا ليقو إا حكن خو E,‏ للسفر (#كُلُ 1" 

ءَايكيوء ورسولدے ك OK‏ 00 توبيخه على استهزائهم من لا يصح الاستهزاء 
به» وإلزامًا للحجّة عليهم ولا يعبأ باعتذارهم الكاذب» كما يدل عليه قوله تعالى : 
A e)‏ ا ل تارا اانا كاي » فإنها معلومة الكذبء (#مَدَ 
کنر أي أظهرتم الكفر (طبَمَدَ یسن )» أي بعد إظهار إيمانكم (8إن 
ّف عن طاعَةٍ ها بتوبتهم وإخلاصهم» أو لتجلبهم عن الإيذاء والاستهزاء 
نعذّب طائفة (م#بأَتّمٌ اوا محري )) مصرّين على النفاق» أو مقدمين على 
الإيذاء والاستهزاء. وقوله تعالى: 29 َف ) و(#مْمَذٍ نَزْتِ) بالنون في قراءة 
عاصم» وقرئ بالياء وبناء الفاعل ..... الله تعالى» وقرئ #إن تعف# بالتاء 
والبناء للمفعول ذهابًا إلى المعنى» كأنه قيل: إن نزت طائفة» وإلا فالقياس 
التذكير بواسطة عن» هكذا قالوا. 


وفي الحسيني: ذكر اسم المستهزئين وديعة بن ثابت مع أتباعه» واسم 
التائب المعفرٌ جهر بن حمير. وفي الزاهدي رواية أخرى في نزوله» وهي أن 
رسول الله يا كان راكب الإبل ليلة العقبة» وهي مظلمة شديدة الظلمة» فأجمع 
عبد الله بن سلول وأتباعه على أن يضع دبة يشدّ رأسها وفيها جمارة ويضعها في 
الطريق ليلصق برجل الإبل ويتحرك بها ويخر هو عليه السلام» وكان فيهم 
جهر بن حمير ولكن لم يشعر بكيدهم هذاء فأخبر الله تعالى نبيّهء فقالوا: إنما 
كنا نخوض ونلعب» فلم يقبل الله معذرتهم سوى معذرة جهر بن حمير؛ لأنه 
كان مخلصّاء هذا حاصل ما فيه. 


والمقصود أن الآية بظاهرها تدلّ على أن الاستهزاء بالشرائع يوجب الكفرء 
لأنه تعالى رتبه على استهزائهم بقوله تعالى: («إهَدَ قرم ور نوكن 
ذكر محبي السنة رضي الله عنه في ترجمة الأحكام بالتفصيل » ولم أرَ في غيرها 
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هذا الاستدلال. ونفس المسألة معروفة في علم الكلام» وقد ذكرها سعد الملّة 
والديق بالتفصيل» وقال: إن من سخر باسم من أسماء الله تعالى أو بأمر 
من أوامرهء أو تمنّى أن لا يكون نبي من الأنبياء على قصد استحقاق وعداوة 

أو ضحك على وجه الرّضا ممن تكلم بالكفرء أو جلس على مكان مرتفع 
وحوله جماعة يسألونه مسائل ويضحكون يضربونه بالوسائد» وأطلق كلمة 
الكفر دوتو كوتو و r‏ 

في مسألة أن الصلاة على الكافر لا تجوزء قوله تعالى : (مَإولَا صل ع حل 
نّم مات آبدا ولا نكم عل برد اهم قروا يأ وَرَسُوله. ما وهم قفرت ©4). 

هذه هي الآية التي استدلٌ بها على أن الصّلاة على الكافر لا يجوز 
بحال» ونقل في نزولها: لما مات ابن اسان اد توه موي - أن يكن 
رسول الله ي أباه في قميصه ويصلي عليه» فكمّن في قميصه وصلى عليهء 
واعترض عليه عمر رضي الله عنه في ذلكء فقال عليه السلام: «ذلك لا ينفعه 
وكنت أرجو أن يؤمن به ألف من قومه»» فنزلت وأسلم به ألف من الخزرجء 
هذا رواية المدارك. وقيل: دعاه فى مرضه وسأله بنفسه أن يستغفر له ويكفن 
في شعاره الذي يلي جسده ويصلّي عليه» فلمًا مات أرسل قميصه ليكفّن فيه 
وذهب ليصلي عليه ولم يصلّ بعد أو صلّىء فنزلت الآية المذكورة. وإنما لم ينه 
عن التكفين في قميصه وينهى عن الصلاة عليه؛ لأن عدم التكفين بالقميص كان 
مخلاً بالكرم» ولأنه كانت مكافأة لإلباسه العباس حين أسر ببدر. والمراد من 
الصلاة الدعاء للميت والاستغفار له» وهو ممنوع في حقّ الكافرء وهذا رواية 
البيضاوي» ونقله الحسيني أيضًا. 


وفي رواية الزاهدي أنه سأل ابنه ذلك برسالة أبيه» ثم قبلى عليه أو لم 
يصل على الروايتين» وصاحب الكشاف بعدما ذكر اختلاف الوجوه فيه» قال: 
وإنما جازت الصلاة عليه لأنه لم يتقدّم نهي عن الصلاة عليهم» وكانوا يجرون 
مجرى ا بظاهر إيمانهم» لما في ذلك من المصلحة» ورووا أيضًا أن 
العا ل وا فنزل 
قوله تعالى: انْتَنْهرٌ لم أو لا هعفر هم إن عفر هم سبع مره ن يَْفِرَ أله 
4 [التوبة: الآية »]۸٠‏ 0 رسول الله بيه من سبعين العدد المخصوص»ء فقال: 
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«لأزيدنَ على السبعين»» فنزل قوله تعالى: سء عليه أشكفقرت هر أمْ لم 
ا ن مر أله 44 [المنافقون: الآية 5]» ففهم أن المراد بالسبعين 
التكثير دون التعدادء فتاب عن الاستغفار وندم عنه. ورووا أيضًا أنه هم عليه 
السلام أن يستغفر لعمر أبي طالب» فنزل في ذلك قوله تعالى: ما كات لبي 
أصَحَبُ جير 402 [التوبّة: الآية »]1١*‏ وقيل: أراد عليه السلام أن يستغفر 
لأمّهء فنزل هذا القول. 


وبالجملة النصوص في عدم الاستغفار كثيرة: هذه الآية» أعني قوله 
تعالى: (إوَلا سل عل أحر يتم تات أا ولا نَم عل قرو4) صريحة في أنه لا 
يجوز الصلاة على الكافر بحال؛ إذ قوله تعالى: (#يَتَبم#) الضمير فيه عائد 
إلى الكافرء و(نَاتَ#) مجرور المحل على أنه صفة ل (مأحر) ٠»‏ و(#ابذا#) 
يحتمل أن يكون ظرف (إرَا سَرّ4)ء أي لا تصل عليهم أبدّاء ويحتمل أن 
يكون ظرف مات أي مات أبدًا؛ لأن إحياء الكفرة للتعذيب دون التمتعء 
فكأنهم ميتون أبدّاء كذا في الحسيني. والأوّل هو المذكور في المدارك» 
والثاني هو المذكور في البيضاوي» وإنما اختاره لأنه على التقدير الأوّل يجوز 
أن يكون النفي راجعًا إلى القيدء فيفهم جواز الصلاة عليه في بعض الأحوال» 
وهو باطل. 


وقوله تعالى : (إوَلا ندم ع َيو#) عطف على («إولا ضَلَ»#): أي لا تقف 
على قبره للدّفن أو الزيارة. وقوله تعالى: (وإنيم كقروأه) إلى آخره تعليل تابي 
الموت» أو لعدم جواز الصلاة والقيام على القبر. 


ومعنى قوله: (وَهُمْ فيفر ي) : وهم كافرون؛ لأن الصلاة على الفاسق 
جائز بإجماع الصحابة والتابعين» ومضى عليه العلماء الصالحون» وهو مذهب 
أهل السئّة والجماعة. وإنما اختلف فيه الروافض خاصّةء فيجب حمله على معنى 
الكفر؛ إذ هو الفسق المطلق وقد شاع استعماله في القرآن» كما في قوله تعالى: 
ملوأفمَن ن ا كين ا سما اسه Helly êg REN‏ الله 
تعالى عدم جواز الصلاة بمجموع الكفر والموت» وكان حسن الخاتمة وقبحها 
أمرًا غيبًا عنا حكمنا بأن من استقرٌ على كلمة الإسلام إلى آخر الوقت يجوز 
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الصلاة عليه» وإن كان يحتمل أن يسبق عليه الكتاب ويخرج من الدنيا كافرّاء 
ومن استقرٌ على كلمة الكفر إلى آخر الوقت لم يجز الصلاة عليه» وإن كان 
يحتمل أن يسبق عليه الكتاب» فيموت مؤمًا . 

ثم هذا التعليل دليل على جواز الصلاة على المؤمنين» لأن سبب عدم 
جواز الصلاة هو الكفر والموت عليه. وأمًّا فرضيّته أو كونه كفاية» فقد ثبت 
بالستة المشهورة وليس في القرآن آية يستدلٌ بها على فرضية صلاة الجنازة على 
المؤمنين سوى هذه. 

وأمّا قوله تعالى : «وَصَلٍ عله إِنَّ صلوتك سكن 4 [التُوبَة: الآية »]٠١۳‏ فلا 
يدل عليهاء فإن المراد بالصلاة ثمّة الدعاء في حالة الحياة؛ إذ الضمير في عليهم 
راجع إلى قوم مخصوص كانوا أحياء لم يلتفت إليهم رسول الله بء ولم يأخذ 
من أموالهم صدقة» فأمر بأخذ الصدقة منهم وبالدعاء والاستغفار لهم وعفو 
عصيانهم» فهو المراد ثمّة» لا صلاة الجنازة المعروفة على ما سيجيء. لا يقال: 
إن صاحب البيضاوي قد صرّح في هذه الآية أيضًا بأن المراد من الصلاة الدعاء 
والاستغفار للميت كما مرّء فكيف يستدل بها على عدم جواز الصلاة على 
الكافر؛ لأنا نقول: إن الدعاء والاستغفار لما مويله في حق الميت الكافر 
كان منع صلاة الجنازة التي هي أكمل الدعاء أؤلى. ولا يلزم في الآية جمع 
الحقيقة العرفية والمجاز الى هو اة اللغوية؛ ين صلاة الجنازة في الحقيقة 
دعاء واستغفارء فكان المراد هو الدعاء لا غير» وإنما صلاة الجنازة فرد من 
اراد دبا لول أن منع الدعاء والاستغفار مطلقًا يُفهم من آيات ا وهذه الآية 
في دعاء مخصوص هو صلاة الجنازة. 

وممًا ينبغي أن يُعلم في هذا المقام أن الفقهاء ذكروا أن الصلاة لا تجوز 
على الكافر بحال» وإن كان له ولي مسلم. حتى قالوا إنه فيما اشتبه عليه أنه 
فمن أو كافر لا يضلى عليه؛ لأن الضلاة على الكافر لا تجوز حال وترك 
الصلاة على المؤمن جائز في الجملة بخلاف غيرها من الأحكام» فإنه إذا مات 
كافر وله ولي مسلم يغسله مثل غسل النجاسة» لا كالغسل المسنون» ويكفي في 
خزفة شت ورل أن ركفت بالطريق' المنفوق» وجح رة وله قها ل أن 
يحفر القبر ويلحد فيه ويدفن بالطريق المسنون» هذا ما قالوا. ولا يرد عليهم أن 
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الله تعالى كما منعهم عن الصلاة عليه بقوله: (إوَلا صل ع حر مَنْهُم مَاتَ 
أبدا)» كذلك منعهم عن القيام على القبر للدفن والزيارة بقوله تعالى: (ؤإولا تم 
ع مَرْدَ4)؛ على ما ذكرت آنقًا؛ لأنا نقول: النهي مخصوص بالنبيّ عليه السلام» 
أو نقول: إنه نهى عن الدفن والزيارة» وما ذكرت من إلقاء الكفرة في الحفرة إلقاءً 
فيه لا دفن له؛ إذ المطلوب ترك تعظيمهم وترك استغفارهم» وهما موجودان. 


لكن بقي شيء» وهو أن المسألة المذكورة تدلّ على أنه إن لم يكن له وليّ 
مسلم لا يجوز أن يقبر» وقوله تعالى : (98ولا لقم م22 عل قَرو#) يدلّ على أنه يجوز 
أن يقبر » وإنما المنع قيام المسلم للدفن a‏ والله أعلم . 

في مسألة عدم القتال على المرضى وغيرهم» قوله تعالى: ولیس عل 
لصحا ولا عل الْمرَضئ ول عَلَ ایت لا دوت ما يفقوت حر إِذَا نصحو لله 
وو ال ين سیل راه عَفُورٌ يحم 4). 

قد ذكرت فيما سبق أن كلاثة آيات ناسخة لقوله تعالى: انضرا حِمَانا 
وَيغَالَا# [التوبة : الآية ١٤]ء‏ وهذه الآية أؤلى منها. 


والمعنى : (مإيسَ عَلَ الصّعَصَآ ولا عَلَ الْمرَصّى#) كالهرمى والرّمنى («إولا عى 
يت لا دوت ما مُفِئرت4) لفقرهم» كجهينة ومُزينة وبنو عذرة (حَرَجٌ#) 
إئم في التأخير («هإدَا نصحو إل وَرَسُولِد#) بالإيمان والطاعة في السر والعلانية كما 
يفعل الموالى الناصح»› على ما في الكشاف والمدارك. أو بما قدروا عليه فعلاً 
أو قولاً يعود على الإسلام والمسلمين بالصلاح» على ما في البييضاوي . 
أو بإظهار معذرته للتخلّف من أصحابه حتى لا يجترئ به غيره» 0 
الزاهدي. أو بإصلاح الفعل مع إخلاص النيّة» على ما في الحسيني. 

وبالجملة» فيوضع من هؤلاء المذكورين الجهاد. والمرضى في هذه الآية 

مقابل بالضعفاءء فلعل الضعفاء هم الشيخ الفاني وأمثالهء والمرضى شامل 
للأعمى والأعزج والمريض جميعًاء بخلاف ما في قوله تعالى: لس عل القن 
حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الْمَرِيضِ سج [النور: الآية »]٦١‏ ولهذا وخد هذا 
وجمع ثمة» هكذا يخطر بالبال. 


= 
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صاحب الهداية يدل على أن المعنى ما على الناصحين غرم وحجة ولذا قال في بيان 
مذهب أبى يوسف ومحمّد َه : أن مَنْ أرسل صيدًا من يد المحرم لا ضمان عليه؛ 
لأنه أمر بالمعروف وناءِ عن المنكر» و(مَا عل الْمْحْسِدِينَ من سَبِيلٍ»)» هذا لفظه. 
وعند أبي حنيفة #: يضمن لأجل الملك على ما هو أصله وأصلهما في سائر 
الات البدع واللهوء وهذا فصل يطول شرحه» والله أعلم. 
في مسألة جواز أخذ الزكاة وغيره» قوله اح من و د 
تطهرهم 0 مات ع 7 00 9 ر 3 2% كر 
ورکیم با وسل علوم ل سنك سکن له و el‏ 
0 أ أَنَّ لله هو بِقَبَلُ لبه عن عِبَادو. وياد 5 واب اله هو التَوَابُ 


هذه الآية في قصة قوم تخلفوا من غزوة ثم تابواء ووثقوا أنفسهم على 
سواري المسجدء فلمًا أطلقهم رسول الله يا قالوا: يا رسول اللهء هذه أموالنا 
التي خلفتنا فتصدق بها وطهّرناء فقال: «ما آرت أن آخذ من أموالكم شيًا»» 
فنزل قوله تعالى: (مإد من اميم صَدَئَة) يحتمل النافلة والزكاة وتطهّرهم صفة 
صدقة» ولهذا رُفعت. وقرئ بالجزم جوابًا للأمر» وقرئ #يطهرهم» من أطهره 
بمعنى طهره. وبالجملة» وهو يحتمل غيبة المؤنث والخطاب. (#وونركيم يا#) لا 
يحتمل إلا الخطاب» وهو بمعنى التطهير أو الإنماء في المال. 


والمعنى: خذ من أموالهم صدقة تطهر تلك الصدقة إيّاهم وتطهّر أنت إياهم 
عن الذنوب» أو حب المالء أو تزكّيهم بتلك الصدقة. ومعنى قوله تعالى : 
(مإوَصَلٍ ل ا( واعطف عليهم بالدعاء لهم وترحمهم إن دعاءك (#وسکن 4 
أي يسكنون إليه وتطمئنَ قلوبهم بأن الله قد تاب عليهم. وقال صاحب المدارك: 
والسئّة أن يدعو المصدّق لصاحب الصدقة إذا أخذهاء وهكذا قال صاحب 
الكشاف. ثم قال عن الشافعي كه: أن يقول الوالي عند أخذ الصدقة: آجرك الله 
فيما أعطيت» وجعله طهورًا وبارك لك فيما أبقيت. 


م 


ثم رغغب الله في ذلك» فقال: (مألَر بعلا تملا مَل أن اه هو قبل ١‏ وة عن عادو 


واد ألصَدَقتِ»). وقد قرئ ألم يعلموا» بالياء والتاء جميعًاء» على ما في 
الكشاف. والمراد به إما المتوب عليهم» أي ألم يعلموا قبل قبول التوبة والصدقة 
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أن الله هو قابل التوبة آخذ الصدقة» وليس ذلك إلى رسول الله يِه فاقصدوا الله 
بهاء ووجُهوا إليه. أو غير التائبين ترغيبًا لهم في التوبة؛ إذ رُوي أنه لما نزلت 
عليهم قال الذين لم يتوبوا: هؤلاء الذين تابوا كانوا بالأمس معنا لا يكلّمون ولا 
يجالسون. هكذا في المدارك والكشاف» هذا مضمون الآية. 


والمقصود من ذكرها أن قوله تعالى: لحد ين أََوَهِمَ صَدَمَة*) يدل على 
جواز أخذ الزكاة إن كان هي المراد بالصدقة» كما قيل. وإن كان هي الصدقة 
التاقلة دقل a‏ تحن فيا والكن E‏ ورد كات 
يشمل كل مال في اللغة إلا في عرف الفقهاء يطلق في غير السوائم؛ إذ 
أوردوا باب صدقة للسوائم ثم أوردوا باب زكاة الأموالء وأرادوا به الثمنين 
والعروض. ولا ولاية للإمام في أخذ زكاة غير السوائم إلا إذا أمر به على 
العاشرء إلا أن يقال: إنهم أتوا به بأنفسهم إلى رسول الله وء فكان له 
ولاية الأخذ حينئذ. وذكر في شرح أصول ابن الحاجب أن قوله تعالى: 
(لحْذ يِن وليم صَدَنَة) لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع أنواع مالهم 
عندنا خلافا للأكثر؛ لأنه إذا أخذ الصدقة من مال واحد صدق هذا الفعلء 
ولأن كل ديئار ودرهم مال ولا يجب منه أخذ الصدقة بالإجماع. فلا يجب 
من كل نوع منه. والجواب: منع صدقة ومعارضة الإجماع في الإفراد لا 
يوجب تخصيص الأنواع» وعند الأكثرين معناه: خذ من كل واحد من أموالهم 
صدقة. والجواب: منع ذلك» هذا حاصل ما فيه. 


ومبنى كل ذلك على أن إضافة الأموال للاستغراق أولاً» ولا نزاع لأحد في 
الزاهد رحمة الله عليه» وصرّح أيضًا بأنه لما أخذ عليه السّلام بعض أموالهم 
اختلج في قلوبهم أنه هل قبل الله متا التوبة والصدقةء أم لا؟ فنزل قوله تعالى: 
ألم يَعَلَموَأ [التويّة: الآية ]٦۳‏ الآية. 


ثم في قوله تعالى: (لأتَطْهَرحُم4) إشارة إلى أن مال الزكاة يصير من 
الأوساخ» لأن المطهّر يصير بعد التطهير من الأوساخ كالماء في الوضوءء فإن 
كان صدقة الفرض تحرم على الهاشمي والغنيّ والذميء وإن كان نافلة لا تحرم 
لنقصان الوسخ» على ما غرف. 
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وفي قوله تعالى: (#واخد َم لصَّدَّقتِ) دليل على أن المقصود من الصدقة 
وجه الله تعالى» والمصارف جهاتها لأجل الحاجة. قد قيل: إن الصدقة تقع في 
كف الرحملن قبل أن تقع في كف الفقير. ولهذا قيل: إن في الصدقة الفريضة 
إنجاز المواعيد المذكورة في قوله تعالى: فما من دات في الْأَرضٍ إلا على أله 
رفا [َمُود: الآية 5] من جانب الله تعالى إلى الفقراءء فكأنه أخذ المال من 
الأغنياء بيده ثم أعطاه للفقراء إنجارًا للرزق الموعود. وأن في الصدقة النافلة 
يجوز صدقة المشاع» وإن كان لا يجوز هبة المشاع؛ لأن الآخذ في الصدقة هو 
الله تعالى» وهو واحد لا مشاع فيه» وفي الهبة هو الغني وهو متعذد» فلا يجوز. 
وهذه فوائد يخطر بالبال» وهو أعلم. 

في مسألة بيان مسجد الضرار ومسجد التقوى وفضيلة الاستنجاء بالماءء 


وأن مس الذكر لا ينقض الوضوء» قوله تعالى: ورات دا ر 
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رُوي أن بني عمرو بن عوف لما بنوا مسجد قباء بعثوا إلى رسول الله ككل 
أن يأتيهم فأتاهم» فصلى فيه فحسدتهم إخوتهم بنو غنم بن عوف» وقالوا: نبني 
مسجدًا ونرسل إلى رسول الله ية فيه ويصلي فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من 
الشام» وهو الذي قال لرسول الله بيا يوم أحد: لا أجد قومًا يقاتلوا لك إلا 
قاتلتك معهم» فلم يزل يقاتله إلى يوم حُنين؛ فبنوا مسجدًا إلى جانب مسجد 
قباء» وقالوا للنب عليه السلام: بنينا مسجدًا لذي العلّة والحاجة» ونحن نحبّ أن 
تصلّي لنا فيه» فقال عليه السلام: «أنا على جناح سفرء إذا قدمنا من تبوك إن 
شاء الله تعالى صلينا فيه»؛ فلما قفل من غزوة تبوك سألوه إتيان المسجد فنزلت 
عليه؛ فقال عليه السلام لوحشي قاتل حمزة ومعن بن عدي وغيرهما: «انطلقوا 
إلى هذا المسجد الظالم أهله» فاهدموه وأحرقوه»» ففعل وأمر أن يتخذ مكانه 
كناسة يلقى فيه الجيف والقمامة» ومات أبو عامر بالشام» هذه عبارة المدارك 
بعينها . وذكرها جماعة آخر أيضا. 
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فقوله تعالی: (إوَأرّيست ادا مدا ضِرَ4) عطف على قوله تعالى: 
(##وءاحروت مُرَجون»)ء أو مبتدأ خبره محذوف» أي فيمن وصفنا الذين اتخذوا 
مسجدًا منصوب على الاختصاص» وقرأ نافع وابن عامر بغير واو» وضرارًا مع ما 

بعده مفعول له» ومن قبل متعلق بحارب» أو باتخذوا» على ما في البيضاوي. 
وبالأؤل اكتفى صاحب المدارك» وبالأخير صاحب الكشاف. 

وقوله تعالى: (إلَمَسَيِدُ أ ينس عل التّقرى) موصوف مع صفته مبتدأ وخبره 
وحن أن َعم فِيهِ#). وقوله تعالى: (فِيهِ رَجَالُ#) الضمير عائد إلى («لَمَسَمِدٌ 
َس 4). 

ومعنى الآية: والذين اتخذوا (فإسجدًا ضِرّرُ#): أي لأجل الضرر 
لإخوانهم وهم أصحاب مسجد قباءء (#رَكُن4). أي تقوية للنفاق (لإوَتَئْرِبئا 
بل الْمَؤْمنيت4)» أي لأجل أن يتفرّق المؤمنون بعد أن كانوا 0 مجتمعين 
في مسجد قباءء (#إوَإِرّصارًا»#) أي إعدادًا لأجل («لِْسَنَ حارب اله وَرَسُولة#) 
من قبل بناء المسجد يوم الخندق» أعني الراهب لأنهم أعدّوه له فيه» أو 
اتخذوه من قبل» (م9 وميس لن ردنا )» أئ ما أزدنا اء هذا المسجيد 
(9إِلَا4) الخصلة حى ) ..... الحسنىء وهي الصلاة وذكر الله 
قن الا رن مد ِنَم كنوت 4) في حلفهم (ملا ن 

5 للصلاة (لَمَسَيِدٌ فسن عل التو بين أل يَوْرِ#) من أيام وجوده 
3 أن تَقُومَ فِيهِ). وهو مسجد قباء أسّس رسول الله ية وصلى فيه أيام 
مقامه بقباء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة؛ لأنه أوفق للقصة. أو مسجد 
ستول" اله كله يول ئن معد الت رم ان ك عه .فقال: : 
مسجدكم أن ممع الجا ان (فِيهِ رجال#)ء أي في المسجد الذي أسّس 
على التقوى ( يوت ر واه يب الْمُطَهَْرنَ4)» فالله تعالى ذكر مسجد 
الضرار» ومسجد التقوى وبيّن أهلهما الفاسقين والصالحين. 

وقال صاحب المدارك: وقيل: كل مسجد بنى مباهاة أو رياء أو سمعة أو 
لغرض سوى ابتغاء وجه الله أو بمال غير طيّبء فهو لاحق بمسجد الضرار» هذا 
لفظه. أخذ ذلك من الكشاف. وقال صاحب الكشاف: وعن عطاء: لما فتح الله 
الأمضان على عمن رضي الله عة أمر المسلمين أن توا التساجد» وأ لا يدوا 
في مدينة مسجدين e‏ أحدهما صاحبه» هذا لفظه.. ' 
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فالعجب من المشائخين المتعصّبين فى زماننا يبنون فى كل ناحية مساجد 
طلبًا للاسم والرسم واستعلاء لشأنهم واقتداءً بآبائهم» ولم يتأمّلوا ما في هذه 
الآية والقصة من شناعة حالهم وسوء فعالهم. 


وقد ذكر علماء الأصول أن الصلاة في الأرض المغصوبة منهية لغيرهاء 
أعني لشغل ملك الغير» لا لأنها صلاة» ولكن لما لم يتصل المكان بالصلاة 
اتصال الوقت بها أو بالصوم لم تكن الصلاة في المكان المغصوب مكروما 
كالصلاة في الأوقات المكروهة» ولا فاسدة كالصوم في يوم النحر. 


ثم معنى قوله تعالى: (#فِيهِ رجال#)» أي في مسجد أسّس على التقوى 
رجال (يحبُوت أن يظهراً4)؛ أي من النجاسات كلهاء أو من الذنوب 
بالتوبة» على ما في المدارك. وقيل: من الجنابة» فلا ينامون عليهاء على ما 
في البيضاوي. أو بالحمّى المكفرة لذنوبهم» فحموا عن آخرهمء وکل :ذلك في 
الكشاف. وهذه روايات مرجوحة» والصحيح الذي عليه اللجمهور أنه في مدح 
رجال يسكنون في المسجد المذكور» ويستنجون بالأحجار والماء يتبعون 
الحجارة بالماء؛ ففي الآية دليل RASTE‏ وإنما قلا إنهم 
كانوا يستنجون بالأحجار والماء لأنهم رووا أنه لما أنزل الله تعالى هذه الآية 
وبالغ في وصفهم بالطهارة بصيغة المبالغة مشى رسول الله َة ومعه المهاجرون 
حتى وقفوا على باب مسجد قباء» فإذا الأنصار جلوس فقال رسول الله كَكةِ: 
(أمؤمنون أنتم»؟ فسكت القوم ثم أعادها ثانيّاء فقال عمر ذبه: يا رسول الله 
إنهم لمؤمنون وإنا معهم» فقال عليه السلام: «أترضون بالقضاء»؟ فقالوا: نعم 
قال عليه السلام: «أتصبرون على البلاء»؟ قالوا: نعمء قال عليه السلام: 
«أتشكرون في الرضاء؟» قالوا: نعم» قال عليه السلام: «أنتم مؤمنون ورب 
الكعبة»» فجلس ثم قال: «يا معشر الأنصارء إن الله تعالى قد أثنى عليكم» فما 
الذي تصنعون عند الوضوء وعند الغائط؟» فقالوا: يا رسول الله نتبع الغائط 
الأحجار الثلاث» ثم نتبع الأحجار الماء؛ فتلا النب عليه السلام: (فِيهِ جال 
تبرست أن بطي روأه)» هذا ذكره المفسّرون. فثبت أن الاستنجاء بالماء أفضل؛ 
لأنه يحتمل. أو يكون مدحهم بالتطهير بمجموع الأحجار والماء» ويحتمل أن 
يكون لاستعمالهم الماء بعد الأحجارء وإليه مال صاحب الهداية» قال: وغسله 
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أفضل؛ لقوله تعالى: (فِيهِ جال و أن يم و نزلت في قوم يُتبعون 
الحجارة بالماءء هذا كلامه. فقد أورد الآية دليلاً على كون الاستنجاء بالماء 
أفضل» ووجه كون الآية دليلاً على أن الله تعالى قد بالغ في مدحهم به» وقد 
ثبت منه كونه محبوبًا لله» وأدنى رجاه اند يكو ما فيحمل عليه للتيقن 
ما لم يدل دليل آخر على كونه فوقه. وهذا إذا لم يجاوز النجس المخرجء أما 
إذا جاوز النجس المخرج يجب الاستنجاء بالماء. 

وأما الاستنجاء بالأحجارء فإنه وإن كان ثبوته محتمل الآية بأن يكون 
المدح للمجموع» لكن لا يفهم منها كونه سنة حين حمل المحبوبية على ما هو 
الآدق» وهر الاستهبابه: لدا قال سا جح هدا ةة إن الا اف يال حجار 
سنّةء لأنه واظب النبي عليه السلام عليهاء أي مع الترك أحياناء وهو دليل 
السنةء هذا ما قالوا. 


فيدة الاب اسعدل اهن الاصرل على ی الدع غير تاقفن ل فف 
وذلك لأن الله تعالى قد مدح المستنجين بالماء ولا شك أن في ذلك مس الذكر؛ 
فلو كان مس الذكر ناقضًا للوضوءء كيف يكون المستنجي بالماء أهلاً للمدح؟ 
وهذاء وإن كان استدلالاً غير تام كما هو ظاهرء لكنه صلح إلزامًا على 
الشافعي ك فيما قال: إن مسل الذكر ناقض للوضوء قائلاً بأنه مس فكان 
عدثاء كما ذا هدوحو يرول لان رتا الات ال رادلل الممعدل الفاسد 
بالفاسد» والصحيح بالصحيح؛ فلا إيراد على الحنفية في أن مس الذكر خارج 
الوضوء غير مسل الذكر داخلاً فيه. 
نعم» في هذا المقام شبهة أخرى. وهي أن الفقهاء ذكروا في بيان 
الاستنجاء بالأحجار والماء أن السنّة عند البعض الاستنجاء بالأحجار الثلاث» 
ولكن المرأة تدبر بالحجر الأول وتقبل بالثاني» وتدبر بالثالث في كل حال» 
راا قعل ال إن قات الان جا وو رة كان د هف باعل العا 
بعدها فضلاً إن لم يجاوز النجس المخرج»› ووجوبًا إن جاوزء وهذا کله يدل 
على أن المراد من الاستنجاء طلب النجو بعد الغائط في موضع الدّبر»ء وأن 
الاستنجاء بالصفة المذكورة إنما يطلق عليه. والتطهير الذي يكون بعد البول في 
موضع الحشفة إنما يطلق عليه الاستبراء» كما يستفاد من بعد مصئّفات شهاب 


سورة التوبة ٥‏ 


الملّة والدّين. وما ذكر أهل الأصول على أنه يعم التطهير الذي بعد البول 
والتطهير الذي بعد الغائطء كما لا يخفى وجههء ولكن الحقّ أن مراد الفقهاء 
أيضًا أعمّء كما يدل عليه قولهم: والاستنجاء من كل حدث» أي خارج من 
السليق ما 

غاية ما في الباب» أن الاستنجاء بعد الغائط لما احتاج إلى زيادة تفصيل 
عقبوه بقولهم: يدبر بالحجر الأول ويُقبل بالثاني من غير إظهارء إن هذا طريق 
الاستنجاء المخصوص 


في مسألة أن المدد كالمقاتل في 00 الغنيمة» قوله تعالى: (جمًا 


ڪان اهَل المدسة: ومن س 2 ر عن سول الل و برعو 


الى 


4 ع 7 


53 سس حو 2 دعس ره 
كخمصه 


ص 27 مم 211011 لع بصم صم تي 3 

ِل ألله ولا غورت مويلا ا سكيد ولا لے من عدو ا 8 
کک لشم وسيل کن کے اک ل کے و و 
0-0 ڪيب ولا بقطغوت واوا إل كيب هم لجْرِيَهُمُ آله أَحْسَنَ ما 
كاذ يفلو 407 . 


معنى الآيتين: (مَاك) استقام (ملِأَمْلٍ الْمَدِبسَةِ ومن حَوْكُر») من جملة 
العرب (#لوأن يتلفوا عن يول لَو) في الخزو («إلا) أن (لبرْت) أي يضنوا 
(م9يلشِمٌ#) عما يصيب (لإتقَسِهِ سٍِ#)» أي لا يختاروا بقاء أنفسهم على نفسه في 
N O‏ بأن يصحبوه في البأساء والضرّاء» ويُلقوا أنفسهم بين يديه في 
كل شدة (وَدلكَ) بسبب أنهم («إلا ا 4 أي عطش ولا (لإوَلا 
صب ) . أي تعب (لإوَلَا عَخْمَصَة 4). أي مجاعة (لإفي سيل ی( في الجهادء 
(مإوَلَا يوت مَوطئًا#). أي لا يدوسون مكانًا من أمكنة الكفار بحوافر خيولهم 
وأخفاف رواحلهم وأرجلهم 980 فيط الحكذار4ك) أي بعضهم وطأه ويضيق 
صدورهم (وَلَا الور 4# ) منهم إصابة قتلٍ أو أسر أو جرح أو كسر أو هزيمة 
(3 إلا كيب مُم») بكل ذلك (#إعمل مَل صل 4) ؛ لأنهم محسنون» والله لا يضيع 
أجرهم (#ولا فقوت َة صَغِرَه) ولو تمرة كنفقة عقيل («إوَلا حكييرة4) 
كنفقة عثمان وعبد الرحملن بن عوف» على ما في الحسيني . (#ولا يَقَطعوت 
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٦‏ سورة التوبة 


وَاويًا»)ء أي أرضًا في ذهابهم ومجيئهم (إلًا كيب لَهُم») ذلك الإنفاق وقطع 
الوادي أو العمل الصالح. على ما في الكشاف. (#لَِجَرِيَهُمٌ أَنّه#) على كل 
واحد جزاء (إلَحْسَنَ#) عمل كان لهم» فيلحق ما دونه به توفيرًا لأجرهم هذا 
مضمون الايتين. 

وقال القاضي تحت قوله تعالى : (##ولا برعا بم عن تَسِو)4): روي أن 
أبا خيثمة بلغ بستانه» وكانت له امرأة حسناء فرشت له في الظل وبست له 
الحصير وقربت إليه الرطب والماء الباردء فقال: ظل ظليل ورطب يانع وماء 
بارد» وامرأة حسناء ورسول الله يي في الضح والرّيح» ما هذا بخير فقام؛ فرحل 
ناقته وأخذ سيفه ورمحه ومرّ كالريح» فمد رسول الله ئة طرفه إلى الطريق» فإذا 
هو براكب يزهاه السراب» فقال: «كن أبا خيثمة» فكانهء ففرح به رسول الله عليه 
السلام» واستغفر لهء هذا لفظه ونقله الحسيني أيضًا. 


والمقصود من ذكر الآية أنه قال صاحب الكشاف تحت قوله تعالى: 
(9ولا يلوت مَوْكا#): وبهذه الآية استشهد أصحاب أبي حنيفة كلل أن 
المدد القادم بعد انقضاء الحرب يشارك الجيش في الغنيمة» لأن وطأ ديارهم 
مما يغيظهم. وينكى فيهمء ولقد أسهم النبيَ عليه السلام لابني عامر» وقد 
قدما بعد تقضي الحرب» وأمد أبو بكر الصدّيق المهاجرين إلى أمية وزياد بن 
اا رساين الى حمل مع سيان قن فلحقوا بعد ما فتحواء 
فأسهم لهم. 

وعند الشافعى كألهُ: لا يشارك المدد الغانمين» هذا لفظه. وهكذا ذكر 
ماعب الهداية هذا اعدف مو عر تمض لذ يف ا لحتو الفدة فى 
دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام شاركوهم فيهء خلافًا 
للشافعي كف بعد انقضاء القتلء هكذا سرد الكلام... الخ. 


ثم ذكر الله تعالى بعده أن الجهاد من فروض الكفايةء وأن خبر الواحد 
يوجب العملء فقال: (9#© وما كات الْمُؤْمُِونَ لِيَنفِرُوا ڪافة مَوْلَا تقَرَ من 
2 "سل f dd BAT oe‏ 2 و بت le‏ کے كوم 
کل فرق نهم طَليمَة ليفقهوا في أليّبِنِ وَلذِروا هَوْمَهُمَ لدا رجا للم عله 
عدوت 406). 


سورة التوبة ۷ 


اعلم أن الآية توجيهين ذكروهماء واكتفى الإمام الزاهد وصاحب 
الحشيني بالثاني 55 ف اها أن اض اراي 
و 4 لوت 00 طائفة» و هو 0 ل 
جيل لمق كناد د a‏ ب TT‏ 
قليلةء ر أي الطائفة النافرة (#وَلذِرُوا مومهم 4) الباقية (إدَا 
0 إلى قومهم» يعني يجعلوا غاية سعيهم ومعظم غرضهم من الفقاهة 
إرشاد القوم وإنذارهم» لا التّرف على الناس والتبسّط في البلاد هة 
دروت #) أي إراقة أل يحذروا عمًا ينذرون منه» فيكون في الآية وليل ع 
أن الفقه من فروض الكفاية» وعلى أن خبر الواحد حجة للعمل ؛ لأنه جعل 
إنذار الطائفة النافرة الباقية مفيدًا للعمل» وهو اسم للواحد والاثنين فصاعدّاء 
هكذا ذكره القاضى البيضاوي. 
وذكر الإمام فخر الإسلام في أوّل الكتاب أن الله تعالى ندب للفقه في هذه 
الآية ودعاهم إلى الإنذار» وهو العلم والعمل جميعًا؛ فدلٌ على أن العمل داخل 
في الفقه وفي أقسام الستة أن خبر الواحد يوجب العمل؛ لأن الله تعالى دعاهم 
إلى 2 بقول طائفة» وهو وام لوا لاحو فصاعدًا . وعلى 0 
الفقه» را أن ينفر من كل ة فرقة طائفة 0 الجهاف . ويبقى فى أعقابهم يتفقّهون 7 
ينقطع التفقَّه» الذي هو الجهاد الا کنر 
فمعناها: ما استقام للمؤمنين أن ينفروا كافة لغزوء فهلا نفر من كل جماعة 
0 جماعة قليلة للغزو (8 إِسَكَمَقَهُوأ#) أي الجماعة الكثيرة الباقية» (#ولينذروا 
ممم 4) أي الطائفة النافرة (98إدَا يَجَمْوَا) إلى تلك الفقة» فلا يكون الآية دليلاً 
لم م نعم يستقيم أن يكون دليلاً على حجّية الخبر المشهورء 
كما لا يخفى على المصنف. 


وعلى أن الجهاد لا يُفرض على كل واحدء وأن التفقّه أيضًا من فروض 
الكفاية» وبعد ذلك فيما احتاج المسلمون إلى الغزو العلم جميعًا. أو أن يقال: 
إن الآية محمولة على ما لم يكن النفر عامّاء فيكون الجهاد فرض كفاية» وأن 


£۸ سورة يونس 


التفقّه هو الاجتهاد ومن المعلوم أنه فرض كفايةء وإنما فرض العين هو تعلم 
المسائل» لا الفقه؛ كما قال عليه السلام: «طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة»» هذا ما يخطر بالبال والله أعلم به» هذا هو تمام الآيات التي ذكرت 
في سورة البراءة» والحمد لله على توفيقه» ونصلي على رسوله محمّد وآله 


ب 2-7 تمو کے r,‏ ا 


شوک یدع E‏ 


والآن نشرع في سورة يونس» وفيها آية في مسألة مسجد البيت» وهو قوله 
تعالى: (واوي حا إل موی وا أن بوا لِمَرِيكًا بور يونا واجعلوا يُوكَحكُُْْ وه 
َأقِيِمُوأ اللو OES‏ 

معنى الآية: (وَأوْسَيْكا إل موس ليو هارون ( تبَََا4) أي اجعلا 
لأجل قومكما في مصر («إيو) مبانًا (لمريكًاه) أو يرجعون إليه» أي 
للعبادة والصلاة فيه (#إوَآجْمَلَْ4) أنتما وقومكما (يُوتَحكُمْ قِبَلَ#) أي نحو 
للقبلة» وقيل: اجعلوها مساجد؛ هكذا في الزاهدي. 


وقال القاضي: أي مصلى» وقيل: اجعلوها مساجد متوجٌّهة نحو القبلة» 
والأخير هو الذي ذكره الجمهور وقالوا: كان موسى ومَنْ تبعه يصلون إلى 
الكعبة» وكانوا في أوّل الأمر مأمورين بأن يصلوا في بيوتهم في خفية من الكمّرة» 
للد يظهروا عليهم فيؤذوهم ويضلوهم عن دينهم ) كما كان المسلمون على ذلك 
في أوّل الإسلام بمكة؛ فمعنى (وَأقِمُواْ ألصَلَرة#) أي في بيوتكم حتى تأمنواء 
ومعنى موسر لموم ) بشرهم يا موسى بالنصرة في الدنيا والجنة في العقبى» 
وإنما أثنى الخطاب أوَّلاً في قوله تعالى: («إآن بَبَوَّا) لأن اختيار مواضع العبادة 
مما يفوّض إلى الأنبياء» ثم جمع في قوله تعالى: (#إوَآَجْمَلوا يُتَحكْنْ4) لأن 
اتخاذ المساجد والصلاة فيها واجب على الجمهورء ثم خص موسى عليه السلام 
بالبشارة تعظيمًا لها وللمبشر بها؛ هكذا ذكروا. 

وأقول: فالآية ‏ وإن كانت فى قصة موسى وهارون ‏ وفى باب اتّخاذ 
المساجد في التو ارف درن ا ولكن بقاء شرائع ا اذا 


سورة هود 0۹ 


قصّ الله ورسوله من غير إنكار» وكذا عموم اللّفظ من قيد الخوف أو الأمن يدل 
على شرعية انّخاذ المسجد في البيت واستحبابه» ويسمّى ذلك في عرف الفقهاء 
مسجد البيت» وليس له حكم مسجد جماعة حتى يجوز له الوطئ والبول والتخلي 
فوق بيت فيه» وإن لم يجز ذلك فوق مسجد جماعة. وقد أشار صاحب الهداية 
في باب ما يكره في الصلاة وما يفسد فيهاء حيث قال: ولا بأس بالبول فوق 
مک شيجل و ا ل اعد حك ال 
وإن ندبنا إليه؛ هذا كلامه. 

وفي شروحها: وإن استحبنا إلى اتنّخاذْ المسجد في البيت في قوله تعالى: 
و و ورا أن الخاة المسجد فى البيت بوأداءالتوافل 
فيها مدرب وكات رسول ا 3 رميو الا دود الترافل فنيها عدوي 
وكان رسول الله ية وجمهور السلف يؤدون النوافل فيها والسئن الرواتب 
وغيرهاء سيما سنّة الفجر وكذا الوتر سيّما في ليلة الجمعة في مسجد البيت 
المعدّ للصلاة. وفضائل هذا وأحكامه وآدابه 8 يعرف في عن المشائخين 
والصوفية . 
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وبعدها سورة هودء فيها آية في أوقات الصلاة» وهي قوله تعالى: (لإوَأَمِ 
ََصيرٌ فَإِنَّ أله لا يضِيمُ أ لمحي ©)4). 

اعلم أن أربع آيات في القرآن يُفهم منها الصلوات الخمس» وهذه 
أوّلها؛ ومعناها: أقم الصّلاة (طَرَقٌ النَّارٍ#) يعني غدوة وعشيّة» فالغدوة 
صلاة الفجرء والعشية صلاة الظهر والعصرء وانتصابه على الظرف؛ لأنه 
مضاف إليه (وَدُلمَا ين الَلِ») وهو جمع زلفة» بمعنى القرب» يعني ساعات 
مخ الكل رة “مخ أن اهار أئ اة اربوالا وة سكت 
ُذْهِيْنَ ألسَيَاتٍ) المراد بالحسنات للصّلوات الخمس» فإنما يُذهبن الذنوب 
ويكمّرنهاء أو الطاعات مطلقاء أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 


5-٠‏ سورة هود 


ع8 


اکر (مؤديك 4#) أي فاستقم وما بعده» أو القرآن 55 (f‏ أي 
عظة للمتقين» (#وأصبرً#) على امتثال ما أمرت به والانتهاء عمّا نهيت عنهء 
(«َنَ له لا يضِيعْ أ الْمحييين»). 


ونزول الآية في عمرو بن عرفجة بائع التمر» قال لامرأة: في البيت تمر 
أجودء فدخلت فقبّلهاء فندم فجاء حاكيًا باكيًا؛ فنزلت» فقال عليه السلام: «هل 
شهدت معنا العصر»؟ قال: نعم قال: «هي كفارة لك»» فقيل: أله خاص؟ قال: 
«بل للناس عامّة»؛ هذا كله فى المدارك» وتبعه الحسينى أيضًا . 


وقال القاضي: والعشيّة العصر وحدهء فلا تجمع الآية حينئذ الصَّلوات 
الحسن:.وقان:ماحية الكشاف: وق ا لاعن الل وقريا من الل 
وحقّها على هذا التفسير أن يعطف على الصلاةء أي أقم الصلاة طرفي النهار 
وأقم زلمًا من الليل» على معنى: وأقم صلاة تتقرّب بها إلى الله في بعض 
الليل» وذكر القصة بالتطويل والتفصيل. 


وقال أيضا: فى أن الحستات يذهبن السات وجهان» أخدهما: أن يراد 
تكن السا بالطاعا ت والثاني: أن السات بكرن لماي را ر 
تعالى: إت الصّككلؤة تن عن الفحخما. كسك وَالْشَكر# [العنکبوت : الآية »]٤٠٥‏ وأما 
الإمام الزاهد فبعد ما ذكر القصة قال: إن الله تعالى ذكر الصلاة وصفين أعني 
593 24 هبن أَلحَاتِ)4) وووتَنهن عن الفحسشاء والشکر # [العنكبوت: الآية 146]» فمن 
ا صلاته تنهى عن الفحشاء والمنكر كانت بحيث يذهبن السيّئتات» وإلا فلا. 
وقال في «التوضيح» في دلالة النص في الكفارة: إن الكفارة لا تمحو الكبائرء 
قال الله تعالى: (إنَّ الست يدهن أَلسَينَاتِ؟). والمراد بالسيّئات الصغائر دون 
الكبائر ؛ لقوله عليه السلام: «الصّلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان 
إلى رمضان كقارات لما بينهنّ» إذا الجتّنبت الكبائر» هذا كلامه» وعلم أن 
الحسنات هي الطاعات» وينبغي أن يعلم أن هذا غير ما عليه المعتزلة أن اجتناب 
الكبائر يكفّر الصغائر البتة؛ لقوله تعالى: ولان يبوا كبابر ما تبون عَنْهُ 
لكَيْرَ نک اک4 [النساء: الآية ]۳١‏ أي صغائركم؛ لأن الحسنات هي أفعال 
الطاعات قصدًا دون ترك الكبائرء أو الكت عنهاء والأوّل متفق عليهء والثاني هو 
رأي المعتزلة فقط على ما عرف في علم الكلام. 


وبعدها سورة يوسف» وفيها آيات من المسائل» فنقول : 


في مسألة أن بيع الحرّ باطل» قوله تعالى: (#وشروه سس س دراهم 
مَعَدُودُوَ وَكانواً فيد من اهرت 49 . 

هذه الآية إخبار عن شراء إخوة يوسف عليه السلام له من السيّارة بعد أن 
ألقوه في غيابت الجب» أو شراء السيارة له من عزيز مصرء وقصته أنه لما ألقوه 
في غيابت الجبّ وجاءت سيّارة» فأخرج واردهم يوسف منه ثم تنبّه به إخوته» 
فجاؤوا وادعوا أنه غلامٌ لهم فأخذوا من السيارة ثمنه ثم باعه السيارة من عزيز 
مصر ثانيّاء فيقول الله في شأنهم: (#وشروه تسن ) أي إخوة يوسف من 
السيارة (م9 تمن س ) أي زيف ردى 90د رهم ر أي قليلة غير 
موذونة بل معدودة أقلّ من أربعين؛ لأنه كان عشرين أو أقل أو أكثر. 

(رَكانواً فيو#») أي إخوة يوسف عليه السلام في يوسف (لإينَ 
ارهد ) أي راغبين عنه» وجهه ظاهر. أو المعنى: ( م وشرو ) أي السيارة 

: : . م لك ع . 1 ع 

يوسف من عزيز مصر بثمن مذكور» (مووكاا فيد( من الراغبين عنه. كانهم 
ملتقطون خائفون عن انتزاع أحد منهم؛ وهذا كله إذا كان شروا بمعنى باعواء وإن 
كان بمعنى اد شتروا» فالمعنى أن السيارة اشتروا يوسف من إخوته بدراهم مذكورة» 
(#وَكانأ فِد#) من الراغبين عنه لاعتقادهم أنه آبق؛ هذا ما في البيضاوي› 
ولم يذكره الباقون بهذا التفصيل. وخمف الإمام الزاهد الوجه الثاني بأن هذا البيع 
لم يكن بثمن بخس» بل بمالٍ عظيم» كما هو المعروف. 

وبالجملة» معنى قوله تعالى: (#س#) وإن كان على الأكثر زيف ردى» 
ولكن ذكر في تفسير الوجيز: (مبَمْير#) أي حرامء كأنه ثمن الحرّء ومن ههنا 
تمسّك بعضهم أن ب بيع الحرٌ باطل» هذا وقع عليه الإجماع وهو معروف. . وإنما 
الاختلاف في أنه هل يجور د بيع الحر في المخمصة. أم ل؟ فالمشهور أنه يجور 
وذهب إليه جماعة أيضَاء وقد قرّر قدوة المتا شرت نظام الملّة والدّين أنه لا يجوز 


بيع الحرّ أصلاًء لا في المخمصة ولا في غيرها. وأن أبا حنيفة وجميع 
المجتهدين برئ ممن يجوز بيعه في المخمصة. وأنْ ما ذكره الأستاذ الأجل الشيخ 
الهداد في شرح الهداية» والبزدوي نقلاً عن المحيط والذخيرة من أنه يصح بيعه 
عند المخمصة» فلعل ذكره لغرض صحيح» وهو أن يأخذ المسكين المظلوم حقه 
من الظالم الغني بهذه الحيلة» ثم يصير حرًا عند دعوى الظالم إِيّاه» وأورد فيه 
كلامًا طويلاً مَنْ أراد الاظلاع عليه؛ فليرجع إليه. 


وأمّا ما اشتهر في زماننا من بيع الحرّ وشرائهم» فهو متأوّل بالإجارة عند 
العارف بقواعد الشرع»› E‏ لأنه لا يخلو إمّا إن آجر الحرٌ نفسه 
ا خو ا قم إن ا ی ی و 
يكون صغيرًا أو كبيرًا. 

وعلى كل حالء. إِمّا أن يجعل الأجرة النفقة والكسوة فقطء أو دراهم معيّنة 
فقط» أو كلاهما؛ فإجارة الحرٌ نفسه ‏ بالعًا أو لا بالنفقة والكسوة المعينة أو 
بالدراهم المعينة مياومة أو مشاهرة أو مسانهة ينبغي أن يكون جائرَّاء أو بعشرة 
دراهم في الحال مثلاً إلى ستين سنة مثلاً ينبغي أن يجوز أيضّاء وإن لم يسم قسط 
كل يوم أو شهر أو سنة» فإن عاش إلى المدّة قبهاء وإِلّا يهدر وهو لا يستحقّ 
النفقة والكسوة» وبكليهما اشتبه الحال لا يعرف له نظير في الشرع» ولكن ينبغي 
أن يجوز: 

وأما إجارة غير الحرّ له» ففي البالغ ينبغي أن لا يجوز» وفي الطفل إن كان 
بالكسوة والنفقة ينبغي أن يجوز؛ لأن نفقته عائد إليه. وإن كان بدراهم معيّنة في 
الحال إلى مدّة معلومة فقط» أو بكليهما ؛ ؛ فكل النفع في الأوّل وبعضه في الثاني 
عائد إلى غيره» فإن كان ذلك الغير أباه 0 يجوز لأنهما يملكان إجارته» وإن 
كان غير ذلك من الأقارب لا يجوز لأنهم لا يملكون إجارته» وإن كان مستأجره 
لا يجوز لأن المستأجر لا يملك أن يؤجر الشيء المستأجَر غيره. وعلى كل 
قدي لا تدرى :عليه أحكاء التجلركين :اا ملك الاي كاه واه 
وتدبيره واستيلاده وإعتاقه» ولا يملك نفسه وأولاده وأكسابه ولا ينفذ عليه حكمه 
وهبته لغيره وبيعه منه» مع أن كل ذلك معمول في ديار الهند والشرق والغرب» 
معاذ الله من ذلك . اللّهمّ ألهمنا حلية صحتها شرعًا وجواز تصرّفاتها نقلاً. :العم 


سورة يوسف 1 


إنما يجري هذه التصرفات في أهل الحرب الذين لا يشك أحد في كونهم حربًا 
اتَفاقًا أو فيمن بيع في المخمصة في بعض الرؤايات». على ها غرف آثفاء» وهو 
أعلم بما هو الصواب. ثم نقول: 


في مسألة أن تعليق الكفالة بالشرط جائز» قوله تعالى : (مقَالُواْ تققد صواع 
لْمَلِكِ ولس جل ب حل بر ونأ به زعي 4). 


قصته معروفة» وهي أنه لما.جاء إخوة يوسف إلى يوسف» وأرادوا أن 
يذهبوا إلى الوطن جعل خدام يوسف صاعه في رَحْل أخيه» ثم لما خرجوا من 
مصر أذن مؤذّنء وقال هو وغيره: إا نفقد صواع الملك» ونظنّ أنكم 
سرقتموه؛ وقال (#وَلِمَن جا بوءك) أي لمن جاء بذلك الصّواع (مإجمل بير 
راتا بء رَعِيِمٌُ») أي كفيل» يعني إني كفلت أن أعطي حمل بعير لمن جاء 
بذلك الصواع» فقد كفل ذلك المؤدّن وغيره بحمل بعير» وعلق ذلك الشّرط» 
والله تعالى قد قصّ علينا بهذه القصّة؛ فالظاهر بقاؤه في شريعتنا بالضابطة 
المعروفة» فثبت أنه يجوز الكفالة بلفظ الزعيم» هكذا يخطر بالبال. وأنه يجوز 
الجعالة وضمان الجعل قبل تمام العمل . 


وقد قال القاضي البيضاوي: وفيه دليل على جواز الجعالة وضمان الجعل 
قبل تمام العمل» وأنه يجوز تعليق الكفالة بالشرط» وقد قال صاحب الهداية 
بعدما ذكر أن تعليق الكفالة بالشرط جائزء والأصل فيه قوله تعالى: (#إوَلِمَن جا 
ہو حل بار وا به رَعِيٌ4): والإجماع منعقد على صحة ضمان الدرك» ثم 
فصّل أنه أي شرط يجوز التعلق به» وأيّ شرط لا يجوز؛ فقال: ثم الأصل أنه 
يصح تعليقها بشرط ملائم لها مثل أن يكون شرطًا لوجوب الحقٌ؛ كقوله: إن 
استحقٌّ المبيع أو لإمكان الاستيفاء» مثل قوله: إذا قدم زيد وهو مكفول عنه» أو 
لتعذر الاستيفاء مثل قوله: إن غاب عن البلدة. 


اما ما لا يصح التعليق بمجرّد الشرط؛ كقوله: إن هبّت الرّيح أو جاء 
المطرء وكذا إذا جعل واحدًا منهما أجلاً إلا أنه يصح الكفالة ويجب المال 
حالاً؛ لأن الكفالة لما صح تعليقها بالشرط لا يبطل بالشروط الفاسدة» كالطلاق 
والعتاق؛ هذا كلامه فاحفظه» ولا تكن من الغافلين. ثم نقول: 


٤‏ شورة يوشت 
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في مسألة بيع الطعام بالسلعة مكايلة وجواز البضاعة» قوله تعالى : (مقَلَمًا 
دلوا عَلتَهِ َال ا زر اوه لمر وَبقَنَا َة ميحلت قوفي َا الكل 
وى ا د أنه زى المْصَنِهدَ ©4). 

قصة الآية ة طويلة» ولم اة ا الها يعلى محري الا أي 
دخل إخوة يوسف على يوسف بعدما رجعوا ل 
لْعَزِيرٌ مَسَّنَا) ومس (م وات لر( أي شدّة الجوع والقحط (#إوَْنًا بضلعَةٍ 
مرْحَلة) أي رديّة أو قليلة ترد وتدفع رغبة عنهاء 0 
وقيل: صوف أو سمن » وفيل : الصنوبر وحبة الحضراء» وقيل : الإقط وسويق 
المقلء > تاوف ا ألَجَلَ»#) أي أتمّ لنا الكيل بمقابل البضاعة المزجاة 
(#ويَصَدَقٌ ا اا أوبالسفاعة وقول الروحات ان الاو ع ا 
يساويها (©إإِنَّ أله يجَرى الْمَتَصَنْدِنَ4) أحسن الجزاءء والتصدّق: التفضّل مطلقًاء 
لكن اختصّت عرفا بما يُبتغى به ثواب من الله؛ هذا كله في البيضاوي 
والكشاف» وهو جامع لما في التفاسير كلّها. 

ولكن الشأن في معرفته أنه كيف يُطلق أخذ التصدّق على الأنبياء ولم 
يستوفي أحد مثل ما استوفاه الإمام الزاهد» حيث قال: والصدقة على الأنبياء قبل 
الوحي جائزء وبعد الوحي غير جائز؛ ولأن هذا طلب الحظ في العقد وهو 
يجوزهء وقيل: الحرام صدقة الفرض لا النفل» وقيل: نبيّنا عليه السلام كان 
مخصوصًا بذلك. والمقصود من ذكر الآية أنها تدلّ على جواز بيع الطعام مكايلة 
بالدراهم أو السلعة وغير ذلك» وعلى جوازه بأقل من القيمة تفضلاء وعلى جواز 
عقد البضاعة كما لا يخفى» وإن لم ينصّوا به. وقد كرّر الله تعالى في كتابه وأكد 
إيفاء الكيل والميزان بالعدل والسويّة من غير إفراط وتفريط بقوله اوقا 


3 


اڪيل الما قط4 [الأنعام: الآية »]٠١١‏ وقوله و تقصوأ يكال 
رالد ا الآية »]۸٤‏ وقولة تعالى: وول للمطففين © ل إا اکال عل 


رى ر 


الاس يستوفون 2 ودا كالوهم أو وروشم يرون ©4 EG EEN‏ 
وأمثال ذلك» وكل هذه أعمّ من أن يكون في بيع الطعام بالطعام أو غيره» ونحن 
نقتصر بهذا فقط ولم أذكر هذه الآيات مرّة أخرى لعل يطول الكتاب» وذكرت 
مسألة أن الإياس من الله كفرء أعني قوله تعالى: «#ولا تَأِْعَسُوأ من رَو ر 
[يوسشف: الآية 4] في سورة الأعراف بتوفيق الله تعالى. 

وبعدها سورة الرعد. وهي خالية عن المسائل. 


58 2 ص ت E‏ یو ا ر 8 
وَيضِلٌ آله الطَِلِيِينَ وَيَفْعَلُ آله مَا اء 4©2). 
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قال صاحب الكشاف في بيان معنى الآية: (يْتَيَتُ ألّهُ#) المؤمنين 
(مبآلْقَوَلِ ألتابتِ#») الذي ثبت بالحجة عندهم» وتمكن في قلوبهم في الحياة 
الدنيا والآخرة» وتثبيتهم في الدنيا أنهم إذا فتنوا في دينهم لم يزالوا كالذين 
فتنهم أصحاب الأخدودء وكزكريا ويحيئ وجرجيس وشمعون وغيرهم» وتثبيتهم 
في الآخرة أنهم إذا سئلوا عند تواقف الإشهاد عن معتقدهم ودينهم لم 
كلعتموا: 


وقيل: معناه الثبات عند سؤال القبرء وعن البراء بن عازب أنه عليه السلام 
ذكر قبض روح المؤمن» فقال: «ثم يعاد روحه في جسله فيأتيه ملكان فیجلسانه 
في قبره» ويقولان له: مَنْ ربّك ودينك؟ ومَنْ نبيّك؟ فيقول: ربّي الله» وديني 
الإسلام» ونبيّي محمّدء فينادي منادٍ من السماء أن صدق عبدي»» فذلك قوله 
تعالى: (بْيت اه الت امنا الول ألَِّتِ4): ويل آله الشليين4) أي 
الذين اقتصروا على التقليد لا يثبتون في مواقف القبر ونزول أقدامهم أوّل مشى 
وهم في الآخرة أذلَ وأضل, (لأوَيفْعَلُ أله مَا اء) من تثبيت المؤمنين وإضلال 
الظالمين» لا اعتراض فيه لأحد؛ هذا حاصل ما فيه» وتبعه صاحب المدارك 
والقاضي البيضاوي في أكثر الوجوه» وإن خالفاه في بعضها. 


وبالجملة» فالآية دليل على حقّية سؤال القبر» وذكر بعض أهل الكلام 
والحديث أن هذه الآية فى عذاب القبر؛ لأن النبئ كله قال : رذحت أنه الت 
مَأ اقول أَلتَاتِ#) نزلت في عذاب القبرء إذا قيل له: مَنْ ربّك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيّك؟ يقول: ری الله » وديني الإسلام» ونببي محمد عليه السلام)» هذا لفظ 
الحديث. 


655 سورة إبراهيم 

E‏ عذاب القبر بالمعنى المشهور لا يثبت من مجرّد قوله: (مَيِثَيَتُ 
َه اديت موأ آموي ألنَّايتِ») إلا بانضمام قوله تعالى: (لإوَيْضِلٌ أل 
ابي ا الي و 
سؤال القبر دون عذابه» وظني أن عذاب القبر ههنا بمعنى عام يتناول لجميع 
الأحوال التي في القبر - كما هو رأي البعض - وأن هذه الآية جامعة لسؤال القبر 
وعذابه وتنعيمه؛ لأن التثبيت والتعليل المذكورين في الآية لا يكون إلا بعد 
السؤال؛ فلهذا وقته النبي عليه السلام بقوله : (إذا قيل له» فعْلم أنه يوقع السؤّال 
ارا غلن كل و اعد عق انر يانه ل رتلف وما دينك؟ ومن نبيّك؟ إن كان 
مؤمئًا يثبت الله (مبِالْمَولٍ کک أي بإقرار الربوبية والنبوّة والإسلام» وإن كان 
ظالمًا يضلّه الله تعالى بأن لا بريه بالجواب الصادقء (إوَيَنْمَلُ لَه ما آ:4) 
من المؤمنين والظالمين جميعًا من الثواب والعقاب كليهماء فيّفهم منه حقيقة 
السؤال على كل واحد ثم فوز ال بعده و اة الظالمين عقيبه» فتذكروا يا 
أولي الألباب» وأقبلوا بعين الإنصاف وسيأتي عليك إثبات عذاب القبر في سورة 
المؤمن أيضًا إن شاء الله تعالى. 


ا 


وقال الإمام الزاهد: إن قوله تعالى: (إيْيَيَتُ له ال اموا ) مخصوص 
في حى مأمون الخاتمة» وإلا فلا تثبيت حين الخاتمة للكلّ. وأنّ قوله تعالى: 
(لإفي اليه لديا وف الآجْرَة») أي الصّراطهء أو («إفي الميوة الدُنَاك) عند 
الموت» (#وَفٍ الْآحْرَة#) عند السؤال في القبر. وأن الظالم هلهنا الكافر دون 
مرتكب الكبيرة؛ كما هو رأي المعتزلة. 

وفي الحسيني: أن (# الْحَمَوة ل( هو الحياة» (#مّفٍب الآيضرة4) چ 
القبقة أي (# الْحَمَوة (f‏ هو القبرء 000 موقف السؤال؛ هذا ما 
فيه. والقول (آلتاإت) عند الكل هو الذي يثبت بالحجة» ويتمكن في القلب» 
أعني قول ¥ الله محمد رسول الله. 


4۹¥ 


وبعدها سورة النحل فيها آيات من المسائل؛ ففي مسألة منافع الأنعام i‏ 

بھاء قوله تعالى : (# ولام عَلقها لڪ فها وف وميم ويها تا ڪون 
م فيهًا جال حت رون يمين شح * وَتَخْيِلُ أتقاكڪم إِلَ بلي ا 7 

كيه 31 00 لشن اک ريم روك دحيم * وَلَْيَلَ وَالْعَالَ وَالْحَمِيرَ لِركبوها 


رع م ساح لير ¥ مو 2 4# . 


وزينة ويخلق ما 


فونه تغالى : (لاَالُسر) منصوب بقعل مشمر تفسيره (لاحلته4) أو هو 
معطوف على الإنسان داخل تحت خلق. ثم قوله تعالی : (إلقهاً تحكمّ») بيان 
فا لق لجل وقوله تعالى : (#فيهًا دف#4) الآية» تفصيله: أي في الأنعام 
دفء ومنافع (وَمِنَهَا سكل رن4). والدفء اسم لما يدفؤ به من لباس معمول 
من صوف أو وبر أو شعرء ((إوَمََيِعَ#) هي نسلها ودرّها وغير ذلك ينها 
تأكُنُوت4) أي لحومها وشحومهاء وإنما قدّم الظرف إلى قوله تعالى: (لإدَمِْهَا 
أكون ) وإن كان قد يؤكل من غير الأنعام أيضًا إما لفواصل الآية ‏ كما قال 
القاضي ‏ خاصةء وإما لأنها الأصل. وأما غيرها كالبظ والدجاج وصيد البرّ 
ال :قلعن ا كما تقاله الكل. 

ويحتمل أن يكون المعنى: إن طعمتكم منها لأنكم تحرثون بالبقرء 
فتأكلون منها الحبّ والثمار وتكسبون بإكراء الإبل وتبيعون نتاجها وألبانها 
وجلودها؛ على ما في الكشاف. وقال الإمام الزاهد ووافقه الحسيني: إن 
(إتكم#) متعلق بما بعده. أي (لإلكم فيا دفء وَمَتَفِع4) وهي الدرّ 
ا والقراء اجان ورغ ذتف ا اا ألبانها وها 
ا وال غ الك 

قالغال كما أن الأول س 
بالانتفاع» أي لكم في الأنعام جمال (#إجيت ترعد4) أي تزوّدونها من 
مراعيها إلى راحلها بالعشي (#وْمِنَ تَرَموْد) أي ترسلونها بالغداة إلى 


۸ سورة النحل 


مسارحهاء وإنما قدَّم الإراحة على التسريح؛ لأن الجمال في الإراحة أظهر إذا 
أقبلت ملاء البطون حافلة الضروع. وقوله تعالى: (#وَخَخْيِلُ أَنْقَالَكُم#) أي 
تحمل هذه الأنعام أحمالكم (لإإلّ بر ل تَكونوَا) أنتم أنفسكم (اۋبگىلفي) 
ذلك البلد لو لم تخلق الإبل إل عن نشي ) ای مشقتها وكلفتها فضلاً 
عن أن تحملوا على آثقالكم» ا المشقّة قرئ بالفتح والكسرء 
وقيل: المفتوح مصدر شق الأمر على شما وأصله الصدعء والمكسور بمعنى 
النصف كأنه ذهب نصف قوّته بالتعب والجهد؛ هكذا في البيضاوي» وزاد في 
المدارك: أو المعنى فور كرو بنيه») أي بالأحمال إلا بالمشقّة. 


وقيل: (#أَنْفَالَكُ#) أبدانكم» أي تحمل أبدانكم. والمقصود من هذه 
الوجوه تطابق قوله تعالى: (##أَنَْاَكُم») مع قوله تعالى: (ظثَرَ 0 
بلفبي»)؛ لأن قوله تعالى: (إأنتالك4) يدل على حمل ال 
تعالى: ور کک لیو 4) يدل على بلوغ (الأنش#) أي , e‏ فإذا 
قدّر قوله تعالى فضلاً عن أن تحملوا استقام الكلامء وكذا لو كان التقدير 
بالغين بهاء أو يكون الأثقال بمعنى الأبدان كما لا يخفى» وصرّح بذلك 
صاحب الكشاف. 


وقال في تفسير البلد: وعن عكرمة البلد: مكة» وهو مختار الإمام الزاهد 
أيضًا. وفي الحسيني عكس هذاء وهو أن الخطاب لأهل مكّة. أي لم تذهبوا 
منها إلى الشام واليمن إلا بالمشقّة والكلفة» هذا هو مضمون الآية. 

والمقصود ههنا أن في الآية دلالة على جواز الانتفاع بالأكل والركب 
والحمل :والكراء واللبسن. من أصوافها وأوبازها -وأشعارها'.وغير ذلك وقد 
ذكر الله تعالى بيان الأصواف والأوبار والأشعار صريحًا فى آخر هذه السورة 
على ما سيأتي» وكذا ذكر اللّبس أيضًا في آخر هذه الور وذكر بيان 
الانتفاع بالأكل والركوب وغير ذلك جميعًا في مواضع متعدّدة بطريق مختلفة؛ 
ففي سورة يس قال: تھا نم ضنهَا ريم وينما ياو 7 م فيا مع 
2 أفلا مَنْكْرُونَ 407 ايس: الآيتان ۷۲ء ۷۳]» فذكر الركوب والأكل 
وال ومع ذلك ذكر منافع؛ فالمراد بها ما وراء الأشياء المذكورة من 
النسل والحمل والدفء. 


سورة النحل 4.54 

وفي سورة المؤمنين: 26 كي الام یہ شير تا فى يها دک 
فا متفم كيه ويها كأ كو () وجلا وى لفك ححْمنُونَ 47 [المؤمنون: الآيتان 
١‏ ۲۲]ء فذكر الحمل والأكل والمنافع؛ فالمراد بالمنافع هلهنا ما سوى هذه 
المذكورات. وفي سورة «حم» ڑا ایی جک لك الام إِرَكبُوا نا 
MAR‏ © © کک يك ف مھ اتا ی ع ف شر ويها ول 
انفلك خُحْمَنُونَ 4 [غافر : الآيتان 174 ٠۸]ء‏ فذكر الركوب والأكل والحاجة عليها 
والحمل» ومع ذلك ذكر المنافع» والمراد بالمنافع ما سوى هذه المذكورات» 
ومثل هذا في القرآن كثير» وقد اكتفيت بهذا للا يطول الكتاب. 


وبالجملة» المراد بالمنافع في هذه الآيات ليس مصطلح الأصول» وهو ما 
ا ال فإنها أعراض لا يبقى زمانين بخلاف الزوائد» 
تبقى كالثمرة في الشجرء والغلّة في الأرض» واللبن والنسل في الأنعام» 
0 الركوية فى كل هله الابات وقع مقابلاً للمنافع؛ فالمراد به معناها 
المتعارف» وسنذكر بيان أن منافع الخصوب لا تضمن بالإتلاف والإنساك جميعًا 
حلاف الرؤاقن المخضوب» ‏ فإنها تمن بالاتلاف والاستيلاك دون اللاك 
وبخلاف المغصوب نفسهء فإنه يضمن بهما جميعًا على ما يأتي في سورة القصص 
تقريبًا مفصّلاً وواضحًا إن شاء الله تعالى. 


رو م ر 


في مسألة أن الخيل والبغال والح جر كوا قوله تعالى: (##وَآخْيلَ 
ولال وَالْحَمِيرَ كبوا 0 ولق ما لا نَمو 4©2). 


لص حر م 


فقوله تعالى : (أوَفَيَلَ#) منصوب معطوف على الأنعام السابقة المذكورة 
تحت خلق› («إوزيئةٌ») مفعول مطلق لفعل محذوف» أي خلق الخيل والبغال 
والحمير لتركبوها ولتزينوا بها زينة» وقيل: زينة معطوف على محل لتركبوهاء 
وحينئذ إنما يغير النظم لأن الزينة بفعل الخالق والركوب ليس بفعله» ولأن 
المقصود من خلقها الركوب. وأما التزيين» فحاصل بالعرض. وقرئ #زينة) بغير 
واو وخ يكيل أن 00 أو مصدر في موضع الحال من 
الفاعل أو المفعول. وقوله تعالى: (#وَحَلْقُ ما لا َلَمُونَ#) إجمال الحيوانات لم 
يذكر سابقا» وخلائق لم يعلم ا والطيور والملائكة» أو لما 
في الجئة والنار وغير ذلك؛ هذا كله في البيضاوي. 


{Ve‏ سورة النحل 


والمقصود أن هذه الآية هي التي احتجٌ بها أبو حنيفة كله في حرمة الخيل 
والبغال والحميرء ووجهه ما ذكر في الكشاف» وكذا في المدارك والهداية في 
باب الذبائح أن هذه الآية صدرت في محل المنّةء وقد منّ الله تعالى علينا بخلقها 
بالركوب والزينة؛ فعْلِم أن كمال النعمة في هذه الأشياء هو هذا المذكور فقط؛ 
لأن الحكيم لا يمن بالأدنى مع وجود الأعلى» فلا يجوز أكلها؛ ففيه رد على 
أبي يوسف ومحمّد والشافعي يله فى جواز أكل الخيل والبغال» وعلى مالك كله 
في جواز أكل الحمير الا لأنها الا من الآية. 

وأما الحمار الوحشي» فجائز أكله بالاتفاق» وقد نض في شرح الوقاية 
وغيره أن مالكا كه متّفق عليه في حُرمة الخيل ومخالف في حمر الأهليةء 
والشافعي كث على عكسه. وهو يقول: إن الآية لم تدل على خُرمة أحدٍ منهاء 
لكن رسول الله ية حرّم لحوم الحَُمّر الأهلية يوم خيبر وأذن بأكله الفرس فيهء 
وجوابه ما قلناء ومالك ينه احتجّ بقوله عليه السلام: اكل هن سكين مالك 
لمن قال: لم يبق من مالي إلا حميرات» والآية وحديث خيبر حجتان عليه» ولم 
يتعرّض صاحب الهداية بخلاف مالك كأّنَه. فكأنه لم يعت به» وأورد الآية في 
لحم الخيل فقط» وتبعه صاحب المدارك. 


وأمّا صاحب الكشاف» فنظر إلى نظم الآية وأوردها في حقّ الكل» وهو 
الظاهر؛ ولذا غيّرت الأسلوب فيما سبق. وإنما ذكر الفقهاء الحنفيّة فى حرمة 
لحم الخيل لفظ الكراهة لعدم القطع به» ولكن قيل: إنه كراهة لوي و 
كراهة تحريم وهو الأصح» وينبغي للمفتي أن لا يبيح الخيل في حالة السّعة بأن 
يذبح بلا مانع؛ لأن فيه تقليل آلة الجهاد» وأيضًا هو خلاف مذهب أبي 
حنيفة كه فلا يفتي به» ولكن إن قرب الخيل الهلاك يفتي بأن يذبحه ويأكله 
الجالاة :31 Baa E a‏ سوه سسا من 
أصحاب أبي حنيفة كنك بخلاف الحُمر الأهلية» فإنه لا يذهب إلى جوازها أحد 
من الحنفيّة كانه فلا يفتي بجوازها وإن قَرّبت إلى الهلاك؛ هكذا يخطر بالبال» 
تأمّل وأنصف وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. 

في مسألة أن لحم السمك حلال»ء وأن الحلى يُطلق على اللؤلؤء قوله 


۶2 ا 


الي ورف الات سكن الجر لارا ونه ا طا و ينه 
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ens 


ية تلسوتها وزی الف وخر فيه وتا من صلب كك 
e‏ 
نروت ). 


معنى الآية: (#ووهو لی 00 لخر #) للانتفاع به من الاصطياد 
والغوص والركوب» فالاصطياد (إلتأڪُلأ ينه حًا طَرِيًا) أعني السمك. 
وإنما وصفه بالطراوة لأنه يؤكل سريعًا خيفة الفساد» والغوص لتستخرجوا (#ينَة 
ِنْنَهُ) هي اللؤلؤ والمرجان (اتلبَسُوتَهَاك) أي تلبسها نساءكم» لكن لمّا كان 
زينتهنّ لأجلكمء فكأنما أنتم تلبسونها. والركوب بيانه في قوله تعالى : (# وتر 
الف مَوَاخِرَ فيه#) أي جواري تجري جريًا وتشقّ الماء شقا؛ إذ المخر شق 
الماء بحيزومهاء وقيل: هو صوت جري الفلك بالرياح. والمعطوف عليه لقوله 
تعالى: (##وَتَمْتَعاْ ون فَضَاِع») محذوف» أي: لتعتبروا ولتبتغوا من فضله. 
والمراد به التجارة» يعني أن الركوب لأجل تحصيل التجارة. وإنما عقب بقوله 
تعالى: (رَكَكَتُ دنو )) لأنه أقوى في باب الإنعام من حيث إنه جعل 
المهالك سببًا للانتفاع؛ هكذا قالواء وهذا المضمون ذكر الله تعالى في سورة 
فاطر من غير تفاوت إلا في النظم. 

والمقصود هلهنا شيئان» أحدهما: أن لحم السمك حلال؛ لأنه صريح في 
الآية فهو لحم في الحقيقة غايته أنه لا يسمّى لحمًا في العرف» فلهذا لا يحنث 
به مَنْ حلف لا يأكل لحمّاء فأكل لحم السمك؛ لأن اللحم ينبي عن الالتحام 
وهو الشذة» ولا شدة بدون الدم» ولا دم في السمك. 


في الواقعم» فمثل هذا متروك الحقيقة» كما ذكره أهل الأصول في بحث 
الحقيقة والمجاز. وقال القاضي البيضاويء. وتمسّك به مالك كله والثوري 
لل افق ١‏ سلف ل كاك قبا هن باعل الفنياف» روا خيب رفن سين 
الأيمان على العغرفء وهو لا يُفهم منه عند الإطلاق. ألا ترى أن الله سمّى 
الكافر دابّة» ولا يحنث الحالف على أن لا يركب دابّة بركوبه» وهكذا ذكر 
صاحب الكشاف ومن غير ذكر مالك والثوري. وقال صاحب المدارك؛ وإنما 
لا يحنث بأكله إذا حلف لا يأكل لحمًا؛ لأن مبنى الأيمان على العرف» ومَنْ 
قال لغلامه: اشتر بهذه الدراهم لحمّاء فجاء بالسمك كان حقيقًا بالإنكار» 
هذا لفظه. 


۷۲ سورة النحل 

وأقول: لما خص الله تعالى بيان أكل السمك كان حجة على مالك 
والشافعي كا في إطلاق و ما في البحر من الحيوان» وقد مضى بيانه في 
قوله تعالى: 98وَيحَرْمْ عَلَيْهمٌ الْحَبَنِتَ# [الأعرّاف: الآية 157]. ثم السمك ليس 
بحلال مطلعًا عدن ا للشافعي ومالك كله وقال صاحب الهداية: ويكره 
أكل الطافي منهاء ثم قال: والأصل في السمك إذا مات بآفة يحل كالمأخوذء 
وإذا مات حتف 7 من غير آفة لا يحلء. كالطافي. ثم قال: وفي الموت 
بالبحر والبر روايتان. 

والثاني: أن الحلى يُطلق على اللؤلؤء فلو حلف لا يلبس حليًا ولبس عقد 
لؤلؤ غير مرصع ينبغي أن يحنث كما هو قولهما خلافا لأبي حنيفة كله وإليه 
أشار صاحت الهذاية حيث قال: وقالا يحنث؛ لأنه حلى حقيقة حتى سمّى به في 
القرآن» وله أنه لا يحلى به عرفا إلا مرضّعًاء ومبنى الأيمان على العرف. وقيل: 
هذا اختلاف عصر وزمان»ء ويفتى بقوليهما لأنهما التحلي به على الانفراد معتاد 
ومتعارف؛ هذا كلامه» ولم يتعرّض له المفسّرون فيما أرى. 


مه 14 2 


في مسألة السكرء قوله تعالى: (#وين تمت الل والامب دون اد 
E‏ أكنة لكر نر o‏ 

فقوله تعالى: (#وَين تَمَرَتِ الَخِلٍ»#) إما متعلق بقوله تعالى: «إسقید 
[التحل : الآية 5 لحخذف لذكره فيما سبق © وحينئذ 9 نَحِذُون) بیان وكشف عن كنه 
الأسقاء» أو متغلق تكذون» وحيتعد تكرير منه تكريًا:لظرف التر کید ود کیره غلى 
الوجهين باعتبار أنه عائد إلى المضاف المحذوف؛ كأنه قيل: ومن عصير ثمرات 
النخيل والأعناب تتخذون منه؛ هكذا فى المدارك. 

وزاد في الكشاف والبيضاوي: ويجوز أن يكون من ثمرات النخيل خبر 
مبتداً محذوف» وهو مرجع الضمير وموصوف ( و لََحِدُون)» كأنه قيل: ومن 
را ا وا اغات مر دون هيه سك ووز ا 

ا ا جنات تعن لكر رارز دق ی 
بالسكر الخمرء ثم هي أول آية من أربع آيات التي في شأن الخمرء وهي منسوخة 
والتمر إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ثم يُترك حتى يشتدّ» وهو حلال عند أبي 


سورة النحل VY‏ 


حنيفة كاه وأبي يوسف كله إلى حد السكرء ويحتجان بهذه الآية وبقوله عليه 
السلام: «الخمر حرام لعينهاء والسكر من كل شراب»» وبأخبار جمّة. والرزق 
الحسن هو الخل والدّبس والتمر والزبيب وغير ذلك؛ هذا ما فى المدارك أخذه 
من كلام صاحب الكشاف» وزاد صاحب الكشاف : وقيل: ا الطعام. وأيضًا 
يجوز أن يكون السكر الرّزق شيئًا واحدّاء كأنه قيل: تتّخذون ما هو سكر ورزق 
حسن» وزاد صاحب البيضاوي: قيل: السكر ما يسدّ الجوع من السكر» فيكون 
الرّزق ما يحصل من أثمانه. 

وفي رواية الحسيني: أن السكر بلغة الحبشة» هو الخل. والمختار للإمام 
الزاهد أن المراد به الخمرء وأنه منسوخ» وقد ذكرت فيما سبق قصّة نسخه ثلاث 
مرّات بالتفصيل» وصاحب الهداية ذكر أن السكر هو التي من ماء التمر الرطب» 
وهو حرام عندنا . 

وعند شريك بن عبد الله مباح؛ لقوله تعالى: (مإلَيَِدُونَ ينه سكا ورزق 
عَسََا) امتنّ علينا وهو لا يتحقّق بالمحرم» ولنا إجماع الصحابة على حُرمته» 
والآية محمولة على ابتداء الإسلام إذا كانت الأشربة كلّها مباحة فيه» أو على 
التوبيخ؛ إذ معناه: تتّخذون منه سكرًا وتدعونه رزقًا حسنًا؛ هذا ما فيه وهو لا 
يستقيم إلا بنيّة النخيل دون الأعناب على ما هو الظاهر» كما أن تفسيره بالخمر 
لا يستقيم إلا بنيّة الأعناب دون النخيل؛ إذ لا يكون منّة عندناء والحمل على 
قنتعا أؤلى6.سواء وافق المذهب أو لا. (ِرِرْقَا حستًا») إن كان هو 
السكر بعينه فحاله حاله بأيّ معنى أخذء وإن كان بمعنى الدّبس والخل وغير 
ذلك. فلا شك في إباحته بالاتفاق» والله أعلم بالصواب. 

في مسألة بيان الرق» قوله تعالى: (7© صرب اله مكلا عبّدًا سلو ل 
مد لل بل ڪهم لا يمرن ©40). 

اعلم أن الأمثال في القرآن كثيرة» وهذه واحدة منهاء وقد ضرب الله تعالى 
مغلا لنفقسة ولأتداد تشرك. به قفر تة للا نداد معلا بيد ملوك لآ يقدر على 
شىء ورت لشسةه كنك بَالحرٌ المالك الذئ رزقه الله مالا كرا فهو يتضرق 
E‏ لا RE‏ انكر لكا فيه CA NAN‏ 
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وصاحب الحسينى : أنه قيل: تمثيل للكافر المخذول» والمؤمن الموفق؛ فالكافر 
كعبد مملوك لا يقدر على شيء. والمؤمن كمن رزقناه منا رزقا خا فهو ينفق 
من ذلك الرزق سرًا وجهرّاء كيف شاء. 


ا 


فقوله تعالى: ( هومن رَرَهْسَه) عطف على عبد أو هو بدل: من (م متلا 24 
ومن موصوفه»ء أي وحرًا رزقناه ليطابق (#عبدًا#) أو موصولة. وإنما جمع 
الضمير في (299 سو ) لإرادة الجمع» أي لا تستوي الات وقوله تعالى: 
مالسد يِنَهَك) قال الإمام الزاهد: إنه لما قال الله: («إمَلْ يَسْنَوْتَ4) كأنما قال 
الكفار: بلىء فقال الله : (#الممد ل( على إقرارهم» أو هو تعليم للنبيَ عليه 
السلام» أي قل: الحمد لله. و(##بل4) متلق بما قبله ورد له» والأكثر بمعنى 
الكل أي كلهم جاهلون لا يعلمون؛ هذا ما فيه. 

والمقصود من ذكر الآية أن سَوْق النصّ بضرب المثل بالعبد والحرّء 
وإن كان لعلورٌ شأن الله أو شأن المؤمن» وكذا لحقارة الأنداد أو شأن 
الكافر» ولكن يفهم منه أن المملوك الكامل عاجز عن التصرّفات والملك. 
وإنما قيّد بالمملوك احترارًا عن الحرّ؛ لأن العبد كثيرًا ما يُطلق على الحرٌ 
أيضّاء. كما يقال > غيد اه زإنمنا قال: («لا قير عل تیو احترارًا عن 
المكاتب والمأذون؛ إذ المكاتب والمأذون يقدران على التصرّف؛ ففيه نفي 
التصرّف. عن المملوك. 

وأما نفي المالكية» فيقهم من جعله قسيمًا للمالك؛ هكذا قالوا. وقد ذكر 
الفقهاء أحكام المملوكين من الكاتب والمأذون والمدبر وأمّ الولد وغيرهمءٍ وكذا 
أحكام المعتقين من مقتضى الكل والبعض بالتفصيل» وكذا ذكر أهل الأضول 
أحكام المرقوق جملة في بحث الا المعترضة» فليُطالع ثمّة فأنا أكتفي بهذا 
القدر لئلا يطول الكتاب. 

في مسألة طهارة 2 کک والاوناز:والاشعار وغ ذلك قوله 
تعالی : (ولة جَعَلَ لکم من موتكم سكا e‏ 
4 وم کک ن ن اسف وأؤجارها وأشعارهاً انثا ومَتَمَا إل حِينٍ 
CEN SE EEE‏ 
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ريل يتبحم الح وسيل تنك بتڪم كلك د شم ڪڪ ملک 
تلت @4. 

ومعنى الآية: (واللة جَعَلَ عَعَلَ لم من وڪم سك ) اننا E‏ 
وينقطع eT‏ فهو فعل بمعنى مفعول. (#إوَجَعَلَ لک مّن جلو 
لتم يوً#) أعني القباب المتّخذة من الأدم» ( سَنتَحُوتهَ) أي ترونها خفيفة 
المحمل في الضرب والنقض والنقل» (إيَوم ظعيك وَيَومَ إمميِكة4) أي: وقت 
السفر والحضرء أو وقت ارتحالكم وقراركم؛ على ما في الكشاف والمدارك. 

ورای القاضي البيضاوي والإمام الزاهد أن قوله تعالى: و(يّن جود 
آلأّر») يجوز أن يتناول القباب المتّخذة من الوبر والصوف» فإنها من حيث 
أنها نابتة على جلودها يصدق عليها أنها من جلودهاء (فإوينْ أصْوَافِمَاك) أي : 
جعل من أصواف الضأن (لوَأوْبَارِهَا4) الإبل (موَأَمْمَارِمَآ») المعز أثانًا (موَمَئَمًا 
إل حِينِ) أي : متاع البيت وشيئًا ينتفع به إلى مدّة من الزمان؛ على ما في 
المذادك» اونا تلئس ويفرلن :وما جره إل هذة من الزنات أى السوت و 
انقضاء الوطر؛ على ما في البيضاوي . 


(#ووله جَعَلَ کہ مَمَا حَلَّ») أي: من الشجر والأبنية والجبل وغيرها 
0 تتقون به الحرٌ (إوجك[ لك ين لمال أكتتا4) أي: مواضع 
تسكنون إليها من الكهوف والبيوت المنحوتة فيهاء والأكنان جمع كنّ. («أوَجَعَلَ 
کک ربیل 4) أي قمصانًا وثيابًا من ا والكبّان والقطن وغيرهاء 
(تقيُم أَلْحَرّه) أي تقيكم الحرّ والبرد جميعًاء ولكنه اكتفى بأحد الضدَيْن؛ 
لأن وقاية الحرٌ هو الأهم عندهم. امير َقِبكرٌ بأنَك») أي: دروعًا 
من الحديد ترد عنكم سلاح عدوّكم وقتالكم» والبأس هو شدّة الحرب» 
والسّربال يعمّ كل ما يُلبس من حديد أو غيره. (#كَدَلِكَ بيد َم مڪ 
مَك ممت ) أي: تنظرون في نعمته الفائضة» فتؤمنون به وتنقادون له» 
وفيه وجوه أخر أيضًا ذكروها. 
والمقصود أن الآية وإن كانت مسوقة لبيان منّة نعم الله على عباده» لكن فيه 
إشارة إلى طهارة الأشياء المذكورة وحل الانتفاع بهاء فإنه يدل على لبس الصوفي 
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والوبري والشعري ولبس الكتان والقطن والدّرع من الحديد» ويدل على استعمال 
القبب والخيم غير ذلك وقد ا في كتاب الكراهة ليس ما يكره وما لا يكره 
بالتفصيل» وكذا ذكروا في كتاب الصلاة والبيع أن الصوف والوبر والشعر طاهر 
لا حياة فيهاء فلا يحلها الموت» فلا ينجس الماء للمتوضئ ولا يحرم البيع 
ونحوه» ولكن لم يتعرّضوا للآية فيما أرى» والله أعلم. 

في مسألة استحباب الاستعاذة» قوله تعالى: («إهإدَا فَأْتَ القن فََسْتَعِدَ باه 
بن قبطن لسر ©4). 


يعني: إذا أردت قراءة القرآن فسّل الله أن يُعيذك من وساوس الشيطان 
الرجيم» لد لئلا يوسرك في القراءة؛ فظاهر الآية يدل على الاستعاذة عند القراءة أعمّ 
من أن يكون في الصلاة أو غيرهاء وإيرادها بحرف الفاء عقيب العمل الصالح 
إيذان بأن الاستعاذة وقت القراءة من هذا القبيل» والجمهور على أنه للاستحباب» 
وإن كان عند البعض للوجوب . 


وقيل: إنها كانت فرضًا على النبئ عليه السلام ومسنونة على الأمّة» صرّح 
بكل ذلك فى الحسينى. وبأن المختار فى الاستعاذة من جملة رواية أربعة عشرء 
قوله : اد ا من الشيطان الرجيم» وق أكنن الفا مير عن ابن :وة قرات 
على رسول الله كَكلخِ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» فقال: «قل 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» هكذا أقرأنيه جبريل عليه السلام عن القلم عن 
اللوح المحفوظ)» . 


والمختار في جهرها وإخفاءها أن يخفي في الصلاةء وأما في غيرها فيتبع 
القراءة إن جهرًا فجهرء. وإن خفية فخفية. وبهذه الآية تمسَّك صاحب الهداية فى 
ااهل يعر يعد النناء ا اة ج قال وسيعيك انه من السيفان 
الرجيم؛ لقوله تعالى: (ا أت لان سيد باه من ليطن لَص 4)2): 
ولا استعاذة عندنا إل في الركعة الو »> وعند الشافعي 0 في كل ركعة؛ 
فظاهر الآية يوافقه» ولهذا قال البيضاوي: فيه دليل على أن المصلي يستعيذ فى 


كل ركعة؛ لأن الحكم المرئّب على الشرط يتكرّر بتكرّره قياسًا؛ هذا لفظه. 
ولكن إدخال كلمة إذ التى هي للإهمال لا يقتضي الكلية» كما علمت في 


الكتب. 
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في مسألة أن كلمة الكفر حالة الإكراه جائزة» قوله تعالى: (##مّن مر 
00 5 7 ک2 1 5 س وو وإ ر 002001 024 م مار فک 
بال من بعد إيمنوء إلا من أڪره وقلبه مطمين ڀا لإيمن وکن من شح لكر 


sl 


صدا يهم عضب من اله وَلَهْرْ عَدَابكٌ عَظِيِرٌ ©)4). 

تقل في نزولها: أنه لمّا تعرّض رسول الله َيه للقريش بآلهتهم الباطلة» ولم 
يظفر آل قريش على من كان أكثر قوّة من أهل الإسلام» وإنما ظفر على الضعفاء 
العاجزين مثل آل بلال وآل خباب وآل عمار ووالديهم» فأكرهوهم بإعادة كلمة 
الكفر والارتداد» فلم يقبل إكراههم حتى شهد والد آل عمار» وثبتوا على 
أقدامهم. والعمّار لما كان ضعيف البدن غير قادر على الفرار ولم يقدم على 
الشهادة أجرى على لسانه كلمة الكفرء ومع ذلك كان قلبه مطمئنا بالإيمان» فقيل 
لرسول الله كلِ: عمَّارًا كفرء فقال: «كلا إن عمارًا مُّلى إيمانًا من قرنه إلى 
قدمه»» واختلط الإيمان بلحمه ودمه» ثم جاء عمّار باكيًا إلى رسول الله كلا 
فأزال دمه ومسحه من عينيه بثوبه المبارك» وقال له: «يا عمّار» كيف وجدت 
قلبك حين أكرهت؟» فقال: مطمئئّاء فقال عليه السلام: «إن عادوا لك فَعُد لهم»» 
أي عادوا بك إلى الإكراه فعُدُ لهم باطمئنان القلب» فنزلت هذه الآية؛ هكذا ذكر 
في الحسيني» وكذا ذكر غيره بنوع زيادة ونقصان. 

فقوله تعالى: (#مّن حكفر باه م بعد إِيمندء»#) بدل من 0 لا يؤمنون 
ا أولئك هم الكاذبون في قوله تعالى : لما یری الْكَدِبٌ أن لا يبوت 
د اتيك خا كبن 469 [التحل: الآية ١٠٠]ء‏ ل أو 
منصوب على الذمٌ أو شرطية محذوفة الجواب» أو مبتداً محذوف الخبر+ كانه 
قيل: مَنْ كفر بالله فعليهم غضب. وقوله تعالى : («لائة ان ونه لكين 
يلْإيمين#) استثناء ء متصل» يعني : كرح فلن جا كني انكر عن وات 
وكان قلبه مطمئنًا بالتصديق» فإنه ليس بكاذب أو مفتر أو مغضوب» ويكون قوله 
تب غتالن: («#ولكن من س باكر صدا لبهم عضب يرت ) لَه وله عدا 
عَظِيمٌ#) استدراكا من الاستثناء» يعني : دفعًا لما توهّم من أنه كما يجوز الكفر 
باللسان يجوز إصداره بالقلب أيضّاء فقال: ولكن (#ومن شن و لكر صَدْرَا) أي 
اعتقادًا (فْعَلَيهِمْ عضب ت ال وَلَهُمْ عدا ا 0 8 طبق ما في 
الكشاف والمدارك e‏ 
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وقال الإمام الزاهد: إن في الآية تقديمًا وتأخيرّاء وتقدير الآية: من كفر 
بالله من بعد إيمانه وشرح بالكفر صدراء (متَمَلَيَهِمْ عضب عض كرس أله وله 
بك عَظِيمٌ#) إل من اكه وقلبه مطمئن بالإيمان؛ هذا ما فيه. ويكون لکن 
زائدة في المعنى» ويكون الجزاء مجموع المعطوف والمعطوف عليه» ويكون 
الاستثناء راجعًا إلى الغضب والعذاب. 


ويحتمل أن يكون قوله تعالى: (إمَن َة لَه مِنْ بعد إِيمنيء#) مبتدأء 
ويكون قوله: (لمعَليَهِمْ عضب ت لَه وَلَهُمْ عدا عَظِيةٌ#) خبرًا له» ويكون 
قوله تعالى: (إِلَا مَنْ اکر لبم مُظمَين بِاَلإيمن») استثناء عن مجموع 
ارط والجراء وط هما وتكون قؤله تال («إولكن تن شََّ بالكثْر 
صدا ) استدراكًا من الاستثناء ومستغنيًا عن الجزاء وكأنه قيل: («إولكن من سَنّ 
باقر صدا( فغير مُستثتى من هذا الحكمء هكذا يخطر بالبال. 


وعلى كل حالء ففي الآية دليل على أن إجزاء كلمة الكفر حال الإكراه 
رضعة قرط أن :بكرن قله ما بالآيماة» والعريمة أن بصي على ذلك 
ولم يُجرٍ على لسانه حتى يموت شهيدًا؛ لأنه رُوي أن مسيلمة أخذ رجلين» 
فقال لأحدهما: ما تقول في محمّد عليه السلام؟ قال: رسول الله كلق قال: 
فما تقول ف؟ قال: أنت أيضًا فخلّاهء وقال للآخر: ما تقول في محمّد عليه 
السلام؟ قال: رسول الله كله قال: فما تقول في؟ قال: أنا أصمّء فأعادها 
ثلانًا فأعاد جوابه» فقتله فبلغ رسول الله اة فقال: «أما الأولء فقد أخذ 
برخصة الله. وأما الثاني» فقد صدع بالحقّ فهنيئًا له»» كذا أورده صاحب 
الكشاف والقاضي . 


وقال صاحب الهداية فى كتاب الإكراه: إن أكره على الكفر بالله أو سب 
النبئ يل بما يخاف على نفسه أو عضو من أعضائه وَسعه أن يظهر ما أمروه 
ويخفي الإيمان في نفسه؛ لحديث عمار ذه حيث ابتلي به» وقد قال له النبيّ 
عليه السلام: «كيف وجدت قلبك؟»2 قال: مطمئنا بالإيمان» قال عليه السلام: 
«فإن عادوا فعد)» وفيه رك قوله تعالى: إلا من ا ان و وق لي 
ايم ن4) › فإن صبر حتى قتل کان مأجورًا؛ لآن خا رضي ا 
ذلك حتى صَلب» وسماه رسول الله اة سيد الشهداء» وقال فى مثله: لهو رفيقي 
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في الا هذا حاطل اه وقد أوره امل الا مول فى نغ ات 
والرخصةء وجعلوا هذه الرخصة من أتمٌّ نوعي الحقيقة؛ لأن المحرّم مع حكمه 
باقي» ومع ذلك رتحص في إجراء كلمة الكفرء فإذا كانت العزيمة أتمّ كانت 
الرخصة أيضًا كذلك . 

ثم في الآية دليل على أن المُكره إذا لم يكن قلبه على الإيمان يكون كافرّاء 
وكذا غير المكره إذا أجرى على لسانه كلمة الكفر استهزاءً أو جهلاً يكون كافرّاء 
فتكون الآية دليلآً على أن ركن الإيمان التصديق والإقرار جميعًا» ولكن التصديق 
لا يحتمل السقوط بحال» والإقرار يحتمله فى حالة الإكراه. 

غاية ما في الباب: أنه عبّر عن التصديق بالإيمان إيماء بأنه الركن الكامل» 
فبطل ما قاله القاضي البيضاوي أن في قوله تعالى: (وَكَلبُمُ مُظمَين4) دليلاً على 
أن الإيمان هو التصديق بالقلب» وكذا ما قيل أيضًا: أن الإقرار كاف في أحكام 
الشرع» وليس التصديق ركنٌ فيه؛ وكذا ما قيل أيضًا: أن ركن الإيمان التصديق 
والإقرار والعمل جميعًاء كما لا يخفى. 


هذا هو تمام الآيات التي في سورة النحل» وقد ذكرت آية التبديل والنسخ 
في سورة البقرة» وذكرت آيات التحريم» أعني قوله تعالى: إا حم مجه 
لَه [البَمَرّة: الآية 1۱۷۳ الآية مرارًا فيما سبق» ثم شرع بعده في سورة بني 
إسرائيل | وفيها ا 


ففي مسألة أن المعراج حقّ» قوله تعالى e E‏ ری يسَبَيوء يلا 
قت السيد لحري إل السجد الصا الزى رفا حولم لثريم El a‏ 
ألسَمِيعٌ لِد 429 . 

هذه هي الآية التي يستدلٌ بها أهل السنّة على حقّية المعراج» وبيان 
ذلك: أن (#اسْبَحنَ») علم للتسبيح كعثمان لرجلء» وانتصابه بفعل مضمر 
متروڭ إظهارهء تقديره: أسبّح الله سبحانهء ثم نرّل (#شسْبْحَجٌَ») منزلة الفعل 


م1 سورة الإسراء 


فس مد ودل على التنزيه البليغ» والمراد من العبد هو رسول الله عَلة. 
ا هن اي ال عه دق دا برف ا 
فيما بعد أعني قوله تعالى : (مللا#). وقيل: جيء به للذلالة على تقليل 
المدة وأنة ا بعض اليل من مكّة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة؛ 
كذا في الكشاف والمدارك. 


و( المسجد الْكَرَارٍ»#) هو الكعبة» والمراد منه ههنا إِمّا عينه وَإِمًا حرمه. 
ا ما لأ كله ميحد او لاه مظني“ ويوتك الأول مااروق آنه كاله 
«أنا في المسجد رار احج هد اليك إذا أتاني جبريل بالبراق». .. إلى 
آخره . ويؤيّد الثاني ما رُوي أنه كان نائمًا في بيت أمَّ هانئ بعد صلاة العشاءء 
فأسري به ورجع من ليلته وقصّ القصة عليها. .. إلى اخره؛ كذا في الكشاف 
والبيضاوي. 


و(#الْسَسِْدٍ الْأَقَصَا4) هو بيت المقدسء وإنما كان أقصى لأنه لم يكن 
حينئذٍ وراءه مسجد» وإنما وصفه بقوله: (9الَرِى ركنا حَوَلمُ#) لأن حوله كان 
مباركًا ببركات الدنيا والدّين؛ لأنه مهبط الوحي متعبّد الأنبياء من لد موسى» 
وهو محفوف بالأنهار الجارية والأشجار المثمرة . واللام في دزد تعليل 
لأشرى: أى : أسرى بعيده ( لاريم من نينا ) من الذهاب في رة هن الليل 
مسيرة شهرء ومشاهدته بيت المقدس» وتمثّل الأنبياء له» ووقوفه على مقاماتهم. 
وقرئ #ليّريه» بالياء أيضّاء وفى الآية الالتفاتات لا تخفى؛ هذا تحقيق الآية 
E‏ ۰ 


ولا يخفى أنه لا يثبت المعراج من هذه الآية إلا إلى بيت المقدس فقطء 
ولذا قال أهل الستّة بأجمعهم: إن المعراج إلى المسجد الأقصى قطعيّ ثابت 
بالكتاب» وإلى سماء الدنيا ثابت بالخبر المشهورء وإلى ما فوقه من السموات 
ثابت بالآحاد؛ فمُنكر الأول كافر الببّة» ومُنكر الثاني مبتدع مُضلء ومنكر الثالث 


اي 

ولنا في كلام القوم إشكال» وهو أن المعراج إلى ما فوق بيت المقدس 
أيضًا ثابت ا وقد يدل عليه ما ا کک وهو قوله ا 
عَم ديد لفو 6 1 مرق فاستوی 00 وه و بالف آل ۵ م فندل 9 


سورة الإسراء 4١‏ 


ا E‏ 2 4ے >< ES‏ بک کے > ص س کے rS‏ ع مدوم و سل سكسم E‏ 
ن قاب وسین أو ادف ل اوی إل بيو ما ای € ما کب مراد ا رای €3 
لوعو لي سن سس ص رر رو دع وم 7 ور ور رر ی ر 
أفتمروتم عل ما ری وقد راه رة أَخْر © عند سِدَرَوَ انى لل عِندَهَا جنه الأو 
إِذْ يغشى اليد ما يَقَتَى ل ما رام يضر وما طن 9 لْقَد رأ من عَأيتِ ريد 
> 0 57 95 5 35 ۶ ا ا ع 
الكرى © [النَجُم: الآيات ه - ۱۸]؛ لأنه يدلَ على أن رسول الله ي كان مقاب 
وسن [التَججم: الآية 4] من وشريد الفوى [النَجُم: الآية 0]» سواء كان المراد منه 
01 520 ۶ چ 3 ج aS‏ 2 ودر lI‏ کک اه 
جبريل أو الله تعالى» وأنه راه مرة 0 خی 2 عند سدرؤ المننه 4O‏ [النجم: 
8 ا ۹ ا اا رر ص 8 5 ¢ 
الآيتان ١٠ء ]١4‏ وعند الجنّةء «ؤرأئ مِنّ ايت ريد الكرئ [التجم: الآية 18] أيضاء 


وأن كل ذلك إلا فوق السماء السابعة. 


وتحريره أن الآية تحتمل المعنيين» أحدهما: أن يكون المراد بقوله تعالى: 
سيد لمو [التجم: الآية ه] هو جبريل» حينئذ تكون الآية في بيان رسول الله يا 
رأى جبريل عليه السلام بصورة الملائكة مرّتين» أحدهما في الأرض» وأخرى في 
الام قالمع غلم أي علّم محمّدًا ويد وىه [النجم: الآية 0] وهو جبريل 
دو مرق [النَجُم: الآية ]١‏ أي: ذو صورة حسنة» لاسوئ [التَجم: الآية ] أي 
جبريل بصورته الأصلية وهر بالف اليل {4O‏ [النَجم: الآية ۷] أي بمطلع 
الشمس» فصار النبئ كَل مضطربًا برؤيته م دنا [التجم: الآية ۸] أي قرب جبريل 
إلى النبئ ية بعدما شاهد ذلك لقند [التَجم: الآية 4] أي فنزل من مكان عالٍ 
إلى مكانٍ سافل للتكلّم من النبيّ وغيّر صورته الأصلية إلى صورة البشر» فجلس 
عند رسول الله کل مدَكانَ قاب رسن أ أَدَقَ © تاو [التجم: الآيتان 4 ]٠١‏ أي 
جبريل إلى عبده» أي: عبد الله وهو محمّد ما أرَى © ما كدب الْموَادُ# [النَجم : 
الآيتان ]١١ .٠١‏ أي فؤاد محمّد إا رًآئ [النَجُم: الآية ]1١‏ من معاينة جبريل بالبصر 


حيث لم يقل من جبريل: إني لا أعرفك» لأف [النجم: الآية ]1١‏ أي: 


0 


أفتجادلونه يا أيها المنكرون على ما يرى محمّد» وتقولون إنه كاذب #وولقد راه 
4O AEE‏ [التجم: الآية 1] أي رأى محمد جبريل مرّة أخرى بصورة الملائكة 

عند سِدْرَةَ الى 49 [التجم: الآية 14] في ليلة المعراج» وهي شجرة فوق 
السماء السابعة ينتهي إليها علم الخلائق #إعندَهًا بَهُ لوك 49 [التجم: الآية ]1١‏ 
الذي وعد المتقون ##8إِدْ يعْثى دة [النَجُم: الآية 15] أي كان ذلك وقت يغشى 
السّدرة من جميع جوانبها هما يى [النَجُم: الآية 17] وهم الملائكة والأرواح» 


فما راع ألم [التجم: الآية ] أي: ما زاغ بصر محمّدء يعني ما مال إلى اليمين 
والشمال جوا طق [التجم: الآية 17] أي: لم يلتفت إلى ذرّة من الذرّات» بل 
تقرّر على حده ولد رأ [التجم: الآية 14] أي: محمّد أيضًا في تلك الليلة ين 
ايت ريد لكر [النجم: الآية 14] كالعرش والكرسي وسائر العجائبات. 


وثانيهماء وهو أحسن الوجهين: أن يكون المراد بقوله تعالئ ديد 
موه [النَجم: الآية ]٥‏ هو الله تعالى. ويكون قوله تعالى: ذو مرو [النَجم: 
الآية ]١‏ كقوله تعالى: فيد امَو [المَائدة: الآيةة 54] ودج آ4 ذالبَهَرَة: 
الآية »]1١‏ ويكون معنى قوله تعالى: فإقاستوى ) وهر بالق الال 
[النْجُم: الآیتان 3 ۷] فاستوى على كل شيء» ويكون قوله تعالى: م دنا هد 
کان قاب هَوْسَيْنِ أو أَدقّ 409 7التجم: الآيتان 4. 4] كناية عن غاية 3 
ونهاية التقريب بحضرة الألوهية؛ لأنه كان من عادة العرب إذا أوثق رجل منهم 
مع صاحبه ضمّ كلّ واحدٍ منهما قوسه مع قوس صاحبه وأخذا قبضتين ورميا 
سهمًا واحدًا منها معّاء فكان عدو كل منهما عدو الآخر وحبيبه حبيبه» فمقبول 
الرسول مقبول الله ومغضوبه مغضوبهء ويكون معنى قوله تعالى: ایی إل 
بیو مآ ایی 4O‏ [التجم: الآية ]٠١‏ فأوحى الله تعالى إلى عبده ما أوحىء 
وفيه اختلاف؛ فقيل + الأولى : أن اكت عنما أوحى) وقيل : فأوحى االله تعالئ 
أن الجنّة محرّمة على الأنبياء حتى تدخلهاء وعلى الأمم حى تدعل. أمعك. 
وقيل: قد أوحى الله يا محمّد أنا وأنت وما سوى ذلك خلقته لأجلك. فقال 
محمّد: يا ربّ أنا وأنت وما سوى ذلك تركته لأجلك» ويكون قوله تعالى: ما 
كدب الوا ما رائ [التجم: الآية ]1١‏ يتمسّك به أن الرسول ية رأى به ربّه في 
ليلة المعراج بالفؤاد» وهو الأصح؛ إذ المعنى: ما كذب فؤاد محمّد ما رأى 
وهو الله تعالى» ويدلٌ على أنه رأى ربّه ليلة المعراج؛ إذ معناه: رأى الله تعالى 
مرّة أخرى حال كون رسول الله عند سدرة المنتهى» وعندها جِنَّةَ المأوى. 


وقال ابن عباس «هنه: إن 0 الله ي رأى ربّه ليلة المعراج مرّتين برؤية 
القلب» وذلك #إذ يغتى ألْيَدَرهَ ما يقت 49 [التجم: الآية ]١١‏ وهو كبرياء الله 
وعظمته» e‏ َع صر # [النَجُم: الآية 11] أي بصر محمّد إلى ذرّة من الذرّات مما 
سوى الله تعالی» وقد رای [التجم: الآية 1۸] محمد هين َإِيَتِ ريد آلکرئ 


[النَجُم: الآية 14] أيضًاء أعني: العرش والكرسي والجنّة وعجائباتها وغير ذلك؛ 
هكذا فى التفا 


فالآية على كلا المعنيين تدلٌ على ثبوت المعراج ما فوق السماء السابعة» 
وسدرة المنتهى والجنّة إنما هو فوق السماء السابعة» فإن أرادوا أن المعراج إلى 
السماء لا يثبت من القرآن أصلاًء فباطل. وإن أرادوا أن الآية الدالة على ثبوته 
إلى بيت المقدس محكمة قطعيّة الدلالة بخلاف سورة النجم» فإنها محتملة غير 
قطعيّة الدلالة» فمع أنه لا يدل عليه كلامهم غير ظاهر؛ إذ الظاهر أنها أيضًا 
قطعية الدلالة في ثبوت المعراج» وإن كانت في نفسها محتمل المعنيين اللهم 
إلا أن يجاب باختيار الشىّ الأخير؛ لأنه يحتمل أن يكون النبئ بي قد رأى الله 
تعالى أو جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى حال كونه في الدنيا مستقرًا على 
مكانه بخلاف الآية الأولى» لأنه ذكر فيه الإسراء. وأيضًا لا دلالة فيها على 
كفاب E a‏ لقا كر NS‏ بملةا لا 
الله افيا على ناب NE a a‏ أنه ذف نفك العيد 
وهو يعمٌ الروح والجسد جميعًا. وأيضًا أنها لا تدلٌ على كونه في الليل أو 
كونه من المسجد الحرام» تأمّل وأنصف. 


ثم إِنْهم اختلفوا في ليلة المعراج» فقيل: ربيع الأؤل» وقيل: في ربيع 
الآخر» وقيل: في رمضان» وقيل: في شوّال» والأصح أنها في ليلة السابعة 
والعشرين من رجب في السنة الثانية وعشر من النبوّة قبل الهجرة بسنة. 
واختلف في أنه في المنام أو في اليقظة بروحه أو بجسده؟ والأصح أنه كان 
في اليقظة» وكان بجسده مع روحه وعليه أهل السئّة والجماعة» فمن قال: 
إنه بالروح فقطء. أو في النوم فقط فمبتدع ضالٌ مضل فاسق. والحكماء 
أنكروه رأسًا بناءً على امتناع الخرق والالتئام على الفلك» وكل ذلك في 
علم الكلام. 


ثم إن قضّة المعراج وإن كانت طويلة غير متعلّق بها غرض» لكن رعاية 
الأدب يقتضى إيرادهاء فأوردها هلهنا وجيرًا مختصرًا من الكتب على رواية 
واحدة» وفى كتب السير والأحاديث والتفاسير روايات شتّى تركتها للإطناب» 
فأقول: 


A4‏ سورة الإسراء 


قضّته أنه أتاه جبريل مع البراق وجمع من الملائكة» وكان رسول الله کا 
في حجرة أُمّ هانئ» فشقّ صدره وغسل قلبه في طست» فأدخله فيه ثم أركبه على 
براق وأذهبه إلى بيت المقدس» وكان جبريل آخذا بلجامه وميكائيل عن يمينه» 
وإسرافيل عن يساره؛ وفي رواية: لاقى في بيت المقدس جمعا من الملائكة 
والأنبياءء فصلّى بهم بإمامته لهمء ثم ذهب منه إلى السماء الأول ولاقى آدم» ثم 
منه إلى السماء الثاني ولاقى عيسى ويحيئء ثم منه إلى السماء الثالث ولاقى فيه 
يوسف» ثم منه إلى السماء الرابع ولاقى فيه إدريس» ثم منه إلى السماء الخامس 
ولااقى هارونء ثم إلى السماء السادس ولاقی موسى» ثم إلى السماء السابع 
ال لاح E‏ ركاف لم على كل واج متهم واف حه 
بحكايات يطول تفصيلهاء ثم تجاوز منه إلى بيت المعمور وسدرة المنتهى. 


والحوض: الكوثر والأنهار الأربعةء وفيه وقف جبريل عليه السلام ولم 
يستطع فوقهء ثم ذهب وحده وقطع حجاب النور والظلمة ألف ألف حجاب» 
حتى وقف البراق ولم يستطع فوقه فركب على رفرف خضر ووصل إلى العرش 
المجيدء ثم وثم إلى أن كان قاب قوسين أو أدنى» فقال: التحيّات لله والصلوات 
والطيبات» فسمع جوايًا: السلام عليك أيها النبيَ ورحمة الله وبركاته؛ فرد السلام 
وقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 


وق و ا مع یو الع مجكاية ا رارز ارا واكاك وقد 
أمره الله تعالى بخمسين صلاة في كل يوم وليلة» وبعدما رجع إلى سماء موسى 
عليه السلام استفسر عمًا فُرض عليهء وقأل: اذهب مرّة أخرى تطلب العفو عن 
بعض الصلوات؛ فذهب رسول الله ياء فعفى عنه عدّة صلوات وجاء إلى 
موسى» ثم وثم هكذا فعل رسول الله بي خمس مرّات حتى بلغت الصلوات 
إلى خمس . 

وقد رأى رسول الله يلل تلك الل الجنة والنار وعجائباتهما؛ ثم رجع منه 
إلى السماء السابعة والسادسة إلى أن رجع إلى سماء الدنياء ثم اش بفكة على 
فراش وگل ذلك کان في ثلاث ساعات من: اليل على الأصحء ثم لما قصّه 
على جمع من الناس فصدقه المؤمنون والمهتدون» وأوّل مَنْ صدّقه انو تكن 
الصدّيق» ولهذا سمي صدَيمًاء وأنكره الكافرون الضالّونء وسألوه عن علامات 


سورة الإسراء Ao‏ 


بيت المقدس وعن غيرها وعدد جمالهم وأحوالهاء فلمًا بيّنها على حسب ما 
كان دة بعضهم وأنكره الشقي الأبدي» رزقنا الله تعالى وإيّاكم سعادة الدارَيْن 
بمنه وفضله. 


في مسآلة شرعية القصاص والديةء قوله تعالى : ([,] فوا َس )ل 
که إل بألْحيّ ومن فل مظئُوما قد جعلتا ولیو سلطا قلا مرف في ت 11 2 
منصورًا )4 ) . 


اعلم أن الآيات التي في حرمة القتل ووعيد القاتل كثيرة ف في القرآن» والتي 
في بيان القصاص والدية معدودة؟ فبيان الدية فی سوره ة النساء ف قوله تعالى: 
وم من َل مومِدًا خط [الآية 97] الآية. 


ا ی ی وما دون النفس في سورة المائدة في قوله تعالى: 
وتا عَليهِمَ فاه [الآية ]٤٥‏ الآية. والقصاص في النفس فقط في سورة البقرة في 
قوله تعالى: «إ كيب عَليكم الْقِصَاصٌُ في اَنَل [الآية 174]» وقد مضى أن آية البقرة 
والمائدة في حقٌّ النفس ليست بعبارة في شرعيّة القصاص» بل في وجوب 
المساواة وعدم الزيادة» وهذه الزيادة وهذه الآية ب اعت آية بني إسرائيل - مسوقة 
بخرمة القتل ووجوب القصاص ونحوه من الفرائد» فإنه تعالى قد نهى أولاً س 
قتل النفس بغير الحقٌّء حيث قال: (مإوَلا نوا ألنّنْسَ الى حرم اه ِل ألْحقّ)) » 
والمراد بالحقّ ارتكاب باعث الدم» وهو إحدى معان ثلاث: 0 والقتل العمد 
وزنا المحصن» ثم بين جزاء القتل فقال: (فإوسن فل مظلوما فقَدَ جعلتا لويد 
سَلْطنناوه) » أي: من قتل حال كونه مظلومًا فقد جعلنا لوليّه سلطانا على القاتل 
بأخذ مقتضى القتل» أعني القصاص والدية أو القصاص» فقط يدل عليه قوله 
تعالى : (فإمظلومً4)» فإن الخطأ لا يسمّى ظلمًا؛ كذا في البيضاوي» وبالأول 
أخذ الحسيني» وبالثاني صاحب المدارك والكشاف. 


1 


وقال صاحب الكشاف: أو معنى السلطان الحجة» أي حبّة يغلب بها على 


وبالجملة» ففي الآية دليل على أن أخذ القصاص للوليّ» وهو على ترتيب 
العصبات» ومن له وليّ له فوليّه السلطان على ما ذكره الفقهاء» والضمير في قوله 


۸٦‏ سور ةلمرا 


تعالى : (#قَلَا مرف ف ألمَتَل4) إن عاد إلى القاتل الأول فظاهرء أي لا يسرف 
القاتل الأوّل بالقتل ابتداء» وإن عاد إلى ولي المقتول؛ فالمعنى: لا يُسرف وليّ 
المقتول بقتل غير القاتل أو بقتل اثنين» والقاتل واحد كعادة الجاهلية» أو 
بالمثلة؛ هكذا قالوا. 
وقال الإمام الزاهد: والأحسن أن يقال بعد العفو أو بعد أخذ الدية» أي 
لا ا ولي المقتول بعد العفو أو بعد أخذ الدّية؛ وهذا كله إذا قرئ (مإقلا 
سرف #) بالغيبة» وإن قرئ بالخطاب كقراءة حمزة وعلىّ كان خطابًا لأحدهما 
أيضًا. وقوله تعالى: («#إِنّمُ كان منصوريًاه) علّة النهي» والضمير إمّا للمقتول فإنه 
منصور في الدنيا بثبوت القصاص بقتله» وفي الآخرة بالثواب. وإمّا لوليّه» فإن 
للك نهن يك ا وح القضاض اله ران الولاة مرد وا ىرك اتلك 
إسزانا» فاته ضور اجات القصاص على" التشرفيوة فكذا الوا وتال 
صاحب المدارك: فظاهر الآية يدل على أن القصاص يجري بين الحرّ والعبد» 
وبين المسلم والذميّ؛ لأن نفس أهل الذمّة والعبيد داخلة في الآية لكونها 
محرمة؛ هذا كلامه. 


0 7 


و E A ٠‏ 
شد واوا الْمَهدّ إِنَّ الْمَهَدَ کت مرا 4@9) . 

يعني : (ولا قروا مال التو (f‏ بالخصلة أو الطريقة التي (موهَ أُحمَن ) 
أي حفظه وتميّزه (مإحَقٌٍّ يلم يله أَنْتَمع) أي مبلغ حلمه» فادفعوا إليه. 


لع أ 


والمقصود أن الأشدّ هو ثمان عشر سنة عند ابن عباس» وهو المختار 
هلها له ر هه رون کان ستو روا بات ار بت افق شوو لعفاف ان 
فا اله تعالى +« به تمك أو هة ا فن أن أنصى مده الع بن :قاد 
العلامات ثماني عشرة سنة؛ كما صرح به صاحب الهداية في كتاب الحجرء 
حيث قال: وقوله تعالى: (#حَقٌّ يِبَلْمَ أَنُدَم) » وأشدّ الصبي ثمان عشرة سنة؛ 
كذا قاله ابن عباس وتابعه القتيبي» هذا أقل ما فيه فبنى الحكم عليه للتيمّن» 
لكن لما كان نشوء الإناث وإدراكهنَّ أسرع نقصنا في حقَّهنَ سنة؛ هذا لفظه. 
وقد مضى بيان اليتيم السفيه وغير السفيه» وأحكام البلوغ مفصّلا فيما سبق» 


وقد ذكر الله تعالى هذه الآية في موضعين من القرآن: في سورة 07 
الماضية» وفي سورة بني إسرائيل هذه. وقال الإمام الزاهد في سورة الأنعام: ! 
قوله تعالى: ##حىٌ يله ين اد4 [الأنعام : الآية 8157 لا يدل على جواز 8 
ا 0 خرج على وفاق العادة؛ وفي سورة بني إسرائيل: إن قوله تعالى: 
مر بای هى أَحن») دليل على جواز التصرّف في حاله حتى يبلغ أشدّه؛ وبهذا 
القدر تمّ المقصود. 

وقوله تعالى: (مووَاوَهوا الْمَهَدِ؟ك) أي بما عاهدكم الله من تكاليفهء أو ما 
عاهدتموا الله أو العباد و ن الْعَهَدَ كات مَمْعْولّا#) أي مطلويًا يُطلب من المعاهد 
أو ف ا وول هيه ينال لحك أو مسؤولاً تخييلاًء كما في 
قوله تعالى: لوا موده ست * بِلَيّ ذب فلت ** [التكوير: الآيتان ۸» ۹]؛ إذ 
المعتى أن -ضاخن العهد كان مسؤولا هكذا قالوا. 

وهذه الأحكام من الأمور العدّة التي كانت محكمة في جميع الأديانء 
ذكرها الله تعالى في كتابه مرارّاء وها أنا اكتفيت بهذا القدر لتلا يطول الكتاب. 


في مسألة أوقات الصلاة والتهجد» قوله تعالى : 0 لصَلَوة دلوك الشّمس 
إل عق ال وون افج إن ان القت ا ا ا وين الل تنود ينه 


ر ص ا 


تافل لك حي أن متك ريك ماما عَحَمُودًا ©4). 


هاتان الآيتان الأولى فى بيان أوقات الصلاةء والثانية فى بيان التهجد. 


N E 


أمّا بيان أوقات الصلاة» ففي قوله تعالى : (اأقر ألصَلوةَ دلوك اَن 4)» 
والذلوك إن كان بمعنى الزوال كانت الآية جامعة للصلوات الخمس؛ لأن من 
العإوال إلى Se‏ شين يشمل الأربعة. (##وَفُرَانَ اَلْفَجْرِّ>) يدل على صلاة 
الفجرء وإن كان بمعنى الغروب لم يشمل الظهر والعصر؛ هكذا قالوا. وقال 
القاضي البيضاوي: قيل: المراد بالصلاة صلاة المغرب» وقوله تعالى: (8 لِدُلُوكٍ 
التمين إل عق أللِ) بیان لمبدأ الوقت ومتتهاهء واستدلٌ به على أن الوقت جد 
إلى غروب الشفق؛ هذا لفظه. . وفي اللام ذل :على السبنة + أي على أن الوقت 
سبب الصلاة» صح به أهل الأصول و في بيان تحقيق أن كل الوقت سبب 
أو بعضه كلامًا طويلاً لا يليق ذكره هلهنا 


EAA‏ سورة الإسراء 


رلو ر وور 


وقوله تعالى: (#وَقَرَانَ الْفَجَرِ#) عطف على (#ألصلَو4)» وكناية عن 
صلاة الفجر عبّر عنها بالقراءة كما عبّر بالركوع والسجود في مواضع إمّا لأنها 
ركن في الصلاة» فيكون حيّة على من زعم أن القراءة ليس بركن في الصلاة» أو 
لطول قراءتها؛ ولذلك كانت الفجر أطول الصلاة قراءة؛ صرّح بكل ذلك صاحب 
الكشاف والمدارك والإمام الزاهدء واعترض عليه القاضي البيضاوي» بأنه يجوز 
أن يكون التعبير على سبيل الندب. نعم» لو جعل القرآن بمعنى القراءة يدل على 
وجوب القراءة في الفجر نضّاء وفي غيره قياسًا. 


ومعنى قوله تعالى: («إإِنَّ قران الْفَجْرٍ كات مسجو 4) يشهده ملائكة اللّيل 
والنهار ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء. أو كثيرًا من الفصلية في العادة» أو من ت 
أن يشهده الجم الغفير» أو يشهده شواهد القدرة من تبدّل الظلمة بالضياء والنوم 
بالانتباه» هذا بيان أوقات الصلاة. 


الصا 


وأمّا بيان التهجّدء ففي قوله تعالى: (رَينَ الل سهد به َة ك4). 
أي مق يعض الل تهبجد' به أئ ابالقران د على ما ”عليه الأكتروت أو الكل 
- على ما قدّمه الإمام الزاهد ‏ وهو ترك النوم للصلاة على ما عليه الأكثرون» 
أو هو الصلاة بعد النوم» على ما قدّمه الإمام الزاهد» والمآل واحد. ومعنى 
قوله تعالى: (ف#) فريضة زائدة (#ك4) على الصلوات الخمس المفروضة 
أو فضيلة لك لاختصاص وجوبه بك؛ صرح به في البيضاوي» وإليه يشير كلام 
الھور 

وذكر الإمام الزاهد فيه كلامًا طويلاً حاصله: أن للآية تأويلين؛ 


أحدهما: أنه زائدة لك على صلوات الخمس دون أَمَتك فإنه كان في 
ابتداء الإسلام القيام فرضًا عليه وعلى ا تعالى : 5 آله 
[المُزْمل: الآية ]١‏ الآية»ثم نسخ من الأمّة بقوله تعالى : فاب عكر [البَقَرّة: الآية 
]0 وبقي عليه فرضًا . 


والثاني : أنه زاتدة لك؛ لأنه لا يتعلّق به شيء بخلاف أف فإنه في حقّه 
جبر لنقصان طاعة أو كفارة للذنب» ولكن هذا لا خير ينه ينفي التطوّعات عن الأمّة؛ 
فالأوّل أؤلى؛ هذا ما فيه. 


سنورة الإسراء ۸4 


o 
وقد رتب الله عليه لأجله الوعد بالمقام المحمود» حيث قال: (#إعسى أن يَعَتَكَ‎ 
ريك ماما تحَمُة؟4): وانتصاب (فإممًامً4) على الظرفية بإضمار فعله» أي‎ 
يقيمك مقامًا أو بتضمين يبعثك معناه» أو الحال بمعنى أن يبعثك ذا مقام‎ 
محمود» ومعناه: المقام الذي يحمده القائم فيه وكل من راه وعرفه» وهو مطلق‎ 
في كل مقام يتضمّن كرامة؛ على ما اختاره صاحب الكشاف والبيضاوي.‎ 
وقيل: جلوسه على العرش أو قيامه بالحقّ» على ما في الحسيني. وقيل: هو‎ 
مقام الشفاعة عند الجمهورء ويدلٌَ عليه الإخبار. أو مقام يعطى فيه لواء‎ 
الحمد؛ هكذا في المدارك.‎ 


وبالجملة. هو مقام لا يتصوّر لأحد من البشر غيره» ولا شيء أفضل في 
الوصول إلى الله من التهجّد لا يصل تاركه ولا يُحرم شاغله» وفضائله زاد به 
المختلفة وطرقه المتعدّدة كثيرة مذكورة فى كتب السلوك وسير المشائخين تركتها 
للإطناب . 

في مسألة الجهر والإخفاء في الصلاة» قوله تعالى: (يوُلٍ ادعو أله أو ادعو 
AE‏ اسما لشي ولا حمر بصلايك ولا شات ب سخ بين د 


تقل في نزول قوله تعالى: (9آدَعْوا آله أو دعو أللَمَنَ4) أنه لما سمعه أبو 
جهل يقول: يا الله يا رحملن» قال: إنه ينهانا أن نعبد إللهين» وهو يدعو إلهًَا 
لقره دلق دآ الا الو اك تقر كر ارو وق اک اد 
في التوراة هذا الاسمء فنزلت . والدعاء بمعنى التسمية دون النداءء وهو يتعدّى 
إلى مفعولين خذف أوّلهما استغناءً عنه. وأو للتخيير والتسوية والتنوين في 
(9أي#) عوض عن المضاف إليهء و(«إتَك) مزيدة للتأكيدء والضمير في (ثلهُ 
ال كلسئ»4) راجع إلى ذات الله تعالى واسمه وهو وضع موضع فهو حسنء» 
فصار حاصل معنى الآية: سمّوا اسم الله أو اسم الرحمن» أي اسم من هذين 
الاسمين ذكرتم وسميتم فهو حسن؛ لأن له الأسماء الحسنى» وهما منهما في 
إفادة معنى التمجيد والتقديس والتعظيم؛ هكذا قالوا. 


۹۰ سورة الإسراء 


وقال القاضي البيضاوي : إن معنى التسمية على الأوّل هو دلالة اللفظين 
على ذات واحدة» وهو المعبود بالحقيقة» وعلى الثانى هو الإفضاء إلى المعنى 
المقصود» وخسن الإطلاق فيها. 

وبالجملة» هذا كله كلام تقريبي» والغرض هلهنا من قوله تعالى: (#و 
هر بصلديك ولا عَافتَ يبا#)ء وبيانه ما قيل: إن رسول الله ية كان يرفع صوته 
بقراءته» فإذا سمعها المشركون لغوا وسبّواء فأمر بأن يخفض من صوته بهذه 
الآية» والمعنى لا تجهر بقراءة صلاتك حتى يسمع المشركون» ولا تخافت بها 
حتى لا يسمع مَنْ حك راع بين دَلِكَ)» أي بين الجهر والإخفاء 
(مسَبيلا») وسطاء وروي أن أبا بكر د ذه كان يُخفض ويقول: أناجي ربي وقد 
علم حاجتي» وعمر ذه كان يجهر ويقول: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان» 
فلما نزلت أمر رسول الله ية أبا بكر أن يرفع قليلاًء وعمر أن يخفض قليلاً؛ 
هكذا قالوا. 

وعلى هذاء فالآية في حى مقدار الجهر المندوب في الصلاة» ولم يذكره 
الفقهاء؛ بل قالوا: إن أدنى الجهر استماع غيره» وأدنى المخافتة استماع نفسه. 
وقيل: أدنى الجهر استماع نفسه» وأدنى المخافتة تصحيح الحروف» والمعتمد 
المأخوذ هو الأول. 

وقيل : معنى الآية: لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلهاء وابتغ بين 
ذلك سبلا بن :تجهر بضلةة اليل وتخافت بصلاة النهار. 

وعلى هذا فالآية في تعيين الصلاة الجهرية وغير الجهرية» ولم يتعرض لها 
الفقهاء أيضًا ولا ذكر فيه للجمعة والعيدين» وإنما هي في صلوات كل يوم وليلة 
على ما لا يخفى. 

وقيل: معنى قوله تعالى: (#بصلايكه) بدعائك؛ صرّح به في المدارك» 
تبعًا للكشاف كما هو دأيه. م ا GE‏ وذهب 


ع ل 00 


قوم إلى أن الآية منسوخة بقوله تعالى: «ِ#ادَعُوا ركم ضع حن [الأعراف : 
الآية ١٠]؛‏ وهذا لفظه. وقد مضى بيانه في سورة الأعراف» وهذا المعنى ‏ أي 
معنى الدعاء ‏ هو المختار للإمام الزاهدء ولم يتعرض القاضي البيضاوي» وتبعه 
الحسيني كما هو دأبه. 


سورة الإسراء ۹۱ 


ليه سير 


E‏ (موَوُلٍ الین يِل لی ل بنذ دا ولد يكل لم 
ْمك وَل يكل لم ونه من اذل وة كرا © 

ومعنى الآية: (##دَثْلٍ د لله الى لز ينعد وأا#) كما زعمت اليهود 
والنصارى وبنو e‏ 9و نک 7 ريك ف لمق ) كما زعم المشركون» مور 
يكن َم و ين آلذل) أي لم يذل فيحتاج إلى ناصرء أو لم يوالٍ أحدًا من أجل 
وذلةييه ليدقعيا ولان 0 و يانه ] کی مو تيكو له 
ولد وشريك» وسمّى النبي الآية آية الغزوء وكان إذا أفصح الغلام من بني 
عبد المطلب علمه هذه الاية؛ هكذا في المدارك. 


0-5 
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وقال القاضى: إنه ينفى عنه أن يكون له ما يشاركه من جنسه وغير جنسه 
اختيارًا كالولد ا كالشريك وما يعاونه ويقوّيه من وليّ» وإنما رتب الحمد 
على هذه الصفات للدّلالة على أنه الذي يستحقّ جنس الحمد» وأن في قوله 
تعالى : (إوَكهُ مكَِا) تنبيهًا على أن العبد ‏ وإن بالغ في التنزيه والتمجيد - 
ينبغي أن يعترف بالقصور عن حقه في ذلك. 

وقال الإمام الزاهد: إن أهل الذلٌ هم أهل الكتاب» أي ليس له وليّ من 
أهل الكتاب» وإن كان له ولي من المؤمن» وأن الحمد لا يليق إلا لله تعالى 
بخلاف الشكر» فإنه قد يكون للخلق» وإن كبره يجوز أن يكون المراد به الرسول 
عليه السلام أو أمَته؛ هذا ما فيه. 


والمقصود من ذكر الآية أنه يجوز أن يكون (#وَكُرَة#) بمعنى: وقل الله 
أكبر؛ على ما في الحسيني» فيكون دليلاً على فرضية تحريمه الصلاة» وفي معناه 
قوله تعالى في سورة المدثر: ورك مك 42 [المدَثْر: الآية ۳]» وسيجيء بيانه 
مع زيادة تحقيق إن شاء الله . 

هذا هو تمام الآيات التي ذكرت في سورة بني إسرائيل» وسأذكر آية التغني 
في سورة لقمان إن شاء الله تعالى. 


وبعدها سورة الكهف. 


<۹۲ 


أَمَرَحكُم يورق 7 إل المدیتة كنظر اا آرک طَمَامًا يڪم بق مَنْهُ 
وَبْتَلْطْفْ ولا مُنْهِرَنَ بح لَمَدَا4). 


ر 


هذه الآية فى قصة أصحاب الكهف» وهى طويلة عجيبة مذكورة فى القرآن 
بالتفصيل» وما ماك الا ES‏ ا فلبثوا فيه ثلاثمائة وتسع 
سنين» ثم انتبهوا واشتهوا إلى الطعام» فقالوا مع أصحابهم»ء وهم سبعة ‏ على 
الأصح -: (#كَآبْمَبا أَسَدَحكُم») أي يمليخا ‏ على ما في المدارك ‏ ((إرقكم 
هدذو#) يعني الفضة التي كانت معهم» سواء كانت مضروبة أو لاء وهو بكسر 
الراء عند الأكثرين» وبسكونها عل قراءة أبي عمرو وحمزة وأبي بكر. 

(إإلَ الْمَدسَةِ4) وهي طرطوس» فلينظر ذلك المبعوث («أ)) أي: أي 
أهل ذلك المدينة بحذف المضاف (لأأَرَّكٌ طَمَامًا#) أي: أحلّ وأطيب أو أكثر 
وأرخص طعامًاء بكم برق مَنْهُ وَلَتَلَطَفْ») وليتكلف اللّطف فيما يباشره 
من أمر المبايعة» حيث لا يغبن» أو أمر التخفي حتى لا يعرف (#إوَلا مُنْصِرنَ 
يكم لَمَدَا4) أي: ولا يفعلن ما يؤدي إلى الشعور بنا من غير قصد منه؛ 
هكذا قالوا. 

وفي المدارك أخدًا من الكشاف: أن حملهم الورق عند فرارهم دليل على 
أن حمل النفقة وما يصلح للمسافر هو رأي المتوكّلين على الله» دون المتكلين 
على الإنفاقات» وعلى ما في أوعية القوم من النفقات. 

وعن بعض العلماء: أنه كان شديد الحنين إلى بيت الله تعالى» ويقول: ما 
لهذا اسر إلا شان فد الهميان والتوكل على الرحمق. وف الحبيني: أن 
الغرض من أا ارک طَمَامَا») أن يبتاع الذبيحة من قوم مؤمنين يخفون إيمانهم 
في المدينة» لا من الكفار. 


أطيب» ثم قال: وكان أهل الكتاب يبيعون الذبيحة والمشركون غيرهاء فالمراد أن 
يشتري من أهل الكتاب دون المشركين. 


وقيل: المراد به الأرزّء فإنه يزداد بالطبخ فيصير منه خمسة أمناء؛ هذا 
حاصل ما فيه» فعلى الأول يكون (#أر#) بمعنى أطيب وأحل» وعلى الآخر: 
لعله کول بمو اتن ذا ارك 

والمقصود من ذكر الآية أن أصحاب الكهف وكلوا بشراء الطعام أحدًا 
منهم» وقد قص الله تعالى ذلك من غير إنكار؛ فدلٌ على أن الوكالة ثابتة 
مشروعة؛ هكذا أفاده شرّاح الهداية» وتفاصيل أحكامها مما هو مذكور في 
كتب الفقه. 


دسي مس 


عرس د ري ع م 0-7 002 0 درم مهوي ررس عا ES‏ 
59 هلذا رحمة من ريي فإذا ا وعد رف جعلم دک وَكآن وعد رف حما 4©9). 


هذه الآية في قصة ذي القرنين ويأجوج ومأجوك» ومعناها قال ذو 


7 


القرنين: (ظمَدَ#) السد (يَمَةُ ين رَنَ)» (مإيّدَا جاه رَد يَقَ#) أعني 
القيامة (#ج1ْ4) الله للك (4269) وخرج ياجوج وماجوج» دون د ي 
عق 'فيوفيه البئّة- ولهذا المضموة فال فى سورة الأنيياء: حت إا 
حت باج وما وشم بن ڪل دب يتيوت * فب الود الح 
[الآيتان ٠۹٠‏ ۹۷] الآية» وقصّة يأجوج ومأجوج قوم من أولاد يافث بن نوح» 
وهو الأصح. 

وقيل: احتلم آدم واختلط منيّه من تراب» فخلقه منه» وهو ضعيف؛ لأن 
الأنبياء لا يحتلمون. وفي أشكالهم وقامتهم اختلاف» فَرُوِي عن على ذه أن 
قامة بعضهم مقدار شبر» وقامة بعضهم أطول. 

وفي الحديث: أن قامة بعضهم مقدار شجرة في ولاية الشام مقدارها مائة 
وعشرون ذراعًا» وبعضهم في الطول والعرض مساوء وبعضهم طويل الأذنين 
بحيث يفرشون أحدهما على الأرض ويسدلون الآخر على فوقهم حين ناموا على 
جنبهم. ومسكنهم بين الجبلين كانوا يغلبون على قوم وراءهم» فيأكلون نباتهم إن 


4 سورة الكهف 


كان رطبًا» ويحملونه إلى بيوتهم إن جف ويأكلون أنعامهم ومواشيهم إن 
وجدواء وإلا يأخذوا المرء مكانهاء فإذا ذهب ذو القرنين إليهم فشكوا إليه عن 
يأجوج ومأجوج› والتمسوا منه بأن يجعل بيننا وبينهم سدًا أو حجابًا شديدًا بحيث 
لم يقدروا عليناء فبدأ ذو القرنين لطبخ زبر الحديد» ثم حفر ما بين الجبلين أربعة 
الصخرة من الحجرء ثم فرش عليها بتلك الزبر حتى ساوى الأرض» ثم فرش 
عليها مع كل جوانبها حطبًاء وقال: انفخوا فيه حتى صار نارًا ثم صب عليه 
النحاس» وهكذا إلى أن يرتفع الجدار على الأرض مائة وخمسين ذراعًا وصار 
محكمًا ضِدَيدا ببيحيث ما استطاع يأجوج ومأجوج على ثقبه » فإذا اقتربت القيامة 
جعله الله دكاء ويخرج يأجوج ومأجوج ويشرعون الفساد في الأرض على ما كان 
عليه قبل ذلك؛ هذا كله فى الحسينى. 

وقال صاحب المدارك: وهما من ولد يافث أو يأجوج من الترك. ومأجوج 
من الجيل والديلم» ثم قال: قيل: كانوا يأكلون الناس» وقيل: كانوا يخرجون 
أيام الربيع» فلا يتركون شيئًا أخضر إلا أكلواء ولا يابسًا إلا احتملواء ولا يموت 
أحدهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم قد حملوا السلاح. 


وقيل: هم على صنفين: طوال مفرطوا الطول» وقصار مفرطوا القصار» ثم 
قال: قيل: حفر الأساس حتى بلغ الماء وجعل الأساس من الحجر والنحاس 
المذاب والبنيان من زَُبّر الحديد بينهما الحطب والفحم حين سد ما بين الجبلين 
إلى أعلاهماء ثم وضع المنافخ حتى إذا صارت كالنار صب النحاس المذاب 
على الحديد المحمّى» فاختلط والتصق بعضه ببعض وصار جبلاً سلدّاء وقيل: 
بعد ما بين السدّين مائة فرسخ. 


ثم قال: وروي أنهم يوم القيامة يأتون البحر فيشربون ماءه ويأكلون 
الشجرء وما ظفروا به من الناس ولا يقدرون أن يأتوا مكة والمدينة وبيت 
المقدس» ثم يبعث الله تعالى نفقًا في أقفائهم فيدخل آذانهم» فيموتون؛ هذا 
ما فيه» وهكذا ذكره جماعة وزادوا فيه ونقصوا عنه» وحن نكتفي بهذا القدر 
لئلا يطول الكتاب. 


سورة مريم 8 


وبعدها سورة مريم» وفيها آية في مسألة أن حق» وهي قوله تعالى : 
(وإن منک إل واردها كد کل یک ا میا © ثم شی الیب اتقو ودر 
اظلیت نا ج @4) . 

هذه الآية مضمونها أنه ما من شخص منكم ( يدك إل وَارذْمًا4) أي وارد 
جيم يوم القيامة(كن4) أي: ذلك الورود (معَل رَيْكَ حَتَم) واجبًا 
(«#مَقضِيًاك) فكل شخص نورده على جهنم م ني الَدنَ أنّقوأ#) منها 
وندخلهم جنات (مإرَّئَدرٌ اليرت فبَا) أي في جهنم (#يتيّاك) أي منهارة بهم 
كنا ا 


وشأن نزولها في الزاهدي في سورة الحجرء وهي أنه لما نزل قوله تعالى : 
ون جهنم لَوعِدمٌ 0 © [الججر: الآية *4] بكى رسول الله يلل وبكت 
عائشة وفاطمة» وبكى أبو بكر وعمر وعثمان وعليَّ وسلمى ل4 وذهبوا إلى 
مقبرة بقيع الخرقد وبكوا ميا "قنرق قوله تعالى: ورن يدك إلا وارتعاي) 
فازدادوا تأسّمًا وحزناء فنزل الله كان نجاة المتّقين في هذه الآية» أعني قوله: 
8 لض الد نما ودر ال فا حي © . 
وذكر صاحب الكشاف: وفيها روايات كثيرة ومعاني خمسة» وحاصلها: أن 
الخطاب في (بإينكر») إن كان للكفار فقط» فلا إشكال في الورود؛ ولكن يأوّل 
قوله تعالى: (بإم َي الَذِنَ اتقوأ») بأن المتقين يُساقون إلى الجنئة عقيب ورود 
الكفار. لا أنهم دونه ثم يخلطون. 
وإن كان لهم وللمؤمنين جميعًاء كما يدل عليه قوله تعالى: (آثمّ ن لين 
أَنّقَوأ#) ؛ فورود المؤمنين النار إما بمعنى الدخولء. كما روي عن جابر بن 
عبد الله ظَيبه أنه سبل عن هذه الآية» فقال: سمعت رسول الله كيه يقول: «الورود 
الدخول» لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فيكون للمؤمنين بردًا وسلامًا كما 
كانت على إبراهیم» حتى أن للنار ضجيبجًا من بردها»» ولا ينافيه قوله تعالى: 


۹٦‏ سورة مريم 
ونیک عنها مبَعَدُوتَ# [الأنبيّاء: الآية ١١٠]؛‏ لأن المراد مبعدون من عذابها. أو 
الحضورء كما رُوي عن ابن عباس ذه : قد يرد الشيء الشيء ولم بدتخلة. أو 
جئوهم حولهاء كما يدل عليه قوله: («ِوَّبَدَرٌ الطلييت فبا جبً)» أو هو مس 
الحمّى جسده في الدنياء كما روي عن مجاهد؛ لقوله عليه السلام: «الحمّى حظ 
كل مؤمن من النار». أو الجواز على صراط ممدود عليهاء كما رُوي عن ابن 
مسعود والحسن وقتادة؛ هذا ما فيه وهكذا قال صاحب المدارك والقاضي 
البيضاوي من غير استيفاء التوجيهات. 

فالمقصود أن الآية على ' معنى واحدذ مما يسعدل بها على أن جواز 
الصراط حقٌء وأن ورود كلهم على جهنّم بسبب ورودهم على الصراط لأنها 
جسرٌ ممدود على متن جهنم» وهي تحت الجتة» فالجنّة أعلاها والنار 
أسفلها؛ فمن كان ميا عن الشرك ‏ أي مؤمنًا ‏ ينجى منها ودخل الجنّة التي 
أعلاهاء ومن كان ظالمًا ‏ أي كافرًا ‏ أسقط 58 الأسفل الى »في :انار بو 

ولعل التفتازاني لم يظلع على هذه الآية أو وجد فيه نوع خفاء واختلاف» 
ولهذا لم يثبته من هذه الآية ولم يتعرّض لهاء حيث قال: وهو جسرٌ ممدود على 
متن جهنم أدق من الشعر وأحدّ من السيف يعبره أهل الجنّة» وتذلّ به أقدام أهل 
النار» وأنكره أكثر المعتزلة؛ لأنه لا يمكن العبور عليه» وإن أمكن فهو تعذيب 
للمؤمنين . 

والجواب أن الله تعالى قادر على أن يمن من العبور عليه ويسهّله على 
المؤمنين» حتى أن منهم مَنْ يجوزه كالبرق الخاطف» ومنهم كالريح الهابّة» 
ومنهم كالجواد المُسرع إلى غير ذلك مما ورد في الحديث؛ هذا كلامه. فقد 
جعل الحديث دليلاً على إثيات الصراط ولم يتعرّض للآية. 

ولا يخفى عليك أن الحديث كما هو حجة على المعتزلة» كذلك الآية أيضًا 
حبجة عليهم على تأويل» وإن قيّد أكثر المعتزلة احتراز عن صاحب الكشاف» فإنه 
نقل رواية الصّراط من غير إنكار. 
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وبعدها سورة طه» وفيها آيتان: 


الأولى : في باب إقامة الصلاة کک القضاءء وهي قوله تعالى: 
(وَأنا اترك سی لتا بوك 09 إن 1 


سم سه سم مه 


ل لله إل أن اعدف وقي الصاو 


سارو ام جم O‏ 
عليه السلام في الوادي المقدس طوى» وهي قصة طويلة عجيبة مذكورة فى 
الآيات التي قبلها وبعدهاء ولم ا طلا للاختصار. 


ومعناها : («وََنَا َْتَرْيكَي#) يا موسى للرسالة من بين العالمين (دَاسْتَيِعَ لما 
يُوج) أي الذي يوحى إليك أو TE‏ يحتمل التعلّق بكل من الفعلين» 
وذلك الوحي وهو إت أنا أله ل إِلَهَ إل آنأ ماعبتف») » وی واعبدني كل 
عبادة (موَأَقِمِ الوه مإكرى4) أي لمحبّتي إِيّاها؛ فعبر الك عن المحبّة؛ على 
ما قاله الإمام الزاهد. أو لذكري فيها لاشتمال الصلاة على الأذكارء أو لاني 
ذكرتها في الكتب وأمرت بهاء أو لأذكرك بالمدح والثناء» أو لذكري خاضة لا 
نوها ناکر ری او لکوت ناکرا غير ناسٍ» 9 0-0 ذكريى: وهی 
وفيت الصلاة؛ كما في قوله تعالى: 36 السو کات عل اللؤينريت كسا 
مووتاه [النّساء: الآية »]٠١١‏ أو لذكر صلاتي بعد النسيان؛ 0 عليه 5 
«من نام عن صلاة أو نَسِيّها ETE‏ إذا ذكرها»» فإن الله يقول: وقد ألصَلَوَةٌ 
إإركرى4) . وفي رواية: فإن ذلك وقتهاء وهذه الوجوه مذكورة في التفاسيرء 
وقد طعن فى الأخير صاحب الكشاف بأن حن العبارة لذكرها حينئذ لا ذكري» 
إلا أن ا إن ذكر الصلاة هو ذكر الله أو بحذف المضاف» أي لذكر صلاتي» 
أو ا والذكر مو الله تعالن ف اة رواد وچا اخ نوهو أن يكون 
(«إنكر4) متعلقًا بالعبادة والصلاة جميعًاء كما أشار إليه كلامه أَوّلأَء حيث 
قال: فإن ذكري أن أعبد ويُصلى لي. وقال صاحب المدارك: وهذه الاية دليل 
على أنه لا فريضة بعد التوحيد اع من الصلاة. 


۹۸ سورة طله 


والمقصود من الآية أنه إذا حمل على ذكر الصلاة بعد النسيان كان دليلاً 
على شرعيّة قضاء الصلاة» ولم يتعرّض له الفقهاء؛ بل أثبتوا ذلك من الحديث 
المذكور. والكلام فيه طويل مذكور في الأصول» وسيجيء آية في سورة الفرقان 
تدل على قضاء الورد. 


والثانية: في أوقات الصلاة» وھی قوله تعالى: (98 فَاصَيرٌ 3 م ولون 
2000 چ تراق م 0 وو 340 رکو وو رکه ےم بی ف 2 ا 4 اد 
وسيح يحمد ريك قبل طلوع الشَمْين وقل عرويها ومن اناي اليل فسح وأطراف التهارٍ 


لعلك رَعَى 429) . 

معنى الآية: (كَأصَيرٌ ع ) ما يقول الكمّار فيك (لإوَسَيَحَْ بحَنْدٍ رَيْكَه) 
اول وأنت حامد لربّك على التوفيق والإعانة («قَبَلَ طلس الشّمْيسك) يعني 
صلاة الفجر (##وَيْلَ عروً») يعني صلاة الظهر والعصر لأنهما واقعتان في 
النصف الأخير من النهار بين زوال الشمس وغروبهاء (#إوَيِنَ انآى الل صم 


م 


2 مه 


راف آتار)) أي وتعمّد (طإءنآي أبّليج) أي ساعاته (مإَطرافَ ألبَارج) مختضًا 
لهما بصلاتك» وقد يتناول التسبيح في (#اتاى ألَتلِك) الصلاة العتمة» وفي 
(وَاَطْرَافَ النَبَارِي) صلاة المغرب وصلاة الفجر على التكرار إرادة الاختصاص» 
وإنما جمع أطراف النهار وهما طرفان؛ لأن من الإلباس وهو عطف على قبل 
(لكَلكَ رسى») أي اذكر الله في هذه الأوقات رجاء أن تنال عند الله ما به ترضى 
نفسك ويسرٌ قلبك» وقرأ عليّ وأبو بكر وها : #تُرضئ» بصيغة المجهول»ء أي 
يرضيك ربك؛ هذا كله في المدارك تبع فيه صاحب الكشاف. 

وقال القاضي البيضاوي تبعًا له أيضًا: أن قوله تعالى: (مووْسَبَحَ4) يجوز أن 
يكون على ظاهره» ويكون معناه: ونرّه عن الشّرك وسائر ما يصفون الله من 
النقائص حامدًا له على الهداية» وأنه إنما قدَّم الزمان في قوله تعالى: (مِإوَينَ 
ءاتاى ألَيلِ) مع أنه أخر في المعطوف عليه لاختصاصه بمزيد الفضل» فإن القلب 
فيه أجمع والنفس أُمْيّل إلى الاستراحة» فكانت العبادة فيه أحمدء ولذلك قال الله 
تعالى : إن تة أي هى أَسَدٌ وا وأو فيلا €6 [المُزمئل: الآية 5]. ولكن قال في 
بيان تعيين الأوقات: (يإمَبَلَ طلوع الشَْينيك) : الفجرء (مَإوَلَ عروً#»): الظهر أو 
العصر وحده. (مإرَمِنَ انآ أليْلِيك) : المغرب العشاءء (بإوأطراف ألَارٍ؛) : تكرير 
للفجر والمغرب جميعًاء أو أمر بصلاة الظهر أو بالتطوّع في أجزاء النهار» وتبعه 
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الحسيني أيضًا. وقال الإمام الزاهد: (مَبَلَ ظلْرع السَني)): الفجرء و(قََلٌ 
طلْع لشي ول غرويباً4): العصرء (وَينَ انآ الَيلِك): العشاء رطاف 
لتَّارِ؛): الظهر والمغرب؛ لأن الظهر فى آخر طرف من أوّل النهارء والمغرب 
على الطرف الثالث؛ هذا ما في اا 


تة الکن يا: 


2 ص 
الأولى وى زهان تر حك اله مجانة وتعالى 6 وهن فرك فال لر کن 
و رگ ت 2 ہر رر و هي ماس کر 07 : 
فهما اة إلا أله لفسدنا فسبحلن اله رب العرش عما يِصِفُونَ ©4). 


يعني : لو كان في السماء والأرض آلهة غير الله لفسا ) أي خرجتا 
من النظام المشاهد على ما هو عادة العالم عند تعدّد الحاكمء ليحن ألو َب 
لمش عَم يَصِفُونَ4) من اتخاذ الشريك والصاحبة والولدء وإلا في الآية بمعنى 
غير لتعذّر الاستثناء بعدم العلم بدخوله فيما قبله ولا دخوله؛ على ما اشتّهر في 
كتب النّحو. وقال المفسّرون أيضًا: إنه وصف لما قبلهء فلهذا كان مرفوعًا ولا 
يجوز حمله على البدل؛ لأنه متفرع على استقامة الاستثناء» ولم يستقم ههناء 
ومشروط بأن يكون في كلام غير موجب» وههنا الكلام موجب. وهذه الاية 
من أعلى أدلة برهان التوحيد وأجلاهاء وقد ملؤوا كتبهم عقلاً ونقلاً وأكثروا 
الكلام في بيان هذه الآية. 

وقد شرحها سعد الملّة والدّين التفتازاني على أحسن وجه وأكمله» حيث 
قال: والمشهور في ذلك بين المتكلّمين برهان التمانع المشار إليه بقوله تعالى: 
(«9لز كن فيما ءللمة إلا أله لفسدتا»)ء وتقريره: أنه لو أمكن إلهان لأمكن بينهما 
تمانع بأن يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونه؛ لأن كل منهما في نفسه أمر 
مكو وكذا تعلق الأزادة بكل متها إذ لآ تفضا بين الإرادتين» بل بين 
المرادين؛ وحينئذ إما أن يحصل الأمران» فيجتمع الضدان أو لاء فيلزم عجز 
أحدهما وهو إمارة الحدوث والإمكان لِمَا فيه من شائبة الاحتياج» فالتعدّد يستلزم 
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مكان التمانع المستلزم للحال» فيكون محالاً؛ وهذا تفصيل ما يقال: إن أحدهما 
إن لم يقدر على مخالفة الآخر لزم عجزه» وإن قدر لزم عجز الآخرء وبما ذكرنا 
يندفع ما يقال: أنه يجوز أن يتفقا من غير تمانع» وأن يكون الممانعة والمخالفة 
غير ممكنة لاستلزامهما المحالء أو أن يمتنع اجتماع الإراداتين كإرادة الواحد 
حركة زيد وسكونه معًا. 


۹ ر ررر 


اع اقرا وو ا 
إقناعية» والملازمة عادية على ما هو اللائق بالخطابيات؛ فإِنْ العادة جارية 
بوجود التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم» على ما أشير إليه بقوله 
رلا بَعَصْهُمْ عل بض [المؤمنون: الآية »]4١‏ وإِلَا فإِنْ أريد الفساد بالفعل - 
خروجهما ‏ عن ل النظام المشاهد» فمجرّد التعدّد لا يستلزمه لجواز 0 
على هذا النظام؛ وإن أريد إمكان الفسادء فلا يدل على انتفائه» بل النصوص 
شاهدة بطيّ السموات ورفع هذا النظام» فيكون ممكنًا لا محالة. لا يقال: 
الملازمة قطعية» والمراد بفسادهما عدم تكوّنهماء بمعنى أنه لو فرض صانعان 
لأمكن بينهما تمانع في الأفعال» فلم يكن أحدهما صانعًاء فلم يوجد مصنوع؛ 
نات ل اکان التمانع لا يستلزم إلا ع تعدّد الصانع. وهو لا 00 
انتفاء المصنوع على أنه يرد منع الملازمة إذ ارب عدم التكوّن بالفعل» 
انتفاء اللازم إن أريد بالإمكان. 


إن “فيل :عضن كلية .(لاار») أن اتا العانى فى الحاضئى سمي 
ا ا على اننا الاد فى انان اا 
يبب انتقاء الحعده: كنا a‏ 0 
للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط من غير دلالة على تعيين الزمان» 
كما في قولنا: لو كان العالم قديمًا لكان غير متغيّر» والآبة من هذا القبيل» 
وقد يشتبه على بعض الأذهان أحد الاستعمالين بالآخر» فيقع الخبط؛ هذا 
كلامه وبه يتم المقصود. 


والثانية : في بيان عصمة الملائكة» وهي قوله تعالى : (ملوَقَالوأ عد لمن ولد 


ا و ر 


سبحت بل عاد مروت 0 لا سَيفُوتَم الول وهم E‏ خوت “O‏ . 
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قال المفسّرون: إنها نزلت في خزاعة» قالوا: الملائكة بنات الله تعالى 
و(«أغَنَدَ4) هم لمن ودأ4). فقال لهم الله تعالى: (ظسْبْحَتَةُ#) من أن 
يكون له ولدء (طبَلُ) همء أي الملائكة (#عباد ككرت #4) مقرّبون ولا 
سَيفُونم بألعولي#4) أي لا يسبقون الله بقولهم» يعني لا يقولون شيئاء بل 
يتبعونه» وكما لا يسبقونه بالقول لا يسبقونه بالعمل» (لوَهُم مر يَتْمَلُوت#) 
لا يعملون قظ ما لم يأمرهم» وفي معناه قوله تعالى: لا سکوب عن عادد 
6 تحر رود [الأنبيّاء: الآية 19]» وقوله تعالى : 3 ون مره وَيفَعَلُونَ 
مَا مروك [التخريم: الآية ١]؛‏ فهذه الآيات يمكن أن يستدلٌ بها على أن 
الملائكة معصومونء وإليه يشير كلام شرح العقائد وإن لم يتعرّض له 
المفسّرون» وقد أجمع العلماء على عصمتهم حتى أوّلوا قصّة هاروت وماروت 
بأنها لم يرتكبا الكبيرة؛ بل يعلّمان الناس السّحرء ويقولان: إنما نحن فتنة فلا 
تكفرء وقالوا ذ في إبليس: إنه كان من الجِنّ دون الملائكة» ولكن لما كان 
لعمور ا ا عد منهم» وإنما الخلاف بيننا وبين المعتزلة في تفضيلهم على 
البشر؛ فعندنا البشر أفضل كما سبق في سورة آل عمران. 


وقالت المعتزلة: إن الملائكة أفضل» ولعلّه لهذا قال صاحب الكشاف: 
(#تكرتورت») مقرّبون عندي مفضّلون على سائر العباد لِمَا هم عليه من أحوال 
وصفات ليست لغيرهم» وقد صرح الإمام الزاهد بأنهم سک هه الآية على 
تفضيل الملائكة بأن الله تعالى» قال في حقّهم: (#لا يفوتم بالقولي»#) 
بصيغة الخبر» وفي حقٌ المؤمنين Ie‏ ُقَدْمُوا بين يدي أله موا [الخجرّات: 
الآية ]١‏ بصيغة النهي. وخبر الشارع لا يحتمل الخلاف» ونهي الشارع يحتمل 
ترك الامتثال به. ولنا أن مطيع الأوامر والنواهي أكمل درجة 7 الملائكة» كما 
ندل عليه قوله تخالى: ورت ان اما ولوا الملِحتٍ اريك هھ حر ريد 
42 [البَيئَة: الآية ۷]؛ هذا حاصل كلامه. ولهم أصناف وأنواع وليس ارا 
منحصرة في عدد» والمقرّب منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل؛ على ما 
هن لمشيو 


وقد ذكر القاضي البيضاوي في سورة البقرة في اختلاف حقائقهم على 
مذهب الحكماء كلامًا مجملاً. وأحال تفصيله على الطوالع» فليطالع ثمّه 


o۰۲‏ سورة الأنبياء 

والثالثة: في بيان بعض مسائل الاجتهاد» وهي قوله تعالى: اداد 
لمان اذ ڪان في لد إذ شت فيه عَم الور وسكا لبهم شهيت ©) 
ففَهسَهَا سَلِيِمَن وَحَكُلًا كينا ا وَعِلما»). 


a‏ عر "مد 


يعني يعنى: اذكر (#وداود وسين إِذ ڪمن في في لَدَرّثدِك) أي ذ في الزرعء وقيل: 
في كرم تدلّت عناقيده (9إذ 0 هيد م الْقورِ) أي رعته ليلا (« وسكت 
كه #) أي الحاكمين والمتحاكمين (#شَْهِيت4) أي عالمين (فْمَهَسنَها4ك) أي 
تلك الحكومة أو الفتوى سليمان» مع أن (م#ويلاً») منهما (لءَكَيْنَا حكما) أي 
نبوّة (##وعمًا#)» هذا مضمون الآية. 

وقضّتها أن غنم قوم وقعت في حرث قوم ليلا وأفسدته» فاختصموا إلى 
داود عليه السلام. وفي الحسيني: أن صاحب الغنم يسمّى لوخاء وصاحب 
الحرث إيليا. وبالجملة» فقوم داود الغنم» فبلغت القيمة قد ونقصان الحرث» 
فحكم بالغنم لأهل الحرث» ودفعها إليهم وخرجوا من عنده ومرّوا بسليمان بن 
داود عليهما السلام» وعرضوا القصةء فقال سليمان عليه السلام وهو ابن إحدى 
عشرة سنة: نعمء ما قضى به وغير هذا أرفق بالفريقين جميعًاء فرجع أصحاب 
الغنم إلى داود عليه السلام» فأخبروا بما قال سليمان» فأرسل داود إلى 
سليمان» فلما جاءه قال له: كيف رأيت قضائي بين هؤلاء؟ فقال: يِعْم ما 
قضَيّتء فقال داود: عليك بحقٌ النبوّة وبحقّ الوالد على ولده أن تخبرني به» 
فقال: غير هذا أرفق بالفريقين» قال: ما هو؟ قال: يُدفع الغنم إلى أهل الحرث 
لينتفعوا بلبنها ونسلهاء والحرث إلى رب الغنم حتى يصلح ويعود كهيئته يوم 
أفسدته ثم يترادّان» فقال: القضاء ما قضيت» ومعنى الحكم بذلك وهذا في 
شريعتهم. وأمًا في شريعتناء فلا ضمان عندنا سواء فسدت بالليل أو بالنهارء 
لا أن يكون مع البهيمة مَنْ يسوقها أو يقودها؛ لقوله عليه السلام: «جرح 
العجماء جبار». وعند الشافعى كدَنْهُ: يجب الضمان إذا أتلفت البهيمة بالليل؛ 
اا الاد شط الدراب و رة قى :اح عليه الك ران 
الجصاص: إنما ضمنوا في زمان داود عليه السلام» لأنهم أرسلوها قصدًا إلى 
الحرث» وفي شريعتنا كذلك؛ هكذا ذكر في حواشي البزدوي وأكثر 00 
أيضّاء ولكن بنوع زيادة أو نقصان. وقد ذكر في ا والكشاف: أ 
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الأول أي ما حكم داود ‏ نظير قول أبي حنيفة في العبد الجاني: إذا جتى 
العبد لأحد فللمولى أن يعطي ذلك العبد لصاحب الجناية» والثاني - أي ما 
حكم سليمان عليه السلام ‏ مثل قول الشافعي كل بغرم الحيلولة للعبد 
المغصوب إذا أبق» أي ينتفع المالك من قيمته التي أخذه من الغاصب» فإذا 
ظهر ترادًا. 


واختلف في أن الحكمين قضاء بالاجتهاد أو بالوحي» فقيل: إنهما بالوحي 
إلا أن حكومة داود نسخت بحكومة سليمان» وهو المذكور في الحسيني. وفي 
المدارك قال مجاهد: كان ما فعله سليمان صلخا وما فعله داود حكمّاء والصلح 
خير. وقيل: كانا بالاجتهاد. إلا أن اجتهاد سليمان أشبه بالصواب» وهو المختار 
للإمام الزاهد وفخر الإسلام» وإذا كانا بالاجتهاد فليستنبط من الآية. وللقصة 
مسائل باب الاجتهاد» وهو المقصود لنا من ذكرها في هذا المقام. 


فأقول: قد اختلفت الأقوال في أن المجتهد هل يخطى مرّة ويصيب 
أخرى؟ أم يصيب أبدًا كل مجتهد؟ فقالت المعتزلة: كل مجتهد مصيب» والحق 
في موضع الخلاف متعدّد. وعندنا المجتهد يصيب مرّة ويخطع أخرى» والحقٌ 
في موضع الخلاف واحدء وهكذا اختلفت الأقوال فيما بيننا في أن المجتهد إذا 
أخطأ كان مخطنًا ابتداء وانتهاء جميعًا أو انتهاءًا فقط . فقيل: إذا أخطاً المجتهد 
كان مخطنًا ابتداء وانتهاءء والأصح من مذهبنا أنه يكون مصيبًا ابتداء في نفس 
العمل» ويكون مخطنًا انتهاء» وقد تمسّك الشيخ الإمام فخر الإسلام في إثبات 
هلين من مذهية بهته الآبة: حي قال أؤلآ: ووجه فقولا أن الخق واحدء 


وأن المجتهد يصيب مرّة ويخطئى الجر قول الله تعالى: (# فَفَهَمَهَا a‏ 


ركلا ْنَا حا وَعَلْمَا)2 وإذا اختصٌّ سليمان بالفهم وهو إصابة الحقٌ بالنظر 
إليه كان الآخر خطأء انتهى كلامه. ولا غبار عليه أصلاً» وهو راجع إلى قوله 


رجش جد rg‏ سكع 


تعالى : (98ففهمتها سَليَمنَ) . 


قال في إثبات المدعي الثاني: واحتجٌ أصحابنا بحديث عمرو بن 
العاص» وبقول الله تعالى: (لإرَكُلًا ١يا‏ حا وَعنماه) » والحكم والعلم إنما 
أريد به العمل»ء فأمًا إصابة المطلوب فمن أحدهما؛ هذا كلامه. يعني: عَلم 
أنهما مصيبان ابتداء» لأن الحكم والعلم ليس مقصودًا بالذات» وإنما المقصود 
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العمل بمقتضاه» فثبت أن كل مجتهد مصيب في نفس العمل ابتداءء وإن كان 
مخطنًا انتهاء» وهذا التمسّك راجع إلى قوله تعالى: «إرَك ایا کا 


وَعِلْمَا) : وهو وإنما يستقيم إذا أسلم الخصم أن المراد إيتاء العلم والحكم في 


تلك الحادثة» كما هو 0 


والمقصود بالبيان أن لا شك أنهما كانا نبيّين» وأن الله تعالى آتاهما 
حكمًا وعلمًا. وأمًا إذا لم يسلم الخصم ذلك» ويقول: المراد إيتاء العلم 
والحكم في غير هذه المسألة» فلا خفاء أن لا يصلح ردًا على القائلين بأن 
المجتهد إذا أخطأ كان مخطنًا ابتداء وانتهاء؛ هكذا استفيد من بعض حواشي 
البردوي وبه يتم المقصود. 

فإن قلت: إذا كان الحقّ في موضع الخلاف واحدّاء فما معنى حمّية 
المذاهب الأربعة؟ قلت: معناها أن الحقّ الواحد يحتمل أن يكون فيما قال 
الشافعي كله ويحتمل أن يكون فيما قال أبو حنيفة كل فيكون كلا من 
المذاهب الأربعة حمًا بهذا المعنى» فالمقلد إذا قلّد أي مجتهد يخرج عن 
الوجوب» ولكن ينبغي أن يقلّد واحدًا التزامه» ولا يؤوّل إلى آخر. 

فإن قال قائل: أي ضرورة في تبعية أبي حنيفة كله مثلاً حيث لم يأمر الله به 
ولا رسوله» بل لم يصرّح به أبو حنيفة كل أيضًا؟ ولو سلم أن تبعية المجتهد لازمة 
للمقلّد. فأ ضرورة فى ي إلزامه مذهبًا واحدًا بعينه» بل يجوز له أن يعمل بمذهب ثم 
تتتقل إلى اآراكمنا: تقل عن كين من الأولياءة ويجوز له أن يعمل في مسألة على 
مذهب» وفي أخرى على آخر كما هو مذهب الصوفية؟ ولو سلم» فمِنْ أين يعلم 
انحصار المذاهب في الأربعة مع أن المجتهدين كانوا قريبًا من المائة أو أكثرء كأبي 
يوسف ومحمد والغزالي كه وأمثالهم ولم يختم الاجتهاد بعد؟ 

قلت: أمّا الأول» فلأن الإنسان لا يخلو إمّا ألا يعمل شيئًا من الأشياء أو 
يعمل» والأول باطل؛ لقوله تعالى: أب إن أن بك سى 409 [القِيّامَة: 
الآية 0153 ولأنه يحتاج إليه في البيع والشراء 5 والطعام وغير ذلك» وإن لم 
يفعل الصلاة والصوم؛ فتعيّن أن يعمل بأعمال ويشتغل بأفعال» وحينئذٍ لا يخلو 
إِمَا أن يتمسّك فيه بشيءٍ من الكتاب والستة أو لاء والثاني باطل بإجماع 
المتلمي: ؟ فتعين أن يتمسّك فيه بالكتات والستةء .وحيعد لا يخلو إما أن بكرن له 
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قدرة على معرفة وجوهه ومعانيه وطرقه وأحكامه أو لا. والثاني لا بڈ أن يكون 
تابعًا لأحد من الأئمّة» فهو المراد. والأول إمّا أن يكون له مع ذلك ملكة 
الاستنباط والقدرة التامّة على استخراج المسائل أوْ لاء والأول هو المجتهد ولا 
كلام فيه» بل نحن أيضًا مقرون بعدم اتباعه لمجتهد آخر. والثاني: إمّا أن يكون 
تابعًا لأحد من الأئمّة فهو المراد» أو لا يكون تابعًا لأحد؛ بل يقول: إن عملي 
على الأصول التي هي ثلاثة» ولست بتابع لأحد. 

فنقول: إن كون أصول الشرع ثلاثة إنما هو أول مسألة بناه أبو حنيفة كآنه 
وأيضًا لا أقل من أن يحتاج في المسائل القياسية وفي معرفة الناسخ والمنسوخ› 
وفي معرفة كون الإجماع قطعيًا مقدّمًا على خبر الواحد» وكون العام المخصوص 
البعض ظَنيًا وأمثاله من جميع تقسيمات الكتاب والسنّة والإجماع وأحكامها؛ إذ ما 
كلّ ذلك إلا اصطلاحات أبي حنيفة كل فإلى أي شيء يهرب يلزم التبعية ضرورة. 

وأمًا الثاني» وهو أنه إذا التزم التبعية يجب عليه أن يدوم على مذهب التزمه 
ولا ينتقل إلى مذهب آخرء فلأن الانتقال يوجب أن يظهر عنده بطلان المذهب 
السابق» والحال أن أهل كل مذهب يقولون بحقّية المذاهب الأربعة» فقد وقع 
فيما أبى على أن العام لا وجه له إلى الانتقال» والعالم غاية وجه انتقاله ترجيح 
الأدلّة من جانب المرجوح إليه» وهو موقوف على ازدياد الفضيلة ونقصانهاء فإن 
كل واحد ينصب دلائل على طبق مذهبه»ء والعالِم الغير المجتهد ليس في قدرته 
ترجيح المذاهب بحسب الدلائل» فإِنْ ذلك موقوف على معرفة اصطلاحات كل 
واحد ومعرفة الكتاب بتقسيماته الأربعة» وكذا السنّة مع تقسيماتها المختصّة بهاء 
والإجماع بأقسامها الثلاثة والأقيسة بشروطها وأحكامها وأركانها ووقوعهاء وكل 
ذلك متعذر في حن المقلد. ومع كل ذلك لا يعلم ما هو الحقٌ عند الله تعالى» 
فالانتقال من مذهب إلى مذهب ترجيح بلا مرجح» ولا يلزم علينا أن من بلغ 
أوّلاً واختار أي مذهب علمه حسنًا يلزم في حقّه ترجيح بلا مرجحٌ؛ لأن مرجحه 
هو قصده» أو كون أهل بلاده أو أطرافه أو آبائه أو سلطانه فى ذلك المذهب؛ إذ 
هكذا وقع عليه التعامل» وهو كالإجماع. 1 

وأما الكلام في الأولياء» فخارج عن المبحثء ولعلهم لاح لهم من 


الأسرار ما لا يلوح لغيرهم» فرأوا في الانتقال مصلحة وحكمةء فلا يقاس عليهم 
غيرهم» وكما أنه لا يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب آخرء كذلك لا يجوز 
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أن يعمل في مسألة على مذهب وفي أخرى على آخر؛ لأن العاميّ لا وجه له في 
هذا الباب. ٠‏ 

وأمًا العالم» فالظاهر أن لا وجه له إليه إلا العلم بأن الإمام الفلاني قد 
أخطأ في المسألة الفلانية» وأصاب في الفلانية» والإمام الفلاني على عكس 
هذاء كما أن الحنفي يقرأ الفاتحة عقيب الإمام» فإنه لا يجوز إن اعتقد أنه 
قد أصاب الشافعى لله فى ذلك بخلاف أبى حنيفة كله فإنه باطل 
بالضرورةء ون طن أن دليل الشافعى. ته .وهو قوله علية السلام: لا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب» صريح في هذا المعنى» فذلك موقوف على معرفة هذا 
الحديث» ومعرفة هذا الحديث ومعرفة الحجج لأبي حنيفة كله ومعرفة أنه 
لا حجّة أسبق من هذا وأمثاله. وذلك مما هو ليس من شأن المقلّد؛ لأن كل 
أحد ينصب على طبق مذهبه دلائل وشواهد. ولكلّ وجهة هو موليها وفوق كل 
ذي على علبي 

لا يقال: إن أبا حنيفة سَيْل أن قولك إذا خالف كتاب الله» فبأيّ شيء 
أعمل؟ فقال: بكتاب الله. ثم سّيْل أنه إذا خالف السنّة؟ فقال: بسنّة رسول الله. 
ثم سيل أنه إذا خالف قول الصحابة؟ فقال: بقول الصحابة. ثم سبل أنه إذا 
خالف قول التابعي؟ فقال: التابعي رجل وأنا رجل؛ فدلت هذه الحكاية على 
خلاف ما ذكرتم من الاستقرار على قول أبي حنيفة كله من غير عمل على 
الكتاب والسنة» ومن غير التفات إليه؛ لأنا نقول: إن كلامنا هذا فيما إذا بلغ 
السنّة أو قول الصحابة لس حنيفة ينه ثم أوّل ذلك شو من التمخل والتأويل» 
لأنه لا يجوز لحه أن يعمل اة ار فقول الات إذ لا شبك أن آبا 
حنيفة كله كان أعلم منه» فالتقليد لمعنى فهمه أولى وأحرى. وأما إذا لم يبلغ 
السئة أو قول الصحابة لهء فإِنّا نقرّ أيضًا أن التقليد حينئذ بالستة أو قول الصحابة 
بعد علم صحتها واجب» ولم يجز العمل حينئذ على قول أبي حنيفة كآنه 
للمخالفة» وإنما يعمل بالسنة أو قول الصحابة حينئذ إذا أذّى إليه رأي مجتهد. 
لكن لا بحيث إنه قول مجتهد» بل من حيث إنه سنّة أو قول الصحابة. وأمًا إذا 
لم يد إليه رأي مجتهد. فلم يجز العمل بهء لأنه خلاف الإجماع وهو باطل. 


لكن بقي الكلام في حى مَنْ يكون صاحب الإلهام من عند الله تعالى» فإنه 
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يمكن أن يقول: إني ألهم من عند الله تعالى بالعمل على مسألة فلانية بطريقة 
فلانية» وعلى أخر بطريق آخرء فلا تبع لأحد. 

ولنا أن نقول: إنه لا يخلو إمَّا أن يكون ذلك موافقًا لأحد من المذاهب 
الأربعة أو لاأ فإِن لم يوافق كان معاقًا ا وكان ذلك الإلهام خطاً ومن 
عند الشيطان» إن وافق فعمله بأيّ ما ألهمء > وإِنْ كان معقولاً بحسب الظاهر؛ 
لكو الع كاز لقي لطا باد يسرك بكل الخد إنق ألهم بكذاء يتبقي أن 
يكون التقليد منحصرًا لمذهب معيّن خاصّة 


غاية ما في الباب أن يعمل الصوفي بالأحوط مساعًا لدفع الحرج» وذلك 
فيما أمكن التطبيق» مثل أن لا يأكل الحنفية الأرنب احتياطاء فإنه يجوز؛ إذ أبو 
حنيفة كله يبيحها ولا يوجبهاء والشافعي كه ينكر إباحتهاء فإنه لو لم يأكل 
يكون عملاً على كلا المذهبين» وإن أكل يحتمل أن يقع في الحرام» ويخالف 
مذهب الشافعي كُلَنْهُ. بخلاف ما إذا لم يمكن التطبيق ‏ كما في قراءة الفاتحة - 
فإن الشافعي ل يوجبهاء وأبو حنيفة كه يحرّمهاء فإنه لا يجوز للحنفي العمل 
ل ل لاني 0 الشافعي كن وإن كان يجوز من 


وأمّا الثالث» فلأن الاجتهاد وإِنْ كان لم يختم ويحتمل أن يوجد مجتهد 
آخر يجتهد على خلافهم» بل قد وقع كذلك» وقد وجد المجتهدون قريب مائة أو 
أكثرء لكن قد وقع الإجماع على أن الاتباع إنما يجوز للأربع» فلا يجوز الاتباع 
لأبي يوسف ومحمد وزفر وشمس الأئمّة كث إذا كان قولهم خالا للأربع؛ 
وكذا لا يجوز الاتباع لمن حدّك مجتهدًا متخالمًا لهم. ولعلّ منشأه ما قالوا: إن 
الله إذا اختلفوا على أقوال كان إجماعاء على أن ما عداها باطل. وقيل: هذا 
في حق الصحابة خاصّة دون سا اة ا الصحابة ‏ إذا اختلفوا في شيء 
على الحلّ والحرمة مثلاً كان القول الثالث باطلاً . 

وليت شعري ما معنى الاختلاف في الأقوال هو في زمان واحد بالمشافهة 
أم مطلقاء فإن كان مطلقًا؛ فالاختلاف باق إلى يوم القيامة» فلم ينحصر المذاهب 
في الأربعة» وإن كان في زمان واحد؛ فمِنَ المعلوم أن زمان الشافعي كله 
وأحمد بن حنبل غير زمان أبي حنيفة ومالك كله فإذا اختلف أبو حنيفة 
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ومالك يث ينبغي أن يكون إجماعًا على بطلان قول الشافعي كله وأحمد بن 
حنبل كله إلا أن يقال: الاختلاف المعتبر هو الذي في زمان واحدء 
والشافعي كله وغيره إذا قالوا قولاً إنما يقولون إذا جرى رأي أبي يوسف 
ومحمد كاله مع أبي حنيفة كله أو كان اختلاف بين الصحابة فأخذ أبو 
حنيفة كل بقول صحابي ومالك والشافعي كه بقول صحابي آخر. والأغلب أن 
شيئًا من المسائل لا يكون فيه أربع أقوال للأئمّة الأربعة» بل يكون فيه قولان أو 
ثلاث» وبعض من الأئمّة يتبعون البعض ولا يلزم أن يكون لكل من الأثمّة الأربعة 
قولٌ في كل هذاء وهكذا الحال في أبي يوسف ومحمّد كله وغيرهماء ولعلّ هذا 
أي اتحاد الزمان - في غير المسائل القياسية. وأمًا المسائل القياسية» فالمدار 
فاع اا جيه جا اوو مالفا الأول او ا له يعمل د 
ويُعلم من التلويح خلاف ذلك» والإنصاف أن انحصار المذاهب في الأربعة 
واتباعهم فضل إِلهيّ وقبوليّة من عند الله تعالى لا مجال فيه للتوجيهات والأدلة» 
وقالوا: هذا إذا كان الاختلاف فى الشرعيات - أي النقليّات -. وأمّا إذا كان 
الاختلاف في اللات اع حل الان اال قمعا قن :و ادق اجن 
على اليقين؛ ولهذا قالوا بضلالة فرق الأهواء من المعتزلة والروافض والخوارج 
وغيرهم» ويتعيّن الحقّ في مذهب أهل السنّة والجماعة» وهذا باب طويل الذيل» 
فلنكتف بهذا القدر وهذه أبحاث شريفة وفوائد لطيفة نسجت بها عنكبوت خاطري 
وسمحت بها قريحة فاتري لم يسبقني أحدٌ إلى مثلها. ونفس المسألة» وإن كانت 
معروفة بين الفقهاء. ولكن كانت غير مدلّلة بدلائل مُعتمد عليهاء وبيدك التأمّل 
والإنصاف» والله أعلم بالصواب. 


حي د 


E 


وبعذه سورة ة الحج وفيها آیات كثيرة من المسائل» ا 


أوَّلاً: في مسألة أن بيع بيوت مكّة غير جائز > قوله تعالى: (إِنَّ اديت 
سوير سا سلس سر 


كفروا وَيِصدُونَ عن سيل لَه وَالْمَسْيِدٍ الان الريك مله لكا سوراف الك قد 
الاد ومن برد فيه بالا لكام بطو نَزِنَهُ مِنْ عَذَانٍ بر 4 . 
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فقوله تعالى : («إوَ'صُدُوَ عن سيل أَنَّهك) ما معطوف على (#صككدرراً») 
كما اختاره البيضاوي» وإمّا حال من فاعل (#حككفرواً») بتقدير وهم يصدون 
ليستقيم الواو؛ كما في مدارك. وبالجملة» لا يراد منه الحال والاستقبال» وإنما 
المراد أن الصدود منهم دائم مستقرّ. وقوله تعالى : (وَالْسسْيِدٍ الْكرَار»#) عطف 
على (#ميلٍ ألَو)» وهو موصوف بقوله تعالى : (آاری جََلكَهُ إاكتاي»): 
وقوله تعالى: (#أسَوَاء#) منصوب في قراءة حفص على أنه مفعول لثان 
ل (##جعلته#)» وأن قوله تعالى: (#الْمَكتٌ فيه وَالباوك) فاعل سواء» ومرفوع 
في قراءة غيره على أنه خبر لقوله تعالى: (#الْمَكِفٌ ييه وَالباوِ) مقدَّم عليه. وأن 
الجملة مفعول ثان ل (جعلتة4) وخبر أن محذوف بقرينة قوله تعالى: دور 
من عاب ایر ) أي 0 


والمعنى: لد ليرت كفروا وَيَصِدُونَ عن سيل ألَّد#) وعن دخول 
المسجد الحرام (90 الى جَعلَنَهَ إلتاس#) مستويًا فيه المقيم وغير المقيم ديو 
بعذاب أليم. والآية نزلت في حى أبي سفيان بن حرب وأصحابه حيث صڏوا 
رسول الله ية عن دخول مكة» وصالحوا عام الحديبية؛ صرّح به في الزاهدي 
والحسينى . 
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والمقضوذ أنه قال المفشروة: إن أريد بالمستجد الحزاء هو شت كما هو 
رأي الشافعي كله كان المعنى أنه قبلة لجميع الناس مستوفية المقيم وغير المقيم 
فى التوجه إليه» فق اريك 0 كه - كما هو رأي أبي حنيفة كان دليلاً على أنه 
لا تباع أراضي مكّة ولا تُستأجرء كما هو مذهب أبي حنيفة خلافًا للشافعي يأك 
وحښته قوله تعالى: وازجا من يرهم [آل عِمرّان: الآية 190] لأنه إضافة ملك» 
ولم ينقل صاحب الهداية هذه الآية إِمّا لاحتمالات فيها أو لغفلة عنها. وثقل أنه 
يجوز بيع بناء مكة ويكره بيع أراضي مكة عند أبي حنيفة رح؛ لقوله عليه السلام: 
(مكة حرام لا تباع أراضيها» الحديث» ويجوز عندهما اعتبارًا بالبناء» ويُكره 
إجارتهاء ولم ينقل فيه خلافا؛ هذا حاصل كلامه. 


فعلم منه أن الخلاف فيه بين أبي حنيفة وصاحبيه دون الشافعي كله وأنه 
في بيع الأراضي دون البناء» فما وقع في الكشاف وغيره أنه لا يُباع دور مكة 
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عندنا فيه تسامحء والأظهر فيه ما قال في الزاهدي» فيكون على هذا التأويل 
الناس سواء في منازل مكّة. فينزلون حيث شاؤوا. ولهذا قال أبو حنيفة كن : 
يكره بيع عقار مككة ورُوي عن محمد بن الحسن أنه قال: يُكره إجارة بيوت مكة 
في الموسم. وقال عمر رضي الله عنه: مَنْ أكل من كراء بيوت مكةء فإنما أكل 
في بطنه نارًا. وعنه نه أنه قال: يا أهل مكّة. لا تتخذوا بيوتكم لينزل البادي 
حيث شاء؛ هذا لفظه. 


وقوله تعالى: (مَوّمَن برد فيهه) ضمير فيه راجع إلى المسجد الحرام» 
( بإلكاد بار ه) هما حالان مترادفان» ومفعول يرد محذوف للتعميم» أي مَنْ 
يرد فيه مرادًا ما عادلاً عن القصد ظالمًا (ثُرِئُهُ مِنْ عَدَابٍ أيري) في الآخرة؛ 
هذا ما عليه الجمهور. 

ومسو ايكون فول سال" («إبظاي») بدلاً من قوله تعالى: 
2 بإنحاد»4) بإعادة الجار أو صلة له» أي ملتحدًا بسبب الظلم. وقرئ #ومن 
يرد بالفتح من الورود؛ نص به في البيضاوي . ويعلم من الزاهدي أن الباء 
زائدة والإلحاد مفعوله› أ من يرد فيه إلحادًا بظلم» وأنه على ما قيل نزلت في 
شأن عبد الله بن خطل حيث افتخر في نسبه وارتدٌ وقتل رجلاً من الأنصار 
بمكّة. أي من لجأ إلى الحرم مائلاً (إبظار»#) أي بشرك 4 مِنْ عاب 
آير) وهو القتل بالسيف. وقد مضى بيانه في قوله تعالى: وس دک کان 
اناه [آل و الآية ۹۷]. وأنه قيل: إن هذا الجزاء لمن أراد اا في 
الحرم» فكيف جزاء مَنْ باشر؟ وأمّا في غير الحرم» فإنما يتعلق المعصية بفعل 
البتّة دون 5 على ما رف. وفي الكشاف قيل: إلحاد في الحرم منع الناس 
عن عمارته. وعن سعيد بن جبير: الاحتكار. وعن عطاء: قول الرجل في 
المبايعة: لا والله» وبلى والله. 

ثم في مسألة تعظيم البيت ووجوب الحجّ وذبح البدنة والأكل منها والحلق 
وإيفاء النذر وطواف الزيارة» قوله تعالى : («إوَإدْ برا هیر مكان ألَيْتِ أن 
لا ملف بن میا وهر بي لطَلَمِتَ لبوي ع سجر (©) أن في 
و i i ٠‏ 
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هذه الآية يُفهم منها عدّة ما ذكر من المسائل» فبيان تعظيم البيت وبنائه في 
قوله تعالى: (وإذ بوتا لِإترْهِيِمَ مَكان الَْيْتِ#) أي اذكر إذ جعلنا مكان البيت 
لإبراهيم مبانًا ومرجمًا يُرجِع إليه للعبادةء فمكان البيت مفعول له و (لبَرأنا 
رهی 4) في مكان البيت» فإبراهيم مفعول به واللازم زائدة» ومكان البيت 
ظرف. وكان البيت أوّل من بناه آدم عليه السلام ورّفع إلى السماء في طوقان 
نوح» فأعلم الله إبراهيم عليه السلام مكانه بريح أرسلهاء فكنست مكان البيت 
فبناه على السئّة القديمة. وقوله تعالى: (#أن لا شرف فى مَيِتَا) «أنْ؛ هي 
المفسّرة لقوله تعالى: ااا معنى تعبّدناء أو مصدرية موصولة 
بالنهي» أي فعلنا ذلك لتلا تشر بي شيئًا. وقوله تعالى: (#وطهّر بى للطايفي 
َالْفَابِمِينَ اڪ مر ا في سورة اليقرةء غير أنه أبدل قوله 
تعالى: ( وَالْفَابِمِينَ4) مكان قوله تعالى: لكين [البَقَرّة: الآية ]٠١١‏ ومعناه: 
والقائمين في الصلاةء وقرئ #لا يشرك# بالياء والتاء أيضّاء وبيتي بسكون الياء 
عند الجمهور وبفتحها عند حفص ومدني؛ هكذا قالوا. ش 


> 


وبيان وجوب الحج في قوله تعالى: (#وَأَدْن في الاس بالْيمَ4) وهو إن كان 
كلامًا مستانقًا كان خطابًا لمحمّد عليه السلام أمر بذلك في حجة الود ٠»‏ وإن 
كان عطفًا على قوله تعالى: ڑل شرل ى مَيكا»). وقوله تعالى: (وَطْهَرَ 
عق كان خطابًا لابراهيم عليه السلامء ومعناه: ونادٍ في الناس بدعوة الحجٌ 
(فڑياوك يكالا و ڪل سام رِ4) أي إن تناد لهم يأتون للحجٌ رجالاً ماشين 
على 0 وركبانًا على كلّ ضامرء أي إبل مهزول (إيأئرت4) أي هؤلاء 
الإكل ليق كل لمعيو )اق امسافرة RE‏ يدل كد ان لا 
وهي ضامرة؛ على ما في الزاهدي. وقوله تعالى: (إوَأَيّنَ») بالتشديد من باب 
التفعيل» وقرئ بالمدّ من باب الأفعال أيضّاء ويأتون بالواو أيضًا على أنه صفة 
للرجال والركبان» وتُقل أنه لما أمر إبراهيم عليه السلام بدعوة الحج قام على 
المقام أو جبل أبي قبيس بعدما فرغ من بناء البيت ونادى: يا أيها الناس» إن 


o۱۲‏ سورة الحج 


ركم بنى با وأمركم أن تحجْواء ألا فحجوه؛ فأسمع الله صوته من بي بين المشرق 
والمغرب مَنْ علم أن يحج ‏ وأجابوه فی الأصلاب والأرحام: لبيك الله لبيك ؟ 
وإليه أشار صاحب الهداية حيث قال في باب الإحرام بعد بيان التلبية: وهو إجابة 
لدعاء الخليل عليه السلام. وقال صاحب المدارك في تفسير قوله تعالى: (مْوْمَج 
عَمِيقٍّ») قال محمد بن ياسين: قال لي شيخ في الطواف: من أين أنت؟ قلت: 
من خراسانء قال: كم بينكم وبين البيت؟ قلت: مسيرة شهرين أو ثلاثة» قال : 
وأنتم جيران البيت؟ فقلت: أنت من أين جئت؟ قال : من مسيرة خمس سئنوات» 
وخرجت وأنا شاب فاكتهلت» قلت: هذه والله هى الطاعة الجميلة والمحبة 
الصادقة» فضحك وقال: 

زُرْمَنْ هويت وإن شهَّلت بك الدار وحال مِنْ دونه جب وأستار 

ا مهلكا تند عن زياركة:. إن المح لشن يراه زار 

هذا لفظه. وينبغي أن يُعلم أن الرّاد والراحلة شرظ لفرضية الحجٌ عند أبي 
حنيفة كله فما أمر الله تعالى في هذه الآية من الإتيان للحجٌ للراجل والراكب 
ما أن يحمل على الندب» وإن كان خلاف الظاهر ومناف للسياق والسباق» وإمًا 
ن يُحمل على أن ذلك كان في شريعة إبراهيم عليه السلام خاصّة» وإلا لم يستقم 
قول أبى حنيفة كله من اشتراط الرّاد والراحلة» ويكون حجة مستقيمة لمالك في 
عدم اشتراط الراحلة عنذه . 


د روو 


وبيان ذبح البدنة مذكورة في قوله تعالى : ( شهدا وأ مهم لهم ويڌڪروا 
َسَمَّ ألّه4). وهو علّة لقوله تعالى: (لوَأّن)) أو («بأوكً#) أي ناد للحج» 
أو (ليَأنوةٌ») ليحضروا عندما ينفع لهم في الأموز اة والففوية رفا الح 
وأكل اللحوم أو منافع مختصّة دينية فقط لا يوجد في غيرها من العبادات» لأنه 
ابتلاء بالنفس والمال جميعًاء مع ما فيه من تحمّل الأثقال وركوب الأهوال 
وجميع الأسباب وقطعية الأصحاب وهجرة البلاد والأوطان وفرقة الأولاد 
والخلاق؛ هكذا ذكره صاحب المدارك وقد أطال الكلام ههنا باستعارات 
عجيبة وإشارات خفيّة» فليُطالع ثمّة. ولهذا ثقل عن أبي حنيفة كأهِ: كان 
يُفاضل بين العبادات قبل أن يحجّء فلما حجٌّ فضّل الحجٌّ على العبادات كلها 
لما شاهد من تلك الخصائص . 


سورة الحج o۱۳‏ 


(إوَيدْكُرُوا اسم للََع) تعالى (إف أياِ تَمْنُرمتٍ عل ما ركهم س 
بهِيِمَةٍ اعد #) عند ذبحها بعد الفراغ من الحجّء والأيام البحلوفات: عشرة 
ذي الحجة؛ كما هو قول علي وابن ن عباس والحسن وقتادة» وهو مذهب أب 
حنيفة 1-9 . وأيام النحر» كما هو مذهب صاحبيه وغيرهماء» وهو المناسب 

وعلى كل تقدير المراد منها مهنا بعضها» وهو يوم العيد ا وإن 
كان نحر الأضحية ثلاثة أيام» ويحتمل على الأول أن يراد الكو ذكر الله 
تعالى في الخطبة سابع ذي الحجة وتاسعها» وعلى ا أن ادات ,کاک 
التشريق. وعلى التقديرين معنى قوله تعالى: (لعَلَ ما رَزَقّهُم#) بناء على ما 
رزقهم وأداءًَ لحقوقه وشكره» والبهيمة هو كل ذات الأربع» فبيّن بالأنعام» 
وهي الإبل والبقر والضأن والمعز. وفي العبارة خسن حيث جمع بين ذكر 
اسم الله وبين قوله تعالى: (معَلٌ ما ر رَدَكَهُم#) ولم يقل: لينخروا في أيام 
معلومات بهيمة الأنعام. 

وبيان الأكل مذكور في قوله تعالى: (90 كوأ وا متبَا) والأمر للإباحة ردًا لما 
كان في الجاهلية ‏ كما اختاره صاحب المدارك والزاهدي ‏ وللندب أيضًا ‏ كما 
ذكره صاحب الكشاف والبيضاوي - مواساةً للفقراء وتواضعًا منهم» (إوَلَلْمِمُوأ#) 
عطف عليه و(#البايسَ») الذي أصابه بؤس أي شدة و (##الْفَقِيرَ#) العاجز 
المحتاج» وهما ههنا واحد» والمعنى: فكلوا من بهيمة الأنعام وأطعموا منها 
الأكل بالثلث وادّخار بالثلث؛ وهكذا ذكره صاحب الهداية فى باب الضحايا. 
ومن هلهنا عُلم أن الأمر في قوله تعالى: (إوَلِْمُأ4) للندب أيضّاء وقد صرّح 
البيضاوي بأنه للوجوب رعاية لمذهبه. 

وبيان الحلق في قوله تعالى: (#لَيَقَضُوأ تَمََهُمْ#) ومعناه: ثم بعد الفراغ 
من أعمال الحح والذبح أمروا بأن يقضوا تفثهم» والتفث الوسخ. وقضاءه: 
إزالته أو القضاء قضاء الحاجة والمضاف محذوفء. أي قضاء إزالة التفث 
والمآل أن يحلقوا رؤوسهم ويقلموا أظافرهم ويزيلوا جميع أوساخهم. وحيث 
كان كلمة ثم للتراخي والأمر للإباحة يكون في الآية دليل على أن يمنع من 


o14‏ سورة الحج 
حلق الرأس وقلم الأظافر وغير ذلك» وأنه إنما ساغ له المباشرة بهذه الأسباب 
بعدما فرغ من الذبح؛ إذ هي مذكورة بعده. وقال ابن عمر وابن عباس: قضاء 
التفث مناسك الحجّ كلهاء والمعنى: وليقضوا أعمال الحجّ؛ صرح به في 
المدارك. واختار الإمام الزاهد أوَّلاً أن القضاء التّرك. أي يتركوا تفثهم من 
الإحرام حتى يؤدي أعمال الحجَ. 


ومما ينبغي أن يُعلم أن ما يُذبح في أيام النحر أو الحرم لا يخلو إمَّا 
أن يذبحه الحاجٌ أو غيره» والثاني يسمّى ضحايا مطلقاء وذبحها متعيّن في 
أيام النحر دون الحرم» ويجوز الأكل منها وندب التصدّق بثلثها. والأوّل - إن 
كان بحيث يذبح الحاحٌ ‏ لأنه غني» فهو أيضًا تضحية حكمها ما مرّء وإن 
كان يذبحه لأنه أحصر عن الحجّ أو لأنه جمع بين الحجّ والعمرة» أو لأنه 
يذبح بدلا عن الجناية» أو لأنه تطوّع؛ فكل ذلك يسمّى هديّاء وهو من الإبل 
والبقر والغنم» وبدنة وهي من الإبل فقط عند الشافعي كأنْه» ومن البقر أيضًا 
عندنا. والأوّلان مذكوران في سورة البقرة في قوله تعالى: ين يرم 
[الآية 1193 وقوله تعالى: من تَمَنّم# [البَقَرَة: لآية .]۱۹١‏ والثالث مذكور في 
سورة المائدة في قوله تعالى: #وس فم [المائدة: 40] الآية. والأوّل والثالث 
لا يجوز الأكل منهما ولا يتعيّن ذبحهما في يوم النحرء بل يذبح أي وقتٍ 
شاء. والثاني والرابع يجوز الأكل منهماء ويتعيّن يوم النحر لذبحها. ومحل 
الذبح في الكل الحرم. 


وهذه الآية في بيان الثاني والرابع لما في اللام من مغني الغاية التي لا 
يستقيم على الإحصار والجناية؛ ولأن الله تعالى قال: فكوا ينها وََطْعِمُوأ الس 
لْفَقِيرَ 4 [الحج: الآية ۲۸]» فيدلٌ على أنه ليس المراد منه ما للإحصار والجناية؛ إذ 
لا يجوز الأكل منهاء ولأنه ذكر صاحب الهداية في كتاب الحجّ أن في قوله 
تعالى: (ليْقَصُوأ سََكَهُمْ4) دليلاآً على أنه يختص الذبح الثاني في يوم النحر؛ 
لأن قضاء التفث لا يكون إلا في يوم النحرء وهو مذكور بعد الأكل» وذلك لا 
يكون إلا بعد الذبح» فالذبح لهذا لا يكون إلا في يوم النحرء وهكذا الحال في 
التطوّع؛ ولكن الأصل في التطوّع أن يجوز قبل يوم النحرء والذبح في يوم النحر 
أفضل؛ هذا ما فيه. 


سورة الحج هاه 


عو لاوم 


وبيان إيفاء النذور في قوله تعالى: (#وليوفوا ندورَهُمَ4) وهو عطف على 
قوله تعالى: (#ثرَّ لَيَنَضُوا#)» وهذا الأمر للوجوب» والمعنى: وليوفوا مواجب 
الحجٌ؛ إذ كثيرًا ما يقال: وفى بنذره إذا خرج عمًا وجب عليه» وإن لم ينذروا. أو 
ليوفوا ما نذروا من البدن في الحجّ وذبح الهدايا والقرابين؛ هكذا في التفاسير. 


ثم هذاء وإن كان واردًا في نذر مخصوص. إلا أنه ربّما تمسّك به في أن 
إيفاء النذر مطلقًا واجب؛ لأنه أمر بإيفاء النذر والنصّ لا يختصٌ بمورده وسببه 
عندنا؛ فدلٌ على أن كل نذر إيفاءه واجب» وإنما أطلقوا لفظ الوجوب هلهنا 
مقابلاً للفريضة» لأنه عام خصّ عنه بعض أفراده» وهو النذر بالمعصية والقرب 
الغير المقصودء فكان ظنيًًا فأطلقوا عليه لفظ الوجوب المتبئ عن الشبهة . 

والفرق بين النذر واليمين مما يعرف فى عل الأصولء-ولعل الفرق بين 
النذر والعهد مع وجوب كل منهما بالنص أن النذر يُقصد به وجه الله تعالى 
والتقرّب إليه» والعهد ليس كذلك» ويكون بين العباد أنفسهم أيضًا. 


وبيان طواف الزيارة في قوله تعالى: («إوَلْبَطْوَوأ يالبَيْتِ الْعَتِيقِ)4) وهو 
أيضًا إما عطف على ثم أو مدخوله» والمراد به طواف الزيارة لأن الأمر للوجوب» 
ولا واجب من الطواف إلا طواف الزيارة» وهو أحد ركن من الأركان الثلاثة من 
الحجٌ. أعني الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة. ويحتمل أن يكون المراد 
طواف الرجوع؛ إذ الآية في حقّ الآفاقي» وهو واجبٌ عليهم. والعتيق القديم لأنه 
أُوّل بيت وضع للناس أو المعتّق من أيدي الجبابرة» ما من جبار سار إليه لهدم إلا 
منعه الله تعالى» أو عتق من الغرق وقت الطوفان» أو لم يملك قظّء أو المكرم؛ 
هكذا في الكشاف والزاهدي. وصرّح صاحب الكشاف وتبعه القاضي بأن الحجاج 
لم يقصد التسلط على البيت حتى يمنع منه» وإنما قصد إخراج ابن الزبير» فاحتال 
له ثم بناه. وقد أعجب صاحب المدارك هلهنا أيضًا بمضامين نفيسة» ومواعظ 
حسنة» واستعارات عجيبة» وتشبيهات غريبة؛ فليُطالع ثمة. 


وبهذه الآية تمسّك صاحب الهداية في أن وقت طواف الزيارة أيام النحر» حيث 
قال: ووقته أيام النحر؛ لأن الله تعالى عطف الطواف على الذبح» حيث قال: 
(مإفكلوأ متبا4ه). ثم قال: (لإوليطوفا يألَيّتِ الْعَتِيِقٍ4) فكان وقتهما واحدًا؛ هذا 
ما فيه. وبهذا يُعلم أن الأيام المعلومات أيام النحرء وكلّها مراد هلهناء فتدبّر. 


°۱ سورة الحج 

وذكر أهل الأصول أن طواف البيت جاز محدئاء وقال الشافعي ككلله: إنما 
يجوز بشروط الصلاة عملاً بقوله عليه السلام: «الطواف صلاة». ونحن نقول: إن 
النصٌ مطلق عن الطهارة» وهو خاص لا يحتمل البيان» فلا يكون خبر الواحد 
8 له» بل إنما يكون زيادة عليه» والزيادة نسخ عندناء ولا يجوز نسخ الكتاب 
بخبر الواحد أصلاًء فيجوز محدثًا. واعترض عليه بأن الأمر يقتضي انتفاء صفة 
الكراهة عن المأمور به» والطواف ينوك الطهارة مكروةا شرا وا جیب بعد 
تسليم: أن الأمر يقتضي ذلك بأن الكراهة ههنا لمعنى في الطائف دون الطواف». 
والأمر مما يتناول ذلك؛ هذا كلامهم. 


ثم الحطيم داخل في البيت في حقّ الطواف» فإِنْ طاف البيت طاف وراء 
الحطيم. والسنّة أن يطوف سبعة أشواط آخدًا عن يمينه مما يلي الباب جاعلاً 
رداءه تحت إبطه اليمنى ملقيًا طرفه على كتفه اليسرى» وإنما قلنا: أن يطوف وراء 
الحطيم لما روي عن عائشة ة نا أنها نذرت أن تطوف بالبيت وتصلي فيه ركعتين 
إن فتحت المكّة على أيدي المسلمين» فلما فتحت مكّة وأرادت أن تطوف علمها غ 
رسول الله كل طريق الطواف» وقال: «صلّي هلهناء فإن الحطيم من البيت كان 
إبراهيم عليه السلام أدخله إذا بناه» لكن ضاقت النفقة على قومكِ فأخرجوه من 
البيت» فوالله لئن عشت إلى قابل لأدخلنَ حطيمه في البيت» وأجعله بابين: باب 
شرقيًا وبابًا غربيّاء وألصقت العتبة بالأرض». فإذا هو لم يوففب حياة رسول الله كلا 
ولم يتفرّغ له الخلفاء الراشدون بعده حتى أن جاء زمن زبير» وكان قد سمع 
الحديث منهاء فبنى الكعبة على طريق إبراهيم عليه السلام» وأدخل الحطيم في 
البيت؛ فلما جاء زمن حجاج كره بناء زبير فبنى الكعبة ثانيًا كما كان في 
الجاهلية» فأخرج الحطيم من البيت. والآن على هذه الطريقة» فالحطيم في نفس 
الأمر داخل الكعبة» فيجب أن يُطاف وراءء» ولكن الصلاة لا تجوز إليها لأنه 
شبهة؛ نص على ذلك كله في شرح الوقاية» فليُطالع ثمّه. 


ثم قال اله تعالى بعد آبة ناصلة: ليود بقلم كي له َنود 


ل رد 


١ 
ب‎ 
ڪڪ‎ 


قوی اقلوب © لک فا مَنَفِمْ ل أجل سس 
©4. 


سورة الحج /ااه 


هذه الآية في بيان ذبح الهداياء وأنه ينبغي أن يكون الهدايا سالمة عن 
العيوب» وهى فريدة فى هذا الباب لا يشاركها غيرها. 


وتفسيرها: أن قوله تعالى: (مَإدَيِكَك) 0090 121 
وثواب الحاجين والذابحين والأمر والنهي والتحريم والتحليل» وهو خبر مبتداً 
محذوف أو مفعول فعل محذوف» أي: التزموا ذلك أو الزموا ذلك. وقوله 
تعالى : (مَوَمَن َم سكير أدَّ) كلام مستقل على حِدَّة عمًا قبله» والتقدير: 
مَنْ يعظم شعائر الله (منَإِنَهَا من») أي فان تعظيمها (لإين#) أفعال ذوي 
(تقوى الْقَلُوبِ#)» فحذف هذه المضافات والعائد إلى من ذكر القلوب لأنها 
منشاً التقوى والفجور والآمرة بهماء والمراد بشعائر الله: دين الله وفرائض الحجٌ 
ومواضع نسکه» وعلى هذين يحتاج لارتباط قوله تعالى: (لَكْ فبا مَتَفِمْ4) » 
إلى تكليفات ذكرها القاضى البيضاوي. والأقرب أن المراد بها الهدايا وهو 
DT AE RS‏ وسفيميا اماد نايهن لقال 
الأنماة» كما زوق أنه عليه البلام امدق مانة يدل فيه مل ای شيل ن 
أنفه برّة من ذهب» وأن عمر رضي الله عنه أهدى بختة طلب من ثلاثمائة دينار؛ 
هكذا ذكر في التفاسير. 


فهذه الآية أصل في أنه ينبغي أن يكون الهدايا متصفة بالأوصاف المذكورة» 
وله لهذا المعنى لم يجوّز الفقهاء في الأضحية العمياء والعوراء والعجفاء 
والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ومقطوع يدها ورجلهاء وما ذهب أكثر من 
ثلث أذنها أو ذنبها أو عينها أو إليتها؛ وذلك لأن الأضحية كالهدايا واجب 
التعظيم» وهذه المذكورات متصفات بالعيب والنقصان فضلاً عن أن يكون 
معظّمة؛ إذ التعظيم ‏ على ما ذكر - أمرٌ زائد عليه» فتقيم الآية دليلاً على 
استخراجها عن الجواز بخلاف الجماء والخصي والشولاءء لأنها لا تبلغ في حدّ 
النقصان إلى ما ذكرء فيجوز التضحية بها. وإنما قلنا: لعل لأن الفقهاء لم 
يتعرّضوا بهذه الآية» ولأن الآية سيقت في باب الهدايا دون التضحية مطلقاء 
ولأن كون التعظيم بالجسان والسّمان من تقوى القلوب لا يدل ظاهرًا على عدم 
جواز المذكورات؛ إذ هو موقوف على أن التعظيم الحسان السّمان لِمَا كان من 
تقوى القلوب كان التعظيم بكونها سالمة عن العيوب أَؤْلى بأن يكون من تقوى 


0۸ سورة الحج 


القلوب» وما هو من التقوى حرام تركه» فحرم ترك كونها سالمة عن العيوب»› 
تأمَل ثم تأمّل. 

رقولة:عسالى » E‏ كيه إل أن لش :لذ عله إل القن لحن 
©©4*) ضمير (فا») راجع إلى الأنعام والشعائرء أي: لكم في الأنعام 
المذكورة نتافم ذيية قط أو دة وذتيوية إلى أن اخ فم( اما ايوت 
وصول نحرها منتهية إلى البيت العتيق» أي إلى الحرم الذي هو في حكم البيت» 
وهو يدل ظاهرًا على جواز الانتفاع بدرٌ الهدايا ونسلها وجواز الركوب عليهاء 
وعلى أنه يجب أن يذبح الهدايا في البيت العتيق» أي في حَرّمه. وذكر القاضي 
البيضاوي في تفسيره: أن معناه (لإلَك فيا مسَِم): درّها ونسلها وصوفها 
وظهورها (إِكَ أجل ُسَتّ4) أي إلى أن تُنحرء (ثُمّ يلهَا4) أي وقت 
نحرها منتهية (إِلَ البَيَتِ*) أي إلى ما يليه من الحَرّم. فثمٌّ يكون للتراخيّ في 
الوقت» ويحتمل أن يكون للتراخي في الرّتبة» أي لكم فيها منافع دنيوية إلى وقت 
النحر وبعده منافع دينية أعظم منها؛ هذا حاصل كلامه. وقد أجرى هذا الكلام 
على طبق مذهبه» لأنه يجوز عند الشافعي كف الانتفاع بالهدايا مطلقًا من حيث 
الركوب والدرٌ والنسل» وعندنا لا يجوز له الركوب إلا عند العجزء ولا حلب 
لبنها إلا إذا كان مضرابهاء فيحلب ويتصدّق على الفقراءء وكذا يتصدّق بجلالها 
وخطامها بعد الذبح» ولا يعطى أجر الجزار منها؛ فمعنى الآية عندنا ما قاله 
المجاهد: (لكٌ فبا)) أي في الأنعام (#سسَفِمُ4) من الدرّ والنّسل والركوب 
(9إك أجل مُسَكّ4) أي إلى جعلها هداياء ثم يُحرم عليكم الانتفاع بها أن يبلغ 
الهدي محله وهو البيت العتيق» يؤيّده أنه أوجب التعظيم ورك الحمل والركوب 
ونحوه من جملة التعظيم ؛ هكذا في بعض شروح الهداية. 


والمعنى : لكم فيها منافع مذكورة وقت الحاجة والضرورة» كما في المدارك. 
وأمّا ذبحها في الحرمء فهو بالإجماع على ما علم من الآية» والله أعلم. 

ثم قال الله تعالى بعد آية فاصلة: («إوَالبرت جَمَلَكَهَا لكر ين شتير اَل 
ر جهو ا ا ا اي کوان دو ر روه وس سكج 
لک فا حر ادوا اسم لَه علا صواف دا وت جثويا فكلو ينها واطيما 
6 0 ر 7 م ودس مسلا ہا سر و ر - عرز ع ا عن اوسا ارا 
لْمَلِعَ ولمع كََلِكَ سرا لك لعلکم تشكرون © لن بال لله مها ولا 


سورة الحج ۹ 
ا و ا وی 6 كَدَلِكَ سما لک لِتْكَيْرواْ اه عل ما هدنک 
ور ر 7 

هذه الآية فى بيان البدنة والأكل منها والتصدّق بهاء وتفسيرها أن البدن 
جمع بدنة كخشب وخشبة» وأصله الضمٌ وهو مشتقٌ من البدانة وهي الضخامة» 
ويطلق عندنا على الإبل والبقر» وعند الشافعى كه: على الإبل خاصّة» 
والخلاف معروف بين الفقهاء والمفسّرين. 


ومعنى الآبة: (لإرَايذت لتا لک ين سیر أنو) أي علاماته ومناسكه 
0 دينه التي شرّعها ولک فيا (f‏ أي 0 دنيوية ودينية 20 اسم 
أنه عَب) أي على البدن (9م واف 44) أي حال كونها قائمات قد صففن يي 
وأرجلهنَ» وقرئ #صوافي* أي خوالص لوجه الله تعالى» وصوافن من صفن 
الفرس إذا قام على ثلاث؛ لأن أحد يديه معقولة. وفي الكشاف: ذكر اسم الله 
عليه أن يقول عند النحر: الله أكبر الله أكبرء لا إلله إلا الله والله أكبر الله أكبرء 
اللّهمّ تقبّل منك وإليك؛ وهكذا مال إليه أكثر المفسّرين. وقال صاحب الهداية في 
كتاب الذبح: وما تداولته الألسن عند الذبح هو قوله تعالى: «بسم الله الله أكبرا 
منقول عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: («إذادكروأ نم أنه علتبا 
وای 4 )؛ هذا لفظه. 


وقوله تعالى: (مإقوًا وت جُتُويا4) أي فإذا سقطت جنوبها على الأرض 
وسكنت حركتها بعد أن تكون قائمة على الأرض حل لكم الأكل منهاء (#إقكلا 
يِتَبَاك) أنتم يا أيها الذابح (موََطْعمُوا لقانم وال ) أيضّاء فالقانع: الراضي 
بما عنده وبما يعطى من غير مسألة إن كان من القناعةء أو السائل بقدر الحاجة 
إن كان من القنوع. والمعتر: المعترض بالسؤال على الأوّل» أو السائل الذي 
لا .بسال«ضربشاء: ولكن يتعض ننسه غلبه على الغا هكذا فى المدارك 
والكشاف. وقد صرح الإمام الزاهد بأنه يقسم اج ثلاث افا قسم 
للأكل» وقسم للقانع» وقسم للمعتر؛ والظاهر أن القانع والمعتر داخلان في 
حصّة واحدة» والحصة الثالثة للادّخار على ما فى الضحايا والهدايا؛ هكذا 
يرال ۰ 


وقوله تعالى: (# كَدَلِكَه) إمّا مثل قوله تعالى: «إدلك وس ّم [الحج : 


o۰‏ سورة الحج 
الآية .]۳١‏ و(#0سَخَرتهَا#) استئنافية لبيان السنّة. وأمّا متعلق بما بعده للتشبيه» أي 
مثل ما وصفنا نحرها قيامًا سخّرناها لكم مع عظمها وقوّتها حتى تأخذوها 
منقادة» فتعقلونها وتحبسونها صافة قوائمها تطعنون في لبابها؛ هذا مضمون 
الآية» وهو يدل على أن المراد بالبّدن هلهنا الإبل خخاضّة لأن صاحب الهداية 
ذكر في باب الحجّ: ثم إن شاء نحر الإبل في الهدايا قيامًا؛ لأن النبي عليه 
السلام وأصحابه كه كانوا ينحرونها قيامًا معقولة اليد اليسرى» ولا يذبح البقر 
والغنم قيامًا؛ لأن في حال الإضجاع المذبح أَبْيّنَء فيكون الذبح أيسر. والذبح 
هو السئّة فيهما؛ هذا كلامه. وهو يدل على أن البقر لا يذبح قائمّاء والنض 
يقتضي القيام؛ فعُلم أن البدن ههنا هو الإبل» كما أن صاحب الهداية كثيرًا 
ما يطلق البدن على الإبل خاصّة. وإنما لم يتمسّك بها في نحر الإبل لما 
عرفت في معنى الصواف من الاحتمالات» ولمّا كان أهل الجاهلية يذبحون 
القرابين ويلطخون جدار الكعبة بدمائهاء ويعلّقون لحومها بالبيت ويقولون: 
تقبّل مناء همّ المسلمون أن يفعلوا مثل ذلك؛ فنزل في شأنهم قوله تعالى: 
(موآن بال آله مها ولا مما ولكن يتاه اوی CE‏ وبيانه واضح. 
ويجوز أن يكون المراد باللّحوم والدماء أصحاب اللحوم والدماء» والمعنى 
حينئذ: لن يصيب رضاء الله تعالى أصحاب اللّحوم المتصدّقة بهاء ولا 
أصحاب الدماء المراقة بالنحرء يعني لن يُرضي المضخون والمقربون ربهم إلا 
بمراعاة النية والإخلاصء ورعاية شروط التقوى. 


وقوله تعالى: (#كَدَلِكَ سما لَوْ») تكرير لتذكير النّعمة وتعليله بقوله 
تعالى: (##لِْكَبْروأْ ألّهب) والتكبير: التعظيم» أو هو التكبير عند الإحلال 
والذبح. و(#عك») متعلق بتكبّرواء و(9ما#) يحتمل المصدرية والخبرية» 


م 


(وَبشر الْمْحْسَِ#) ختم الآية على ما جرت به العادة الإلهيّة؛ هكذا قالوا. ٠‏ 


هذا هو تمام ما ذكر في سورة الحجٌ. وقد ذكرت بيان قوله تعالى: 
و لزغو وأُسْجْدُأْ4 [الحج: الآية ۷۷] في سورة البقرة» وسيأتي في سورة المزمّل 
أيضًا . 


وبعدها سورة 00 i‏ آیات في 2 الصلاة e‏ وحفظ 


الفروج ورعاية الأمانات» وبعضها قد مضى وبعضها سيأتي؛ فلذا تركتها ههنا. 
وآية أخرى في بيان خلق الإنسان يُفهم منها ضمان غصب البيضة» وهي قوله 
تغالے: (#وولقد حَلَقَنَا لشن سس سلو ن طينِ 9 م جعلته عله نْظفَةٌ في قار مَكين 


() 3 قتا الطفة عق هَحَلقنا املق مضه د افا المشمّة عظلمًا. تكسونا 
امغر نا 2 أنماتة حَلمًا ار مَبَرَدَ اله لسن كرفي ©40) . 

اعلم أن في قوله تعالى: (#وَلَقَدَ حَثَنَا 5 توجيهين : 

أحدهما: أن يراد به آدم عليه السلام» ويكون معنى السلالة الخلاصة لأنها 
جلك سن ین انکر 00 ال ار ويكون (يّن طِينِه) بيانًا له» ويكون 
معنى قوله تعالى: («م جعلته لَه نُطمَة»#) ثم جعلنا نسله بحذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه. 


والثاني : أن يراد به بنو آدم» والسلالة هو النطفة» والطين هو آدم عليه 
السلام» يعني لقد خلقنا الإنسان من نطفة مسلولة من طين أو من مخلوق من 
طينة» وهو آدم عليه السلام؛ هكذا كله في المدارك والأوّل هو المذكور في 
الزاهدي . 


وزاد القاضي البيضاوي: أنه إذا كان المراد بنو آدم يستقيم الآية من غير أن 
يراد بالظطين آدم» وبالسلالة النطفة» > فإنهم كلهم خلقوا من سلالات جعلت نطمًا 
بعد أدوار. وأن ضمير (9 جم جعلئة 4 ) يجوز أن يرجع إلى السلالة وتذكيره على 
تأويل الجوهرء أو المسلول أو الماء. 


وبالجملةء (#إثمّ جَمََنَهُ نظمَةٌ في رر تكبو 42) أي مستقرٌ حصين» يعني 
ا ا 
بالقرار . («إ' عقا شل عَلقَ) بأن أحلنا النطفة البيضاء علقة حمراء (مََلَقَ 
ار عت جين يبر ر £> 


العلقة مضكة#) أي صيّرناها قطعة لحم (تكلقنا الْمضْعَةَ عا ) بأن 
صلبناها (فكسۇتا تا الْعِظلم ا( مما بقي من المضغة» أو مما أنبتنا عليها مما 


o۲‏ سورة النور 


يصل إليهاء وكل ذلك بعد أربعين أربعين كما ورد في الحديث» وقد قرئ 
(عتلما 6 بالإفراد ابا اشرو 


رہ > رو روعي له 


وقوله تعالى: (د أنشأنه حَلْقَا ا4( أي بإعطاء الروح» أو بأن خلق له 
الشعر والسنّ بعد التولد انيم الاهتداء إلى الإرضاع والغذاء إلى أن يبلغ ثم إجراء 
التكليف عليه وبلوغه الكهولة والشيخوخة؛ على ما فى الحسينى . أو هو في 
صورة البدن والروح والقوى بنفخة فيه أو المجموع؛ على ما في البيضاوي. أو 
خلقًا مبايئًا للخلق الأوّل» حيث جعله بحيوانا وكان جمادًاء وناطقًا وسميعًا 
وبصيرًاء وكان بضد هذه الصّفات؛ على ما في الكشاف والمدارك. وقد صرحا 
أن به اف بقوله : (محَلْقَا ار( احتح أبو حنيفة Ns‏ على أن من غصب بيضة 
فأفرخت عنده يضمن البيضة ولا يرذ د الفرخ؛ لأنه خلقٌّ آخر سوى البيضة» وبه يتم 
المقصودء ولا يعلم ذلك من كتب الفقه فيما أرى شيئًا نفيًا وإثبانًا . 


ثم معنى قوله تعالى: (#وفتبارك أ ا حَسَنٌ لَلِقِينَ4©) فتعالى أمره في قدرته 
وعلمه أحسن المقدرين» وهو بدل أو خبر مبتدأ محذوف» وليس بصفة لله؛ لأنه 
نكرة وإن أضيف لأن المضاف إليه عوض من كلمة من» والمعنى: أحسن من 
المقذرين تقديراء فترك ذكر المميّز. قيل: إن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان 
يكتب للنبي عليه السلام» فنطق بذلك قبل إملائه» فقال له رسول الله: «اكتب 
هكذا نزلت»» فقال عبد الله: إن كان محمد نبيًّا يوحى إليه فأنا نبي يوحى إلىّء 
فارتدٌ ولحق بمكّة : ثم أسلم يوم 0 وقيل : هذه الحكاية غير صحيحة؛ لأن 
ارتداده كان بالمدينة» وهذه السورة مكية. وقيل: القائل عمر ومعاذ رض؛ هذا 
كله في المدارك أخذه من الكشاف» وزاد عليه بعضًا من الوجوه» ولم يتعرض 
غيره فيما أرى» والله أعلم بالصواب. 


وبعدها سورة النور» وفيها E E‏ اي 
حد الزناء واي : الاي ورای فاجلدوا کل وی نبنا مان ا و E‏ 
في دن لله إن ون ّم وال الآخر وليك ا اوم ا 5 لْمَوْمِِينَ (4). 


سورة النور o۳‏ 


هذه الآية التي ذكرت في القرآن في باب الرّنا غير منسوخ حكمها بخلاف 
باقي الآيات» فإن بعضها في مجرّد حُرمة الرّنا دون حدّه؛ كآيتي بني إسرائيل 
والفرقان» وبعضها وإن كان في باب الحدّ لكنه منسوخ كآيتي النساء» وعلى ما مر 
في سورة النساء . 


ر رو و 


و(#أَيةً4) في الإعراب وزان قوله تعالى: #والسارف وَألسَارقَة ف 
يدياه [المّائدة: الآية ۳۸] في رفع (« لرا ونى»)» وكون الفاء للشرط هو 
ذهب المد أو كون الآبة خان كما عر عك موقر با لضت أيضاء 
والزانٍ بغير الياء أيضّاء وإنما قدّم هلهنا الزانية على الزاني وفي السرقة السارق 
على السارقة لما مر وجهه. 


ومعنى الآية: التي زنت والذي زنا إذا كانا غير محصنين (آتَآجلدْ#) يا 
أيها الأئمّة (فإلّ ويد يبا ية جلَهَك): هذا هو مضمون الآية. 

ولا بد هلهنا من هذا القيد المذكور في الآية ليتمٌ به تفسير الآية ويخرج عن 
الإجمال إلى التفسير؛ وذلك لأن الزانى والزانية قد يكون محصنًا وقد يكون غير 
نخ والحكق اتور ف ااج دوعو الجا إا هر لكين اح 
وللمحصن الرجم» وهو عندنا أن يكون حرًا مسلمًا مكلّمًا وقع منه وطئ بنكاح 
صحيح ولو مرّة واحدة» فإن لم يكن حرا ولم يكن مسلمّاء أو لم يكن عاقلاً 
بالعًا أو لم يقع منه وطئ مع امرأته» أو كان واقع ولكن بنكاح فاسدء فهو داخل 
في غير المحصن؛ فحكمه الجلد. وعند الشافعي كَنْهُ: الإسلام ليس بشرط 
للإحصانء لأنه عليه السلام رجم يهوديين. ولنا قوله عليه السلام: ١مَنْ‏ أشرك 
بالله فليس بمحصن»». وإنما قلنا: إن هذه الآية في غير المحصن» لأن المحصن 
حكمه الرجم؛ لأنه قد رُوي أن ماعرًا زنى فرّجِمِء وهو قد كان موصوفًا بالشرائط 
المذكورة. ومن المعلوم أنه لم يُرجم لأنه ماعرًا ولأنه صحابي؛ فَعْلِم أنه إنما 
رُجم لأنه كان موصوفًا بتلك الصفات» فكل مَنْ كان كذلك كان مرجومًا فهو 
بمنزلة التخصيص بهذا النصّ العام الشامل لكل زانٍ. 


وميل صاحب الهداية إلى أنه منسوخ في حقّ المحصن» فبقي في حى غيره 
E‏ به . وقد روي أنه كان حكم الرجم مذكورًا في آية أخرى» لکن نسخت 
تلاوتهاء وهو قوله تعالى: «الشيخ ال ونا فار هيا ال شن ال 


o4‏ سورة النور 


والله عزيز حكيم»» حتى أن عمر #5 قال: لولا يقول الناس زاد عمر في كتاب 
الله تعالى» لكتبت هذه الآية فى القرآن. 


ولعل السرٌ في تركها أن هذه الآية ما ثبت عنه المطلوب إلا بالتزام أن 
الشيخ مَنْ كان حرًا مسلمًا مكلْمًا قد يقع عنه الوطئ بالنكاح البتّة» كما ينبئ عنه 
إطلاقه في العرب» وليس كذلك في الشرع؛ بل كل مَنْ تجاوز عن الشباب 
مطلقاء وأن لا يصرّح في القرآن حدّ غليظ على المؤمنين وهو الرجمء وإن كان 
شرع عليهم زجرًا وعقوبة. 

ثم إن حد غير المحصن عندنا هو الجلد فقط» وعند الشافعي كث ومالك 
وأحمد بن حنبل له تغريب عام أيضًا؛ لقوله عليه السلام: «البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام»؛ على ما في الحسيني. 

ولنا أن الآية في موقع بيان الح والسكوت في موضع البيان انحصارء والله 
تعالى قد أوقع (آتَجلِدُْ#). وإجزاء والجزاء اسم للكافي» فكان تمام حدّه الجلد 
لا غير. والقول لتغريب عام زيادة على الكتاب» والزيادة نسخ عندناء وهو لا 
يصح بخبر الواحد. 


غاية ما في الباب أنه يجوز لو ينفى سياسة دون أن ينفى حدًا؛ كذا ذكر 
أهل العو وأن الحديث منسوخ بهذه الآية کشطره» وهو قوله عليه السلام: 
«الثيب بالثيّب جلد مائة ورجم بالحجارة». صرّح به في الهداية. وللشافعي كاه 
فى حقٌ العبد ثلاثة أقوال: تغريب سنة كالحرٌ» وتغريب نصف سنة كما يجلد 
E‏ يغرب» كما قال أبو حنيفة كله صرّح به في الكشاف. 
والجلد ضرب الجلد» وفي لفظ: الجلد إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم 
إلى اللحمء ويشترط في الجلد أن يكون وسطّاء وأن يكون بسوطة لا ثمرة له؛ 
إذ فيه كمال تعذيب. ويجلد الرجل قائمًا وينزع عنه ثيابه كلها إلا الإزارء 
ويفرّق الجلد على كل بدنه إلا رأسه» ووجهه وفرجه. وتجلد المرأة جالسة ولا 
ينزع عنها ثيابها إلا الفرء والحشو؛ كذا ذكره الفقهاء. والحدّ المذكور هو الجلد 
مائة فى حقّ الحرٌ والحرّة» فإن كان عبدًا أو أَمَة فحدّه نصفهاء وهو خمسون 
حلقة E‏ مر يان حاحكة الزن ليش 
عليه مسائل كثيرة» فنقول : 
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الزّنا وطئ في قبل خالٍ عن مُلك وشبهة» فإن وطئ في دُبر أو في قبل 
مملوك أو في قبل فيه شبهة المُلك لا يسمّى زِنَاء والذي فيه شبهة الملك نوعان: 
شبهة في الفعل» وشبهة في المحل؛ فالشبهة فى الفعل: كما إن وطى أَمَة أبويه أو 
أمة عرسه أو أمَةَ سيّده أو وطئ المرتهن ا أو وطئ المعتدّة بثلاث أو 
بالطلاق على مال أو بإعتاق أ ولدهء فإن ظنّ أنها تحلّ له في هذه الصورة لم 
يجلد وإلا حدّ. والشبهة في المحل: كما إن وطئ أمّة ابنه أو معتدّة الكنايات أو 
وطئ البائع المبيعة أو وطئ الزوج الممهورة قبل تسليمهاء أو وطئ الشريك 
المشتركة ويحل الواطئ في هذه الصور سواء ظنّ أنها تحل أو لاء وهذا باب 
طويل مذكور في الفقه. 


اة أن اللواطة الست بداغتلة فى الزن عدا فلا يعن اللواطان: 
وقال الشافعي كا وأبو يوسف ومحمد كله : يحدّ اللواطان لأن الرّنا اسم لسفح 
الماء مع الشهوة واللّواطة مثله» بل أشدّ منه في الشهوة وسفح الماء» فحدٌ بدلالة 
النصٌ والقياس. ونحن نقول: إن الزنا في اللغة اسم لوطئ في قبل خاصةء 
والقياس في اللغة مردود» فيكون اللّواطة مباينة» فلا يحدّ فيه لكن يجب التعزير 
فلن كلها و الت لا فم فقث :+ بالإغراق وقل: بالإلقاء من الأعلى 
وإتباع الأحجار من فوقه» ولم يقل بوجوب حدّ الرّنا أحد منهم» ولو كان لها 
حكم الرَّنا لأثبتوا فيهاء هكذا ذكره الشيخ الإمام فخر الإسلام البزدوي ومحشية 
في بحث القياس. ودلالة النصّ هذا هو تفسير قوله تعالى: (9آَايَةُ وَلنِ جلد 


کی ویر نپا يانه جَلْدةِ). 


وقوله تعالى: (#وَلا علد نّا أفة#) عطف على قوله تعالى: 
(ة تَأَجلدُوا#)» وقرئ لا تأخذكم» بالتاء والياء جميعًاء و #رأفة) بسكون الألف 
وفتحها وبالمدٌ أيضّاء وهو الرحمة. وفي المدارك: قيل: الرأفة في دفع المكروه. 
والرحمة في إيصال المحبوب» أي فاجلدوا يا أيّها الحكام» ولا ينبغي لكم أن 
تأخذكم بالزانية والزاني رأفة ورحمة (لاف دن اللَّهِك) وإطاعته (لإإن كح ونون الي 
لوم الآخْرِ») أي لا تعظلوا في حدّهما ولا تسامحوا في ضربهماء بل استعجلوا 
في هذا الأمر العظيم بلا زيادة ولا نقصان؛ ولهذا قال رسول الله 85ِ: «لو سرقت 
فاطمة بنت محمد لقطعت يدها). وفي الحديث: «يؤتى بوالٍ نقص في الحذ 
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سوطا فيقول: رحمة لعبادك» فيقال له: أنت أرحم به مني» فيُؤمر به إلى النار. 
ويؤتى لمن زاد سوطاء فيقول: لينتهوا عن المعاصي» فيقال له: أنت أعلم 
بمصالح العباد» فيؤمر به إلى النار»؛ وهكذا في الكشاف. ولا يقال: إن الشارع 
أكد في باب ستر الرّنا حيث قال: للشهداء ستره وجعل الشبهة دارية للحدّء وبالغ 
في تحقيق الرّنا بأكمل وجه وآكده» كما ذكر الفقهاء: إن الزنا لا يثبت إلا بإقرار 
الزاني أربع مرّات» أو بشهادة أربع رجال» فإن أقرّ بنفسه يردّه القاضي ويسأله مرّة 
بعد أخرى. يقول له كل مرّة: لعلك لمست أو قبّلت أو وطئت بشبهة» فإن أقرّ 
هكذا أربع مرّات عند الإمام سأله عن الرّنا ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ ومتى 
زنى؟ وبمن زنى؟ فإن بيّن ثبت وإلا فلا. وإن شهد شاهدون لا بد أن يسألهم 
الإمام أيضًا عن الرّنا أنه ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ ومتى زنى؟ وبمن زنى؟ 
فإن بيّنوه وقالوا: رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلةء وغدلوا سرا 
وعلانية ثبت الرّنا وإلا فلا؛ وهذا كلا ينافي ما ذكرت من التغليظ في باب الرّنا؛ 
لآنا نول إنه لا تافى ستهماء لأن كل ذلك لتحقيق الرّنا وإثباته» فأمّا بعد 
ی اا واا ا بعد اي دلا يتجوز ال والستهولة و :وبحب 
التغليظ والتشديد حينئذ؛ كما ذكرت. 


روو 


قوله تعالى: (إوَلْسْبَدْ عدَابهما طَلِعَةٌ مَنَّ الْمؤينَ#) أيضًا عطف على قوله 
تعالى: (#فجلدأ»)» أي: وليحضروا وقت إقامة الحدّ طائفة من المؤمنين 
ليعتبروا بها وينزجروا عنهاء كنى عن إقامة الحدّ بالعذاب دليلاً على أنه عقوبة» 
فلا يغذت في الآخرة؛ أو لأنه يُمنع من المعاودة» كما يسمّى نكالاً» والطائفة 
هي الفرقة التي يمكن أن يكون حلقة وأقلّها ثلاثة أو أربعة» وهي صفة غالية 
كأنها الجماعة الحاقّة حول الشيء. وعن ابن عباس: أنها أربعة إلى أربعين 
ا وعن الحسن: عشرة» وعن قتادة: ثلاثة فصاعدًاء وعن عكرمة: رجلان 
فصاعدًاء وعن مجاهد: الواحد فما فوقه» وفضّل قول ابن عباس؛ لأن الأربعة 
هي الجماعة التي ثبت بها هذا الحدّ؛ هذا كله في الكشاف. وقد بالغ ههنا في 
تشنيع الرّنا وتقبيحه بأوكد وجه وأبلغه» وقد نص في الحسيني أن عند مالك 
والشافعي كل لا بذ من أربعة والأصح أن عند الشافعي كك أيضًا أقلّها 
ثلاث» وأن المراد هلهنا جماعة يحصل بها التشهير والتفصيح ليحصل 
المقصود» صرح به في البيضاوي . 


ونه الور 01 


ثم ذكر الله تعالى بعدها بيان نكاح الزانية والزاني» 0 لزن لا کح 
إلا رانية أو مُتْرِكدٌ وريد لا ينها إِلّا رن أو شرا رم لك عل لين 4) . 


رُوي في نزولها ما قال الكلبي أن المهاجرين من أصحاب الصفة أرادوا أن 
يتزوّجوا بغايا التي كانت في المدينة ليأووا إليهنّ في الليل ويأكلوا من طعا 
بهذه الحيلة» فذكروا ذلك لرسول الله كلِ؛ فنزلت هذه الآية» هكذا ذكره جماعة 
فخ امسر وصاحب الحسيني نقلاً من التباين» وذكر هو نقلاً من أسباب 
النزول أن نزولها فيحن أذ مهزول خاصّة كانت باغية يريد مؤمن نكاحها طمعًا 
للمال؛ فنزلت. 


وقد اختلف في توجيهات الآية» وخلص ما ذكره المفسّرون أن قوله 
تعالى: («لَا يَكمٌ4) و(«لا يَكِحْهَا#4) بالرفع على أكثر القراءات» وبالجزم في 
البعض؛ فعلى الأخير لا بدّ أن يكون معناه نهى نكاح الزانية إلا بالزاني أو 
المشركء. ونهى نكاح الزاني إلا بالزانية أو المشركة؛ فحينئذٍ يكون الحكم 
مخصوصًا بالسبب الذي ورد فيه أو يكون منسوحًا بقوله تعالى: فاتك الي 
منك [الثُور: الآية ۳۲]ء فإنه يتناول المسافحات والصالحات أو بالإجماع؛ لأن 
نكاح الزانية بغير الزاني وعكسه مشروع الآن على ما قرّرته فيما سبق وسيجيء 
من بعد أيضّاء ويؤيّده ما رُوي عن النبي عليه السلام أنه سّئِل عمّن زنى بامرأة 
ثم تزوّجهاء فقال: (أُوَله سفاح وآخره نكاح» والحرام لا يحرّم الحلال»» وهو 
مذهب ابن عباس َه خلافا لعائشة وَينَا هكذا 9 الكشاف. وهذا هو الذي 
اختاره الفقيه أبو اللّيث» وقال: إن الآية منسوخة. أو معناها: الزاني لا ينكح 
إلا زانية أو مثلها. 

ونحن نقول: الأولى أنه عام غير منسوخ؛ إذ الكفاءة في النكاح ديانة 
شرط عندنا إذا كان الفسق إعلاناء كما عرف في الفقه. نعم يشكل عليه قوله 
تعالى: (مُتْرِكة#) إذ لا يجوز نكاحها معه إلا أن يقال معناه: الزاني المشرك 
لا ينكح إلا زانية أو مشركةء والزانية المشركة لا ينكحها إلا زانٍ أو ا 
إلا أنه حذف قيد المشرك والمشركة في طرف اكتفاء عنه بالمقابل» وأقيم أ 
مقام الواو» وقد جرى بذلك عادة العرب كثيرّاء وهذا هو المذكور في تفسير 
الإمام الزاهد. 
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وعلى الأول إن حمل على أنه وإن كان نفيًا صورة لكنه في معنى النهي» 
كما يدل عليه قوله تعالى: (وَحُرَمَ ذلك عَلَ الْموْيَ4): ويدلّ عليه قصته 
المرويّة» كان معناه معنى الأوّل» وكان حكمه كحكمه. وإن حمل النفي على 
ظاهره يلزم الكذب في الخبر؛ لأنه يصير المعنى حينئذ: لا يقع نكاح الزانية 
والزاني في العالم إلا بالزانية والزاني والمشرك والمشركة؛ فحينئذ يضطر في 
توجيهه إلى أن يقال: معنى الآية: الخبيث الذي مائل إلى الزناة لا يرغب في 
نكاح الصوالح من النساء» وإنما رغب في خبيثه مائلة إلى الرّنا والشرك وكذا 
بالعكس؛ لأن المشاكلة علّة الألفة والنظام والمخالفة تسبّب النفرة والافتراق» 
وحينئذ يكون التحريم في قوله: («إوَحُرْمَ دَلِكَ عَلَ الْمؤِِينَ4) تعبيرًا عن التنزيه» 
أي تنرّه عنه المؤمنون؛ هذا هو التوجيه الذي قدَّمه المفسّرون. أو يقال: المراد 
بالنكاح الوطئ. أي الزاني لا يطأ إلا بالزانية والمشركة» سواء كانت هذه 
الزانية زانية من قبل هذا الرنا أو صارت زانية بهذا الوطئ. وقد أفسده 
المفسّرون ووجهه ظاهرء ويمكن أن يكون الكلام خبرًا عمًا كان عادة العرب 
في الجاهلية جارية عليه» ولا يلزم كونه واقعًا في تمام العالم وفي جميع الزمان 
حتى يلزم الكذب» وحينئذ يكون معنى قوله تعالى: (#وُرم ذلك عل الْمْؤمِنَ») 
أن لا يدخل نفسه تحت هذه العادة ويتصوّن عنهاء ويكون توجيهًا ثالثًا لكون 
النفي نفيّاء ويكون النكاح على معناه. وإنما قدَّم الزاني هلهنا على الزانية على 
عكس قوله تعالى: ##آلرَانَة وألف# [النُور: الآية ؟] لأن ثمّة بيان حدّ الرّناء 
والمرأة ألْيّقَ في الزنا؛ إذ هي المادة التي لو لم تطمع الرجال لما أمكنهم 
ذلك» وهلهنا بيان النكاح والرجل أصل فيه» لأنه المخاطب؛ هكذا في 
الكشاف والمدارك. ولهذا لم يقل: الزانية لا ينكح إلا من زانٍ أو مشرك كما 
هو حقّ المقابلة؛ لأن المراد بيان أحوال الرجال؛ صرّح به في البيضاوي. 
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لم ذكر الله تعالى بعدها بيان حد القذف. فقال: ( ودين مون المخصنّت 3 
2 مقر كوس وسر رمج ومغ کے ر للدم دي ا يوي مس شع چ لي ص وو مد يس چک 
لر ياوا اربع شهلا فاجلدوشر يي جلدة ولا تفلو هم شملدة أيدا وأويك هم الْمَسِفُونَ 


جب 2 ی 


إلا الذين توأ من بعد ذلك وَأصَلَحوأ فلن لله عَفُودٌ تَحِيم 4)©2) . 


اعلم أنه افق المفسّرون والفقهاء على أن هذه الآية هي التي يستدلٌ بها 
على أن مَنْ قذف محصتا أو محصنة بالرّنا ثم لم يأتِ بأربعة شهداء وجب عليهم 
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ضرب حدّ ثمانين جلدة وردّت شهادتهم» ويكونون فاسقين إلا وقت التوبة والكل 
يشهد به ظاهر الآية. ولكنهم إنما قالوا: إنه في مَنْ قذف محصتا بالزّناء وإن كان 
النص مطلمًا في كل قذف؛ لأن معنى قوله تعالى : (إرَارَتَ رم حصت ») : 
والذين يتهمونهنٌ ويقذفونهنٌ بالرّنا بقرينة ذكره عقيب الزناء واعتبار أربعة شهداء 
التي يعتبر في باب الزَّنا خاصة» ولو وصف المقذوفات بالإحصان؛ إذ المحصن 
ا من الزنا كما قال الله تعالى: #محْصَكتٍ عر فحت ولا 
مُتّجِدَاتِ أَخْدَانِ4 [النساء: الآية ]۲١‏ وقذفه هكذا إنما يكون بما هو عفيف عنه» وهو 
الرّنا. ولكن المراد هلهنا ليس مجرّد العفيف» بل مع بعض ما اعتبر في باب 
الرّجم أيضّاء فيكون المحصنات حرّة مسلمة مكلفة عفيفة عن الرّناء فيكون 
المعنى : والذين يتّهمون الحرّة المسلمة المكلّفة العفيفة عن الرّنا بالزناء (#آثمّ لر 
اا CE‏ على ذلك (ْآتَبَإِدُوهْرَك) يا أيها الأئمّة والحكام (مِسَدِينَ جَلْدَهَ ولا 
تقبلوا هم سبدة ا ويكونون فاسقين إلا وقت التوبة» وبمثل هذه الآية ‏ أعني 
قوله تعالى: (موثم ر أو اربع شَبنة#) - وآية النساء - أعني : ل فاستتمد عَلتهِنَ 
ابه بعد يڪ [الآية ]٠١‏ - يُعلم أن شهود الرّنا أربعة؛ كما قال صاحب الهدايةء 
وأورد هذه الآية في باب حدّ القذف أيضًا. والاية نزلت في حسان بن ثابت حين 
تاب مما قال في عائشة وِقّْتَاء صرح به في الكشاف. 


وينبغي أن يُعلم أن قذف المحصن داخل فيه أيضًاء ولكن إنما خض 
بالمحصنات لخصوص الواقعة» أو لأن قذف النساء أغلب وأشيع» وذكر في كتب 
الفقه أن حدّ القذف مشروط بالمطالبة» فلا يجب على القاضي إن لم يطالب 
صاحبه ومطالبته على المقذوف إن كان حيّاء وعلى الولد وولد الولد إن كان ميا . 
ASE YS‏ ليلل بو ناه قدت EE‏ 
أن يقول صريحًا: يا زاني» أو يقول: ازناة ذ في الجبل»ء أو لست لأبيك» أو لست 
بابن فلان» أو يا ابن الزانية لمن كان أ محصنة . 


وشرط في الشهود الأربعة الاجتماع عند الأداءء ويعتبر فيه شهادة زوج 
المقذوفة ولا يورث» خلافًا للشافعى فى الثلاثة. ويجلد القاذف كما يجلد 
الزاني» إلا أنه لا ينزع عنه إلا ا 5-6 ونحوه» وأشد الضرب ضرب 
التعزير» ثم ضرب الزناء» ثم ضرب شرب الخمرء ثم ضرب القذف. وللإمام 
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والمقذوف أن يعفو عن الحدّء والمطالبة قبل الثبوت لا بعده. ولرماة القاذف قبل 


الثبوت سقط لا بعده؛ لأنه حقّ الله تعالى» ولهذا لم يصح الصلح عنه بمال على 
ما عُرف؛ كله فى الكشاف وفى موضعه من الفقه. 

ثم إنه إنما يجب ثمانون جلدة إذا كان القاذف حرّاء أمّا إذا كان عبدًا يجب 
عليه أربعون جلدة بمقتضى الضابطة الكلية أن حى العبد على نصف حقٌّ الحرّ في 
الجميع . .ثم لدم لا قبل شهادته عندنا في حكم من الأحكام لما في قوله 
تعالى: (8إولَا تفلو هم سَبَْدَة أبدا#) من التحميم المستفاد من التنكير؛ إذ المع : 
ولا تقبلوا لهم شهادة من الشهادات› وهكذا عند الشافعي که صرح بذلك في 
البيضاوي . وقيل : شهادتهم في باب القذف خاصة. فلعل التنوين عندهم للوحدة 
أي | لا و م شهادة عظمة»› ا kî‏ في 
الآية: 


أحدهما: أن عدم قبول الشهادة عند الشافعي كن يتعلّق بنفس القذفء 
وعندنا بشرط أن يكون محذوفًا في قذف» فما 0 لم يُحدَّ لم ترد شهادته 
وحجته ظاهرة» وهي ما ذكره القاضي الأجلَ من أن 7 بالجلد والنهي عن 
قبول الشهادة سيّان في وقوعهما جوابًا عن الشرط لا تر تيب فيهماء فغ تان عليه 
دفعة واحدةء بل حاله قبل الجلد سواء مما بعد؛ فأؤْلى أن ترد شهادته قبل 
الجلد. ولنا دليل دقيق لا يكاد يطلع عليه كل واحد بسهولة» ذكره شارحوا 
البزدوي وجعلوا اوتا قطي ثم وطق أن الله تعالى ذكر أوَلاً بلفظ ثم حيث 
قال: («إممّ لر ياوا بأَريحَةَ شَدَة#). وما رتب من الجلد وعدم قبول الشهادة إنما 
رتّبه بعده» حيث قال: (#تَجَلِدَوشَيه) إلى آخره؛ فعُلم أن عدم قبول الشهادة إنما 
هو بعد أن لم يأتوا بأربعة شهداءء وقد بقي زمان كثير بين القذف وبين إتيان 
أربعة شهداء. كما يدل عليه لفظ «ثم »» ومن المشخص أن هذا الزمان زمان 
قبل الحدّ؛ إذ الح إنما يترتّب بعده» ا لم يمنع من قبول الشهادة في هذا 
الزمانء وإنما يمنعه بعده؛ فيجوز إقامة الشهادة منهم قبل الجلدء وهذا المعنى 
إنما نثبته من ترتّب كلا الجزائين على قوله تعالى: #0 ل بأوأ») لا من أن 
الواو في قوله تعالى: (#إولَا نَقبلوط4) للترتيب كما زعم الخصم حتى أجاب بما 
أجاب» تأمّل فإنه دقيق. 
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وقد يقَرّر هذا الاختلاف بعنوان العلامة والشرطء وتقريره على ما ذكره 
فخر الإسلام وصاحب التلويح في بحث العلامة أن الشافعي كله يقول: إن 
عجز القاذف عن إقامة البيّنة على زنا المقذوف علامة لجناية القاذف ومعرف له 
لا شرط لهء فيكون سقوط الشهادة سابقًا على العجز؛ لأنه أمر حكمي» 
والشيء قد يسبق على العلامة بخلاف الجلدء فإنه فعل؛ فلا يقام عليه إلا بعد 
العجز عن البيئة. 


ونحن نقول؛ إن الجلد وإبطال الشهادة كلاهما فعل بدليل قوله تعالى: 
(#إولا قبلوأه) عطقا عليه» فلا يجعل العجز معرّفًا في إبطال الشهادة» كما لا 
يجعل كذلك في الجلد» فيكون شرطًاء والشيء لا يسبق على شرط» وإقامة البينة 
على الرّنا مقبولة حسنة» والقذف ليس نفسه بكبيرة» ولكن يوجب تأخر أمره إلى 
آخر المجلس أو إلى ما يراه الإمام» وإذا عجز عنها لم يؤخر الحكم الثابت» 
وهو الجلد ورد الشهادة الآنء ثم إذا جاء ببيّنة بعد إقامة الجلد على القاذف 
يسقط رد الشهادة عن القاذف البنّة» فيقام الح على الزاني أيضًا إذا لم يكن 
متقاومًا ولا يقام عليه إذا كان متقاومًا؛ وهذا حاصل ما قالوا. 


وثانيهما: أن عند الشافعي كث وأحمد بن حنبل إن تاب المحدود في 
الك عن a E E‏ وعندنا وعند مالك على ما في 
الحسيني - لا يقبل شهادة المحدود في القذف ما دام حيّاء وإن تاب عن القذف. 
وأصل ذلك أن الله تعالى ذكر في باب القذف ثلاثة أشياءء الأوّل: الجلد في قوله 
تعالى : (# تَأَبَإِدُوهْرٌ4). والثاني: عدم قبول الشهادة في قوله تعالى: (#ولا تصوأ 
عَدَةٌ أباه)ء والغالث: كونهم فاسقين في قوله تعالى: (لرَألَيكَ هُمُ 
لْفسِفُونَ44): ثم استثنى بعد ذلك فقال: (#رلا ان بو من بعد ديك وصَلَمُا)» فقال 
الشافعي كنْهُ: الاستثناء راجع إلى عدم قبول الشهادة» فيكون مجهول المحل 
بدلاً من قوله تعالى ([44)» أي لا تقبلوا لهم شهادة إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك من قذف مسلم آخرء فاقبلوا حينئذ شهادتهم. وعندنا هو راجع إلى كونهم 
فاسقين» فيكون منصوباً لأنه من كلام موجب أو منقطعء والجزاء هو الجلد ورد 
الشهادة. وقوله تعالى: (إوَأوْلَيِكَ هُمْ الْفَسِئْنَ») كلام مستأنف غير داخل في حيّز 
الجزاء» يعني المحدود في القذف يسمّى فاسقاء إلا إن تاب بعد ذلك عن قذف 
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مسلم آخرء فلا يسمّى فاسقًاء و عدم قبول الشهادة لمّا كان مؤكّدًا 
قرب الى ودا ِن لَه عفد يَصِمُّ#) صار محكمًا لا يحتمل النسخ ولا 
الاستثناءء وأن الله تعالى قد قال بعد تمام الآية: (مإوَِنَ لله عور يَحِمٌ#) أي 
غفور له ورحيم عليه بارتفاع اسم الفاسق عنه لا بقبول الشهادة» وإليه مال 
صاحب الهداية حيث ذكره في باب مَنْ يقبل شهادته ومَنْ لا يقبل شهادته؛ وهكذا 
ذكر في تفاسير الحنفية» وهو معروف في الكتاب. 

لا يقال: إنه يخالف ما ذكر القاضي البيضاوي» حيث أورد في هذا الباب 
كلام را اسل اذ كرد الاما راجا إلى عدم قبول الشهادة او إلى 
كونهم :فاسقين لبمن من راه ون المكتار"غدده أن الاستناء ا إلى أصل 
الحكم» وهو اقتضاء الشرع لهذه الأمور كلّهاء وأنه منصوب على الاستثناءء وأنه 
لا يلزم حينئذ سقوط الحدّ عند التوبة؛ لأن من تمام التوبة الاستسلام للحدّ أو 
الاستحلال عن المقذوف؛ لأنا نقول: إنه لما اعترف بكون الاستثناء راجعًا إلى 
اقتضاء الشرع فقد اعترف بكونه راجعًا إلى النهي أيضّاء وإنما أنكر رجوعه إليه 
فقط» وكذا إلى الأخير فقط. والحنفية إنما اتخذوا مذهب الأخير فقطء تأمّل فإنه 
دقيق . 

وبالجملة» مبنى هذا الاختلاف على عطف (لأوَوْلَيِكَ هم الْتَسِث») 
وعلى مرجع الاستثناء. وقد ذكر الإمام فخر الإسلام اوی فى مروت 
العطف أن من عطف الجملة على الجملة قوله تعالى : 3 HS‏ م لمن ) 
في قضية القذف. وفي بحث الاستثناء أن قوله تعالى: إلا أل تابوأ#) 
استثناء منقطع؛ لآن التائبين غير داخلين في صدر الكلام» فكان معناه: إلا أن 
يتوبوا أو يحمل الصدر على عموم الأحوال بدلالة الاستثناءء فكأنه قال: 
أولتك هم الفاسقون بكل حالء. إلا حال التوبة. وذكر صاحب التلويح في 
بحث الواو أن دليل المشاركة بين قوله تعالى: (#إولا قلأ ه4) وبين قوله 
0 م أجِدُوشر») قائم يخاطب بكل منهما الحكّام ورد الشهادة يصلح 

ء للقذف؛ لأنه حدّ في اللسان الذي صدر منه القذف» كقطع اليد في 
0 وضم م إليه ألا يلزم الحسشي أيضًاء وهو الجلدء لينزجر به جميع 
الناس. وأن دليل عدم المشاركة بين قوله تعالى: (لوَأولَيكَ هم التير) 
وبين ما قبله أيضًا قائم بدليل إفراد الخطاب وكونه خبرّاء فيكون عطمًا على 
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قوله تغالى: (#ولين يُمنَ») لكونهما جزاء. وفيه أن عطف. الإخبار على 
الإنشاء وإفراد الخطاب للجماعة جائزء وأن الذين يرمون منصوب بفعل 
مضمرء أي فاجلدوا الذين يرمون» فيكون إنشاءً لا يعطف عليه الخبر. و«إن» 
الإنشانية الواقعة خبرًا لا بد له من تأويل وصرف إلى الخبرية؛ هذا حاصل 
كلامه. وذكر في بحث الاستثناء في كون الاستثناء متّصلاً أو منقطعًا من عدم 
قبول الشهادة» أو من الفسق كلامًا طويلاً لا يليق ذكره هلهنا. 


فإن قلت: قد ذكروا أن المحدود فى القذف إذا تاب كان عدلاً تقبل شهادته 
في رؤية هلال رمضان» فكيف التوفيق؟ 


قلت : قد صرّح صاحب الهداية في كتاب الصوم أنه ليس بشهادة» بل هو 
من الأمور الدينية» فصار كرواية الإخبار» ولهذا لا يشترط لفظ الشهادة ولا 
نصابهاء بل يكتفي بإخبار واحد عدل رجل وامرأة كائن من كان» والممنوع 
بالنصٌ إنما هو الشهادة» حيث قال: (#إوَلَا تفلأ هم سَبَْدَة#). ولم يقل: ولا 
تقبلوا لهم إخبارًا؛ هذا كله في حق المسلم. وأمّا الكافر إن قذف ثم أسلم يقبل 
شهادته» لأن له شهادة على الكافر» فردّت تلك وبعد الإسلام حدثت له شهادة 
أخرى» كما هو رأي صاحب الهداية» ولأنه لا يلحق المقذوف بقذف الكافر شين 
وعيب مثل ما لحقه بقذف المسلم» فيقبل شهادة الكافر بعد الإسلام بخلاف 
المسلم» كما هو رأي صاحب الكشاف. 


ثم في هذا المقام فائدة أخرى» وهو أنه لما علمت مما سبق أن حدّ 
القذف إنما يجب إذا قذف محصنًا بالرّنا علم منه أنه إذا قذف غير محصن بالرّنا 
أو قذف محصنًا بغير الرّنا لا يجب الحدّء ولكن حينئذ يجب التعزير. ولهذا 
قال الفقهاء: إن مَنْ قذف مملوكًا أو كافرًا بالرّنا أو قذف مسلمًا محصنًا ب: يا 
فاسق» ويا کافر» ويا خبيب» ويا سارق» ويا فاجر» ويا مخنث»› ويا خائن» 
ويا لوطي» ويا زنديق» ويا لصّء ويا ديوس» ويا قرطبان» ويا شارب الخمرء 
ويا آكل الرّباء ويا ابن القحبةء ويا ابن الفاجرة» أنت مأوى اللصوصء» أنت 
مأوى الزواني» يا من يلعب بالصبيان» يا حرام زاده؛ يجب عليه التعزير» وأقَلّه 
ثلاث أسواط» وأكثره تسعة وثلاثون سوطًا عندنا» وتسعة وسبعون أو خمسة 
وسبعون عند أبي يوسف؛ وذلك لأن التعزير هي عقوبة غير مقدّرة دون الحذء 
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فأبو يوسف يقول: أقل الحدود حدّ القذف وهو ثمانون جلدة فينقص منه سوطًا 
في رواية وخمسة في رواية وأبو حنيفة كه يقول: إن هذا الحدّ في حقّ الحرّ 
وأقله ما هو في حقّ العبدء وهو أربعون جلدة فينقص منه سوطًا؛ هكذا ذكر في 
شرح الوقاية وغيره. وفي رواية عن أبي يوسف كَنْهُ: يعزر الإمام إلى المائة» 
نص به في الكشاف دون غيره. 

ثم ذكر الله تعالى بعده مسألة اللّعانء فقال: (#وولدب سوت أزوجهم ور يكن هي 
ا لَه 0 فشَهارة عفر 5 م شات 3 7 لمن ألصَددِقِينَ ١‏ 2 والفيسة أَنَّ عت 
لَه عه إن کان من الکذیت ل( ويرو عا العَدَابَ أن تشهد اَم شهدت باه لنم لمن 
5 إن کن مِنَ ليقن 2 ولا فضل الله 


سس 2د 3 
> 


وبحم وان اله وب حك (©4). 

قل أنه لما نزلت آية حد القذف سأل عاصم بن عدي عن رسول الله كلق 
وقال: عجبًا عن .هذا يا رسول الله فلو أن رجلا رأى امرأته مع رجل أجنبي 
فحينئذ إن اشتغل بالإشهاد يفرغ الرجل عن فعله» وإن طالبها بلا إشهاد يجب 
عليه ثمانون جلدة» وكون فاسقًا ومردود الشهادة؟! فقال عليه السلام: «حسن ما 
حكم به الشرع»» فلما خرج عاصم عن مجلسه إذا هو جاء عويمر بن عمروء 
وقال عاصم: إني رأيت شريك بن سحماء مع امرأتي 0 بنت عاصمء فقال 
عاصم: واويلاه ابتليت بما 387 فجاء إلى رسول الله يل ثانيًا وذكر قصة 
خولة بحضرة رسول الله ةد فطلب النبيّ عليه السلام خولة وسأله منها ذلك 
فأنكرت نه قنولت آية اللعاث تلك الساعة» فدعى عليه السلام عُويمر وخولة 
بعد العصر وعمل بما أمر به في الآية» وكان رسول الله َيه يقول عند ذكر 
اللعنة والغضب: «أمين آمين»؛ هكذا ذكر في الحسيني» وفي الكشاف ذكر 
القصة بأطول من هذا مفصّلاً. وقيل : نزلت في هلال بن أميةء وهو المختار 
للقاضي البيضاوي» حيث قال: نزلت في هلال بن ا رأى رخ على 
فراشه» وهو المذكور في التلويح. 

وعلى كل تفليو الآبة في بات اللعان» 'وتسقيق إعرابها أن قول تعالى: 
(وَلرَ يى) قرئ بالياء والتاء» على ما في الكشاف. وقوله تعالى: (إإلَآ 
أشْم4) بدل من الشهداء مرفوع. وقوله تعالى: (لأأْيْعْ سَبْدتٍ) مرفوع على أنه 


سورة النور o0‏ 


خبر قوله تعالى: (ضمَهَدَةُ أَح#) أو منصوب على أنه في حكم المصدر 
والخبر محذوف» أي فشهادة أحدهم واجب والرفع عند حفص وحمزة 
والكسائي» والنصب عند 0 وهذا في الأوّل. وأمّا الأخيرء فمنصوب 
البتة. وقوله تعالى : (#وَللَهِسَةُ») فى الموضعين مبتدأ خبره ما بعد 
حيرب علي أنه قلات ري اربع اك ا ی هكذا قالوا. و 
الكتاف: بوقرع تي الشامية على لعي ويععيد الشافية 58 0 
الموضعين مثقلة» وما بعده اسم وخبر على الأكثرء أو مخففة وما بعدها مبتدأ 
وخبر عند نافع ويعقوب. وقوله تعالى: (عَصَبَ أنو) قرئ بالمصدر على 
الام وبالفعل الماضي على كسر الضاد أيضًا عند نافع» وبهذه الآية تمسّك 
صاحب الهداية في باب اللّعانء وأطال الكلام فيه. 
ونحن نقتصر بالمقصود فقطء فنقول: اللّعان فى عُرف الفقهاء: شهادة 
رک اا فقون بال قائمة مقام حدّ القذف ل ومقام حدّ الزنا 
فى حقهنّ» وعند الشافعى ك#: إيمان أصالة؛ نص به فى الزاهدي. وهذا الحد 
ا من الآية. ٠‏ 1 
ومعنى الآية: (إرَائرنَ#) يتهمون (لأَرَْجَهمَ») بالرّنا (#أولر يكل هم شك 
َه اش ويكونان من أهل الشهادة وطالبت المرأة يق اک ا وغل 
أن ( سهد أحَرهرٌ) وهو الرجل 500 شهلدات لَه i‏ لین اصقن 4) فيما 
رميتها به من الزنا. (وَلَْهِسَة#) الشهادة أن يقول (#إلْعَنَتَ أله عَليْهِ إن كن 
من الكذين 7 ودروا كما افع أي رفع عن المرأة الحا (آن د4 ) 
ا بعد ذلك (#أيعَ فدح يله إِنَهُ لمن الكذيت») فيما رماني به من 
الرّناء (#والتيسّة) الشهادة أن تقول: (#إعصب أله عا إن كن*) الرجل 
(مينَ ألصَدِوينَ؟©) . 
وبيانه: إذا قذف الرجل زوجته بالرّناء فلا يخلو إمّا أن يكون كل منهما 
أهلا للشهادة أو لا فان كان مهما أهلاً للفهاةة:» فطالت المرأة بة يجب على 
الرجل أن يلاعن» فإِنْ أَبَى من اللّعان حبس حتى يلاعن أو يكذب الرجل 
نفسه» فحينئذ يجب حذ القذف. وإن شاء أن يلاعن» يقول أربع مرّات: بالله 
إني لمن الصادقين فيما رمَيّتها به من الرّناء ويقول مرّة خامسة: لعنة الله على إن 
كنت من الكاذبين» وهذا لعان الرجل وبه يسقط عن الرجل حذ القذف؛ فبعد 


سو 
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لعان الرجل يجب على المرأة أن تلاعن» فإن أنت حيست حتى تلاعن أو 
تصدق زوجهاء فد عن اران وعند الشافعى كأنْهُ: يجب عليها حد الزّنا 
بمجرّد التكول عن اللعان» وإن شاءت أن تلاعن تقول أربع مرات بالله: (مإِنَمُ 
من الْكَذبيت4) فيما رماني به من الرّناء وتقول مرّة خامسة: (يعَصَبَ أَله4) 
على (إإن كن بِنَّ ألصَّدتِينَ4)» وهذا لعان المرأة» وبهذا القدر سقط عنها حد 
الرّناء وهذا معنى قوله تعالى: (مإوَدِروَا عن الْعَدَابَ#) فحينئذٍ استويا في سقوط 
الحد؛ فعند زفر كل بمجرّد التلاعن يقع الفرقة بينهماء وعند الشافعي كله : 
يقع بلعان الزوج» ثم عندهما وعند أبى يوسف والحسن ل وابن زياد: تكون 
الفرقة فرقة فسخ. ولا تحل له أبدًا. وعن عثمان البتى: لا فرقة أصلاً ؛ على ما 
في الكشاف. وعند أبي حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله يحتاج إلى تفريق 
القاضي» فإن فرّق القاضي بينهما يقع تطليقة بائنة» ثم بعد ذلك إن كذب الرجل 
نفسه وحذ أو قذف غيرها فخد أو زنت المرأة فحدّت يحل له نکاحها؛ لأنه 
حينئذ لم يبقيا أهلاً للّعانء والتحريم إنما يتعلق به. 

ومعنى قوله عليه السلام: «المتلاعنان لا يجتمعان أَبدَا»» أي ما داما 
متلاعنين» وهذه مسائل القذف بالرّنا. وكذا الحال إذا قذف الرجل امرأته بنفي 
الولدء فإنه يفرّق القاضى؛ حينئذ وينفى نسبه ويلحقه بأمّه بشرط أن يذكرا فيه ما 
قلف به. 


وفي الكشاف رواية عجيبة في مذهب الشافعي يله حيث قال: وعند 
الشافعي نه يقام الرجل قائماً و والمرأة ا وتقام المرأة والرجل 
قاعد حتى تشهد» ويأمر الإمام من يضع يده على فيه» ويقول له: إني أخاف إن 
لم تكن صادقًا أن تبوء بلعنة الله» وقال: اللّعان بمكّة بين المقام والبيت» 
وبالمدينة على المنبر» وببيت المقدس في مسجده» ولعان المشرك في الكنيسة 
وحيث يعظمء وإذا لم يكن له دين ففي مساجدنا إلا في المسجد الحرام؛ لقوله 
تعالى: 6 إِنَّمَا المنْرت نحَسُ قلا يروا أَلْمَسْجِدَ ألكرام» [التّوبّة: الآية ۲۸]؛ هذا 

ولم يذكر الله في الآية إلا مجرّد طريقة اللّعان من الجانبين» ولم يتعرّض 
لسائر أحكامه من إباء الزوج والمرأة والتفريق بينهماء ولذا فسّرنا الآية أوَّلا 
بالإجمال كما كان»ء ثم بينَا أحكام اللعان بأجمعها. وإنما قلنا: ويكونان من 
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أهل الشهادة» لأنه إن لم يكن الرجل من أهل الشهادة بأن كان عبدًا أو كافرًا 
أو محدودًا فى قذف» فلا لعان؛ لأنه ليس من أهل الشهادة» بل يحد بمجرّد 
القذف. وإذا 5 الرجل من أهلها ولم يصلح المرأة شاهدة بأن كانت أمَة أو 
كافرة أو محدودة في قذف أو صبية أو مجنونة أو زانية» فلا حذدّ على الزوج 
لعدم إحصانهاء ولا لعان لعدم عقلها وأهليّتها للشهادة؛ هكذا ذكره الفقهاء ولم 
يتعرض له المفسرون. 

وإنما ترك الله تعالى هذا القيدء لأن كون الرجل أهلاً للشهادة يُفهم من 
قوله تعالى: («9 إل أَشُمُ»#)؛ لأن المعنى: إلا أن يكون أنفسهم شاهدين عليه 
فعُلِم أن المسألة مفروضة فيما كانوا أهلاً للشهادة؛ صرّح به في الهداية. وأمًا 
كون المرأة كذلك» فيّفهم من ذكر الآية بعد بيان المحصنات» فكأنه قال: والذين 
يرمون أزواجهم المحصنات ولكن حذف واكتفى بذكره عما سبق» فتأمّل وأنصف 
وإنما قيّدنا الآية بمطالبة المرأة» وإن لم يكن الآية دالّة عليه؛ لأن ذلك حقّ 
المرأة» فيتوقف على مطالبتهاء كما مرّ وهذا ظاهر. 

وافالو )> رقنا للق ا الق تق الاي »ولق اللغنة فى 
الا لأف لضام كر ا متيل اللعنة فسقط وقارًا اللّعنة عنهنّ» وتمكن 
وقار الغضب في صدورهنٌ. 


> 2 ر3 


وإنما قال بعد تمام الآية: (م9وَلوْكا فَضْلٌ الله عل کر ويَمَتة»). منّة عليهم 
وجواب لولا محذوف للتعظيم» ومعناه: (وَللَا فصل لَه كر تتم #) يا أيها 
المتهمون» ولولا أن الله تراب حكيم لفضحكم ولعجّل كاذبكم بالعقوبة» أو 
المعنى: لولا فضل الله عليكم ورحمته بإقامة الزواجر ونهي الفواحش لانقطع 
0 فلم د يبق منكم إلا قليل؛ ؛ على ما 

في الزاهدي. 

في مسألة أن الدخول في بيت الغير لا يجوز بلا استئذان» قوله تعالى: 
دوا الین مها 8 تنح ا عد وڪم ي 2 َم ی 
هلها كم خآ 0 ل عل کو © فإن ار تدوأ فیا اسا نَل E‏ 
CA E RI SBE EST‏ ا o‏ 
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لش میک جتاعٌ أن شلوا يونا ڪر نتو فہا متم لک وه يعلد ما دوت وم 
توت 46 ). 


اعلم أن الله تعالى ذكر مسائل الاستئذان فى موضعين من هذه السورةء 
الأول منهما وهو الذي في هذه الآية لبيان استئذان الرجل فى دخول بيت الغيرء 
والثاني : وهو الذي فى آخر السورة لبيان استئذان المماليك والأطفال في دخول 
بيت الموالى والآباء»ء وسيجىء بيانه . 

ونقل في نزول هذه الآية في الحسيني أن في أل الإسلام كان الدخول بيت 
القين هاا فاد جادت انراء من الأتضار وقالت : يا ررك الل ك اها كرون 
في بيوتنا غير محتاطة لستر العورة ويدخل الرجل بلا اظلاع فرآنا في حال ليس 
كما ينبغى » فليته كان ممنوعا ؛ فنزلت هذه الآية. 

فالله تعالى منع الدخول في البيت الغير المسكونة» وجعله مغيًّا بالاستئذان؛ 
إذ المراد من قوله تعالى: (عَبرٌ بُوْتِحكُْ4) غير بيوتكم التي تسكنونهاء إلا أنه 
غير بيوتكم التي تملكونهاء فإن مَنْ آجر داره لغيره أو أعارها لغيره لا يجوز أن 
يدخل فيه لآ بإذن الماح وال لاتواغير مكو ةة ليما وإن كان 
يملكانها؛ كذا ذكره القاضي البيضاوي فى تفسيره. 

وأما صاحب المدارك» فقد قال: أي بيونًا لم تملكونها ولا تسكنونها؛ 
فهذه العبارة تدل على وجوب الاستئذان عند عدم الملك والسكنى جميعا» ولم 
يفهم حكم ما إذا وجد الملك أو السكنى فقطء. ولعلّ حكمه وهو أن السكنى 
0 دون الملك. 


فإن المستأذن مستعلم للحال يعدن أنه هل يدخل أم لاء 5 من اسداس 
الذي خلاف الاستيحاش» فإن المستأذن متوحش خائف أن لا يؤذن. 
وبالجملة معناه: حتى تستأذنواء وفي قراءة أبي: #حتى تستأذنوا». وفي 


الكشاف: ا أن ا من ا وهو أن يتعرف ا م إنسان. دكن أبي 
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بالسبحة والتكبير والتحميد أو يتنحنح ليأذن أهل البيت»؛ هذا ما فيه» وهكذا في 
الزاهدي . 


وفيه أيضًا عن مجاهد أنه قال: الاستئناس التسبيح وصوت النعلين» وقوله 
تعالى : مإ وفيتوا4) عطف على (تَسََأِمُوأ)» أي لا تدخلوا غير بيوتكم حتى 
کا دوا و شا على أهلها بأن تقولوا: السلام عليكم ادخل» وعن 
رسول الله بيا : «التسليم أن يقول السلام عليكم ادخل ثلاث مرات» فإذا أذن له 
دخل وإلا رجع ». وقيل: إن تلاقيا يقدم التسليمء وإِلّا فالاستئذان؛ هكذا في 
المدارك . 


والمشهور في عرف الشريعة تقديم السلام في كل شيء حتى روي عن 
رسول الله ي : «قدموا قبل الكلاماء و لهذا المعنى نقل الإمام 
الزاهد عن ابن عباس له أن في الآية تقديمًا وتأخيراء يعني حي ليرا 
وتسا توا وش لاف و راه عك اه ي ليوا على اعلينا 
واد ٠ ٠‏ 


زقولة الى 0 5 إشارة إلى «الاسشدان راتسل آم 
الاستئذان والتسليم خير لد من أن تدخلوا بغتةء أو تدخلوا على تحيّة 
الجاهلية» فإِنّ الرجل منهم إذا دخل بيئًا غير بيته» قال: حييتم صباحًا وحيّيتم 
مساءً ودخل» فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحافيٍ واحد. فصد الله عن 
ذلك وعلّم الأحسن والأجمل. وروي أن وا قال لرسول الله ي : أستأذن 
على أنَي؟ قال: «نعم». قال: لا خادم لها غيري أعاذن له کل وجل 
قال تان تزاها عاق ال-0 قال اسا لھا فيل + .إن من 
دخل على عياله ينبغي أن يُعلمها بالصوت أو بالتنحنح لتدفع المكروهات عن 
أنفسهن › وتستعد للأدب. 


وقوله تعالی: وین لر تمش فآ أحدًا كلا دوا سی بوذت 
معناه : فإن لم تجدوا فيها أحدًا من أ باب ركم ا 
بإذن أهلها؛ لأن التصرّف في ملك الغير لا بد أن يكون برضاه» ولا أشبه 
الغصب والتغلب. وقال فى البيضاوي والكشاف: واستثنى منه ما إذا عرض فيه 
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حرق أو غرق أو كان فيه منكر ونحوهما. وقوله تعالى: («ؤوإن قل لک أنْجعوأ 
تانجعواً #) أي إذا كان فيها قوم فقالوا: ارجعوا فارجعواء ولا تلخوا في إطلاق 
الإذن ولا تلخوا في تسهيل الحجاب» ولا تقفوا على الأبواب؛ لآن هذا مما 
يجلب الكراهة» وهكذا يجب الانتهاء عن كل ما يؤدّي إليها من قرع الباب 
بعنف والتصييح بصاحب الدار وغير ذلك. وعن أبي عبيدة: ما قرعت بابًا على 
عالم قظ. وقوله تعالى: (#8هرَ أرق 5( ضمير الغائب راجع إلى الرجوع. 
أي فارجعوا ولا تلحًواء فإن الرجوع (موأرّقَ 2 أئ أطهر لكم من الوقوف 
على الباب لما فيه من ترك المروءة» أو أنفع لدينكم ودنياكم. وقوله تعالى: 
( ونه يِمَا بمَا تَعَمََْ عبم4) وعيد للخاطبين فإنه عالم بما يأتون وما يذرون مما 
خُوطبوا؛ فموفي جزاؤه عليه. 


وقوله تعالى: (مِإلسَ 7 جُمَاحٌ أن َدَُلُو) استشناء من الحكم السابق 
الشامل للاستئذان في كل بيت عامّة وخاصضّة» ونقل في نزوله أنه لما ورد النهي 
عن دخول بيت الغير سأل أبو بكر له عن رسول الله يله وقال: يا 
رسول الله» إن التججار يسافرون وينزلون الرباط وربما لم يكن فيه أحدء فمَنْ 
يستأذن بالدخول؟ فأنزل الله تعالى قوله تعالى: («َتَىَ بک جْمَاعٌ4)؛ أي ليس 
عليكم جناح أن تدخلوا (ليَْا مر منكئّة) أي غير مستقرٌ ولا مقيم فيها 
أحدء» بل يجيء الرجل فيها بالمساء ويذهب بالصباح كالرباط والخانات 
والحانوت» (#فًا مَتَمّ لَكْرّ#) أي نفع لكم من المنافع الدنيوية من الأكل 
والشرب والاستراحة والجلوس للمعاملة والمحافظة للأموال» وأمن لكم من 
الحرٌ والبرد وغير ذلك؛ كذا قالوا. وقيل: البيوت الخربات يتبرّز فيهاء والمتاع 
التبرّزء وهو المنقول عن عطاء؛ نص به في الزاهدي. وقوله تعالى: (م#وَلَهُ 
بعل ما دو وما 55 نوت 4) وعيد لمن دخل مدخلاً للفساد أو تطلع على 
عورة. واختلف في نسخ هذه الآيات وبقائها.ء وقد ذكرت يدا منه في بيان 
النسخ. وسيجيء تحقيقها في آيات الأطفال والمماليك لل مشبعًا إن شاء الله 
تعالى. وههنا تركت عذرًا للإطالة والإملال. 


ثم ذكر الله تعالى بعده بيان السّتر للرجل والمرأة» فقال: (مؤقل زی 
يسوا من أتصسرعة مَحْفَظوأ موجه لک ایگ فم إن آله حيرا يما يَصْتثرن 9 ل 
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وتوا إِكَ آل جیا اہ المزيوت ملک تفي 4©6). 
هاتان الآيتان في بيان مسائل عدم النظر وستر العورة» ولا ينكشف عليك 
الحال فيها إلا ببيان مقدّمة أخرىء وهى: 


إن مسائل النظر أربعة: نظر الرجل إلى الرجل وإلى المرأة» ونظر المرأة 
إلى المرأة وإلى الرجل؛ فنظر الرجل إلى الرجل حكمه أنه يحل له النظر إلا من 
تحت سرّته إلى تحت ركبته. وكذلك حكم نظر المرأة إلى المرأة» ونظر المرأة 
إلى الرجل على الأصح. 

وأما نظر الرجل إلى المرأة» فأربعة: نظره إلى زوجته ومملوكتهء وإلى 
ذوات محارمهء وإلى أمّة الغيرء وإلى المرأة الأجنبية؛ فنظره إلى زوجته ومملوكته 
لا يحرم له شيء منها حتى النظر إلى الفرج على الأصح. ونظره إلى ذوات 
محارمه وأمّة الغير حكمه واحدء وهو أن ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها ورأسها 
وصدرها وساقيها وعضديهاء لا إلى ما تحت سرّتها إلى تحت ركبتها ولا إلى 
بطنها وظهرها. والنظر إلى الأجنبية لا يجوز إلا إلى وجهها وكفيها وقدميها فقط؛ 
وقد ذكرها صاحب الهداية بالتفصيل وأورد الآية تمسّكًا في ذلك على ما ستظلع 
عليه إن شاء الله تعالى بتوفيقه. 

إذا ف ذلك معا “فقول إن التتدفى ل ان ال او يحض 
الأبصار وحفظ الفروج بقوله تعالى : (أكُل إْمُزِِت يعضو من أتصدرهم وحْمَظوأ 
جم( والمراد بغضٌ الأبصار غضَّها مما يحرّم إليها نظره لا مطلقاء وإنما 
قلنا ذلك عملاً بموجب كلمة من لأنها للتبعيض؛ إذ لا يحتمل الزيادة إلا في 
الكلام الغير الموجب» فيكون المراد غض بعض الأبصار» والأبصار مما لا يفيد 
في غضّه البعضية» فيكون ذلك باعتبار المحل؛ فالمراد من بعض الأبصار: 


الأبصار المتعلقة بالمحرّمات بجميع تفاصيل ما سبق» وذلك في النظر إلى الرجل 
من تحت سرته إلى تحت ركبتيه» وإلى ذوات محارمه وأمّة الغير» كذلك مع 
الظهر والبطن» وإلى الحرّة الأجنبية مطلقًا إن لم يأمن من الشهوة» وما سوى 
الوجه والكفت والقدم إن أمِنَ منها؛ فحينئذ ينتظم الآية هذه المسائل. 


ولكن الأظهر أن المراد به النظر بشهوة إلى الأجنبية فقط؛ إذ الابتلاء إنما 
يتحقّق فيه ويدل عليه بشهادة الذوق وفحوى الكلام» والقاضي والشاهد ومن يريد 
نكاحها أو شراءها والطبيب مستثّى من ذلك فإنه يحل للأربعة الأول النظر إلى 
وجه الأجنبية» وإن خاف الشهوة. ويحل للطبيب النظر إلى موضع المرض بقدر 
الضرورة» وإن خاف الشهوة. وأمًا حرمة النظر إلى الأمارد بشهوة» فممًا نطق به 
كثير من السنن والأحاديث. 


والقياس أيضًا اه لعلة الشهوة. وكتب الفقه والفتوى مملوءة من ذلك 
وإن لم يرد بخصوصها أثر. وقيل: همِنْ» صلة أي زائدة» وقيل: للتبيين؛ لآن 
الغض يحتمل غض الصوت والبصر وغيره» فبيّنه بقوله : (مَوِيِنْ مرهج 14 ) ؛ ذكره 
الإمام الزاهدء فيشمل الآية الكلّ. والمراد بحفظ الفروج حفظ الذكر عن 
الجماع» ولا بد من استثناء أزواجهم وما ملكت أيمانهم» ولكن لما كان 
المستثنى كالشاذ النادر بخلافه فى البعض أطلقه» وقيّد الأوّل بما عرفت. ولأن 
أمر النظر أوسع حتى يجوز النظر إلى وجه الأجنبية وكمّيها وقدميها وإلى رأس 
المحارم والصدر والساقين والعضدين بخلاف أمر الفروج» وكفى في ذلك إباحة 
النظر إلا ما استثنى» وحُرمة الفروج إلا ما استثنى. وقيل: المراد ستر الفروج 
- ذكره القاضي في تفسيره - أي ستر الفروج مع لواحقها من تحت سرّته إلى تحت 
ركبته» لا الفروج خاصّة. وفي الكشاف عن ابن زيد: كل ما في القرآن من حفظ 
الفروج» فهو عبارة من الرّنا إلا هذاء فإنّه أراد به الاستتار؛ ومثله في الزاهدي. 
وإنما قدّم غضٌ الأبصار على حفظ الفروج» لأنه سببه؛ إذ لو لم يغضٌ الأبصار 
لربما يرى مشتهاة ويميل إليهاء فيكون سببًا للزّناء وفيه إظهار فرجه عليها. ولا 
يخفى على عاقل خسن ما في الآية من الاجتماع بين مسألتين: نظر الرجل إلى 
الغير» وجعل الغير ناظر إليه؛ كما لا يخفى. 
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2 .4 مو r‏ ل ع و 
وقوله تعالى: (ِدَلِكَ أَرَقَ لم4) أي غض البصر وحفظ الفروج واھ 4 
[البقرة: الآية 777] عن 5 الآثام. وقول محا 2 E‏ عي ا 14 


ثم أمر الله تعالى ثانيًا للمؤمنات بغضٌ الأبصار وحفظ الفروج كذلك» بقوله 
تعالى: (#وكل متت يِنَضْضْنَ من أبصرهن وَحْمَظنَ دوْجَهْنَ4): والكلام فيه كما 
مرّ في أخيه» وهو أن المراد من غضٌ الأبصار غضٌ بعضهاء وهو أبصار المتعلقة 
بالمحرمات وذلك في النظر إلى المحارم وإلى المرأة من تحت سرّتها إلى تحت 
ركبتهاء وفي النظر إلى الرجل الأجنبي كذلك إن أمِنّت من الشهوة» وجميع البدن 
إن لم تأمن؛ فهذا في ظاهر الرواية. وأما في رواية كتاب الخنثى من الأصل : 
فنظر المرأة إلى الرجل الأجنبي بمنزلة نظر الرجل إلى محارمه؛ لأن النظر إلى 
خلاف الجنس أغلظ. وفي 05 إن نظر المرأة إلى المرأة أيضًا كنظر الرجل 
إلى محارمه. وينكشف لك مما سبق أن الأظهر أن المراد ههنا نظرها إلى الرجل 
الأجنبي بشهوة فقطء فيكون الأولى لنهي النظر من الرجل إلى الأجنبية فقطء 
والثانية لنهي النظر من المرأة إلى الأجنبي فقط. وحفظ الفروج إن كان بمعنى 
الأول كان الأزواج والسيّد مُستثنى منه» وإن كان بمعنى الثاني كان المراد ستر 
الفروج . 


ومن ههنا عَلم أن الرجل والمرأة كل منهما على حياله مأمور بالمذكورء 
فلا ينبغي له أن يتكاسل في ذلك إذا كانت عمياء مجنونة» ولا ينبغي لها أيضًا 
التكاسل فيه إذا كان أعمى. وفيه قصة ابن أَمّ مكتوم حيث دخل على أَمّ سلمة 
وميمونة وهو أعمى» وكان ذلك بعد نزول آية الحجاب» فأمرهما رسول الله كلا 
بالاحتجاب ولم يقبل عذر كونه أعمى؛ على ما نص به في الكشاف. ولعلّه لهذا 

خصٌ المؤمنات بالذكر بعد دخولها تحت المؤمنين. وفي الزاهدي: أنه لم يخصّ 
النساء في أكثر الواقعات؛ كالصوم والصلاة والعقوبات والمعاملات وخصّها في 
بعضها كم ل فنا 2 E‏ ودين . ثم لما كانت المرأة أكثر 
شهوة» وأوفر زينة» وأقلّ عقلاًء وأنقص احتياطًا بخلاف الرجلء اكتفى الله في 
تق الرجال بغخض البصر وحفظ الفروج فقطهء وأكّد النساء بغاية الخفاء 
والحجاب؛ فبعد ما أمرهنّ بغضٌ البصر وحفظ الفروج منعهنّ أولاً من إظهار 
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الزينةء فقال: (#إوَلَا بيب رِبتَتَهُنَ إلا مَا هر مِنها#) فالزينة ما تزيّنت به 
المرأة من حلى وكحل وغير ذلك. ومعنى الآية عند الشافعي ك وجميع من 
يقول بخرمة إظهار الزينة: لا يُظهرن زينتهنَّ من الأجانب إلا ما ظهرت تلك الزينة 
بنفسها وقت ابتلاء الأعمال ضرورة» كالخاتم في الأصابع» والكحل في العين» 
والخضاب في الكفت. وعندنا: لما جاز إظهار الزينة بنفسها كان المراد هلهنا 

المنهيّ عنهاء هو الزينة حال كونها في مواضعها أو مواضع الزينة كالرأس والأذن 
والعنق والصدر والعضدين والذراعين والساق» فإنها وا للإكيل والقرط 
والقلادة والوشاح والدملج والسوار والخلخال؛ على ما صرح به في المدارك. 


فالمعنى: لا يظهرن هذه المواضع إلا ما ظهر منها ضرورة» وذلك مثل 
الوجه والكفت فقط؛ لأن في سترهما حرجًا بيْنّا خصوصًا في الشهادات 
والمحاكمات والنكاح وغير ذلك. ولا يجوز إظهار القدم على الأصح؛ لأنه ليس 
فيه ضرورة داعية إليه» وقيل: يباح ذلك أيضّاء وهو رأي صاحب المدارك 
والكشاف للضرورة في المشي خصوصًا الفقيرات منهنّ» ولأنه قد ذكر في كتاب 
الصلاة أن القدم ليس بعَؤرة» وأجاب عنه في شرح الوقاية: بأن في الصلاة 
ضرورة» وليس في نظر الأجنبي إلى القدم ضرورة. وعن أبي يوسف: إنه يباح 
النظر إلى ذراعيها أيضًا؛ لأنهما قد يبدوان منها عادة. وقال صاحب الهداية في 
كتابة الكراهة في صدر فصل الوطئ: والنظر واللمس» ولا يجز أن ينظر الرجل 
إلى الأجنبية إلا إلى وجهها وكمّيها؛ لقوله تعالى: (#ولَا برس زِينتهنَ م 
ظهرَ يِنهًا4). قال على وابن عباس '#ا: ما ظهر منها الكحل والخاتمء 
والمراد مواضعهما. . . وسرد الكلام إلى آخره. 


والعتصرة انه ق ا الكنة ن ل ج الل الى الا عة إلا 
٠‏ إلى وجهها وكمّيهاء ولا يتم التمسّك إلا بانضمام مقدّمة» وهي أنه لما جوز 
الله تعالى لها إظهار الكفت والوجه علم أنه جوز للناظر الأجنبي إليهما وإلا 
فالمذكور في الآية ما هو من جانب المرأة دون ما هو من جانب الناظر وأين 
هذا من ذاك» ولذلك ترى صاحب البيضاوي ولم يجوز النظر إلى الوجه 
والكفث» مع أنه تيقّن بجواز إظهار الوجه والكفث» حيث قال: وقيل : المراد 
بالزينة مواقعهاء والمُستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة. والأظهر أن 
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هذا في الصلاة لا في النظرء فإن كل بدن الحرّة عورة لا يحل لغير الزوج 
والمحرم النظر إلى شيءٍ منهاء إلا لضرورة كالمعالجة وتحمّل الشهادة؛ هذا 
كلامه ولا يخفى حسنه. 

ولنا على علمائنا كلام يعسر حلّه ويتعذّر جوابه» وهو أن آية الحجاب 
التي سيأتي في سورة الأحزاب يدلٌ على وجوب احتجاب أزواج النبيّ عليه 
السلام من الرجال» وقد قال بعض المفسّرين: إن هذا الحكم عام لجميع 
المؤمنات» ولكن خصّت به أزواج النبيّ عليه السلام بخصوص الواقعة» وهو 
يناقض ما فهم من سورة النور المذكورة هناء وهو جواز النظر إلى الوجه 
والكفت إذا أُمِنَ من الشهوة» وللقاضي والشاهد والطبيب خاصّة» وإن لم يأمن 
منها . 

نعم لا يرد ذلك على نص القرآن بأن يختص آية الحجاب ثمّة بأزواج 
النبيّ كل. كما يدل عليه ظاهر العبارة أو يراد بالزينة ههنا نفسها لا مواقعهاء 
كما هو رأي الشافعي 5 كاه أو يختص إظهار المواضع بنفس الإظهار في الصلاة 
لآ بالنظر للعو كما تقلا اننا تأمل وأنصف: 

ع ارين الله ثانيًا بوضع الحُمر على الجيوب» بقوله تعالى: (##وَلِصرِينَ 
مرن ع جْبوونَه)؛ أي وليضعن خمرهنّ على جيوبهنٌ لتكون الشعر والأذن 
والجيد والصدر م ظا غير مكشوفء. وإنما قال ذلك لأنه في العرب كان 
جيوب بعض النساء لحي ديدي صدورهنٌ ويسدلن الخمر من ورائها؛ 
فبقي الصدر كرفا فنهين عنه وأَيِرْن أن بدن من أقدامهنٌ حتى تغظيهاء 
ويجوز أن يراد بالجيوب الصدور تسمية بما يليها؛ هكذا في الكشاف» والأوّل 
هو المذكور في المدارك والأخير هو المذكور ذ في الزاهدي . 

ثم إن كل هذه في حقٌّ السّتر عن الرّجل الأجنبي المشتهي» > وأمًا في حى 
غيره فيجوز لها إظهار مواضع الزينة كلها لا تخصيص له بالوجه والكفت والقدم» 
وذلك و قوله تعالى: (يإوَلَا ميمت زننتهن ِل لَعُولتهنَ»)» أي: لا 
يرين مواضع زينتهنّ سوى ما ظهر منها ضرورةً من الكت والوجه» وهو الرأس 
والأذن والعنق والصدر والعضد والذراع والساق إلا لبعولتهنّ» وكلام المفسرين 
يدل على أن المراد بالزينة الأوّل: الزينة الظاهرة» وبالثاني: الزينة الباطنة» أي لا 
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يبدين الزينة الظاهرة إلا ما طهر مِنْها#)»: ولا يبدين الزينة الباطنة إل 
مولن او -ابكبهرت4) إلى آخر ما استثنى في القرآن. 

وفي الكشاف: إن القرامل يجوز النظر إليهاء وإن كان موضعها الظهرء بل 
وإن بلغ إلى ما يحاذي السرّةء لأنها فوق اللّباس الساتر الجامدء إلا إذا كان 
ازفا لطيفا؛ إذ يبدو منه ما تحته» ومجموع هذه المستثناة اثنا عشر كلهم 
يشركون في جواز إظهار الزينة لهم» وإن كان يختص بعضهم - كالنسوة - بإظهار 
الظهر والبطن» وبعضهم ‏ كالبعل - بما تحت سرّتها إلى تحت ركبتها أيضًاء 
ولذلك كان هذه المذكورات المستثناة أصنافًا صنفٌ منها للزوجة وهو البعلء 
فيجوز له أن ينظر إلى جميع البدن حتى الفرج» وكان ابن عمر رضي الله عنهما 
يقول: النظر إلى الفرج في الوطئ ألذ. وقيل: يكره ذلك لأنه يورث النسيان؛ 
ولقوله عليه السلام: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع» لا يتجرّدن تجرّد 
العير»؛ هكذا في الهداية. 


وصنفتٌ منها لكثرة مداخلة الناظرين عليهنَ واحتياجهنّ إلى مداخلتهم وقلة 
توقع الفتنة من قَبّلهم» لِمَا في الطباع من النفرة عن مجالسة القرائب» وهو إما 
لخرمة المصاهرة وهو أب البعل وابنهء أو للحرمية وهو الآباء والأبناء والأخوات 
وأبناء الإخوان وأبناء الأخوات هؤلاء يعم المحارم النسبية والمحارم الرضاعية» 
ويدخل في الآباء الأجداد أيضّاء وفي الأبناء أبناء الأبناء أيضًا. وإنما سكت عن 
ذكر العم والخال مع أنهما من المحارم أيضّاء لأنهما داخلان في المذكور دلالة. 
وقيل: لأن الأحوط أن لا يظهرن مواضع الزينة لهماء لأنهما ربما يذكرانه عند 
أبنائهماء فيكون موجبًا للفساد. 

وبالجملةء فالمحرمية يجوز إظهار الزينة. وبهذه الآية تمسّك صاحب 
الهداية في هذا الباب» حيث قال: وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه 
والرأس والصدر والساقين والعضدين» ولا ينظر إلى بطنها وظهرها وفخذها. 
والأصل فيه قوله تعالى: (##ولا بيت رِْتَهُنَ إلا لبعولتهً#)ء والمراد والله 
أعلم: مواضع الزينة» وهي ما ذكر في الكتاب» ويدخل في ذلك الساعد 
والأذن والعين والقدم؛ لأن كل ذلك مواضع الزينة بخلاف الظهر والبطن 
والفخذء لأنها ليست مواضع الزينة» هذا كلامه. لا غبار عليه؛ لأنه لما نص 
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الله بجواز إظهار الزينة للآباء عَلِم أنه يجوز للمحارم نظر مواضع الزينة» وكان 
أنه يجوز لهم نظر المواضع المذكورة» كذلك يجوز مسّها لهم لتحمّق الحاجة 
إلى ذلك فى المسافرة وقلّة الشهوة للمحرمية بخلاف وجه الأجنبية وكفها. حيث 
لا يباح المسّ وإن أبيح النظر؛ لأن الشهوة متكاملة إلا إذا كان يخاف عليها أو 
علق عا لحيل هاو و اسن ؛ 


وصنفٌ منها لكون الناظر متفقًا في الجنس» أي امرأة» وهي إِمّا غير 
مملوكة لأحدء وهي المذكورة في قوله تعالى: (أرٌ ضبهيًي)» والأكثر على 
أن المراد بالنساء المسلمات» بدليل الإضافة حتى لا يجوز إظهار الزينة للكتابية 
والمجوسية والوثنية لأنهنَ لا يتحرجن عن وصفهن للرجال. وقيل: لا يشترط 
ذلك» فيعمٌ العلا والكافرة :وذكر ضاحن المدذارك: أن. الحراد بالستاء الحرائر 
خاصّة» فلا يجوز إظهار الزينة عن أمّة الغير أيضًاءٍ لأن مطلق هذا اللفظ يحمل 
على الحرائر فقط. وأَمًّا مملوكة خادمة» ففي عدم التجويز لها حرج» وهي 
مذكورة في قوله تعالى: (مأَرٌ ما ملكت أَيْمَدْهُنَّ4)؛ وهو يشمل العبيد والإماء 
عند مالك» وهو أحد قولي الشافعى كله وإليه ذهبت عائشة وبا وعندنا 
يخصٌ بالإماء فلا يجوز للعبد أن ينظر إلى مواضع زينة سيدته» حيث قال 
سعيد بن المسيّب والحسن: لا يغرنكم سورة النورء فإنها في الإناث دون 
الذكور؛ صرّح بذلك في المدارك والهداية. وقيل: إن الغلام إن كان عفيفا 
يجوز له إظهار الزينة» وإلا فلا. وإنها تعمٌ المسلمة والكافرة ولا يختص 
بالمسلمة فقط» صرّح بذلك في الحسيني. 


وصنفٌ منها لكون الناظر غير ذي شهوة» وهو إما لكونه شيځًا ونحوه» وهو 
المذكور في قوله تعالى : (#أو التّبيبت عر أولى الْاريَةَ بن الرَيَالِ) أي الداخلين 
في البيت غير أولي الحاجة إلى النساء» يعني يدخلون البيت لمجرّد أكل الطعام 
ولا يحتاجون إلى النساء بسبب أنهم بلهاء لا يعلمون التذاذ الشهوةء أو أنهم 
شيوخ لا يميلون إلى النساء. وقيل: الخصي والمجبوب أيضًا لأنهما غير 
محتاجين إلى النساء. وعند المراد به هو الأوّل فقط؛ فالخصي والمجبوب لا 
يجوز لها إظهار مواضع الزينة لهما لأنهما يتمتيان الشهوة ببالهماء ولكن لا 
يطيقان لهاء وهكذا المخنّث في الرديء من الأفعال؛ لأنه فحل فاسق» وقد أورد 
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صاحب الهداية فيه كلامًا حاصله: إن هؤلاء الثلاثة إذا نظر فيها إلى الآية 
المحكمة» وهي قوله تعالى: (لقل مؤت يعضو من أتصدرهة#) يوجب عدم 
جواز الإظهار. وإذا نظر إلى المجملء وهو قوله تعالى : (بإأو التبعيت غَيْرٍ أؤلي 
لْإرْبَةَ من الرَجَالٍ4) ويجوز إظهاره» فينبغي أن يؤخذ بالمحكم» وهو المختار 
للإمام الزاهد صرح به في تفسيره. 

وإما لكونه طفلاً» وهو المذكور في قوله تعالى: (#أوٍ الطِفْلٍ الذي ل 
يظهروا عل عورتِ اسا والظهور بمعنى الاظلاع أو الغلبةء أي الطفل الذين 
لم يظلعوا على المباشرة» أو لم يغلبوا بسبب عدم البلوغ يجوز إظهار مواضع 
الزينة لهم أيضًا. وإنما وصف الطفل بالذين مع أنهم واحد باعتبار أنه اسم 
جنس» فصلح موصوفًا للجمع. ولو لم يقيّد الله تعالى قوله: (عَيرٍ أؤلي الْازية») 
بقوله: (#ينَ ألرََالِ») لاستدرك قوله تعالى: (#أوٍ الظِفْلٍ الديت4) لأن الطفل 
أيضًا غير أولي الإربة بسبب الطفولية» ولكنه ليس برجال الآن. 


تمّ بيان المستثناة المذكورة في الآية ثم نقول : 


روي أنه كانت المرأة في العرب تضرب الأرض برجلها إذا مشت ليعلم 
النائن: أنه ذات: لجال أو تضرف اأخدى زجلا علي الأخرى لذلك» فنهاها 
لله تعالى عنه وقال: (#إولا بضر أجلن بعلم ما فين من زتتهن») أي : 
لا يضربن على الأرض بأرجلهن أو بإحدى رجليها على الأخرى» ليتقعقع 
خلخالهاء فيعلم أنها ذات خلخالء فإن ذلك يورث ميلاً في الرجال» وقد 
قال عليه السلام: (إن الله لا يستجيب دعاء قوم يُلبسون الخلخال نساءهم»» 
وهو أبلغ في النهي عن إظهار الزينة وأدل على المنع من رفع الصوت. و 
علم الله تعالى أن المؤمن لا يخلو عن ذنب وتقصيرء وأنه لا يستوفي 
الأحكام الشرعية جميعًا أمره الله بالتوبة بعد هذه الأحكام» حيث قال: 
(#وئويواً إِلَ آله جیا أنه المُؤمئوت لعل فلحو #). أو المعنى: توبوا 
مما كنتم تفعلونه في الجاهلية» فإنه وإن وجب بالإسلام» لكنه يجب الندم 
عليه والعزم على الكت عنه كلما يتذكر؛ فظاهر الآية دليل على أن العصيان 
لا ينافي الإيمان» كما هو مذهب أهل الستة» لأنه أطلق عليهم لفظ المؤمنون 
مع العصيان؛ كذا في المدارك. 
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ثم ذكر الله تعالى بعده بيان نكاح الرقيق والإماء وغيره» فقال: ( ونك 
کک ةو ما لالس ۾ كا ل ع ل ني نا ي 


0 رت ع ساس کج‎ 2 a و ف‎ aS 
. سَتَعْفِفٍ الین لا يجدون يكحا حى غنم أله من َضْلو4)‎ 


سے 


اعلم أن هذه الآية في بيان نكاح المولية والرقيق» وذلك لأن قوله تعالى: 
(إوَلكسا الأ نک وَأَِحِينَ من عبار وَبَآيكُمي) خطاب للأولياء والسادة على 
طريق الإجمال في اللفت والترتيب في التشريف» يفهم ذلك من البيضاوي» فإنه 
إذا علق قوله تعالى: ( وکوا 4 ) بقوله تعالى: الا وك 4) كان خطابًا 
للأولياء بنكاح الموليةء والأيامى مقلوب أيائم جمع أَيّمء وهو الفرد بلا زوج» 
أي المرأة بلا رجل» والرجل بلا امرأة» والمعنى: وزوّجوا يا أيّها الأولياء الرجل 
بلا منكوحة بالمرأة» وأدخلوا المرأة بلا زوج تحت عقد الرجلء» فيكون في بيان 
و الول وإذا على يفوك تخا وراه ون عارك ا كان خطانا 
للسادات بنكاح المماليك» أي أنكحوا يا أيها السادات الصالحين من عبادكم 
بالنساء والصالحين من إمائكم بالرجال» فيكون في بيانه ولاية المولى» وإنما 
خصّصت الصالحين من بين العباد والإماءء وإنْ كان لهم ولاية جميع العباد 
والإماء اهتمامًا بشأنهم وحصنًا لهم على الصّلاح بعد التزويج. وقيل: المراد 
بالصالحين المؤمنين؛ صرّح بذلك في المدارك. 


وأمّا أن الأمر للوجوب أو غيرهء فممًا لا يقف عليه من تفاسير الحنفية 
سوى الكشاف» حيث قال: وهذا الاش للندب لما علم من أن النكاح مر مندوث 
إليه» وقد يكون للوجوب في حقٌّ الأولياء عند طلب المرأة ذلك» وعند أصحاب 
الظواهر النكاح واجب؛ وهكذا سرد الكلام إلى آخره وبين وجوب الندب» ثم 
قال بعده: وربّما كان واجب الترك إذا أدى إلى معصية أو مفسدة وبين وجوهه 
أيضَاء وهو مسألة معروفة عند أهل العلم. 


وعبارة البيضاوي صريحة وفي أنه للوجوب ولكن بشرط المطالبة» حيث 
قال : وفيه دليل على وجوب تزويج المولية والمملوكة» وذلك عند طلبهما وإشعار 
اف وا ا اذلو اا لما و عن الواق ووی 
هذا كلامه وقد ذكر فيه دعويين: دعواه الأولى مما هو موافق للجمهور. ودعواه 
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الأخيرة مما أجاب عنه صاحب المدارك بأنه لا دليل في الآية على أن تزويج 
النساء الأيامى إلى الأولياء» كما أن تزويج العبيد والإماء إلى الموالي؛ لأنا قلنا : 
إن الرجل لا يلي على الرجل الأيّم إلا بإذنه» فكذا لا يلي على المرأة إلا بإذنها ؛ 
لأن لفظ الأياميل ينتظمهما فحكمهما واحد» وهذا أيضًا اختلاف معروف في كتب 
الفقه بين الحنفية والشافعية في ولاية الصغيرة والكبيرة. 

مم إنه قد ذكر صاحب الإتقان وغيره أنّ قوله تعالى: (إوأكما الأ يك 

a‏ تدب ») ناسخ لقوله تعالى: الان لا يكم إلا راي أو 

4 اة لا يكحها إل زان أو مشر [النُور: الآية *]. ووجه كونه ناسحًا أنه 
مهم منه أنه أنكحوا الأيامى بالأيامى» سواء کان نكاح صالح بصالح أو زان بزانٍ 
أو بالعكس» وأنه أنكحوا الصالحين من عبادكم وإمائكم» سواء كان بالصالحين 
والصالحات أو لاء فيكون ناسحا كما يُفهم منه أن نكاح الزاني لا يجوز إلا 
بالزانية أو المشركة هذا. 

ولكن لا يخفى عليك أنه ذكر في كتب الفقه أن الفاسق ليس كفوًا لبنت 
الرعل الالو فن أف يكوق كوا الاه بالط ريع الأولى اتل وقد 
مر فيما سبق . 

وقوله تعالى: («إإن يُكونوا ففرا فقرء يغنهم أله ين فَضْلِيٌ#) رد لما عسى أن 
يمنع من النكاح. والمعنى: لا يمنعنّ فقر م والمخطوبة من المناكحة» 
فان في فضل الله عَنْية عن المال»ء فإنه غادٍ ورائح» وهو التوجيه المقدّم في 
البيضاوي والمذكور فيه آخرّاء وعليه الجمهور أنه وعد من الله بالإغناءء أي بأن 
النكاح سببٌ لازدياد الدولة والمعاش. والمعنى: (لإإن يَكُوبوأ) أي الأيامى 
(لإكقراء يِعْنِهِمْ أله ين مَضْلِي4) بالنكاح باجتماع الرزقين أو بالقناعة. وقد قال 
عليه السلام: «التمسوا الرزق بالنكاح»» وشكى إليه رجل الحاجة فقال: عليك 
بالباءة» ولكن المشيئة مرعيّة؛ لقوله تعالى: ون حِفْسُم عله وف بيك 
أل من ف أن كه 46 [التوبة : الآية 4؟] هكذا في الكشاف وغيره» وقد أطال 
الكلام فيه. 
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وقال إمام الزاهد: قال ابن عباس : هذا في الأحرار خاصّة؛ لأن العبيد لا 
يملكون شيئًاء وإن ملكوا. 


سورة النور 56 

وقوله تعالى: (وَليتَمِفِفٍ أن لا يدُونَ يَكلمَا») أمر بالاستعفاف عن الرّنا 
لمن لم يستطع النكاح» 0 (#وَلسْتَعْفِفِ#) عن الرّنا ال لا يِجَدُونَ 
يَكَاَي) أي أسباب النكاح أو ما ينكح به» وحينئذٍ الوجدان التمكن منه» يعني 
ليس له أن يرتكب الرنا بواسطة غلب الشَّهوة» بل يصبر حتى يُغْنيهم الله من فضله 
بمال يصلح للمهر والنفقة» فينكح بعد ذلك. 

ويفهم منه أنه ما لم يقدر عليها لا يصلح له النكاح» فلا يكون كفوًا للفقيرة 
ولا للغنيّة؛ وهكذا ذكره الفقهاء. فلا بد أن يُحمل قوله تعالى: (##إن يكوا ففرا 
ينهم لَه ين ضْلِ#) على ما كان لهم مال يصلح للمهر والنفقة» ولا کون زائذا 
عليه» يعني : ل لح لك ارد درس 
من فضله بالنكاح تطبيقًا بين الآيتين» وعملاً على الإجماع. وفي المدارك: قال 
عليه السلام: «يا معشر الشات من استطاع منكم الباءة فليتزوّج» فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء»» وقال 
المفسّرون: ما أحسن ما رتب الله تعالى الأوامر حيث أمر أوَّلا بما يعصم من 
الفتنة ويُبعد عن مواقعة المعصية» وهو غضٌ البصر. ثم بالنكاح الذي يحصّن به 
الدّين ويقع به الاستغناء بالحلال عن الحرام» ثم بالحَمْل على التفس الأمّارة 
بالسوء وغرقها عن الطموح إلى الشهوة عند العجز عن النكاح إلى أن يقدر عليه؛ 
هذا ما قالوا. 

و الله تعالى بيان جواز الكتابة» فقال: ورين طون الكنب هنا 

ملكت ا وهم إن متم فيم را انهم من مَالٍ لَه دى ٤ا5‏ 2 . 

هذه الآية التي ذكرت في القرآن في مسألة جواز الكتابة» والمروي في 
نزولها أن الصبيح غلام خُوَيْطب قد طلب الكتابة عن مولاه» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية؛ هكذا في التفاسير. 


والمعنى : (وَالنَ) يطلبون (##الْكِنَبَ هنا ملكت أيسنكم4) من الجواري 
والعبيد (#فكاتوهُم إن عَلِمْتُم فيم (f‏ فتدلٌ الآية على جواز الكتابة والأمر في 
قوله تعالى: زعو دكازوهم 2# للاستحباب والندية» وندبيته مقيّدة بالشرط. وهو قوله 
تعالى: (#إن عَلمَتُمَ فيم (f‏ إذ إباحة الكتابة متحقّقة بدونه أيضًا. 
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واختّلف في تفسير الخيريّة» فقيل معناه: إن تعلموا أن فيهم ديانة وأمانة 
على أداء المال. وقيل: إن تعلموا أن لهم قدرة على اكتساب المال؛ هكذا في 
المدارك. ونقل في الحسيني بعد هذين الوجهين أنه قيل بلا احتياج إلى السؤال 
والإذلالء كما ثقِل أن عبد سلمان طلب منه الكتابة» فقال سلمان: هل لك مال؟ 
فقال: لاء قال: هل تستطيع على كسبه؟ فقال: لاء فقال: أتريد أن تفضحني بين 
الناس بالأدناس» فلن أكاتبك قط. ونقله صاحب الكشاف بالاقتصارء 0 
الإمام و الأول رواية أخرى عن ابن عباس فل حاصله: 
قيل: معناه: (#إإِنْ عَلِمَتم4) أن (#فيم 0 
بالتمرّد والفسادء وادّعاء الأفضليّة عليهم. وهو الأظهر. وقد أشار إلى ذلك كله 
صاحب الهداية» حيث قال فى أوّل كتاب المكاتب: وإذا كاتب عبده أو أمَته على 
ر عن لعي سار ی 


أمَا الجوازء فلقوله تعالى: (إفَكَبَوَهُمْ إِنْ عَلِمْتُمَ فيم ا وهذا ليس 
أمر إيجاب بإجماع بين الفقهاء» وإنما هو أمرٌ ندب» وهو الصحيح؛ ففي الحمل 
على الإباحة إلغاء الشرط؛ إذ هو مباح بدونه. أمّا الندبيّة» فمعلقة به» والمراد 
بالخير المذكور على ما قيل أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق» فإن كان يضرٌ بهم 
فالأفضل أن لا يكاتبه» وإ كان يصلح لو فعله. وأما اشتراط القبول» فلأن 
الكتابة حقّه؛ وهكذا سرد الكلام إلى آخره. 


والمقصود أنه صرّح في أن الآية تدل على جواز الكتابة بعد العتق» 
وإنما تمسّك في أن قبول العبد شرط صحة الكتابة بدليل عقلي» > ولم يتمسّك 
بقوله تعالى: (فإيبعونَ الكتبَ»#) مع أن الابتغاء يلزم فيه قبول العبد؛ لأنه 
إنما يدل على أنه إذا ابتغى العبد الكتابة فكاتبوهء ولم يدل على أنه إذا لم 
يبتغ بنفسه وبذله المولى هل يشترط فيه قبول العبد أم يلزم عليه جبرًا بمجرّد 
فعل 'المولئ؟: فتمشك: بدليل. المعقول وفال: -إنه سق للعيد افلم يلم بدون 
فول 

ثم إن الكتابة هو إعتاق المملوك يدا حالاً ورقبة مآلاًء والعبد الذي قَبله 
يسمّى مكاتبّاء فهو العبد المرقوق الذي علق المولى عتقه بأداء شيءٍ من المال. 
ويشترط فيه تصريح لفظ الكتابة» بأن يقول: كاتبتك على ألف درهم مثلاء فإن 
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أَدَى جميع المال عتق » وإن عجز أو بقي عليه درهم» فهو مرقوق عائد إلى ازى 
بخلاف ما إذا لم يصرّح بلفظ الكتابة بأن يقول: أعتقتك على مال» فإنه لا يسمّى 
كتابة؛ بل إعتاقًا على مال. وحكمه أن لا يعود بالعجز إلى الرق» بل يكون حرًا 
في الحال» ويجب عليه السعي. وأن الله تعالى سمّى هذا العقد كتابًا لأنه من 
الكابة ي والسد كت على E‏ إذا دى المال أو يكتب لتأجيله» أو لأنه من 
الكتب بمعنى الجمع والعوض فيه يكون منجمًا بنجوم يضم بعضها إلى بعض ؛ 
هكذا ذكر في البيضاوي . وفي الكشاف والمدارك أن معنى قوله: كاتبتك على 
آلف درهم: كتبت لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت بالمال» وكتبت لي على 
نفسك أن تَفِي بذلك» أو كتبت عليك الوفاء بالمال وكتبت عليّ العتق» وهو 
عدر اها وم المكائئة واد الات واا »اجون الک هخا سوال 
وو خلا ومتسماء وعند الشافعي : لا بد من نجمين أ ر قاف دون بعالا 
لأنه عاجز عن التسليم في زمانٍ قليل. 

ونحن نقول: يمكن أن يستقرض فيؤدّيه حالاً بخلاف السّلمء فإنه لا يجوز 
عندنا حالاً» ويجوز عند الشافعي رح؛ وذلك لأن الرجل ثمّة قائم مقام المعقود 
عليه» فلا بد من ذلك ليجوز البيع؛ هكذا ذكر في كتب الفقه. 

وأقول: آية السَّلمء وهي قوله تعالى: لدا َدَاِيَدمُ بن لک أجل ٤‏ م 
1 اڪن [البَقَرَة: الآية 187] بتقييدها بالأجل» وآية الكتابة بإطلاقها من قَيّْد 
الأجل والحال حجّتان لنا على الشافعي كاه في كتا المسألتين» على ما لا 
يخفى. ويجوز عقده على مالٍ قليل أو كثيرء وعلى خدمة في مدَّة معلومة» 
وعلى عمل معلوم مؤقت. وإن كاتبه على قيمته لم يجزء فإن أداها عتق. وإن 
كانه فلن و صقا جار لله الحا ور الوم د .ولس لد ان طا 
الفكاتية. وإذا اذى عتق» وكان ولاه لمولاة ويل للمولى إذا كان غنيا أن 
يأخذ ما تُصِدِّق به على المكاتب» وكذا إذا لم َف الصدقةٌ بالمكاتبة وعجر 
عن الباقي حل للمولى ما أخذه منه لتبدّل الملك والمحل»ء وهذا باب طويل 
مذكور في الفقه مفضّلاً . 


وقوله تعالى: (90وَءَانْوهُم من ما ألَذِىَ تىگ › عند إمامنا الأعظمء 
وكذا عند مالك خطاب لعامة 0 0 المكاتبين في فك رقبتهم وإعطائهم 
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سهم الزكاةء على ما عُرف. وعند الشافعي لث وأحمد بن حنبل: هو خطاب 
0 قوله تعالى: (#8فَكَاتوْهَمَ#) كذلك. والمعنى عندهما: 
حظوا يا أيها المكاتبون من مال الكتابة شيئًاء وهو للوجوب؛ ولكن أحمد بن 
حنبل يقدّر أن يحط ربعه» والشافعي كه فوّضه إلى رأي المكاتب. وقد ص أن 
خحويطب حظ عن الصبيح عشرين دينارًا بعد أن كاتب على مائة دينار؛ هذا ما في 
الحسينى. وفى المدارك: أن عند الشافعى كله يحطّ ربعًاء وعندنا الإيتاء هو 
التكانك كلو تاق وروا لك ل مسن نا مهد فلار كور NES‏ 
وفي البيضاوي: ويكفي في الح أقل ما يتموّل. وعن على رضي الله عنه: يحظ 
الربع. وعن ابن عباس له : الثلث. وفي الكشاف عن ابن عباس: يرضخ له من 
الكتابة شيئًا.. وعن عمر رضي الله عنه أنه كاتب عبدًا له يكنى أبا أميّة» وهو أوّل 
عيذ كر في ا اپار تج فد آله هین فال لو ارت إلن 
آخر نجم؟ فقال: أخاف أن لا أدرك ذلك؛ وهذا عند أبي حنيفة كه على وجه 
الثدب» وقال: إنه عقد معاوضة» فلا يجبر على الحطيطة كالبيع» وقيل: معنى 
( اوشم ) : وأسفلوهم» وقيل: وأنفقوا عليهم بعد أن يؤدوا ويعتقوا؛ وهذا 
كله مح وفي الزاهدي: قال ابن عباس ذه : معناه: أن تضعوا منهم ما 
قاطعتموهم عليه ؟ هذا ما فيه. 

ولا يخفى ما فى هذه الروايات من الاختلاف» وقد أشار إلى ذلك إجمالاً 
ملعب الهداية' نت كانه رولا بس خط شر انمق ال عار ا لهذا 
كلامه وتفصيله ما ذكرنا . 

ثم إنه قد ذكر صاحب المدارك ههنا أقسام المملوك وشبه بها عباد الله 
تعالى في حقٌّ الطاعة والمعصية في غاية الحسن ونهاية النظافة» فإن شِئْت فليُطالع 
ثمّةء والله أعلم. 

ثم ذكر الله بعد ذلك مع الإكراه على الزّناء فقال: (ولا مُكرهوا ميك عل 


لع 0 ر ل زور 


يقلي إن أردن حصنا لسغو عر ) ب للا ق إذههن فور 
نحي #) . 

رَوِيَ في نزوله أنه كان لاضن أبيَ ست إماء جميلة هي معاذةء ومسيكة» 
E‏ وعمرة» وأزوى» وقتيلة» وكان ابن ا يكرههنّ على البغاء ويجعله سا 
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لتحصيل المال والأولادء فشكت اثنان منها ‏ يعنى معاذة ومُسيكة - إلى 
رسول الله ية؛ فنزلت هذه الآية. ۰ 

والمعنى: (#إوَلَا تُكْرِهُأْ») إمائكم الفتيات (عَلَ الْمَِه) أي الرّنا (إِنَ 
دن حَضَا») أي تعمّمًا عن الرّناء ويكنى بالفتا والفتاة عن العبد والأمّة. 
وفي الحديث: «وليقل أحدكم فتاي وفتاتي ولا يقل عبدي وأمّتي» إنما العبيد 
والأمّة لله». و(الِتَِ») الرّنا للنساء خاصّة. وهو مصدر البغي» لا يقال: 
إن الإكراه ممنوعء في كل حال لا يتقيّد بإرادتهنّ التحصّن؟ لأنا نقول: إن 
القَيّد شرط للإكراه وهو لا يتصوّر بدونه» أو هو وارد بحسب الواقعة وفيه 
توبيخ على الموالي بأنهنَ إذا أردن التحصّنء فأنتم أحقّ بذلك؛ هكذا ذكر 
في المدارك. 


وفي البيضاوي تدقيقٌ عجيب» حيث قال: هو شرط للإكراه» فإنه لا يوجد 
بدونه» وإ جل شرط للنهي لم يلزم من عدمه جواز الإكراه» لجواز أن يكون 
ارتفاع النهي بامتناع المنهي عنه. وإيثاران على أن على إذا لأن إرادة التحصّن من 
الإماء كالشاذ- التادر» وذكر التفتازاتن:ى.شرحه على التلشيضن: له أزبعة أجوبة) 
أحدها: إنا لا نسلم أن السوين سول مرجت !لكا ند ادا عق ساف e‏ 
أن مَنْ يقول إن انتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروطهء إنما يقول به إذا لم يظهر 
للشرط فائدة أخرىء مثل: إن جتتنى أكرمتك. وأما إذا ظهر للشرط فائدة أخرى» 
فلا يوجب انتفاء موود لمق اماد فائدة الشرط فيها أنهنّ إذا 
لم رذن ا ي على ليون المنع عن الرّناء وإذا أردن التحصّن 
بنفسهنٌ» فإرادة المولى لذلك أؤلى حينئذ؛ ولأنها وردت بحسب القصّة. وثالثها: 
أذ كوه ل وعدن ]هقد إرادنية لمحتي A‏ أن الانة ورت كافت ذال 
على جواز الإكراه حين عدم إرادتهنَّ التحصّن» ولكن الإجماع القاطع دليل على 
خُرّْمة الإكراه مطلقًاء فليُعْمل به. 


ا م E‏ ص ل 
. 0 


وقوله تعالى: (#لسنوا عض اليو الذنيا#) متعلّق بالمنهيّ دون النهي» أي 
لذ تكرهوا إكراعًا لكشو ااه مال التعياة لدا وح اج لزنا ورلاد وقول 
تعالى: (لإوسس ههن إن أله ِنْ بعد إكرههن عفر َمّ4) وَعْدّ بالمغفرة 


والرحمة» ولكن يُحتمل بأن يكون لهم إذا تابوا. ويُحتمل أن يكون لهنّ وهو 
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الموافق لما في مصحف ابن مسعود رض؛ فان الله من بعد إكراههنّ لهنّ غفور 
رحيم. وفي قراءة ابن عباس ه: #لهنّ غفور رحيم#». ولكن يشكل أن لا 
معنى حينئذٍ للمغفرة؛ إذ هي غير آثمة حينئذ» وأجاب عنه في المدارك 
والكشاف: أن الإكراه لعلّه كان دون ما اعتبره الشرع» وهو الذي يخاف منه 
التلفت ‏ أعني يضرب عنيف - أو غيره» فتكون آثمة. وفي البيضاوي: إن 
الإكراه لا ينافي المؤاخذة بالذات» وكذلك حرم على المكره القتل وأوجب عليه 
القصاص» وكل جرى على طبق مذهبه. 
في مسألة الاستئذان بالدخول في حى الموالي والأطفال» قوله تعالى: 
(«وياثه N‏ م ل ملكت اسن وَالَِنَ لز بلع للم من كلت مرت 
ل ملق ار وير سق کن اة و كد عة ,امار کلت عرزت 
ھک م ص 
ین له کم الات وله َي حكر 4)27). 


اعلم أن فى مسألة الاستئذان وردت آيتان» إحداهما وهى المذكورة من قبل 
الاستئذان للأحرار البالغين» كما مرّ. وثانيهما هذه الآية في بيان الاستئذان 
للمماليك والأطفال. 


ونل في نزولها أن رسول الله ييا أرسل مديح بن عمر نه غلام الأنصاري 
وقت الظهيرة ليدعو عمر رضي الله عنه» فدخل عليه بلا استئذان وهو نائم قد 
انكشف عنه بعض ثوبه» أو مستيقظ مشتغل بملاعبة النساء» فكرهه عمر رضي الله 
عنه» وقال: يا ليت تُهينا عن الدخول بلا استئذان في هذه الساعات؛ فنزلت. 
وقيل: إن غلام أسماء بنت أبي مَرّثد دخل عليها في وقت کرهته» فنزلت. وقيل: 
إنا لندخل على الرجل والمرأة ولعلّهما يكونان فى لحافٍ واحد»ء فنزلت؛ على ما 
في الكشاف. ١‏ 


a‏ («يتأيُها الت موا بسک ) يطلب الإذن م في 
الأحلام منكم و مرتِي) أحدها (فإيّن مَل صلور a‏ لأنه وقت القيام 


د مع م 


من المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة. وثانيها (مإوِنَ تضعونَ 
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يَابمْ#) لأجل القيلولة» حال كون ذلك الحين فين اظهيرَةِ4). وثا 
(وَسن ee‏ اوساو لا ونك الس دعن الاس 1 
بالنّحاف. وقال الإمام الزاهد: إن الخطاب ‏ وإن كان في الظاهر للماليك 
والصبيان - ولكنه في الحقيقة خطاب للموالى والوالدين بتعليم هذه الآداب 
لهمء وهو أمرٌ جيّد لا يخفى على المتأمّل. وقوله تعالى: (تَلْتُ عورت 
2 مرفوع على أنه خبر مبتداً محذوف» أي هي ثلاث أوقات يختل فيها 
ستركم لا يجوز للمماليك والأطفال أن يدخلوا في بيوتكم هذه الأوقات» أو 
على أنه مبتدأ خبره ما بعده. وقرئ بالنصب على أنه بدل من ثلاث مرات» 
وسوى هذه الأوقات لا يحتاجون في الدخول إلى الاستئذان» كما يصرّح به 
قوله تعالى: (##أبس مک ولا عَيْهِمْ تام بَعَدَهنَ حَدَهن)): وهو وصف بقوله 
تعالى: (#ئكت عورّتٍ#) إن رفع ولا محل 1 من الإعراب إن نصب؛ على ما 
في الكشاف. وقال القاضي: ليس في هذه الآية ما ينافي آية الاستئذان» يعني 
السابقة حتى نسخت هذه تلك؛ لأنها في الصبيان والمماليك المدخول عليه؛ 
وتلك في الأحرار البالغين. وقوله تعالى: (#طرفوت م بسكم عل 
بَعَضِنَ#) استئناف لبيان العذر المرخص في ترك الاستئذان» وهو المخالطة 
وكثرة المداخلة» أي هم طوّافون عليكم بحوائج البيت بعضكم طائف على 
بعض» يعني أن لكم ولهم حاجة إلى المخالطة والمداخلة يطوفون عليكم 
بالخدمة وتطوفون عليهم للاستخدام» فلو جزم الأمر بالاستئذان في كل وقت 
لأفضى إلى الحرج» وهو مرفوع في الشرع بالنض؛ على ما في المدارك. 

ثم المماليك ولا يحتاجون في الاستئذان إلا في الأوقات الثلاثة لبقاء العلة 
وعدم المُوجب الزائد. وأمًا الأطفالء فإذا بلغوا الحُلم يحتاجون في الأوقات 
كلها إليه؛ على ما يشير إليه قوله تعالى: (#, إا بلاطمل يكم الخار») أي إذا 
صاروا بالغين بالاحتلامء (#فَيِسَْئْذِوَاً كا اَذَه اليرت ين مَلِهزي») أي كما 
استأذن الذين بلعُوا من قبلهم وهم الرجال» أو كما استأذن الذين كانوا مذكورين 
من قبل هذا في الآية السابقة» يعني يحتاجون إلى الاستئذان في جميع الأوقات 
كما يحتاج في ذلك سائر الرجال لفوات المر حص في بعض الأوقات وهو 
الطفولية ووجدان الموجب الزائد. وهو البلوغة» وإِنّما خصّص البلوغ بالاحتلام 
لأن البلوغ به أظهرء وإن كان في نفس الأمر غير مقيّد به؛ بل يكون بالسنّ وغيره 
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أيضّاء وسنّ البلوغ ثماني عشرة سنة في الغلام» وسبع عشرة سنة في الجارية عند 
أبى حنيفة كَنهُ. وعامّة العلماء على أنه خمس عشرة فيهماء وهكذا اشتهر فى 
كن انق 


وفى الكشاف عن على رضى الله عنه أنه كان يعتبر القامة ويقدّره بخمسة 
أشبار . وعن عثمان رضي الله عنه سيل عن غلام» فقال: هل اخضرٌ عذاره؟ هذا 
ما فيه. 


وفص ا داعاي ال السسرين وإزام يضرا عيا عن العراة من يونا ( ملكت 
اسن ولكن الأنسب أن يكون المراد مماليك أنفسهم حقيقة» وإِنْ كان 
يحتمل أن يكون المراد مماليك جميع المسلمين مجادًا عملا بروايتي نزولها؛ 
کون دخلا فى اة الاه 

وأمّا الأطفالء فقد ذُكروا تحت قوله تعالى : («#ل بوا للم يكز») من 
الأحرار» فَعُلِم أنه ليس معنى قوله تعالى : (فإينكي) ھک من أقاربكم» 
ولم وه ا es‏ ا 
أن ات وأتهاتكم ا 50 عباس #5 ضنه عطاء : أستأذن 
فلن | ختي؟ قال : ا و ات دن مكبو لك لمر وه ر 
بلغ» والناس عن هذا في غفلة» وهو عندهم كالشريعة المنسوخة حتى روي عن 
ای عباس رضي | الله غنه: ثلاث آيات. جخدهنٌ التاس: الإذن كله» وقوله 
تعالى: لن ڪرم عند له ا ننک [الشدرات 1 الآية ٣اه‏ وقول تعالى : ودا 
حص الْقَسْمَةَ ولوا لمرن 4 [النساء: الآية ۸[« وما ينبغى ذلك . وعنه: ان له يؤمن 
بها أكثر الناس: آية الإذن وإني لآمر جاريتي أن تستأذن عليّ. وعن سعيد بن 
الله المستعان؛ هكذا فى الكشاف. وهكذا الحال فى الآية التى مضت فى باب 
الاستئذان» والله أعلم. 
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ثم ذكر الله تعالى بعده ما يتّصل به» فقال: (لإوَلتودُ بن الصا الى ل 
جو یکا فش یھ جح أن يسسَعَْ ٹابھے عر سرحت ركد ون 

هله ی التراقن أ وا وا 
«القواعد» جمع قاعد» وهو متضمّن معنى الشرط ؛ فلذلك الفاء في خبره» 
وهو قوله تعالى: (إفشى عَيّهى جناغ4) يعني ( الا ألّى#) قعدن من 
الحيض والولد (#إلا يَرْجْونَ نكحًا») أي لا يطمعنه ولا يشتهينه لأجل الكبّرء 
(فوفاشے ھر جاح أن بصع ابم #) أي الظاهرة فقطء كاللفافة 
والملحفة والجلباب الذي فوق الخمار لا الباطنة كالإزار والخمار؛ صرح بذلك 
في التفاسير. ويدل عليه قوله تعالى: (#عَيرَ مسحت ًَ4) لأن المعنى غير 
ا و ا ا اه ی قوله ای ورا بيس زِبنْتَهِنَ# [التُور: 
الأ أو المعنى: غير قاصدات بوضع تلك الثياب أن يُظهرن للناس زينتهنٌ 
من الرأس والأذنين وغير ذلك» بل يكون قصدهنٌ مثل دفع الحرارة» وغير ذلك 
مما ذكر في التفاسير والمآل واحدء والتبرّج في الأصل التكلف في إظهار ما 
يجب إخفاؤه؛ إلا أنه حص بكشف المرأة زينتها ومحاسنها للرجال» وهذا ‏ أي 
وضع الثياب الظاهرة - إنما هو رخصة لهِنّ والعزيمة تركه» ولهذا سبق قوله 
تعالى : (موَآن يسْتَعْفِدْنَ حير لَهُرحَ4) أي استعفافهنَ عن تجرّد الثياب الظاهرة خير 
لهنّ من الوضع. ولمّا كان قصد إظهار الزينة وعدمه أمرًا مبطنًا لا يملكه أحد 
عقبه بقوله تعالى: وله ميم عَليمٌ 4) أي سميع بمقابلاتهنَ من الرجال» عليم 
بمقصودهن من وضع الثياب. 

في مسألة بعض ما يحتاج إليه المرء من الطعام والشراب قوله تعالى: 
(مإِْسَ عل آلا س لا عل الاج عَيعٌ تلا عل الي ن فلا ع شڪ أن 
اک من يوڪ او سُبُوتٍ سبكم او يوت اهک اؤ يوت يتيك أذ حرم 
عوك أو يوت اعممڪ او يوي ڪيڪ او بوت ra KE‏ کیہ 
gg a‏ أن تاڪلوا جييتًا ار 


أف ا مشر يو ينا Ea‏ 


كذلك بف لله م الكت لمكم ميرت (46) . 
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المرويّ في نزول هذه الآية روايات مختلفة» منها ما نقل أن الصحيحين 
من الصحابة كانوا لا يختلطون بالأعمى والأعرج والمريض»› ولا يؤاكلون معهم 
تحرّرًا منهم؛ فنزلت. ولا يخفى أنه لا يصلح وجهًا إلا لنزول قوله تعالى: 
فوس ل آلف حح ول على الاج حرج ولا عَلَ الْمَرِيضٍ حرَجٌ#) لا ما بعد 
وأن كلمة على حينئذ بمعنى في؛ على ما في الحسيني. يعني: ليس في الأعمى 
والأعرج والمريض حرجء فما لكم لا تأكلون معهم ولا تخالطون بهم 
وتتحرّجون عنهم» وعلى هذا التقدير قد فهم من الآية جواز المؤاكلة مع 
الأعمى والمريض والأعرج. وأمّا المجزوم» فقد تعارضت الأخبار فيه» حيث 
قال النبئ كَلةِ: «فرٌوا من المجذوم» كما تفروا من الأسدة. وأيشنا جاء رجل 
مجذوم من بني ثقيف للبيعة» فقال النبيّ عليه السلام: «إنا قد بايعناك» 
فارجع»؛ فدلٌ على الاحتراز عنه. وَرُوِيَ أنه جاء مجذوم فأكل معه في قصعة 
واحدة» وقال: «لا يعدي شيءٌ شيئًا»؛ فدل على جواز الاختلاط معه» فطبّق 
بعضهم بينهما بِأنْ النبي عليه السّلام إنما باشر بذينك الوجهين ليتمسّك ضعيف 
التوكل» ومتهاون الاعتقاد بحديث النهي وضدّه بحديث الإباحة. ومنها ما قيل 
إن هؤلاء كانوا بأنفسهم يتحرّجون عن مؤاكلة الأصحّاء حذرًا عن استقذارهم» 
فنزلت. وهو أيضًا لا يصلح سببًا إلا لنزول أوّل الآية» وقد أطنب صاحب 
الكشاف الكلام فيه. ومنها ما رُوي أنهم - أي الضعفاء ‏ كانوا يتحرّجون من 
إجابة ما يدعوهم إلى بيوت آبائهم وأولادهم وأقاربهمء فلا يأكلون من طعامهم 
كراهة أن يكونوا كلا عليهم» فقيل لهم: ليس على الضعفاء ولا على أنفسكمء 
يعني عليكم وعلى من في مِثْل حالكم من المؤمنين حرج في ذلك؛ كذا في 
الكشاف. وحينئذ يكون سببًا لنزول تمام الآية على أن يكون قوله تعالى: (إأن 
َأْكلُوا#) من تغليب المخاطب على الغائب. ومنها ما رُوِيَ أن المسلمين إذا 
خرجوا إلى الغزو مع النبيَ عليه السلام وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى 
والأعرج والمريض» ويأذنوهم أن يأكلوا من بيوتهم» وكانوا يتحرّجون من ذلك 
مخافة أن لا يكون ذلك من طيب قلب» وهذا هو التوجيه الذي ذكره الإمام 
الراهد» وقال: إنة ذكر بتقريت بيان الضغفاء هان الأكل من اليرت التذكورة 
تنبيهًا على عدم الحرج في كل منهما على السواءء وإليه أشار صاحب الكشاف. 
وأحسن من كل ذلك ما في المدارك» حيث قال: قال سعيد بن المسيّب: كان 
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الأعمى والمريض والأعرج وعند أقاربهم ويأذنوهم أذ ياكلوا مو ا 
فتحرّجوا من ذلك . ولا يخفى أنه يصلح سببًا لنزول كل الآية من غير تكلف. 


وقد ذكر القاضي البيضاوي من وجوه النزول الثاني والثالث والرابع» ثم 
قال: وقيل: نفي للحرج عنهم في القعود عن الجهاد» وهو غير ملائم لِمَا قبله 
وبعده» يعني: لا يلائم هذه الآية بالسياق والسباق» وإنما يلائمه قوله تعالى: 
مولس عَلَ َمل حرم [الآية ]1١‏ في سورة الفتح كما سيأتي» وهو رد على 
صاحب الكشاف حيث جوز هذا التوجيه أيضًا وأخره عن باقي الوجوه. 


3 


ُيُوتِحكُ#) معناه: من البيوت التي فيها أزواجكم وعيالكم» وإلا فلا شك 
لا حرج في الأكل من بيت نفسه» فيدخل فيها بيوت الأولاد؛ لأن بيت الولد 
كبيته» لقوله عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك»» ولا حاجة للإذن فيه. وأمًا 
بواقي البيوت» فقد ذكر البيضاوي أن هذا كله إنما يكون إذا علم رضاء 
صاحب البيت بإذن أو قرينة» ولذلك خصّص هؤلاءء فإنه يعتاد التبسط بينهم» 
أو كان في أوّل الإسلام فنسخ» والح الا ري ا لح وريه 
مال المحرمء وذكر صاحب المدارك تحت قوله تعالى: (مأَوَ بيوبت 
عليط4) لأن الإذن من هؤلاء ثابت دلالة؛ قفوم أنه لا احتياج إلى الإذن 
في هذه البيوت. ثم قال في قوله تعالى: وأ ما ملحكثر نكاقة:») أن 
المفاتح ما يفتح به الغلق» قال ابن عباس طلانه : وهو وكيل الرجل وقيمه في 
ضيعته وماشيته له أن يأكل من ثمر ضيعته ويشرب من لبن ماشيته؛ وا ملك 
المفاتيح كونها في يديه وحفظه. وقيل: أرقف بحا ضاف عيدو أن المت ذنا 
في يده لمولاه؛ هذا كلامه. 


ثم إنه قد ذكر الله تعالى فيه أحد عشر بينًا بقوله تعالى: (مَومِنْ 
| 


وتحقيقه أن المراد من (#ما ملكتم فاته مَهد) من بيوت ما ملكتم 
خزائنه من النقود والأمتعة والأطعمة وكالة أو حفظًا؛ وذلك لأن من ملك 
المفاتيح فقد ملك الخزائن فيجوز الأكل منها بقدر الضرورة. ولو قيل: المراد 
به بيوت العبدء لأن العبد وما فى يده ملك لمولاه» فلا حاجة فيه إلى الإذن 
بالإجماع . 1 
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ثم قال تحت قوله تعالى: (##إأرَ مرڪ ) كلامًا حاصله: إِنْ كان 
الصديق قا وو في صداقته يجوز أخذ e‏ من بيته بغير إذنه» كما نقل 

من الرجل السلف» يعني فتح الموصلي يدخل دار صديقه وهو غائب فطلب 
كيسه من جاريته وأخذ منه درهمين وأحال ما بقى بيدهاء فإذا جاء مولاها 
واطلع عليه أعتقها سرورًا بذلك وشكرًا عليه. آنا لأف فقد غلب الشحّ على 
اناس :فا بوك إل بالإذن؛ هذا حاصل كلامه. وقد صرّح في الحسيني أن 
غير بيوت الأولاد والعبد شرط فيه الإذن. ولمّا كان جماعة من الأتضازر 
يختارون المشقّة على أنفسهم. ولا يأكلون الطعام إلا مع الضيف» أو أن 
ليث بن عمرو من الكتابة يعتقد خرمة الأكل وحده وينتظر من الصبح إلى ثلث 
اليل للضيف» أو أنهم يتحرجون عن الاجتماع على 0 لاختلاف الناس في 
الأكل نزل قوله تعالى: (9رت 0 جاح أن تكلا جَيِيعًا أو فنا ) 
أئ: ليس عليكم جناح أن تأكلوا مجتمعين أو متفرّقين؛ هكذا قالوا. ولعلٌ 
الحديث المرويّ وهو قوله عليه السلام : اشيطان من أكل وحده» محمول على 
التخويف والترهيب أو الاعتياد به. 

ثم بعد تمام مسألة الأكل عقّبه بالتسليم في قوله تعالى : (4فإذا حشر بويا 
َلْمُوا ع نشیک ) فإن كان المراد بقوله تعالى: (بوْنَا»#) البيوت المذكورة 
کان المراد من قوله تعالى: (مَوْعَكَ انق على أهليكم الذين منكم ديتاء وكل 
آية يدل عليه قوله عليه السلام: «المؤمنون كنفس واحدة»؛ لأن حين دخول هذه 
البيوت إنما يجب السلام على أهلها لا على أنفسهم. ويفهم من ههنا جواز بدء 
السلام على المرأة؛ إذ هي من أهل البيوت أيضًا. وإِنْ كان المراد يم 
البيوت الخالية والمسجدء كان قوله تعالى: (معَكَ 0 قيقة 

من السنّة أنه إذا دخل في البيت الخالي أو المسجد ول : «السلام ا 0 
عباد الله الصالحين»» ثم إن ابتداء السلام تححة مسنونة» كما يشير إليه قوله 
ال ضيه ن غدل ا كه ي را فضائل كثيرة مذكورة في 
كتب الأحاديث ورد السلام فرض » وقد مر في سورة النستاء: 

في مسألة أن الأمر للوجوب» قوله تعالى: (فإلا علو خحة الول 
CO 5‏ 
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القن 2 عن مرو أن ِم َة أو نْحِيبَهُمَ عَدَابُ أي ©@4). 
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فقوله تعالى : (لإلَّا لوا خصة اسل بتكم لوادا#) أي لا تقيسوا دعاءه 
إيّاكم على دعاء بعضكم بعضًا في جواز الإعراض والمساهلة في الإجابة والرجوع 
بغير إذن» أو لا تجعلوا نداءه كنداء بعضكم بعضًا باسمه ورفع الصوت به» مثل: 
يا أحمد ويا محمّدء ولكن بلقبه المعظم مثل: يا نبي الله وباوسوك اناولأ 
تجعلوا دعاءه عليكم كدعاء بعضكم على بعض في أنه غير مُستجاب مرة» 
ومستجاب أخرى» فإِنّ دعاءه مستجاب مسموع البنّة. 
وقوله تعالى: (#قد يَعمَلَم یھ الت يََسََون) التسلل الخروج قليلا 
قليلاً و(#لِوَاءا#) حالء أي يلوذ هذا بذاك وذاك بهذاء أي قد يعلم الله الذين 
يخرجون قليلاً منكم على سبيل اللّواذ واستتارة بعضهم ببعض. نزلت في حقّ 
المنافقين حيث يسأمون في وقت سماع الخطبة عن النبي بل ويخرجون قليلاً 
بعضهم بتقريب بعض؛ هكذا في الحسيني. وقوله تعالى: (مَيَحَدَرٍ لذبن يالف 
عَنْ أسرو#) الضمير في أمره لله أو للرّسولء والمراد ب للدي يحالِمن») 
المنافقون. 


والمعنى: الذين يخالفون أمره بترك مقتضاهء فحينئذ كلمة «عن» لتضمين 
معنى الإعراض» أو يخالفونه عن أمره» أي يصدّون عن أمره دون المؤمنين» 
والمفعول به محذوف؛ هكذا في البيضاوي . 

وحاصل المضمون: فليحذر المخالفون لأمر الرّسول أن تصيبهم فتنة 
9 الدنيا أو عذابٌ أليم في الآخرة. والفتنة هي الفحنة' آي القثل" أن الرلازل 
والأهوال أو تسليط سلطان جائر أو قسوة القلب عن معرفة الربّء أو إسباغ 
اللعم استدرابًا؛ هكذا في المدارك أخذه من الكشاف مع زيادة. وقيل: 
الفتنة هى البدعة» يعنى يقعوا فى البدعة بسبب مخالفة الطاعة؛ على ما في 
الزاهدي . ۰ ۰ ۰ 

والمقصود أنّ هذه الآية هي التي استدل بها بعض العلماء الحنفيّة أن الأمر 
المطلق للوجوب؛ وذلك لأن الله تعالى أؤجب الوعيد الشديد وهو الفتنة في الدنيا 
أو العذاب الأليم في الأتدره لطا لف عن آي الله أن ورو وها هذا" له من 
شأن الواجب؛ فَعُلِم أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب فقطء فسقط ما قيل أن 
الأمر أدناه الإباحة» فيُحمل عليه أو ترجّح جانت الوجؤةة 'فيكون للتدات. أو أنه 
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للقدر المشترك ب ین الكلء أو أنه يتوقف حتى قامت قرينة» أو أنه بعد الحظر 
للإباحة وقبل الحظر للوجوب . 

نعم إذا صارف قرينة عن الوجوب» فيحمل على غيره. وذلك على عذّة 
أنحاء» كالإباحة والندب والتوبيخ والتوبة وغير ذلك. فإن قيل: المذكور في الآية 
صيغة أمرء فما دام لم يثبت أن هذه الصيغة للوجوب لا يصلح التمسّك بها على 
أن كل صيغة أمرٌ يكون للوجوب. 

قلنا: إن هذه الصيغة» وهي قوله تعالى: (تَلَمْدَرٍ ألّذِنَ4) سواء كانت 
للوجوب أو غيره يثبت المطلوب؛ لأنه قد بيّن في هذه الآية الوعيد على تارك 
أمرء فعُلِم أنه اروت أينما وقع . 

فإن قلت: إن النص إنما أوجب الوعيد على مخالفي الأمر دون تاركيه» 
ومخالف الأمر إِنْما هو مَّنْ لم يعتقد الأمر ويُنكره. فين أين يعلم أن المأمور به 
واجب العمل؟ 

قلنا: مخالفوا الأمر إنما هم تاركوهء وأمّا الذي لم يعتقده. فإنما يقال 
له: مدكر الآمر دون مخالتف الأمرة فثيث أن الامر للوجوب 'والماموو به 
واجب العمل» وسيجيء آية أخرى في سورة الأحزاب أيضًا يدل على أن 
الأمر للوجوب» وكذا في سورة يلس» ولكن بقي الكلام في أن الأمر هل 
يُطلق على الفعل أيضًا أم على القول وحده؟ وأنه هل يكون الفعل مُوجِبًا 
كالقول أم لا؟ فالكلام هنهنا في موضعين في الأصلء والفرع جميعًا 
والشافعي ك يخالفنا فيهماء فعنده يطلق الأمر عليه أيضّاء ويثبت الوجوب 
منه أيضًا. أمَّا الأوّلء فلقوله تعالى: وما أ وعروت شير [مُود: 
الآية ۹۷]؛ لأن المراد فعل فرعونء ولو لم يكن الأمر مُستفاد بالفعل لما سمّي 
به. وأما الثاني» فلقوله عليه السلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» فان النبي 
عليه السلام دعانا إلى اتباعه بفعله. 


وعندنا لا يُطلق الأمر حقيقة إلا على القولء. ولا يُطلق على الفعل إلا 
مجارًا؛ لأنه لو أطلق على الفعل أيضًا لزم الاشتراك وهو خلاف الأصلء ولأنه 


لو فعل فعلاً ولم يأمر بشيء صح أن يقال: إنه لم يأمر ب بشيء» وصحة النفي من 
أمارات المجاز. 


سورة الفرقان وده 


وكذا لا يثبت الوجوب إلا بالصيغة دون فعل الرسول عليه السلام؛ لأن 
ألفاظ الأمر دالات على المعانى كسائر تصاريف الفعل» ولا قصور للعبارات عن 
المعاني حتى يدل على ذلك المعنى بالفعل» فكما أن معنى الماضي لا ب يغبت إلا 
شن ص الماضي + كذلك مى 'الوجوت لاقنت إلا من صي الام ولأنه منع 
رسول الله ي الصحابة عن صوم الوصال حين أرادوا به تبعيّته» حيث قال: «إني 
لست كأحدكم: أبيت عند ري يُطعمني ويسقيني». ومنع أيضًا عن خلع التعال 
حين خلع رسول الله بي نعليه في الصلاة» وخلع الصحابة أيضًا نعالهم» حيث 
قال: «وما لكم خلعتم نعالكم»؟ فقالوا: رأيناك خلعت فخلعناء فقال: «إن جبريل 
عليه السلام أخبرني أن أحدهما قذرًا فخلعناهما»» فلو كان الفعل موجبًا لما منع 
الصحابة عن اتباعه. وأمّا ما ذُكر من قوله تعالى: ر غوت #ە [هُود: الآية 
۷ فجوابه: أنه سمى الفعل شارا وکا ها کا بقوله عليه السلام: 
«صوا كما رأيتموني أصلي»؛ فجوابه: أنه إن النبيّ عليه السلام إنما دعانا إلى 
موافقته بلفظ الأمرء وهو قوله: «صلوا) لا بالفعل نفسه. 


وقد عَم من هلهنا كله أن عندنا لاختصاص بين الصيغة والوجوب من 
الجانبين» فلا يثبت من الصيغة إل االوحعوت ولا ال إلا من الصيغة؛ 
فالاشتراك والترادف كلاهما خلاف الأصل. وعند قوم صيغة الأمر مشتركة بين 
الوجوب وغيره» وعند آخرين الصيغة والفعل كلاهما مترادفان يثبت الوجوب 
منهما. وهذا بحث طويل مذكور ف ا الفقهء وأنا اک 35 القدر لعل 
يطول 0 وعدا 00 اد ذكر في سورة النور. 


سورة فرقان وفيها آيتان: 


الأولى : في مسألة كون الماء طاهرًا ومطهرًاء وهو قوله تعالى: ( وهو 
اسک ريح بنرا بے یکی رَحْمَيوة ورتا من الا م4 طَهُورًا 9 لح بد 


ronl 


. 49 E AR CER 


% 2 


كله سورة الفرقان 


فقوله تعالى: (#بسْرا#) قراءة عاصم بالباء وهو تخفيف بشر جمع بشور 
بمعنى مبشرء وقرأ الباقون بالنون من النشرء وفيه تفصيل أورده القاضي. 
والرحمة هو المطر»ء و( دی يَحْمَيِه8) كناية عن قدام المطر. وفي قوله 
تعالى : (مإوَآرَنَا من اسما مآ طهورًا») التفات من الغائب إلى ال وقوله 
تعالى: (#لْتْحتىَ به.#) علة لإنزال الماء» أي لنحيي بالماء بلدة ميئًا بالنبات. 
وإنما ذكر ميئًا مع أنه صفة بلدة؛ لأن البلدة في معنى البلد (#مِمًا حَلقنَا حَلتآ») 
حال من (مأَََمَا وَأَنَابيَ4) قدّم عليهما. والمعنى: ونسقي الماء أنعامًا ا 
كتير حال كونهما مما خلقنا. والمعنى من الأناسئي الكثير هم أهل الوادي 
الذين يعيشون بالحياء وإنما خصّهم لأن أهل المدن والقرى يقيمون بقرب 
الأنهار والاودة فيهم غنية من سقي السماءء وإنما خصٌ الأنعام لأن سائر 
الحيوانات تبعد في طلب الماء» فلا يعوزها الشرب غالبّاء ولآن عامّة منافع 
الأناسي متعلقة بالأنعام» ولذلك قدّم سقيها على سقي الأناسي» كما 3 عليها 
إحياء الأرض لأنه سبب لحياتها وتعيشهاء وقرئ #نسقيه# بفتح النون 
و#أناسى# بحذف الياء أيضًا. وإنما وصف الماء بالطهورية مع أنه 8 له 
دخل ٤‏ الإحياء والإسقاء. لأنه لما كان سقي الأناسي من 0 ما أنزل له 
الماء وصفه بالظهور إكرامًا لهم وبيانًا لأنَ من حمّهم أن يؤثروا الطهارة في 
بواطنهم وظواهرهم؛ لأن الطهورية من شرط الإحياء والإسقاءء هكذا قالوا. 


والمقصود أن قوله تعالى: (##طَهُورَا#) عند الشافعي كله بمعنى مطهر؛ 
لقوله تعالى في سورة الأنفال: م« لَطْهَرمم بو [الآية »]١١‏ ولأنه اسم لما يتطهّر 
به كالوضوء لما يتوضأ به عندنا هو فعول لم يجيء من التفعيل» وإنما هو 
للمبالغة في طاهر» فيكون معناه بليغًا في طهارته» ولكن من جملة بلاغته في 
الطهارة 0 مطهرًا لغيره» فيستقيم معنى كونه مطهّرًا بهذا الوجهء لا أنه في 
الال مى الط هعد قال ولك ل بظلير هة الكلاف ::وصباحن 
الهداية ذكر آرلا أن الظهارة من الأحداث اة بماء: السا لقوله تعالن: 
(فووانزلتا ين السمك م ل ثم ذكر آخيرًا أن الماء المُستعمل لقربة أو رفع 
حدث لا يطهر الأحداث عندناء ويطهر عند مالك والشافعي كن؛ لأن الطهور 
ما يطهر غيره مرّة بعد أخرى كالقطوع» فينبغي أن يطهر غير مرّة أخرى بعد 
الاستعمال أيضًا. 


سورة الفرقان ۷ 


وقد أشار صاحب المدارك إلى جوابه بأن الفعول للمبالغة» فإن كان الفعل 
متعدَيًا فالفعول متعدّيء وإِنْ كان لازمًا فلازمٌ» فالقطوع لمبالغة المتعدّي والطهور 
لمبالغة اللازم» فقياسه عليه غير سديد؛ هذا ما فيه. ويظهر ثمرة الخلاف» كما 
هو الظاهر. 

وذكنل قاج تاف أن اللطوورتة كرف لمات لذ توول ستو إلا عند 
اختلاط النجاسة أو استعماله فى البدن للقربة» سواء تغيّر أحد أوصافه» أو لا. 
وعند ابن أنس ما ويك انعد رصان فهو طهور لقوله عليه السلام: «الماء 
طهور لا ينجسه شيء» إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه». ولنا أنه وارد في بئر 
بضاعة» وكان ماؤها جاريًا في البساتين؛ هذا ما فيه. 

وقد ذكروا في كتب الفقه حكم الماء الجاري» وما جرى مجراه ‏ أعني 
عشرًا في عشر ‏ وحكم الماء الرّاكدء والمستعمل بتفصيل المذاهب والذلائل 
تركتها مخافة التطويل. 

والآية الثانية في قضاء الوردء وهي قوله تعالى: لوه الى جَمَلَ اَل 
وَلتَّهَارَ فة لمن اراد ل بكر او ارد شحكُورا 4)2 ) . 

الخلفة فعلة» وهي الحالة التي يخلف علَيْها الليل والنهار كل واحد منها 
الآخر. ومعنى الآية: (ظوَهْرٌ الى جَمَلَ») كلا من (أَبلَ َالتمَارَيُه) ذوي 
(#إخلتة#) يخلف أحدهما الآخر عند مضيّهء أي إذا مضى اليل يخلفه النهار 
وبالعكس» وكذا يخلف كل واحد منهما الآخر في قضاء ما فاته من الوردء 
يعنى: إذا فات ورد اللَّيل يقضيه في النهار» وبالعكس. وقوله تعالى: (إلِمَنْ ناه 
ن ڪر ) أي : يتذكّر آلاء الله ويتفگر في صفتهء e‏ لا بدّ له من صانع 
حكيم واجب الذّات رحيم على العباد (َز اد شُحكُورا») أن يشكر الله على ما 
فيه من النّعم» والمعنى: ليكونا وقتين للمتذكّرين والشاكرين من فات ورده في 
أحدهما تداركه في الآخرء وقرئ يذكر ويدّكر جميعًا؛ هكذا قالوا. وذكر الإمام 
الزاهد أن أو بمعنى الواو» أي يذكر وأراد شكورًا. 


ع 


وبالجيلة المقضود أنه إذا كان المغتن هو الخلفة فى قضاء الورة أو التذكر 
له كان ذالاً على أن الورد والذعوات ينبغى أن تقفى البثة ويدخل فيه النواقل 


o۸‏ سورة الشعراء 


والأدعية وتلاوة القرآن وغير ذلك. ولعلّه إنما وجب القضاء لوجوبه بالالتزام 
والنذر. وفي كتب المشائخ أن مَنْ فات ورده ولم يقضه ما استطاع يتغيّر بشومته. 
نعم أهل تلك البلدة» بل ربما يسري إلى غير تلك البلدة. وربما يشتهر بذلك خبر 
موته في العالم ويكتب عند الله مينّاء ومثله تُقِل عن كثير من الأولياء» فلْيُطالع ثمّة 
في كتب السير والتواريخ . 

وفي هذه السورة كثير من آيات المسائل مثل إحياء اللّيل مع الصلاة فيه 
وخرمة قتل التفس» والرّناء والشهادة الزور ونحوه تركتها مخافة التطويل وقلة 
الفائدة. 


وبعدها سورة الشعراء وفيها آيتان : 


الأول ويسكدذل بها على جواز القراءة بالفارسية في الصلاة» وهي قوله 
تعالى: (وَإيوٌ لیل رت الكل © ت بد رع القن © عل لك ل من 
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السذيت € سان عر مین 9ك وَإِنَمُ لتى زر الارن 40). 


يعني : أن القرآن (لرَِمٌ َد َي التق © كلا بد ؤخ اأ 4©9) أي 
جبريل ( عل ك 4)» وهذا على تقدير أن يكون نزل بالتخفيف» وقرئ بالتشديد 
ونصب الروح الأمين على أن يكون مفعوله - أي (اتَرَدَ به أ الل © عل 
ميك 4) - أي حفظك وفهمك إياه» وأثبت في قلبك إثبات ما لا تنسى (لِمَكُونَ 
من الْسذرى»). 


وقوله تعالى: (يِسَانٍ عر من 4)©9) إمّا متعلق بقوله تعالى: (لإس 
التزرة4) آي ی این اندرو بهذا السات وه اهو ر الح شعن 
وإسماعيل. أو بقوله تعالى: (مإتَرَدَ#) أي أنزله بلسان عربي لتنذر به؛ إذ لو كان 
أعجميًا لما فُهمواء فلا يفيد الإنذار. 


سورة الشعراء 4 


وتخصيصه بالقلب لأنه لو نزل بغير عربي لم يكن نازلاً على القلب» بل 
على اللّسان؛ إذ ربما يعرف العرب لغة غير العرب فيفهمه. ولكن لم يستقرٌ في 
القلب إلا ما نشاء عليه؛ هكذا في المدارك والكشاف. وفي البيضاوي وجه آخر 
لتخصيص القلب» فانظر فيه. 

وقوله تعالى: (مإوَإِنَهُ هى زير الارن 4)©7) أي نعت محمّد ييه في زبر 
الأولين. أو القرآن ذكره ثبت فى سائر الكتب السماوية أو معانيه فيهاء فهذه 
ثلاث احتمالات. وبالآخر احتچ صاحب الكشاف والمدارك. والهداية على أن 
القرآن قرآن» وإن ترجم بغير العربية» فيكون دليلاً على جواز قراءة القرآن 
بالفارسية في الصلاة؛ لأنه لم يكن في رَبُر الأولين إلا بغير العربية» وقد 
خالف فيه أبو يوسف کف ومحمد والشافعي كن فلم يجوّزوا القراءة 
بالفارسنة إلا في حالة عدم القدرة على العربية بخلاف أبي حنيفة كله فإنه 
جوّزها في الحالين وحجتهما هو وصف القرآن بالعربية في قوله تعالى: 
(إأَرَئَهُ قّنا») ونحوه. 

وقوله تعالى : (لإَمٌ ل ر الأ ©4) محتمل الرجوع الضمير إلى 
النبئ كَل وكون ذكر القرآن في زبر الأوّلين دون معانيه على ما علمتٌ آنمًاء وقد 
أعجب الله تعالى حيث جمع بين قوله تعالى: (يِسَانٍ عَرَِ#)» وبين قوله تعالى: 
(موَإِنَمُ لتى زير الْأَوَينَ 4©3) إيراد التمسّك كل من أبي حنيفة كث وصاحبيه من 
المحتمل والمحكم. 

والمذهب عندنا أن المحتمل يرد إلى المحكمء فينبغي أن لا يجوز إلا 
بلسان عربي» وقد صح رجوعه إلى قولهما وعليه الاعتماد» وهذا باب طويل 
مذكور في كتب الأصول والفقهاء وسنزيد هذا شرحًا في سورة المزمّل إن شاء 
الله تعالى. ۰ 

والآية الثانية يُستَدَلَ بها على أن إنشاد الشعر ذنبٌ إلا أن يُمدح به الله 
ورسوله» أو يجيب هجوّاء وهو قوله تعالی : (ۋوالشعراء يعم لاود 9© ار ر 
أنَهُمْ في َل وار يهبئوة © وأ ا ا لا يفوت © إلا لين ءامنوأ ويوا 
الصللحت ودكروأ آله كيرا وَأتصَرُوا ين بن ما ظا وسبَعَك آل طلنوا أن مق 


نت ©©4). 


0%۷۰ سورة الشعراء 


اعلم أن الآيات الدالة على تقبيح الشعر أكثر من أن تُحصىء لأنه قال في 
أكثر المواضع : وما لهه عت تر و 0 الآية 14]. 

ولما كانت هذه الآية ظاهرة في هذا المعنى ومشتملة على فائدة الاستثناء 
اخترتهاء فقوله تعالى: (##وَاشعَراءٌ بهم لْعَاوْكَ 4)©9) مبتدأ وخبرء 
و( يَتبِعَهُمَ )4‏ بالتشديد ‏ عند الأكثرين» وقرأ نافع #يتبعهم» بالتخفيف . 

والمعنى: لا يتبعهم على باطلهم وكذبهم وتمزيق الأعراض والقدح في 
الأنساب ومدح مَنْ لا يستحقّ المدح والهجاءء ولا يستحسن ديتا منهم إلا 
(#الْمَاونَ) أي: السفهاء أو الراؤون أو الشياطين أو المشركون؛ هكذا في 
المدارك. وقيل: الشعراء هم شعراء قريش» وقد نزل حين شعر الشاعران في باب 
الرّسول عليه السلام ومذمّة الإسلام» وكانت الأعراب يحفظون تلك الأشعار 
ويقرؤونها؛ هكذا ذكر في الحسيني نقلاً عن البشير. ويشير إلى ذلك كلام صاحب 
الكشاف أيضًا. 

ويفهم من الزاهدي والبيضاوي أنه رد لما قالوا: إن محمّدًا شاعر» ولفظ 
القرآن من جنس كلام الشعراء» يعني أن محمّدًا ليس بشاعر لأن الشعراء يتبعهم 
الغاوون» وأتباع محمّد ليسوا بغاوين» فأبطل به كونه شاعرًا . 

ثم قرّره بقوله تعالى: (لأألَرَ ير انهم ف َل واو يَهيئون © مُه 
يقولوت ما لا علوت 49) يعني: أنْهم في كل واد من القول يتحدّثون» وفي 
كل لغو وباطل يخوضونء ويقولون من الوعد ما لا يفعلونه. 

والهائم في الأصل: الذاهب على وجه لا مقصد لهء وإنما قال ذلك لأنه 
أكثر مقدماتهم خيالات لا حقيقة لهاء وأغلب كلماتهم في النسيب بالحرم والغزل 
والابتهار والوعد الكاذب» والافتخار الباطل» ومَدْح مَنْ لا يستحقّه والإطراء فيه 
وغير ذلك على ما عرفت. 

وفي الكشاف وفي المدارك وعن الفرزدق: أن سليمان بن عبد الملك سمع 
قوله: (شعر) 


فبثن لجانبيّ مَضرعات وبتٌأفضٌ إغلاق الختام 


سورة الشعراء 0۷۱ 

E E‏ ايعان 
(وَأمم يقولوت ما لا يَفَعَلُوت #4#) حيث وصفهم بالكذب والوعد. 

ثم لما ذكر أن الشعراء يتّصفون بالأوصاف الذميمة المذكورة» وكان جماعة 
من الصحابة رضي الله عنهم؛ كعبد الله بن رواحة» وحسان بن ثابت» والكعبين 
شعراء يهجون المشركون جوابًا لهجوهم وخافوا أن يكونوا موصوفين بهذه 
الصفات» وأقبلوا به النبي اة نزل في حقّهم قوله تعالى : (إإلا لرن تامو( فهو 
استثناء مما سبق» يعني أن الشيز ا وة باتضفات المذكورة إلا الشعواء 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويذكرون الله كثيرّاء أي يكون أكثر أشعارهم 

في التوحيد والثناء على الله ورسوله» والحتٌ على طاعته (#وانتصَروا من بعد مَا 
طُما4) يعني : لو قالوا هجوًا لأحد لم يريدوا به البدو على الهجوء بل إنما 
أرادوا به الانتصار من هجاهم من بعد ما كانوا مظلومين» ومكافحة هجاء 
الا ك لعا نض 5ق شرام دس كع كلها ولا سفت اله الجهن 
بالسوء من القول إلا مَنْ ظلم. 

وقد قال عليه السلام لحسان: «قل وروح القدس معك»» وقال لكعب بن 
مالك: «اهجهم» فوالذي نفسي AE‏ عليهم من التبْل»» هذا ما قالوا 
وبهذا القدر تم ما نحن فيه في بيان الشعر. 

وقوله تعالی: (لإإا الین وا ومیل الست وكا لله کیا وتسر ا 
بد ما ظيعوا وبين اليب طلا أي سق مقي 49) تهديد شديد للظالمين 
الذين ينسبون اال عليه السلام بالافتراء والشعر ويهجونه أو بمطلق 
الظالمين» يعني: سيعلم الذين ظلموا أيّ مكان الانقلاب ينقلبون بعد الموت» 
أي يكون منقلبهم بعد الموت النار. وقرئ #أيّ منقلب ينقلبون» من الانفلات 
وهو النجاة» يعني: أن الظالمين يطمعون نجاةً من الله» وسيعلمون أن ليس لهم 
نجاة بوجو من الوجوه. 

وهذه الآية مما تلاها أبو بكر لعمر رضي الله عنه حين عهد إليه» وكان 
السلف الصالحون يتواعظون بها ويتبادرون لشدتها؛ هذا ما قالوا. 


"لاه 


وبعدها سورة نمل» وفيها آية في قصة لوط يدل على حُرمة اللّواطة» وقد 
مرّت في الأعراف» وآية حرمة محة وقد مرّت في البقرة» وآية يُستدَّلٌ بها على أن 
خروج دابّة الأرض من علامات القيامة» وهي قوله تعالى: 0699 ولا َم الَو 
عَم ارجا هم اة من الأرض تكلم أن الاس كوا تا لا يمن ©)4) . 

هذه الآية يُفهم منها أن عند خروج الدابّة يقرب ا ن معنى قوله 
تعالى: (وَإِدَا وَقَمَ الْقولُ#): إذا وجب السّخط والعذاب عليهم برك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم نفع التوبة» وهو قرب القيامة (مأَخْرَجنَا 2 
َكبَدَ مَنَ الْدَيضِ تُكَلْمْهُزْ») نزلت حين بالغوا في استعجال القيامة» فقيل لهم: إنما 
يجيء إذا خرج الدابّة؛ على ما في الزاهدي. وقوله تعالى: (مإتُكَلمُهُرْ #) 
بالتشديد من الكلام» وقرئ: #اتكلّمهم» من الكَلّم بمعنى الجرح؛ على ما سيأتي 
بيانه. وقوله تعالى: أن ألنّآسَّ») إمّا بالكسر لكونه مقول القول؛ لأن الكلام 
بمعنى القول أو بإضمار القول» أي يقول: الدابة ذلك» وإطلاق المتكلم في قوله ‏ 
تعالى : (م# يَِايََ#) على سبيل الحكاية أو نحوه؛ على ما في الكشاف والمدارك. 

وفي الزاهدي: أنه إنما يكون قوله تعالى: («#أنَّ ألنَّاسَ#) بالكسر إذا وقف 
على قوله تعالى: (متُكَلْمْهْرَ#)» وتكون «إن» ابتداء كلام. وأمّا بالفتح مع حذف 
اللام الجارّة على أنه علّة لأخرجنا أو لتكلّمهم؛ على ما في البيضاوي. وبدون 
حذف اللام؛ على أنه صلة تكلّمهم على وجه الحكاية» أي: تكلّمهم بأن الناس 
كانوا بآيات الله لا يُوقنون» وتلك الآيات هي خروجها وسائر أحوالهاء فإنها 
آيات أو هي القرآن؛ كما قالوا. والدابة هي ا وصفة تلك الدابّة أن طولها 
ستون ذراعًا لا يُدركها طالب ولا يفوتها هارب» ولها أربع قوائم وزغب وريش 
وجناحان. وقيل: لها رأس ثورء وعين خنزير» وآذان فيل» وقرن أَيْلء وعنق 
نعامة» وصدر أسدء ولون نمرء وخاصرة هرة» وذنب كبش». وخف بعير» وما 
بين مفصلها اثني عشر ذراعًا بذراع آدم عليه السلام» ويكون خروجها من جحر 
كناقة الصالحء أو بين الصفا والمروة» أو من جبل الأجياد» أو من واد من 
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البوادي. أو من البحر السدوم» أو من المسجد الحرام من الركن اليماني» ويراها 
الناس وتشتهر مثل | امسر وترتفع بعل ثللاثة يام وتخرج . 


وعن علي رضي الله عنه: أنها تخرج ثلاثة أَيّام والناس ينتظرون» فلا يخرج 
إلا ثلثها. وروي : أنها تخرج ثلاث خرجات: تخرج بأقصى اليمن ثم تتمكن» ثم 
تخرج بالبادية تتمكن دهرًا طويلاًء فبينا الناس في أعظم المساجد حُرمةً وتكرّمًا 
على الله؛ وتمام الرواية على ما في الكشاف: فما يهولهم الآخر وجهًا بين الركن 
حذاء دار بني مخزوم عن يمين الخارج من المسجدء فقومٌ يهربون وقومٌ يقفون 
نظارة. 


وعن ابن عمر: تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تنفذه» ثم تستقبل المشرق 
ثم الشام ثم اليمنء فتفعل مثل ذلك. وقال مقاتل: تخرج الدابّة من الصفا لا 
يخرج إلا رأسها وعنقهاء فيبلغ رأسها وعنقها السحاب» فيراها أهل المشرق 
والمغرب ثم عادت إلى مكانهاء ثم تزلزلت الأرض في اليوم في ست ساعات» 
فيفرون خائفين وإذا أصبحوا جاءهم الصرخ بأن الدجال قد خرجء والأشهر أنها 
تخرج بتمامهاء ويكون معها عصا موسى وخاتم سليمان» ولمس بعصا موسى 
وجه المؤمنين فيكون بيضاءء وبذلك الخاتم بين عينيّ الكافرين» فيكون وجوههم 
سوداء. 
سوداء» فتفشوا في وجهه حتى يسود وجهه» وتنكت في وجه المؤمن نكتة بيضاء 
فتفشوا في وجهه حتى يبيض وجهه؛ وإليه يشير قوله تعالى: #تکلمهم) على 

وروي آنه 0 0 ان ا 5 0 : ان لا يؤمن 
وجه» ا 3 لعنة | الله الظالمين» أو ا ببطلان الأديان كلها 
سوی دين الإسلام. 

وروي أنها لا تدعو لكل شخص بلقبه وعلمه» بل يقول لبياض الوجه: يا 
أهل الجنة» ولسوادها: يا أهل النار. وإذا خرجت هذه الدابة تقرب القيامة. وفي 
الحديث : «إن خروج الدابة وطلوع ال تايان .وق كس شا ا أن 
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أوَّل أشراط الساعة السماوية طلوع الشمس أوّل أشراط الساعة الأرضية خروج 
الداية ا هذا هو خلاصة ما زفي في كتب امس والسير. 


إن شا الله ين الصيلحين 69 قل للك 


بع ره 


دور عل والله ا ول ول مه 

هذه الآية في قصة إنكاح شعيب عليه السلام بنته موسى عليه السلام» وهي 
بتمامها مشروحة في التفاسير. 

ل ا ا ل عيب لى عليه د لفو رن ريد أذ 
أكمك4) أي أزؤّجك (© إِحْدَى اَی هَسَبَنٍ4) وهما صفورا وصفيرا ع أن 
تَأُجْرّنِي) أي على أن تأجر نفسك. أو أن تكون لي أجيرًا للخدمة ‏ كما يفهم من 
الحسيني أولاً ‏ أو لرعي الغنمء كما هو المشهور في التفاسير . (مإَمَبِىَ حِجَج#) 
أي في ثمانية سنين فهو ظرف» ويجوز أن يكوه 9 تأر رف ) بمعنى تثيبني » 
واثمانية حجج» مفعول به بحذف المضاف» أي ا رعية ثماني حجج حجج (مَإَْإِنَ 
َّمت عَمْرع) أي خدمة عشر سنين ورعيته (مَّمِنٌ عِندِكٌ#) أي فإتمامه من 
عندك تفضّل لأنه إلزامٌ مني عليكء (وَمَ] ايد أن أَمْنَّ علتِلتْ») بإلزام إتمام 
العشر والمناقشة في مراعاة الأوقات (#سَتَعِدُِ إن كآ لَه ين الصَيلسِيت4) أي 
في حسن المعاملة والوفاء بالعهد أو في الصلاح في كل شيء» وإنما ذكر المشيئة 
اتّكالاً على توفيقه من الله لا تعليقًا عليه» فلمًا قال شعيب ذلك قال موسى 
(مو يلكت بى وبك ) أي ذلك الذي عاهدتني فيه قائمٌ بيني وبينك و (أيَما 
الْدحَيِنِ قَصَيْتٌ4) أي سواء كان أطولهما أو أقصرهما (لإقلا مُدَوت ع40) بطلب 
الزيادة: :فكما لا أطالب بالزيادة على العشر الا أطالب بالزيادة على الثماني. 
وإِنّما جمع بين المدّتين ليجعل الأقلَ كالأتمَ في الوفاءء وإلا فالقياس أن يقول: 
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إن اقتصرت على الأقل فلا عدوان علىّء كما هو الظاهر. (#إوَأنّهُ عل ما قول 
ويل أي شاهد وحفيظ: .ولذا عدى بعلى؟ هكد ذكر المفشرون: والمال أن 
شعيب عليه السلام جعل المهر هو رَغي الغنم على المشهورء وف دكن أبن الى 
ذلك لنا من غير إنكار عليناء فينبغي أن يجوز في شريعتنا أيضًا لما تقرّر في علم 
الا أن شرائع مَنْ قبلنا يلزمنا إذا قصّ الله أو رسوله من غير إنكار عليناء وإن 
كان المهر هو الخدمة سوى ى رَعْي الغنم, فلا يجوز عندنا إن كان المقصود خدمة 
السكوحة: ولعله يجوز إن كان عيدمة خض آأخرة وعكينا كذلك؟ إذ البخدمة 
خدمة شعيب عليه السلام. ١‏ 


وتفصيل هذا المقام على وجه يليق أنه ذكر صاحب الهداية في باب المهر 
إن تزوج حر امرأة على خدمة سنة أو على تعليم القرآن يجوز النكاح» ولكن لا 
يصلح ما يذكر مهراء إنما يكون لها مهر المثل عندّهماء وقيمة خدمته عند 
محمد طنْهُ. وإن تزوج ا بإذن مولاه على خدمته» أو تزوّج حر حرّة 
على خدمة حر آخر؛ وعلى رعي الزوج غنمًا يكون ما يذكر مهرّاء والشافعي كاذه 
يقول بأن ما يذكر يصلح مهرًا في جميع الصورء شقان الصورنين الأولبيق 
على البواقي. 


ونحن نقول: إن المشروع إنما هو الابتغاء بالمال» حيث قال: «وأن 
غو اموک [التساء: الآية 14] تعليم القرآن ليس بمالء وكذا المنافع على 
أصلناء فلا يصح مهرًا بخلاف خدمة الزوج العبدء فإِنه ابتغاء بالمال لتضمن 
تسليم الرقبة» وفي الحرٌ يلزم قلب الموضوع. وبخلاف خدمة الزوج الحرٌ آخر 
برضاه؛ لأنه لا يلزم فيه ذلك فلا مناقضة. وبخلاف رعي الأغنام» فإنه من 
باب القيام 000 الزوجية» فلا يلزم المناقضة على أنه لا يجوز في رواية؛ 
هذا حاصل كلامه. 


فعلِم منه أن ري عي الغنم يصلح مهرًا في رواية بخلاف منافع أخرء فإنها لا 
تصلح ذلك. . وفي أصول فخر الإسلام كلام في هذا المقام لا بذ من ذكرهء وهو 
أنه در في ااام أن المنافع لا et‏ بالإتلاف؛ وذلك لأنها غير متقوّمة. 
ثم قال: ولا يلزم أنها متقوّمة في باب العقود؛ لأن ذلك ثابت بخلاف القياس. 
وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى شرع ابتغاء الأبضاع بشرط المال المتقوّم» حيث 
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قال: أن توا بولک [النُساء: الآية 4؟]» ثم شرّع الابتغاء بالمنافع أيضاء 
حيث قال: (علح أن اجر نَم حِجَّج4) فَعُلِم أن المنافع متقوّمة في باب 
العقود؛ إذ لو لم يقل ذلك لَزِمِ التمانع بين النصّين؛ هذا حاصل كلامه. 
واعترض عليه الأستاذ العلامة الشيخ الهداد في شرحه عليه بأنَ قوله 
تعالى: (فإعل أن تاجن يمى حِبَجّ4) حكايةً من قصة موسى عليه السلام» وما 
قصّ الله تعالى من شرائع مَنْ قبلنا إنما يلزمنا إذا لم يلحقه نكير من قبلهء 
وهلهنا يحتمل أن يكون قوله: وان م تبْتَفْوا غو بأمولكم » EF‏ لهيا 
كان مشروعًا في زمن موسى عليه السلا مَنْ كان رعى الزوج غنمها مهراء 
ويكون نازلاً بعده» ولهذا جاء في بعض الروايات: أن رَعْي الغنم لا يصلح 
مو ا وإن سَلِم أنَ كون رعي الغنم مهرًا مما لم يلحقه نكير» فلا يدل إلا على 
شرعيّة كون المنافع مهراء ولا احتياج إلى جعلها مالاً متقرّمًا؛ لأن قوله تعالى : 
9 بتعا بولک [النّساء: الآية ]۲١‏ إنما يدل على عله ابتغاء التكاح بالمال لا 
على وجوبه» فيجوز أن كم بالمال المتقوّم» ويجوز أن يكون بالمنافع» ولا 
يوجب أن تكون المنافع مالا متقومًا . ولو سلم أنه يوجب ذلك ويدل عليه» فقد 
ا ل ل لأنا لو خصصنا تقوّمها 
بباب العقود لكانت متقوّمة من وجه دون وجهء فلم يدخل في إطلاق قوله 
تعالی : املك [النساء: الآية ١۲]؛‏ إذ المطلق ينصرف إلى الكامل» وهذه 
ثلاث أبحاث أورد كلا منها الأستاذ العلامة على جدّة.» وأجاب عن ثانيها بما 
أجاب» وإنما نظمتها في سلك واحد قصرًا للمسافة. 


ولنا في هذا المقام كلامٌ آخرء وهو أنه إذا ثبت كون المنافع متقوّمًا بقوله 
تعالى: 525 أن اجرف َم حِجَجَ4) فما الذي جوّز كون رعي الغنم مهراء 
ومنع كون منافع أخر مهرًا كما علمت من كلام صاحب الهداية؟ فيلزم التناقض 
بين كلامه وكلام الإمام فخر الإسلام, إلا أن يقال: إن غرض فخر الإسلام أن 
المنافع قد تصير متقوّمة في باب العقود؛ لأن الله تعالى جعل المهر في حى 
موسى عليه السلام هو رعي الغنم» ولا يلزم أن يكون - حب لمان محري وي 
باب العقود» فما يكون من المنافع بمثابة المال المتقوّم كخدمة الزوج بعيدًا يكون 
مهرًاء وما ليس منها كتعليم القرآن لا يكون مهراء وكذا ما يكون بتلك المثابة» 
ولكن عرض مانع مثل قلب الموضوع في خدمة الزوج الحرٌ للزوجة لا يصلح 


سورة القصص ااه 


مهراء ورعي الغنم بتلك المثابة مع عدم المانعء فكيف لا يصلح مهرًا؟ هذا غاية 
ما ظهر لي من وجه التوفيق بين الكلامين» وهو أعلم بذلك. 


وهلهنا فائدة» وهو أنَّ كون المنافع مما لا يُتقرَّم في غير العقد قاعدة 
مشهورة للحنفية» وبنوا عليه أن المنافع لا تضمن بالإتلاف والإمساك فإن مَنْ 
غصب فرسًا وركبه مراحل أو أمسكه في بيته ولم يركبه لا يضمن عندنا شيئًا؛ إذ 
لا مثل له صورة ولا معنى» بخلاف الزوائد حيث يضمن بالإتلاف والاستهلاك 
دون الهلاك. فإن أل الحنطة من الأرض ال نترث لتااهه امقر 
المغصوبة يضمن› وإن أمسكها وهلك اللّبن أو الزرع من غير تعد لا يضمن؛ 
فالمنافع عرض والزوائد عين. وإن غضي الحتطة أو اللبن نفسهما يضمن فيهما 
البتة» سواء استهلكه أو هلك؛ لأنه مغصوب بنفسه لا منافعة ولا زوائدء فهذا 
الفرق مما يتخبّط فيه كثيرٌ من الناس . 


ثم إن قصة شعيب كما يدل على جواز كون رعي الغنم مهرّاء كذلك يدل 
على جواز أخذ المهر للآباء» وكون النكاح بلفظ المستقبل» وكون المنكوحة 
والمهر مجهولة» وكون التخيير بين القليل والكثير جائزء أو الأول جائز في 
رواية كما علمت» والبواقي كل منها لم يوافق شريعتنا؛ فلهذا قالوا: إنه يمكن 
اختلاف الشرائع في ذلك» ويمكن أن يكون المهر هو القليل والكير تفضّلا 
منه» وأن قول شعيب: : (AS‏ وعد للنكاح» لا أنه نكاح؛ فلا ره 
يلفظ المستقبل»..ولفظ المتكوخة مجهولة» وجواز أخد المهن للآباء قد نبغ 
الآن. ومصداق كلّه أنه قد ذكر في الحسيني أن قول شعيب (طعلك أن تَأَجْرّن)»ه) 
بالإضافة إلى ياء المتكلّم يدل على أنه كان مهرًا لبنات في الشرائع السابقة 
للآباء» وقد نسخ ذلك في شريعتنا؛ لقوله تعالى في سورة النساء: ءانا ألا 
صَدَ قن ن غ41 [النساء: الآية 4] أي: آتوا النساء مهورهنٌ لآبائهنّ؛ فهذه الآية 
بورح الى جد" الحلارو رودا يكن ياوها وى ى رَعْي الغنم من المنافع لا 
يصلح مهرًا عندناء ا عند الشافعي ككأله. 0 صاحب المدارك تحت 
قوله تعالى: (#إِفِّ أَرِبد) أن هذا القول موعدة من شعيب عليه السلام» لا أنه 
عين نكاح؛ لآنه لو كان عين نكاح لعبّره بصيغة الماضي› وهو قوله: قد 
أنكحتك؛ هذا حاصل كلامه. فلم يحمل كلام شعيب على المناكحة؛ لأن 
النكاح لا يكون إلا بالماضي وعلى المعينة. 


o۷۸‏ سورة العنكبوت 


وقال أيضًا: إن التزوّج على رعي الغنم جائز بالإجماع» لأنه من باب القيام 
بأمور الزوجيةء فلا مناقضة بخلاف التزوّج على أن الخدمة. وقال القاضي: وهذا 
استدعاء العقد لا نفسه. فلعله خر غل فده ونه آخرء وبرعيه الأجل الأول 
ووعد له أن يوفي الآخر إن تيسّر قبل العقدء وكانت الأغنام للمزوّجة مع أنه 
يمكن اختلاف الشرائع في ذلك؛ هذا كلامه. 


والظاهر أنه إنما جرى عليه دفعًا؛ لأن الآية تقتضي الترديد في المنكوحة 
وانعقاد النكاح بلفظ المستقبل» وذلك حرام. وكذا يقتضي الترديد في أجل رعي 
الغنم» وذلك مما يفضي إلى الشكٌ والمنازعة في التخيير بين القليل والكثيرء 
وذلك فاسد؛ لأن الرّفق متعيّن في الأقل» فلا يفيد التخيير» كما تقرّر في علم 
الأصول. وكذا يقتضي أخذ مهور البنات للآباء» وذلك لا يجوز؛ فدفع هذه 
الشبهات كلها بجواب خاصٌ. ثم دفع كل ذلك بجواب آخر عام» وهو أنه يمكن 
اختلاف الشرائع في ذلك» ولا يريد به أن رعي الغنم لا يُصلح مهرًا؛ لأن 
المنافع كلها تصلح مهرًا عند الشافعي كله وأمّا صاحب الكشاف» فقد جعل 
أيضًا قوله: (#أنكسّلت») مواعدة دفعًا لجهالة المنكوحة وإيقاع النكاح 
بالمضارع» وحكم بأن رعي الغنم لا يصلح مهرًا عند أبي حينفة كل أصلاً في 
RET‏ الكلام بأن المهر يكون شيئًا آخرء وأنه أراد شعيب شيئين: إنكاح 
ابنته ورعي غنمه» وعلق الإنكاح بالرعية على معنى: أني أفعلٌ هذا إذا فعلت ذاك 
على وجه المعاهدة لا على المعاقدة» وأن يستأجر لرعيه ثماني سنين بمبلغ معلوم 
ويوفيه إِيّاه وينكح ابنته به على أن يكون قوله: (9 تاجرد في) عبارة عمّا جرى 
و وا و ل ري الك 
ان ا ا باد 4» هذا هو تحقيق هذا المقام. 
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وبعدها سورة العنكبوت» وفيها آية في بيان أن إطاعة الوالدين ف فى الكفر لا 
يجوز › وسيجىء فى سورة ة لقمان» واية فى خرمة اللواطة وقد مرت فی اغا 
وآية في بيان أن حرم مكة آمن وقد مرّت في البقرة فلذا تركتها هلهنا كل ذلك. 


سورة الروم 0۷۹ 
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وبعدها سورة الروم وفيها ثلاث آيات: 


الأولى: في مشروعية العقود الفاسدة بين المسلم والحربي» دهي 0 
تعالى : ت © فی ارم © ف دَنَ ارس م ين بعد بیز صينيوة © 
في بضع نيت 4) . 


فقوله تعالى: (معُيِتِ) قرئ بصيغة المجهول» وال قير بون ) بصيغة 
المعروف» و(مَإعَلهِرٌ #) مصدر مضاف إلى المفعول قرئ بفتح اللام على 
المشهورء وسكونها أيضًا على الشادء أي: غلبت الروم من الفارس في أقرب 
أرض العرب» وهى ي أطراف الشام على أن يكون اللام للعهدء أو في أقرب 
أرضهم إلى درف على أن 00 اللام عوض المضاف إليه. (وهم») أي 
الروم (ليَنْ بَمْدِ») مغلوبيّتهم (إسَيَْبوََ © في بضع سِدِتَ#) وهو ما بين 
الثلاث إلى العشرء وقرئ م 8 ا ا والمعروف» 
و#سيّغلبون» بالمجهول والمصدر حينئذ مضاف إلى الفاعل» أي: غلبت الروم 
على ريف الشام» (##وهم») أي الروم مويل بَمَد») غلبتهم (# سيلو 4#) من 
المسلمين (#إفي يضْع سي#). وفي السنة التاسعة من نزوله غزاهم المسلمون 
وفتحوا بعض بلادهم؛ على ما في البيضاوي. 

والقصة على الوجه الأول غريبة وحسمة لنا فيما نحن بصدده ذكرها 
المفشّرون» ونحن نذكر ما في المدارك حيث قيل: احتربت الروم وفارس بين 
أذرعات وبُصرى» فغلبت فارس على الروم والملك بفارس يومئذ كسرى برويزء 
فبلغ الخبر مكة فشن على رسول الله كل والمؤمنين ك4 لآن فار چون الأ كنات 
لهم» والروم أهل کتاب» وفَرح المشركون وشتموا وقالوا: أنتم والنصارى أهل 
كتاب» ونحن وفارس ا وقد ظهر إخواننا على إخوانكم» ولنظهرنٌ نحن 
عليكم؛ فنزلت فقال لهم أبو بكر: والله لتظهرن الروم على فارس بعد بضع سنين» 
فقال له أب بن خلف: کذبت» فناجبه على عشر قلائص من كل واحد منهما 


0۸° سورة الروم 


وجعل الأجل تلاا سكين فا خر و نکر سول 20 با فقال عليه السلام: «زذ 

في الخطر وأبعد في الأجل». فجعلاها مائة قلوص 0 تسع سنين» ومات أبن 
ر رسول الله ية وظهرت الروم على فارس يوم بدرء وأخذ أبو بكر رضي 
الله عنه الخطر من ذرية أبِيَء فقال عليه السلام: «تصدّق به»» وهذه آية بيّنة على 
صحة نبوّته» وأن القرآن من عند الله لأنها أنباء عن علم الغيب» وكان ذلك قبل 
تحريم القمار. 

وعن قتادة: ومن مذهب أبي حنيفة که ومحمد رضي الله عنهما أن العقود 
الفاسدة كعقود الرّبا وغيرها جائزة فى دار الحرب بين المسلمين والكفار» وقد 
اجا عل م ذلك بهزه اة هذا لنظه ومكذا قال اج اكات ر 
يتمسّك صاحب الهداية بذلك» بل أورد في ذلك السنة والقياس» حيث قال في 
باب الربا: لا ربا بين المسلم لخر في دار الحرب خلافًا لأبي يوسف 
وللشافعي لل لهما الاعتبار بالمستأمَن منهم في دارنا. ولنا قولنا عليه السلام: 
«لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب». ولأن مالهم مباح في دار الحرب» 
فبأيٌ طريق أخذه المسلم ا مياخًا إذا لم يكن فيه غدر بخلااف المستامن 
منهم؛ لأن ماله صار محظورًا بعقد الأمان؛ هذا لفظه. 

و الثانية في مرق الصلوات الخمس» وهي قوله تعالى: (©#سْبْحَنَ 
أله حِينَ تسوت ون تُصبحونَ ل وله الْحَنْدُ فى السَمْوتٍ وَالْأرَضٍ وَعَسْيًا وَين 
تطهزوة 4€3). 

هذه الآية هي التي رُوِيَ عن ابن ن عباس رضي الله عنه أنها جامعة 
للصّلوات الخمس؛ وذلك لأن قوله تعالى: (حِينَ تسوت *») المغرب 
والعشاءء (مرَمِنَ تضَيِحْوْن#) الفجرء (إوَعَسَع) 0 (موِنَ تظهرون») 
الظهر. وقوله تعالى: («9سسَبْحَنَ أشَّوع) إخبار في معنى الأمر بتنزيه الله تعالى 
والثناء عليه في هذه الأوقات التى تظهر فيها قدرته ويتجدد فيها نعمته. والمراد 
منه الصلوات المفروضة في د25 الأوقات على حسب ما رُوِيَ آنمّاء وإن كان 
المذكور في نظم القرآن هو مطلق التسبيح المحمول على ظاهره عند البعض» 
وقد جرت عادة الله تعالى بتعبير الصلاة تارة بالقيام وتارةً بالقراءة وتارةً بالتسبيح 
ونحوهاء ولذلك زعم الحسن أنها مدنية لأنه كان يقول: كان الواجب بمكة 
ركعتين في أيّ وقتٍ اتفقت. وإنما فُرضت الخمس بالمدينة. والأصحَ أن فرضيّة 
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الصلوات الخمس كانت بمكة: وغخ غائشة رضي الله عنها: فرفيت الصنلاة 
ركعتين» فلما قم رسول الله ية المدينة أقرّت صلاة السفر وزيدت في الحضر؛ 
هكذا فى الكشاف. 


ثم إنه قد صرّح هو والإمام الزاهد وصاحب المدارك بأن قوله تعالى: 
(#إوَمَشيًا4) عطف على قوله تعالى: (#أحِينَ تُنْسُوت4) فكلها داخل التسبيح» 
ويكون ذكر الحمد معترضًا بينهما. وصرّح القاضي البيضاوي بأنه عطف على 
قوله تعالى: (لإفي ا وَاَلْدرْضٍ # ) فيكون هو واخلة تالخ كنا أن 
الأول داخل تحت التسبيح» ثم بنى على ذلك نكتة التخصيص» حيث قال: 
وإنما خصّص التسبيح بالمساء والصباح والحمد بالعشيّ والظهيرة؛ لأن آثار 
القدرة والعَظمة في الأوّل أظهرء وتجدّد النعم في الآخر أكثرء وإليه يشير ما 
ذُكر في الحسيني» قال نقلاً عن صاحب اللّباب: إن في هذه الآية نكتة 
عجيبة» وهي أن في التسبيح الجهر الصوت» فذكر قوله تعالى: (#إحِينَ 
سوبت وحن تُصبِحوْنَ4) عقيبه ليومئ إلى أن في صلاة المغرب والعشاء والفجر 
قراءة جهريّة» والحمد لما لم يدل على رفع الصوت كان ذكر قوله تعالى: 
(إومَشيًا ين ظهرود#») بعده إشارة إلى أن في صلاة الظهر والعصر قراءة 
خفيّة. وبهذا المعنى آية أخرى في القرآن» وهي قوله تعالى: #أوَسَيَحَ بحَمّدٍ 
ریف بل طلّع انين وَقْلَ غرها ومن تاي ال سح وَلرافَ اهار لماک رس4 
[طنه: الآية ]ء فقبل طلوع الشمس هو الفجرء وقبل غروبها هو العصرء 
ومن آناء الليل هو العشاءء وأطراف النهار جمع أريد به الاثنان؛ فالطرف 
الواحد هو المغرب» والآخر هو الظهرء والفجر كرّر لمزية اختصاص له. وآية 
أخرى وهي قوله تعالى: وَلأآيِرِ صل دلوك التي إل عست ال وَفُرَانَ 
لْمَعر 4 ا لرك م الزوال» والسيلاة من اول إلى 
غسق اللّيل هو الظهر والعصر والمغرب والعشاء» وقرآن الفجر عيّره عن صلاة 
الفيجوء وة اه رسن فرت وال و اا عرو كلقا ا 
آ4 ار الآية +11] فطرقى التهار الفجر والظهر والعصرء .وزلقًا من الليل 
المغرب والعشاء. وفي ات الآيتين تصريح بلفظ الصلاة بخلاف الآيتين 
الأوليين» فإنه ذكر فيهما التسبيح والتحميد» وقد مرّ كل من هؤلاء مفصّلاً في 
وديا 
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والآية الثالثة في بيان وجوب نفقة المتخارم وخر هة الربا وغ ذلك وهو 
فول تعالى : (موِقنَاتِ د 1 کد الي كن وان اليل ذلك حير ليت ريون وة 
أ افك ف للح 69 ومآ ءاشم ين زا يوا ف آمول النّاس قلا يروا عِندَ 
آله وما ٤اس‏ من رکو تربذورت ويد أله وليك هم اصع 4)9) . 

هاتان آيتان» أما الأولى: فمعناها: 000 يا أيها الب أو كلّ أحد من 
المؤمنين (#ودا الْفرْقِ e‏ وآتٍ (إوَالْمِسَكنَ وَين ألسّيِل#) نصيبهما من اك 
(مَوِدَلِكَ 0 لے يدون وح 2 أي ذات الله أو وجهته («واۇ تيک هم 
لْميْلِحونَ4). وقد نض صاحب الكشاف والمدارك أن في قوله تعالى: (#قنَاتٍِ دا 
افر حَقَم4) دلیلاً على وجوب نفقة ذوي المحارم كما هو مذهبناء وقد مضى 
فيما قبل أن عند الشافعي كلف لا نفقة إلا في قرابة الولاد» وعندنا: يجب نفقة 
كي ومع کر كان ا عا هر اک على كل ع و 
بترتيب الإرث والعصبات» على ما عُرف في الفقه. وفي الحسيني معنى آخر أيضًا 
وهو اة (فاتِ) يا محمد ( مدا الْفرق#) من بني 00 2 حَقّم#) من 
الغنيمة» وحينئذ ينبغي أن يكون قوله تعالى : (#واليشكين وان ألسّيِل#) أيضًا في 
باب الغنيمة» وقد صرفه إلى الزكاة؛ كما لا يخفى. 

وأمًا الآية الثانية» فمعناها: (ظوَما يشر ) آكلة الرّبا (ممّن ربا ليوا ف 
مرل ) أي يزيدوا ويزكو في أموالهم («إقلا يريا عِندَ ا( أي فلا يزكو عند الله 
ولا ارك فيه 50 انم من ركوو #) أي صدقة فريضة أو نافلة حال كونكم 
تبتغون وجه الله ( اتيگ هم ألمصموكه) أي فئة الأضعاف من الحسنات» وفيه 
التفات حسن لأنه يفيد التعميم» ولا بذ من الضمير؛ فكأنه قیل : المضعفون به. 
وقال الزجاج: أو المعنى: فأهلها هم المضعفون؛ صرّح به في المدارك. أو 
التقدير: فمؤتوه أولئك هم المضعفون؛ على ما رواه صاحب الكشاف والقاضي. 
وقرئ: #وما أتيتم» بغير المدّ #ولتربوا» بالتاء #والمضعفون» بفتح العين أيضًا 
كما .قالوا. 


وبالجملةء فالمراد بالآية أن الرّبا وإن كان يزيد فى المال ظاهرًا وكذا 
الزكاة» وإن كان ينقض ظاهرًاء ولكن فى الحقيقة عكس ذلك . مثل قوله تعالى: 
یحی 211 آلا وير لصَد قت # [البَقَرَة: الآية .]۲۷١‏ وقالوا: ويجور أن يكون 
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المراد به ربا الحلال» أي وما تعطونه من الهدية لتأخذوا أكثر منها فلا يربوا عند 
اللهء لأنكم لم تريدوا بذلك وجه الله وبهذا المعنى وردت هذه الآية» وإِلَا فالرّبا 
المحرّم قد ذُكر في سورة البقرة وآل عمران. ولكن الإمام الزاهد لم يجعل هذا 
الرّبا حلالاً» بل سمّاه مكرومًا وقال: إن الربا نوعان: حرام ومكرو والآية 
إشارة إليهماء والله أعلم. 


وبعده سورة لقمانء وفيها ثلاث آيات من المسائل : 


الأولى : فى تال حرمة التغني» وهي قوله تعالی : وین الاس من 
ا 


سرو ر 3-2 ج ادم - 4 


َفيك لهو الحرٍ شن ع كل اك بقن عر و ا عذاب 
0 ® 
(49). 

اعلم أن مسائل الغناء أكبر المسائل المختلّف فيهاء وقد تعارضت الآيات 
والأحاديث الدالة على إياحته وحرمته وكثرت فيه أقاويل العلماء وآراء الصلحاء. 
ونحن نسمعك أوّلاً الحجج المتعارضة» ثم نذكر ما هو الحقّ الحقيقي؛ فنقول: 

من الآيات الدالّة على خُحرّمته الآية المذكورة» وأنها نزلت في نضر بن 
الحارث اشترى كتب الأعاجمء وكات يحدّث بها ريشا ويقول: إن كان محمد 
یحدثکم بحديث عاد وثمود. فأنا أُحدّثكم بيحديث رستم واسقتدياق والأكاسرة. 


وقيل : کان ر يشتري الفتيات المغنيات ويحملهنٌ على معاشرة 8 من أراد الإسلام» 
ويقول: هذا خير مما يدعوك إليه محمّد؛ هكذا فى الكشاف والبيضاوي . 


وفي رواية الإمام الزاهد: أنها نزلت في الوليد ب بن المغيرة. 

و(«يَتَئرِى#) إمّا بمعنى الشراء كما علمت» أو بمعنى الاختيار. والحديث 
إن كان هو الحديث المنكرء فإضافة الهو إليه بيانية» وإن كان أعمّ منه» 
فالإضافة بمعنى من التبعيضية. و(##لِضِنَ©) قرئ بالضمٌ والفتح بمعنى المضل 
والضال جمبعا»: وكذا يتخ فرئ متصويًا غطمًا .على يضل هرقوعًا عطفًا على 
يشتري . وإنما قلنا: إنه يدل على خرمة الغناء؛ لأن الله تعالى قد ذم من يشتغل 
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بلهو الحديث وأوعده بالعذاب المهين. ولَهُو الحديث وإِنْ كان ظاهره عامًا في 
كل ما يلهى عمًّا يعني» كالأحاديث التي لا أصل لهاء والأساطير التي لا 
اعتبار لهاء والمضاحيك وفضول الكلام على ا ورای أكقن ال ن 
ويوافقه الرواية الأولى من النزول» إل أنه قد ذكر في الفتاوى الحمادية» وكذا 

فى العوارف وغيره أن ابن عباس طن وابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان 
عه بالله أنا قد سمعنا عن رسول الله هة أنّ المراد به التغنّي» ويوافقه 
الرواية الثانية من النزول» فيكون دليلاً على خرمته. 


ومنها ما کر ةذ فی آخر سورة النجمء وهي قوله تعالى: لوان سيدو fk‏ 
[النجم: الآية ا[ فا ذكر البيضاوي: وأن المراد به: وأنتم مغئون. وفي 
العوارف: إن عبد الله بن عبّاس طف حلف أن المراد به التغنّى. 


.ا مح ام 


ومنها ما ذُكر في سورة بني إسرائيل» كو قوله تعالى: ##وَأستَفَزِرٌ من 
أَسْنَطْعتَ متهم بِصَوْتَك 4 [الإسراء : الآية ]٤‏ فإنه أيضًا ذُكر في الفتاوى الحمادية 
والعوارف: أنه قال مجاهد: إنها تدلّ على حرمة التغنى؛ وذلك لأن قوله: 
Sg ly BNE GAN EE TRINA‏ 
استطعت من بني آدم بصوتك» وهو صوت التغني والمزامير والدفت وغير ذلك» 
فهذه الآيات الثلاث دالّة على خرمته مطلقًا. والأحاديث الصحاح المعتبرة الدالّة 
على حرمته أكثر من أن تعد وتحصى» وأكثرها مذكور في العوارف وكتب 
الفتاوى مملوءة من ذلك. 

منها ما ثقل أنه لما مات ابن رسول الله يكل طاهر بكت عيناه» فقال 
عبد الرحمن بن عوف: أليس يا رسول الله قد نهيتنا عن البكاء؟ فقال: (إنْما 
نهيتكم عن صوتين فاجرين أحمقين: صوت النوحة وصوت الغناء». وقال 
رسول الله كلِهْ: «كان إبليس أوّل من ناح» وأوّل مَنْ تغتى». وقال 
رسول الله ككهِ: «التغنّى حرامء والتلذذ بها كفرء والجلوس عليها فسق 
ومعصية». وقال النبي بي: «ما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا أبعث الله عليه 
شيطانين إحداهما على هذا المنكب» والآخر على هذا المنكب» ولا يزالان 
يضربان بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت»» وهذه الحجج كلها دالّة عل 
خرمته مطلقًا . 


سورة لقمان همه 


55 غل ناح ا 7 في العوارق من الات 0 
تعالى: لدا سَمِمُوأ م1 ارد إل الول رك أعيتهم تيش يت 7 مما عَرَفُوأْ من 
اَن [المائدة: الآية ۸۳]» وقوله تعالى: 0 عاد 8 لذن معو ل 
فيعون اجس ڪڪ [الزمر: الآيتان ۷١ء‏ ۱۸]» وقوله تعالى : تعر 1 28 ان 
و كك 7 ن جَلُودهُمٌ لوبهم ل د ا [الرّمَر: 0 ۳ فإِنْ هذه 
الآيات دالّة على استماع القول والبكاء فيه واقشعرار الجلد منه» ولا يخفى 


وقال صاحب العوارف: وهذه جملة لا ینکر ولا اختلااف فيهاء وإنما 
الاختلاف في سماع الأشعار بالألحان» وقد كثرت الأقوال في ذلك وتباينت 
الأحوال. 


ومن الأحاديث ما قال: ابرا الشيخ الطاهر ر كن ابن الفضل عن أبيه 
الحافظ المقدسي» قال: أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمّد الخوافي» قال: 
حذّئنا أبو محمد عبد الله بن يوسف كله قال: حذّثنا أبو بكر بن وهاب قال: 
حدّثنا عمرو بن خطابء قال: حدّثنا الأوزاعي عن الزاهري عن عروة عن 
عائشة و أنّ أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تغتيان وتضربان بدفين» 
ورسول الله مستحبي بثوبه» فانتهرهما أبو بكر 4 فكشف رسول الله عن وجههء 
وقال ««اعهما نيا آنا نكر عافإنها أياغ عيذا_ وفيا ايشا وروت عا رضي الله 
عنهاء قالت: أتت عندي جارية تتغنّى» فدخل رسول الله ييه وهي على حالهاء 
ثم دخل عمر له ففرّت» فضحك رسول الله بيا فقال عمر: ما يضحكك يا 
رول الله؟ فحذته حدية الجارية» فقا لا أبرح حتى أسمع ما سمع 
رسول الله كله فأمرها رسول الله فأسمعته. وفيه أيضًا: قالت عائشة رضي الله 
عنها: رأيت رسول الله ية سترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد 
جتن أكزنا أن سام ويه اعا ول اخ ابو زرعة طا عن وال ابي فصل 
الحافظ المقدسي» قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري 
سرخسي قال: أخبرنا أبو علي فضل بن منصور بن نصر الكاغذي السمرقندي 
إجارف قال حدثنا الهشيم كين قال: خدثنا أبو بكر عجار .بن إسحلق قال: 
قد حدّثنا سعد بن عامر عن شعبة بن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس رضي الله 
عنه قال: كنا عند رسول الله ية إذا نزل جبريل عليه السلام» فقال: يا رسول الله 


كمه سورة لقمان 


قال: «هات»» فأند البدوي: (شعر) 

إلا الخيسيت الذي شغفت به فعئله و ي وترياقي 

فتواجد رسول الله ييه وتواجد اللأصحاب معه حتى سقط رداءه عن منكبيه» 
فلما فرغوا أوى كل واحدٍ منهم مكانه. قال معاوية بن أبى سفيان: ما أحسن 
الحبيب»» ثم قسم رداءه رسول الله كل على من حاضرهم بأربعمائة قطعة» وهذا 
الحديث أوردناه مسندًا كما سمعناه وجلناه. 

وتدا كات قو مكف e a‏ نكا عه 
رسول الله ي يشاكل وجد أهل الزمان وسماعهم واجتماعهم إلا هذا. 

وما أحسن حبّة الصوفية وأهل الزمان في سماعهم وتمزيقهم الخرق 
وقسمتها إن لو صح - والله أعلم بذلك - وتخالج سرّي أنه غير صحيح› ولم 
أجد فيه ذوق اجتماع النبي ييه مع أصحابه» وكانوا يعتمدونه على ما بلغنا فى 
هذا الحديث» ويأبى القلب قبوله» والله أعلم وأحكم بذلك؛ هذه عبارة 
العوارف بعينها . 

فهذه الحجج كلها دالّة على إباحته إذا دنى منازل فعل الرسول وقوله أن 
يكون مباحًاء فتعارضت الأخبار الدالّة على إباحته وحرمته ظاهرّاء والتاريخ 
مجهول. وإذا نظرت إلى ضابظي الأصول يوجب حرمته: 

أحدهما: أنه إذا تعارض المبيح والمحرم كان العمل بالمحرم أولى. 
وهلهنا قول الصحابة دالّة على حرمته مطلقًاء حيث قال عثمان رضى الله تعالى 
عنه: ما تغنيت ولا تمتیت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله کل . 
وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عله : الغناء ينبت النفاق فى القلب. وروي أن 
ابن عمر ذه مرّ على قوم محرمين وفيهم رجل يتغنّى» فقال: ألا لا سمع الله 


سورة لقمان OAY‏ 


لکم ثم ألا لا سمع الله لكم. والتابعون ومن تبعهم كانوا أيضًا قائلين بحرمته؛ 
كما قال بعضكم: إيّاكم والغناء» فإنه يزيد الشهوة ويهدم المروءة» وإنه ينوب من 
الخمر ويفعل السكر. وقال فضيل بن العياض: الغناء رقية الرّنا. وعن الضحاك: 
الغناء مفسدة للقلب ومسخطة للربّ. والأتمّة الأربعة الكرام كانوا أيضًا ممّن 
يُنكرونه» وهكذا ذكر في العوارف» حيث قال: وقد تقل عن الشافعي كله أنه 
قال فى كتاب القضاء: الغناء لهو مكروه يشبه الباطل» وقال: من استكثر منه فهو 
م شهادته. وعند مالك: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية» فله أن يردّها 
بالعيب» وهكذا مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة # أن سماع الغناء من 
الذنوب» وما أباحه إلا نفرٌ قليل من الفقهاء» ومَنْ أباحه من الفقهاء أيضًا لم ير 
إعلانه في المساجد والبقاع الشريفة؛ هذا كلامه. 

واا قدا دوعا يرما إلى الولبينة نوهد ذه لعا 
وغناءً» وكان غير مقتدى حينئذ» فصبر عليه ولمًا سيل عنها بعد ذلك» قال: 
ابثليت بهذا مرّة فصبرت» فقوله: ابثّليت دال على حرمته مطلقًا؛ لأن الابتلاء إِنْما 
يكون بالمحرم. وهكذا اتّفق على حُرمته مطلقًا كثير من المجتهدين حتى بلغ 
أعدادهم إلى خمس واثنين وسبعين مجتهدًا اجتمعت أقوالهم كلها في رسالة» فمن 


0 


أراد الاظلاع عليها فليرجع إليها . 

وعلماء الشريعة الغرّاء أكثرهم كانوا متفقين على مطلق الحرمة» ثم فرق 
فريق بوجه تطبيق» فذكر ا الشيوخ ف ف الغوارف» فأمًّا الد والشانة» وإن 
كان في مذهب الشافعي اه فيها فسحة» ازل تركها. وأمًا غير ذلك» فان 
كان من القصائد في ذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار» ووصف نِعم 
الملك الجبار وذكر العبادات والترغيب في الخيرات» فلا سبيل إلى الإنكار» ومن 
فلك الل ضاف ال و وال ج وو الو وال مما ر كام العم 
من الغازي وساكن الشوق من الحججاج. 

وها كان ننه ذكن القدود والكدوه روصت الشتاة فلا يلبق اهل 
الذيانات الاجتماع لمثل ذلك. وما ما كان من ذكر الهجر والوصال والقطيعة 
والقزب ا يقري مله علق أموق احق سببحانها وتغالى من كلون اجوال 
المريديق ودخول الآفات على الطالبين» فَمَنْ سمع ذلك وحّث عليه ندم على ما 
فات أو تجدّد عنده عزم لما هو آټ» فكيف ينكر سماعه؛ هذا كلامه. 


ممه سورة لقمان 


وذكر آخرون وجهًا آخر لتطبيقه» فجوّزه بعضهم. ومنهم الإمام الغزالي 
للأهل» وفسّر الأهل بِمَنْ كان قلبه حيًا ونفسه ميئّاء ولا يكون صاحب الأهواء. 
ولا يضرفه إلى خلاف الحق»: واتترطوا أن يكو الم أيضًا آهلاء ولا يكون 
نيّته أخذ الأجرة ولا الرياء والسمعةء ولا ر غير الآهل وأمثالهء 
وليه أك الما رين وب ناخد لان شاهدنا ان يننا من قوم كانوا عارفين بالله 
ومحبين لرسول الله ية متبعين لشرائعه وأحكامه. وهم آهل كرامات ظاهرة 
وخوارق عادات باهرة» وكانوا معذورين لغلبة الحال» ويستكثرون السماع للغناء 
ويشوقون بها إلى تجليات الح سبحانه وتعالى» وكانوا يحسبون ذلك عبادة أعظم 
وجهاد أكبرء ولم يحضرهم حين السماع ذمّي ولا فاسق ولا أمرد ولا نسوة 
ويقيمون آدابه» كآداب سائر العبادات» فيحل لهم خاصّة. 


وأمًا ما رسمه أهل زماننا من أنهم يهيؤون المجالس ويرتكبون فيها بالشرب 
والفواحش» ويجمعون الفسّاق والأمارد ويطلبون المغنين والطوائف ويسمعون 
متهي الغا ويعلدذونثبينا كرا عن الهواة الما و افا ت السيطايةة 
ويحمدون على المغنين بإعطاء النعم العظيم ويشكرون عليهم بالإحسان العميم؛ 
قلا شك أن.ذلك دنب كيين واستحلاله كف قطعا ويقيئاء لأنه.عين لهو الحديت 
في شأنهم بخلاف أولياء الحقّء فإنه لم يبق حديث لهو في شأنهم» بل يكون 
ذلك وسيلة أرفع درجاتهم ونيل كمالاتهم» ولعلَ في ذكره تعالى: (إلَهُوَ 
ألْحريثِ4) دون التغنّيء وكذا في ذكر «مَنْ» التبعيضية» ولام الغاية إشارة إلى 
هذه التفرقة» ولهذا لا ينبغي أن يفتي بجوازه للأهل في زماننا؛ لأنه قد بلغ من 
فساد الرّمان إلى حيث يدّعي كل واحد أني أهله» بل إنما نقول بجوازه للأهل بعد 
أن صدر من الأجلاء العظاء والأولياء الكرام» لعلا يلزم منهم ارتكاب الذنوب 
والآثام - وحاش لله من ذلك على أن أكثر الأولياء أيضًا لم يُبْتلوا بذلك ولم 
تخو وقد صح أن جنيدًا رضي الله عنه تاب عن السماع في زمانه مع تلك 
المعرفة والحال» فما بال غيره؟ فالأؤلى هو الّرك دفعًا للنهْمة والعناد. 

غاية ما في الباب أنه إذا كانت نيّته صالحة وسمع حينئذ أو يي بنفسه 
دفعًا للوحشة لم يعاتب فيما بينه وبين الله تعالى» وهذا الذي جرى منّا إنما 
جرى بقطع النظر عن شائبة التعضّب والطغيان» ومن غير إفراط وتفريطء والله 


أعلم . 


سورة لقمان ۸۹ 


والآية الثانية في بيان أن إطاعة الوالدين لا يجوز فى الكفر والمعاصيء 
ES DST‏ (َن جََهَدَاكَ عق أن 

مر فاا واد سیل ن 
ان ا ل ا و يڪم ا 0 


0 مه أن لا تأتي نا لن 
إلى الظل» ولا تأكل من الطعام حتى تبرّأ ابنها عن دين الإسلام» ومكثت ثلاثة 
أيام؛ فعرض سعد بن أبي وقّاص هذه القصة إلى رسول الله كلِ. وروي أنه قال: 
لو كان لها سبعون نفسًا فخرجت لما رددت إلى الكفر؛ 0 

يعني: (لإوَإن بَْهَدَاكَ4) الولدان نفسك (#إعل أن شر فى ما س لک به 
علم#») أي بحقيقة بل بمجرّد تقليد» أو ما ليس بشيء في الواقع» از تتشي 
العلم به نفيه (لإثَلا تطِمْهُمَا#) في ذلك وبهذا القدر ذكره في سورة العنكبوت 
أيضًا . وعلِم منهما عدم جواز الإطاعة للوالدين في الشّرك» ولمن 3 ذلك في 

خی الوالديت؛ فإطاعة رها فى الشرك أؤْلى أن يمنع. . وكذا منع إطاعتهما 
وإطاعة غيرهما في سائر المعاصي بالقياس» وحيث قال عليه 39 «لا طاعة 
للمخلوق في معصية الخالق». وأمًا إطاعتهما في غير المعاصي» فواجب بقدر 
ما أمكن. لهذا قال عليه السلام في إطاعة الوالدين : «وإن أمراك أن تخرج من 
هلك ومالك»» وبهذا شرع الإحسان والنفقة عليهما على الولد ويحرم عليه 
اذاف انهه وان كان كا درون .على نا يذل عه ووا بق الذي 
معز مروا ) أي: صاحب الوالدين صحابًا معروفًا يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم. 
وإلى كله يشير كلام صاحب الهداية» حيث قال في باب النفقة: وعلى الرجل 
أن يُنفق على أبويه وأجداده وجدّاته إذا كانوا فقراءء وإن خالفوا في دينه. أمّا 
E E‏ اناق E I‏ مروا #) E‏ في الأبوين 
الكافرين» وليس من المعروف أن يعيش في نّم الله تعالى ويتركهما يموتان 
جوعًا. وأمًا الأجداد والجدّات». فلأتهم من الآباء والأمّهات؛ وهكذا سرد 
الكلام... الخ. 

اقا تمتك فى كعاب اللتجهاة أن الاين إن وجد آباه في صت 
المشركى لذ ايققلة مدال وان "نهد الأب كل e‏ بنكو دس إل r‏ 
ا به ؟ لأنه دافع حينئذ لا قاصد. 


3 سورة لقمان 


وقوله تعالى: (إوَاتَيمْ سيل من أنآبَ) بالتوحيد والإخلاص في الطاعة 
وخسية الأعمال: وقيل: المراد به أبو بكر رضي الله عنه» فإنه أناب إليه» أي 
أسلم بدعوته. ومعنى قوله تعالى: (#ثُمٌ إل مَرْجِفَكُْم4) ثم إليَ مرجعك ومرجع 
والديك (اتَبيُكُم يما كس َْمَنو#) أي أجازيك على إيمانك وأجازي والديك 
على كفرهما؛ هذا كله ظاهر ذُكر في التفاسير. 

ل ا ل ا الله وهي قوله 
تعالى: (#إإنَ أله عِنْدَمْ عم السام ور الْمَبْتَ يعر ما فى 
كن 10 کی عا وا درف ی ای رض تمو إِنَّ ألَّهَ عَم حي 46). 


قل في نزولها أن حارث بن عمر ذه جاء إلى رسول الله ك وقال: 
أخبرني عن الساعة أيّام مُرساها؟ وقد زرعت بذرًا فأخبرني متى تنزل الغيث؟ 
وامرأتي حاملّة فأخبرني عمَّا في بطنها ذكر أم أنثى؟ واعلم ما وقع أمس وأخبرني 
عا يقم غا وعلمت أرضًا ولدت فيها أخبرني عمًّا أدفن فيه؟ ف 
المذكورة في جوابه. 

يعني: أن هذه الخمسة في خزانة غيب الله لا يظلع عليه أحد من البشر 
والملك والجنّ» فلا يعلم أحد وقت قيام القيامةء وكذا لا يعلم أحد متى ينزل 
الغيث» وكذا لا يعلم أحد أنه أي حال ما في الط دک أ أن تام أو ناقص» 
وكذا لا تدري نفس ماذا تفعل غدًا من خير أو شرّ؛ إذ ربما كانت عازمة على 
خير وفعلت شرّاء أو عازمة على شر وفعلت خيرّاء وكذا لا تدري نفس أنها أين 
تموت؛ إذ ربما أقامت بأرض وضربت أوتادها وقالت: لا أبرحهاء فيُرمى به 
مرامي القدر حتى تموت في مكان لم يخطر ببالها؛ كما روي أن ملك الموت مر 
على سليمان» فجعل ينظر إلى رجل من جلسائهء فقال الرجل: مَنْ هذا؟ قال: 
ملك الموت+ فقال: كأنه تزيذني» فمُر الريح أن تحملني وتلقيني بالهند أو 
بالصين» ففعل فقال ملك الموت: كان دوام نظري إله ا إذ أيرت أن 
أقبض روحه بالهند وهو عندك. وكما لا تدري نفس في آي أ أرض تموت» كذلك 
لا تدري في آي وقتٍ تموت؛ صرح به في البيضاوي 


وقال أيضًا: وإنما جعل العلم لله والدراية للعبد لأن فيها معنى الحيلة» 
فيشعر بالفرق بين العلمين» ويدل على أنه إن عمل حيلة وأبعد فيها وسْعه لم 


مح عي ر عط لس سرع 
فى الارحام وما تدرى 


سورة لقمان ۹۱ 


يعرف ما هو ألصق به من كسبه وعاقبته» فكيف يغيّره مما لم ينصب له دليلاً 
عليه؛ هذا كلامه أخذه من الكشاف» وتبعه صاحب المدارك. 

وإنما قلنا: إن علم هذه الخمسة ليس إلا له» وإن كان ظاهر الآية لا 
يقتضي الحصر في حقٌّ نزول الغيث وعلم ما في الأرحام بخلاف علم الساعة» 
فإن تقديم عنده يوجبه» وبخلاف علم الغد والمدفن» فإنه يُفهم من عموم النكرة 
المنفية الواقعة تحت النفي؛ لأنه لمّا نزل قوله تعالى: وعدم مَمَاتِعُ ألْعَيْبِ لا 
يَعَلمُهَآ إلا هو [الأنعام: الآية 4] سيل رسول الله ية عن مفاتح الغيب» فقال: 
«مفاتح الغيب خمس لا يعلمهنٌ إلا الله» ثم تلا هذه الآية؛ فعلم أن الخمسة على 
وتيرة واحدة» فوجب صرف ظاهر الآية إلى وجه يُعلم منه أنه لا علم بالخمسة 
إلا لله ولهذا قال بعضهم: إن قوله تعالى: (##وَيترْك الْعَيَتَ ويار ما في 
لْأَرسَمِ#) تحت العلم مأوّل بالمصدرء فالتقدير: إن الله عنده علم نزول الغيث 
وعلم ما في الأرحام» فيفيد الحصر بتقديم عنده» فمن ادّعى علم هذه الخمسة 
فقد كذب. وعن ابن عباس: من ادّعى علم هذه الخمسة فقد كذب إياكم 
والكهانةء فان الكهانة تدعو إلى الشرك والشرك وأهله في النار. وروي أن 
منصورًا رأى فى منامه صورة ملك وسأله مدّة عمره» فأشار بأصابعه الخمس» 
ای بكسن و ی ا اتام وولما نول عنه 
أبو حنيفة كله قال: إنه إشارة إلى أنه خمس لا يعلمه إلا الله. 

ثم إنه يشكل ظاهر الآية بالمنجم الذي يُخبر بالغيب» وبالجنّ الذي يُخبر 
به وبالأولياء الغارفين الذين يخبروك به غالبًا. وقد قال ضاحب المذارك:.وأما 
المنجم الذي يخبر بوقت الغيث» فإنما يقول القياس والنظر في الطالع» وما يدرك 
بالدليل لا يكون غيبًا على أنه كان ظنّاء والظنّ غير العلم؛ تمّ لفظه 

وأمّا ما يكون من الجنّء فالمشهور أن EAE Se ANSE‏ 
في جوابه أنه لين في الحقيقة إخبارًا بالغيب» بل إنما يكون بمثابة أنه إذا وقع 
مثلاً موت زيد في الشام والجئة حاضرون» فيسيرون سرعة ويخبرون في تلك 
الساعة بالروم أنه مات زيدء فلمًا أن جاء المخبر بعد شهر أو أكثر وأخبر بما 
يُخبر به الجنّة قبله زعم الناس أنهم أخبروا بالغيب» ولا يدرون أن الغيب اسم 
لِمَا لم يقع»› وأنه يُخبرون بما وقع» ولكتهم أسرع سرا من الاس وأها ا 
اشتهر من بعض الأولياء من إخبار المغيّبات» فظني ما دام ليستقيم صرفه عن 


۹۲ سورة لقمان 


ظاهره يُصرف» بأن نقول فيما يُخبرون بما في الرحم من الذّكر والأنثى» أو 
نتزول>الغيت أنهم لا يظلعون على ما في الرحم ولا على نزول الغيث» وإِنْما 
يقولون ذلك إبشارًا بولادة الذكر ودعاءً بنزول الغيث» ولكن يكون دعاؤهم 
مستجابًا ويكون موافق التقدير ذ في أكثر الحال» لا أنهم گانوا غالمين يه أو 
أنهم لا يقولون ذلك علمًا يقيئّاء بل طاء والممنوع هو العلم به» ونقول فيما 
يخبرون من كون المهلك موجودًا في مكان لم يروا فيه أنه ليس بداخل في 
خمس لا يعلمهِنّ إلا الله. فلا يمنع العلم به. 

ولك أن تقول: إن علم هذه الخمسةء وإن كان لا يملكه إلا اله لكن 
SS‏ بقرينة قوله تعالى: (8إنَ لَه عليه 
حَِيرُ#) على أن يكون الخبير بمعنى المُخبر. 

فإن قلت : فما فائدة ذكر الخمسة» لأن جميع المغيّبات كذلك؟ 

قلت: فائدته أن هذه الخمسة معظم الغيوبات لأنها مفاتحهاء فإنه إذا 
وقف مثلاً على ما في غد وقف على موت زيد وتولد عَمرو وفتح بكر ومقهورية 
خالد وقدوم بشر وغير ذلك مما في الغدّ. وهكذا القياس. ويؤيّد هذا التوجيه 
ما ذكر في البيضاوي في قوله تعالى في سورة الجنّ: #عديم َيب فل بظهر 
على عيبو اعدا * إل من أَرْتضَى من رَّسُولٍ» [الجن: الآيتان 251 ۲۷]» حيث قال: 
فلا يظلع على الغيب على المخصوص به عِلمه إلا من ارتضى يعلم بعضه حتى 
يكون له معجزة» وجعل قوله تعالى: #إمن رسُولٍ» [الجن: الآية ۲۷] بيانًا لمن» 
ولعله أراد بغيب المخصوص هذه الخمسة؛ إذ على ما سواها يظلع الأكثرء 
وقيّد بعلم بعضه ليخرج مثل علم الساعة. ثم ذكر أنه لا ينبغي أن يُستدّلٌ بجعل 
قوله تعالى: #ين رسُولٍ» [الجن: الآية ۲۷] بيانًا لقوله تعالى: ##مَنٍ أرْتضَى» 
[الجن: الآية ۲۷] على إبطال الكرامة» كما ذهب إليه بعضهم ‏ يعني صاحب 
الكشاف ‏ بناء على الاعتزال؛ لأن المراد بالرسول الملك» وبالإظهار ما يكون 
بغير وسطء وكرامات الأولياء على المغيبات إنما يكون تلقّيًا عن الملائكة 
كإطلاعنا على الأحوال الآخرة بتوسّط الأنبياء. 


فعلم من كلامه هذا أن الله تعالى يُطلع الأولياء على بعض ما يشاء من 
الغيوب الخمسة. وقد ذكر صاحب المدارك في تفسير هذه الآية جوابًا آخرء 


سورة السحدة o۹۳‏ 


حيث قال: والوليٌ إذا أخبر بشيء فظهر› E‏ عليه» ولكنه أخبره بناءً 
على رؤياه أو بالفراسة على أن كل كرامة للولي» فهو معجرة للرزسول. وذكر في 
التأويلات: قال بعضهم: في هذه الآية دلالة تكذيب المنجمة» وليس كذلك؛ فان 
فيهم مَنْ يصدّق خبره» وكذلك المطببة يعرفون طبائع النبات» وذا لا يعرف 
EH‏ فعُلِم أنهم وقفوا على علمه من جهة رسول انقطع أثره وبقِيَ عِلمه في 
الخلاق؛ تم كلامه. 

هذا تمام الآيات التي ذكرت في سورة لقمان الحمد لله على ذلك والصلاة 
عاو و و له ا تلق 


وبعدها 'سورة ا السجدة» وفيها آية يُستدلٌ بها أن الأصح ليس بواجب على 


الله تعالى» وان الث و وهي 0 تعالى: وولو شتا اا كل فين 
هدنھا ولک حَنَّ الْقَولُ م لمان جهنم سے الْجِنَّدَ ولتاس أجمعيرت ©4). 

يعني : لو شئنا هدايتهم لأعطينا كلّ نفس في الدنيا ما عندنا من الأّطف الذي 
لو اختاروه لاهتدوا به» ولكن لم نُعْطهم ذلك اللّطيف؛ إذ وجب القول مني بما 
علمتٌ أنه يكون منهم ما يستوجبون به جهنّم» وهو أنهم يختارون الردّ والتكذيب؛ 
ففي الآية رد على المعتزلة فيما ذهبوا أن الأصلح واجب على الله تعالى» وأن الله 
تعالى أعطى كل نفس ما به اهتدت» ولكنهم لم يهتدوا وأضلهم الشيطان؛ صرّح به 
صاحب المدارك وأومئ إليه القاضي› وهم اضطروا إلى تأؤيل المشتيقة بالخين؛ 
حيث قال صاحب الكشاف: لتا نفیں هُدَسهَاك) على طريق الإلجاء 
والقسرء ولكننا الأمر على الاختيار دون الاضطرارء فاستحبّوا العمى على الهدى. 
فحقّت كلمة العذاب على أهل العمى دون البصراء. . . إلى آخره. 

ومثل هذا الاختلاف بيننا وبينهم مشهور بأدلّته في علم الكلام وفي 
تخصيص إملاء جهنم بالجنّة والناس إشارة إلى أنه عصم ملائكته من عمل 
يستوجبون به جهنم؛ هكذا في المدارك. وقد مر بيان عصمة الملائكة في سورة 
الآنبياء مفصّلا بتوفيقه تعالى. 


وه سورة الأحزاب 


وبعدها سورة الأحزاب» وفيها آيات كثيرة في المسائل؛ ففي مسألة أن 
المرأة المظاهرة بالا لن َم وأ المبعتى لبس: بان قوله تعالى؟ (ومّا جَعَلَ حع 


E 


e‏ یک وا جَعَلَ 


سس سس رط عم صد 7 ھور مول 7 00 کک 
عياء لم أن ا كم قولکم يأف 9 والله قول الحم وهو يَهُرِى اليل 42 
ور Al‏ ۴ ر ر و 


0 لأبايهم هو أَقَسَطّ عِندَ 0 0 تعلموا َابَآءَهُمْ فإخوكم فى ألذين ومول 
ويس مَلِتِحكْمْ جت نيمآ أخطأشر به. وَلكن ٿا دت وي وڪن اله عفرا 
تیت ©©4). 

روي في نزول الآية أنه كان المنافقون يقولون: لمحمّد قلبان: قلبٌ معنا 
وقلبٌ مع أصحابه. وقيل: كان الواحد منهم يقول: لي نفسان: نفس تأمرني 
ونفسٌ تنهاني. وقيل: كانت العرب تزعم أن اللبيب الأديب له قلبانء ولذلك 
قالوا لأبي معمر أو لجميل بن أسد الفهري: ذا القلبين؛ لأنه كان أحفظ العرب 
وأعقلهم؛ فنزل قوله تعالى: («آنَا جَعَلَ أله لرل من فلب فى جوفي-#) وقصّة 
جميل بن أسد الفهري مذكورة في الكشاف والزاهدي والحسيني. وأيضًا كان في 
الاعف ذا لاهن حل اهران رامد تون الاق و على اننا مارت ا 
وإذا يدعو أحد رجلا بابن وتبنًا يسمّونه ابنًا حقيقيًًا له حتى جعلوه شريكًا في 
الميراث وأجروا عليه اا الأبناءء ويُحرّمون نكاح زوجته على المتبتى 
كما روي أن زيد , بن الحارث الكلبي كان مملوكًا لخديجة اشتراه حكيم بن حزام 
ابن أخيها لهاء E‏ 
رسول الله ية وتبتاه» وكان أوفر شفقة عليه أنه اشتهر فيما بين العرب زيد بن 
محمدء وكان رسول الله به أيَما نظر إلى E‏ فإذا 
يوم نظر إلى زينب زوجة زيد المذكور فطلقها زيد ونكحها رسول الله كلل فبدأ 
المنافقون يطعنون أذ محمّدًا نكح امرأة ابنه» وهي منهىٌ في شريعته؛ أنزل الله 
تعالى: (لوَمَا جَمَلَ أَرْوجَحْ ألَيَى4) الآية» ردا لجميع ما اعتقدوه من الأشياء 
المذكورة؛ هذا هو خلص ما أكثر التفاسير. 


سورة الأحزاب موه 


رفي البيغناوي؟ والمراد تفي الأمومة والبنؤة على المظاعرء -والمتبتى ونفئ 
القلبين لتمهيد أصل يحملان عليه» والمعنى: كما لم يجعل الله قلبين في جوفه 
لأدائه إلى تناقض» وهو أن يكون كلّ منهما أصلاً لكل القوى وغير أصل لم 
يجعل الزوجة والدعيّ الذين لا ولادة بينهما وبينه أمّه وابنه الذين بينهما وبينه 
ولادة؛ هذا كلامه أخذه من الكشاف والمدارك. و(لإأشى) بالياء بعد الهمزة 
كوفي وشامي» وبعضهم , اكتفى بالياء وحده أو بالهمزة وحدها. و(« تظهرُونَ») 
واا وفيه قراءة أخرء ومعنى الظّهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت عليّ 
كظهر ايء وتعديته بمن لتضمنه معنى التجتّب وذكر الظهر لكناية عن البطن الذي 
هو عموده» فإن ذكره يقارن ذكر الفرج أو التغليظ في التحريم» فإنهم كانوا 
يُحرّمون إتيان المرأة وظهرها إلى السماءء و(أدسيَاء4:5) جمع دعي إلى 
الشذوذء فكأنه شبيه بفعيل بمعنى فاعل فجمع جمعه» وسيجيء بيان الظهار مع 
الكفارة في سورة المجادلة مشروحًاء وكذا قصة زينب في هذه السورة إن شاء الله 
تعالى» وقد مرّ عدم حرمة حليلة المتبنى في سورة الا ا 


وقوله تعالى: (ِدَّلِكُمَ تولك يأَفْرسِكم4) إشارة إلى كل ما ذكروا إلى الأخير 
فقطء يعني: ما يقولون مثلاً من زيد بن محمد بمجرّد الأفواه» وليس كلامًا 
مطابقًا للواقع؛ لأنه في الحقيقة زيد بن الحارث» وعلى هذا القياس. وقوله 
تعالى : (# ادَعُوهُم لباب 4) الظاهر أنه تتمّة لما سبق» وقيل: كان الرجل في 
الجاهلية إذا أعجبه جلد الرجل ضمّه إلى نفسه وجعل له مثل نصيب الذكر من 
أولاده من ميراثه» وكان ينسب إليهء فيقال: فلان ابن فلان؛ على ما في المدارك 
والكشاف. فمنع الله من ذلك ونسخ ما كان في الجاهلية» فأگد في ذلك بتأكيدات 
10 وقال: (#أأَدَعُوهُمَ لِأَسَإِهِمَ#) أي ادعوا كل أحد هم ( مهو 

قسسَلْ) وأعدل عند الله (ظفَإِن لم تَلَموَاك) أسماء (9دَابَآءَهُمَك) فلا تدعوهم 
ببنوّة من يتبٽاهم» بل (فَلِعْوَككُمْ في لين وَمَوَليكم4) أي تدعوا بهذا أخي ومولاي 
في الدين» أو سمّوه باسم إخوانكم في الدين» مثل عبد الله وعبد الرحمن إن لم 
يكن من الموالي» وباسم مواليه ونسبة إليه إن كان من الموالي» كذا في 
الزاهدي. وقوله تعالى: (#ولس كم جاح فما اا به») أي لا إثم 
فیک با فا رات ف قبل اى أو المعنى إن تدعوهم بأسماء من 
يتبتّاهم خطأ الآنء فلا جناح عليكم لأن الجناح فيما تعمّدت به قلوبكم أو 


۹ سورة الأحزاب 


(#و وکن ما تَعمَدَرَ عمدت لوک ففيه الجناح. ويجوز أن يكون الحديث العمد 
والخطأ على العموم في التبنّي وغيره» وهو معروف في الكتب. 

وبالجملة المتبنى ليس بابن حقيقة» فلا يحرم حليلته ولا تجب عليه نفقته 
ولا يجري عليه شيء من أحكام الشرع. وأمّا ما رسمه أهل زماننا حيث يقيمون 
شخصًا مقامهم ويعطونه مالا ويجعلونه وارثاء فليس ذلك بطريق الإرث حقيقة» 
بل بطريق الهبة وهو مشروع جدًا في غير الأراضي الإنعامية. فإن ادّعى أحد بنوّة 
رجل»› فإن كان ذلك مجهول السب وأضغر سنا مه شت الت وإلا لم يثبت 
وإن قال ذلك العبذ وكان أصغر سنا منته غق بالاتفاق» TET‏ 
يعتق عند أبي حنيفة كله خاضّةء وعندهما لا يعتق بناءً على خليفة المجاز في 
التحكم» أو التكلّم عند الشافعي كه لا عِبْرة بالتبتي بوجه من الوجوه لا في 
العتق ولا في ثبوت التسب؛ نص بذلك في البيضاوي . 


ثم ذكر الله تعالى بعدها مسألة أن أ الأرخام يستحقّون E‏ 
تعالى: الى أو يالْمؤْمنَ من اشم زج امهنم واوو لاسا يَتسْبمْ أو 
عض فى ڪب الو من الْمؤِينَ ولمهجرن إل أن تنْعَلوًا إل ل و 
كات فلك ف ألكتبٍ سط ©4). 

المقصود بذكر هذه الآبة وإِنْ كان مسألة أولي الأرحام» ولكن لا بد من 
بيان أوّل الآية أيضًا 

ووجه نزوله على ما في الزاهدي: أن النبئ بيه شدّد النكير على الدَّيْن حتى 
إا خض ت ا اخ ساليا a E‏ فن قالوا: عليه دين» لم يصل 
على جنازته» وإلا فصلى عليه حتى أنه يومًا حضر على جنازة أنصاري» فقال : 
«هل على احم دَيْنَ)؟ فقالوا: درهمان أو ديناران» فقال: «هل به وفاء»؟ 
فقالوا: لاء فأراد أن يرجم فقال على ذ#نه: على هما يا رسول الله فصلّى ؛ 
فنزل قوله تعالى: )9 ّى اوک ). ف النبى أحقّ ما المؤبينَ من ألْشِيم») ی 
مؤمنين آخرين» يعني أنت أحقّ بالمؤمن للرحمة والشفقة وكفاية الدَّيْنَ من عليّ 

وغيره. وفي غير الزاهدي من التفاسير هو أنه لمّا عزم رسول الله ا لغزوة تبوك 
امن السميق جا أن جرا هه فال تابوه اة اناما واا ل 
قوله تعالى: (الِى أو يلمي يِن أسم4) أي: لا ينبغي للمؤمنين أن يتحمّلوا 
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في أمر النبيّ عليه السلام؛ لأنه أؤلى بهم من أنفسهم في الأمور كلهاء وحكمه 
أنفذ عليهم من حكمهاء أو هو أؤلى بهم» أي أرأف بهم وأعطف عليهم وأنفع 

لهم ؛ كقوله تعالى : أ بِالْمُؤيينَ روف رم4 [التوية : الآية 4؟١1].‏ وقرئ: 0 
أب لھم ای في الدين؛ لذن كن نبي فهو أب ل ولذلك كان المؤمنون 
او ر ر ا ا أي في التحريم واستحقاق 
التعظيم لا عداه. ولذا قالت عائشة وبا : اا ا ك ف 


التحريم إلى بناتهن. 


ثم حِلنا إلى المقصود. فنقول: روي أنه لما كان التوارث في آول الإسلام 
جاريًا بالموالاة في الدين والهجرة لا ام نسخه الله تعالى بقوله: (مو ولو 
الاسام بعصم أل بض 4) أي بعضهم أولى ببعض في التوارث (##إفي كي 
کر ) 0 أي في الوح ال ا ل د 
حال كونهم من جنس ( الْمُؤْمينَ ألمي اجرب 4 ) فتكون «من» اة اى افع : 
أولوا الأرحام بجهة القرابة أوّلى بالميراث من المؤمنين بحقّ الذين» والمهاجرين 
بحق الهجرة» فيكون من صلة أولى. 


وعلى التقديرَيْن ذكر المهاجرين بعد المؤمنين تخصيص بعد تعميم. ويفهم 
من الآية أن وراثة أولي الأرحام لأولي الأرحام: فلا يجوز أن يَرِثْ اچ 
بالمؤاخاة مع وجود اول الأرحام؛ E‏ ادا بشيء من ماله؛ كما يشير 
إليه قوله تعالى: (8إلَّ أن علا أ لِك أوليايكم مَعرونًا») يعني : أولي الأرحام ازل 
لجرا رساي كل رقت إلا وقت أن تفعلوا إلى أوليائكم معروقاء أي توصية» 

عياف لين ١‏ دلوا الأرحام أؤلى؛ بل يجب أن يقدّم الوصية على التوارث بقدر 
ثلث المال فقط؛ هكذا يخطر بالبال. والمفسّرون على أنه استثناء من أعمٌ العام 
في معنى النفع والإحسانء أي أنه أحقّ في كل نفع إلا في الوصية أو منقطعء أي 
لكن فعلكم إلى أوليائكم معروقًا جائز. ومعنى قوله تعالى: («#كات ذَلِكَ في 
السب مسطورًا») ظاهر هذا تفسير الآية على ما قالوا. 

وتحقيق الكلام في هذا المقام أن عند أبي حنيفة كله يعطي المال وَل 
لذوي الفروض ثم للعصبات» ثم يرد على ذوي الفروض النسبية» ثم يعطي لذوي 
الأرحام ثم لمولى الموالات» وهكذا... الخ. وعند مالك والشافعي كأنه: لا 
رد ولا ميراث لذوي الأرحام» ولا لمولى الموالاة؛ بل يوضع المال في بيت 
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المال عند عدم العصبات مستشهدًا بان الله تعالى ذكر في آيات المواريث نصيب 
ذوي الفروض والعصبات» ولم يذكر لذوي الأرحام شيئًا لو كان لهم حى لبيّنه 
وكذا قدر نصيب أصحاب الفرائض بالنصٌ الظاهرء فلا يجوز أن يُزاد عليه لأنه 
تعدٌ عن حدٌ الشرع وهو ممنوع؛ لقوله تعالى: و عص الله وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدٌ 


رمع 2 


حدود م [النّساء: الآية 14].اه. 


ونحن نقول: إن أولي الأرحام في اللغة أهل القرابة مطلقّاء سواء كان 
من ذوي ي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام. وفي الاصطلاح: هو كل 
قريب ليس بذي فرض وعصبة» والله تعالى قد بين في هذه الآية ميراث أهل 
القرابة مطلقًا بقوله: (ە ولوا ا مات بعصم و عض 8# ) حيث نسح به 
ميراث مولى الموالاة» وقرر على ذوي الأرحام من غير تفصيل» ولكن لما 
قدّم آهل الفرائض والعصبات بالنصٌ كان ذوي الأرحام بالمعنى المصطلح 
مؤخرًا عنهماء وجعل مولى الموالاة مؤخرًا عن الكل ومستحقا لجميع المال 
عند عدم الكلء. لا مستحقا للسدس ومقدَّمًا على الكلّ كما كان في الجاهليّةء 
وقد مرّ بيانه في سورة النساء بتوفيقه تعالى» وكذا نقول: إن قوله تعالى: 
( واولا دسا 4) دل على استحقاقهم ج جميع الميراث وآية المواريث وچب 
استحقاق جزء معلوم من المال» فوجب ا بينهما بأن يجعل لكل واحد 
فرضه بتلك الآية» ثم يجعل ما بقي مستحقًا لهم للرحم بهذه الآية. ولهذا لا 
يرد على الزوجين لانعدام الرّحم في حقّهماء فتكون هذه الآية ردا على مالك 
والشافعي في توريث ذوي الأرحام» وشرعيّة الردّ على ذوي الفروض أيضًا؛ 
على ما فصل كله في الشريفيّة. 

في مسألة أن المخيّرة إذا ا و و قوله تعالى: ويام 


م ar ek‏ 4> 34 ل راص ا 0 ر 3 
ال قل روجک إن د نت الحيزة لديا وزينتها كات أ وأ 
سلا جملا لا وين كش تردت الله ورسولم وَالدَّارَ الآخرة ون 5 es‏ 
عر 1 
جا عظيمًا 49 . 


وفي نزولها أن دباع النبئ بيه سألت ثياب الرّينة وزيادة النفقة» فقال الله 
تال 5 لبَق قل رويك إن كس ترد ت#) السّعة والتنعم في (آلدَّيَا 
ويها َال ) أي اقبلين بإرادتكنّ واختياركنّ أحد أمرين ( امک ) ا 


وو ىر 


ا المتعة ا طلا قا حسنًا من غير ضرار وبدعة» ( وين َر رد 
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آله وشم لار الك ن آله كد للستت كى َا عَظِيمَا 409) أي : 
فيعطكنٌ الله أجرًا عظيمًا فى ذلك فلما نزلت الآية بدأ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم بعائشة فخيّرهاء فاختارت الله ورسوله ثم اختارت الباقيات اختيارهاء 
فشكر لهنّ الله تعالى ذلك؛ فلهذا نزل: «إلَا ييل لَك الْمَآهُ مِنْ بََدُ) [الأحرّاب: 
الآية 01]؛ هكذا قالوا. وقد ذكر صاحب الحسيني والإمام الزاهد قصّة الآية 
بأطول من هذه» فطالِعْه إن شئت. 


والمقصود أنه جعل إرادتهنّ الدنيا قسيمًا لإرادتهنَ الرسول» وهو قد كان 
زوجًا لهِنّ» فعلم أن المخيّرة إذا اختارت زوجها لا يقع الطلاق ويؤيّده قول 
عائشة: خيّرنا رسول الله فاخترناه» ولم هذه و خلاف ونه وا 
ومالك وإحدى الروايتين عن على فل فإن عنده: إن اختارت زوجها فواحدة 
رجعيّة. وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة. وأا عندنا وعند الشافعي كأنه: لا يقع 
إلا إذا اختارت نفسها. لكن عندنا بائن» وعند الشافعي كال رجعي؛ صرّح به في 
البيضاوي والمدارك. 


ولهذا المعنى قال صاحب الهداية أوَّلاً: ولو قال: اختاريء فقالت: أختا 
نفسي» فهي طالقة. والقياس: أن لا تطلق» ثم قال: ووجه الاستحسان حديث 
عائشة وَوْينَاء فإنّها قالت: لا بل أختار الله ورسولهء واعتبر النبي عليه السلام 
جوايًا منها . 

وأمّا ذكر المتعة في الآية» فيخطر في البال أنه إنما أمر الذي عليه السلام 
المتعة لأنهنَ كنّ مدخولاً بهاء فيستحبٌ المتعة أو غير المدخول بها وغير مسمّى 
لها مهرء فيجب المتعة لتوافق ذلك مذهبنا على ما مضى وسيأتي» وهكذا أفاده 
كلام صاحب الكشاف. وقد ذكر هو وغيره أنه رُوي أنه قال عليه السلام لعائشة: 
«إني أخبرك ولكن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك»» فقالت: أفيك أستأمر أبوي؟ 
فإني أ الله ورسوله والذان الآخرة. 


وأقول: فيه دليل على أنه إذا قالت بعد التفويض: أدعو أبي حتى أستشير ا 
أو شاهدي عن اهدهم لأ مطل سارها وأنه إذا وقت التفويض م 
خيارها في مذتهء وباقي مسائل التفويض بأنواعها من الأمر باليد والاختيار 
والمشعة كلها مذكورة ف كن الفقه بالتفصيل . 
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وناك فصي رواج ا ومناقب أهل بيته » قوله تعالى : 
(#ويضښة لني لس ڪاحد من السا TT‏ 


رسد 
و وه ر r‏ ایام مجم لو 


22 0 يلي کے 
لبو مر وَْلْنَ ولا مرو € وك فى وتكن ولا برجن تبرج الْجَْهِلِنَةِ ١‏ 


ق 


ورو 


قت صل ويڪ ارڪهو رايغ لله وشو تا برد لله ذهب مڪ 
الرس آهل اليب وطه تظهيا 402). 
هذه الآية جامعة لفضائل أزواج النبيّ عليه السلام ومناقب أهل بيته. 


رحس مايه 


أمّا بيان فضيلة أزواج النبئ» ففي قوله تعالى: («#يئَة ألبَيّ لسن كسك عد 
من السا #) أي لستنّ كجماعة واحدة من جماعات النساء. راا 
بمعلى وحد وهو الواحد. ثم وضع في النفي العام مستويًا فيه المذكر والمۇنٹ 
والواحد وما وراه؛ هكذا قالوا. 


والمقصود إثبات فضيلة أزواج النبيّ عليه السلام» فإنه ظاهر في أن أزواج 
النبيَ عليه السلام أفضل من جميع أزواج العالم. وقد اشتهر الاختلاف بين أهل 
السنّة والروافض في حى عائشة زاء فأهل السنّة يقولون بفضيلتها على 
فاطمة زاء والروافض لم يظنّوا في حقّها خيرًا فضلاً عن التفضيل معاذ الله منهم 
ومن عقائدهم . 

وقد استدل أهل الستة بدلائل كثيرة مذكورة في المطوّلات» ولم يتعرّضوا 
هذه الآية فيما أرى» ولا يخفى أنها تصلح حجْة في ذلك؛ e‏ 
فضل أزواج النبيّ على جميع نساء العالم» فهم فضل عائشة ويا على فاطمة 
أيضًاء ولكن فضل من سوى عائشة ويا من الأزواج على فاطمة وا غير معهود 
بين العلماء. وقد ذكر الله تعالى فضائل عائشة أيضًا في سورة النور في ثماني 
عشرة آية متّصلة فى براءة ذمّتها عن الإفك ثبّتنا الله تعالى على اعتقاد فضائلها 
وکمالاتهاء وثيّت ااا قور يا 


مو 


a‏ تعالی : وین فيان 4) 0 ا ل م 
مخالفة حكم الله ا ا با 1 TT‏ خاضعًا ل 
مثل قول المريبات» (مِطمَّمَ4) ذلك السبب (« الى فی عليه مَرَضٌي) أي فسق 
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سوا حو 


وفجور (#إوَقْْنَ4) يا أيتها النساء (#إفولا مَعَرُوو#) حسنًا بعيدًا عن الرَّيْبة. والقول 
الموافق للشرع والمنكر مقابله؛ على ما نص به في الزاهدي. 


(مووَقَرنَ في سوک 4 ) ای لا تخرجن منها ولازمن الإقامة فيهاء وهو 
بفتح القاف عند مدني وعاصم من أقررن حذفت الراء E‏ وألقيف فتحها 
على ما قبلهاء ا وكا ا ا 
وَقريرًا ومن قرّ يقرّ حذفت اا أقرود 1 تخفيمًا ونقلت كسرتها إلى القاف؛ 
هكذا في e‏ ور 57 ع الجا E‏ م 
ال 0 إظهار الزيتق والجاهلية الأولى فيل : هي ما بين آم ونوح وإدريس 
ونوح. وقيل: الزمان الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام حيث كانت المرأة 
تلبس درعًا من اللؤلؤء فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال. 
وقيل: زمن داود وسليمان. والجاهلية الأخرى: جاهلية الفسوق في الإسلام؛ 
هكذا في الكشاف وغيره. د 7 الوه اتيت ال رڪون كرة#) يا أيّتها النساء 
(مإوأَيِعْنَ أ 7 لَه ورسوله:#) في جميع ا الشرعية وغيرهاء فهو من عطف 
العام على الخاص. 


وأمّا مناقب أهل بيته» ففي قوله تعالى: («#إِنَّما برد أله ليذهبَ عنحكم 


الرس أهل اليب وَيطهَرة تظهيرا#) إذ هو تعليل | لأمر لهنء أي: أمركم الله 
بالمذكورات؛ لأنه إنما يريد أن يُذهب عنكم الرجس» أي الذنب المدنس 
لعرضكم ويطهّركم عن المعاصي تطهيرًا . 

واختلف في أنه ماذا أراد الله بأهل البيت؟ فنقل عن عكرمة أن المراد به 
أزواج النبي عليه السلام» وعليه يدل سوق الآية وسياقها. وإنما ذكر يطهّركم 
تغليبًا لأن النبيَّ عليه السلام كان داخلاً فيهم» وعليه الجمهور. ا 5 
عائشة وا وأ سلمة وأبي سعيد الخدريّ وأنس بن مالك أنهم: فاطمة 
وعلىّ والحسن والحسين #؛ لأن النبي عليه السّلام إذا مرّ على فاطمة ووا 
قال «الصلاة (إِسَّمَا بريد أ أن لَه ليذْهبَ1)4. ولأن رسول الله ي حرج غداة يوم 
وعليه مرظ مرجل من الشعر الا سود فجاء عليّ ضيه فأدخله. وجاءت فاطمة 
فأدخلهاء. وجاء الحسن ذه والحسين ذه فأدخلهماء » وقال: ِنَم بريد أت 
ليذْهِبَ#) الآية. أو قال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي » الله انصر من نصرهم» 
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اللّهمٌ اخذل مَنْ خذلهم» معي و a‏ وفي رواية عن 
أمّ سلمة: جاءت فاطمة و ا إلى رسول الله كلد وكان في بيتي» فقال: 
«ادع عليًا ضاف والحسن وه والحسين له فجاؤوا فأكل بعهيم الطعام 
وأدخلهم في المرط». وقال: الله هؤلاء أهل بيتي» الحديثء فقالت ام سلمة: 
ألسيت أنا من أهل بيتك؟ فقال: «إنك على خير»؛ هكذا في الحسيني. وقد زيف 
ذلك صاحب البيضاوي حيث صرّح بأنه مذهب الشيعة» وقال: وتخصيص الشيعة 
أهل البيت بفاطمة وا وعل ذه وابنيهماء والاحتجاج بذلك على عصمتهم 
وكون إجماعهم حجة ضعيف؛ لأن التخصيص بهم لا يناسب ما قبل الآية وما 
بعدها والحديث يقتضي أنهم أهل البيت» لا أنهم ليس غيرهم؛ هذا كلامه. فلعل 
مرضيّه ما نقل عن المنصور الماتريدي وهو أنه عام للأزواج والأولاد جميعًا غير 
مختص بأحدهماء والله أعلم. 


0 سيا لو أن الأمر للوجوب» وأن الاختيار ثابت» وأن العتق مشروع » وأن 
حليله الفندي ريحل بكا جهن :قرلا تعالى 71 90ر2 كان لزي ونا زو إن فى أله 


مير روک وده رادي رک في وي 
ورسوھۃ اما أن يكن 1ك هم ابره من ن اترم وم ومن يعض الله ورسولم فقَد صل ضللا ما 9© 
وَإِذ 0 لى 2 2 عه E EE‏ عله ااك عك رويك وق لله وف ف 


ES‏ ل تو اوه موحد ميد عمهو 2 e‏ را ل واوا ١‏ او مر نه 
ام EE‏ حَنّ أن نه هلا سی ريد بنا وط 


زو ا لک ل نکن ع عل الزن حن حرج فى روج بيهم إِذا قَصَوَا مهن 0 ١‏ وكات 
0 َس م «(O‏ 


هاتان آيتان» الأولى: في بیان نكاح زينب مع زيدء والثاني في بيان طلاق 
زيد إياها ونكاحها مع رسول الله ية . وبيان ذلك: أن زيدًا كان من بني كلاب». 
فأغار العرب عليه وجاووا به بمگة» > فباعوه من خديجة» ولما نكح النبي بلا 
الخديجة وهبت كل مالها مع غلمانها لرسول الله کل ومنهم زيد؛ فبعد الرّمان 
ا بأنه مع رسول الله كل فاستأذنوا العقد 
وقالوا: : نشتريه منك بأيٰ ثمن شئت» دخر برسول اله كله ريد ES‏ 
والعمة وغيرهماء ولازم رسول الله ية فأعتقه وتبنّاه؛ هذا مجمل ما في تفسير 
الإمام الزاهد وقد أطال الكلام فيه. TT‏ 
على مولاه زيد بن الحارث» فأبت وأبى أخوها عبد الله فنزل أوّل الآية وهو قوله 


سورة الأحزاب ۳ 


تعالى : (مووَمَا كن لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمسَة#) أي ما صح لرجل مؤمن ولا امرأة مؤمنة 
ر ی 2و grr‏ 2 3 ر ف مر 2 ع ء 
(إذا قضى الله ورسولهر مرا 4( من الامور (مؤأن بون شم الخيرة من مهم 4) أي أمر 


الله ورسوله» أي يختاروا من أمرهم ما شاؤوا؛ بل من حمّهم أن يجعلوا رأيهم 
تبعًا لرأيه واختيارهم تلوًا لاختياره (#إومن بعص اله وَرَسُولمُ فقد صل ضلا مُا) 
فإن كان عصيان ردّ فالضلال ضلال كفرء وإن كان عصيان فعل فهو ضلال فسق؛ 
فلمًا نزلت الآية فقالا: رضينا يا رسول الله» فأنكحها إِيّاه وساق عنه إليها مهرها 
سيّين درهمًا وخمارًا وملحفة ودرعًا وإزارًا وخمسين مدًّا من الطعام وثلاثين صاعًا 
من تمر الماد وة زب ونومن أختوها عبد الله وقيل + هو زيد؟ لأنه 
أيضًا أنكر العقد حين رأى إنكارها؛ على ما في الزاهدي . 

وقيل: المراد بمؤمنة: 3 كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وهي اول مَنْ 
هاجر من النساء وهبت نفسها للنبيّ» فقال: «قد قبلت» وزوّجها زيدًا فسخطت 
هي وأخوهاء فنزلت؛ على ما في الكشاف والبيضاوي . 

ونحن نقول: قد ذُكر في كتب الفقه أن الكفاءة في النكاح شرط في حقٌّ 
الحرية» فليس معتق كفوًا لحرّة أصلية» ولعل نكاح زيد على التقديرين كان في 
ابتداء الإسلام» أو كانت هذه الكفاءة في العجم دون غيرهم؛ هكذا يخطر 
بالبال. 

واس أ الأضؤل يندت الآنة ع :01 امن لاجر 4 انا 
الخيرة إنما يكون في الواجب؛ هكذا ذكر الإمام فخر الإسلام البزدوي. وقد 
أورد صاحب التلويح شرح التوضيح في بيان الأمر مفضّلاًء وذكر أن الضمير 
في «لهم) لمؤمن ومؤمنة جمع لعمومها بالوقوع في سياق النفي» وفي أمرهم 
الله والرسول جمع للتعظيم. وأمرًا عام لوقوعه في سياق الشرط». لا لوقوعه 
في سياق النفي . (فإقتى#) بمعنى حَكمَ ادّعوا تمام الشيء قولاً؛ كما في قوله 
ا ۆوقضى EE‏ لإ 3 [الإسرّاء: الآية ۲۳]» أو فعلاً كما "قي 
لفقضلهن سَبْعَ سَمَوَاتِ4 [فصلت: الآية »]١١‏ والإسناد إلى الرسول يأبى هذا 
المعنى؛ فتعيّن الأوّل وهو الحكمء وأن الأمر هو القول دون الفعل أو 
الشيء؛ لو اريك قم قاذ م اي خيرة المؤمنين عنه» اوا 
بفعل أو شيء الختيج إلى تقدير الباء. وأيضًا لا يصح نفي الخيرة على 
الإطلاق» لجواز أن يكون الحكم بندب فعل أو إباحته» سواء جعل أمرًا نصبًا 
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على المصدر أو التمييز أو الحال على أن المصدر بمعنى اسم الفاعل؛ هذا 
هو خلاصة ما ذكر في التلويح. 

وذكر الإمام الزاهد أن الجبرية يتمسّكون بهذه الآية على نفي الاختيار» وهو 
حجّة عليهم في إثبات الاختيار؛ إذ قال: ليس لهم اختيار شيء إلا اختيار ما أمر 
الله ورسوله دون نفي الاختيار مطلمقًا؛ هذا حاصل كلامه. 

ثم إن رسول الله عليه السلام أبصر زينب بعدما أنكحها إِيّاه» فوقعت في 
نفسه فقال: «سبحان الله مقلب القلوب»» وسمعت زينب بالتسبيحة» فذكرت 
لزيد ففطن بذلك» ووقع في نفسه كراهة صُحبتهاء فأتى النبئ كله وقال: أريد 
أن أفارق صحبتهاء فقال: «ما لك أرابك منها شيء»؟ فقال: لا والله. ما 
رأيت منها إلا خيرّاء ولكنها تتعظّم علي فقال له: (لأأْيكَ عَْكَ رَوِجَكَ واي 
4( في أمرها فلا تطلّقها ضرارّاء فأنزل الله الآية الثانية» وهي قوله تعالى: 
CES‏ يعني : يتما أليَنّ أن لَه وا تم [الأحرّاب: الآية ]١‏ بتوفيق 
الإسلام (وَأَنْصَمَتَ عَلَئِهِ») بالإعتاق والاختصاص» وهو زيد بن الحارث 
(لإأنيك عك روك 4( أي لا تطلّقهاء وهي نهي نريه إذ الأول أن 
لا يطلقء (إوَاكَ أَنَه) فلا تذمّها بالنسبة إلى الكبر وأذى الرّوج (مَتْحْنى في 
تقيلك4) أي: وإذ تخفي في نفسك (إمَا أله مُبْدِيدِ») أي شيئًا الله مُظهره 
وهو نكاحها إن طلّقهاء أو إرادة طلاقه أو تعلق قلبك بهاء (90 ونی الاس ) 


رر ره 


بتعييرهم ياك بأنه نكح امرأة ابنه ( #8 وال ا س دون الناس («#فلمًا 
قضى رَد ينا وطر4) أي حاجةء أي لما لم يبق لزيد فيها حاجة وتقاصرت 
عنها همّته وطلّقها وانقضت عدتها (#رَيََكَهَا»)» وقيل: قضاء الوطر كناية عن 
الطلاق» أي: فلمًا طلقها زيد زوجناكهاء وإنما فعلنا ذلك (#لِكّ لا يكن على 
لومي حَجٌ ى أزوج أََعِيابهم إذا فصوأ مِنَيْنَّ وطرا4) أي : لتلا يتحرّجوا في نكاح 
حليلة المتبت ويعلموا أنها حلالٌ لهم؛ لأن حكمهم كحكمه إلا ما حص الدليل 
بهء (لإوكان أمر أشَّهع) الذي يريده (إمَفئك») مكوّنًا لا محالة» كما كان 
تزويج زينب؛ هذا مضمون الآية. 

وعن عائشة وكيا : CE‏ اليه لحك :هدم الآية. 
وروي أنه لما اا واعتدت» قال رسول الله كَل : «ما أجد أحدًا أوثق في نفسي 
تنك خط على زيش اه "قال ريد فاتطلفث وف نا ر یھی أبشرئ إن 


5 
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رسول الله ية يخطبك» ففرحت وتزوّجها رسول الله كله ودخل بهاء وما أُوْلم 
علق امرأة مرخ تساه ما أؤلم عليهاء ذبح شاة وأطعم الناس الخبز واللّحم حتى 
امتد النهار. وروي أنها کانت تقول لسائر نساء النبيّ ان الله تعالى تول إنكاحي» 
وأنتنٌ زوجكنٌ آباؤكنٌ ؛ هذا مجموع ما في المدارك والبيضاوي . 


وقد شدّد الإمام الزاهد التّكير على مَنْ فسّر قوله تعالى: (##وَنحتى في 
تقييل) بتعلّق قلبه بهاء أو ذهب إلى أن رسول الله ية أبصرها كذا وكذا؛ 
لآنهتنزه “عن المفاكر والكائر واه أجل من ذلك وال إن ردا راطلاا 
لمخالفة سابقة بينها وبينه» فاستأذن رسول الله ي فقال: («#أمْسِك عَلَيِكَ روك 
و أنّهغ)؛ كذا في الحسيني. وصاحب الكشاف قد ذكر في هذا الموضع جميع 
ما ذكرنا» وسوى ذلك كلام طويل فيه» عام أراد الله تعالى أن :ضيفت النبيٌ 
صلی الله عليه وآله وسلوحيق قال د أريد أذ اا ا يقول لانت أعلم 
بشأنك لثلّا يخالف سره علانيته» وأن النبئ عليه السلام إنما يخفي في نفسه» لا 
لأنه معصية؛ بل لأنه كم من شيءٍ مباح في نفسه يحفظ الإنسان» أو يستحيي من 
إطلاع الناس؛ وهكذا سرد الكلام إلى آخره. 


الما مكنا لاسن ترا هلي :1ف الام و وان ار انث كنا 
م انشا وأن الإعتاق تصرّف مشروع مندوب إليه» حيث سماه الله تعالى نعمة» 
وهو إحياء حكمي؛ كما أن الإيمان كذلك بقرينة ذكره معه على ما مرّ غير مرّة 
وهو معروف في الفقه. 

فى ا :أن ينا عليه السلام خاتم الأنبياء» قوله تعالى: («إنَا كان عمد 


عم ا ده 


ا حر من راک و ا آله وات ان وك 2 شىء لا 49 . 


e ES‏ ونُقِل في 

نزولا أنه كان الكفار يقولون: إن محمدًا نكح امرأة ا تيه ينب وبا - 
منكوحة زيدء مع أنها تحرّم عليه» فردّه الله تعالى وقال: (إنًا كان محمد أا أَحَرٍ 
ين رَجَاكُم4) حتى يكون زيد ابنه» وتكون زينب ونا امرأة ابنة» وإنما قال: 
(««يّن رَبَالككة#) لأنه أب لفاطمة وا وأخواتها حقيقة. ولا يشكل هذا بكونه أب 
للطاهر والقاسم وإبراهيم ؛ لأنهم حينئذ لم يبلغوا مبلغ الرجال» ولو بلغوا كانوا 
رجاله لا رجالهم حقيقة. (#وككن ل ّدب فيكون ابا ا بل من حيث أنه 
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شفيقٌ ناصح لهم» وهو في قراءة عاصم وغيره بتخفيف «لكن» ونصب «الرسول»» 
وقُرئ بالتشديد أيضًا وبالرفع أيضًا (#وََائرَ أليحَنَ») أي لم يُبعث بعده نبي 
قط. وإذا نزل بعده عيسى» فقد يعمل بشريعته» ويكون خليفة له» ولم يحكم 
بشطر من شريعة نفسه» وإن كان نبيّاً قبله. ولو كان له ابن بالغ كان منصبه أن 
يكون نبيًّا؛ كما قال عليه السلام لإبراهيم حين توفي : «لو عاش لكان نبيّا؛ هذا 
تر اة غل ها كوو 


والمقصود أنه يُفهم من الآية ختم النبوّة على نينا عليه السلام» لأن الخاتم 
- بفتح التاء عند عاصم» وبكسر التاء عند غيره ‏ وعلى الأوّل من الختام الذي 
يتم به الباب» وإنما يُطلق هلهنا على النبي لأنه يُحْتَم به أبواب النبوّة ويُغلق إلى 
يوم القيامة. وعلى الثاني يكون منه أيضّاء أي يختم النبيّين ويفعل الختم وتقوية 
قراءة ابن مسعود لكن نبيّنا ختم النبيّين» أو بمعنى الآخرء فثبت المدعئ. والأوّل 
رأي صاحب الكشاف» والأخير رأي الإمام الزاهد» والمآل على كل توجيه هو 
معنى الأخيرء ولذلك فسّر صاحب المدارك قراءة عاصم بالآخر» وصاحب 
البيضاوي كلا القراءتين بالاخر 

في مسألة أن غير المدخول بها إذا طلقت لا يجب العذة عليهاء قوله 
تعالى: (#يتأيبا لدي امو ذا کر لْمؤْمتٍ طاو ين فل أن تر 


سوم ع رر 4 


فا ل َلتهنَ من عدو تعددوتها هَمَيَعُوهنَ وروش سَرَلِمًا جميلا 49 . 


معنى الآية: (#يتآنما لذي ءامنا إذا تكح #) الدع (98 الْمُؤْمِتَتِ 
عقون مِن قَلِ4) أن يقع عنكم مساسهن (إسَا لک عَلَتْهِنَ من e‏ ایا 
يتربصن فيها بأنفسهنّ ( عدوا #) أي تستوفون عددها أو تعدونهاء وهذا على 
قراءة التشديد. وقرئ «تعتدونها» محْمَّفاً على إبدال أحد الدالين بالتاء» أو على أنه 
من الاعتداء بمعنى تعتدون فيها. 

وبالجملة يعني يفعلن ما شئن من النكاح عاجلاً؛ لأن العدّة إنما تجب 
لأسنيراء ارج وذلك هلهنا غير محتاج إليه. والنكاح في اللغة: الوطء» 
اتا كيرا في القرآن» بل حيث ما وقع فيه بمعنى العقد؛ نص به في الكشاف 
والمدارك. وهذا الحكم عام على المؤمنة والكتابية» فوجه تخصيص المؤمنات 
بالذكر الأيعاء إن لراك للمؤمن أن ينكح المؤمنة. 
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وفائدة لفظة اثم) إزالة ما يتوهم من أن تراخي الطلاق يۇر في إيجاب 
العدة» كما يؤثر فى النّسب. والمساس عند الشافعى كأَنْهُ: المباشرة فقط. فلا 
يعي انفده E O‏ تلماه فتك فرقم الطادةة 
بعد الخلوة الصحيحة؛ وإن لم يقع المباشرة» والكلام ھھنا كما م في سورة 
البقرة» واا اليد الاعتداد إلى الرجل للدلالة على أن العدّة حق الأزواج كما 
أشعر به فما لكم أيضًا؛ صرّح به في البيضاوي. ثم إنه قد مر فيما سبق إذا 
طلّقت الغير المدخول بهاء فإِنْ كان قُرِض لها مهر يجب على الزوج نصف 
المفروض والمتعة حينئذ مستحبة» وإن لم يفرض لها مهر لم يجب من المهر 
شيء» ولكن يجب المتعة حينئذه وهي درع وخمار وملحفة على الأصح. فقوله 
تعالى في هذه الآية: (#مْميَعُوهُنَ4) إن حمل على المعنى المصطلح والوجوب 
- كما هو الظاهر من اللفظ - وجب تقييد الآية بما إذا لم يكن شيء من المهر 
مفروضًا؛ إذ ليس المتعة مفروضة إلا فيه. ويجوز أن يجعل المتعة بالمعنى 
اللغوي» ويكون الأمر للوجوب» أي: متعوهنٌ بنصف المفروض فيما إذا فرض 
لها مهرء وبالمتعة المذكورة فيما إذا لم يفرض لها مهر» وهو المختار في 
الحسيني. وأن تكون المتعة بالمعنى المصطلح» ويحمل الأمر على القدر 
المشترك بين الوجوب والندب» أي: متّعوهنَ الطريق المعهود وجوبًا أو ندبّاء 
فعلى هذين التوجيهين المذكورين في البيضاوي تعمّ الآية الصورتين كما هو 
الظاهر من الكلام» ولكل توجيه وجه. 

وقوله تعالى : ١(لإووي)‏ عطف على (لإميتوش) ومعناه: وأخرجوهن 
من ونوك ونردوكن بن ايارلكم إخراجًا حستا من غير ضرار ولا منع حقٌ؛ لأنه 
لا احتياج إلى العذّة» لاله فسره بعضهم بالطلاق السني» > فأجاب عنه القاضي 
البيضاوي بأحسن وجه» حيث قال: ولا يجوز تفسيره بالطلاق السني؛ لأنه 
مترتب على الطلاق» والضمير لغير المدخول بهاء يعني أن غير المدخول بها لا 
تبقى محلاً للطلاق بعد الطلاق الواحد» فكيف يصح في حمّها فطلقوهنّ بعد قوله 
تعالى: (إثرَّ طَلَتتْمُوْهنَ4) لأنه حينئذٍ يصير الطلاق في حقّها اثنين وهو لا يصح 
والله أعلم . 

ثم قال الله تعالى بعد هذه الآية: (ظيِكأَّهًا لين إا ألا لك اروج 
ألو ءات رھ وها :مكلت ينك ORTE‏ اف فد رات 


م 


عنيك. وات خا و TT‏ مر إن و ا 
كن 11د 1 تين كاه e‏ 
فضا هم ف روجهم وا لَك 3 نهم لکلا یکن ع حح وات 
اله عمو َا (©4). 


م ا ی عا وروا ا اه اح ا 
عليه السلام تزوجه الآزواج الكثيرة؛ وذلك لأنه أحل له الأزواج التى :كانت 
منكوحة له» وأعطاها أجورهاء وأحل له المملوكة الأيمان من الغنائم» وأحل له 
بنات العم والعمّة والخال والخالة» وأحل له المرأة الواهبة نفسها له؛ فهذه 
أجناس أربعة عطف بعضها على بعض» وقد ذكرتٌ فيما سبق أن هذه الآية 
ناسخة للآية المذكورة بعدها بفصل» وهي قوله تعالى: إلا يحل َك الِننَآ من 
بعد [الأحرّاب: الآية ؟0]؛ وذلك لأن معناه: لا يحل لك النساء من بعد التسعء 
فنسخه الله تعالى وأحل له ما شاء من الأزواج والمماليك» ويؤيده ما روي عن 
عائشة وَْينَا: ما مات رسول الله عليه السلام حتى حل له من النساء ما شاء. 
وقيل: معناه لا يحل لك النساء من بعد الأجناس الأربعة التي نص على 
إحلالهنٌ لك» فهو محكم غير منسوخ؛ هكذا ذكره صاحب الكشاف وكلام 
صاحب المدارك أيضًا يساعده. 


وذُكر في البيضاوي: أن ناسخه ليس هذه الآية» بل الآية التي فاصلة بينها 
وبين قوله: 7 َل 5 آلآ مِنْ بعد [الأحرّاب: الآية ؟2]5 وهي قوله تعالى : 
موی من ناء نن وَيعْوىَ لک من اه [الأحرّاب : الآية ]0١‏ على تقدير اف کون 

فسناه> ا عن ا ا A OYA IE‏ 
على ما في الكشاف. مثل: تترك مضاجعة مَّنْ تشاء وتضاجع مَنْ تشاء» وتترك 
تزوّج من شت من نساء أمتك: وتزوّج من شئت» أو لا تقسم بهن من شئت 
وتقسم لمن شئت؛ فيكون رفعًا لوجوب القسم عنه كَِ. وهكذا رأى صاحب 
الزاهدي حيث قال: لما نزل قوله تعالى: وان كشن ترد الحو ألديا» 
[الأحزاب: الآية 14] ... إلى آخره اخترن الله ورسوله مع ضيق الحال في ا 
المعاش» فشكر لهنّ الله تعالى» فقال: إلا بحل لَك لاء مِنْ بعد [الأحرّاب: 
الآية 07]؟ E‏ الان وضيق الجال, مر 


و 
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من [الأحرّاب: الآية »]5١‏ ووسع الأمر على الرسول يلاء ولما دنا الوفاة اعتذر 
عنهنَ جميعًا واستأذن للقرار مع عائشة ويا ففعل ذلك حتى قبض في حُجرتها؛ 
هذا حاصل كلامه. 


وعلى التقديرين الناسخ مقدَّم على المنسوخ تلاوة» ولكن على التقدير 
الأول مفصولة منها بآية» وعلى التقدير الثاني متّصلة معهاء وما من آية في 
القرآن تكون دة على منسوخها تلاوة إلا في موضعين › أحدهما هذه و 
ما مرّ في سورة البقرة من أن قوله تعالى: يريصن بهن َة أَدْمْرٍ رآ 
[الآية 4] ناسخة لقوله تعالى: #مّتنمًا إلى ل الْحَوَلٍ غَيْرَ إِخْرَاج» [البَقَرَ 
الآ ۴١‏ فإنها أيضا مَقدّمة غليها تلارة؛ وهكذا حقق حاحب e‏ 98 


وإنما ذكرت هذه الآية في إثبات المسائل» لأن الظاهر أن سائر المؤمنين 
يشر مع النبيَ عليه السلام في أحكامهاء وإنما يتمايزون عنه فيما اختصٌ به 
0 عض ا بالأخير من الأربعة عملاً بقوله تعالى : ( حالص 
لك»). ويشتركون في الثلاثة الأول في حقٌّ الجل» وإن كانوا لا يشتركون في 
حقٌّ اجتماع الأزواج الكثيرة. وقد قيّد الله تعالى الأجناس الأربعة بقيود لا بذ من 
بيانها وبيان الاية كلها بالتفصيل . 


رور 


فنقول : ا بقوله: (مءَاتَيتَ جور 6 ) وسا الت حوره 
وذلك بإعطائها عاجلاً أو فرضها أو تسميتها في العقدء وهو بيان الأفضلية لا 
شرط للإحلال» فإنّ إيتاء المهور معجْلاً أو فرضها ليس بواجب» بل أؤلى 
وأخرى. وذكر في المدارك أن في ذكر الأجور دون المهور إيماء إلى أن التكاح 
يجوز بلفظ الإجارة أيضّاء وإليه مال الكرخي. وعندنا: لا يجوز؛ لأن من شرط 
التكاح التأبيد» ومن ا الإجارة ااك وبينهما تناف . وكذا قيّد ما ملكت 
يمينك بقوله: (##ممًا ما أقا هه عَيَّ) أي : من الغنائم بيانًا للأفضل؛ إذ يجوز 
أيضًا مملوكة الأيمان بالشراء والهبة والإرث والوصيّة. وظاهر العبارة تدلّ على 
أن المراد مملوكة الأيمان حين كونها مملوكة. وقد صرح صاحب المدارك أن 
المراد صفيّة وجويريّة كانتا مملوكتين» فأعتقهما وتزوّجهما. وكذا قيّد بنات العم 
والعمّة والخال والخالة بقوله تعالى: الت ها اجر مَعَلكَ) بيانًا للأفضل؛ إذ 


يحل كل هؤلاء بدون أن يهاجرن مع النبي بي ويحتمل هذا القيد تقييد الحل 
بذلك في حقّه عليه السلام خاصة. ويؤيده قول أ سان ع ا طا 
خطبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فاعتذرت إليه فعذرني» ثم أنزل الله 
هلله الآية فلم أخل له لأنى لم أهاجر معه كنتٌ من الطلقاء؛ هكذا في 
البيضاوي . وقيل: «مع» ليس للقران» بل لوجودهما فحسب؛ إذا لو هاجرن بعد 
رسول الله ية حلت أيضّاء وهذا كقوله تعالى: #وَأَسْلَمَتُ مَمَّ سُلَيِمَنَّ» [اللّمل: 
الآية 44]؟ نص به الإمام الزاهد وصاحب المدارك. 


ای کر 


وأما التقييد أن المذكوران في قوله تعالى: («إرَآدَْهٌ مُؤْسسَةَ إن وَعَبَتَ كَقْسَبَا 
لبي إِنَ أراد الى أن يسَتكسَبَاك) فكلاهما شرطان على حقيقتهما؛ لأن المعنى: 
إنا أحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي بلا مهر وبلا شروط التكاح» 
لكن لا في جميع الأحوال؛ بل إن أراد النبيَّ أن يستنكحها لأن مجرّد هبتها 
دون إرادته لا يحلل؛ فقوله تعالی : ور وَأدزه)4) صب بفعل فسّره ما قبله» أو 
عطف على ما سبق ولا يدفعه التقييد بأن التى للاستقبال» فإِنَ المعنى بالإحلال 
الإعلام الل آي فلات جل ارا :مومه تيك الك عا ولا تطلب مهنا 
إن اتفق» ولذلك نكرها. وقرئ «أن» بالفتح. يعني لأن وهبت أو مذّة إن 
وهبت» كقولك: اجلس م دام زيد جالسّاء وتلك الواهبة ميمونة بنت الحارث 
أو خولة بنت حكيم» أو م شرك فإنها وهبت نفسها للنبيّ عليه السلام» لكن 
لم تدرك صحبته وعليه أكثر أهل السَّيّر. وزينب بنت خزيمة فإنها وهبت نفسها 
في رمضان سنة ثلاث من الهجرة» وعاشت بعد ذلك ثمانية أشهر في خدمة 
النبيَ عليه السلام» وماتت في ربيع الآخر سنة أربع من الهجرة. وهذه الأربع 
مال إليها جمهور المفسّرين» وقد نقل في الحسيني عن التبيان خامسة أخرى» 
أعنق ١‏ آم مهيل هن بق امنب برقال ابن ا ةعبان سك ال 
ولم يكن حين النزول عند النبئ أحد منهنّ بالهبة. 

وفي هذا المقام بيننا وبين ا له خلاف» بيانه: أن النكاح بلفظ 
ا كله للم وإنما هو خاصّة النبيَ عليه السلام عملا 
قوله تعالى: (مإحَالِصة للك من دون ممن )؟ لأنه حال من الضمير في وهبت 
أو صفة لمصدر محذوف» أي : هبة خالصة لك. أو مصدر مؤكد. أي خلص 
لك إحلالها خالصة لك من دون المؤمنين؛ نص به في البيضاوي . 
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ونحن نقول: إن هبة النفس يت و أحدهما: كونه بلفظ الهبة. 
والثاني : کونه بلا طلب مهرء وسائر المؤمئين : مشتركون في كونه بلفظ الهبة» 
وإنها وعاروة فى كوه :باد مهرء فمعنى الآية أن التكاح بلا مهر يجوز لك خالصة 
ادف أتتلك فإنه يجب عليهمء وإن لم يسمّوه أو نفوه قصدًا؛ هكذا ذكر في 


07 


عامّة كتب أبى حنيفة كآنه 


والمعتى: إنا أحللنا لك أزواجك حال كونها خالصة» أي: لا يحل أزواج 
النب عليه السلام لأحد غيره» كما قال: 3 وأرولجةہ اھ زالكهة ان الآبة ]ا 
وهذا تفرد به صاحب التوضيح. وقد ذكر هو وفخر الإسلام وغيره في بحث 
الحقيقة والمجاز أن عند الشافعي كأله: لا يجوز النكاح إلا بلفظ النكاح أو 
الترويج» ولا ينعقد بلفظ الهبة إلا نكاح النبئ كله لأنه عقد شرع لمصالح لا 
تحصى» وغير هذين اللفظين قاصر في الدلالة عليها . 

ونحن نقول: إن مبنى النكاح للملك له عليها والمصالح المذكورة ثمرات 
وفروع للنكاح» فإذا جاز بلفظين لا يدلان على الملك لغةء فلأن يجوز بلفظ يدل 
عليه أؤلى» وهو الهبة والبيع وأمثالهء ويكون هذا بطريق الاستعارة لأنها وضعت 
لملك الرقبة» وهو سبب لملك المتعة» فيذكر السبب ويراد به المسبّب» والناس 
كلهم سواء في حنٌّ الاستعارة والمجاز لا اختصاص للنبيّ عليه السلام بذلك ولا 
أحكام النکاح فيه» وأقوال ما ا حجة الحنفي في هذا ا إذ في الآية له 
تأييد أن أحدهما قوله تعالى في تمام الآبة: (لإلِكَبَلا بكرن كلك سٍ)ء ومن 
الظاهر أن الحرج لو كان لكان في إيجاب المهرء لا في ترك لفظ الهبة من 
اللسنان . 


رد 9 


وثانيهما : اعتراض قوله تعالى: (#قد علتتا حا ما فسا مھم ف ازوجهم 
0 أَيْمَنْهُمَ) بين خالصة ومتعلقة» فإنه إنما اعترض بينهما بيانًا لعدم 

شتراك المؤمنين؛ كأنه قيل: كيف لا تكون خالصة لك وكيف يشترك المؤمنون 
E‏ > وهو كون المهر عشرة 
دراهم» وام شتراط الشهود ووجوب القسم وتزويج ا وفي حقٌّ ما 
ملكت أيمانهم من توسّع الأمر فيهاء ولاعتراض هذا القول وجه آخر مذكورٌ فى 
البيضاوي. 
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وفي قوله تعالى: (قد عَلِنكا مَا ضما يهم ف أَرُوْجِهِمْ») رد آخر على 
الشافعي كآنه فيما ذهب إليه أن المهر غير مقدّر من عند الله تعالى» وأن تقديره 
إلى وای الزوج؛ وذلك لأن الله تعالى لما ذكر لفظ الفرض ومعناه التقديرء 
وأسنده إل عير ال كان معناه: ما قذّرنا عليهم في حى أزواجهم» والآية 
في باب المهر؛ فعْلِم أن المهر مقدر شرعًا من عند الله تعالى» وهو عشرة دراهم 
والزيادة عليه بالعًا ما بلغ تبرّع» والنقصان عنه ممنوع» لا كما قال الشافعي كله 


من أن كل ما يصلح ثمنًا في البيع يصلح مهرّاء قل أو كَثُّر. 


وتحميقه أن E‏ تارة بمعتى الإيجاب وتارة 
حقيقة بعد كونه منقولاً؛ فلهذا جزم فخر الإسلام بان الفرض لفظ 0 وضع 
لمعنى خاص» وهو التقدير. وأن لفظ الكناية أيضًا خاص وضع للمعنى 
المعلوم» وهو المتكلم؛ فعُلِم أن صاحب الشرع هو المتولّي للإيجاب والتقديرء 
وأن تقدير العبد امتثال به. وقد دقق صاحب التوضيح زيادة تدقيق حيث مال 
إلى أن إسناد الفرض إلى المتكلّم حقيقة في صدوره عنه» فهو خاص باعتبار 
الإسناد» لكن موقوف على كون الفرض بمعنى التقدين. الا يقال + إن تعديثه 
بعلى وعطف قوله تعالى: (#إوَمًا مَلَكَنْ أَيَمَنْهُمَ4) يدل على أن الفرض هلهنا 
بمعنى الإيجاب دون التقدير؛ وذلك أن ا باعتبار تضمين معنى الإيجاب» 
أي قد علمنا ما قلّدنا موجبًا عليهم في أزواجهم والعطف باعتبار تقدير فرضناء 
أي: ما فرضنا عليهم فيما ملكت على أن يكون هذا بمعنى الإيجاب؛ هكذا فى 
التلويح. وقد يقال: إن قدر المفروض لم يُعلم من الآية» فيكون مجملاً لا 
خاضّاء وأجيب بأن الفرض خاص من المفروض مجمل » فقد بينه عليه السلام 
السرقة» ولا ضير فيه؛ هكذا قالوا والله أعلم. 


في مسألة حجاب النساء من الرجال» قوله تعالى: (9يككم آل اماک 
بابر 2 و ۶ 


00 ا 0 إل أن E‏ ل عاو عر نظرين إِنْلهُ ولك إا دعِيثم 
>> 5-8 ر راسم و 2ب سم مسمس و 


س 


0 2 201008 Gy 4 


ل ور حابن دلِحكُمْ 
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طهر مويك وقلوبهن وَمَا ك ب لكم أن تُؤْدواْ رسو امه ولا أن تكحوا ارجم 

ر کہ سم د E‏ 


من بَعْدوء أبدا إِنَّ ذل ڪان عند اله عَظِيمًا © إن يدوا سيا أو فو 
کات بک سی میا @ لا جاح عبن ف بين ولا بهن وا ا اء 


ث 


د 2 


2 عله ان 207 سم کے سي ع رر رس ع 2 51 م Ce‏ 04 7 
ونون e‏ اء 0 ولا نسَابِهِنَ ولا ما اکت اتسين 0 واتقين اله اک اه کات 


هذه الآية هي الآية التي يفهم منها أن: تخب التشساء من الرجال. 
والمروي في نزولها: أن رسول الله صلی الله عليه وآله وا لما نكح زینب 
أؤلمها بتمر وسويق وشاة» وأمر أنسًا أن يدعو الناس ويجمعهم» فترادفوا 
أفواجًا يأكل قوم ويخرج لم يدخل قوم إلى أن قال أنس: يا رسول الله» دعوت 
حتى ما أجد أحدًا تركهء فقال: «ارفعوا طعامكم»» وتفرّق الناس كلهم وبقي 
ثلاثة نفر يحدثون» وكانت زينب جالسة بكنف على قفاهمء فأطالواء فقام 
رسول الله كلل ليخرجوا فطاف بالحجرات وسلم اهن ودعون له و فإذا 
الثلاث جلوس كدارم فكان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم شديد 
الحياء فتولى» ذ فلمًا رأوه متوليًا خرجواء وكان أنس رضي الله عنه أراد أن يعقب 
صلی الله عليه وآله و ی ا بيتهاء فولّى الحجاب على باب حجرتها ؛ 
هذا حاصل كلامهم. فمنع الله او مع اذكو وأنزل قد الآية فنهى 
وَل عن دخول بيت بور إذن إلى ماو حيث قال: ميتم اک اموأ 
لا دلوا بوت التي ال أن بدت لک إل طَمَا) أي: لا تدخلوا بيوت النبيّ 
عليه السلام في وقتٍ من الأوقات إلا وقت أن يُؤذن لكم. أو لا تدخلوا إلا 
مأذونًا لكم. وإِنّْما عدّى باإلى» لتضمّن معنى يُدعى» أي: يدعى لكم إلى طعام 
(موغيرَ نَظرِينَ إِتنهُ#) أي حال كونكم غير منتظرين إناء الطعام» أي إدراكه. أو 
(مووَلكن إذا دعي 4) إلى الطعام (إتَدَخُأك). فالاستثناء وقع على الوقت 
والحال معّاء كأنه قيل: لا تدخلوا بيوت النبئ إلا وقت الإذنء ولا تدخلوا لها 
إلا غير ناظرين إا -والمشاطي به .هم المتتطروق دوق قيرهع» وإلا لدل عل 
امتناع دخول بيت النبيّ حين أرادوا لغير الطعام؛ وذلك باطل . وقيل في نزوله : 
إن منهم مَنْ يدخلون بيت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وينتظرون إلى أثر 
النار في المطبخ ويقعدون مُنتظرين إدراكه» فنهوا عنه. وأمر ثانيًا بالخروج عن 
البيوت بعد الأكل عاجلاً.ء حيث قال: (#إفإدا طمن فانتشروا ولا سيين 
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لحري 4)» فقوله تعالى: (سشَْينيين4) مجرور معطوف على ناظرين» أو 
منصوب بفعل مقذرء أي إذا طعمتم فتفرّفوا ولا تدخلواء أو لا تمكثوا 
مستأنسين لحديث بعضكم بعضّاء أو لحديث أهل البيت بالتسميع له (#إنَّ 
تلِكُم») أي النَّبْث كن دى ألَّىَّ4) لتضيق المنزل عليه وعلى آله 
(«لإيسْتَخيء منكُمٌ4) أي: من إخراجكم (لوَاَنَه لا تيء ين الْحَنّْ)) وهو 


الإخراج. 


وقرّر ثالئًا احتجاب أزواج النب صلى الله عليه وآله وسلّم ف ا 
حيث قال: («إوإدًا سَألتْمُوهنَ متا لوش من ورآء ڃا کڪ أَطْهَر لقتريك: 
04 وضمير الجماعة فيها راجع إلى أزواج النبنَ عليه e‏ وإن لم 
يذكرن ا ا لدلالة الحال عليهء ومعناه ظاهر وفي نزوله اختلاف» فل إن 
عليًّا نه قال: يا رسول الله» يدخل علدك الي والفاخرة فلو امت O‏ 
المؤمنين بالحجاب؛ فنزلت. وقيل: إنه عليه السلام كان يطعم ومعه بعض 
أصحابه» فأصابت يد رجل يد عائشة» فكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ذلك؛ فنزلت. وفي الكشاف وجه آخر أيضًا: وهو أن عمر ذه مرّ عليهن وهن 
مع النساء في المسجدء فقال: لأن احتجبتنّ» فإِنْ لكنَّ على النساء فضلاً كه 
أن لزوجكنّ على الرجال الفضل؛ فنزلت» فاحتجبت أزواج رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم منه حينئذ في أفناء البيوت» ولم يدخل عليها أحدٌ من الصحابةء 
وهذا هو المقصود من ذكر الآية في هذا او لأن موردها وإِنْ كان خاصًا 
في حق أزواج رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» a‏ 
المؤمنات» فيّفهم منه أن يحتجب جميع النساء من الرجال» ولا يُبدين أنفسهنّ 
عليهم. وأمًا ما مر من جواز إظهار الوجه والكفت والقدم فقد مر الكلام فيه 
في سورة النور. 

0 ل بامتناع نکاح ازاج الع اد للمؤمفين» خت قال: 
(هَووَمَا كم أن وذو رسوا أله ولا .أن توا AE‏ من بعد اا 
يعني : لسر ايم ولا أن تنكحوا أزواجه من 
بعد فراقه أو وفاته. . وذكر في نزوله أن بعضهم قال: ھی أن تكلم ينات متا 
إلا من وراء حجاب» لئن مات محمّد لأتزوجنّ فلانة - أعني عائشة ويا - فنز 
به؛ صرّح به صاحب الكشاف وقال: اال وه 


وتعظيمه؛ لأن الغيور لا يُحسن أن يُنكح امرأته غيره وعسى أن يتمنى موتها 
لذلك. وقد قال الفقهاء: إن الزوج الثاني في هدم الصلب يجري مجرى العقوبة» 
قَصِين عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم. وعن حُذيفة أنه قال 
لامرأته: إن تريدي أن تكوني امرأتي في الجنّة إن جمعنا الله فلا تزوّجي بعدي» 
نإذ المزاة عر اواج ود مغل زواع ای أن تكسن من ب 
لأنهن أزواجه في الجتة؛ هكذا في الزاهدي . 


ع 


وخص من هذه الآية أ أزواجه التي لم يدخل بها لما رُوِي أن أشعث بن 
قيس تزوّج المستعيذة في أيّام عمر 4 فهمٌ برجمهاء فأخبر بأنه عليه السلام 
فارقها قبل أن يمسّهاء فترك من غير نكير؛ هكذا في البيضاوي. وإنما قال: 
(إإن بدو سَنَا أَوَ مُحْمُهُ») لأن بعض الصحابة كانوا يقولون صريحًا: لَيِن 
مات محمد لأاتزوجنٌ عائشة ا وبعضهم يخفون في صدورهم ذلك» فقيل 
لهم: إن تبدوا شيئًا من كج يعض أمّهات المؤمنين باللسان أو تخفوا في 
الصدورء. (مدَإنَ أنه كرت 14 2 لیا( فیجازیکم به» ثم روي أ لها “نول 
آية الحجاب وحكم احتجاب النساء من الرجال» قال الآباء والأبناء والأقارب: 
نحن أيضًا يا رسول الله نكلمهنَّ من وراء حجاب؛ فنزل عقيبها قوله تعالى: 
(الَّا جاح عَلَبِنَ): فهذه الآية استثناء من ما سبق في المعنىء أي: لا إثم 
عليهنَ في ترك الحجاب في حقٌّ هؤلاء من الرجال المذكورين ومن النساء. 
اة السا المؤمنات بدليل الإضافة إلى كلمة هنّء ومن ما ملكت 
أيمانهنٌ الإماء خاصّة؛ على ما قال سعيد بن المسيّب. وقيل: يتناول العبيد 
أيضّاء وبه أخذ الشافعي كل وإنما لم يذكر العم والخال مع أنهما من 
المحارم لأنهما بمنزلة 0 ولذلك سمّى العم أيَا في قوله تعالى: ##وَإِلّهَ 
اماك طقن و :وقيل + تة كره رك 
الاحتجاب عنهما مخافة أن يصفا لأبنائهماء فيكون باعتا للفتنة» وقد مر جميع 
ذلك في سورة النور بأحسن تفصيل . 

وقال الإمام الزاهد: أن أبناء البعولة داخلة في هذا الحكمء وأن الحسن 
والحسين كانا لا يريان أزواج النبى عليه السلام. وقد ذهب ابن عباس إلى أن 
رؤيتهما لهنّ حلال» ورأى الحكم في أزواج TT‏ وفي سائر المسلمين 
على السواءء وأنهما ذهبا إلى الاحتياط بترك رؤيتهن؛ هذا حاصل كلامه. 
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35 ت كأنه قيل: a‏ الله فيما ا الا ا 2 
كانت عل كل شَّنْء:») من السرٌ والعَلّن (#شَّهِيدًا4) عالمًا؛ هكذا قالوا. 

في مسألة أن الصلاة لحان الح عليه السرم واج هلى العو سين قوله 
تعالى: (##إنَ اه وَبَكَبِكَئَهُ يِصَلُونَ عل لبي ا E‏ 


تیا ©4). 


هذه هي الآية التي تدلٌ على وجوب الصلاة على المؤمنين للنبيّ عليه 
السلام؛ لأنه لا خلاف للعلماء في أن هذا الأمر للوجوب» وإنما الخلاف في 
أوقاته وأعداده؛ فعند مالك والطحاوي: يجب في العٌمر مرّة» والباقي مندوب 
كما في إظهار الشهادتين. وعند بعض: في كل مجلس ذكر فيه مرّةء كآية السجدة 
وتشميت العاطس . وعند الكرخي: كلما ذكر أو سمع اسمه يجب الصلاة ة عليه ؛ 
ول : «إن الله وكل إلى ملكين فلا أذكر عند عبدٍ مسلم فيصلي علي على 


إلا قال ذانك الملكان: غفر الله لك وقال الله تعالى وملائكته جوابًا لذينك 
الملكين: آمين» ولا أذكر عند عبدٍ مسلم فلا يصلي عليئء إلا قال ذانك 
الملكان: لا غفر الله لك. وقال الله تعالى وملائكته لذينك الملكين: آمين». 
ولقوله عليه السلام: «مَنْ ذُكرتٌ عنده فلم يصل على فدخل النار» فأبعده الله 
تعالى». ولقوله عليه السلام: «رغم أنف رجل دُكرتٌ عنده فلم يصلّ عليَ»؛ هذا 
خلص ما في التفاسير. 


وأجمعوا على أن الأخير هو الاحتياط» وعليه الجمهور. وفي الحسيني أنه 
قيل: من كل مجلس ذكر فيه مرّة وثلاث مرات» وأن الفتوى على أن ذلك في كل 
مجلس مرّة» وإن في الصلاة. عند أبي حنيفة كُلله: يسن الصلاة في القعدة 
الا رة يونا لي ولا عون قن الأرلى: وعند الشافعي ينه : “يسن فى الأول 
ويجب في الثانية. وأجاب عنه صاحب الهداية 0 الصلاة على النبي عليه السلام 
خارج الصلاة واجبة إما مرّة أو كل ما ذُكرء فكفينا مُؤْنة الأمر. 


واعلم أن الصلاة في اللغة: الدعاع» ويستعمل في غيره مجارّاء وأنها إذا 
تبت إلى الله يراد بها الرّحمة» وإذا ينيك إلى الملافكة تراه نه السار 
وإذا! نمت إل المؤمنين يراد بها الدعاء. ولا يخفى امتناع الجمع بين معنى 
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المجازء وكذا عدم الملائمة في الكلام حا قلعله لهذا قال ايحت 
البيضاوي في تفسيره: إن الله وملائكته يعتنون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه يا أيها 
الذين آمنوا اعتنوا أيصًاء فإنّكم أولى بذلك» وقولوا: اللّهمَ صل على محمّد 
(وَسَلَمُاْ سّليمًا») أي: قولوا السلام عليك أيها النبي» وقيل: انقادوا لأمره؛ 
ادان فقد حمل الصلاة على الاعتناء بالشأن احترارًا عن المحذور 
المذكور» أي عموم المجاز. ثم ذلك الاعتناء من الله الرحمة» ومن الملائكة 
الاستغفارء ومن المؤمنين الدعاء. 


وذكر صاحب التوضيح في بحث المشترك أن قوله تعالى : (45 يلور يصون ) ریما 
يُستدّلَ به على عموم المشترك؛ لأنه يراد به الرحمة والاستغفار جميعًا. 


والجواب: أن اقتداء المؤمنين بالله والملائكة فى حقّ الصلاة هو المقصود 
من الآية» فلا 1“ من اتاد معنى الصلاة في ا فإمّا أن يراد المعنى 
الحقيقي وهو الدعاءء ومِنْ لوازم الدعاء الرحمة. وإمّا أن يُراد المعنى 
المجازي» كإرادة الخير ونحوها. ثم اختلف ذلك المعنى لأجل اختلاف 
الموصوف» فلا بأس به» ولا يكون هذا من باب اشتراك بحسب الوضعء هذا 
حاصل ما تفرد به هو. 

ثم إنْهم ذكروا أن الصّلاة على غيره وآله بطريق التبعيّة جائز» وبالاستقلال 
مكروه وتشبيه بالروافض» وفى الاتّفاق أيضًا أن الآية نزلت هكذا: «صلوا عليه 
وعلى آله ثم تخت تلاوة قوله تعالى:: دوغلی آله هذا ما فيه. 

وقد جرى التوارث بذكر صلاة الآل بعد صلاته حتى صار كالإجماع. 
وقيل: إن صلاته لا تقبل بدون صلاة آله و الروايات في كيفيّة 
الصّلاة» والأفضل أن يُجمع بينهماء وهو كما ذكر في الحسيني نأك مقو 
اللّهمّ صل على محمّد عبدك ونبيّك ورسولك النبيّ الأمّيء وعلى آله وأزواجه 
و كما صنل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك و على محمد 
النبيّ اا وعلى آله وأزواجه وذرّياته كما باركت ولك على إبراهيم إنك 


وقال هو أيضًا: معنى قوله: اللَّهمّ صل على محمّد: عظم محمّدًا في الدنيا 
بإعلاء دينه وإظهار دعوته وإبقاء شريعته» وفى الآخرة بقبول شفاعته وتضعيف 
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ثوابه وإظهار فضله على الأوّلين والآخرين وإعلاء شأنه على الأنبياء والمرسلين 
والملائكة والناس أجمعين. 


وقال الإمام الزاهد عن كعب بن عجرة» قال: لما نزلت الآية قلنا يا 
رسول الله» عرفنا السلام عليك - يعني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته - فكيف الصلاة عليك؟ فقال عليه السلام: «قولوا: «اللَّهِمّ صل على 
محمد وعلى ال محمّد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد» وبارك على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على إبراهيم وعل آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد». رزقنا الله تعالى وإيّاكم دوام الصلاة والتحيّة عليه 
وعلى آله بأفضل صلاة وأكمل تحيّات وإن شئت بيان فضائلهاء فارجع إلى كتب 
الفحول» هذا هو تمام الآيات التي ذكرت في سورة الأحزاب» والحمد لله على 
ذلك. 


وبعدها سورة سبأ وفاطر خاليات عن آيات المسائل. 


وبعدها سورة يلس» وفيها آيات في بيان إثبات حقّية الحشر وإبطال أدلَّة 
المُنكرين على طرز علم الكلام» وهي قوله تعالى: (أُوَلّرَ بر اسن آنا مه 
من فة دا هو خیم مب © وص ا متلا وَبَىَ لقم ال من بي اليم 
ره میم 69 فل يبا الى شاا اول مرو وهو يکل حَلْقٍ عَلِيِمُ @ الى 
جَعَلَ لكر ِن الشَّجَر الْأْحْصَرِ تارا إا شر ينه نودو © اولس الى حَلَقَ 
إذآ اراد سیا أن بو لم كن مکوت © بحن ایی یو مکوت کل ی 
وه حون 43 ) . 

المروئ في قصّة الآبة نها ثزلت قي أبن بن لف جين أخل عظما بان 
وجعله مفتتًا بیده» ويقول: يا محمّد» أترى الله يحيي هذا بعدما رم؟! فقال کيا : 


«نعم» ويبعثك ويُدخلك جهنم». 


وال (مأوَلَرَ ير لاضن نا فت ين لمَق4) قذرة خارجة من 
الإحليل الذي هو قناة النجاسة ( مدا يي من 4) الخصومة يتصدّى 
لمخاصمة ربّه وينكر قدرته على إحيار الموتئ بعدما رمّت عظامه؛ على ما في 
المدارك. أو المعنى: فإذا هو بعدما كان ماءً مهيئًا مميّر منطيق قادز على الخصام 
مُعربٌ عمًا في نفسه؛ على ما قيل في البيضاوي والكشاف. 


( 98 وَصَربَ 8 ا سلا#) بفتيت العظم (#وشى 4( أي خلقناه 
المنيّء فهو أغرب من إحياء العظم. (لإثَالَ من يحي الِْظمَ وهي 00 
من العظام» وهي فعيل بمعنى فاعل» من رم الشيء ثم صار اسمًا بالغلبةء 00 
لم يؤنث» أو بمعنى مفعول من رَمَمْنَه» وبه تمسّك الشافعي كال في أن العظام ذو 
حياة فيحلّها الموت» فيكون نجسته. وعندنا: العظام والشعر طاهران؛ لأنه لا 
حياة لهماء فلا موت لهما. والمراد بالحياة في الاية ردّها إلى ما كانت عليه؛ 
هكذا في الكشاف والمدارك. ۰ 


(«إفل ينا مرم وهو يكل حَلْقٍِ علي 4©9) أي يعلم 
تفاصيل ا لا يخفئ عليه 9 وإن تفرّقت في البرٌ والبحرء فيجمعها 
ويعيدها كما كان. (#أألَيَى جَعَلَ کر يَنَّ اشَّجَرٍ الْأَخْصَرٍ تَا؛) هما شجران 
خضروان» أحدهما: المرخ» والآخر: العفار في بوادي المغرب» فسحق المرخ 
على العفار فيقدح النار بإذن الله و ار يدون ) لا -تشكون في أنها نار 
يخرج منه. . وعن ابن عباس 4: ليس من شجرة إلا وفيها نارًا إلا العناب 
لمضلخة الدق للقيات: 


عع ا 


0 
5 
06 
£. 


وبالجملة» فمن قدر على جمع الماء والنار في الشجر قدر على المعاقبة بين 
الموت والحياة في البشرء مولس لِى حَلَقَ السّموتِ لأر 4) مع كبر جرمهما 
وعظم شأنهما (لبقيرٍ لح أن يحُلْقَ مِتْلَهُمَ) أي في الصّغر والحقارة بالإضافة 
الا او مثلهم في الذات والصّفاتء. وأن يعيدهم ؛ ب لأن المعاد مثل للمبداً و 
لا يستقيم ؛ ؛ لأن البعث هو إبداء العين مرّة ثانية» لا ابتداء المثل. والإمام الزاهد 
جزم بالمعنى الأوّل وأجراه على سبيل القياس» أي: من قدر على خلق 
السملوات والأرض وخلق مثلهم قدر على البعث أيضًا. (#بن#) أي قل بلى هو 
قادر على ذلك (#وَهُوَ أل ألْعَلِيمُ4) أي كثير المخلوقات والمعلومات. 
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(0إِنَّمَآ اهر إدآ راد سيا أن يمول لَمُ كن فيسكربُ (©)4) أي فيحدث لا 
محالة» وهو مرفوع عند الأكثر على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي فهو يكون. 
وقرئ منصوبًا عطمًا على أن يقول. وبالجملة هو تمثيل لسرعة الإيجاد» يعني كما 
لا يثقل قول كن عليكم فكذا لا يثقل على الله تعالى إعادة الخلق» وليس المراد 
حقيقة كن؛ إذ لا كاف هذا ولا نون. ومختار فخر الإسلام أن المراد به حقيقة 
كذ ولك بات یکر التكوين تيده :اكلم أى کون عاد الله الى ار يذكر 
هذه الكلمة عند تكوين الأشياء. وبه استدلٌ على أن الأمر للوجوب؛ لأن قوله: 
( كن) أمرٌ يُقصد منه الوجودء فيكون باقي الأوامر كذلك» لكنه لو كان الأمر 
للوجود لفات الاختيار من العبادء ولذلك أقمنا الوجوب مقام الوجود. 


0 


(إسَسْبْحَنَ الى ريد مَلَكْوْتُ كي سَئْءِه) أي مالك المُلك كله قادرٌ على 
كل شيء (مإوَإليه س( أي تعادُون بعد الموت» فلا فوت. وقرئ «ترجعون» 
بفتح التاء» هذا مضمون الآية. 

فالله تعالى بيّن حقيقة البعث ووجوهه وأورد شبهة المنكرين والمُبطلين مع 
أجوبتهاء وقد فصّل ذلك السيد السند في شرح المواقف في بيان أن الاشتغال 
بعلم الكلام ليس من البدعة» بل القرآن مملوء من أدلته وطريقه حيث قال: 
وقوله: (مإأوَلّرَ ير نكن آنا حَلَفَسَهُ من نُطَفَةِ») إلى آخر السورة» فإنه تعالى ذكر 
هنا مندأ خلق الانستانة وأشان إلى شبه المنكرين للإعادة» وهي كون العظام 
رميمة مفتتة» فكيف يمكن أن تصير حيّة؟ og‏ اذه كراد تجالي 
(إقل عيب لئ أنمأها أَيَلَ مَرَو4)» هذا هو الذي عرّل عليه المتكلّمون في 
حجّة الإعادة» حيث قالوا: إن الإعادة مثل الإيجاد أوّل مرة» وحُكم الشيء حُكم 
مثله» إذا كان قادرًا على الإيجاد كان قادرًا على الإعادة. ثم نفى شبهتهم التي 
حكاها عنهم. ولمَا كان تمسّكهم بكون العظام رميمة من وجهين» أحدهما؛ 
اختلاط أجزاء الأبدان والأعضاء بعضها ببعض» فكيف تميز أجزاء بدن وأجزاء 
عضو من أجزاء سائر الأعضاء حتى يتصوّر الإعادة؟ والثانى: إن الأجزاء الرميمة 
ا عدا مع أن الحياة تستدعي رطوبة البدن» إشارة إلى الجواب الأول بأنه 
عالِم بكل شيء» فيمكن تميّز أجزاء الأبدان والأعضاءء وإلى الثاني بأنه جعل 
النار في الشجر الأخضر مع ما بينهما من التضادٌ الظاهرء فلأنْ قدر على إيجاد 
الحياة في العظام اليابسة أؤلى؛ لأنّ المضادّة هلهنا أقلّ. 


ثم إن لمنكري الإعادة شبهة أخرى مشهورة» هي أن الإعادة على ما 
E‏ به الشرائع تتضمّن إعدام هذا العالم وإيجاد عالم آخر؛ وذلك باطل 
ال كثيرة مقررة في كتب الفلاسفة» وأجاب عن هذه القتسفة بان (المنكن 
لما سلم كونه تعالى خالقًا لهذه السملوات: والارضن لزم أن يسلم كونه قادرًا 
على إعدامهماء فإِنْ ما صح عليه العدم في وقت صح عليه في كل الأوقات» 
وإن يسلم كونه قادرًا على إيجاد عالم آخر؛ لأن القادر على شيء قادرٌ على 
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وبعدها سورة «والصافات»» وفيها آية يُستدلٌ بها على إثبات أن من نذر 
بذبح ولده يلزم عليه = الشاة» هو قوله تعالى: 0اا بل ہر مس مَعَهُ ألسّىَ قا قحال 


سه 
r‏ 


می إن أ فى المتا ن آذك فل 17 ا قال يتاس ا سد 


إن سء الله من صبرت 9 نكما سكن 1 جين 2 وَتديسهُ 3 أن رهی 9 ق 
صَدَفْتَ ليا إا كلك يْزَى الْمْحْسِيِينَ 9© إت هدا هر الكو لمن (7) ودي يذب 
عبر 4€). 

هذه الآية واقعة في قصة ذبح إبراهيم عليه السلام ابنه» ونحن نفسّر هذه 
الآية والقصة» فنقول: 


2 


روي أن إبراهيم رأى في الليلة الثامن من دى الحجة كان فاكلا يقول: :۲ 
الله يأمرك بذبح ابنك» فلما أصبح روى في ذلك من الصباح إلن الؤواح 086 الله 
هذا الحكم أم من الشيطان؟ ومن ثمّة سمي يوم التروية» فلما أمسى رأى مثل 
ذلك» فعرف أنه من الله» ولهذا سمي يوم عرفة. ثم رأى مثله في الليلة الثالثة» 
فهمّ نحرّه» ولذلك سمي يوم النحر. وفي «شرح الوقاية»: إنما سمي يوم التروية 
لأنهم يَرْوُون الإبل في هذا اليوم. 

وبالجملة» فأظهر الرؤيا لولده وأخبره به» كما يقول الله تعالى: (#فامًا بل 
ET E‏ 
ما هو رأي بعض - أو بلغ مكان السّعي بين الصفا والمروة أو منى ‏ على ما هو 


1۲ سورة الصَّافات 


رأي بعض - (#إقال يمى إن أرّى فى لماي آي أذك تأظز مادا رّ4)» وعلى 
الأول قوله: (مِإِمَحَهُُ) متعلق بمحذوف دل عليه السعي بعده» أو متعلق بالسعي 
المذكور بعده لجواز تقديم المعمول على المصدر إذا كان ظرقًا لأبلغ؛ لأنهما لم 
يبلغا معًا حمد السعي. وفي الزاهدي: إن كلمة مع ليست للقرآن؛ كقوله تعالى : 
وَأسَلَمَتُ مَعَ يمن [التّمل: الآية .]٤٤‏ وعلى الثاني يرى أن يكون متعلقًا ببلغ» 
وإنما قال: (8إنَ أرَئْك) ولم يقل: أراني» لأجل تكرار الرؤية؛ صرّح به في 
المدارك. وقوله: (إرى#) من الرأي» وقرئ بض التاء وكسر الراء وبصيغة 
المجهول أيضًا. وإنما شاوره فيه وهو حتم ليعلم ما عنده فيما نزل من بلاء الله 
فيثبت قدمه إن جزعهء ويأمن عليه إن سلم. 


ثم إنه لما شاور إبراهيم ابنه في ذلك قبله بعين الهمّة والإخلاص» حيث 
قال: (مإقَالَ يتأت قعل ما ومر سَتَسِدْنَ إن سه اه م الصَديرنَ»)» ومعنى قوله 
ES‏ دف الجار والمحروره أو أنزة على إزادة الجامون بده 
والإضافة إلى المأمور. وإنما قال ذلك لأنه فهم من كلامه أنه يذبحه مأمورًا به 
أو عَلِم أن رؤيا الأنبياء حقّء وأن مثل ذلك لا يُقدم عليه إلا بأمر. 


فلما استعدٌ إبراهيم لأجل الذبح» قال ولده: اجعلني مضطجعاً متلا على 
جبيني لكلا تغلب الشفقة عليك بحضرة وجهى» واشدد يداي ورجلاي لئلا يتلوّث 
ثيابك بالدم النّجس» فعل إبراهيم كذلك» ووضع سكيناً على قفاه» فلم يقطع ؛ 
كما يشير إليه قوله تعالى: (#َلَمَ أَسْلمَا ولد جين (©)4). وهذه الجملة شرطية 
فيها ثلاث جمل وقعت شروطًا معطوفًا بعضها على بعض» أعني قوله تعالى: 
(أَسَلَمَا وتلمككه)» («وَيَدَيْنَه)» وجوابها محذوف. أعني كان ما كان. والإسلام 
هو الانقياد لأمر الله أو التسليم» أي سلم الذبيح نفسه وإبراهيم ابنه. والتلَّ هو 
الصرع على الشق حتى يقع أحد جنبيه على الأرض» أو الكبّ على الوجه؛ 
فالمعنى: فلمًا أقبلا أمر الله بالذبح وكبّ على وجهه بإشارته عند المنحر المعروف 


قَدْ صَدَفْتَ ألرُيا#) بالعزم الإتيان بالمقدمات أو بالذبح» وإن لم يؤثّر كان ما 
كان مما تنطق به الحال ولا يحيط به المقال من استبشارهما وشكرهما وإظهار 
فضلهما به على العالمين وغير ذلك وإنما قال تعالى: (8إإن كَدَلِكَ رى مسين 
(4) تعليلاً لافتراج مثل هذه الشدّة عنهما. 


سورة الصًّاقَّات ۳ 


ومعنى قوله تعالى : إت هدا هو لبقو لن 4©9) أن هذا المذكور لَهُوَ 
الابتلاء المبين الذي يتميز عنه المخلص غيره» أو المحنة الدنة الصعوبة له شيء 
أصعب منها. 

ثم إِنّه لما مر إبراهيم سكينًا على قفاه مرارًا ولم يقطع أمر جبرئيل عليه 
السلام أن يذهب بكبش من الجنة عوض ابنه ليذبحه» فذبحه إبراهيم عليه السلام 
مكانه؛ كما يشير إليه قوله تعالى : («إوَكَدَنَهُ بتع عَظير ©4) أي بشيءِ مذبوح 
عظيم الجثة سمين البدن» أو عظيم القدر رفيع الشأن. وإنما قد الفداء إلى 
نفسه» وإن كان الفادي في الحقيقة إبراهيم؛ لأنه المعطي له والآمر به على 

وعن ابن عباس 85 ذه : هو الكبش الذي قربه هابيل فقّبل منه» وكان يرعى 
في اة حتى فد به إسماعيل. وعن الحسن: ُي بوَعْلٍ أهبط عليه من ثُبير» 
وبقي هذا البّحر سنة على المسلمين» > وإن تغيّر التفصيل . وروي أنه هرب الثباة 
كه ن اة فرماها بها سبع حصات حتى أخذهاء فصارت سنّة. 0 
TS 0‏ ة إلى السبهاء' الدنيا عاين عجالة إبراهيم 00 فقال: | 

والاختلاف في الذبيح أنه إسملعيل أو إسحق مذكورٌ في التفاسير 
اولع والخمهرر عن الأول وها هو تقسين الآية و لقف على اخصر 
وجه وأوجزه. 

1 ثم جنا إلى المقصود. فنقول: قال صاحب الكشاف والمدارك: وبهذه 
الآاية استشهد أبو حنيفة رحمه الله أن من نذر بذبح ولده يلزمه ذبح شاة» هذا 
الولد إذا نذر بمعصية من وجه؛ لأن قتل النفس بغير حقّ حرام» ونذر المعصية لا 
يوجب الوفاءء حيث خض ذلك من قوله تعالى: #وَلَْبُوفُوا ندرد [الحج: 
الآية ۲۹]» وذلك يقتضي أن لا يوجب ذبح الولد» لكن لما كان بين ذبح الولد 
والشاة مناسبة حيث اعتبره الشرع في حن إبراهيم عليه السلام» وفدى بذبح الشاة 


1۲٤‏ سورة ص 


في مسألة النذر المذكور أيضًا بوجوب ذبح الشاة مع كون الواجب ذبح 
الولد باعتبار نفس النذرء فتكون الآية دالّة على هذه المسألة بهذا الوجه؛ فما قال 
صاحب البيضاوي من أن لا دليل للحنفية في هذه الآية في هذا الباب ليس بوجو 
وجيه بعل التحقيق والتدقيق» وذكر في كتب الأصول أن التابعي إن زاحم الصحابة 
في فى الفتوى يجوز تقليده - نحو مسروق - فإنه خالف ابن عباس بذبح الولد فأوجب 
عليه شاة» وكان ابن عباس يوجب عليه مائة من الإبل» فرجع إلى قول مسروق. 
وقال القاضي البيضاوي في هذه الآية: واحتجٌ به من جوز النسخ قبل وقوعه» فإنه 
عليه السلام كان مأمورًا بالذبح بقوله: («يتاتِ أتْعَل ما ْمَر)» ولم يحصل. ثم 
نسخ هذا كلامه وذكره عضد الملّة والدّين» وهو أيضًا يوافق مذهب أهل الحقٌ 
خلاقًا للمعتزلة» على ما عرف فى موضعه. 

يتحار SS‏ أنه ليس بنسخ؛ لأنه لم ينته الأمر بالذبح, غايته أنه 
تذل محله من الولد إلى الشاة فداءً؛ هذا ما فيه. 


iTS 


وبعدها سورة «صَ)» وفيها آية يُستَدَّلٌ بها على أن الركوع يقوم مقام 
سجدة التلاوة» وهي قوله تعالى: (998© وهل أتلك برا بو الْحَقَم إذ سورد اجات 
© کا عل 36 ت می کال 1 کت حنمل بق بت عل بض ا 
فا ایوا ملل اع إل ا الفط 9© إن هدا أن لم شع وضعو تمه وَل 
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مه واد فقال ٠١‏ كفل موو البصلاي O‏ للد اداه جر سن إل اكور 
ل ور رص رم 5 1 خير " - من بر 566 رر ۶ 

ل ا e‏ للحت ويل ما هم 
50 3 ص و و رر رهو ب روص ص 5 ر 


طن داد انما فسّه 0 ريم وخر را لكا وناب © غفا لم ذلك و لم عند 
هذه الآية طويلة في باب له داود عليه السلام في امر ة أوريا» وامتحان 


الملكين له واستغفاره عله » أوردت بعضًا من تفسيرها وقصّتها او 
والاقتصان. فق قبل : 


سورة ص 10 

إن داود قسم أيّامه: أربعة يام للعبادة» ويومًا للقضاءء ويومًا للاشتغال 
بخواصٌ أموره» ويومًا للوعظ؛ فبعث الله إليه ملكين في صورة إنسانين فدخلا 
عليه يوم غباؤتة من السوو والفوق» وهذا معني قوله تعالى: (مؤومل اك نوا 
لْحَمَمِ4) أي أي قصّة تحاكم الخصمء وهما الملكان («لإد صَوَرُوا الِيحرابَ») أي 
صعدوا سوره ونزلوا إليه» والسور: الحائط المرتفع› والمحراب : الغرفة أو 
المسجد أو جدار المسجد. (8إدٌ دڪلوا ڪل داود فرع ) داود C2‏ أي خاف 
لأنهم دخلوا عليه في غير 4 القضاءء أي في يوم الاحتجاب ومن فوق أي من 
غير طريق الباب (8ثَالُوا ل تَحَفَ 4 ) نحن فريقان خصمان (هإبَي بعصا ل بَعْضٍ #) 
أي أحدنا على الآخر (دَاحَمْ ينا بالحَقْ ول ٌِْ#) من باب الأفعال؛ أي ولا 
تجر بالحكومة. وقرئ «ولا تشطط) من حدّ نصرء أي لا تبعد عن الحق. 
(مأوَامد لل َو الصَرَِ») فشرعوا في تقريرهم» فقال أحدهم مشيرًا إلى الآخر: 
(إِنَّ دآ أنى#) أي في الدّين والصداقة أو الشركة (لَمُ ع وضعو نمه و3 تمه 
وَحِدَةُ) ومع ذلك فقال هذا الأخ: (# أكْيلِيا4) أي ملكنيها نعجتك الواحدة» 
أو اجعلها كفلي نصيبي (#إوعَرّف#) أي غلبني هذا الأخ («إفي أخْخِطاب») أي في 
مخاطبته إِيّاي» وفي مغالبته إيجاي في الخطبة» ولهذا قيل: كنئ بالنعجة عن 
المرأة» وهو أبلغ في المقصود. وكل ذلك على سبيل الفرض وقصد التعريض إن 
كانوا ملائكة» علق ماهو المشهون. 

فقال داود في جوابه: (لَمَدَ ظَلَمَكَي) هذا الأخ بسؤال (تمَيكَ») منضمّة 
0 ل کک فقال الأخ: يا داود» أنت أحىّ أن يصرف عنك هذا وهذاء 
(وَاقَ كرا من الطة») أي الشركاء (ملْتي بصم عل نض إلا الذي اموا وميا 
لحني و نَا هُة) فلمًا الوا ذلك غابوا عن 0 و ی اود انما فسّهك) 
أي بقليناه بامرأة أورياء هل يثبت أم يترك؟ (هإمَِاسْتَعْفَرَ رم ور ركعا#) أي سقط 
على وجهه ساجدا لله (#و و( إلله جي :قبل :تفي ساجدًا أربعين يومًا وليلة 
لا يرفع ا للحاجة» 0 يرقأ دمع ولا ور ال وثلثاه دمع» («فَعْفَرنا 
َم دَلِكَ؟) الزلة (مَووَانَ م عِسَا لَرلْقَ4) أي قربة («#وَحْسْيَ مَتَابٍ»4) وهو الجنّة؛ 
هذا هو مضمون الآية على أسهل وجه. 


وقد ذكروا فى بيان هذه الزلّة وجومّاء فقيل: إِنْ أهل زمان داود كان يسأل 
بعضهم عن بعض أن ينزل عن امرأته فيتزوّجها إذا أعجبته» وكان لهم مادّة في 


3 سورة ص 


المواساة بذلك كما كان الأنصار يواسون المهاجرينء فاتّفق أنْ عين داود عليه 
السلام وقعت على امرأة أوريا فأحبّها فسأله النزول عنهاء أي طلاقهاء فاستحيا 
أن يردّه فطلقها فتزوّجهاء وهي أمّ سليمان» فعاتبه الله تعالى وقال له: إنك مع 
عظم منزلتك وكثرة نسائك لا ينبغي لك أن تسأل النزول عن رجل ليس له إلا 
امرأة واحدة» كما سأل ذو تسع وتسعين نعجة عن ذي نعجة واحدة» بل الواجب 
عليك مغالبة هواك وقهر نفسك. وقيل: إنه لم يطلب منه النزول» ولكن بعثه مرّة 
بعد مرّة إلى غزاة البلقاء وأحبّ أن يقتل ليتزوّج امرأته» وهذا مردود عند الكل؛ 
كما قال علي نه : مَنْ حدّئكم بحديث داود عليه السلام على ما يرويه القصاص 
جلدته بمائة وستين» وهو حدٌ الفرية على الأنبياء. وقد أنكر الإمام الزاهد الأوّل 
أيضًا بأبلغ إنكار وطعنء ثم قال: وقيل: زلّته أنه حكم بين الخصمين بمجرّد قول 
الواحد من غير استفسار عن الآخرء حيث قال: (#لقد ظَلَمَكَ). وهو ضعيف؛ 
لن الخصمين إنما جاءا امتحانًا لزلّة صدرت منه قبل ذلك لا بعدهء وتقرير الفريق 
الآخر مقدّر في القرآن على سبيل الإيجاز. وقيل: إن أوريا كان متبنّاهء والزلّة هو 
نكاح امرأة المتبتى وهو أيضًا ضعيف؛ لأن ذلك ليس بزلّة على ما جرى بين 
زينب ونبينا عليه السلام . 


والأصحٌ عند الجمهور أنه خطبها أوريا ثم خطبها هوء فآثره عليه 
أهلهاء وكانت زلته أن خطب على خطبة أخيه المؤمن مع كثرة نسائه» ويد 
عليه الآية حيث قال: («سُوَالٍ مي كَ؛ك). ولم يقل: بأخذ نعجتك؛ هذا ما 
د ويل إن قوم قصندوا أن يقكلوه فتسوووا"المحرات ودعلوا عليه 
فوجدوا عنده أقوامًا فتصئعوا بهذا التحاكم» فعلم غرضهم وقصد أن ينتقم 
منهم» فظن أن ذلك ابتلاء من الله تعالى» فاستغفر ره مما هم به وأناب؛ 
هكذا ذكر القاضي . 


هدا كله كلام غير مقصردة والتعصيودة آنه اطلق راكما على ن 
ساجداء فيكون فيه دليل على أن الركوع يقوم مقام السجود إذا نوى؛ لأن 
المراد مجرّد ما يصلح تواضعًا عند هذه التلاوة» والركوع في الصلاة يعمل هذا 
العمل بخلافه في غير الصلاة» فهو مستشهد أبي ي *حنيفة في هذا الباب؛ صرّح به 
صاحب الكشاف والمدارك. وقال الغوري: فيه نظر؛ لأنه إذا قرأ ثلاث آيات 
أو أكثر بعد آية السجدة لا يقوم الركوع مقام السجدة بالاتفاق» والعبارة هلهنا 
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مطلقة؛ ولأن النصّ محمولٌ على غير حال الصلاة على ما عُرف من القصّةء 
فكيف يجوز في الصلاة دون غيره؟ وقد ذكر الإمام فخر الإسلام البزدوي وغيره 
هذه المسألة في بيان معارضة القياس والاستحسان» حيث قال: الاستحسان 
يقدّم على القياس في كثير من المواضع. وأمًا القياس إنما يقدّم على 
الاستحسان إذا ظهر فساده واستوت صحته وأثره» كما في قيام الركوع مقام 
السجودهء فَإِنٌ النضّ ورد به» وهو قوله تعالى: («إوكرٌ رأكما#)؟ ففي 
الاستحسان لا يجوز» لأن الشرع أمر بالسجود والركوع خلافه» فلا يجوز كما 
ف رة الا وها أن فاه رالاس مار له اول با اط 
وذلك لأن السجود لم يجب عند التلاوة قَربةٌ مقصودة» بل الغرض مجرّد ما 
يصلح تواضعًا عند التلاوة والركوع في الصلاة يعمل هذا العمل بخلافه في غير 
الصلاة وبخلاف سجود الصلاةء فإنه مقصودٌ بنفسهء وفيه نهاية التعظيم»ء 
يتأدّى بالركوع لأنه أؤلى منه في إظهار الخضوع؛ هذا ما قالوا. 


وبعدها سورة «زمر»» وفيها آيتان: 


الأولى: : في مسألة أن الخير يرضاه والشرّ لا يرضاهء وهو قوله تعالى: 
3 ل E‏ وان شکروا سه 00 
َر وز وزد أَخرَي ثم لل نكر يڪم يکم بم نا 26 تت a‏ 
يداك او 49 . 


يعني : (! ن تَكفْروأ قات أله عى( عن إيمانكم وأنتم تحتاجون إليه» ور 
ا الک مر ) وإن كان بإرادته» (4ا E‏ 5 فتؤمنوا (رسَهُ اک 
لا لأنه كمالة ديل لأنه سبب فوزكم (فإولا تَرِرُ وَازِيَةُ وزد حر ) آي لا تحمل 
نفس حاملة ثقل ا يعني : : لا يؤاخذ أحد بذنب غيره. وفي الزاهدي : أنه رد 
ألا و نحمل أثقالنا وذنوبنا على الجملء وأنه لا تعارض هذه 
الآية بقوله تعالى: 95و يلت اتقام وأ ناک مم مم نايم [العَنكبوت: الآية »]١۳‏ لأنه 
فسّره النبيّ ي بقوله: س سنّ سنة سيّئة فله وزرها ووزر من عمل بها). 82 


إل يك مَنَحِمْكُمْ») أي رجوعكم (اتْبَنْمْ 4) أي يُخبركم (ظيمَا 
_ علي بِدَاتِ ألصّدُورٍ») أي بخفيّات القلوب. 

والمقصود أن هذه الآية يُفهم منها صريحًا أن الله راض بشكر العباد 
وإيمانهم» ولا يرضى بكفرهم. ويجوز أن يقاس عليه سائر الذنوب والطاعات» 
فيقال: إنه يرضى بجميع الطاعات والعبادات ولا يرضى بجميع الذنوب 
والمعصية» وقد تقرّرت هذه المسألة في علم الكلام» وهي من معظمات العقائد 
الأصلية الدينية. 


€ عم ا 


وأا أن الشرّ والخير كلاهما من جانب الله تعالى» فممًا لا يُفهم من هذه 
الآية وإنما يثبت ذلك من دلائل أخرء وهي أيضًا من معظم الاعتقادات» 
واختلف فيه المعتزلة فقالوا: إن الخير من الله تعالى والشرّ من الشيطان زعمًا 
منهم أن إسناد القبيح إلى الله تعالى قبيح. وكما أن الله تعالى غير راض به» 
فهكذا هو غير مُريد. وعندنا: كل ذلك بمشيئته وتقديره وإرادته وقضائه دون أمره 
ورضائه. 

وهكذا قالوا: إن العبد خالقٌ لأفعاله. وعندنا: أفعال العباد كلها مخلوقة 
الله تعالى» ولهم أدلّة مذكورة في كتب الكلام. 

وا ا كثيرة» منها قوله تعالى: وال حلقک وَمَا عَم 4 
[الصّافات: الآية 47] فإنه يفهم منه أن الله تعالى خلق أعمالنا جميعًا طاعة كانت أو 
معصية؛ إذ قوله تعالى: ##ومًا ملوك [الصّافات: الآية 93] عطف على الضمير 
المتصل المنصوب» أي خلق أعمالكم. 

وفيه فائدة أخرى» وهي أنه يفهم كما أن خالق الأعمال هو الله تعالى» 
فكذلك الكاسب هو العبد» فيكون نفيًا لمذهب الجبرية جميعًاء فإِنْ الجبرية 
يقولون: ليس الاختيار للعبد أصلاً في أفعالهء وكله ل والفدرية: قولونة لين 

لله تعالى فيه دخل» وكله للعبد. ولمّا بين الله تعالى أن الله تعالى خلق أعمالكم 

ومعمولاتكم عَلِمنا أن خالق أفعالنا هو الله تعالى» لا كما قالت القدرية ولما 
أضاف الله تعالئ الأعمال إلينا في قوله تعالى: وما نممو [الضّافات: الآية 43] 
علمنا أن الكاسب والفاعل هو العبد لا كما قالت الجبرية. 


وأيضًا قد شاهدنا أن الحركات والأفعال جارية عنّاء فلو لم نقل بالكسب 


كان مخالمًا للبديهي. وربما نقصد أفعالاً ونعرفها يقينّاء ولم يقع مثل مشيئتناء 
فعلمُنا أن خلقه من الله تعالى بطريق جريان عادته عقيب الإرادة والقصد في بعض 
الأفعال وسوى ذلك دلائل أخرى لا تعد ولا تحصى» والعقل شاهدٌ بذلك والنقل 
ناطق به» وهذا باب طويل مذكور في كتب الفحول. 

والآية الثانية: في مسألة نفخ الصور وحقّية البعث ووزن الأعمال وغير 
ارك تعالى: (إوَنِْجَ في ألصُورٍ مَصَعِقَ من فى الوت ومن في الْأَرْضٍ إلا من 
ا د 2 ع فيد لي دا فام ل © اشرق لْدرَصٌ بور ديه 5 
الكلث وجا تكن والشيدء .وض يلثم لكي يفم وهم لا يَظلمونَ 4©9). 


هذه الآية جامعة لهذه المسائل الثلاث ونحوهاء ولهذا اخترتها من بين 
أخواتها وإن كان كل منها مذكورًا في القرآن مرارًا لا تحصى» فنقول: 

دقر اميه ا أل نيف العو تلوانت يفاك عد ی 
الأولق: نفخة الفزع» أي الخوف من الصوت المهلك المذكورة في سورة 
ا تعالى : ووم بف في الصو هَمَْعَ من في َلسَّمُوتِ ومن في ا 
إلا من م ا مذي [الكّمل: الآية ۸۷]. والثانية: نفخة الصعق» أي الموت. 
والثالثة: نفخة البعث المذكورتان في هذه الآية. وقيل: إن الفزع والضعق 
كليهما بمعنى الموت» والنفخة نفخة الموت الأولى» ونفخة البعث الثانية كما 
فاد عن سوق الا ین 

وبيانها أن إسرافيل عليه السلام صاحب الصور انتظر لأمر الله تعالى وقيام 
الساعة» فحين أمر نفخ فيه أولاً فيموت کل مَنْ کان في السموات والأرض في 
ذلك الرّمان من الإنس والوحوش والطيوان والملايكة جا إلا عدَّة من الملائكة» 
وكانت السملوات والآرض قل الها حينيد» كما يشير إليةاقولة تعالن : :(6و ونم 
في الور مَصَعِقَ4) أي فهلك (يإمن في السَمَوتِ ومن فى الَْرضِ») كلهم (لإإِلَا من 
سآ ا( وهو جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» وقيل: هم حَمّلة العرش أو 
الرضوان والحور ومالك والزبانية؛ هكذا في المدارك. وفي الزاهدي: قيل: 
الك :جا أغة للترانيه والكقات ر ا اقا 
في النار. ۰ 

فأمّا ملائكة الزبانية أو حََرّنة الجنّة» فيموتون لأن بهم العقاب والثواب» لا 


ونا سورة الزّمر 


أن عينهم العقاب والثواب. وفي الحسيني قيل: هم الشهداء : وروي في الأخبار 
أن بعد ذلك يؤمر عزرائيل عمًّا لم تسمع قولي 358 تفیں ذَليِقَةُ ألَوْتِ [آل عِمرّان: 
الآية 14]» فيموت عزرائيل. أيضًا: ثم يحيى الله تعالى أولاً إسرافيل ثم ميكائيل 
ثم جبرائيل وعزرائيل يأتون مع البراق إلى قبر محمد يي لا يدرون مكانه 
فينادونه نوبة فنوبة بأعلى صوت» فلن يجب عليه السلام الابتداء إسرافيل عليه 
السلام» ويخرج رمن قر ويركب على البراق» ثم يؤر إسبرافيل:بالتفح ثانا وهي 
نفخة البعث يكون بينهما مدّة أربعين سنة» وإليه يشير قوله تعالی: وم شح 
ری 4 ) ثم فخ في الصور نفخة أخرى (دَإِدَا هم يام طروي ) أي ادي من 
قبورهم أو متوقعّون ينتظرون ما يُفعل بهم» أو 8 أبصارهم في الجهات نظر 
المبهوت إذا فاجأه خحطب» وقرئ: «قيامًا» بالنصب على أنه حال من ضمير 
ينظرون وهو خبره. وفي الجملة يصيرون أحياءً بأجمعهم» فثبت البعث به. 
وأيضاءفى هذه النفخة فحت السماء فكانت أبوابا» ؤسيرت الجبال فكانت 
ا ولت الأرظن زلزالا وأخرجت الأرض أثقالاً» فإذا هم من الأجداث 
إلى ربهم ينسلون فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» فكل ذلك حق ثابت 
eS e‏ 
ا بقائها ااا ee‏ » وقد روي : اراقتا فة المعهول 
أيضًا؛ على ما في الكشاف. (# بور را( أو بقسطه وعدله أو بنور يخلقه الله 
فيها حينئذ (موَوْضِعَ لْكِنَبْ#) أي الحساب والجزاء؛ على ما قدَّمه القاضي. أو 
الوح المحفوظ يتقابل بها الصحائف. أو الصحف التي كتب الملائكة فيها أعمالهم 
في الدنيا من وقت البلوغ إلى حين الموت في كل سنة سبعمائة وعشرين صحيفة» 
SS.‏ لوال 0 رضحف بعسناتهم في طرف اخر منه 
ويُورّن بها فمَنْ تقلت موازين حسناته فأولئك هم المفلحونء ومَنْ خمت موازين 
سيئاته فأولئك بهي الخاشرون؛ فك أذ الان دق واا عاد به واچ 


وقد أخبر الله تعالى في غير هذا الموضع أن بعده يُخُرج تلك الصحف 
من الميزان. ويوتى بأيدق كل أحد ليقرؤوا أعمالهم حسنة من سيّئة» فمن 
يسيرًا وينقلب إلى أهله مسرورًاء ومن يؤتى بشماله ويخرج من وراء ظهورهم 
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فهم الكافرون الضالون» فسوف يدعوا ثبورًا ويصلى سعيرّاء ويكون ذلك 
بالدعوى. والاشهاد؛ كما يشير إليه: قوله تعالق + يات بالق الد 
أي بالنبيّين ليسألهم عن تبليغ الرسالة» والشهداء ليشهدوا عليهم بإظهار 
دعوتهم إلى الحقّ وإنكارهم عليهم» وهم الحَمّظة أو المؤمنون المستشهدون 
في سبيل الله؛ هكذا قالوا. ويحتمل أن تكون أعضاؤهم شهداء عليهم 
ألسنتهم 0 0 بما كانوا يعملون. وإذا قام الشاهدون المعتبرون 
(#إوفضى ينم لحن وَهُمْ لا يظَلَمونَ*#) فيدخل أهل الطاعة الجنّةء وأهل 
الف لار 07 ع 0 


وبعدها سورة «المؤمن»)» وفيها آية يُستدَلٌ بها على إثبات عذاب القبر» وهي 

0 00 9 آَلمَارُ تعرضورت علب 8 وما ودوم قوم ألكاعَةٌ ادا َال فرعو 
ماب 4©9) . 

هذه الأية التي تمسّك بها أهل السئة في إثبات عذاب القبر» صرّح بذلك 

وطريقه أن هذه الآية في حى آل فرعونء وقد أخبر الله أن (#التر 
عضوت #) أي آل فرعون (i)‏ أي على النار (موعْدوً وَعَفِعَا#) ومعثى 
عرضهم على النار: إحراقهم بهاء من قولهم: عرض الأسارى على السيف إذا 
قتلوا به» ولا شك أن المراد بالغدوٌ والعشى دار الدنيا من بعد الوفاة إلى القيامة 
بقرينة قوله: (#ويوم هوم َلتَامَدُُ) سواء جعل عطفًا على (مُدُوًا وَعَفِيَا) كما 
يُفهم من كلام العفعازاني وصاخ الخالى أو ظرقا قرول ( ادرا َال 
فرَعَوسَت#) كما هو رأي المفسّرين؛ وذلك لأن معناه على الأوّل: يعرضون على 
النار غدوًا وعشيًا ويوم تقوم الساعة» فيعطف عليها وهو يقتضي المغايرة.. وعلى 
الثاني: أن عرضهم على النار غدوًا وعشيًا ما دامت الدنيا وأما يوم تقوماالساعة» 
ف ( دحلا #) يا أيها الملائكة (#ءال فرعَرّت#) على قراءة حفص» أو 


چ ء سا سا 


ادخلوا أنتم يا آل فرعون» على قراءة البعض. (#أسَّدّ الْمَدَابِ#) من عذاب الدنيا 
وهو عذاب جهتم» ولا شك أيضًا أن آل فرعون إنما كانوا معذبين لكونهم كمَارًا 
لا لخصوص أشخاصهم وتعيين ذواتهم» فثبت أن الكفار مُعذَّبون في القبر أبدًا؛ 
لآن ذكر الوقتيق كناية عن التأبين عند الأكترين + .وإن كان يحختمل التخضيص 4 كما 
هو عند البعض . 

وأما إثبات العذاب فى حقٌّ عصاة المؤمنين» فلا يثبت من هذه الآية. وإنما 
ينبت ذلك بأحاديث ذكروها في كتبهم ولا أظلع على آبة يقبت بها ذلك: وقيل : 
إن المسلم الصالح يكون له سؤال منكر ونكير وحفظة البتة» فإِنّه لا مفرٌ منه لأحد 
من المؤمنين» والغير الصالح إن مات في جمعة أو ليلها أو شهيدًا أو مؤدْناء فهو 
في حكمه. وإن مات في غير ذلك يغفر الله إن شاء» ويعذّبه إن شاء» ولكن يُرفع 
العذاب عنه البتة بفضله في الأيام المتبرّكة كالجمعة ورمضان وعاشوراء ومثل 
ذلك» وفيها أقاويل كثيرة. 


وبالجملة» عذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين حى واجب 
الاعتقاد. وأنكر ذلك بعض المعتزلة والروافض زعمًا منهم بأن الميت جماد لا 
يستحقٌ العذاب» وإعادة الروح ممتنعة إلى يوم القيامة. ولنا على استدلالهم 
جوابات كثيرة؛ وذلك بأنه يجوز أن يكون الروح مانا للح وي تر هه نحي 
يكون البدن والروح كلاهما صالحًا للأيام» أو بأنه يجوز أن يكون لأرواحهم فقط 
كما روى ابن مسعود في حقٌّ آل فرعون أن أرواحهم في أجواف طير سود تعرض 
على النار بكرةً وعشيًا إلى يوم القيامة» ومذهب الأكثر أنه يجب أن نعتقد العذاب 
ولا نشتغل بكيفيته . 

وأمّا قوله تعالى: «كالوا وا مَنْ عنما ين رفيا © [يس: الآية 07] فمحمولٌ 
على أنهم لاختلاط عقولهم يظنّون يوم القيامة أنهم كانوا نيامًا في القبورء أو على 
أنهم يحسبون عذاب القبر بالنسبة إلى عذاب يوم القيامة كأنهم لم يكونوا معذبين» 
بل نائمين؟ هذا ما اشتهر. 

ولكن لا يخفى أن صاحب الكشّاف أورد الاستدلال بهذه الآية من غير 
نكير» فلهذا قيّدوا إنكاره ببعض المعتزلة وقد مضى نبذ من هذا في سورة إبراهيم 
فق الى “فظالعه, 


شور الور 0Y‏ 

ثم إن فى الآية المذكورة» أعنى قوله تعالى : (#ألار بُقَسوت عَلَيبَا#) دليلاً 
على بقاء النفس أيضًا؛ٍ كما صرح به فى البيضاوي . وعلى أن النار مخلوقة الآن 
كما هو الظاهر. 


وبعدها سورة «فُصّلت» وليس فيها آية يُستدَلٌ بها على إثبات مسألة. 


وبعدها سورة «الشورى» وفيها آيتان: 


الأولى: في بيان جزاء الجنايات ا وهي قوله تعالى: (مإوَالدِنَ 
إا سام انی م یروت ا وروا سو سيه نلا فمن عَمَا وصح ف ا 


ك مب اليد 9 وَل اتر بد اليد ويك ا تكهم ند سی © ا أي 
0 9 0 ور ١‏ 2 134 رر مس 2ري ص رم 
ل آذ ي مون الئاس وسعونَ فى الأرضٍ بغير ١‏ ی ولد لَهُمّ عَدَابُ ع 9 وكمن 


صد وعفَرَ ل ذلك لمن عَرْرٍ لامور 402 . 

هذه الآيات تعمّ جناية المال والدّم بأنواعها والعفو عنهاء فذكر أوَّلاً شرعية 
الضمان بقوله تعالى : (هوَالدنَ إا َبَهُمُ البَق#) وهو وصف للمؤمنين» أي هم 
الذين إذا أصابهم الظلم 2 يترود ) على ما جعله الله لهم لأجل 0 
التذلّلء ثم عقب ذلك بحدٌّ الانتصار والمنع عن التعدّي» فقال: (مإوَحَروا سك 
س نا ) E EIR‏ ورج لونم أو E‏ 0 
به» وفيه إشارة إلى أن العفو مندوب إليه. ثم بين بعده العفوء فقال: (مإفَمَنَ عَضَا 
وَأصَلَمَ جرم عل أله)4)» وفي الحديث: «ينادي مُناد يوم القيامة: مَنْ كان له أجر 
على ال جاور يقوم إلا مَنْ عفا». عاو ع داك ل اد تساي فقال: 
(وَلَمَنِ صر بعد طلمو») أي من أخذ حمّه بعد ما ظلم (# اوك ما ڪهم ين 
سَيلٍ4) بالمعاتبة والمعاقبة موا لبيل على أل يَظلِمُونَ الاس 4#) أي يبدون 
بالإضرار م9 يعون 3 لاض عير الْحقّ أولجلكت لَه عَدَابُ أيم#) في الدارين. 
ولفظ «أولئك» إشارة إلى معنى من دون لفظه؛ لأنه واحد. 


ثم عاد بعد ذلك إلى العفوء فقال: (#وَلسَن صب وَعَمَرَ إِنَّ َلك لَِنّ عَرَمٍ 
الور ©©4) أي منه» فحذف العائد للعلم به؛ هذا مضمون الآية على ما في 
المدارك. ولكن الكلام في أن الله تعالى مدح أولاً بالانتصار ثم بالعفوء 
فكيف التوفيق؟ فقال القاضى: إنه لا تخالف بينهماء لأن الغفران ينبئ عن 
عجر المغفور والانتصار عن مقاومته والعفو عن العاجز محمود» ومن المتغلب 
مذموم لأنه إجراء وإغراء على البغي؛ وهكذا قال صاحب الكشاف أن العفو 
مندوب» ثم قد ينعكس الأمر في بعض الأحوالء فيرجع ترك العفو مندويًا إليه 
إذا احتيج إلى كف زيادة البغي وقطع مادة الأذى. أو في الحسيني أن الأول 
في حقٌّ الكفار إذا جنواء والثاني في حق المؤمنين إذا جنوا. وهكذا يُفهم من 
كلام الإمام الزاهد. 

وأيضًا قال: قيل: إنه عام في بغي كل كافر ومؤمن وهو راض لهم بالأمر 
وبمنع غيرهم من ارتكابها بإقامة الحذ والتعزيرات. 

ونُقِل عن القمّال إن الله تعالى ذكر بغي الكافر على المؤمنين ومدح 
المؤمنين بالانتصارء فكرّر ذلك بقوله: (لرََرِنَ إا سام اب م ينيرو 
49). وقوله تعالى: (مإوَلَمَنِ أنتصَرَي») الآية» وذَكّر بغي المؤمن فبيّن حكمه 


بقوله: (إوَعَروا بيو سه مَِلّهَاك) ثم ندبه إلى العفو وكرّره بقوله: (إهَمَنَ عَم 


2 FR عو‎ 


4 "وقول ای و ا هلا ما فيه وهر اک 
وأوفق. 


والآية الثانية في بيان تفاصيل الوحي» وهي قوله تعالى: (608#© وَمَا كن 
یتر آن کیم آنه لا ا و من وراي اب أو َل شولا هَمْوجَ ذه ما مآ 


2 چک 


المرويّ في نزول هذه الآية أن اليهود يقولون لنبيّنا عليه السلام لِم لَمْ تكلم 
من الله بلا واسطة إن كنت نبيّا صادقاء كما تكلم موسى عليه السلام بلا واسطة 
ويراه بمعاينة من غير حجاب؛ فنزلت الآية. يعني: لم يتكلم أحد من الأنبياء 
بمعاينة من غير حجاب من الله تعالى» بل إنما تكلّم بوحي أو من وراء حجاب» 
أو بإرسال ملك هو الروح الأمين» فيوحي الملك بإذن الله ما يشاء من الأسرار؛ 


زه لرن 1o‏ 


هكذا في الكشاف والحسيني. وقال في الزاهدي: إنما نزلت حين قالوا: لولا 
كلما ا انلف ؤي قاف فقيل لهم: ما كان لبشر أن يكلمه الله وإنما تكلم من 
خواص عباده بهذه الأقسام الثلاثة. ورأى صاحب البيضاوي في بيان هذه الأقسام 
أن معنى قوله: (أوَحَيَا#) كلامًا خفيًا يدرك بسرعة» سواء كان بالمشافهة كما كان 
في المعراج لنبيّنا عليه السلام» أو بهاتف من وراء حجاب كما كان لموسى عليه 
السلام» ولكن لاقتران قوله تعالى: («#أرٌ من وَرَآ جاب#) يختصٌ بالأول. 
وقيل: المراد الإلهام أو المنزل بواسطة. 


وقولية تغال +“ E‏ لا) المراد به ما أتى به جبرائيل عليه السلام 
إلى الرسول إن كان المراد بالرسول هو أو ما أتى به محمّد عليه السلام إلى مته 
إن كان ما ثبت بلسان جبرائيل داخلاً في قوله تعالى: (9وخي44)» فيشمل التكلم 
بواسطة وبلا واسطة» سواء كان معاينة أو لا؛ فالآية تدلٌ على جواز الرؤية دون 
امتناعها ؛ هذا ما فيه. 


وذكر في وجه إعرابه أن وحيّا مع ما عطف عليه نصب بالمصدر؛ لأن 
(#إين ورآى حََابٍ) صفة كلام محذوف والإرسال نوعٌ من الكلام» ويجوز أن 
يكون (##وخي#) وأن يرسل مصدرين, و(#ين وراي حَابٍِ») ظرفاً وقعت 
أحوالاً. وقرأ نافع : «ويرسل» برفع اللام؛ هذا كلامه. ورأى غيره من المفسّرين 
على أن قوله تعالى: (#و#) يراد به الإلهام» كما قال: نفث في روعي» أو 
رؤيا المنام كما كان لإبراهيم عليه السلام. وقوله تعالى: (#أرٌ يِن وراي 
جاب 4) ار به ما كان بالهاتف» كما كان لموسى عليه السلام ولنبينا في 
ليلة المعراج كان بينه وبين الله حجاب من ذهب ولؤلؤ بينهما مسافة سبعين 
سنة؛ على ما في الحسيني . وقوله تعالى: (ميرْسِلَ رَسُولَا#) يحتمل وجهين كما 
م وهو السب دة الأقسام ويكتزك ف الا راء أيضنا شوق سال الملك 
المذكور في قوله تعالى: (أأَوْ سل رَسُولَا#) والمذكور في كلام فخر الإسلام 
وغيره أن الوحي نوعان: ظاهر وباطن» فالظاهر ما ثبت بلسان الملك أو 
بإشارته أو بالإلهام» والباطن ما ينال بالاجتهادء ولعله لم يذكر المنامء 
والمستهتف والمشافهة لأن الأول داخل في الإلهام» والأخيرين لم يكونا من 
شاه في هذه الدارء والله أعلم. 
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وبعدها سورة «الزخرف»» وفيها آيتان: 

الأزلقة تمعة 1 حجيا دعا و ی غاا ةودن و ای 
(«لوَِنَمُ للم سام لا تعبرت ا ومون هدا رط َف ©4). 

هذه هي الآية التي يُفهم منها أن نزول عيسى عليه السلام يدل على 
قُرْب القيامة؛ وذلك لأن أكثر المفسّرين على أن ضمير (#وَإِنَو#) راجع إلى 
عيسى المذكور سابقًا. وقوله تعالى: (لإلَهلَمُ4) إِنْ قُرئ بكسر العين وسكون 
اللام كما هو الأكثر كان معناه: إنه علم الساعةء أي يعلم من نزوله دنو 
الساعة وقرب القيامة. وإن فُرئ بفتح العين واللام كما قرأ ابن عباس» كان 
معناه: إنه علامة لقرب القيامة. («إقلا تمر يبَا) أي لا تشكنّ بالساعة؛ 
لأن الشيء يتحقّق عند تحقّق العلامة. (#إوأتيعون#) أي اتبعوا هُداي أو 
شرعي أو رسولي ا أن يقوله. (#إهدًا») أي هذا الذي 
أدعركم إليه (لإسرْل فير ). 

وبالجملة» فهو بحيث يتمسّك به على أن نزوله عند قُرْب القيامة. وقيل: 
الضمير راجع إلى القرآن» فإنّما سمّاه علم الساعة لأنه مُشتمل على بيانها. 
ويحتمل أن يكون عيسى عليه السلام علمًا للساعة؛ لأن إحياء عيسى عليه السلام 
الموتى يدل على أن الله تعالى أيضًا قادرٌ على ذلك» وهو إنما يكون في الساعة. 
وعلى هذين الوجهين المصرحين في البيضاوي» وليس الآية مما نحن فيه» ولعله 
لهذين الاحتمالين لم يتمسّك به التفتازاني وغيره في نزول عيسى عليه السلام» 
ولا بد هلهنا من بيان قصّتهء فنقول : 

قد رُوي فى الأخبار الصحيحة أنه إذا شاعت الضلالة فى الرّمان وكثرت 
الجهالة ا اا بفقدان العلم والتعلم خرج الدجال الأغور الف راا 
على الحمار الأعور اليمنى سائرًا من المشرق إلى المغرب» واذعى الربوبية ومعه 
دلائل تدل على ذلك وشواهد تشهد عليه لا تعد ولا تحصى» ومن جملتها أن 
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يكون على أحد جنبيه جنة وعلى الآخر نار» وعل أحد ركبتيه جبل من الخبز 
وعلى الآخر بحرٌ من الماء» ويُحيي الأموات في ظاهر نظر الخلق» ولكن في 
الحقيقة يحكم للشياطين أن يتصوّروا بصور الأموات» فيتصوّروا بصور أقارب 
رجل يدعوه الدجال إلى إيمانه» فيؤمن ذلك الرجل ويخرج الزرع من سنابل 
يابسات» ولمّا عاين الخلق ذلك آمن له سبعون ألف امرءًاء وفيه روايات مختلفة؛ 
على ما في الكتب. ثم بعد حين ينزل عيسى عليه السلام من السماء الرابعة على 
جناح ملكين عند المنارة البيضاء في طرف شرقي من الدمشق لابسًا ثوبين 
مصبوغين معرقًا خدّه ناكسًا رأسه ويقطر من وجهه قطرات» وإن رفع رأسه إلى 
السماء يجري على وجهه تلك القطرات مثل الآلئ» وإلى أي كافر ينظر يموت» 
ثم يطلب الدجال ويقتله ويدعو الخلق إلى الإسلام؛ هكذا في الحسيني. 

وفي الحديث: «ينزل عيسى عليه السلام على ثنية بالأرض المقدسّة يقال 
لها ابن رجه حر بها بتكن الال فان بيت الق والنامن قن اة 
الصبح فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى عليه السلام وصلى خلفه على شريعة 
محمد يي ثم يقتل الخنازير ويكسر الصليب ويخرّب البيّع والكنائس ويقتل 
النصارى إلا مَنْ آمن به» هكذا في الكشاف والبيضاوي. 


سنة ثم يموت ويدفن في قبر رسول الله كَل فيقوم هو وعيسى ابن مريم وأبو بكر 
وعمر اښ وبهذا ورد لفظ الحديث. 


والثاني: في بيان أنه يشترط للشهادة العلم» وهي قوله تعالى: (إوَلا يَمِْكُ 
ريت غوت من دونه ألنََّعَةَ إلا من ميد يآلحَقَ وهم ينكئرة ©)4). 


معنى الآية: (إولا يَمْنِكُ#) آلهتهم (#ألديت4) يدعوهم الكفار (لإين 
دُونِهِ») الله («#التّضَعَد) كما زعموا أن هؤلاء شفعاءنا عند الله (مإإِلَا من سيد 
ِأَلْحَيّ4) أي بالتّوحيد (ِوَهُمٌ يَمَلَمُونَ؛) فإنهم يملكون شفاعة المؤمنين والاستثناء 
متّصل إن أريد بالموصول كل ما عبد من دونه لاندراج الملائكة والمسيح فيه 
ومنفصل إن خصٌ الأصنام» وإنما قيّد بقوله: (#وَهُمٌ يَمَلَمُوَ4) تأكيدًا؛ إذ لا 
يوجد الشهادة بدونه؛ هكذا قالوا. 


اک 
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والمقصود أن الآية وإن كان مسوقة فى باب الشفاعة والتوحيد» ولكنها 
ندل على أنه شترظ للقياة اعا .ولا عدرل الإشتهاة عليه :قال عباتي 
الهداية: وما يحتمله الشاهد على ضربينء أحدهما: ما ثبت حكمه بنفسه كالبيع 
والإقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم فإذا سمع ذلك الشاهد أو راه وسعه 
أن يشهد به» وإن لم يُشهد عليه؛ لصا يا و E‏ وهو الركن 
في إطلاق الأداء. قال الله تعالى: (#إِلَا من سد بِالْحَنْ وهم يَمَلمُوَ4). ولكن 
يقول: أشهد أنه باع» ولا يقول: أشهدني لأنه كذب, والثاني: ما لا يثبت 
حكمه بنفسه ما لم يشهد عليه مثل الشهادة على الشهادةء فإذا سمع شاهدًا 
يشهد بشيء لم يجز له أن يشهد على شهادته إلا أن يُشهده؛ وهكذا سرد الكلام 
إلى آخره ولم يتعرّضه غيره فيما أرى. 

لا يقال: إن الله تعالى شرط الإشهاد في عدّة مواضع من كتابه بقوله: 
ل [البَقَرَة: الآية ۲۸۲]» فكيف يجوز الشهادة بلا إشهاد؟ 


ولا منه ا ا 5 أداء الت عن dê‏ الإشهاد» وإنما اشترط 0 
العلم ا د والله 5 بالصواب. 
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وبعدها سورة «الدخان»» وفيها آية يستدَلّ بها على الدخان الذي من علامة 
فرب القيامة» وهي قوله 0 0 و E‏ تدان في )نتن 
الاس هدا عَدَاكُ آیے © را كنف عَنَا العداب إا مز ©4). 

تفسير الآية: أن قوله تعالى: (##تَربَعَتَ؟) معناه: فانظر. وقوله تعالى: 
(لإتقتي ال صفة :بعد فة لذخنان .“وقوه الى لهذا عذاك ا ) 
الآية مقدّر بالقول وقع حالاً» و(#إإنَا مُؤْمسُو#) وعد بالإيمان إن كشف العذاب؛ 
فمعنى الآية: فانتظر لهم أي بعذابهم (ظبَرْمَ تأ أَلسَمَاءُ يِدُحَانٍ مين 9 يَعْنَى 
ألتّاسَي) أي يُحيط بهم حال كونهم قائلين هذا القول» أي 57 هدا عَدَاتُ أليم ل( 
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5 ّا آلْعَدَابِ4) إنا وعدنا بإيمانك فنؤمن إن انكشف العذاب؛ هكذا ذكر 


أو أن قوله تعالى: (مَدَا عَدَاتُ أَيم4) قول الملائكة لهم. وقوله: 
(«إربنا) قولهم» كذا في الحسيني. وفي تفسير اليوم والدخان هلهنا أقوال» 
فقيل: المراد باليوم يوم 3 مكة» وبالدخان غبار ارتفع يوم فتح مكة حتى استتر 
الهواء» وهو أيضًا مذكورٌ في الحسيني خاصّة. وقيل: المراد باليوم يوم القحط 
والشدة والمجاعة. ا أن را لما امك على "رسول: الل عله دعا 
عليهم» فقال: «اللّهِمّ اشَدّدْ وطأتك على مُضرء واجعل عليهم سنين كسني يوسف 
عليه السلام»؛ فأصابهم الجهد والهلاك حتى أكلوا الجيف والعِلهرٌَ؛ فحينئذ 
الدخان عبارةٌ عن خيرة العين» لأن الرجل إذا جاع يرى من ضعف بصره كهيئة 
الات مين السعاء والارهن. أو عن ظلنة الهؤاء لقلة الأمطان وكقرة العيانه أو 
عن أكل الجيف» فإن العرب يسمّي الشرّ الغالب دخاناء فإسناد الإتيان إلى 
السماء على هذه الوجوه؛ لأن ذلك يكون عن الأمطار؛ على ما في البيضاوي. 
والأكثر على أن المراد بالدخان: الدخان المعدود في أشراط الساعة» وباليوم يوم 
ظهور ذلك الدخان؛ إذ قال عليه السلام: «أَوَّل الآيات الدخان»» وسرد الكلام 
إلى آخره» فسَيْل رسول الله كَل ما الدخان؟ فتلا الآية. وقال عليه السلام: 
«يملاً ما بين المشرق والغرب يمكث أربعين يومًا وليلة. أما المؤمن» فيصيبه 
كهيئة الزكام. وأما الكافر» فهو كالسكران يخرج من منخره وأذنه ودبره) . وروي 
أنه يغشى الدخان من المشرق إلى المغرب» وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه 
ليس فيه مكان الباب» ويدخل في أسماع الكفرة حتى يكون رأس الواحد كرأس 
الحنيذ» ويعتري المؤمن كهيئة الزكام؛ فالآية دلت على أن عذاب الدخان آتِ 
البتة» وقد علم من تلاوة رسول الله بي إنّاها. حين سؤال القائل أنه الذي من 
علامات القيامة» وهذا التوجيه مذكور ذ فق أكثر التفاسير سوى الزاهدي»› وة 
صاحب الكشاف والمدارك وأخره اا 


ثم قال أو المراد باليوم يوم القيامة» والدخان يحتمل المعنيين هذا لفظه 
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وبعدها سورة ة «الجاثية» ولیس فيها آية في e‏ 


ميو 5 يي 20 


شو 5 تمَامَعْع 


وها بوره وال عقاف وفيها انان 0 بيجا على ات ا 


الآية الأولى: في أن مدّة الرضاع حولان و حول» 0 قوله 


٠ e‏ لاضن ديه حسم ا ا 
فصنم لون سَبَرَا ى إِدَا بم أَسْدَّمُ ويل اة فال ري اوو أن اف كنك 


8 1 2 عا 


آل انمت مل ول لدی وان أل مَيِكًا دسل وَأصَلِمحَ لى فى دربن إن ببب ليک 
إن مِنَ لين 4©9). 

اعلم أن الآية سيقت لبيان توصية الإنسان بإحسان والديه» كما يشير إليه 
قوله تعالى: (#إوَوَصَينَا الْإشسَنَ بودي خسن ) ولمّا كانت الوالدة تحملٍ المكابد 
الشاقة والمِحَن الشديدة في تربية الولد وتوليده وحفظه خصّها انيها بادك ود 
ما تكابدته في ذلك مبالعة في توصيته بهاء بقوله: (مإحَلنَهُ امم رما ها ووَصَعَنَهُ 
257 أ مك ات ذات كره ووضعته ذات کره» e‏ كره 
ووضعته وضعًا ذا كره» والكره هو المشقّة» وقراءة حفص فيه الضم في الكاف» 
وقرأ الحجازيون أبو عمرو وهشام ا وهما لغتان فيه. وإنما خصّ هذه 
المحنة من بين سائر المحن لأنه ليس أشقّ على الوالدة من الحمل والوضع. 

1 ثم ذكر بعده بیان مذدَّة الحمل والرضاعء فقال: (##وَحمَلمٌ وفصلم تَلُونَ 
شَمَر) وهذا القول أيضًا من تبيين ما تكابده الأمّ. والفصال في الأصل: المنع 
عن الرضاع» والمراد به ههنا الرضاع التامٌ المنتهى به» ولذلك عبر به كما يعبر 
بالأمد عن المدّة» وهذه الآية هي الحبّة لأبي حنيفة كلل فيما ذهب إليه أن 
أكر هة الرضاع رن ويف عل ا على ما ی الوتداية أن قوله 
تعالى: (# تون ر خبر عن كل واحد من الحمل والفصالء فكأنه قيل: 
مدّة الحمل ثلاثون شهرًا ومدة الفصال ثلاثون شهرّاء فكانت الآية لبيان أكثر 
كلتا المدّتين» لكن لمّا وجد المنقص لمدَّة الحمل وهو قول عائشة وبا والله 
لا يبقي الولد في البطن أكثر من سنتين» ولم يوجد في حق مدّة الرضاع حَكم 
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أبو حنيفة كاله بأن أكثر مدة الحمل سنتانء ومدّة الفصال ثلاثون شهرًا. وأمًا 
أ بوسفة:و جد ا كه فذهبوا إلى أن أكثر مدّة الرضاع سنتان؛ 
لأن قوله تعالى: (# تلش ا خبر عن مجموع الحمل والفصالء يعني أن 
مجموع امكل والفطيال يرن ههر فاته تحن المقدار في حى كل 
منهماء وكان قوله تعالى في موضع آخر: #وفِص كم في عَامَيْنِ# القمّان: الآية 14]) 
وقوله تعالى: #عولین مان 4 [البَقَرَة: الآية **5] بيانًا لأن مدة الفصال سنتان» 
فالباقي وهو سنّة أشهر يكون مدّة الحمل؛ لأن أقل فة الحمل ذلك بالاتفاق» 
فكانت هذه الآية بيانًا لأقلّ مدّة الحمل وأكثر مدَّة الرضاع. وقال القاضي: 
ولعلّ تخصيص أقلّ الحمل وأكثر الرضاع لانضباطهما وتحقّق ارتباط حكم 
النّسب والرضاع بهما؛ هذا لفظه. 


ونحن نقول في جوابهم: إن قوله تعالى: حولي مين 6 [البَقَرَة: الآ 
۴ وقوله تعالى: #وَفِصَكُمٌ في عَامَيْنِ# [لقمّان: الآية 14] محمولٌ على إرضاع 
الوالدة وأخذها الأجرة» يعني لا يجوز لها أخذ الأجرة أكثر من سنتين» وذلك 
لا ينافي كون أقصى المدة سنتين ونصف سنة في حى تعلق حرمة النكاح وجواز 
الإرضاع إلى هذه المدّة. ولله در أبي حنيفة كه حيث احتاط في ذلك لأجل 
حُرمة النكاح» ولا كذلك فيما قالوا. نعم على قول أبي حنيفة إشكال بوجي 
آخرء وهو أن المنقص لو جعل ناسخًا بمثابة الزيادة كما هو الظاهر يلزم كون 
قول الصحابي ناسحًا للكتاب» ويلزم كون خبر الشارع منسوحًا؛ لأن كون مذة 
الحمل ثلاثين شهرًا خبر لفظًا ومعنىء وذا لا يجوز إلا أن يقال بمنع كون 
المنقص ناسحّاء ولو سلم فلا يلزم كون قول الصحابي ناسحًا؛ بل يجوز أن 
يكون ذلك نقلاً عن النبي مَل ولا نسلم أنْ بيان منّة الحمل خبر محض» بل 
يتضمن أحكام ا و عير . ولقائلٍ أن يقول: إن فخر الإسلام صرح بأن في 
ف له الي (موومٌ وَصلُمُ لون سَبَر#) إشارة إلى أن أقلّ مدّة الحمل ستة 
أشهر إذا وضع مدّة الرضاع» وكيف يستقيم ذلك على مذهب أبي حنيفة كاف 
وأا تقال ضاحت ااه ي ات الست يان اقل الحمل سه اهر هده 
اأ ولا معدي الف على ممت أن م دا ان قان :إن ايا 
حنيفة كله أخذ في ذلك بالاحتياط» فالاحتياط في باب السب أن يثبت في 
ستة أشهر البتة» والاحتياط في الرضاع ثلاثون شهرًا في الحرمة» فاستقام 
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الإشارة والتمسّك كلاهما في كلام صاحب الهداية وفخر الإسلام احتياطاء كذا 
أفاده بعض المفسّرين» والكلام فيه طويل» وهذا كله إذا كانت الآية عامّة فى 
كل أجل 


ول ]نهر لكف ان لحن وان حت وا مها فق هذه 
المدَّة؛ صرح يه الغوري: وقيل : في حقٌّ أبي بكر الصدّيق ذه خاصّةء حيث كان 
في بطن أنه ستة أشهر بابي بعده حولين» ويدل عليه سياق الآية وتمامهاء 
وهو قوله تعالى: © ف إا يلم أَسْدمك)» والأشدٌ جمع لا واحد له من لفظهء 
وعند سيبويه واحده شديدة» وبلوغ الأشدّ الاكتهال واستيفاء السنين التي يستحكم 
فيها قوّته وعقله» وقد يفسّر بثلاث وثلاثين وأربعين وثماني عشر وسنّة عشر. 
وبيانه ما روي أنه ولد أبو بكر الصدّيق أقل من رسول الله َة بسنتين» ولما بلغ 
ثمان عشرة سنة اختار صحبة النبي بيه بالملازمة والدوام وهو ابن عشرين سنةء 
فلما يُعث محمد عليه السلام بالرسالة وكان ابن أربعين سنة دعاه بالإيمان فآمن» 
وهو ابن ثمان وثلاثين سنة. 06 }5 (r‏ أي الصدّيق («أشدره) ایال 
واستحكم قوته وعقله ( وع ر ا عِينَ سَنَه) دعا الله اول (مقَالَ رب رع 4 ) 
ألهمني (فوآن اشک عمك الى أت عل ر َلدعَ) وهذا أداء شكر أنعم الله 

عليه وعلى والديه من إسلامه وإسلاح أبي قحافة وأمّ القير وون أَعْمَلَ صَِيحَاك) 
أي وألهمني أن أعمل صالحًا (مِؤرْضَهُ م0 لي فى دُرَيَقَ4) أي اجعل لي 
الصلاح ثابتا في ذريتي راسحًا فيهم (إِنٍ بْب إِليِكَ) عا لا ترضاه أو أشغل 
عنك 2 7 نَ ألْمَنَامِينَ4) المخلصين لك» وهذا استدعاء بإصلاح ذريته» وقد 
استجاب الله تعالى دعاءه إذا صلحت عائشة وبا ودخلت تحت تصرّف 
رسول الله بء وكانت من كبار أزواجه» وكذا أصلح محمّد أخوها وأسلمت 
أسماء وكذا أسلم عبد الله وعبد الرحملن وأبو عتيق بن عبد الرحملن» وهو من 
جملة مناقبه حيث لم يكن أحد من الصحابة تشرّف هو ووالده وأولاده بصحبة 
النبيَ عليه السلام مع الإيمان؛ هكذا قالوا. 


وقال الإمام الزاهد: فيه نظرء لأن مضمون الآية أنه أذى :شك “تزفق الد 
بالإسلام في عمر أربعين سنة وأبواه أسلما يوم فتح مكةء وله يومئذ تسع 
وخمسون سنة ولم يعش بعده إلا أربعة سنين؛ لان عجره أقل من عمر 
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رسول الله بي بسنتين في رواية» وأكثر من سنة في رواية؛ هذا حاصل كلامه. 


وذلك إنما يتوجّه إذا كان المراد من نعمة الوالدين نعمة الإسلام. وأمّا إذا كان 
المراد غيرها من النّعم كالحياة والخلقة والمال ونحوها كما بيّنوا لم يتوجّه ذلك. ثم 
يان فضيلة أبي بكر رضي الله عنه مذكورٌ في مواضع من القرآن في قوله تعالى : : ووا 
يأل أو مضل مك4 [النور: الآية ؟؟]» وقوله تعالى: «إوَسَبسَنهَا الأقق 409 
الق :ا ¥ ا تعالى: لد هما ف ألْغَارِ# [التوبّة: الآية »]4٠‏ وقوله 
تعالى : الذي يُنفِفُونَ موه [البَقرّة: الآية ]17١‏ ونحوهاء تركتها للإطناب. 


والآية الثانية في بيان أن نفع إيمان الجنّ هو المغفرة من الذنوب» دحي 
قوله e‏ وواد ضرفا مون ن ألفَرَانَ فما حرو َالو أَنَصِئُوا 
ق عل إل e‏ مُنذرينَ وما 1 0 حكتبا 2 56 


ا 


e من‎ 


ذُكر في التفاسير أن رسول الله بيه لمّا رجع من الطائف إلى بطن التخلة 
وقام في ليلة يتهجد ويقرأ القرآن في صلواته أو في صلاة الصبح» فصرف إليه نفرًا 
من الجنّ» و دون العشرة إلى سبعة أو تسعة» كما يشير إليه قوله تعالى: 
(مإوَد صرف إلَكَ ترا مَنَّ الجن يَسْتَمِعُونَ الْقْرءَادَ4) أي حال كون الجنّ يستمعون 
القرآن (مِإقَلَمًا حَصَرُوه#) أي حضروا النبيّ والقرآن (ثَالْوَ) لقومهم : ( لاصتا #) 
واستمعوا القرآن» وهو المرويّ عن سعيد بن جبير. وقيل: كان رسول الله و 
مأمورًا بتبليغهم داعي لهمء فصرف الله إليه اثني عشر ألما من الجنّة فقرأ عليهم 
افا أن ركه [العَلق: الآية »]١‏ وهو المرويّ عن ابن مسعود رض؛ هذا خلص 
ما في الكشاف والمدارك» وقد نقل الروايتين بالتطويل والتفصيل وجمهور 
ارين غل لأولي: سوق اليه لاشتمالها على لفظ النفر ووقوع الاستماع 
NEES‏ وآب عن الثانية . 


00 تقدير (قلنَا نِىَ4) أي أت وفرغ من قراءته (لأَلَا إل رمه 
مُنَذْرِينَ#) ر يعني آمنوا جميعًا وولوا إلى قومهم E‏ منذرین اهم لأجل 


و 


الإيمان» حيث قالوا: (#إيلقومنا ٿا سَيتا حكتبًا ازل من بد موس مُصَيًْا ِمَا بن 
يَدَيدٌ) أي يدي موسى (٩تبدۍ‏ إلى الْحَقْ4) من العقائد (#وإك طرف سسَقم#) من 


ا 
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الشرائع. وإنما قالوا: (إكتبًا أل ينأ بعد موئ4) ولم يقل من بعد عيسى» 
مع أن إطلاق البعد في العرب على القريب لأنهم لم يسمعوا بأمر عيسى عليه 
السلام» أو لأنهم كانوا يهوديين. 

وقالوا أيضًا : (#يتقومتاً أَجبُوأ داع أللِّ#) أي الرسول ءايشا بو يَمْفِرَ 
لكم من دوبک 4 ) أي بعض ذنوبكمء وهو ما کان في > الله خاضّة» فإن 
المظالم لا تغفر بالإيمان؛ كما صرح به في البيضاوي. («إوَيرَكُم يَنْ عَدَابٍِ ب أيرِ»4) 
نهذ لاف هذا هو تفسير الآية. وقه دكن :اله تعالى هله الفضة فى مر الح 
بتمامها بأطول من هذا. 


وفي هذه الليلة توضأ رسول الله ية بنبيذ التمر على ما روي عن ابن 
مسعود طني وبه ل أبو حنيفة كأنة» وقال محمد کلله: ھا به ويتيمم أيضًا. 
وقال أبو يوسف ينه : : يتيمم فقط ولا يتوضأ به؛ لأن آية التيمم ناسخة لأنها 
مدنية» وليلة الجنة وة وأجاب عنه صاحب الهداية بن ليلة الجنّ كانت غير 
واحدة» يعني كانت تارة بمكة وتارة بمدينة» فلم يُعلم كونها مكية ليكون 
منسوخة؛ هذا كله كلام وقع بالعرض. 

والمقصود ههنا أن الجنّة أيضًا كالإنس فريقان: فريقٌ كافرون» وهم 
ف 8 العلماءء 00 اه بدليل قطعي » انو 
مسلمون» وا فيهم ا مالك ر یی 8 يوسف لبه ومحمد یله : 
إنهم يثابون في الجنّة كالإنس المسلم؛ لأن سبب دخول الجنّة والثواب هو 
الإيمان والطاعة» وقد تحقّق ذلك منهمء وهو المختار للقاضي وصاحب 
الكشاف. ع ل م O‏ لقوله تعالى: 
ول يَطْمِتْهنَ س لَه ولا جا [الرحملن : الآية 07]» قَايَلَ الجان بالإنس فعْلِم أن 
الجن انشا يطمثهن» أي الحور وعليه أكثر المشائخ. وقيل: بأنهم يتلذذن بذكر 
وتسبيح كما يتلدذ بنو آدم بالتعية وقيل: إنهم لم يدخلوا الجنة. بل يدورون 
حولها؛ صرح به في الحسيني . وقال إمامنا الأعظم أبو حنيفة به : إنهم لم يثابوا 
كالإنس» وغاية نفع إيمانهم أنهم ينجون من العذاب» لأنه قال في آخر هذه 
الآية: (يمْفْرٌ لحكم بن دوي وركم من عَذَابٍ أَلير4) ؛ هكذا ذكر في المدارك 
والكشاف والبيضاوي» وبهذا القدر تمّ المقصود. 


سورة محمد 4“ 


وبعدها سورة «محمّد صلى الله عليه وآله ول وفيها آية منسوخة في باب 
القتال» وهي قوله تعالى: (نَدا لكر اين كوا شي القن حى 111 انتوق فوا 
آلو نا متا بد ونا هد حى صلم لر أرما #) . 

معنى الآية: (هأيّدَا قير اليك كتروأ»ه) في المحاربة (إضصَرَب ألرقاي») أي 
فاضربوا الرقاب ضربًاء وهو عبارة عن القتل لأن قتل الإنسان أكثر ما يكون 
بضرب الرّقاب (كَيه إدَآ شر ) أي كترم القثال مته (مندا لياق 4) 
أي وثاق الأسارى ور ما يُوئق به حتى لا یتولوا منكم (مِيَّمًا ما بد ويم 
يَنه#) أي إما تمنّون مٿا يا المؤمنون 1 بعد أن تأسروا بإطلاقهم 
وغيره» وإمّا تفدون فداءً بالمال أو بغيره (هإحَقٌ ص َلرّب4) أي آهل الحرب 
ارا ) أي آلاتها وسلاحهاء يعني ينقضي الحرب بزوال شوكتهم. 
1 ما ) أيّامها» يعني يترك المشركون شركهم بأن يلموا جميعّاء وهو وقت 
نزول عيسى عليه السلام؛ لأنه عليه السلام قال: «آخر قتال متي من الدجال»» 
هذا هو مضمون الاية. 

ثم الشافعي وأحمد بن حنبل يقولان: الإمام يخير بين القتل والاسترقاق 
والمنّ بالإطلاق والفداء بالمال أو بأسارى المسلمين. وعند حكمهم القتل 
والاسترقاق فقط والمنّ والفداء المذكوران في هذه الآية منسوخان بآية القتل 
والاسترقاق المذكورين في براءة؛ لأنها من آخر ما نزل» أو مخصوصان بكفار 
بدر. 

ويؤيّده ما روي عن مجاهد: ليس اليوم منّ ولا فداءء وهذا هو المذهب 
الصحيح من أبي حنيفة كه ونقل عنه أيضًا أنه يجوز أن يكون المراد بالمنّ 
المنّ بترك القتل والاختيار الاسترقاق أو بالتخلية وقبول الجزية. وبالفداء الفداء 
بأسارى المسلمين لا بالمال» ويكون عامًا باقيّاء وهذا رواية الطحاوي عن أبي 
حنيفة كه وهو قولهما. 
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والمشهور أنه لا يرى ا لا بمال 0 بغيره» فعلى مذهب الشافعي که 
كان المعون ها :ذكزناة ...سوا تعلق ( حى سم رب ارا ) بالضرزت او الد أو 
المنَ أو الغذاء وعلى مذهب أبي حنيفة كه إن تعلق بالضرب أو الشد كانت 
اللام في الحرب للجنس» أي يقتلون ويؤسرون حتى تضع جنس الحرب أوزارها. 
وإن تعلّق بالمنّ والفداءء فن كانا بالمعنى تهون حمل اللام على العهد. أي 
يمنّ عليهم ويفادون حتى تضع حرب بدر أوزارهاء فيخصٌ الحكم بها. أو جعل 
الآية منسوخة بالمعنى الغير المشهورء فلا إشكال حينتظٍ وتكون الآية عامّة باقية 

فالعاهدن أن الهن والقداء رن كان الي الور كان م ها أ 
مخصوصًا بكفار بدر» وإن كان بغيره فلا مضائقة؛ هكذا في الكشاف والمدارك. 
وقال في شرح الوقاية: وقتل الأسارى أو استرقاقهم أو تركهم أحرارًا ذمّة لناء أي 
ليكونوا أهل ذمّة لنا ونقى منهم وفدائهم. والمنّ أن يترك الأسير الكافر من غير أن 
Kaa:‏ والفداء أن يترك eS‏ 

ففي المنْ خلاف الشافعي ك . وأما الفداءء فقبل أن تضع الحرب أوزارها يجوز 
اال لا بالأسير المسلم» وبعده لا يجوز بالمال 0 علمائناء وبالنفس لا 
يجوز عند أبى حنيفة كآنة» ويجوز عند محمّد. وعن أبى يوسف كله روايتان» 
وعد اننا نعى. يكور ا ها اف عافن الان رفن اه عا لو + 


وقال صاحب الهداية: ولا يفادى بالأسارى عند أبي حنيفة كأ وقال: لا 
يفادى بهم أسارى المسلمين» وهو قول الشافعي. 50000 بمال» فأخذه 
منهم لا يجوز في المشهور من المذهب وفي السير الكبير أنه لا بأس به إذا كان 
بالمسلمين حاجة» ولا يجوز المنّ عليهم خلافًا للشافعي؛ هذا حاصل كلامه. 
وبين وجوه الكل ولم يتعرّض بهذه الآية» فطالعه ثمّه. 


a TESTES 
CT احج ا‎ 
چ‎ 


= الك و سا 2 
نو 5 المح 


وبعد سورة «الفتح» وفيها آیات كثيرة من المسائل : 
الأول : في بيان أن لا يقبل من مش ركي العرب إلا سدم أو السيف› 


ل r‏ ماع ب 5 


وأن خلافة الشيخين حقٌ» وهي قوله تعالى: (م#قل لفان ن الراب ستدعون إن 
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کا ی ء سطع یي لءحخ ر رط ر سس كي 6 ل 
ر أل يأب کیب تیلم آذ بیش إن يبرا يود و أنه جرا ست ول متولوا كنا 


ويم ن َل يعَذِبَكَ عدا آيما 4)9). 


اعلم أنه لما توجّه رسول الله عدن الله عليه وآله له إلى ا 
تخلّف قوم منهم» أعني غفار ومُزينة وجهينة وأسلم وأشجع والديلم» > فأمر 
رسول الله یه بقوله تعالى: (مۆقل َمحَلفِتَ 4) أن يقول لهم : إن خلفتم اليوم عن 
الحرب» فيكون زمان (سَتدعون4) فيه» أي يدعوكم خليفتي بعد وفاتي 
(إ3@) قتال رر أل بلق يط ا ر ر ين يعوا ) التاعي 
(ابؤیکم انه ا حا)) ويعف عنكم خطيئتكمء فون توو كنا ويم ين 
بل ) أي في زمان رسول الله کل 59 ا دابا | ای( لأنكم خلفتم مرتين 


حينئذٍ؛ هذا هو مضمون الآية. 


والمراد ب و أي سَدِيدٍع) بنو حنيفة قوم مسيلمة وأهل الردّة الذين 
حاربهم أبو بكر ذه في خلافته» ولهذا حصر بين الفقال والإسلام؛ لأن 
مُشركي العرب والمرتدّين لا يُقبل منهما إلا الإسلام أو السيف. بخلاف مَنْ 
عداهما مِنْ أهل الكتاب ومشركي العجم والمجوس» فإنه يُقبل منهم الجزية 
خلافًا للشافعي في مشركي العجمء وقد مرّ في سورة البراءة» فتكون الآية 
دليلآ على أن المرتدّين ومشركي العرب لا يُقبل منهما الجزية؛ صرّح به 
المفشرون وصاحب الهداية أيضًا حيث قال في باب كيفية القتال: وهذا في حق 
مَنْ يُقبل منه الجزية» ومَنْ لا يُقبل منه كالمرتدّين وعَبّدة الأوثان من العرب لا 
فائدة في دعائهم إلى قبول الجزية؛ لأنه لا يُقبل منهم إلا الإسلام» قال الله 
تعالى: (مإ نملو أو ون هذا لفظه. 


وفي الآية دليل على صحّة خلافة أبي بكر رضي الله عنه حينئذ؛ لأن 
الدّاعي ليس إلا هوء وذلك ظاهر. وقيل: المراد ب (أأُوْل بس سَدِيري#): فارس 
والروم لأنه es‏ أن فارس مجوس وروم نصاری» فينبغي أن يراد 
بقوله: 589 ١‏ لأن وضع الجزية عليهم مشروع» وحينئذٍ يدل على 
صحة خلافة عمر ذه؛ لأن الداعي هوء. ولذلك ذكر صاحب المدارك أوّلاً قصة 
ني حيفة واقتصر ان على ذكر م دون الروم» ثم قال: وفي الآية حجة على 
خلافة الشيخين» ب يعنى أبا بكر وعمر َه ويا على سبيل اللفت والنشر المرتّب بخلاف 


4۸ سورة الفتح 


صاحب الكشاف والبيضاوي وتابعيه» فإنهم ذكروا قصة بني حنيفة وقالوا: في 
الآية دليل على خلافة أبي بكر ذه وحدهء ثم ذكروا رواية فارس والروم جميعًا 
من غير ذكر خلافة عمر ظ4 ودعوته. 

والعجب من الإمام الزاهد أنه صرح بأنْ داعي فارس وروم هو عمر هله 
ومع ذلك لم يستدل به على خلافته. وقيل: المراد بهم هوازن وثقيف والدعوة 
إليهم في زمن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام. وفي الكشاف: وهو ضعيف؛ لأن 
ال عليه الملا أمر ران رة لن تخ جرادم ا ول ان ج عو 
أن يكون معنى أبدّاء أي ما دمتم على أمراض القلوبء أو لن تخرجوا معي 
غانمين بل متطوّعين لا نصيب لهم في المغانم. 

والآية الثانية بعدها في بيان أنه لا يجب القتال على الضعفاء» وهي قوله 
تعالی: (للَيَنَ عل الت خی وا عل الاج حَرَحْ ولا على الْميضٍ عزن ومن ميلع الله 
رسو يذل جت ری عن ها الأ وس سول ربد مدا آي (4)7). 

روي أنه لما نزل الوعيد موكّدًا على تارك القتال وزعم الضعفاء الذين لا 
يقدرون عليه أنهم أيضًا يستوجبون العذاب الشديد والعقاب الأليم بتركه جاء 
جبرائيل بهذه الآية» يعني: ليس على الأعمى والأعرج والمريض حرج بترك 
القتال؛ إذ لا يجب عليهم ذلك البتة» وهي ناسخة لقوله تعالى: انيرا خِمَانًا 
وتال ار الآية81] علق "تقذير أن بكرن ما ضحاحا وأمزاضًا» كنا 
في سورة البراءة. 

وتحقيق الكلام في هذا المقام أن المريض قد يُطلق على ذي مرض فيه سلامة 
الآلات» ولكن يورث الإنسان نوع عجز كالحمّى ووجع الرأس والبطن؛ كما في 
قوله تعالى: لمن کات ونم ريسا أو عل سَفَرٍ هَعِدَة هَن اياي أ [البقرة: الآية 184] 
في بیان قضاء الصوم» وقوله تعالى: چون که م أو عَنَ سََرٍ [النّساء : الآية ]٤١‏ في 
باب التيمّم» وقد يطلق على ذي مرض يُورث قطع الآلات والأسباب وهو الأعمى 
والمقعد والأقطع والأعرج وأشباههم» وينبغي أن لا يجب القتال على المريض الأوّل» 
كما لا يجب على المريض الثاني وإن كان النفير عام . 


والمريض المذكور في هذه الآية إن كان بالمعنى الأوّل» فوجه العطف 
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ظاهرء وإن كان بالمعنى الثاني فتعميم بعد تخصيص) والمراد منه المقعد 
والأقطع. وذلك أن تحمله على كل ما يطلق عليه المريض وتريد به جميع ما 


وعلى كل تقديرء فهي ناسخة لقوله تعالى: «آنْفِرُوأ خِمَانًا وتالا [التوبة: 
الآية ]4١‏ على أن يكون معناها صحاحًا ومراضًا لأنه يوجب القتال على الأصخاء 
والمرضى جميعًا بأيّ معنى أخذ المريض» فهذه الآية تنفي وجوب القتال عن 
ا مطلقًاء وقد مرت آيتان ا بهذا المضمون› أعني قوله تعالى: 
ليس عل عل الاه َلآ عل الْمرضى #* [التَوبّة: الآية »]4١‏ وقوله تعالى: ونا کات 
EA)‏ نفا ائه [القرية: الآية ۲ فيما تقدَّم . 

والآية ا أن مكة فحت عنوةً لا صلحًاء وهي قوله تعالى: 
کک ھم نک یدیک عنم طن مک من بعد أن فرك به کا 
ل بت تلن مط 4 

اختلف العلماء ء في فتح مكة» فعند الشافعي نه : : فحت ضلكاء وعندنا : 
فتحت عنوةٌء والحبة لنا هذه الآية؛ لأن معناه (#وفوٌ اى كف دِيم #) أيدي 
أهل مكّة (fS)‏ اھان موادي عن أهل مكّة. أي 0 
نيكم ونيم المكاقة والمحاجزة يوم الفتح (لبَطنٍ مَك مِنْ ؛ بعد أن أظقركم عله 
أي أقدركم وسلّطكم عليهم فيه» فلفظ الإظفار يدل على القهر والغلبة ؛ 00 
أن مكة فحت عنوةً وقهرًا لا صلحًا كما هو مذهب أبي حنيفة كف ولهذا قدّم 
هذا التوجيه صاحب الكشاف والمدارك من مفسري الحنفية» وصرحا بأنه لا دليل 
لأبي حنيفة كل في هذا الباب. وقد قال صاحب الهداية في باب العشر 
والخراج: وكل أرض تحت عنوةً فأقرٌ أهلها عليها فهي أرض خراج» ثم قال: 
ومكّة مخصوصة من هذاء فإن رسول الله عليه السلام فتحها عنوةً وتركها لأهلها 
ولم يوظف الخراج؛ هذا لفظه. وقيل: كان ذلك في غزوة الحديبية دون فتح 
مكة» كما رُوِيَ أن عكرمة بن أبي جهل خرج في خمسمائة» فبعث رسول الله وك 
من هزمهء أي خالد بن وليد وأدخله حيطان مكّة. وعن ابن عباس ذله: أظهر الله 
المسلمين عليهم بالحجارة حتى أدخلوهم البيوت» وعلى هذا التوجيه لا استدلال 
لأبي حنيفة كن في هذا الباب» ولهذا قدّمه صاحب البيضاوي رعاية لمذهبه 
وفك نوكا كي كه بأن السورة نزلت قبل فتح مكة. وأقوال لا خبر 
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فيه» إذ الأحكام المذكورة فيها بصيغة الماضي كلها خبر من الأمّة معجزة للرّسول 
في إظهار الغيب» كما تقرّر في كتبهم. والإمام الزاهد ذكر التوجيهين بنوع تغيّر. 
وفي الحسيني: أن ذلك في الحديبية» ولكن بنوع آخر وهو أن سبعين نفرًا من 
الكفار في الحديبية نزلوا من الجبل وقت الضبح ليقتلوا الصحابة» فغلبهم الصحابة 
واسترقهم ثم أعتقهم رسول الله كَكِ؛ فنزلت الآية» والله أعلم . 


والآية الرابعة بعدها في بيان أن چ هدي المحصر الحرم» 7 قوله 


تعالى: («ام اديت كرا َصَدُوِكُمْ عَنِ الْسَنَحِدٍ الْحَرَارٍ ادى موقا أن بلع 
Ce‏ 


اعلم أن هذه الآية والآيات التي قبلها وبعدها موقوفة على قصص غزوة 
النبي عليه 0 وحججه وعمرته» وهي مذكورة في كتب السّير والتفاسيرء 
وجا ها دک في في الحسيني أن رسول الله ية رأى في المنام أنه يأتي مكة مع 
افتصانه اللعدرة فى اله السافسة من الينجزة قلق وه فا أن تشيره 
في هذه السنة فتوجهوا مع رسول الله ية إلى مكة من غرّة ذي القعدة وساق 
سبعين بدنة» فمنعه الكفار من دخول مكّة. فقال رسول الله كِ: «لا ندخل 
للقتال» وإنما نأتي للعمرة» فلم يقبل أهل مكة» فوقع الصلح على أن يرجع 
رسول الله کار في هذه السنة إلى المدينة ويأتي من العام القابل ليخلون له مكة 
ثلاثة أيام ويعتمر فيهاء فذبح رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم نيما من 
الهدايا ثم بعث بقيّة الهدايا في يد ناجية الأسلمي إلى الحرم وحلق هو 
وأصحابه وتوقف في الحديبية عشرين يومًا. 

وبالجملة» قد أخبر الله تعالى عن هذه القصةء فقال: (ههُمُ الت كفروا 
رسڪ عَنِ الْسجدِ الَا )) أي عن دخوله» و(لرَافْدَك4) أي صدوا الهدي. 
فهو عطف على كم ويجوز أن يكون معطوفًا على المسجد الحرام» أي صدّوكم 

عن الهدي» أي عن نحر الهدي حال كون الهدي (إمَمَكْن4) أي محبوسًا عن 
(#أك يلم يَلمْ)4). أي مكانه الذي ينحر فيه» وهو المحل المعهودء أعني منى 
فيدل على أن مذبح هدي المحصر الحرم فيكون حبجة على الشافعي فيما ذهب 
إليه أنه لا يتوقت به» كما لا يتوقت ليوم النحر؛ صرّح به في الكشاف والمدارك. 
ولم يتعرّض له صاحب الهداية» بل ذكر أدلة عقلية» وهي أن عند الشافعي كُلله: 
ورك لتك ب للتخفيف» وعندنا: دم الإحصارء ولم يعرف قربة إلا في زمان أو 


سورة الفتح 1۱ 
کان ورلا رفت لمان e‏ إذ التخفيف إنما يراعى أصله لا 
نهاية وتمسك بقصّة الآية في ب بعض المواضع وهو أن عند أبي يوسف کا يجب 
على المحصر الحلق والقصر؛ لآن النبي عليه السلام فعل كذلك» وعندنا: لا 
يجب» وإنما عل النبي عليه السلام كذلك ليعرف استحكامه على 0 
وأن هذه القصة رذ على مالك فيما ذهب إلى أن الإحصار بالعمرة لا قق لان 
انب عليه السلام أحصر بالحديبية» وكان عمَّارًا. 


سان اك 9 يشترط في العمرة» وهي قوله تعالى : 
0 صرف أنه رول الا بحن 0 لْسَمْجِدَ الْحَرَامَ إن شآ آله اميت 


ب 2 و 3 سه A‏ 2000000 2 رو ررس ے 0 ره 
لين ا ومقصرب E‏ َعَلم ما لم تعلموأ فَجَعَنَ من دون دلا فتحا 


تقل أنه لما وقع الصلح بين رسول الله ية وبين أهل مكة - على ما نقلت 
آنقًا - طعن بعض الصحابة» وقال: والله ما حلقنا ولا قصّرنا ا 
فنزلت الآية» يعني : : لد صَدَقَّح الله رسو لديا بلْحَنّ)4) ولكن أخطأتم في 
تأويله حيث زعمتم أنه في هذه السنة وليس كذلكء» والله 4 لخن حر المع 
لَحَرَاء) في السنة الآتية (#إإن سا أَنَّه) تعالى حال كونكم («إءاينيت عقن 
رموس #) أي بعضكم (لإوْمْتَصَرنَ4) أي بف حال كونكم (لا عات 
ََل») من الحكمة في تأخير ذلك (هَإمَا لم تَمَلَمُوأك) أنتم (مإنَجَمَلَ من ذون#) 
دخول المسجد أو فتح مكة (ممَتًَا اجات ليستريح إليه قلوب 
المؤمنين إلى أن يتيسّر الفتح الموعود؛ هذا مضمون الآية. 

فقوله تعالى: (لآلي) أي في الرؤيا فحذف الجار وأوصل الفعل. وقوله 
تعالى: (لأبآلْحََّ#) معناه: ملتبسًا بالحق أو صدقًا ملتبسًا بالحق» فحينئذ قوله 
تعالى: 9 خن ) جواب قسم مخذوف» أي والله لتدخلن. ويجوز أن يكون 
قوله تعالى: (يالحيٌ4) قسمًا إما باسم الله أو بنقيض الباطل» فحينئذ لتدخلن 
جوابه. وإنما قال: (#إن سآ أَنَّهُ) وإن لم يكن له دخل في إخبار الله تعالى 
تعليمًا للعبادء أو إشعارًا بأن بعضهم لا يدخلون لموت أو غيبة أو حكاية لما قال 
له ملك الرؤيا أو النبيَّ عليه السلام لأصحابه؛ هكذا في الكشاف والبيضاوي. 


وقال الإمام الزاهد: إن الاستثناء راجع إل ونه الغو لا الع صل 
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الدخول» أي إن شاء الله قدّمه» وإن شاء الله أخرهء وأنه يحتمل أن يكون أن 
معنى قد أي قد شاء الله» ويحتمل أن يكون متعلقًا بآمنین› أي إن شاء الله كنتم 
آمنين» وإن شاء لم تكونوا آمنين. وقوله تعالى : (مإعلْقينَ روسك وَمْمَصَرنَ») ذكر 
في ضوء المصباح أنه حال مقدّرة من قوله تعالى: («لَدَخُنْنَ#) أي لتدخلن 
المسجد الحرام حال كونكم مقدرين التحليق والتقصيرء ولعل ذلك لأن التحليق 
والتقصير إنما يكون إذا خرج من المسجد إلى مكان فيتحلّق أو يقصر فيه؛ لأن 
الآية نزلت في العمرة» وفيها التحليق والتقصير بعد الخروج بخلاف الحجّ؛ لأنه 
يكون الحلق والتقصير فيه قبل دخول المسجد الحرام. 


والمقصود من ذكر الآية أن العمرة عندنا طواف وسعي» ثم بعدها حلق أو 
تقصير. وقال مالك كله: إنما العمرة الطواف والسعي ثم ولا حلق فيها ولا 
تقصيرء والآية حبّة عليها لأنها نزلت في عُمرة القضاءء وذكر فيها الحلق 
والتقصير؛ هكذا ذكر صاحب الهداية في باب التمتع» وإن لم يتعرّض له 
ال و 

IG‏ السادسة بعدها في شرف الإسلام وإعلاء الدّين وفضائل الصحابة» 
وهي e‏ ليت ا اس رسوا اھت و ودين ن لحي 0 على الین کي 


IS 2‏ ا ا جر و لس وم 
00 جح جر ر بے ص ا ع ساس ردو 


ر 54 ستغون فصلا 0 5 ا 0 ف وحوههر م 0 و ذلك مثلهم 3 
ع ور Pd‏ ا چ NI‏ م ر ےم 
ترد ومكَله ف لفل ع ع سَطْعَمٌ هررم َأسْيَغَاا فسوی ڪل سوقت عب الزراع 


ا 


لبغيظ م 0 e‏ وعد 2 لذن ءامنا وا للحت مهم جم مَعْفْرَةٌ ا علي ¢( . 


هذه الآية جامعة لبيان ذكر نبيّنا عليه السلام وفضائل الصحابة» فبيان الأوّل 
في قوله تعالى: (#هُوٌ الى أَرْسَلَ4) الآيةء يعني أن الله هو أي أرَسَلَ 
سوم ه) حال كونه ملتبسًا (م#يآلْهدَئ4) أي التوحيد (#ودين لْحق) أي الإسلام 
ليُعْليه (#عل ألدَينٍ ظلد4) ينسخ ما كان حمًا وإفساد ما كان باطلاًء أو بتسليط 
المسلمين على أهله إذا ما مِن أهل دين إلا وقد قهرهم المسلمون. (رَكَيَ بآ 
سَهيدَا) على أن ما وعده كائن أو على نبوّته بإظهار المعجزات؛ على ما في 
البيضاوي . 


ت بن الرسول قر فاي ا ملل 0 فإنه معا وتر سيو 


سورة الفتح 1r‏ 


للمشهود به وهو حينئذ نص سيق لأجل 0 خا رسول الله » ومرٹب بالتر تیب 
الذي جرى وعلى لسان أهل الإسلام من لدن عليه السلام إلى يوم التناد» حيث 


محمد رسول الله » أو مبتداً موصوف» والذين معه عطف عليه أَشداء خبره. 
والأؤلى أنَّ قوله تعالى: (##وَلَدِنَ معَد») كلام على جدة في بيان مناقب 
الصحابة» والأشداء جمع شديدك. ورحماء جمع رحيم» يعني يعني أنهم أُشذاء غلظاء 
على الكفار لأنهم خالفوا دينهم في اللّسان والقلب الوا رُحماء بينهم 
لأنهم وافقوا جنسهم» كما قال: اذا ع عل الْمَؤمِيت عرو عل الْكفرن 4 [المّائدة: 
الآية 84]. وفى الكشاف والمدارك: أنه بلغ من تشدّدهم على الكفار أنهم كانوا 
يتحرّزون من ثيابهم أن تلزق بثيابهم» ومن أبدانهم أن تمس أبدانهم. وبلغ من 
العباد. 


وأمّا حالهم مع الله تعالى» فقوله تعالى: متهم رما سْجَّدَا) أي تراهم 
راكعين ساجدين حال كونهم (مإ يعون فضا من أله و ا أي ملامتهم 
(#في وخرههر#) حال كونه (يَنَ أ السُجُودِ»#) يعني السّمة التي تحدث في 
جباههم من كثرة السجودء أو استنارت وجوههم من طول ما صِلَوا باللّيل؛ لقوله 
عليه السلام: «مَنْ گثرت صلاته بالليل حَسّن وجهه بالنهار». أو ندى الطهور 
وتراب الأرض أو سفرة الوجه من خشية الله» أو كان ذلك في يوم القيامة على 
حسب ما في التفاسير. وهو وإن كان نصًا في بيان فضائل جميع الصحابة بلا 
تخصيص أحد منهم» إلا أن بعض المفسّرين قد قصدوا فيه لطافة حسنه وشيئًا 
عجيبًا» فجعلوا كل لفظ منه إشارة إلى صاحب مخصوص 59 الخلفاء الأربعة 
الأخيارء فقالوا: (موَلَتَ مَمَهُ4) إيماءً إلى أبي بكر الصدّيق #ه حيث كان مع 
رسول الله ية في الغار» وفي أكثر الحضر والسفر» وقوله تعالى: (#أثِدَاء عَكَ 
لْكُترِ») إيماءً إلى عمر الفاروق نه حيث كان شديدًا على الكفار» وقوله 
تعالى: («رَُُ يَتِتبُم#) إيماءً إلى عثمان ذه حيث كان برا رحيمًا كامل الحياء 
والإيمان» وقوله تعالى: (متربهُمْ ركا سُجَّدَا) إيماءً إلى علي ذه حيث كان 
عابدًا زاهدًا راكمًا ساجدًا؛ كذا في الحسيني. وقريبٌ منه كلام الإمام الزاهد مع 
زيادة بيان ونوع صنع 
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وقوله تعالى: e‏ مدا إشارة الى الوضف"المذكوو (ممَتَلْهُمَ فى 

الور 4 خبر ( و وسھر في آل عطف عليه» يعني هذا الوصف المذكود 
صفتهم العجيبة الشأن المذكور في التوراة والإنجيل» وحينئذ قوله تعالى : 
( كررم») تفسير أو تمثيل مستأنف. ويجوز أن يكون (فإوَسلر فى الاضيل»4) مبتداً 
خبره كزرع» يعني هذا الوصف في التوراة. وأمًا وصفهم في الإنجيل کن 
أ سَطمَمي#) أي فراخه («إمَارْرمُ#) أي فقوّاه (#مَاسْتَدلطَ4) أي فاشتدٌ وصار من 
الدقة إلى الغلظ (©فاسَتوَئ 0 سوه 4) وهو جمع ساق» أي اودر على قصبه 
وقام على قامته مستويًا («يْمْحِبُ الزْرَّم4) بكثافته وقوّته وغلظه فسن منظره» يعني 
أن الصحابة قلوا في بدء الإسلام ثم كثروا فاستحكمواء فترقى أمرهم بحيث 
أعجب الناس. وقيل: مكتوب في الإنجيل: سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وإنما قال: (لیغیظ ہم م الکقار 4( تعليلاً 
لما دل عليه تشبيههم بالزرع من تّمائهم وترقيهم في الزيادة والقرت أو تعليلاً لقوله 
تعالى: (مرَعَدَ أَنَّد) الأقدم عليه. وفي هذا أيضًا إشارة إلى الترتيب؛ كما قال 
صاحب الكشاف عن عكرمة: لخي سَطمَمُ) بأبي بكر (مإذَارَرَمُ#) بعمر 
(#فاستغاظ ا 4 بعثمان تو ڪل سوه ) بعلي ونه + وهكذا قال صاحب 
المدارك. ثم ذكر الشافعي ّنه قوله تعالى: (مَوَعَدَ ا ت اا و ا 
منهم) رد على الروافض - لعنهم الله - فيما قالوا أنهم كفروا بعد وفاة النبيّ عليه 
السلام. وفي الحسيني : أن المراد بالعمل الصالح محبّة الصحابة» وأنه إنما قال: 
(8 لتخي . 4 بم الكترع) تنبيهًا على أن مُبغضهم كافر نعوذ بالله منه. . ثم إن فضائل 
الصحابة اک ف اناك لاد عد ولا تحصى» وإنما اخترت هذه الآية لما ذكرنا 
أن فيها ذكر الخلفاء الأربعة بالترتیب» وقد ذكر الله تعالى في سورة ة الحج قوله: 


و« ارد إن تكن NE‏ “واف رسك نوا A‏ 
۶ عن انكر [الآية »]4١‏ وقالوا: إن المراد منه الخلفاء الأربعة» وهكذا قالوا فى 

سورة النور في قوله: وعد أ أل اموا منک واا أ ألصَلِحَتِ وان الْدرضٍ 
كما أستفكت الت ين تلهم وَلسَكْتَنَّ هم د ديهم لله ارت فم ولبدم مي س بعد 


نهم انا [الآية ]٠١‏ أن المراد به الخلفاء الأربعةء وأمثال هذا. 


E a ss 
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ذلك للإملال. 


على ذه فى آيات مخصوصة تارة وفى ضمن أهل البيت أخرى» وتركت كل 


وسائر الصحابة ممدوحون في القرآن محمودون في الخديك لا يُذكرون إلا 
بخير يُرجى لهم أكثر مما يُرجى لغيرهم من الأئمّة الأتقياء والأولياء والصلحاء 
وغيرهم بنا الله تعالى على اقتدائهم واعتقادهم بالخير وعصّمئا عن تعصّبات 
الطاغين الضالين. 


TEE TEE 


وبعدها سورة «الحجرات» وفيها آيات كثيرة فى المسائل» نذكر منها ثلاث 


0 


و OE‏ 
معنى الآية: (لإياما لذن امنأ لا نُعَدِمُوأ) أمرًا من الأمور (مإبنَ يي أل 
ورسول4) فحذف مفعول تقدموا للتعميم أو نزل منزلة اللازم أو هو من قدم 
بمعنى تقدّمء ويؤيّده قراءة يعقوب (لا ا" بحذف أحد التائية» وقرئ لا 
تقدموا») من القدوم. وقوله: ( لوین يدي اه لَه ورَسوله- #) مستعار قينا بين الجهتين 
الاين لبدئ الإسان ٠.‏ والمراد هنين يدي رسول اللهء وذكر الله للتعظيم» وقد 
ذكر صاحب الكشاف في بيان نزولها وجومًا قار منها صاحب المدارك اثنين 
رعاية لمذهبه» الأوّل: أنه روي عن الحسن أن أناسًا ذيحوا يوم الأضحى قبل 
الصلاة؛ فنزلت وأمرهم رسول الله کل أن يعيدوا ذبا 2 وإنما فعلوا ذلك 
ل ا ل مستحت؛ على ما نص به 
في فى الزاهدي. والآية حينئذ تكون دليلاً لنا على أنه لا يجوز الذبح قبل الصلاة 
فى المصر بخلاف أهل السور. وعند الشافعي كُذَنْهُ: يجوز الذبح إذا مضى من 
الوقت مقدار الصلاة؛ صرح به فن الكشاف» وهو يناقض ما ذكر صاحب 
الهداية أن قوله عليه السلام: «إن أول منسكنا في هذا اليوم الصلاة»» ثم إن 


ذبح حججة على مالك والشافعي كله في نفي الجواز بعد الصلاة قبل نحر 
الإمام» ولعلّه هو الحقّ والموافق. 


الآية الثانية عن عائشة ويا نزلت في النهي عن صوم يوم الشكَ» وبيانه 
- على ما في الكشاف ‏ عن مسروق: دخلتٌ على عائشة ويا في اليوم الذي 
شك فيه» فقالت للجارية: اسقيه عسلاًء فقلت: إني صائم» فقالت: قد نهى الله 
عن صوم هذا اليوم» وفيه نزلت: وحينئذ تدل الآية على نهي الصوم يوم الشك» 
الهداية في كلا الموضعين؛ لأنه لا يفهم المسألتان منها على سبيل القطع. إذ هي 
مسوقة لبيان الآداب مع النبيّ عليه السلام» فيحتمل أن تكون مخصوصة به » ولأن 
في نزولها وجومًا أخر لم أذكر هلهنا للا يطول الكلام. 


والآية الثانية: في مسألة أن خبر الفاسق واجب التوقف» وهي تعالی : 
(«إكاما لذت امنا إد جاک ایی يب منوا ى ییا نا تمدو كا فتصبحوأ عل ما 
َك كيم ©4). 

المرويّ في نزول الآية - على ما في التفاسير -: أن رسول الله صلّى الله 

عليه والة:وسلم أرسل ولد بن العقبة إلى بني المصطلق ليأخذ صدقاتهم» وكان له 
جناية عليهم» فلمًا وصل إليهم استقبلوه تعظيمًا فظنَ أنهم جاؤوا مقاتلين له عِوضًا 
من الجناية» فرجع إلى جناب النبيّ عليه السلام وأخبره بما كان خلافه من منع 
الزكاة وقصد القتل والارتداد» فقصد النبيّ عليه السلام قتالهم ؛ فنزلت. وقيل: 
فأرسل عليه السلام خالد بن وليد بن مغيرة لتحقيق الواقعة» فوجدهم مقرّين على 
دينهم مُعطين الزكاة» 0 

والمعنى : (8إن جا عا ايى بخبر فتوقفوا e‏ وقرىا: : «فتثبتوا») 
والمآل واحدء أي فتوقفوا إلى أن تبين لكم الحال (#وآن تصوأ ا ا أي 
قزل إن ف و الزن 4 ا اتصيروا ال 0 ع 
تَدِدِنَ#) منهم» يعني لو لم تتوقّفوا في خبره فقاتلتم معهم بموجبة 0 
مؤمنين لقلتم: يا ليتنا لم تقع منا المقاتلة معهم. لأنهم مؤمنون. 

والمقضود أن الآية دليل على أن خبر الفاسق. واجب التوقف وتنك فاسق 
وبناء للتعميم» أي: أي فاسق وأيّ خبر كان. وفيه دليل أيضًا على أن خبر 


سورة الححرات “oV‏ 


الواحد العدل يُقبل بلا توقف» لِمَا ذكر صاحب المدارك أنه لم يقبل كان مستويًا 
مع الفاسق» فلا يظهر للتخصيص فائدة أصلاًء لا لما قال القاضي البيضاوي. أو 
لأن المعلق على الشيء بكلمة أن يعدم عند عدم الشرط لأنه لم يوافق مذهبنا. 
وأما ما ذكر آخرًا من أن الحكم وهو التوقّف مرتّب على المشتقٌ وهو فاسق» 
فيكون مأخذ اشتقاقه علتهء فالتوقّف ليس لأنه واحدء بل لأنه فاسقء فتقبل قول 
الغدل قهو يوافق كلا المذهيين : 


هذا وقد ذكر أهل لاشو هذه الآية في بحث حمل المطلق على 
المقيّد. وتقريره أن قوله تعالى: #واستشمداً سَِيِدَيْنِ مِن رڪ [البقرة: 
الآية ۲۸۲] مطلق عن قيد العدالة» وقوله تعالى: وَأَشَيِدُوأ ذَوَفٌ عَدَلٍ 56 
[الطلاق: الآية ۲] مقيّد به» فيزعم الزاعم أنه حمل المطلق على المقيد» فشرط 
العذالة- فأحانا بان ما حملن المطلى على المقتد» ولكنا عملنا ,ينض ثالث 
E E RTE‏ 
َمَيوَ) . وإن أردت زيادة التفصيل في ذلك» فنقول: قد ذكر في كتب 
الأصول في شرائط خبر الواحد أن خبر الواحد إنما يوجب العمل إذا كان في 
المخبر الإسلام والعدالة والعقل والضبط» فلا يوجب العمل بخبر الفاسق لأنه 
ليس بعدل؛ وهكذا خبر الكافر والصبي والمعتوه والذي اشتدٌ غفلته خلقه أو 
مسامحة أو مجازفة لفقدان الشروط. 


او دعيو الاد فاح لا برست الكل كن بات اللعديك» لان 
الخبر يحتمل الكذب أيضّاء والمخبر غير معصوم.ء وبالعدالة يترججح جانب 
الصدق على طريق الهوى والشهوة» وذلك إنما يعرف بالانزجار عن محظورات 
ديئةةا فلو ارتكب كبيرة أو أصر على ضغيرة لم يقبل خبرة. . وأمًا في غير باب 
الحديث» فان كان من أمور الدين كما إذا أخبر بحل الطعام وخرمته أو بطهارة 
الماء ونجاسته» فقال محمد: إنه يحكم السامع رأيه» فان تأيّد بأكبر الرأي ووقع 
في قلبه أنه صادق فيُعمل به» فيتمّم في صورة نجاسته الماء من غير إراقته» وإن 
أراق فهو أحوط للتيمّم؛ لأن ذلك أمرٌ خاص لا يستقيم تلقيه من جهة العدول» 
فع الو رة إلل خو الام وهر حل الشيادة واه مسنية ت يرنه 
بخبره ما يلزم غيره» إلا أن هذه الضرورة لمّا كانت غير لازمة؛ لأن العمل 
بالأصل مُمكن» وهو أن الماء طاهر في الأصل لم يجعل الفسق هدرّاء فوجب 


ضم التحرّي إليه» ولم يقبل خبره بدون ضمٌ الرأي إليه. وإن كان من 
المعاملات» فإن كانت تنفك عن معنى الإلزام ‏ كالوكالات والمضاربات والإذن 
بالتجازات - يقبن خر كل غاقل + عدلا أو فاسقاء. ضا أو بالعا» مسلمًا أو 
كافرًا؛ لعموم الضرورة الداعية إلى سقوط الشرائط» لأن الإنسان قلَّما يجد 
رجلاً يستجمع الشرائط حتى يبعثه إلى وكيله أو غلامه» ويقول معه: إن ولتك 
أو أذنتك بالتجارة» فدعت الضرورة إلى أن يبعث إليه أي رجل كانء ولا دليل 
مع السامع يعمل به سوى هذا الخبر. ولأن اعتبار هذه الشروط لترجيح جهة 
الصدق في الخبرء فصلح ملزمًا ولا لزوم ههنا؛ لأن العبد والوكيل يُباح لهما 
الإقدام على التصرّف من غير أن يلزمهما. وإن كان ما فيه إلزام محض من 
حقوق العباد كالحقوق التي تجري فيه الخصومات لا يقبل فيها خبر الفاسق» بل 
يشترط العدالة ولفظ الشهادة والأهليّة بالولاية. 
وإن كانت ما فيه إلزام من وجه دون وجه كعزل الوكيل وحجر المأذون 
يشترط فيه أحد شطري الشهادة. أما العدد بأن يكونا رجلين أو رجلاً وامرأتين أو 
العدالة بأن يكون واحدًا عادلاً عند ابي حنيفة كله اعتبارًا لمعنى الإلزام من 
وجه؛ هذا بيان خبر الفاسق . 


وأمًا بيان حال ١‏ لمستور وصاحب الأهواء وخبر الكافر وا لصبي والمعتوه في 
غير الحديث» فتركتها لئلا يطول الكتاب من غير تقريب وعليك تتبّع كتب 


الأصول. 
والآية ١‏ الثالثة في بيان أن قتل الباغي واجب» وهي قوله اليا إن 
طايقتانِ مِنّ لمم افتتلوا قصلو يبَأ إن بعت ِعَدَمهمَا على الأترك فقياوا ا 


ال أت للد كن كت اتيف ا بالْعَدلٍ a‏ 
© ت التؤمئية بخ تيش ب یریک رشا لله تلك يمو ©4). 
المرويّ في نزول هذه الآية ما ذُكر في المدارك والكشاف والزاهدي أنه 
وقف رسول الله ية على مجلس بعض الأنصار» وهو على حمارء فبال الحمار 
فأمسك ابن أبن بأنفه» وقال: خل سبيل حمارك وقد آذانا نتنه» فقال عبد الله بن 
والله إن 0 00 ا ا راد 


بالأيدي وا و الآية ا 


“0۹ a سورة‎ 


والمعنى : (وإن طَأبِفنَانٍ مِنَ الْمَؤْمِينَ#) تقاتلا ينيع تسيا با ) 
بالنصح والدعاء إلى حكم الله تعالى» فإن قبلا الصلح فيها وإلّا (مكَإِنَ بعت 8#) أي 
تعدّى وا إحَدَ E‏ إحدى الطائفتين (موعَل#) الطائفة الأخرى (مإمَمَوا 4 الطائفة 
(موالَى > كن هه إل ا 2 أي حتى ترجع الطائفة الباغية إلى حكم الله 
وما أمر به (#فإن قءت#) إن رجعت الطائفة المذكورة إلى أمر الله بعد المقاتلة 
(#َأصلحوا بَنِبََا؛) بالعدل بحيث يكون موافقًا لحكم ا تمالى. ا 
ا ا س2 ای ادلو في كل الأمور (مإِنَّ أله يحب الْمْمَسِطِنَ؟») 
العادلين يحمد فعلهم بحسن الجزاء. وإنما قيّد الإصلاح بالعدل هلهنا بخلاف 
الأوّل لأنه مظئّة الحيف من حيث أنها بعد المقاتلة بخلاف الأوّل» فإنه في ابتداء 
حال المقاتلة» وقد أكّد الله الأمر بالإصلاح فكرره وعلّله بقوله: (إِنَمَا الْمَؤْمسُونَ 
نھ من حت أنهم يُنسبون إلى أصل واحدء وهو الإيمان الموجب 

للحياة الأبدية (ملاصلحرا E‏ 2 الا والإيمان» ولهذه المبالغة في 
التقرير وضع | ا موضع الضمير في قوله: (مإبَنَ اريك ي)» والقياس أن 
يقول: بينهما. وإنما جيء هلهنا بلفظ التثنية والقياس يقتضي الجمع نظرًا إلى أن 
أقلّ من تحقّق المخاصمة بين الاثنان» دقيل : المراد بالأخوين الأوس والخزرج» 
وقرئ: «أخوتكم وأخوانكم»» وكذا ثنّى الضمير في قوله: (تَآضلِحُوأ ا( 
أولاً نظرًا إلى لفظ طائفتين» وإنما جمع اقتلوا سابقّاء والقياس يقتضي التثنية 
رعايةً للمعنى» ا 

والمقصود أن في الآية دليلاً على أن الباغي» وهو مَّنْ خرج عن إطاعة 
الإمام الحق يجب المقاتلة معه؛ لأنه باغ في اللغة وفي غرف الفقهاء» وحيث 
قالوا البغات قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام الحق» والباغي يجب 
المقاتلة معه بهذا النصّ. وقال القاضى: إن الآية تدل على أن الباغي مؤمن» 
وأنه إذا قبض عن الحرب ترك ا فى الحديث» لأنه فاء إلى أمر الله 
تعالى» وأنه يجب معاونة من بغي عليه بعد عدم النصح والسعي في المصالحة؛ 
هذا لفظ البيضاوي 


وقد ذكر صاحب الكشاف فى تفسير الآية كلامًا طويلاً» حاصله: إن الفئتان 
من المسلمين في اقتتالهما لا يخلو إمّا أن يقتتلا على سبيل البغي منهما جميعًاء 
فالواجب حينئذٍ أن يصطلح بينهما بما يُثمر المكافةء فإن لم يصطلحا وأقامتا على 


1° سورة الححرات 


البغي صيّر إلى مقاتلتهماء وإمّا أن يلتحم بينهما القتال لشبهة دخلت بينهماء 
في زعمهما محقان؛ فالواجب حينئذ إزالة الشبهة بالحجج والبراهين» فإن لم 
تحملا على ما هدينا إليه فقد لحقنا بالفئتين الباغيتين. وإمّا أن يكون إحداهما 
الباغية على الأخرى» فالواجب حينئذٍ أن يقاتل فئة البغي إلى أن تك وتتوب» 
فإن فعلت أصلح بينهما وبين المبغيّ عليها بالقسط والعدل. 

وإن الغرض من الآية إيجات الضكان علق البافى والمقائلة مهه لا سج ة 
إنانة الفا و ا عا لابه لا جزافق العدل والفمظ» فاك غان دلت 
فحمل الاصطلاح بالعدل على مذهب محمد واضح؛ لآنة يرئ الفيمان على 
الياغن مطلماء شواء كان .ذا اة أو غيزف: وأها عير تكن که قلا یری 
الضمان إلا على قليل المنعة» فحمل الآية على الباغي القليل العدد وغير ذي 


منعة فقط؛ هذا ما فيه. 


واعلم أن الإمام الحقّ هو الذي يكون عدلاً عاقلاً بالعًا حرًا ذكرًا قرشيًا ثبت 
إمامته بالنضٌ من الرسول أو من الإمام السابق أو بيعة أهل الحلّ والعقدء ولا يفتقر 
إلى إجماع أهل الحل والعقد؛ بل بيعة الواحد والاثنين منهما كافية. ولو اتّفق 
البيعتان في بلد أو بلدين تفخص عن المقدم وأمضى عليه» وإن أصرٌ الآخر فهو من 
البغات» فيجب أن يُقائل حتى تفيء إلى أمر الله» وإن لم يكن هناك مقدّم أو لم 
يعلم التاريخ وجب إبطال الجمع واستبداد العقد لمن وقع عليه الاختيار. ولا يجوز 
العقد لومامين في جانب متضائق الأقطار لأدائه إلى وقم الفتنة. أمّا في متسعها 
بحيث لا يسع الواحد تدبيره» ففيه خلاف. . ويجوز للأمّة خلع الإمام وعزله بسبب 
يوجبه مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانعكاس اوا 
وإن أوجب خلعه إلى الفتنة» فحينئذٍ احتمل أدنى المضرّتين؛ هكذا استفيد من شرح 
المواقف أوردته إيجارًا منه ليرشدك إلى تحقيق معنى الإمام الباغي منه. ثم الباغي 
منه أحكامه ما ذكر في كتب الفقهء وهي أنه إن خرج قوم عن إطاعة الإمام يدعوهم 
إلى العود وتكشّف شبهتهم» فإن اجتمعوا متحيّزين حل لنا قتالهم بداء ولا يسبى 
ذريّتهم وتحبس أموالهم إلى أن يتوبوا» ويستعمل سلاحهم وخيلهم عند الحاجة» 
ومن كان منهم له فئة فتجهز على جريحهم ونتبع موليهم» ومَّنْ لا يكون كذلك فلاء 
وإن غلبوا على مصر فقتل رجل من أهله آخر منه فظهر عليهم قُتِل به» وجملتها قد 
فضلت في كتب الفقه» فليطلع ثمّه. 


سورة الذاريات ٦۱‏ 


والآيات الباقية لمّا كانت في الآداب مع النبيَ عليه السلام من نهي رفع 
صوتهم فوق صوته» وجهر التسمية» وندائه وإطاعته للمؤمنين» ونهي عن اتخاذ 
السكرية و ال و اجن وقا رو ا قات ورال والشاعر رن لانت وان 
التفرقة بين الإيمان والإسلام ممّا لم يتعلّق به غرض لا أو لم يوافق مذهبنا تركتها 
للاطناب . 
وبعدها سورة «ق»» ولا e‏ آية كذلك . 
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وبعدها سورة «والذاريات» وفيها E EE ET EE‏ 
ل وهي قوله تعالى: (#ا یا من کان فبَا من الْمَؤْمِيِينَ 69 فا وعدا فبا 
عر يَنَقِ من الْمَيَلينَ (©46). 

هذه الآية إخبار عن قصة إهلاك قوم لوط بعد إخراج مَنْ كان مِنَ المؤمنين 
مِنْ قريته؛ إذ ضمير «فيها» يرجع إلى القرية» وإن لم يكن مذكورا. 

يعني : (م كرحا من 4) في قرية لوط ممّن آمن بلوط (فا ودا فيا عير 
ّت من الْممِليينَ ©4) أي إذا أردنا هلاك قوم لوط وإخراج المؤمنين من تلك 
القرية لم نجد فيها من المسلمين إلا أهل بيت واحد» وهم لوط وابنتاه. وقيل: 
هم ثلاثة عشر؛ على ما في الكشاف. وقيل: آمَنَ به واحد من القرية في عشرين 
سنة ؟؛ على ما في الحسيني . 

وبالجملة» فأخرجنا أولاً ذلك المؤمن والمسلم ثم أهلكناهاء فالله تعالى 
أطلق على قوم واحد لفظ المؤمنين مرّة والمسلمين أخرى. وبه تمسّك التفتازاني 
في شرحه للعقائد على أن الإيمان والإسلام واحد» وهكذا رأى صاحب الكشاف 
والمدارك: 

ولكن لا يخفى عليك أن صدق المؤمن والمسلم على قوم لوط لا يقتضي 
اتحاد ماهيّتهما؛ صرح به القاضي» وذلك لأن القائل بالفرق بينهما لا يقول 
بالتباين حتى تكون الآية دليلاً عليه» بل بأن مرجعه إلى عموم وخصوص من 
وجهء والصدق في مادة من لوازمه. 


1۲ سورة الظور 


وتفصيله أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر آي 
تصديق بالقلب وتقرير باللّسان. والإسلام أن تشهد أن لا إلله إلا الله وأ محمّدًا 
رسول الله » وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحجٌ البيت» فيجوز أن 
يوجد الأول بدون الثاني وبالعكس وأن يجتمعاء وإليه ذهب البعض المستدلين بما 
نطقت به الأحاديث» وبقوله تعالى: هات الاب امنا قل لم وتوأ ولكن كوو 
سلما [الحُجرّات: الآية ]١4‏ وغير ذلك . 


والمذهب الصحيح لنا أنهما واحد» ولكن الآيات التي ذكروها على 
انُحادهما لا تُوجب ذلك. نعم الجواب الحقّ لهم ما ذكروا أيضًا أن كل ما يدل 
على التفرقة بينهما إنما يدل عليها بحسب اللغة ولا ثنكره» بل غرضه أن في شرع 
نبينا عليه السلام لا يجز لأحد أن يقال إنه مؤمن لا مسلم أو بالعكس» ولا ينفك 
أحدهما عن الآخر كالظهر مع البطن. 


وبعدها سورة الطورء وفيها آية في بيان أن أطفال ارين تتبع أبويهم» 
وهي قوله تعالى 7 (ؤرالزين اموا وا در ن اا ين لزت ا ا دن 
لھم ين شیو کل أتري با كب ر هبن 4€ ). 

قال صاحب الكشاف: إن قوله تعالى: (وَلَدِنَ امَهْأ) عطف على قوله 
تعالى: ( حور عون ) من قوله: (98 وروج هر حور عن 8 ) أي قرناهم بالحور 
العين 0 سوا أي بالرفقاء والجلساء منهم (#أوَاَبَحهمَ دريب #). وقوله: 
(لإيإيي نتا م ريْ#) كلام على حدةء معناه: بسبب إيمان عظيم المنزلة 
والشأن ا المحل ألحقنا بهم ذريتهم (مإوَمآ ألم من عَمَلِهر ين عو ي) 
أي وقرنا عليهم جع ذكرنا من الثواب والتفضل وما نقصناهم من ثوابهم شيئًا 
بعطية الأبناء ( كي أنري با ا كسب رَهِينٌ4) أي كل نفس العبد بعمله مرهونة» فإِنْ 
عمل صالحًا فكّها وخلّصها وإِلّا أوبقها. 


ويحتمل أن يكون قوله تعالى: مو رَالدِينَ َامَأ#) مبتدأء وقوله تعالى: 
90١‏ بِإِيمنٍ ْنَا 35 در( خبره وما بينهما اعتراض . والمفهوم من كلام صاحب 


سورة الور 55 


البيضاوي والمدارك أنه حينئذ يكون خبره ألحقناء وقوله تعالى: (#إإيسنٍ#) متعلق 
بما قبله داخلٌ تحت الاعتراض. وكلام الإمام الزاهد يدل على أن قوله تعالى: 
(إوََبحهمْ ديهم 4) معطوف على قوله تعالى: (ظءَامَْا) سواء جعل قوله تعالى : 
(إيإيتن4) متعلقًا بما قبله أو بعده» وهو عبارة عن إيمان الأطفال يوم الميثاق» 
أو عن إيمان الأبوين بالتبعية» وهو المناسب للآية. 


وإنما أوردنا الآية هلهنا تمسّكًا على أن أطفال المؤمنين يتبع آباءهم في دخول 
الجنّة» وإن لم يعملوا. وتحقيق الكلام في هذا المقام أن أطفال المؤمنين مؤمنون» 
وأطفال الكافرين كافرون في حقٌّ الأحكام, أي أتباع في إجراء أحكام الدنيا بالإجماع . 


وأمّا في الآخرة» فقد اختلف العلماء فيهم» فالأكثرون على أنهم أتباع 
للآباء في الآخرة» كما أنّهم أتباع لهم في أحكام الدنيا كذلك» سواء كان 
أطفال المؤمنين والمشركين. وقيل: أطفال المشركين لا يدخلون في النار» كما 
روي عن محمد: لذ عدت ا فال ددا رذ ونی وقيل: عم خدم e‏ 
في الجنّة. وقيل: إن الأطفال كلّهمء وكذا المجانين من أهل الام لا يتالون 
الجئة ولا يدخلون النار. وروي عن أبي حنيفة که أنه توقف في أطفال 
المشركين ماتواء فقال: لا أدري» كما توقف في الخنثى المشكل» ووقت 
الختان ومدة الدهر» فهي أربعة مسائل منه قال فيها: لا أدري . وقيل: توقف 
أبو حنيفة كله في ابتداء شبابه في أطفال المؤمنين أيضّاء ثم لما بلغه الأخبار 
الدالّة على كون أطفال المؤمنين في الجنّة مع 0 وکر ا لهم رع فى 
أطفال المؤمنين وبقي في غيرهم على ما كان عليه من التوقف» وتلك الأخبار 
نحو قوله عليه السلام: «إن السّقط ليظل يخبط على باب الجنة» فيقول: لا 
أدخل حتى يدخل أبواي» وأمثال ذلك مما ذُكر في المشكاة» ورذ بأن عدم بلوغ 
افص اله في أطفال اون وقت الشباب غير مسلم؛ لآن قوله تعالى: 
(مإوَالدِنَ امنا ولعم درم بإيسي») دليلٌ على ذلك» وقد كان يبلغه. إلا أن 
يقال: المراد بعدم بلوغ النصٌّ عدم القطع به لأن قوله تعالى: (#بإيس#) 
يحتمل أن يكون متعلّقًا بقوله تعالى: (#إوَاَسَحَنْمُمَ#)» ويكون المراد به الإيمان 
القصدي» فتكون الآية محمولة على الصغار الذين آمنوا خاصّة» والحمل على 
الإيمان الميثاقي والتبعي غير ظاهر. ولكن لا إلحاق حينئذ إذ هم مؤمنون 
أصالة» فلا وجه لقوله تعالى: (#لَلَثَنا4», إلا أن يقال: إن المذكور حينئذ 
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مجرّد الإيمان والذرّية لا ينالون درجة الآباء بمجرّد الإيمان بدون عمل» وإنما 
يلحقها بهم كرامة لهم قرّة لأعينهم وأعمال الآباء يُفهم من قوله: («ومآ لهم 
يَنْ عَمَلِهم يِن سَىو»)» ولا يقال: إن التوقف في حم أطفال المؤمنين افتراء على 
أبي حنيفة ك بدليل ما رُوِي عن أبي حنيفة كه أن يقول في حى الصبي في 
تكبيرة الثالثة: اللّهمّ اجعله فرطاء الل اجعله ذخرّاء اللّهمّ اجعله شافعًا 
ومشمَّعًا؛ لأن التوقف في أطفال المؤمنين مما رُوي عن الثقات ونصٌ عليه 
الحاكم الشهيد في المنتقى. ولعله إنما توقف فيه لأنّا لا ندري أن يكون أطفال 
المؤمنين مع القطع بأنهم لا يكونوا معذبين في النارء ولأنّا لا نقطع لأحد لا 
بالجنة ولا بالنار» بل بفرض أمرهم إلى الله تعالى» وقد نص عليه الإمام 
البخاري في عقيدته» وهو في الحقيقة راجع إلى ما تقرّر أن لا تشهد لاحل بعينه 
بالجنة سوى العشرة المبشّرة: فاطمة» والحسن» والحسين وغيرهم مما نطق به 
النصّ القطعيّ. ولا بالنار سوى أبي لهب ونحوه مما نطق به النص القطعي» بل 
نقول: إن المؤمنين كلهم في الجنّة والكافرين كلهم في النار. وأطفال المؤمنين 
كلهم في الجنّة مع آبائهم» وأطفال الكافرين كلهم في النار مع آبائهم» ومشكوك 
فيهم في أي حال ماتوا. ولا تشهد لطفل بعينه بالجتّة ولا بالنار في أي حال 
مات؛ فبطل ما قيل: إن كل طفل مات حال تصديق الأبوين أو أحدهماء فهو 
من أهل الجنة قطعًا. وإن مات في حال كفر الأبوين» فهو من الموقوفين» 
وكذا ما قيل: كل طفل مات حال الحكم بإسلامه» فهو من المقطوعين» وإلا 
فهو من الموقوفين وإن كانا مؤمنين حال موته وماتا عليه. وكذا ما قيل: كل 
طفل مات حال الحكم بإسلامه» أو مات أبواه على الإيمان فهو من 
المقطوعين» وإن كانا كافرين حال موته» وإِلَا فهو من الموقوفين. وكذا ما 
قيل: إن كل طفل مات حال الحكم بإسلامه أو بإسلام أحد أبويه» أو مات 
أبواه على الإيمان فهو من المقطوعين» وإِلا فهو من الموقوفين ؛ وذلك لأنه لو 

كان قطع الطفل المعيّن للجنّة لأجل أنه مات حال الحكم بإسلامه» فكل صبي 
يكون كذلك ينبغي أن يكون من أهل الجنّة» وإن كان من أطفال المشركين أو 
المرتدين» ولو كان باعتبار أنه صار مسلمًا بإسلام أبيه ينبغي أن يكون أطفال 
المشركين من أهل النار البتة» وينبغي أن يجب التوقف في أطفال الصحابة 
والتابعين إذا ماتوا حال كفر الأبوين أو حال جريان أحكام الكافرين» والقطع 


سورة القمر 1 
بالجئّة لأطفال الكافرين والمرتدّين إذا ماتوا حال الحكم بإسلامهم» أو حال 
تصديق آبائهم وهو قلب الموضوع؛ ولأنه لما الم يجوز لأحد من المؤمنين تعين 
الشهافة بالجة قم تلك الاعمال الرفيية” فلأن لا يشهد بطفل بعينه أنه من أهل 
الجئة» مع أنه لم يصدر منه الإيمان في دار الابتلاء أصالة أؤلى لعل يزيد مرتبة 
الفرع على الأصل . 

ولأنه إنما يكون كذلك لو على أنهم كتبوا سعداء وخلقوا للجنّة في أصلاب 
الاباء؛ وذلك غير معلوم» بل ريما كان ر على الكفر كالغلام الذي قتله 
الخضرء مع أنه كان أبواه مؤمنين. ولأن القطع لأطفال المؤمنين بالأحاديث 
والآيات» ولما لم يوجد تلك في حقّ أطفال المؤمنين والمشركين والمرتدين لا 
يصح القطع لهم في أي حال ماتوا. ولأنه قل عن النبي ياء أن حكم الأطفال لم 
يكن مهلوا للنين کی فما لم رين لهع .كم أطفال المومنيق» ولم ب سكم 
أطفال الكافرين» فبَّقِيَ على حاله» وهذا نبذ مما ذكره ظهير الشريعة الغوري 
أوردته منه إيجارًا راخ ا وترتيبًا أنيقًا عجيباء والله أعلم. 

وبعدها سورة «والنجم» وفيها آيات ذكرت في باب المعراج» وآية ذكرت في 
باب التغني . 


مت ةدالما 


وبعدها سورة «القمر) وفيها آية في باب جواز المهايات والقسمة» وهي قوله 
تعالى : (لوَببتي أن الله ينمه يبب 0 شرب صر 4)2). 

هذه الآية إخبار عمّا خاطب به الله تعالى صالححا عليه السلام» أي ا 
يا صالح قومك (#إأنَ ألم َة 2 أي بين القوم والناقة 5و شر 
تسَرٌّ») أي يحتضر صاحبه في نوبته» أو يحضر عنه غيره؛ على ما في 
البيضاوي. أو يحضر القوم الشرب يومًا ويحضر الناقة يومًا؛ على ما في 
المدارك. وقيل: يحضرون الماء في نوبتهم واللبن في نوبتها؛ على ما في 
الكشاف. وبهذا المعنى قال في سور او يللا يرب ولك شرت زر 
علوم [الآية ]٠٠١‏ أي للناقة شرب يوم ولكم شرب يوم آخر معلوم لكم على 
السواء. وبالآيتين المذكورتين تمسّكوا في باب جواز القسمة والمهاياة» ففي 
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التردوي: : واحتجٌ محمد في تصحيح المهاياة ا اقول تعالى : (اووتتم ۹ 
2 و 5 4 وقال الله تعالى : 3 4 شرب بوم بوم مَعَلوْر# [الشّعَرَاء: 
الآية .]٠٠١‏ وقال الأستاذ العامة الشيخ الهداد في شرح الهداية تحت قوله: 
المهاياة جائزة اشتحساناء. والقيامن يأبى جوازها لأنها مبادلة الصفعة بيحنهاء 
ولأن كل واحد من المشركين في نوبته ينتفع بملك شريكه عوضًا من انتفاعه 
بملكه في نوبته» ولكنها تركنا القياس وجوَّزناها بالکتاب» وقوله تعالى: طا 


9 عر‎ ٠ 


شرب وکر شرب يوم مومه [الشُّعَرَاء: الآية ١٠٠]؛‏ هذا كلامه. 


ويفرق بينهما في كتب الفقه بأن القسمة تكون في العين والمهايات تكون في 
المنفعة» فالمهايات أن يبقي العين وينتفع به الشريكان تساويّاء أي يومًا هذا ويومًا 
ذلك» والقسمة أن يفرّق كل شريك نصيبه من ذلك الشيء على حدة بالقطع أو 
الانفصال. ولهذا قيل: إن قوله تعالى: (وَببَتبُهِ4)» دال على جواز القسمةء 
وقوله تعالى: انا ش4 [الشُعرّاء: الآية مهلل دال على جواز المهاياة. ولكن 
الأصح هلهنا أنهما بمنزلة المرادفين» وا نامراد ها هة الها بطريق 
المهايات»:فإن مَحَمدًا اتعدل فى كاب الخرات غل ران فة ارت مظريق 
المهايات بكِلتا الآيتين؛ صرح بذلك في الكشاف» ويشير إليه عبارة البزدوي على 
ما لا يخفى عليك . 

ثم إن الإمام المذكور ‏ أعني فخر الإسلام البزدوي ‏ أورد هذه الآية في 
بيان أن شرائع مَنْ قبلنا تلزمنا؛ إذ قصّ الله ورسوله من غير إنكار» فذكر أن عند 
البعض أنه لا يلزمنا شرائع مَنْ قبلنا أصلاًء وعند البعض يلزمنا تلك مطلمًاء 
والمختار عندنا أنها تلزمنا لكن بشرط أن يقصّ الله أو رسوله علينا؛ لأنا لو اتبعنا 
بمجرّد ما يقوله أهل الكتاب احتمل الكذب» وبشرط أن لا ينكر علينا بعد القصة 
ووجهه ظاهرء وأثبت هذا المذهب المختار بما ذُكر من قول محمدء فقال: 
واحتج محمد كله بهذا النصّ لإثبات الحكم به في غير المنصوص عليه فيما هو 
نظيره» فثبت أن المذهب هو القول الذي اخترناه» يعني أن النصّ إنما هو في قوم 
صالح. . ومعلوم أنه ما احتجٌّ في غير المنصوص 1 فيددى وهر a‏ ال حك 
اعتقاده بقاء ذلك الحكم شبريعة ا عليه السلام؛ لأنه قد يوجد القصة بدون 


إنكارء وقد فرغنا على هذا الأصل في كثير مما تقدَّم. 


1Y 


وبعدها سورة «الرحملن»» ES‏ بها على أن النخيل والرمان ليسا 
من الفاكهة» فلا يحنث بأكلها فيما إذا حلف لا يأكل الفاكهة» هى قوله تعالى: 
فيا كهة ول وان (402). 
فد ی سوس ور 


يعني في ذينك الجتتين المذكورتين فيما قبل (#وفكهة وغل وَرْمَانُ4) أيصًاء 
فالله تعالى قد عطف النخل والرمّان على الفاكهة» والعطف يقتضي المغايرة 
بين المعطوف والمعطوف عليه» فمَّنْ حلف لا يأكل الفاكهة فأكل النخل 
والرمّان لم يحنث عند أبي حنيفة ك. وأمّا صاحباه» فقالا: إنما عطفا عليها 
لفضلهماء كأنهما جنسان آخران لِمَا لهما من الوزية؛ كقوله تعالى: # وكيب 
وَرُسْلِهء وبل وَمِيكَدلَ4 [البقرة: الآية 98]» ولهذا يحنث بأكلهما عندهما. 
والسرّ في قول أبي حنيفة كث أن الفاكهة اسم لِمَا يقع به التنعُم ولم يكف 
للغذاء ولم يصلح للدواءء وهما زائدان عليه؛ لأن بالأوّل يقع الغذاء أيضاء 
وبالثاني الدواء أيضًا؛ٍ هذا كله يُعلم من المدارك» وقريبٌ منه ما قال صاحب 
الكشاف والقاضي. 


ولا ابا هال اهل الأضول: :إن مقا حفن لا ياكل اة فاك عه لم 
يحنث؛ لأن فيه زيادة على الفاكهة؛ إذ يقع به الغذاء أيضّاء وقد قابل الله بينه 
مع أشياء» وبين الفاكهة أيضًا في سورة عبس في قوله تعالى: وجا ل وتا وا 
© ووا وک © ایی علا © وتک وأا 4 [الآيات ۲۷ - »]۳١‏ فلا 
يحنث بأكلها وإن كانت من الفاكهة للزيادة. وقد أجمعوا على أنه إذا أطلق لفظ 
في الكلام يخرج منه من إفراده ما كان فيه معنى ذلك اللّفظ ناقصًا أو موجودًا 
بزيادة شيء آخر غلب عليه يخرجه منهماء فمن حلف لا يأكل لحمًا لا يتناول 
لحا أن كر مرا ل هيو الأ يخاو الا ن مين للحم 
والمملوك قاصر فيهماء وكذا لو حلف لا يأكل فاكهة» فأكل العنب لم يحنث 
للزيادة» والكلام فيه طويل. 


4 سورة الواقعة 


وبعدها سورة الواقعة» وفيها آية يُستدَلٌ بها على استحباب التسبيح في 
الركوع» وعلى عدم جواز مس المصحف للجنب وغيره» وهي قوله تعالى: (إ3) 
قح E‏ © # كلا أنيد يمرن الجر © ولم لقن لو ملم 
عَم © انم لقان يم © ف كتب تكنون © لا يس إلا المطهرون © زيل 
من رَبَ لكيه 4 . 


اع انيما ايعان ان فى الشالسق الجدكووقيو. فوته تعالى: 
(مضَيّحَ اسم رَيْكَ الْمَِيِِ 409) العظيم صفة الربّء أو الاسم والاسم 
محذوف المضاف. أي بذكر اسم ربّك؛ على ما قذمه صاحب الكشاف 
والقاضي . 

وقيل : الاسم مُقحم أو بمعنى الذكرء أي تنرّه.ركك عما لا يليق به أو 

نمب كر رلك هكذا قال صاحب المدارك. ثم قال: وقيل: قل سبحان ربي 
العظيم: وجاء مرفوعًا: أنه لما نزلت هذه الآية قال: «اجعلوها في ركوعكم)؛ 
هذا كلامه. فثبت حينئذٍ تسبيح الركوع والأمر للندب قد ذكره الله تعالى في القرآن 
في ثلاث مواضعء فلعلّه لهذا كان أدناه ثلانّاء فتأمّل. 

ونقل القاضي في سورة الأعلى أنه لما نزلت وض بس رَيَكَ الْمَِيمِ 
©4) قال ة: «اجعلوها في رکوعکم»» فلما نزل: تع اند رَيْكَ َكَل ©4 
[الأعلى: الآية ]١‏ قال مي «اجعلوها في سجودكم»ء وكانوا يقولون في الركوع : 
اللهم لك ركعت» وفي السجود: اللهم لك سجدت. 


وقوله تعالى: (390كآ أََيِمْ») 3ر على ما هو امهو أو 
أصليّة على معنى أن هذا الأمر له يحتاج إلى القسمء وفيه توجيهات أخر 
أيضًا. ومو ار مغاربها أو منازلهاء أو النجوم نجوم القرآن ومواقعها 
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الزاهدي. أو النجوم نجوم الصحابة ومواقعها مساجدهم أو مقابرهم؛ على ما 
في الحسيني من عين المعاني . 

وجواب القسم قوله تعالى: (8هإِنَّمْ لَقْادُ#) وما بينهما اعتراض؛ كما أن 
قوله تعالى : (تَعَلَمُونَ4) اعتراض آخر بين الموصوف والصفة» والضمير في (#لا 
حدم إن عاد إلى الكتاب المكئون» كان المعنى: لا يمس الكتاب المكنون 


ع 
3 


في اللوح المحفوظ إل الملائكة المطهّرون من الأدناس والكدورات. وإن عاد 
إلى القرآن نها معنى» أي: لا يمس القرآن إلا المطهّرون من الأحداث. أو نفيًا 
على حالهء أي لا يمسّه إلا المطهّرون من الكفرء وقد وصف القرآن حينئذٍ 
بالأوصاف الأربعة كما لا يخفى؛ هكذا قالوا. 
والمقصود أن قوله: (لَا مَس إلا الْمُطَهَرُونَ 4©9) وإن كان يحتمل 
المعاني» ولذا تركه صاحب الهداية. ولكن الأكثرين على أنه نفي بمعنى النهي» 
وأن الضمير المنصوب راجع إلى القرآن. وأن الطهارة هو الطهارة عن 
الأحداثء» أي لا يمس هذا 0 إلا المطهّرون من الأحداثء» فلا يمسّه 
المحدث ولا صر ولا الحائض والنفساء. 


وقد اث شتهر في كتب أبي حنيفة كه أنه لا يجوز للمحدث والحائض 
والنفساء مس المصحف إلا بغلاف متجاف منفصل عنه. وأمًا قراءته» فيجوز 
للمحدث فقط إن كان حافظا لا لغيره» وإن كان ناظرًا فلا يجوز القراءة للمحدث 
إل إذا قلبت الأوراق بقلم أو سكين مع الكراهة؛ هكذا في القنية. 

وذكر فى الحسينى أن الشافعى له ومالك لل لا يجوّزان مسّه 
للمذكورين و حمله» را ا جميعًا للمحدث والجنب دون 
الحائض والنفساءء وأبو حنيفة 35 لا يجوّز مسّه للمذكورين إلا بغلاف 
متجافي. وعن ابن عمر آنه قال: الأحت إلى أن لا يقرأ القرآن إلا 
المطهّرونء وقد قيل: (ملَا يَمَمُكُمي) أي لا يقرأه. 

وأمّا كتابته للجنب والحائض» فيجوز عند أبى يوسف كه إذا كانت 
الأوزاق على الأرض دون ركف ولا يجوز TY‏ ينه مطلقا؛ هذا ما 
فه. 


بعدها ة «الحديد)» ولا نظ فها آبة م إشات المساتا . 
ور سور يذ). ولا ب يها آية في إن 


(VY‏ سورة المحادلة 


شو اا5 


س کے سا + a‏ 


سير 
ر : 
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وبعدها سورة المجادلة» وفيها آيات . 


في مسألة كفارة الظهار» وهي قوله تعالى: فد سَيِمَ اله قول ألى بيلك 
ف رفجھا ونتک إل اق وال جنع تاوا إن لله يع بر © اَن بهو 
E EE E ES‏ 
Ce E OS aS‏ 
ی لما لرا رر ار ین کل ن کات لک ورت په وا ییا لون 
جِيدٌ © ن لر يد مهيام تتن یمین ين قل أن يتات قن ار يتين 


5 
1 و 24 وص اس يم 


ِظعَامُ سين شتا ذلك لما ياو بشو وتات خود م وَلِلْكَفرِنَ عَدَابُ 
لغ ©4. 

نقِل في نزوله أن أوس بن الصامت كان يومًا يميل إلى الجماع من زوجته 
هي خولة بنت ثعلبة» فمتععه مته لمرظن أو غيرة» فقال لها زوجها: أنت على 
كظهر أمّى» وكان ذلك طلاقًا فى الجاهليةء فجاءت خولة إلى رسول الله وعرضت 
حالها إليه واستفتت منه في هذا الشأن» فحكم عليه السلام بما كان في الجاهلية 
وقال: «قد حرمت عليه»» فقالت: يا رسول الله. إنه لم يفارقنا بلفظ الطلاق» 
فقال: «لم أظنّ في حقّك إلا الحُرمة»» فصارت مغمومة للنظر إلى كثرة الأطفال 
وقَمّد الأموال ومفارقة الآنيمن فعرضت مرة أخرى فأجاب عليه السلام بما 
أجاب قبل» فتوجهت إلى السماء وقالت: اللهمٌ إني أشكو إليك في هذا الحكم؛ 
فأنزل الله تعالى أربع آيات مقواليات بين في الاية الأولى مذاكرتها مع 
رسول الله يده وشكواها إلى الله تعالى» حيث قال: (#قد سَمِمَّ اللّهُ) يعني قد 
سمع الله (قَولَ4) امرأة (حدكَ») يا محمّد (#ف4) حى زوجها (وَتَنْبَى4) 
في ذلك لإ أنّهُِ) تعالى (#إوَأنَهُ سم َاورَشُا#) أي تراجعكما الكلام. ولفظ 
«قد» يُشعر بأن الرسول عليه السلام والمجادلة يتوقع» (8إنَ أله بيع #) مجادلتها 
جادلت مع رسول الله عليه السلام» ولم تجادل مع الله؛ بل أشكت إليه. وعن 


سورة المحادلة ۷۱ 


عائشة: إِنَا سمعنا المجادلة مع الرسول ولم نسمع الشكوى إلى الله تعالى» والله 
ادن سا 

وبين في الآية الثانية أن الظهار قول كذب وكلامٌ باطل» حيث قال: 
وال هرون سكم #) 2 الذين يظاهرون (فوين ابه 4) آي يشبّهون 
الأزواج ااك (مإمًا هرح ») أي هذه الأزواج ممت رَّ) على الحقيقة 
( إن أَمَهْهْرع) بالحقيقة («إإلاك) النساء (موألي هړ ي) فلا ينبغي أن يشبه 
بهن في حقٌّ الحُرمة إلا من ألحق الله بهنّء كالمرضعات وأزواج الرسول ممم 
يقلو مُنحكرًا يِنَ التَرِي) أي قول أنكره الشارع (إرَزورَا#) أي محرّفًا عن 
الح فإِنَ الزوجة لا تشبه الم بوجه ما. ٠‏ وفي 00 ( سک ) تهجين لعادتهم 
فيه » فإنه كان من أيمان الجاهلية. وفي الغواري: أنه إنما كان كرا وزوراء وإن 
كان القياس أن لا يكون كذلك إذا لم يقضد نه آلا إطلاق المشروع؛ ؛ لأنه شه 
المنكوحة بحرمة على القابيك) والمشةه لسن كدلك:. وقد أورد في كتب ا 
على أصل الشافعي كله أن المحرم لا يكون سببًا للمشروع بأن الظهار منكرًا من 
القول بالنصّ» ومع ذلك يكون سبب للكفارة. وأجيب عنه بأن كلامنا فيما إذا 
كان السبب مشروعًا والحكم به مطلوبّاء ثم ورد النهي على السبب أنه هل يبقى 
الحكم به مشروعًا أم لا كالبيع مشروع والملك مطلوب» ثم وقع ‏ أي النهي ‏ من 
البيع الفاسد هل يكون موجبًا للملك أم لا بخلاف الكفارة» فإنها ليست بمطلوبة 
بل زاجرة» فلا بد أن يكون سببًا لها حرامًا البتّة كالقصاصء فإنه زاجر وسببه 
- أعني القتل ‏ بداء حرام البتة. 

ثم بين الله تعالى في الآيتين الأخريين كفارته وإزالة ما كان في الجاهلية من 
تأبيد الحرمة» وأثبت الجِلّ معلّقًا الكفارة» وهاتان الآيتان هما قوله تعالى: 
ويي يَظَهِرُونَ من امم ثم يعودُوت)» وإتيانهما هو المقصود في هذا المقام. 
وقد أوردهما صاحب الهداية في باب الظهار مجملاًء تأمّل فيه. 

ولا بد هلهنا من بيان تفصيل الكفارة ومعنى الظهارء فنقول: أوَّلاً الظهار 
عند الفقهاء ء هو تشبيه زوجته أو ما عبّر به عنها أو جزء شائعٌ منها بعضو يحرم 
نظره إليه من أعضاء ء محارمه نسبًا أو رضاعًا كانت علي كظهرء أي أو رأسك أو 
نصفك ونحوه كظهر أَمّي أو كبطنها أو كفخذها أو كفرجها أو كظهر أختي أو 
عمتي أو مر ضعتي ١‏ وحكمه الحرمة إلى وقت الكفارة. وإن قال: أنت علي مثل 
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ات وکا فان نوی الكرامة أو الظهار صحت» وإن نوی الطلاق بانت وإن 
لم ينو شیئًا لغى»› وفي أنتِ علي حرام كأمي صحت ما نوی من طلاق أو ظهار. 
وفي أنت على حرام كظهر أَنّي ظهار لا غيرء وإن نوی طلاقًا أو إيلاء. 


ا ثانا في تفسير الآية واختلفت فيه الآراء e‏ ونحن نذكر 
فيها ما ذكره المفسّرون وأهل اميرك اة فقوله تعالى : $ وَلَدنَ يُظهرُونَ من 
يََآيِمْ4) معناه: والذين يظاهرون من أزواجهمء فتخرج الذمة لأنها الست روجتة 
فلا ظهار منهاء وإليه يشير كلام صاحب الهداية حيث قال: ولا يكون الظهار إلا 
من زوجته حتى لو ظاهر من أَمّته لم يكن مظاهرًا؛ لقوله تعالى: («إيّن 
نابهر )» وكذا تخرج المرأة التي تزوّجها الرجل بغير إذنها ثم ظاهَرَ منهاء ثم 
بعد ذلك أجازت بالنكاح لأنها حين ظاهر منها لم تكن زوجته؛ إذ النكاح كان 
موقوفًا على الإذن» وقد وجد بعد الظهار؛ هكذا ذكر الفقهاء. وقوله تعالى: ع 
عدون لِمَا مَالُوأ) معناه: يعودون عمًا قالواء فاللام بمعنى عن كما اختاره الإمام 
الزاهد» أو هي بمعنى إلى» ومعناه: ثم يعودون إلى قولهم يعني بالتدارك» أي 
بنقض ما تقتضيه ألفاظ الظهارء وهو قول الأئمّة الأربعة» ولكن عند أبى 
حينه ا ااه اسا ولو ينظ شهرة “وعد ای کو د د 
إمساكها بطريق الزوجيّة عقيب الظهار زمانًا يمكنه مفارقتها فيه» وعند مالك بالعزم 
على الجماع» وعند الحسن بالجماع أو بالظهار في الإسلام على أنهم كانوا 
يظاهرون في الجاهلية» ومعنى يظاهرون: يعتادون الظهارء وهو قول الثوري. أو 
بتكراره لفظاء وهو قول الظاهرية. أو معنى بأن يحلف على ما قال» وهو قول 
أبي مسلم. أو معناه: ثم يعودون إلى المقول فيها بالأوجه الثلاثة المذكورة» 1 
استباحة استمتاعها أو إمساكها أو وطئها؛ هذا خلاصة ما ذكر في البيضاوي 
وذكر ذ في الحسيني أن ذلك عند أبي حنيفة بالعزم على الوطئ. وعند مالك كله 
505 نفسه. وفي المدارك: إن النقض عندنا بالعزم على الوطئ» وهو قول ابن 


عباس وه والحسن وقتادة» فتدبر الكلامين. 


وبالجملة» إِنَّ مَنْ ظاهَرَ ثم عاد فالواجب عليهم تحرير رقبة (فيّن بل أن 
تمَآتَأه) أي من قبل أن يستمتع كلّ من المظاهر والمظاهر عنها بالآخر» فيُحرم 
الوطئ وجميع دواعيه قبل التكفير» وهو مذهبنا. وقيل: معناه: من قبل أن 
يُجامعهاء فتحرم الوطئ فقط دون دواعيه» والأوّل أظهر لعموم اللفظ ومقتضى 
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التشبيه. ثم إنه جاز في الرقبة المؤمنة والكافرة والصغيرة والكبيرة والذكر 
الات وكل فال يكوة فان حسن"المتقعة) كالاصة بوالاعور ومقطوع 
إحدى يديه وإحدى رجليه من خلاف» وهكذا يجوز المكاتب الذي لم يود شيئًا 
وشرى قريبه بنيّة كفارته وإعتاق نصف عبده ثم باقيه» ولا يجوز فائت جنس 
المنفعة؛ كالأعمى ومجنون لا يعقل والمقطوع يداه أو إبهاماه أو رجلاه أو يد 
ورجل من جانب ولا المدبر والمكاتب الذي أدّى بعض بدله وإعتاق نصف عبد 
مشترك ثم باقيه بعد ضمانه ونصف عبده عن تكفيره ثم باقيه بعد وطئها؛ هكذا 
في الوقاية وغيرها. 

والأصل في أكثر ما ذُكر أن الرّقبة هلهنا مطلقة» والمطلق في حقٌّ الوصف 
يجري على الإطلاق» فيجوز المؤمن والكافرء والشافعي كه يقيّدها بالمؤمن 
حملاً على كفارة القتل. وفي حقٌّ الذات سرف إلى القرد بوالكافل هو الات 
عن العيوب المذكورة» فلا يجوز فائت جنس المنفعة» وقد مر غير مرة. 

وهذا كله إن وجد الرقبة (إقَسَن لَرَ تيذه) الرقبة فالواجب عليه صيام 
(«سَمَرَيِنِ#): واختلفوا في معنى عدم وجدان الرقبة» فعند مالك كل معناه: لم 
بنجد ذات الرقية ولا 'ثمئا به يشتري به العبد» فان وجك عيدا يعتق» وإن احتاج إلى 
الخدمة. وإن لم يكن فإن كان له ثمن يشتري به العبد ويعتق» وإن احتاج إلى 
النفقة وإلا فالصوم. وعند الشافعي كلم معناه: لم يجد رقبة فاضلة عن الحاجة 
أو ثمتّا كذلك» فإن وجد الرقبة ولكن يحتاج إلى الخدمة» أو وجد ثمنًا ولكن 
يجاح إلى القند و وعندنا معناه: لم يجد رقبة بعينها فاضلة أو لاء 
فإنْ كان له عبد يعتق؛ وإن كم إلى الخدمة. وأمّا إن كان له ثمن» فلا يكلف 
باشتراء العبد» وإن كان فاضلاً بل عليه الصيام؛ هذا كله تفسير الحسيني مصرح 
ببعضه ومشير إلى بعضه 

وما تفرّد بخاطري في تأييد قول أبي حنيفة كه أن الله تعالى نقل الكفارة 
بعد هذا إلى الإطعامء ولا يكون ذلك إلا بعد القدرة عليهء فَعُلِم أن عدم 
الوجدان عدم عين الرقبة ال اك لم يستقيم بخلافه في كفارة القتل» فإنه 
لو إلى الإا فمعناه: لم يجد رقبة ولا ما يتوسّل به إليهاء كما مر 
تأمّل. 
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ثم إنه قد شرط الله تعالى في الصوم شيئين: التتابع» وكونه من قبل أن 
يتماسًا. ومعنى التتابع أن لا يكون بين الشهرين رمضان» ولا خمسة نهى 
صومهاء ولا أن يفطر بينهما بعذر أو بغيره» فإنْ أفطر بغير عذر لزمه الاستئناف 
إجماعاء وإن أفطر بعذر يستأنف عندنا فقط . 

وسل كوه من قبل أن اسا کون الصيام مقدَّمًا على الجماع ودواعيه 
جميعًا كما هو مذهبناء وقيل: على الجماع فقط. وهذا الشريط يتضمن كون 
الصيام خاليًا عن المس أيضًا لأنه شرط في صوم كلا الشهرين التقدّم على 
المس» > وتقدّم الجميع على المسٌ مع اقتران بعضه به متعذّرء ويعتبر الخلوٌ في 
أيّامها ولياليها جميعًا عندنا وعند مالك كاه وقال الشافعي كله: لم ينقطع 
التتابع بالجماع ليلا ؛ صرح بذلك في البيضاوي . 


ولكن أقول: نعم إن التتابع إنما يقتضي أن لا يأكل ولا تشر ولا 
يجامع في النهار» ولكن قوله تعالى: فمن مَل أ أن اا الول کل نهنا 
ذكرنا؛ لأنه يوجب كون مثل جميع هذين الشهرين قبل التمانّء وكما أنه 
يوجب في ابتداء الصوم عدم الس في الأيام واللبانئ جميعًاء كذلك يوجب 
مثل ذلك في خلال الصوم. وذكر في كتب الأصول أنه إن وطئها في خلال 
الصَيوم ليلذ عامذا أن هارا سوا انانف العدوم عند أبي حنيفة كله 
ومحمد كَُنْهُ. وقال أبو يوسف كله والشافعي كأله: لا يستأنف؛ لأن الله 
تعالى أوجب أن يكون الكل قبل المسيس» فإن استأنف حينئذ يكون الكل 
مؤخرًا عن المس» وإن لم يستأنف يكون البعض مُقَدَّمًا عليه فهو أولى» ولهما 
أن الله تعالى. أوجية “شيئين: النقدم على ال والإخلاء عند فحيتيد وإن 
سقط تقدّم الكل على المسّء. ولكن يمكن إخلاء الكلّ عن المسّ بالاستئناف» 
فيجب رعاية ما أمكن» وهذا أحسن. 

وهذا الكلام يدل على أن الجماع في الليل يقطع التتابع عند الشافعي كف 
ولكن لم يستأنف للعذر المذكور» فتبصّر ولا تكن من الغافلين. 

وهذا كله إن استطاع الصيام (وإسَن ل تنتع) الصيام أصلاًء أو 
استطاع ولم يستطع التتابع لهرم أو مرض أو شق» فالواجب 0 إطعام 
لإي مشككً4) وذلك لكل مسكين نصف صاع من برّ أو صاع من تمر أو 
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شعير» وإن أعطاهم قيمته أو غداهم وعشاهم بأن أشبعهم فيهما يكفي أيضًا. 
وعند الشافعي كن :: تین سین مدا بهد :رسول: الله 6 وهو رطل. وثلات؛ 
ويشترط عنده التمليك ولا يكفي الإباحة ولا يجوز إعطاء القيمة» وقد مر 
جميع ذلك في كقارة اليمين. ۰ 


2 


ثم الإطعام مطلق عن قوله: (ليّن بل أن يتمَآمَا4): فالشافعي كلل 
يحمله على التكفير بالرقبة والصوم» فيشترط فيه أيضًا كونه قبل التماس» كما 
فو داند هو كنل النظلق :على النقتن: :وععد ةا ل يشترط :فيه دولل لآن 
المُطلق يجري على إطلاقه» فلا يُحمل على المقيّدء وإِنْ كانا في حادثة 
واحدة وهو كفارة الظهار؛ لأنهما في حكمين» لأن حكم الإطعام غير حكم 
الرقبة والصوم. 


لا يقال: إن هذا يخالف ما ذكر محمّد في ظهار المبسوط أنه يشترط في 
الإطعام أيضًا كونه التماسّ؛ لأنا نقول: إنما ذكر ذلك لأنه ما لم يطعم يحتمل أن 
يقدر على الرقبة أو على الصوم» فتنتقل الكفارة إليهماء فإن مس قبل ذلك يكون 
مساسًا قبل تحرير الرقبة والصيام» ولا لأنه يشترط ذلك في الإطعام» ولهذا لو 
وطئ في خلال الإطعام لم يستأنف؛ هكذا ذكر في حاشية الحسامي. أو لأن 
الكفارة منهيّة للحُرمة» فلا بد من تقديم الكفارة على الوطئ ليكون الوطئ حلالا 
لا بعدهاء كما هو رأي صاحب الهداية. وفي الكشاف: أنه إنما لم يذكر التماس 
لأنه إذا وجد في خلال الإطعام لم مات ع وعند غ الل على أن 


التكفير قبله وبعده سواءء وهو يناقض المشهور. 


وإذا تأمّلت في الآية لا يخفى عليك أن العبد إذا ظاهر لا تكفير عليه 
ابتداءً إلا بالصوم» وفي كتب الفقه أنه لا يكفر عنه سيّده بالمال وإن عجز 
عن الصومء ثم إنها حقٌّ المرأة وعليه المطالبة. وقد ذكر صاحب الكشاف 
والمدارك أنه إذا امتنع المظاهر عن الكفارةء فللمرأة أن ترافعه وعلى 
القاضي أن يُجبره على أن يكقره» وأن يحبسه. ولا شيء من الكفارة يجبر 
عليه ويحبس إلا كفارة الفلهار؛ لأنه يضرٌ بها في ترك التكفير والامتناع من 
الاستمتاع. 
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الأو في أن الاين سيك وهي قوله تعالى: مر الى > أَخْر ادن 
من أَهَلِ الکٿي من يبرم اول ار نتر أن ا وو اتر مَإِنعتَهُرٌ 


زر وو 7 ت عو م ون ee‏ 


باش كرف رمي يروا يكو الأيْصَر ©« 


هذه الآية إخبار عن قصة إخراج أهل الكتاب» أعني يهود بني النضير من 
ديارهم لأوّل الحشر» > ونحن نبّهنا بحيث يفسّر الآية أيضاء ا ا 
کر في الخ اف اله الرابعة من الهجرة ذهب اح ع لهات اع حملن 
أصحابه إلى منازل يهود بنى ي النضير لقتل وقع من عمر بن عمية الضميري» فأرادوا 
أن يعوا الحجازة من الأعالي عليه عليه السلام» فأخبر بذلك ا الله 
عليه السلام: «اخرجوا 3 Sur‏ قافرا 0 عشرة أيام 
ليهيؤوا أسباب السفر» ثم قال لهم ابن : : شدّدوا إحصانكم وقاتلوا مع جنود 
المسلمين» > فإني مُمدّكم بألفي رجل فارس» فنقضوا و لي د 
المسلمين خمسة عشر يومًا حتى أنكم (يَإمَا ظَتَنْرَ أن يْرُجُوأ#) من الديار (فووظوا 
ا مَإِنْعتَهَُرٌ حضوم بن أشَّدك) ای ل e‏ الله (إدَأتهُم 
ا( أي عذابه» وهو الرعب والاضطرار إلى الجلاء ( من امول ر ءا 
بقوّة وثوقهم (وَدَت في ويم ألرْعْبَ#) يعني : أثبت فيها الخوف الذي يرعبهاء 
5 يملأها حتى اضطروا إلى الجلاءء فقال لهم رسول الله عليه اس (دعوا 
سلاحكم معناء وأخرجوا أموالكم بأنفسكم». فبدؤوا ( عون بوهم ایدیم یری 
لْمُؤْمِنِينَ#) فإنهم والمؤمنون الرعراميا عن وحم E‏ اثقالهم 
ستمائة جمل › فخرجوا من سوق المدينة متعبين د بعضهم إلى الشام» وبعضهم إن 
الخيبر؛ هذا ما فيه. 
والذي عليه جمهور المفسّرين في هذه القصّة أنه عليه السلام لمّا قدم 
المدينة صالح بني النضير على أن لا يكونوا له ولا عليه» فلمًا ظهر يوم بدر 


کو 


ماس 
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الوا هی اع الذي انع فى ارا بار فا هرم الحتلموة يوم اد 
ارتابوا ونكثوا فخرج كعب بن أشرف في أربعين راكبًا إلى مكحة» وحالفوا أبا 
سفيان» فأمر رسول الله كَل محمد بن سلمة أخا كعب من الرّضاعة فقتله غيلة 
ثم أصبحهم بالكتاب» فقال لهم : «اخرجوا من المدينة»» فتنادوا بالحرب أو 
استمهلوا عشرة أيام» فدسنّ عبد الله بن أبي وأصحابه إليهم: لا تخرجوا من 
الحصن» فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة» فلما قذف الله الرعب في قلوبهم 
طالبوا الصلح» فأبى عليهم إلا الجلاء على أن يحمل كل ثلاث أبيات على بعير 
ما شاءوا من متاعهمء فحملوا إلى الشام ولحقت طائفة منهم بخيبرء أي إلى 
أبي الحقيق وأبي حي بن أخطب» ولحق طائفة منهم بالحيرة» وهذا أوّل 
ج ويشير إليه قوله تعالى: (إلاول أَخَمَرِ»). 0 على أنهم يكون لهم 

حشرتان أيضّاء وهو الذي يكون في خلافة عمر 5ه َه من خيبر إلى الشام» أو 
الذي يكون عند قيام الساعة. أو ما ورد به الحديث الصحيح: «(أن في آخر 
الزمان يخرج نار من قِبَل المشرق ويحشر الناس كلهم إلى الشام». وفي قوله 
تعالى: (م#مَانتَتْهُرٌ حضوم يِن أشَّه#) تقديم وتأخيرء كأنه قيل: حصونهم 
يمنعهم من الله. وإنما فعل ذلك للدلالة على فرط وثوقهم لحصانتها واعتقادهم 
في أنفسهم أنهم في عرّة أو منعة بسببهاء وفي قوله تعالى: (لتَألَهُمْ أّه#) 
الضمير عاتدًا إلى الكفارء وقيل: المؤمنين» أي أتاهم نصره على ما نقل 
القاضي» وهو لا يلائم ما قبله وما بعده. وإنما قال: (#أويْرِى الْمُؤْمِنِينَ#) 
لأنهم أيضًا كانوا يخرّبون ظواهرها تكابة وتوسيعًا لمجال القتال. وعطفها على 
أيديهم من حيث أن تخريب المؤمنين سبب عن نَفُضهمء فكأنهم استعملوهم 
فيه. وقرئ: «يخرّبون» بالتشديد أيضًا؛ٍ هذا ما قالوا. 

والمقصود من ذكر الآية أن الله تعالى قال بعد إتمام القصّة: («إفَصَيروأ 
كأ الْأَتّصَرِ») أي فتأملوا يا ذوي العقول أحوالهم وعقوبتهم» واحترزوا عن 
أسبابها التي قفلت عنهم للا تبتلوا بمثل ذلك الجلاءء فالله تعالى أمرنا 
بالاعتبار وهو التأمّل في المثلات المذكورة» والقياس نظيره بعينه؛ لأن الشرع 
شرع أحكامه بمعانٍ أشار إليها كما أنزل مثلات بأسباب قصها وحينئذ يكون 
إثبات حجة القياس عقليًا أي ثابنًا بدلالة النص المنشأ به للقياس لا ثابتا بعين 
القياس ولا يلزم الدور. 


1۷A‏ سورة الحشر 


أو نقول: إن الله تعالى أمرنا بالاعتبار» والاعتبار رد الشىء إلى نظيره» 
ا 7 شامل القياس ام دم 0 إثبات حجة ا 00 
e e‏ قك وقد e‏ به 8 المدارك والبيضاوي شا 


والحجة النقلية القوية ما رُوي عن معاذ بن جبل» قال له رسول الله ل : 
البمع تقضي يا معاذ)؟ قال: بكتاب الله قال: «فإن لم تجد)؟ قال: بسنّة 
رسول اللهء قال: ا قال: أجتهد برآي ؛ فقال رسول E‏ 
عليه وآله و «الحمد لله الذي وفق رسول رسوله بما رضي به رسوله»» فللة 
در أبي حنيفة وسائر المجتهدين حيث استنبطوا الأحكام من كتاب الله ثم بسنة 
شوك الث قرالا وأفعالاء ثم بالإجماعء. ثم بقول الصحابةء ولو كان وحده 
فحيث لم يجدوا في شيء اضطروا إلى القياس مع أنهم لم يمنعهم الله عن ذلك» 
بل حكم به في كتابه وحمد رسوله عليه في حديثه» وأو لم يستنبطوا المسائل 
بالقياس لانسدٌ باب التعامل فيما بين الناس؛ إذ أكثر مسائل المعاملات وغيرها 
ثبت بالقياس» تمن قلي عبج رمد بلقي أذ اليد اهتدى» ومَنْ أنكرهم 
وأنكر القياس ضل واعتدى. ومثاله في قوله عليه السلام: «الحنطة بالحنطة» 
والشعير بالشعير» الحديث» وقد مر بيانه مجملاً في سورة البقرة في آية الرّبا 
رفن ال ا ونون "لا عه الميكان. ١‏ ۰ 

والآية الثانية فى بيان أن هدم ديار الكفار وقطع أشجارهم جائزء وأن الفيء 
وا لاع للم لدع ا وهي قوله كات : («إمَا قطْعْشّم ين 
ی فا ا سولق فَإِذْنِ أله وَلخْرَىَ الْمَسِقِينَ لن وما أف أله عل 

رَسُولِهء منم فما أوَجَفَثْمٌ عليه EELS E‏ 
واه ڪل ڪل َي َر 4 . 

فقوله: (8إمَا َطَعْثّم يِن لِنَةِ) الآيةء رُوِيَ أن النب عليه السلام لما أمر 
الصحابة بقطع نخيل الكفارء قالوا: يا محمد ييه قد كنت تنهى عن الفساد في 
الأرض» فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ فنزلت هذه الآية. 

وكلمة ١ما»‏ ( هما طعت ) مبتدأ خبره فبإذن الله و (يّن لِنَةِ#) بيان له 
والليتة التخلة .من 'اللون وتجمعة ألؤان» وقيل: التخلة الكريمة هن ألين وجمعة 
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أليان» والضمير في تركتموها راجع إلى «ما»» وتأنيثه باعتبار تفسيره باللينة وقائمة 
حال منه» واللام في (#أوَلِيُخْرَىَ الْمَسِقِنَ4) متعلّق بمحذوف» أي فعلتم أو أذن 
لكم في القطع . 

فحاصل معنى الآية: أي شيءٍ قطعتم حال كونه من نخلة كريمة أو 
تركتموها حال كونها قائمة على أصولهاء فبإذن الله وأمره» وإنما أذن لكم في 
القطع ليخزي الفاسقين بفسقهم» فالمقصود أن الآية مما يُستدَّلٌ به على جواز هدم 
ديار الكفار وقطع أشجارهم زيادةً لغيظهم؛ هذا كله مصرّح به في البيضاوي»› 
وهكذا قال صاحب الكشاف. 


ثم قال: ورُوي أن رجلين كانا يقطعان أحدهما العجوة» والآخر اللّون 
فسألهما رسول الله لاء فقال: هذا تركتها لرسول الله ياء وقال: «هذا قطعتها 
غيظًا للكفار»» وقد يُستدلٌ به على جواز الاجتهاد وعلى جوازه بحضرة الرسول؛ 
لأنهما بالاجتهاد فعلاً ذلك. واحتجٌ به مَنْ يقول: كل مجتهد مُصيب؛ هذا 
كلامه. وقد جرى في دعواه الأخيرة على طبق مذهبه من الاعتزال كما لا يخفى» 
وذكر في الحسيني هذه الرواية بنوع تغيّر وتفصيل وجعلها سببًا للنزول» والإمام 
الزاهد ضمّ هذه مع الرواية الأولى وجعل مجموعهما سببًا للنزول وهو الأوفق 
كما لا يخفى. وقوله: (98, أَهَهَ أله عل رولو مِنَهْمَ#) عطف على قوله: (هَما 
مَطَعْثّر»#) وتأكيد لقذف الرعب» وبيان لمنّته على النبيّ عليه السلام» يعني: ما 
أفاء الله على رسوله» أي: صيّره منهم» أي من بني النضير (#إفماً أوجَْثْرَ#) على 
تحصيله أو تقسيمه (#يِنْ حَيّلٍ ولا ركاب#) ولا تعبتم في القتال عليه؛ لأنه رُوِي 
أن قراهم كانت على ميلين من المدينة» فمشوا إليها رجالا غير رسول الله بي 
فإنه ركب جملاً أو حمارًا ولم يجرٍ مزيد قتال. (#وَلنَ اله ساط رَسْلَمُ عل من 
يَنَآهُ) يقذف الرعب في قلوبهم ما لكم فيه حقّء ولذلك لم يقسم قسمة الغنائم 
ولم يعط الأنصار منه إلا ثلاثة أو اثنين كانوا محتاجين. وإنما قال ذلك: لأنهم 
يطلبون القسمة مثل قسمة الغنيمة» فنزلت؛ هذا خلاصة مجموع ما في التفاسير. 

وقال في الحسيني : إنه ية فاء من بني النضير خمسين درعًا وخمسين بيضة 
وكاكنة وكاكتمانة وأ وبعين زياد وأموالة وو وك ذلك كان فا ا 
للرسول لم يخمسه ويعطى منه ما شاء لمن شاء تفضّلاً ومنّة. 


٠م"‏ سورة الحشر 


00 الثالثة في بيان قسمة القَىْء. وهي قوله (إمَا أا انه عل 
رولو من أهل الفرَئ هله ولول وى فرق وَالبسى سكن وا ن الیل ک لا یک 


4 روم 2 وس رم 2 ر 324 0104 3 ر 
دولة بين ا وما اتنکم الول فد 0 2 اھا اشا لَك إن 
َه سَّدِيدُ للفقراء اهلجر الذي ر من برهم وَأَمولِهِرَ عون فصلا 


مه 2 00 


من اللو رش 1 اوک هم هم ددن ©4). 

هاتان الآيتان في قسمة المَئْءء وتفسيرهما أن قوله: (98مَ أفءَ أنه عل 
تكرإيا4) معفاة دده عام اله حلن ورا بعس ضكر له او عليه الوق 
وللسول#) أي رسول الله (وَلِذِى الْقَرَقَ4) أي ذي قربى رسول الله عليه السلام 
(إوَالِْسى وَالْمسكينِ وَأَبنِ السّبيلٍ#) ولم يعطف على ما قبله لأنه بيان له أو منقطع 
عنه حكمه حكم الغنيمة. وإنما قال: (98 ى لا ين دولة ب الانيا کک ردا 
لما كان في الجاهلية أنه إذا وقعت الغنيمة يرقع كبيرهم الربع منهاء وتحلى ينأ 
بقي منها للقوم ثم الأغنياء منهم يتتخذون أا كثيرة» ويتركون شيئًا قليلاً حتى 
إذا وقعت الغنيمة في زمن النبئ كك قال له القوم : ارفع ربعك منهاء ونحن 
نقسم ما بقي؛ فنسخ الله تعالى ذلك الحكم وأحال القسمة بيد رسول الله يا 
وقرّرها بالطريق المذكور؛ هكذا في الحسيني. فالدولة - بضم الدال ‏ ما تداوله 
الناس دروو ينهم متصو يت عل أنه خبر يكون» والمعى” إنما قسمنا بهذا 
الوجه كيلا يكون الفيء الذي حقّه أن يكون للفقراء متداولاً بين الأغنياء منكم كما 
كان في الجاهلية» وفيه وجوه أخر أيضًا. ومعنى قوله: (#وَمَآ عَالدكم أليسولُ#) ما 
آتاكم من الفَيْء («9سَحرُوهُ») لأنه حلال لكمء أو ما آتاكم من الأمر ا به 
لأنه واجب الطاعة (مَوْمَا 3 عَنْ#) أي عن أخذه أو إيتائه (698ا: تهُوأ)) عنه 
وقوله: 98 لِلْفقَراء لْمُهنِجِرنَ#) بدل من قوله: («وَلذى لْمَرق#) إلين اجر 
بتكرير العامل. ولا يجوز أن يكون بدلاً من الله ورسوله؛ لأنه قد وصفهم الله 
بقوله: ( 0 ويْصرُونَ آله رسوا CE‏ والناصر يجب أن يكون غير المنصورء فلا 
کو ودلا من لأنه يكون عين النتدل عه أو هو عطف عليه بغير واو» كما 
يقال: المال لزيد لعمر ولبكر. 


وعلى كل تقديرء سيق الآية لإيجاب سهم من الغنيمة للمهاجرين» ولكن فيه 
إشارة إلى أن الكافر يملك مال المسلم بالاستيلاء» كما هو مذهبنا؛ لأن الله تعالى 


سمّى المهاجرين فقراء» مع أنهم خلفوا أموالاً كثيرة في دار الحرب - أعني مكّة - 
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ولكن الكفار أعني أهل مكة كانوا يستولونه» فلولا أن الكفار يملكون مال 
المسلمين بالاستيلاء لما سُمُوا فقراء. وإنما أضيف الأموال إليهم في قوله تعالى : 
(# رهم وَأَمولِهِرَ #) اعتبار الوقت الإخراج وعند الشافعي لما لم يملك 
بالاستيلاء كان إطلاق الفقراء عليهم باعتبار بُعدهم عنهاء وقال النوري أنه ل 
تقدير أن يكون قوله تعالل : )0 إلفقراء) بدلاً عن الأربعة ينبغي أن يكون معنى 
الفقراء محتاجين ليعمٌ ابن ¿ السبيلء إلا أن يُجعل بدل بعض من الكل» ويجوز ذلك 
مع غير سين و الي أن التضرت هم الفقراء» سواء كانوا ابن السبيل أو غيره؛ 
كما" يكيو اله قول فال : جك 1 کی 1 کے القيد منک EE‏ 


وإن أردت زيادة تفصيل في ذلك» فاعلم أن خا أحهانا شريبة وكات 
لطيفة لا يحوم حولها كل واحد من العلماءء ويغفل عنها جمٌ كثير من الأذكياء. 

وما ينبغي أن يُعلم أوَلاً في هذا المقامء أن الله تعالى ذكر هذه المسألة في 
موضعين » أحدهما: : في سورة ة الأنفال» وثانيهما: : في هذا الموضعء ولكن قال 


ثمة: ات غنم من شي 0 نَّ له مه 4# [الآية ]٤١‏ فذكر بلفظ الغنيمة» وصرّح 
أن حمس الغنيمة لسبّة: لله» وللرسولء ولذي القربى» واليتامى» والمساكين› 
وابن السبيل. وسكت على هذا القدر وععلم من الخارج أن أربعة أخماسها 


nr, 9 


للغانمين. وأمّا هناء فقد ذكر بلفظ المَيْء دون الخنيمةء حيث قال: (8إمَا أف أله 
عل رَسُوهِ.4)» ولم يذكر أن خمس المَيْء لله وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل» بل صرح أن المَئْء ء مطلقًا يُصرف إلى هؤلاء الستّة. . ثم 
زاد على هذا قيد الفقراء فقال: (#إللققراء لْمُهجِرِنَ الدنَ4) الآية» وذكر لفظ 
القَيْء هلهنا مرّتينء الأَوّل: قوله تعالى: (هإوَمآ أَدَهَ آله على رولو مم فا 
َوَجَفْثْرَ #) الآيةء ثم ذكر عقيبه بلا فضل قوله تعالى: (موما أفاء آله على رسولوء مِنْ 
اَهَل هل افر ) الآية ولم EY‏ وها ا دنه بيان لحكم الأول فهي منه غير 
أجنبي بين فيه لرسول الله بل أن يضعه كله حيث يضع الخُمس من الغنائم؛ وهو 
المختار لصاحب الكشاف والبيضاوي» ولعلّه هو الحقٌ لأهل البصيرة . وإمّا لأنه 
أجنبي عن الأوْل؛ إذ الأوّل في بيان فَيْء بني النضير» وقد جعل الله تعالى لرسوله 
خاصّة. والثاني: واضات اي 0 وَإِنْما بيّن في الآية مصرف 
ا ل كلها > كما قاله ابن عباس طا وهو المختار لصاحب المدارك 
والإمام الزاهد. 
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وقد قال القاضي البيضاوي في تفسير هذه الآية: اختلف في و قسم الفيْء» 
فقيل: يسدس لظاهر الآية» ويصرف سهم الله تعالى في عمارة u‏ فل 
يخمس؛ لأن ذكر الله تعالى للتعظيم ويصرف الآن سهم الرسول إلى الإمام على 
قول» وإلى العساكر والثخور على قول» وإلى مصالح المسلمين على قول. وقيل: 
بی که كا لقي فإِنّه عليه الصلاة والسلام كان يقسم الخمس كذلك 
ويصرف الأخماس الأربعة كما يشاءء والآن على الخلاف المذكور؛ هذا كلامه. 


وهو مبنيٌ على التفرقة بين القَيْء والغنيمة» وهي على حسب ما يشير إليه كلامهم 
السابق في تفسير قوله تعالى: تنآ اوس اة مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب 4) أن الغنيمة 
ما فتحها الإمام والعساكر قهرًا وغَلَّبة وأخذوا مالاً غنائمه والمَئْء ما أخذوا من 
الأموال بعد ما فر أهل الحرب من بيوتهم بأن وقع في قلوبهم خوفٌ من جانب 
الله بدون أن 0 فوج من المسلمين» ولغله لهذا المعتن اسيك اة إلينا في 
قوله تعالى: اتم 29 متم [الأنقال: الآية ]4١‏ لأنها بفعلناء وأسند القَىْء إلى نفسه 
بقوله: (ممَ 325 ا ولهذا كانت الغنيمة بأربعة أخماسها مصرقًا للغانمين» 
ولم يكن الفئء ء كله إلا مروا ل السدكورة: وفى كتين الأادية أيضًا 
تصريح بالفرق بين الميْء والغنيمة» ولهذا أوردوا باب قسم الغنائم على حدة» 
وباب الفيء على حدة. 


وفي المشكاة عن مالك ب بن أوس ڪل قال: قرأ عمر بن الخطاب طن : 


©إنَمَا الصَدَقَتُ قت لر الكو حتى بلغ: لوال عَليِمٌ حير ** [التوبة: 
الآية ]٦٠‏ فقال: : هذه لهؤلاء. ثم قرأ: وَأعلموا اا ع ن ر فن لله حه 
لول حتى بلغ : ورن اليل [الانقال : الآية ]4١‏ ثم قال: وهذه لهؤلاء. ثم 
قرأ: (#وما أفاءَ آنه عل رَسُولوء من أَهَلٍ الفرى») حتى بلغ : (إِلْممَرَةِ؛ك). ثم قرأ: 
وراک A‏ من ¿ بَعَدِهِمَ4) ثم قال: هذه استوعبت المسلمين كافة, فلئن عشت 
SS NS‏ ا رواه في شرح 
السئة. 

وعنه قال: كان فيما احتجٌ به عمران» قال: كانت لرسول الله َة ثلاث 
صفايا: بنو النضير وخيبر وفدك. فأمًا بنو النضيرء فكانت حبسا لنوائبه. وأمًا 
فدك» فكانت حبسا لأبناء السبيل. وأما خيبرء فجرّأها رسول الله كل ثلاثة 


أجزاء: جزئين بين المسلمين» وجزء نفقة لأهله فما فَصْل عن نفقة أهله جعله بين 
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الفقراء والمهاجرين» رواه أبو داود. وهكذا أحاديث أخر أيضًا في هذا الباب 
وفى شروحه أيضًا روايات مختلفة) فليطالع ثمة. 


والظاهر من كلام فقهائنا أن لا قَرْق بين المَيْء والغنيمة» لأن صاحب الهداية 
كثيرًا ما يُطلق كلا منهما مكان الآخرء وقال في موضع من باب الاستئمان: فيفيء 
الكلّ فيئًا وغنيمة؛ وذلك لأنه إِمّا مفهومها واحدء أو لأن حكمهما وهو تخميس 
الخمس واحد عنده. وقال: فما أوجف المسلمون عليه من أموال الحرب بغير قتل 
يُصرف في مصالح المسلمين» كما يُصرف الخراج؛ وهكذا سرد الكلام» فقد جعل 
ما يُوهم أنه فَيْء يصرف كله إلى السنّة غير الفَيْء والغنيمة؛ لأنه جعل مصرفه 
مصالح المسلمين» والمَيْء ليس كذلك على كلا القولين. 

وقال أهل الأصول في بحث إشارة النصّ أن قوله تعالى: (مإاِلْففَرَهِ 
لْمْهْجِرِنَ») سيق لإيجاب سهم من الغنيمة لهم» وفيه إشارة إلى زوال أملاكهم 
إلى الكفار بالاستيلاء» وهذا أيضًا يدل على أن هذا الفئء والغنيمة واحد. 

والحاصل أن المَئْء الذي مصارفه السنّة هلهنا هو الغنيمة إن كان كلام 
معدا + وغير الخنيمة إن كان انا لما تله وقد علفت:قيما سبق أن خسن الغنيمة 
ينقسم عند الشافعي كله على خمسة أسهم؛ لأن ذكر الله للتبرّك» وسهم الرسول 
للإمام» وسهم ذي القربى لبني هاشم وبني المطلب» وسهم اليتيم والمسكين وابن 
السبيل لهم. وعندنا: ذكر الله أيضًا للتبرّك» وسهم الرسول سقط بموته كما سقط 
الصفي» > وسهم ذي القربى أيضًا سقط بموته؛ ولا يستحقّون بعد موته إلا بالفقر 
والاحتياج. ووه قرولا : أن النبن صلى الله عليه وآله وسلّم لما قسم غنائم خيبر 
جعل الحُمس على خمسة أسهمء وأعطى سهم ذي القربى لبني هاشم وبني 
المظلب خاصّة» اي ل 
أولاد عبد الشمس ونوفل» مع أنْهما كانا أيضًا من أقربائه؛ لأن هاشمًا والمظلب 
وعبد شمس ونوفل كلهم أبناء عبد مناف الذي جد جذ رسول الله يك بل إنهما 
لما سلا مق خمس حمس الغقيمة أنكرهما'رسول الله يله وقال «إنهم أ 

بني المطلب - لم يفارقوني في الجاهلية و في الإسلام) شك آنه بين أصابعه؛ فعلم 
yT ST N‏ 
لأعطى كلا من أولاد عبد الشمس ونوفل أيضّاء والقرابة المؤدية قد فاتت 
بوفاته ية كما هو ظاهرء فلا يستحقّون بعده إلا بالفقر والاحتياج؛ وذلك لأن 


ىم 
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النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم منع من بني هاشم الزكاة» وقال لهم حين طلبوها : 
«إن الله قد حرم عليكم غسالة الناس وعوّضكم بخمس الخمس»» فعْلم أنه عوض 
الزكاة» والزكاة لا يستحقّها إلا الفقراءء كذا هذا؛ هكذا ذكر في شرح الوقاية. 

إذا عرفت جميع ذلك فنقول: ههنا شيئان: اتحاد هذا الفيء والغنيمة 
وتباينهما. وعلى كل تقدير قوله تعالى: (مإإلْمَمَرَِ») إِمّا بدل من (وَلِدى الْمُرَْ») 
أو معطوف ومعطوف عليهء فإذا كان الفيء والغنيمة واحداء فإن كان قوله: 
(9 لنفقراء) بدلاً من قوله: (#«إوَلِدى الْفَرَقَ4) الآية» كان ذلك دليلاآً واضحًا على 
أن ذا الغريى إنها سرن السهم إذا كانوا فقراء» وأن ا من القربى قربى 
المودّة والتصرة يدل عليه قوله تعالى: (#إويصرود آله #) فيكون حبجة على 
الشافعي لث فيما ذهب إليه» وذلك تكلّف القاضي البيضاوي» حيث قال: وم 
E‏ ذوي القربى خضص البلا كما د والمَِء بني النضير؛ هذا 
لفظه. لكنه يتجرح أنه لا يفهم تة تقسيم الخمس إلى ستّة» بل يقسم الكل إليه. وإِنْ 
كان قوله: لقره عنقا تين E a‏ : إنه يفهم 
من الآية أن الميْء ء کله ينقسم على هذه الستة وعلى الفقراءء ود خض اله تعالى 
هذه الفقراء على ثلاثة أصناف» أحدها: المهاجرون الذين بيّنهم في هذه الاية. 
والثاني: الأنصارء وهو المذكور في الآية التي بعدها في قوله: لوالب وُو 
الان الین ين لقت وق امن ا | ِلةْ4). والثالث: المهاجرون الذين 
هاجروا من بعد» وهو المذكور في الآية التي بعدها في قوله تعالى : (اوايست 
جاو مِنْ بَحَدِهِمْ بقولوته)» وهما معطوفان على المهاجرين. 


وقد غلم من سورة «الأنفال» أن الحُمس لله تعالى وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل» فعُلم أن الفقراء بالأصناف المذكور يستحقّون 
ما سوى الخمس» وهو أربعة أسهم ؛ لأنهم هم الجيوش الغانمون» ولعلّهم كلهم 
كانوا فقراء في ذلك الزمان» ولكن منهم أنصار ومهاجر ومنهم غير ذلك . وأمًا إذا 
كان المَيْء ء والغنيمة مختلفين» فلا يدل على أن ذوي القربى إنما يستحقّون سهمًا 
من الغنيمة إذا قاس فقراء؛ لأن المَيْء غير الغئيمة» حبكل فان كان قوله: 
(90 للففرَِ4) بدلاً كان المعنى: إن الفيء يُقسم إلى سنّة أسهم: لله تعالىء 
ورسوله يه والأربعة للفقراء. وهو الموافق لمذهب مَنْ يقول: إن القَىْء كلّه 

يقسم إلى الأصناف الخمسة أو السبّة. وإِنْ كان معطوفًا عليه كان المَيْء منقسمًا 
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إلى السبّة المذكورة» والفقراء والمهاجرين والأنصار وغيرهم جا او 
ا 


المهاجرين فقط إذا كان قوله: (#والذين وو 4) و ایت جاو چ) كلامًا على 
حدة عما قبله» أي واقعين مبتدئين خبرهما ما بعدهما م بون #) 


و( ولوت )› وهذا تحقيق تفرّدت بهء وبيدك الإنصاف. 


آ2 


وة اة 


ونعذها :سوزة «المتعحنة) > ؤفيها إيات: 


الأولى: في جواز الوصية للذمّيَ دون الحربيّ» وهو قوله تعالى: (وٍلا 
موحت مهو ر چ ع چ کے كسم . ممم رك هرم وص ن رصا ۾ سير عي لمع چ إى E‏ 
يتيلك آله ڪن اين لم بقلوک في زين ول عجوم يْن ديرك أن ببروهر وتقسطوا للم إن 
ا ميب النقيبلينَ © لتا بك اه عن الي فلو في الي وڪم ين ييرم 
سوه سه 5-2 ۾ ب 8 لس لسلس مول م سے رو صت 
وَظهروا عل إحراجكم ان وَلرَم ومن بكو وكيك هم اليك 4©9). 

هاتان الآيتان: الأولى: فى جواز الإحسان إلى الذمّى. والثاني: في عدمه 
إلى الحربيّ . 

وقوله تعالی : (#8أن يَبُوهْر)) بدل اشتمال من (#الِينَ ل يُعَنُو4): كما أن 
قوله تعالى: (#أن تَولَرَه) بدل من (عَنٍ الينَ لو ). 

5 تاباك رس مدو 9 ر مم م > وم و 

ومعنى الأولى: (لا نهنك ألّه) عن المبرّة والقسط (#إعن آل لم يقيلوكم 
في الب ور عجر من دبرك#) وهي نزلت في حقّ قتيلة بنت عبد العرّى قدمت 
مشركة على بنتها أسماء بنت أبي بكر ويا بهدايا فلم تقبلها ولم تأذن لها 
بالدخول» وهو المذكور في البيضاوي والزاهدي. وقيل: المراد بنو خزاعة 
عاهدوا النب ييو ولم يقضوه» أو النساء والصبيان؛ صرح به في الحسيني . وقد 
جمع صاحب الكشاف هذه الوجوه مع شيء زائد» وهو أنه قال عن مجاهد: إنهم 
الذين آمنوا بمكّة ولم يهاجروا. ثم قال بعد توجه قتيلة بنت عبد العرّى: وعن 
قتادة نسختها آية القتال. 

ومعنى الثانية: (م#إِنََا بنك أمذ#) تعالى عن موالاة (8الَدِنَ فكلو في لن 
وبعضهم مُخرج» وبعضهم مظاهر عليه. 


والحاصل أن الآية الأولى إن كانت في الذميء والثانية: في الحربئ - 

هو الظاهر وعليه الأكثرون ‏ كان دالاً على راق الإحيناة إلى الدع وة 
الحربيئ: ولهذا مساك صاحب الهداية في باب الوصية أن الوصيّة للذمّي جائزة 
دون الحربيّ ؛ لأنه نوع إحسان. ولهذا المعنى قال في باب الزكاة: إن الصدقة 
النافلة يجوز إعطاءها للذمّي دون الحربي؛ لأا ما نهينا عن الب في حقَّهم بخلاف 
الركاة» اها لا تجوز إلا لمسلم؛ لحديث معاذ: «خذها من أغنيائهم وردّوها إلى 
فقرائهم»» وهكذا يتمسّك بها في كثير من المواضع 

وبعدها آيتان متصلتان في بعض المسائلء وهما قوله تعالى: ممما 


و 2 احبر رسن 


لْنِينَ امنوأ لدا اڪ ألمت مجرت 0 عل بِإيسينَ ِن مون 


و 2 ود رر ع ر E‏ 6 0 


مؤمناتٍ فلا موی لل لكر ل - ولا هم لون هن وء اتوم ما ٤‏ 
جاح 0 أ تنكحوهنَ إذآ اموه اوش ولا سكأ بعصم الْكوَافٍ وسوا مآ 
1 ل يك حم ا کک يك الله عم کے © کی کی و يا 
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تقل انلها لما وقع الصّلح في الحديبية على أنه إذا جاء مسلم من المدينة إلى 
مكة لم يعيدوه إلى المدينة» وإذا جاء كافر من مكّة إلى المدينة مسلمًا > فعلى 
الرسول أن يُعيده إلى مكّة» فإذا هي جاءت النّسوة مؤمنات من مكّة إلى جناب 
النب يله وجاءت عقيب واحدة منهنّ» وهي سبيعة بنت الحارث الأسلميّة زوجها 
الذي يسمى بالمسافة فر المخزوميء أو ضيفي بن الراهت - على ما في الكشاف - 
ليعيد زوجته بحسب ما جرى العادة عليه فجاء جبرائيل عليه السلام اول الآية؛ 
ا اى عن رد المؤمنات إلى الكمّارء حيث قال: (#يكاما ادبن اموا 
5 جڪ لومت #) أي IEE‏ (#مهجرتِ#) أي من مكّة إلى المدينة 
(3نت45) بما غلب على ظنّكم موافقة قلوبهنّ للسانهنّ في الإيمان 99ن 
موشن تزيت») أي يغلب على ظنكم بعد الامتحان أن مجيئهنّ ليس إلا للإسلامء 
وأنهنَ مصدّقات بالقلب بالحلف والإمارة (ولا رعو إِلَ انار &) أ إلى 
أزواجهڻ الكفار (ملا هن جل خم ولا هي يلون هََ) فكأنّ الآية انا لأن الصلح إنما 
هو على رذ الرجال دون النساء. وقيل : : نسخت هذه الآية الحكم الأوّل؛ على ما 
في المدارك. والامتحان أن تقول: أشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمّدًا رسول الله؛ 


على ما رُوي عن ابن عباس ڪه . أو يُعلم أن لم تجيء إلا للإسلام لا لبغض في 
الزوج» ولا لرغبة في البلاد» وقد دلت الآية على الإيمان من ثلاث جهات: أعني 
قوله تعالى: (# لدا بكم لْمؤْوتَتُ4) . وقوله تعالى : (مُويَِنَ موصن مؤمتت #) . 
وإنما اعترض بقوله : اة أغلم بإيكدينَ4) تنبيهًا على أنه لا وقوف لكم على حقيقة 
إيخاتهق ‏ وما هو مما امار به علام الغيوب»: 


ثم حكم انيا للمسلمين ب ام ل ركه 
قال : (98وانوهم مآ ا اقرا أي آتوا يا أيّها المسلمون أزواجهنّ الكفار قدر ما 
أنفقوا عليهنَ من المهور؛ وذلك لأن الصّلح قد كان جرى على أن ما جاءنا منكم 
رددناه» فلما نهى ذلك لزمهم رد مهورهنّ لعدم الإضرار؛ ا 


ابا نكاح هذه المهاجرات للمؤمنين» حيث قال: (يإوَلًا جنع عم أن 
كوه إا اموه CE‏ وبه تمسّك صاحب الهداية في باب العدّة أن عند 
أبي حنيفة كه : إذا حرجت الحربية إلينا مسلمة 0 التزوج من غير عدّة» 
خلافا لهما حيث قال: وله قوله تعالى : ( مورلا ا کلک أن تتكحرهن إذا اوش 
)+ هذا كلامه. وهو راي صاحب 0 وهكذا ذكر صاحب 
لقا قت قال مضنا | لما فده نانشاء؟ RT‏ كانه ادكه من نط لين 
ليدفعته إلى أزواجهنّ» فيجب تقديم أدائه» أو يعطى لهِنّ على سبيل القرض. ثم 
يزوجنّ على ذلك. أو إيذانًا بأن ما أعطى أزواجهنّ لا يقوم مقام المهور. وقال 
الإمام الزاهد: الإيتاء ههنا الالتزام والقبول. وروي أن بعد نزول الاية حلف 
رسول الله بيه للسبيعة أنها مؤمنة» وأعطى للمسافر المخزومي ما أنفق عليهاء 
فتزوّجها عمر رضي الله عنه. 

ثم منع الله تعالى المؤمنين عن نكاح المشركات» حيث قال: (#ؤولا نكا 

بعصم الْكَوَاٍ #) يعني : ولا تمسكوا بما يعتصم به الكافرات من عقد وسبب» أي 
5 تدخلوا الكافرات تحت نكاحهم؛ على ما قدّمه الإمام الزاهد. والا ولي أن 
الإمساك يقع على حالة البقاء دون الابتداء. والمراد النهي عن إبقاء نكاح التي 
بقيت فى دار الحرب أو لحقت بدار الحرب مرتدّة؛ على ما قاله صاحب الكشاف 
والمذارة .. فالتعى؟ :له تشنظوها تنيت تمر فكو فطلقة السكاية رفي الله 
عا ع ايا انف ع كاحي ل SS‏ واستدعاهن الكفار؛ فنزل قوله 


و سم دل 


تغالى: ( 95 وَسَكَلُوا ما فق ولوا ا اا يعني: اطلبوا ما أنفقتم من مهور 


نساءكم اللاحقات بالكفار ممن تزوجهنّ من الكفارء ويطلبوا ‏ أي الكفار ‏ ما 
أنفقوا من مهور نسائهم المهاجرات مَنْ تزوجهنّ من المؤمنين معاوضةً من 
الجانبين؛ على حسب ما يقتضيه العقل. 


وروي أنه بعد ما نزلت الآية دى المؤمنون مهور المهاجرات إلى الكافرين» 
وا الكافرون أداء مهور المرتدّات إلى المؤمنين؛ فنزل قوله تعالى: (مإوَين بتک 
تَن#5) أي إن سبقكم وانفلت منكم شيء («ين أزو:»4) أي أحد منهنّ أو شيء 
من مهورهنّ فول الْكْدَارِ ر تََاقمُ#) 5 جاءت عقبتكم» أي نوبتكم من أداء المهر 
ناوا آآزے دهبت أَرْوَجُهُم يَثْلَ ا أنترا) فخ مهرون الميناج راك ول توت 
زوجها الكافر» وعلى هذا التقدير إطلاق قوله تعالى: ( فعا لانه شنئة 
الحكم أداء المؤمنين مهور الكافرين تارة» وأداء الكافرين مهور المؤمنين أخرى»› 
بأمرٍ 0 فيه كما يتعاقب في الركوب وغيره. وقيل: معنى قوله 2 
(سَاقَمٌ4) : فغنمتم» أي إن لم يوفوا أداء المهور فإن ظفرتم عليهم يومًا فغنمتم 
شین لمم الهم كن لدبت دَعَبَتْ أَرْوَجْهُم4) ولم تجدوا مهورًا من 0 
الغنيمة (مِوْمَثْلَ مآ أننفم س0 عليهنَ؛ نص به القاضي وغيره. 


ويؤيّده أن ستة نفر من النساء لحقت بدار الحرب» وأعطى ب أزواجهم 
مهورًا من أموال الغنيمة؛ على ما فى الحسينى. وفى الكشاف بين تلك الستّة 
مفصلة . وقال الإمام الزاهد: يرفع ذلك من رأس الغنيمة ثم يقسم» وقيل: رفع 
ذلك من سهم النبي ية والميْء؛ لأنه من المصالح؛ ey‏ 
نسخ قوله : : اش وقول : (لمَاوُمم م1 متأ وقوله: (إرتلرا ما لد 
ولستلواً مآ مآ أَمت#)» وقوله: : اا ارح دهت وجه #) باية السيف أو 6 
ا أو بالسنة؛ لأنها بقيت ما دام العهد» فإذا ارتفع العهد زالت الأحكام 

5 وقيل : الأمر الأخير الندب» وهو محكم على أن يكون معنى (فعَاقمٌ) : 
00 على ما في الزاهدي والبدوي. 

ثم بعدها آية متّصلة بها في بيان البيعة مع نساءء وهي قوله تعالى: (يَأَيَا 
أل إذا جلك الف نا ل 0 و 


55 لدم 5 a‏ بعرم س ب وا و صك ف مغرف 
E E‏ 9 َه عور بحم 4©9). 


سورة الممتحنة ۸۹ 


قالوا: إن هذه الآية نزلت يوم الفتح» فإنه عليه الصلاة والسّلام لما فرغ 
عن بيعة الرجال أخذ في بيعة النساءء وبيعة الرجال مذكورة في سورة الفتح في 
2 كي 0 انيت ے ايو لكل یرک ھک 1۰[ ا 
الآية 16]. 


ومعنى الآية ظاهرء وهو أنه (مؤإدًا جا) النساء ( الؤيتت4) حال 
كونهم (م إبَإيِتَكَ#) على عدم الأمون المذاكوزة: من الشرك والسترنة وال ا وا 
الأولاد وافتراء البهتان والعصيان في المعروف (ممَاعَهُنَ#) حينئذ («وَاْسْتَغْفِرَ هن 
أله ) ذنوبهن وقتل الأولاد» وهو وذ البنات والافتراء بالبهتان» وهو أنه كانت 
المرأة تلتقط المولود وتقول لزوجها: هو ولدي منك» وإنما جعله مُفترى بين 
أيديهنّ وأرجلهِنَ لأن بطنها الذي يحمله فيه بين اليدين» وفرجها الذي تلده به بين 


الرجلين؛ نص به في الكشاف والمدارك. 

والمعروف وهو طاعة الله تعالى ورسوله» وإنّما قَيّد العصيان به مع أن 
رسول الله لا يأمر الأمر إلا بالمعروف تنبيهًا على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في 
معصية. وقال الإمام الزاهد: المراد به النوحة وتخريق الثوب والسفر بدون 
المحرم. وقال صاحب الكشاف: روي أن رسول الله ييه لمّا فرغ يوم فتح مكة 
من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء» وهو على الصفا وعمر بن الخطاب اه 
أسفل منه يبايعهنّ بأمره ويبلغهنَّ؛ وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان مقنعة متنكرة 
خوفًا من رسول الله ي أن يعرفهاء فقال عليه السلام: أبايعكنّ (عَلَ أن لا 
يشر يال سَياه): فرفعت هند رأسها وقالت: والله لقد عبدنا الأصنام وإنك 
لتأخذ علينا أمرًا ما رأيناك أخذته على الرجالء» تبايع الرجال على الإسلام 
والجهاد. فقال 4 : (مولا يَرِفَ) فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح» وإني 
أصبت من ماله هتات» فما أدري أيحل لي أم لآ؟ فقال أبو.سفيان: ما صت من 
شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال» فضحك رسول الله ييه وعرفهاء فقال 
ليا ك عد نت لياه قالت: نعم» فاعث عمًا سلف يا نبي الله عفا الله 
عنك. قال: مورلا َرْنَ#) فقالت: أوانزتق:الحر؟ وفي رواية: ما زنت منهنّ 
أفرأة فظ. فقال؛ NS‏ قالت: ربّيناهم صغاراً وقتلتهم كبارًا 
فأنتم وهم أعلم» وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قتل يوم بدر» فضحك 


1۹۰ سورة الحمعة 


عمر 4# حتى استلقى» وتبسَّم رسول الله بف فقال: (مإوا ياين بهكن) 
فقالت: والله إن البهتان لأمرٌ قبيح» وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. 
فقال: (وا َعصِسَكَ في مَعَرُوفٍ») فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي 
أنفسنا أن نعصيتك في شيء. وقيل في كيفية المبايعة دعا بقدح من ماء فغمس فيه 
يده ثم غمس أبديهن؛ وقيل: صافحهن وكان على يده ثوب من برد اليمن قطري» 
وقيل: كان عمر ”وه ڪه يصافحهنّ عنه؛ هذا لفظه. وقد ذكره صاحب المدارك من 
غير كيفيّة المبايعة» وذكره الإمام اراهن أيضًا بنوع تغيير وتبديل. وفي الحسيني 
رواية أخرى»› وهي أنه عليه السلام أذن ا أي كدزيحة نيطة E‏ 


وبالجملة» فبيعة اليد مشروعة من زمن النبيّ عليه السلام» ومذكور في كتاب 
الله تعالى. وأمّا إجراء المقراض» فقيل: من المشائخين» وقيل: من سنّة 
علي ذه . وأمًا الخلافة مع القلنسوة» فمن المشائخين» وقيل: من النبيّ عليه 
السلام. وقد بين ذلك في كتب السير والسلوك. 

وأمّا مبايعة النساء» فقد جرى فيه رسم المشائخين على ما نقلت من مبايعة 
النبي كلُ؛ لأن مس يد الأجنبية حرام. الله إلا أن يكون مع محرم كما هو 
الظاهر» وقد بالغ الله تعالى في اشتراط بيعة النساء دون الرجال تنبيهًا على ترك 
المبايعة معهنّ حتى الإمكان» وأن ذلك لا يجوز بدون الشرائط من غير الإطاعة 
والانقياد لنقصان عقلهنْ ودينهنَ ووفور شهوتهنّ وبلادتهنّ» كما لا يخفى على 
ذوي الأبصار. 

وبعدها سورة «الصفت». وهي خالية عن آيات المسائل. 


کی ج کے ج کے کے 22 
یه ای سے 
كيه کے 
ت و دال 
2 فت سے 3 2 م8 N‏ 2 
2 کے کک کے د er E‏ ج ی = 


وبعدها سورة «الجمعة». وفيها اية ان بها على إثبات صلاة الجمعة» 
وحرمة البيع وقت النداء» وهي قوله تعالى: (يأمًا الَِنَ َامَيوَاْ إا ووت لِصَّلَرٍ 


ونون e E‏ اک در لله وروا یع ديك ار ASN‏ 


سر و حمر ا 2 
دا ف التلرة فانتشروا في الْأرْضٍ ونوا من فصل آله واه وض أله 1 ا 
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لحرن €9 ودا اوا يتحر أو ا انفضوا للا ورو ایا فن ما عند آل حير مِنَ 
وَس الجر وله حَيْرٌ الَرِقِنَ 4©2). 
هذه En‏ فرضية صلاة الجمعة ونهي البيع 
وقت النداء» وليس فى القرآن آية يستدَلٌَ بها على ذلك سوى الاية المذكورة؛ 
وذلك لأن الله تعالى أمر بالسعي لذكر الله وترك البيع وقت النداء. والمراد من 
الذكر الخطبة والصلاة» وأمر الشارع للوجوب» فثبت وجوب السعي» أي تهيؤ 
أسباب الصلاة أو الخطبة عند النداءء وكذا وجوب ذرأ البيع؛ أي تركه عنده. 
وذكر لفظ الخيرية في قوله تعالى: (ظدَلِكمْ حَيَُ ل4) لا يدفع الوجوب ولا 
يفضى إلى الندب المحض؛ لأن الخيرية يعمّهما والكامل منه ما يفضي إلى 
ار 1 
وقوله تعالى: (#ين بوم الْجْمْعَةَيُ) بيان لقوله: (#إا#). وإنما سمّى 
الجمعة بها لاجتماع الناس فيها للصلاة» وكانت العرب تسمّيها العروبة» وهو 
يوم عظيم لنا بمقابلة السبت لليهود والأحد للنصارى» وقد ذكر صاحب الكشاف 
منشأه في زمن الرسول عليه السلام وفضائله من أحاديث وقصص بما لا مزيد 
عليه. والمراد بالسّعي ههنا الذهاب والإمضاء دون السرعة في المشي والعَدُو 
على ما يتبادر من اللغة؛ صرح به المفسّرون جميعًا. والمراد من النداء المذكور 
في قوله تعالى: (إدَا تودى) إنما هو التداء الأوّل الذي ثبت بإجماع العلماء 
لا النداء الثاني الذي يتصل بقراءة الخطبة» فالسعي لذكر الله وترك البيع يجبان 
بالأذان الأوّلء وهو القول الأصح من مذهب أبي حنيفة كله ولكن يشكل 
عليه بأنه قال صاحب الكشاف: الأذان الثاني هو المقرّر في زمن النبيّ عليه 
السلام» والأوّل حدث في زمن عثمان ذَييه. كما أن المتوسّط في زماننا هو 
الذي أبدعه الحسجاج» فكيف يجوز أن يكون الأوّل هو المراد؟ وقال الإمام 
الزاهد: المراد بالنداء دخول الوقت إذ به يُحرم البيع دون الأذان نفسهء ثم 
قال: حُرمة البيع وقت أذان المنبر لا قبل» وقال: في الآية دليل على وجوب 
الأذان والجمعة والخطبةء وذلك ظاهر. وقد صرّح صاحب المدارك والهداية 
بإطلاق قوله تعالى: (إذر ألَّه) احتجٌ أبو حنيفة كله على أنه إن اقتصر 
الخطيب على ذكر الله» مثل قوله: الحمد بء أو سبحان الله جاز وقال: لا بذ 
من خطبة طويلة» تسمّى خطبة في العرف. وقال الشافعي ككنْه: لا بد من 


الخطبتين يشتمل أوّلهما على التحميد والصلاة والوعظ». وثانيهما: على التحميد 
والصلاة وذكر الصحابة والخلفاء» وهكذا تمسّك به صاحب الكشاف ثم قال: 
إن ذكر الصحابة والخلفاء الراشدين والنبيَّ عليه السلام ملحق بذكر الله. وأمًا 
ذكر الظلمة وألقابهم والثناء عليهم والمدح لهمء فهو بعيد من ذكر الله بمراحل 
معاد الله منه؛ وهذا كله إذا كان المراد بذكر الله الخطبة كما لا يخفى. 

وعلى هذا قد ذكر في شرح البزدوي أن ثلاثة نفر يشترط في الجمعة سوى 
الإمام عند أبي حنيفة كله خلافًا لهما كلت. والحجّة له: اسع إل وك 
أله ) + لأن الساعي لا بد أن يكون ثلاثة بدلالة الجمعء وذاكر الله أعني 
الخطيب ‏ خارجٌ عنها. وكذا قوله: (#وْدِى#) لأن المنادي خارج عن 
الساعين» فإن نفروا قبل السجود بدأ ا > وإن نفروا بعد السجود يتم 
الجمعة. وعندهما: إن نفروا E‏ يتم . . وعند زفر كأنهُ: : إن نفروا قبل 
السلام بطلت ت. وعند الشافعي كُلَنهُ: لا بد من أربعين زجلا والمراء بذرء 
البيع: ترك ما يذهل عن ذكر الله من شواغل الدنياء وإِنّما خص البيع من بينها 
لأن يوم الجمعة يتكاثر فيه البيع والشراء عند الزوال» فقيل لهم: بادروا إلى 
تجارة الآخرة واتركوا تجارة الدنياء واسعوا إلى ذكر الله الذي لا شيء أنفع منه 
وأربح» وذروا البيع الذي نفعه يسير؛ هكذا في المدارك والكشاف. وقال أهل 
الأصول : إن النهي عن البيع نهيٌ عن الأفعال الشرعية» فيكون البيع مشروعًا 
بأصله غير مشروع بوصفه؛ إذ لا قبح في نفس البيع» وإنما هو فيما يجاوره من 
الكف عن الصلاةء ولهذا يجوز البيع فيما لم يلزم فيه ترك السعي بأن يسعى 
إلى الجمعة ويبيع في ا أو لهذا أيضًا اجار انه بعت الضلةة لأنه كان 
مباحًا قبل ذلك» وإنما يحرم الجاع فيعود بعد رفعه إلى الإباحة» حيث قال: 
( موادا فيب اليلد اشا ف رض ) 5 فإذا أدبت صلاة الجمعة فانتشر 
وتفرّقوا (إفى الأرضٍ#) أي إن شئتم («إوَابنَكوأ من فصل ألَديه) أي 0 
الرزق الحلال بالتجارة» فحيئئذٍ الأمر للإباحة» وهو حبّة لمن جعل الأمر بعد 
الحظر للإباحة» ولهذا قال الإمام الزاهد: في الآية دليل على إباحة البيع 
والشراء وطلب الرزق ورفع الحظر الذي كان عليهم في وقت الصلاة. وقيل: 
المراد منه الانتشار لزيادة العلماء والمؤمنين أو لعيادة المريض أو حضور 
الجنازة وأمثالهء فالأمر للندب. وقيل: إن 3 الحلال والعلم هو الفرض بعد 
الفرض» فالأمر للوجوب؛ كذا في بعض شروح البزدوي 


سورة الحمعة 14۳ 


وعلى كل التقادير» في قوله: (#فْضِيّتِ») إيماء إلى أن القضاء يُستعمل في 
معنى الأداء؛ كما قالوا. وفي إدخال الفاء في قوله: (#وفانشروأ») أي جعل 
E E ES‏ بولا قراغ Sa‏ 
إيماءً إلى أنه لا صلاة بعد الجمعة مكتوبة؛ لأنه ر تحص بعد أدائها بالانتشار. ومن 
المعلوم أنه لا ير تحص إلا إذا لم يكن بعدها أداء مكتوبة» فيدلٌ على أنه لا يفرض 
الظون بعد اة هكا خط الال 

ومعنى قوله: (#وأدكراأ ألّه#) في مجامع أحوالكم لا تخصوا ذكر الله 
بالصلاة» أو اذكروا الله في وقت التصرّف وغيره» وإنما قال: (#وَإِدًَا أو رة 
23 ا CS‏ لأنه رُوي أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاءء فَقَدِم 
دحية الكلبي بن خليفة بتجارة من زيت الشام والنبيّ عليه السلام يخطب يوم 
الحا قاي الله فا عه إلا تناف أن اعد عقر أو اتا عشتر او أريعين»؟ 
فقال غليةا السام التي شين محا بيده لو خرجرا يا لأضرم الله علبيتم 
الوادي نارًا»». وكانوا إذا أقبلت العير استقبلوها بالطبل» فهو المراد باللهو من 
التجارة» وإِنّما وخد الضمير في قوله: (#انقَضُوا إِلَيَا#) ما لأن التقدير: وإذا 
رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهرًا انفضوا إليه» فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه 
أو لأة«العصارة کا كان الاتتاقن :ان اللبى ]وتنك »هذا كله 
في البيضاوي . 


ويُعلم من الزاهدي أنه إنما جيء أو لأنه بمعنى الواو» وللهو لهو آخر مثل 
ضرب الدفٌ في العروس» فخرج بعض للتجارة وبعض آخر للهو العروس» 
فعُوتبنا بذلك. وقال صاحب المدارك: وفي قوله : (إوَبوْك دَيما#) دليلٌ على أن 
الخطيب ينبغى أن يخطب قائمّاء وهذا على الرواية المعروفة. وفى الزاهدي قيل : 
كان ذلك بعد افتتاح الصلاة. ثم الظاهر أنه عمٌّ الخطاب بوجوب صلاة الجمعة 
لجميع المسلمين» ري لجو اي بن 
الآآية بهذا 1 کما ا آية ا E‏ 
بالعاقل البالغ عنها 

Cl o‏ لوجوب"الجمجة الشتروظ: اله 
المذكورة كذلك ر يشترط لصحة أدائها ستة اشر : المصر أو فناؤه» والسلطان أو 


4٤‏ سورة المنافقون 


نائبه» ووقت الظهرء والخطبةء والجماعة» والإذن العام. ولا يصح أداء 
الجمعة بدونهاء وقد طال 0 في زماننا بين أيدي الأنام في وجدان 
الشرطين الأوّلين؛ لأن فى ا اختلافاء فقيل : فيه أمير وفيه قاض 
ينفذ الأحكام ويقيم e‏ وقيل: ما لا يسع أك ا عله علد بالج 
الأول لا يوجد إلا نادراء وإن كان المعنى الثاني المختار منهما يوجد في 
اک المواضع. وفي السلطان أو نائبه لا ندري شرط الحظور أم يكفي الإذنء 
وإن كان كلام صاحب الكشاف يشير إلى أنه يجب الإذن عند عدم الحضورء 
ولهذا افترقوا فرقًا مختلمًاء فقيل: منهم مَنْ تركوا الجمعة أصلاًء وطائفة 
اكتفوا بها فقط» وبعضهم أدَوا الظهر في منزلهم ثم سعوا إلى الجمعةء 
وأكثرهم داموا على أدائها أوّلاً علمًا منهم بأنها من أكبر شعائر الإسلام 
والتزموا بعدها أداء الظهر لكثرة الشكوك في شأنها وغَلّبة الأوهام» وإن كان 
00 د بين الفرضين عند أهل Ei‏ 


وبعدها سورة «المنافقون»., وفيها آية 1 بها على أن أشهد من ألفاظ 
ليسين» وهي قوله تعالى : (إ5 1 اكيش ل ننه3 بك سول لله وني 
0 ا لْمَتِفقِينَ لَكَدوْنَ © انوا تب جه فصدو عن سيل 
آله م سآ ها كوأ يَحْمَلُونَ 4©9). 


معنى الآية: (#إإِذَا جاك الْمتَفِفُونَ قالوأ») بحضورك (تَتْبَدُ ِنَكَ لرسول 

) أي نقول ذلك بمواطأة قلب» ولما علم الله تعالى خلافه كذّبهم بقوله: 
(«ووالة سهد إن الْمتَفقِينَ لَكَذوْنَي) لأنه لم يوافقوا اعتقادهم» فاعترض بينهما 
بقوله: (وَالَهُ بعلم إِنّكَ لرَسُواْةُ#) لتلا يوهم أنه ليس برسول في الواقع؛ فالآية 
تدل ظاهرًا على أن الكذب عدم مطابقة الخبر للاعتقاد» وإن طابق الواقع 
والصدق مطابقة الخبر للاعتقاد» وإن خالف الواقع. وقد أجابوا عنه بأن التكذيب 
راجع إلى الشهادة أو إلى تسميتها شهادة أو إلى قولهم أنك لرسول الله» لكن لا 
في الواقع بل في زعمهم الفاسد أو إلى قولهم: ما قلنا: #لا تفقوا على مَنْ عند 
رَسُولٍ ألو حى يَِنَفَضُوأ» [المنافقون: الآية ۷] من حولهء وهلِّين يَجَعَنَآ إلى الْمَدِسَةٍ 
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حرج آل نپا الال 4 [المتافقون: الآية ۸]» وجميع ذلك مذكور في شرح 
التلخيص على وجه التفصيل . 

والمقصود هلهنا أن الله تعالى قال بعد ذلك: (#الخدوا ek‏ جنَدع) أي 
وقاية من السّبي والقتل م عن ا( أي فصوا الناس أو فامتنعوا 
على أنه متعدٌ أو لازم (لإِبَبُ كم 6و1 شد خكرة 4) رمن E‏ فالله 
تعالى أطلق الإيمان على خف لم يقل: اتّخذوا شهاداتهم جنة» بل 
أيمانهم؛ فعْلِم أن لفظ شهد يمين» فلو حلف به وجب الوفاء أو الكفارة؛ هكذا 
ذكر صاحب الكشاف والمدارك والإمام الزاهد. وبه صرح صاحب الهداية في 
باب ما يكون يميئّاء وما لا يكون يميئاء وبه يتم الكلام. 


وقد ف المراد بأيمانهم حلفهم الكاذب غير هذه الشهادة» وقرئ: 
«إيمانهم» بالكسرء وعلى هذين لا تكون الآية مما نحن فيه. 


وبعدها سورة «التغابن»» ولا يظهر فيها آيات يُستدَّلٌ بها على المسائل. 


SEs 


وبعدها سورة «الطلاق)» وفيها آيات كثيرة فى باب مسائل الطلاق والعدة» 
وقد سبق بعضها في البقرة» وظٽي أنه لم يبن الله تعالى في كتابه أحكامًا مثلهاء 
كما أنه لم يجمل مثل الربا؛ فالآية الأولى من هذه السورة وني الواقعة في 
مفتحهاء قوله تعالى: ياعا أل إا طَلَْشْرٌ ألا دوهن عدون ا 

5 ج وو ام ا ee‏ 


وَأَنَّهُوأ أله رڪ لا مخرجوهن من وهن ولا حرج 0 أن يتين بده 


ف مه ر lll‏ ووه o‏ - 


6 2 دير > 3 
وتك حدود أله ومن سعد حدود ه أله كد طلم فس لا عَدَرى مل آله يخي 


ا 57 بلقن | ف یروف أو فوشن ارو وَأَشِدُوأ دوق عَدَّلٍ منک 
ع 2 Î‏ 


واا ا لا يه دلكم و ا كك ود كن كن يمن ن الله والسور لآ 4) . 
هذه آية ونصف آية بين فيها عدّة من أحكام المسائل: 


الأوّل: أنه لا يحسن الطلاق في الحيض ولا في طهر وطئ فيه وهو 


مذكور في قوله تعالى: يا أل إا علقت اله قهن لمِدّعمَه) نزل في 
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حى عبد الله بن عمر #ه حيث طلّق امرأته في حالة الحيض. فأمره 
رسول الله بي أن يُراجعهاء أو يطلقها إن شاء في الظهر؛ على ما في البيضاوي 
والحسيني. ولهذا قال علماؤنا بوجوب الرجعة في الأصح إذا طلّقها في 
الحيض› وإنما خصٌ النداء بالنبيّ عليه السلام وعم الخطاب بالحكم للمؤمنين ؛ 
لأنه إمام الأمّة فنداؤه كندائهم» أو لأن الكلام معه والحكم يكون عامًا للكل. 
أو التقدير: يا أيها النبيّ والذين آمنوا إذا طلقتم النساء. أو: يا أيها النبيَّ قل 
للمؤمنين إذا طلقتم النساء. 


ووجه الاحتجاج بالآية أن المعنى: إن أردتم أن تطلقوا النساء (8إمَطَلْمُوهنَ 
لِعِدَّحِنَ#) أي مستقبلات لعدتهنّ» وفي قراءة رسول الله ية : «في قبل عدتهن»» أي 
بحيث يحصين عدتهن» ويكون ذلك في مستقبلهنّ» وإنما يمكن ذلك في طهر لا 
وطى فيه؛ لأن العدّة ثلاثة حيض› فلا العف اناك الم دن ولأنه 
لاعف الف الدى اه الله كان و و وإن لم يعتبر كان 
نصفا وثلائة» والحيض لا يقبل التجزىء حتى يصير نصفه من الثانى» وكذا إن 
طلقها في طهر وطئ فيه لتذبذب الأحوال في أنها NS‏ ا 
غير حامل فاعتدّت بغيرهاء فبقيت معلّقة لا معتدّة ولا ذات بعل؛ هذا ما فهم من 
كلامهم. ويظهر منه أن يكون المراد بالنساء المدخول بها التي ليست بصغيرة وآيسة 
وحاملةء لأن غير المدخول بها لا عدّة لهاء والبواقي لا حيض لهاء فيجوز لغير 
المدخول بها طلقة في حيض. ويجوز للبواقي طلاقهن عقيب الوطئ. 

وتفصيل المقام بما لا مزيد عليه أن الطلاق الأحسن طلقة واحدة في طهر 
لا وطئ فيه» والحسن بغير الموطوءة هو الطلقة» ولو في حيضء وللموطوءة إن 
كانت ذات حيض فتفريق الثلاث في ثلاث أطهار لا وطئ فيهاء وإن كانت 
غيرها فتفريق ثلاثة في ثلاثة أشهر» وإن كان عقيب الوطئ. والبدعي هو الذي 
في حالة الحيض أو في طهر وطئت فيهء وإن كان واحدًا أو كذا الثلاث 
والثنتان بمرّة أو بمرّتين في طهر واحدء وإن كان لا وطئ فيه. وعند الشافعي: 
لآ عبر بالعند في الطلاق ونما الت أن يظلفها فى هر لأ وطن فة خرن 
طلّق فيه ثلاثًا أو اثنين لم يكن بدعيًا؛ صرح بذلك في الحسيني. وقال .قناعت 
الكشاف: وقال مالك بن أنس: لا أعرف الطلاق السنى إلا واحدةء وكان يكره 
الثلاث» مجموعة كانت أو متفرّقة. وأمّا أبو حنيفة له وأصحابهء فإنما كرهوا 
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مازاد على الواحدة في ظهر واحدء فأمّا متفرّقًا في الأطهارء فلا. ثم قال: 
وعند الشافعي كأ لا بأس بإرسال الثلاث» وقال: لا أعرف في عدد الطلاق 
سنة» ولا بدعة وهو مباح؛ فمالك ي يراعي في طلاق السني الواحدة 
والوقت» والشافعي يبه يراعي الوقت وحده. 


ثم ذكر أن الطلاق N‏ وهو إثمء وعن سعيد بن المسيب 
Te‏ که أنه لا يقعء وأن عند محمّد وزفر كله لا تطلّق الحامل 
للسئّة إلا واحدة. وأن الواحدة البائنة تكره للمدخول بها عندنا في أصح 
الروايات؛ هذا حاصل كلامه. 


ثم إن الشافعي كله يقول: معنى الآية: فطلقوهنَ في عذّتهنَ؛ وهي 
الطهر؛ إذ اللام عنده للوقت» فيتمسك e‏ على أن عدَّة المطلّقات الحائضة 
ثلاث أطهار لا حيض» فيكون المراد من قروء في قوله تعالى: (# له فروءٍ») 
الأطهار» وقد مرّ الكلام فيه مشرحًا مع الأجوبة في سورة البقرة» وإنما أمر الله 
بإحصاء العدَّة للرجال في قوله: («#وَلَحصُوأ 2 اباط لان الاه لقلة 
عقولهڻ عاجزات عن حفظها غافللات عن إحصائها . والمعنى: واضبطوا العدة 
وأكملوها ثلاث حيض ##9وَأَتَهُوا اله ر( في ذلكم الإحصاءء أو فى 
تطويل العدّة والإضرار بهن 


الا ل ل TS‏ ولا الخروج» 
وهو مذكور في قوله تعالى: (لإلا رجه من يُوْتِهنَ ولا يخْرْجنَ4) أي لا 
تخرجوهنٌ يا أيها الأزواج من مساكنهنَ وقت الفراق حتى ينقضي عدتهن؛ ولا 
رچ افا بالنسين ورا أن بات ِقَحِمَةٍ مُينَوّه) أي لعملة فاسقة ظاهرة بها 
يجب الحدّ كالزنا والسرقة» فأخرجوهنّ لأجلهاء وأن تؤذي أهل البيت بالفحش 
والسفاحة فيحلٌ إخراجها؛ لأنها في حكم الناشزة. وهذا - أي الاستثناء ‏ على 
المعنيين من الإخراج أظهرء ويحتمل أن يكون من الخروج للمبالغة في النهي» 
والدّلالة على أن نفس خروجها فاحشة؛ صرح به في البيضاوي. 

وبالجملة» فالآية دليلٌ على أنها تستحقّ السكنى» وأنها يجب عليها ملازمة 


مسكن الفراق. وعبارة الهداية دالة على جميع ما ذكر حيث تمسّك بهذه الآية في 
باب العدّة على أن لا تخرج المطلقة من البيت. ثم قال: الفاحشة نفس الخروج» 
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وقيل: الرّناء فيخرجن لإقامة الحدّ. والمعنى الأول باعتبار الخروج» والثاني 
باعتبار الإخراج. ثم صرّح في بيوتهنّ بأن البيت المضاف إليهاء وهو الذي تسكنه» 
فعليها أن تعتدٌ في المنزل الذي تضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت 
لهذه الآية. وكذا تمسّك بها في باب الرجعة على رد قول زفر كله بأنه لا يجوز 
المسافرة المطلقة الرجعية للزوج حتى يشهد على رجعتها؛ لقوله تعالى: (يإلا 
روش من بيُتِهِنَ4) الآية؛ وذلك لأنه لما منع الإخراج للزوج مطلقّاء والمسافرة 
نوع من الإخراج» علم أن المسافرة بها ممنوعة» وإنما جوّزناها بالإشهاد. وقال 
صاحب المدارك: إن إضافة البيوت اليمين للسكنى لا للملك؛ ففيه دليل على أن 
السكنى واجب وأن الحنث بدخول دار يسكنها فلان بغير الملك ثابت فيما إذا 
حلف لا يدخل داره» وأن معنى الإخراج يشتمل الإخراج غضبًا عليهنَ أو حاجة 
لهم إلى المساكن أو رضاءً لهنّ حين استكذانه؛ هذا ما فيه. 


وأقول في قوله: ( ومن سوتَهِن) دون دورهِنٌ» أو منازلهنٌ فائلة أخرى» 
وهي أن سكناهنٌ إنما تجب بقدر البيت دون الدار والمنزل» كما قالوا من أن بيئًا 
مفردًا من دار له غلق كفاها. والفرق بين البيت والمنزل والدار معروف إبينهم ء 


ع ع عبر وله 


وقد أكد الله 0 في هذه يد بالغ فيها و اله وق د 


E 2‏ يت ب ولك ا أ لا كن اي 7 تدري 
انت بها المطلن أو أيّها النبي أسرار السكونة في البيت بعد الطلاق» لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمرًا عظيمّاء وهو التّدامة للزوج بطلاقه والرغبة في المطلقة 
برجعة أو استئناف؛ هذا ما عندي. 


والمفهوم من كلام صاحب الكشاف والمدارك أنه متعلّق لكل ما ذكر 
سابقاء حيث قالا: والمعنى: فطلقوهنٌ لعدتهنّ وأحصوا العدَّة ولا تخرجوهنٌ من 
بيوتهنَ لعلكم تندمون» فتراجعون. وذكر في كتب الفقه أن معتدّة الرجعي والبائن 
لا تخرج من بيتها أصلاء بخلاف معتدّة الموت» فإنها تخرج في الملوين وتبيت 
في منزلها . ومعتلة البائن لا .بد عن سترة ينها وين الزوج»ء وخسن أن يجعل 
بينهما امرأة قادرة على الحيلولة مانعة له عنهاء وإن كان الزوج فاسقًا أو ضاق 
المنزل عليها ؟ فالأؤلى خروج الزوج عن البيت. 
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الثالث: أنه لا يجوز للرجل التطويل بالعدّة والإضرار بهنّء كما كان في 
الجاهليةء بل يجب عند انقضاء العدَّة الإمساك بالمعروف أو التسريح 
بالإحسان» وهو مذكور في قوله تعالى: (موَدَا بَلَمَنَ أَلَهنَ4) يعني: إذا شارفت 
آخر عدتهنّ لأن تنقضي عدتهن (ا امي كشن بِمَعْرُوِ») أو راجعوهنَ بحسن 
المعاشرة ولطف المرافقة وترك الطلاق مرّة أخرى (#أو مَارقُوهُنَ بِمَعرُوبٍ») أي 
أخرجوهنّ من بيوتهنّ بإيفاء الح وأداء المهور والمتعة وإنفاء الضررء وقد مر 
ذلك في سورة البقرة غير مرّة» وهو معنى قوله تعالى: (طفَإِمْسَاكُ مَعرُوقٍ أو 
رح بإِْسَن4). وقد أورده صاحب الهداية في كثير من المواضع» منها في 
باب العتين» حيث قال: لما فوت الإمساك بالمعروف فينوب القاضي منابه في 
التسريح بالإحسان. وهكذا قال في اللّعان: لما عجز عن الإمساك بالمعروف 
وناب القاضي منابه في التسريح بالإحسان» ونحوه. ومعنى قوله تعالى: 
(إوَأَشِْدُوأْ دَوَىَ عَدْلٍِ ينك) وأشهدوا رجلين عدلين من أهل الإسلام. وعن 
قتادة كنه: من أحراركم على الرجعة لثلا ينهم الناس بالرّناء ولا يحملنكم على 
ارتكاب الفواحش أو على الفرقة تبرَّيًا عن الربية وقطعًا للتنازع» وهذا الأمر 
للندب؛ كقوله تعالى: وَأَسْهِدوأ دا 6 [البَقَّرَة: الآية 787]. ويروى عن 
الشافعي به وجوبه في الرجعة» وهو من مذهب مالك. وقد صرح به صاحب 
الهداية في باب الرجعةء ثم قال: ولنا إطلاق النصوص عن قيد الإشهاد. 
وهكذا إلى آخره... ثم ال ونا قاذ متسير لصتي MD‏ افونيا 
بالتفارقةاة وهو فا امتا وق الزاعدى: .هذا آمر ند آلا رئ :انه در 
الا ا وا فته ق اا تمت بون اواد بوكديك 
الإمساك ‏ أي الرجعة ‏ وقد ذكرت فيما سبق على حسب ما ذكره القوم. وذكر 
صاحب الإتقان أنَّ قوله تعالى: #دو عَرْلِ ينك أو ءَاحَرَانٍ مِنْ غَيْركُم4 [الآية ]٠١5‏ 
في «المائدة» منسوخ بقوله: (موَأَشهِدُوأ دوي عَدَلٍ نک( ؛ لأن الأول يقتضي 
جواز شهادة الذمّي على المسلم وهو باطل» ولكن يشفي عليلاً؛ لأن الأول 
في باب الوصية» والثاني في باب الرجعة» فتأمّل. 


وما قوله تعالى: (إوَأقِِمُوا الشَّهْدَه بلَّد) فتغيّر عمًا كان عليه الكلام 
السابق» فهو خطاب للشهداء بإقامة الشهادة خالصًا لأجل الله لا للمشهود له ولا 
للمشهود عليه ولا لغرض من الأغراض سوى إقامة الحقّ ودفع الظلم. وقوله 
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تعالى : (#ذلكم ¢ و عظ به») أي ذلك الذي ذكرنا لكم من الحكم في د 
والعدة ml‏ ا والإشهاد وإقامة الشهادة لله يوعظ به (إيوعظ پو 
کان يُؤْمِنُ بأل لوم الخ 4)؛ ففيه دليل على أن الكقّار غير مخاطبين ا 
في أحكام الدين» كما هو مذهبنا نص به الإمام الزاهد في تفسيره. 


ثم ذكر الله تعالى بعد نصف آية فاصلة مسألة عة غير الحائضات» فقال: 
و ر ۶ے رص rr‏ ما ماع 
(ولتی ب ن من المحض من نايك إن ار يدمن تة أشهر والى لر عضن 


ا رو ع 


ولت َالِ أجلْهُنَّ أن يَصَعْنَ مهن ومن بق اله يجَعل لم مِنْ ید شا @4). 

اعلم أنه قد مضى في سورة «البقرة» بيان عدَّة المطلقات الحائضة» وعدّة 
E‏ عنها الزوج» وهذه الآية لبيان عدّة غير الحائضات هي على ثلاثة أنواع؛ 
لأن عدم الحيض إمّا أن يكون بسبب بلوغ سنّ الإياس» أو بسبب أنه لم يبلغ 
بعل أو ضيه الحمل. والأوثنان عذتهما وأحدة» وهو ثلاثة ا والذي يكون 
بسبب الإياس مذكور في قوله: (إوالتي بيسن مِنَ الْمَحِيضٍ#). واختلفوا في سنّ 
الإياس» فقيل: خمس وخمسون» وقيل: ستّون» والأصمٌ أنه بانقطاع اراسي 
ما كان. وإنما قال: («#إنٍ أرْيَسَرْ#) لأن الصحابة كانوا يشكون في عدّة غير 56 
الحائض ماذا يكون حتى قيل: شألوا عنه النبئ عليه السلام» فقالوا: يا 
رسول الله» عرفنا عدّة ذوات الحيض» فما عدَّة اللائي لم يحضن؟ أو المعنى: إن 
ارتبتم في دم البالغات مبلغ الإياس. أهو دم الحيض أو الاستحاضة؟ مإ فيِدٌ ا 
تَلنَهُ أَمْمُرِ»). وإذا كان هذا ا ا 
نص به في الكشاف والمدارك. 

والذي يكون بسبب أنه لم تحض بعد مذكورٌ في قوله تعالی : (مإوالي ل 
يَضَنَّ) فهو عطف على اللائي الأولى. والمعنى: واللائي لم يحضن بعد 
ذلك» اى عدتهن ثلا ئة أشهر» وهو يتناول الصغيرة والبالغة بالسنٌ فقط دون 
الحيض. وبكل ذلك صرّح صاحب الهداية» حيث قال: وإن كانت لا تحيض 
من صغر أو كبرء فعدّتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: (إوَالتى بَبِمَنَّ مِنّ الْمحِضٍ»#) 
الآية وكذا التي بلغت بالسنّ ولم تحض بآخر الآية؛ هذا ما فيه. فقد جعل 
الله تعالى عدّة الآيسة وغيرها ثلاثة أشهرء وهو دليل على أن المراد من المَّرْء 
الحيض؛ لأنه إنما جعل العدَّة ثلاثة أشهر لعدم الحيض» فتكون عدّة صاحب 


سورة الطلاق ۷۰۱ 


الحيض ثلاث حيض» وفك أقام هيذا كن اتتهن ا كل ,حبصن وهذا في حقٌ 
الحرّة خاصّة؛ إذ هو المراد بقوله تعالى: 82 مذْ)»4). فعدّة المملوكة 
الآيسة والصغيرة شهر ونصف شهر؛ EE‏ 52 حقٌ الحرّة» وقد 
أمكن التجزّئ هناء فعمل به. 

والثالثة عدّتها وضع الحمل» وهو مذكور في قوله تعالى: مولت امال 
اي م َه 4). وقال الإمام الزاهد: لمّا نزل عدّة الحائضة سأل 
معاذ بن جبل عن عدّة الآيسة» فنزل قوله تعالى : (وَألتي بسن ) . وا عدّة 
الآأبسة سال واحد عن عدة الضغيرة :قزل قولة تعالى : (لإرالتي ا حصن : 
فقام واحد وسأل عن عدَّة الحاملة» فنزل قوله: (مإوأوْلتُ لک ل( 

وبالجملة» هذا حكم يتناول الحرّة والمملوكة ويعم المطلقة ومتوفى الزوج 
أيضًا؛ لأن هذه الآية نزلت بعد التي في سورة البقرة: «إوَاَلَذِنَ يوون نكم وَيَدَرُونَ 
اوا بصن بأنفسهن ارقا انر وم [البقَرّة: الآية 4 7]» وتلك الآية وإن كانت 
عامة لكل و قن الزوج حاملة أو غيرهاء کا أن هذه الات عامة لكل حاملة 
مطلقة أو متوفى الزوجء إلا أن المحافظة على عموم هذه أؤْلى من عموم تلك» 
فيخصٌ تلك الآية بهذه الآية في قدر ما اجتمعتا عليه. فقلنا: إن كانت متوفى 
الزوج غير حامل» فعدّتها أربعة أشهر وعشرّاء والحامل أعمّ من أن تكون متوفى 
الزوج أو مطلقة غذتها وضع لحكل لوجوه مذكورة في البيضاوي من أن عموم 
قوله : (مِإأولتُ ألأّمَال4) ذاتي» وعموم م#أأَرْوجَا [البَقَرَة: الآية 74] عرضي» وأن 
الحكم معلل هلهنا بخلاف ثمّة» وأن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها 
بليال» فذكرت ذلك للرسول بيا فقال: «قد حللت» فتزوّجي». وأنه متأخر 
النزول» فتقديم هذه تخصيص» وتقديم الآخر بناء للعام على الخاص» والأوّل 
راجح للوفاق عليه؛ هذا ما فيه. 

ونال صناجت"الكشاف وغبرة» هكذا قال أنن مسعود وأبو هريرة 
وغيرهم #. وروي عن علي وابن عباس '#ها: أن الحاملة المتوفى عنها 
زوجها تعتدٌ بأبعد الأجلين» وقد مرّ بيانه. وقد صرّح في الهداية بأنه إن كانت 
حاملاً. فعدّتها أن تضع حملها؛ لقوله تعالى: (#إووْلَتُ الخال أله أن دشن 
حََلَهُْنَ4).: ثم أورد ذلك في حقٌ الأمّة أيضًا. وقال ابن مسعود ظله: مَنْ شاء 
بأهلة أن سورة «النساء» القصرى نزلت بعد التي في سورة «البقرة»» وقال 
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عمر ذه : لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدّتها وحل لها أن تزوّج. 

ثم قال: إذا مات الصغير عن امرأته ولها حبل» فعدّتها أن تضع حملهاء وهذا 
عند أبي حنيفة كه ومحمّد كلَنْهُ. وقال أبو يوسف كأنْه: عذّتها أربعة أشهر 
وعشرًاء وهو قول الشافعي كأَنه؛ لأن الحمل ليس بثابت التسب منه» فصار 
كالسادة عن الوت »وليه إظلاق رت تال (مإولت ااال علي أن 
عن لمن ). وقد أورد في فصل النفاس أن العدّة في التوأمين تنقضي 
بالأخير من الولدين؛ إذ الحمل المضاف إليهنّ ‏ أعني قوله : (# مهن 26 5 
يعم الكل» ونحوه هذا. 


وينبغي أن يكون حكم الآيسة والصغيرة والبالغة بالسنّ» وهو كون العدّة 
ثلاثة أشهر أيضًا عامًا للمطلقة والمتوقى عنها زوجهاء فإن كانت الآيسة متوفى 
عنها زوجها تعن بثلاثة أشهر لا بأربعة أشهر وعشر؛ لأن الحجّجة لنا في آية 
الحاملة» وهو قول ابن مسعود ذَنه: من شاء بأهلته أن سورة النساء القصرى 
- أعني سورة الطلاق ‏ نزلت بعد آية البقرة: والس يوون منكُم» [الآية 74] 
الآية» لا يخض بقوله: (هوَوَْتْ كمال لَلهُنَ أن يَصََنَ حمَلَهْنَ 4)» بل يعم جميع 
ما ذكر في سورة الطلاق» ومنه آية الآيسة والصغيرة؛ هكذا يخطر بالبال. 


ولكن ذُكر في الزاهدي كلام يدل على خلافه» حيث قال: إن عدّة المطلقة 
خاصّة؛ إذ لا يجب إلا بالطلاق» ولا يجب إلا على المطلقة المدخول بهاء 
وعدّة المتوفى عنها زوجها عامّة؛ إذ يشمل ذوات الأقراء والآيسة والصغيرة 
والمدخول بها وغير المدخول بهاء وعدّة الحامل أعمّ؛ إذ يشمل الحائض 
والآيسة والصغيرة والمدخول بها وغير المدخول بها والمطلقة والمتوفى عنها 
زوجهاء فصارت العدّة على ثلاثة أنواع خاص وعامٌ وأعمّ؛ هذا حاصل كلامه. 

ثم ذكر الله تعالى بعد آية فاصلة: بيان سكنى المطلقات ونفقتها وأوضاعها 


ولدهاء فقال: موا كنوه ون حيّب سک من و اوق يفوأ عن وإن 


دوه ده 


E‏ 9 : مم بدا ويه 2 ملعمو 
کن أؤلتِ حمل ْوأ لين حى سن نهن 3 رمن کک فََاْوهنَ أجورهن وروأ 
سس م و ع مس ره 7 صر ص صل رر رد چ 

9 روفي وإن ناسر e‏ 0 قق E2‏ سعةٍّ من سعيّهء. ومن فدر 


جل بتو و ر يي 2 سو و 


عه ركم ففق ينآ اة أدبي TS‏ له َد عْسَرٍ 


ر 


هك 49). 


سورة الطلاق وا 
هذه الآية فى بيان عدّة المسائل : 


الأولى :"أن السكنى واجب للمطلقة المعتدة: وهي قولة تعال: (لا تكوش 

من حَيْتُ سکش) أي : أسكنوهنّ يا أيها الرجال (همِنَ حَيْهُ e‏ 
سكناكم هم (جيّن ورک ) أي من وسعكم وطاقتكم 75 ضَارُوْهْنَ#) في السكنى 
أو النفقة أيضًا (ملصَيَفوا ع ع 4) فى اعا فتعجلوهن إلى الخروج؛ وقد مر 
هذا في: إلا روه من قهن [الظلاق: الآية ]١‏ آنمًا . و«مَنْ» الأولى للتبعيض» 
والثانية للبيان؛ صرح به صاحب الكشاف والمدارك. وقد ذكر فخر الإسلام في 
أقسام السئّة» قيل: معناه: وأنفقوا عليهنَ من وجدكم» فيكون دالا على السكنى 
والنفقة جميعًا. وذكر صاحب الهداية أنه إذا أدَى الرجل المهر أخرجها حيث شاءء 
ب يجوز لها المنع لعموم قوله: («9 كوه مِنْ حَبْتْ سكثر»). وإتما قال لعموم 
قوله: (ه«إأسْكنوضَ وإن إن كن لت حل مثا عَيبِنَ)؛ لأن الآية وردت في حىٌّ 
المطلقات دون المنكوحات. إلا أن اللّفظ عام فيُعْمل به. 


الثانية : بيان نفقة الحامل» زهو في كوله تعالى : مون إن کن وت عل افوا 
عَليِنَّ) أي إن كانت النساء المطلّقات N‏ > فأنفقوا عليهن لرعاية 


الجنين (حَقَّ يضَعْنَ 7 َملهنّ) فيخرجن من العدّة . ثم النفقة عندناء كما 
هوللحامل بهذه 55 كذلك لغيرها من مطلقة الرجعي والبائن بالاحتباس القائم 
بعد» وبقوله تعالى: #«إوَلْمطَلتٍِ منم لمرو 4 [البَقَرّة: الآية ١١۲]ء‏ وكذا للمؤقتة 
بلا معصية» كخيار العتق والبلوغ والتفريق لعدم الكفاءة» كما أن السكنى لجميع 
هؤلاء ثابت أيضًا. وعند الشافعى ومالك كُأَنْهُ : لا نفقة إلا للحامل» لظاهر هذه 
الآية؛ كما صرّح به في الشاي والمدارك والهداية في باب النفقة. وعن 
الخصن: لا ثفقة للمبتوتة ولا سكنى> لحديك فاطمة بثت قيش أن زوجها بت 
طلاقهاء فقال لها رسول الله كلِةِ: «لا سكنى لك ولا نفقة». 


ولنا أن عمر 44 رد هذا الحديث» فقال: لا ندع كتاب ربّنا ولا سئة نبيّنا 
0 امرأةء لا ندري أصدقت أم كذنت: حفظت أم نسيت» سمعت النبي كَل 
يقول: «لها السكنى والنفقة»؛ هكذا في البزدوي› وقد مر ف في البقرة مفصّلاً . 

وهكذا ذكر صاحب الكشاف» ثم قال: وإنما قيّد الله بالحامل لأنه ربما 
يذهب الوهم في أن مدَّة الحامل قد طالت فسقط إذا مضى مقدار عدة الحامل. 
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E 


الثالث: إرضاع المطلقة ولدها بالأجرة» وهو مذكور في قوله تعالى: 
2 0 کک( يعني : إن أرضعن». أي هؤلاء المطلقات بعل انقطاع النكاح 
ووضع الحمل لكم.ء أي لأولادكم (##فََانوهْنَ ا وأتمروأ») أي تشاوروا 
(فإتتكر#) أيها الزوج والمرأة أو ليأمر بعضكم بعضًا (ايمَعْرُوفٍ») أي بحسن 
في باب الإرضاع والأجرة («إوَإن تَاسَرْتمّ#) أي إن لم يقع الصّلح بينكم في 
الأجرة وطالت المضايقة بينكم (#شَرْضِعٌ لهب#) أي لأجل الأب على ما في 
الكشاف والمدارك ‏ أو للمولود ‏ على ما في الحسيني والزاهدي ‏ مرضعة 
أخرى غير الأم ( لفق د سعد 4) للمرضعة (#يّن سعد وم ڍر عه ررقم 
فق ) المرضعة (#ِيمَا الله 5( فلا يجب عليه إعطاء الكثير («إلا يكف لله 
نما إلا مآ ءَاتهَا4)» وعلى هذا كان قوله: (لإلِمَفِقَّ4) متعلّقًا بقوله: ضع 
له أترن»). ويجوز أن يكون في بيان النفقة للحامل»ء ويكون ما بينهما 
اعتراضًا. والاتفاق حيئئذٍ على معناه» كما أنه على الأول بمعنى الأجرة. 
وبقوله: (#إنفق ذو سَعَةَ يّن سَمَيةم#) تمسّك الشافعي كه في أن النفقة على 
حسب حال الزوج» وهو قول الكرخي كدَنْهِ. وعندنا: يعتبر حالهماء وهو 
اختيار الخصاف وعليه الفتوى؛ لقوله عليه السلام لهند امرأة أبي سفيان: «خذي 
من مال زوجك ما يكفيك وولدك» اعتبر حالهما. 


ومعنى النصٌ أنه مخاطب في الحال بقدر وسعه»ء والباقي دين في ذمّته؛ 
كذا قال صاحب الهداية في باب النفقة» وصاحب الكشاف والمدارك جعله عامًا 
في حقّ المطلّقات والمرضعات جميعًا. وينبغي أن يُعلم أنه لا يجب على الام 
إرضاع الولد.» وإنما يجب على الأب أن بست جر من رکه إا إذا تعينت الم 
بحيث لم يقبل الصبيّ إل تديهاء أو كان الأب فقيرَّاء فإن أرضعت ولدها لا 
يجوز لها أن تأخذ الأجرة ما دامت منكوحة أو معتدة من رجعي أو بائن في 
رواية» وإن أخذت الأجرة بعد العدّة أو لابنه من غيرها صحء وهي ا الأمّ ‏ 
أحقّ بالاستئجار من الأجنبية» إلا إذا طلبت زيادة أجرةء فالأجنبية أوْلى؛ هذا 
ما ذكر في كتب الفقه. 


سورة الطلاق ه+؟ 


إذا غرفت ذلك» فنقول: يمكن أن ا الفاء في قوله تعالى: 
(مإينَ أَنصَعْنَ لكْ4) إشارة إلى أن الوالدة إنما تستحق الأجرة بعد انقطاع العدّة؛ 
لآنه ذكر بالتعقيب بعد وضع ل وريه اا ا 


رھ 


به» وأن يكون في قوله: تان عاسم فسارضع ل ری تصريحٌ بان الوالدة إذا 
طلبت الأخرة زيادة على المتعارف وا قت فيه وا لا فة ا جى ا شين إلى 
كل منهما كلام الإمام الزاهد في بيان معنى الآية. 
ثم إن في الآية دليلاً على أنه يجوز استئجار الظئر بأجرة معلومة. وقد 
صرح ب صاحب الهداية في باب ا حيث قال: ويجوز استئجار الظئر 
جرة معلومة؛ لقوله تعالى: (هَإِنَ ل اق 04 هذا لفظه؛ فدلّت 
ل للوالدة بعد العذة: 


والظاهر أنه لا يجوز ذلك إلا بعد ما صارت كالأجنبية» فيجوز استئجار 
الظئر مطلقًا بأجرة» وهو أن يستأجرها مثلاً لكل شهر بدرهم» وأمًا أن يستأجرها 
بالطعام والكسوة» فلا دليل للآية عليه؛ لأنه وقع في الآية لفظ الود فقط› 
ولذلك وقع الاختلاف فيه بين أبي حنيفة ّنه وصاحبيه كأنْهُ؛ فعنده لا يجوز 
امانا وعندهما لا يجوز قياسًا صرح بذلك هو أيضاء وبيّن وجه القياس 
والاستحسان جميعًا؛ وهذا كله إذا لم تجعل آية البقرة» وهي قوله تعالى: ول 
وود لَه ره فن وكسونَ بالمعروف #6 [البَمَرَة: الآية *77] محمولة على أجرة الرضاع . 
وأمّا إذا e‏ عليه كما هو مختار الإمام فخر الإسلام البزدوي وغيره» وهو 
المذكور في بحث إشارة النصّ ‏ كان فيها دليل ظاهر لأبي حنيفة كه في جواز 
أجرة الظئر بالرزق والكسوة كما لا يخفى» وقد مر ذلك في البقرة. ولمّا كان هذا 
بيان مسألة استئجار الظئر بالأجرة نبيّن بعض أحكامه إفادة على الطالبين» فنقول: 

قد ذُكر في كتب الفقه أنه يجب على الظئر المستأجرة غسل الصبيَ وغسل 
ثيابه وإصلاح طعامه ودهنه» ولا يجب عليها ثمن شيء منها؛ بل إنما هو على 
والد الطفل» وأنه إن أرضعت الصبي لبن شاة أو غذته بطعام ومضت المدة فلا 
أجر لهاء وأنه يجوز لزوج المرضعة وطتهاء ولكن لا في بيت المستأجرء وأنه 
يجوز له فسخ الإجارة إن لم يأذن بهاء وإن لم تة تقر بنكاحه فلا وأنه يجوز لأهل 
الصبي فسخ الإجارة إن مرضت المرضعة أو حبلت؛ هذا ما ذكروا على الإجمال 
ومَنْ أراد تفاصيله ودلائله فلينظر في كتب الفحول» والله الموقق والمعين. 


كبا سورة التحريم 


وبعدها سورة ا وفيها آية في مسألة أن ؛ تحريم الحلال يمين» 
وهي قوله تعالى: (#وياما الى لِمَ عرم ما ال ا لك ي EE‏ 
د کے €9 ند ون أله لک غل یسیک :ل رلك ر اليم فة ©46). 

رُوِي في قصّتها روايتان» إحداهما: أن النبيّ عليه السلام كان أحبٌ 
العسل» فإذا دخل على زينب يومًا قرّبته شرابًا لطيفًا وأقدمته بين يدي 
رسول الله كله فشربه وأحسن عليه» فثقلت تلك الحالة على بعض الأزواج 
- أعني عائشة وحفصة وغيرهما ‏ فتمحّلت بأنه إن دخل علينا عليه السلام نقول 
له: شاهدنا منك ريح المغفور» وهو شجرة ذو رائحة كريهة» وهو مشهور 
بالقرظ. فلما دخل عليهنَ عليه السلام قلن: يا رسول الله شاهدنا منك ريح 
المغفورء فقال عليه السلام: «ما شربت المغفور ولكن شربت العسل في بيت 
زينب»» فقال: جبيت نحلة العرفط» فقال عليه السلام: «حرّمت العسل على 
نفسي» فوالله لا اكله»؛ فنزلت على ما قالوا. وقيل: شرب العسل عند حفصة» 
فواطأت عائشة وسودة وصفية #دء فقلن له: إنا نشم منك ريح المغافير» إلى 
آخره. . صرّح به في البيضاوي . 

واا E‏ وعَلِمَتْ بذلك 
حفصة ظط فقال لها ا حرمت مارية على نفسي» شرك أن آنا 
بكر وعمر ويا يملكان بعدي أمر أمَّتي»» فأخبرت به عائشة وء وكانتا 
متصادقتين؛ فنزلت. وقيل: إنه عليه السلام دخل يومًا على حفصة يوم نوبتهاء 
وكان عمر له مريضًا فذهبت لعيادة أبيها؛ على ما في الحسيني. أو لتأتي الطعام 
منه إلى رسول الله وء على ما في الزاهدي. فطلب عليه السلام مارية القبطيّة وبا 
في مكانهاء ولمّا علمت ذلك تقل عليهاء فحرّمها لأجلها وبشّرها بخلافة الشيخين 
فأرضاها بذلك واستكتمهاء فلم تكتم فطلّقها واعتزل نساءه ومكث تسعًا وعشرين 
ليلة في بيت مارية زاء فنزل جبرائيل عليه السلام وقال: راجعهاء فإنها صوّامة 
وإنها لمن نسائك في الجنة؛ هكذا فى الكشاف والمدارك. أو أنه ما طلقها ولكن 
اشتكى منها؛ نا في الزاهدي. وقد ذكر هو في هذا المقام وجوهًا شتى 


سورة التحريم با 


وقصصًا مختلفة وحكايات طويلة» فتركتها وأوردت منها هذا المقتبس الملخص. 
الو أله اخل ا ا لآ م الا عن 
ينحل بالكفارة؛ وذلك لأن اه تعالى فالآو : كايا اَی لر غرم ما أل أله 
4 أي من العسل أو المارية القبطية ا 4 بتلك الخرمة ( 9 مَرْضَاتَ 
أروبِِكَ#) من عائشة ئشة ويا وحفصة وسودة وا وصفيّة وه وكان هذه ده منه »© 


لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحلّ الله وقد غفر له الله ( ونه عقو يحي ) . 


ثم قال: («مَد وس آنه لكك ل أتيكم4) يعني : شرع الله لكم ما ينحل به 
أيمانكم وهو الكمّارة» فاطلب المارية أو اشرب العسل وكفر للتحريمء فقد جعل 
الله تحريم الحلال يميئّاء وأوجب الكفارة عليه؛ لأن الظاهر أن آخر الآية الذي 
ذكرت فيه (تَلَدَ أَيََيَكْم4) مرتبط أو متعلق بالأوّل الذي ذكر فيه تحريم الحلال» 
حتى رُوي عن مقاتل أن رسول الله كَلْةِ أعتق رقبة في تحريم مارية. وعن الحسن: 
أنه لم يكفْر؛ لأنه كان مغفورًا له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» وإنما هو تعليم 
للمؤمنين . وقيل معناه: شرع الله لكم ما ينح به الأيمان» وهو الاستثناء» وَيَأن 
يقول: إن شاء الله عقيبهاء فلا يحنث. وذلك أيضًا يدل على كون تحريم الحلال 
يميئّاء وإن لم يجب الكفارة لعدم الحنث؛ هكذا في المدارك. 


فظهر أن ما قاله القاضي البيضاوي من أنه يحتمل أنه أتى عليه السلام بلفظ 
اليمين سوى التحريم؛ كما يدل عليه رواية ليس على ما ينبغي؛ إذ قد عُلم أنه 
إنما أطلق اليمين على ذلك التحريم. وظهر أن ما قال القاضي من أنه لا يلزم من 
وجوب كفارة اليمين فيه كونه يميئًا أيضًا ليس كما ينبغي؛ لأن الله تعالى لم يحكم 
جرد الكفازة: بل أظلق عليه لفط البمين:: وإن امت تاملا مادقا لأ يخفي 
عليك تناقض كلاميه» وذكر صاحب الكشاف في تفصيل تحريم الحلال أنه إذا 
حرّم طعامًا فعلى أكله» وإن حرّم أَمَة فعليه وطئهاء أو زوجة فعليه الإيلاء إذا لم 
يكن له نيّة. وإن نوى الظهار فظهارء وإن نوى الطلاق فطلاق بائن» وإن نوى 
اثنتين أو ثلانًا فكما نوى» وإن قال: نويت الكذب يصدق ديانة لا قضاءء وإن 
قال: كل حل علي حرام» فعليّ الطعام والشراب إذا لم ينوء وإلا فعليه ما نوى» 
ومذهبنا مأثور عن عدَّة من الصحابة رضي الله عنهم. 


وعند الشافعى نه : تحريم الحلال لسن بيمين ٠‏ ولکنه سبب الكفارة في 


۷۰۸ سورة نوج 


النساء وحدهنٌ» فإن نوى الطلاق فهو رجعي عنده. وعن علي 44: ثلاث. وعن 
زيد ضف : واحدة بائنة. وعن عثمان ذ#ه: ظهار. وعن مسروق والشعبي كأنه: 
أنه ليس بشيء؛ لقوله تعالى: الا حَحَرَمُوأْ طَيَبَتِ مآ أَحَلَّ أله لم4 [المائدة: 
الآية ۸۷]» وقوله: ##ولا ولوا لما تَصِفٌ آلا الْكَزِبَ هدا حل وهلا حرام 
[التحل: الآية ١١١]؛‏ هذا حاصل كلامه. 

وقال صاحب الهداية في باب الإيلاء: إذا قال لامرأته: أنت على حرام 
فإن قال: أردت الكذب» فهو كما قال. وقيل: لا يصدق في القضاءء وإن قال: 
أردت الطلاق» فهي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث. وإن قال: أردت الظهارء 
فهو ظهار وإِلّا عند محمد كأّنْهُ. وإن قال: أردت التحريم أو لم أرد به شيئاء فهو 
إيلاء. ومنهم مَنْ يصرف لفظ التحريم إلى الطلاق من غير نيّة بحكم العرف؛ هذا 
حاصل كلامه. 

وهكذا ذكروا أن إيجاب المباح يمين يجب الكفارة عليه؛ لأن تحريم 
المباح يستلزم إيجاب ضده» مثلاً تحريم الأكل يستلزم إيجاب تركه» وكل طرفيه 
مباح؛ فمَنْ أوجب فعلاً مباحًا على نفسه ونوى اليمين» أو حرّمه عليه يجب 
الكفارة إن فعل ضدّهء وإن لم يذكر فيه القسم؛ لأنه يمين» واليمين إن كان 
بمعصية يجب الاحتراز عنه والكفارة عليه» وإن كان بغيرها يجب عليه السعي» 
وبتركه الكفارة. وأمّا النذر» فإن كان وحده بمعصية يجب ترك العمل به من غير 
كفارة» وإن كان وحده بغيرها وجب العمل به والقضاء بترکه» وإن كان مقرونًا 
باليمين يجب العمل بمقتضاها؛ هذا ما قالوا. 


وبعدها سورة «الملك» و«النون» و«الحاقة» و«المعارج) لا يظهر فيها آية 


وا سورة «نوح)» وفيها آية يعلم منها كيفيّة صلاة الاستسقاء» وهو قوله 
1 1 معدو م تح اوه رصع 2 ع حي ١‏ عير و و رس رص ےر 
غاي (90فَقَلَتَ ۱ ستغفرواً ربكم إنم کان عَمارا سل السماء ميد مدرارا 


ر سن سس سوم 


روہ مك م تسعد لاه r‏ حك لوس 2 
َدِدَوٌ امول ونی مل لك جت عل لک أ 42). 


سورة نوح ةذ" 


هذه الآية إخبار عن شكوة نوح عليه السلام إلى الله تعالى في حقٌّ قومه 
الكافرين المنكرين» يعني أنه قال نوح من الله تعالى: يا رب إني قلت لقومي 
(90 اسْتَغْفروا رَيَكْه) من الكفر» فإن تستغفروا ربكم (لريلٍ الثم مَك4) أي السحاب أو 
المظلمة أو المطر (مويَدْرارا) أي كثير الدور (#وونددو اول ونين وحمل َد 
جَنّتِ») أي بساتين و( أنا4). وقيل : لما كذّبوه بعد طول تكرير الدعوة حبس 
الله عنهم القطر وأعقم أرحام نساءهم أربعين سنة أو سبعين» فوعدهم 0 إن 
آمنوا رزقهم الله الخصب ورفع عنهم ما كانوا فيه؛ هكذا في الكشاف والمدارك 
والبيضاوي . 

والمقصود أن نوح عليه السلام قد أمرهم لافار وج اله ما 
لإرسال السماء مطرًا؛ لأنه أوقع قوله: (ميْرَسِلٍ لسَمَة#) مجزومًا في جواب 
الأمرء والجزم علامة قصد السببية. والله تعالى إنما قضّ علينا تلك القصة 
من غير إنكار عليناء فعلم أن الاستغفار سبب نزول المطرء ولا معنى لصلاة 
الاستسقاء إلا هذا. وعن عمر ذه أنه خرج ليستسقيء > فما زاد على 
الاستغفار فقيل له: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد استسقيت بمجاويح السماء 
اللي ينزل بها المطر. شبّه الاستغفار بالأنواء الصادقة التى لا تخطئء» وقرأ 
الآيات؛ هكذا قالوا. وقد صرح صاحب الهداية ا ت قال: وإنما 
الاستسقاء الدعاء والاستغفار؛ لقوله تعالى: (اشَغفروا ربكم نَم كان عَمَارا) 
الآية؛ هذا لفظه. 


وطريقه أنه إذا وقع الاحتياج إلى الماء يخرج الإمام مع القوم إلى 
الصحراء» ويدعوا ويستغفروا ويستقبلوا القبلة» ولا يقلب رداءً ‏ كما ذهب إليه 
شك عدولا فين للدت لأف ميد مشكاية” الذعوات و ات روا صلرا 
واحدًا فأجازء وليس TES‏ عندنا كما هو قولهماء ولا خطبة أيضًا 
كما قال محمّد كينهُ: أن فيه خطبتين كخطبة العيد. وقال أبو يوسف كَنْهُ: إنها 
خطبة واحدة» وبهذا القدر تمّ المقصود. 

ثم هلهنا فائدة جليلة وقصة عجيبة ذكرت في المدارك EGS‏ 
Ey‏ إلى .خسن ن 
على ه من الجدب» فقال: استغفر الله وشكى إليه آخر الفقرء وآخر قلة 
السلا م ريع أرضهء فأمرهم كلهم بالاستغفار؛ فقال الربيع بن صبيح: 


الا سورة الجن 


أتاك رجال يشكون أبوابًا ويسألون أنواعاء فأمرتهم كلهم بالاستغفار! فتلا الآية 


وبعدها سورة «الجنّ'»؛ وقد مر منها آية في علم الغيب» وفيها آية أخرى في 
فيان أنه لا يجوز في المسجد كلام الدنياء وهي قوله تعالى: (آوََنَ اَلْمَسَِدَ لله 
فلا دعو مم أله غَدَا ©4) . 

هذه الآية وإن كانت تحمل المعانى واختلفت فيها الآراءء إلا أنها على 
طافرنها هذا نكل يما نالا رر ني ا الل اند وقد 
صرح بذلك في بعض الكتب أيضًا؛ وذلك لأن المعنى («ووأن َلْمَسَجِدَ له فلا تدعو 
مَمَ أّ4) أي مع ذكره في الصلاة وتلاوة القرآن وغيره («إل4) أي شيئًا آخر 
أصلاً من الدرس والقضاء وأمثاله فضلاً عن كلام الدنياء ولكن قد سبق في سورة 
نزاءة مع ل من المدارك وغيره أن التدريس يجوز في المسجد» بل إنه موضوع 
لأمثال هذه كما نطق به الأحاديث» وهكذا الحال في القضاءء ولم يظهر جواز 
الذكلم بكلام الدنيا من خارج» فبقي على أصل الحُرمة» وإذا ثبت أنه لم يجز 
ذلك مع ذكر الله بمقتضى الآية فعدم جواز ذلك وحله بالطريق الأؤلى. وقد قال 
النبيَ عليه السلام: ١مَنْ‏ تكلم بكلام الدنيا في خمسة مواضع أحبط الله تعالى منه 
عبادة أربعين: نة الأول في المسجد» والثاني: في تلاوة القرآن» والثالث: في 
وقت الأذان» والرابع : في مجلس العلماء» والخامس: في زيارة القبور». وأمًّا 
على ما روي أنها نزلت في حى عدم التشبيه باليهود والنصارى حيث يعبدون 
العزير والمسيح عليهما السلام فى كبالضيم بوصراتصم ES‏ تريكين مع 
الله» والمشركين حيث يقولون في بيت الحرام: لبّيك لا شريك لك إلا شريك هو 
لك كما ذكر قي الحسينى. أو أنها نزلت فيمن يقول من الصحابة: يا رسول: الله 
اا تفل إلى سعد هه هر ف أن لاجد لما ف سوا کان 
مسجد الرسول أو غيره. أو أن المقصود منها انفراد الدّعوة لله تعالى» كما ذكر 
في الزاهدي. أو أن المراد به هو المسجد الحرام» لأنه قُبلة المساجد كما 
ذكرواء فلا يخلو النصّ من الإشارة إلى ما نحن فيه على ما لا يخفى. 


سورة المرَّمّل ۷۱1 


وأمّا ما قيل: إن المراد به أعضاء السجدة» أو قيل: إن المراد به 
السجدأت» أو قيل: إن المراد بالمساجد الأرض كلها؛ لقوله عليه السلام: 
اججعلت لي الأرض مسجداً». فمبنيٌ على أنه ينبغي للعبد أن لا يشغل بذكر غيره 
تعالى مع ذكر خالقه وحبيبه في کل مكان وکل عبادة من كل عضو شریف› كما 
هو مذاق أهل العرفان؛ فلا يدل على ما نحن فيه من عدم جواز التكلم بكلام 
الدنيا في المسجد أصلاًء والله أعلم. 


وبعدها شور «المزمل»» وفيها آيتان في بيان صلاة ال وقراءة عر 
ثانيهم ناسخة للأولى: فالأولى قوله تعالى : ۋا لمل €9 و آل إِلّا فیا © 


و 


نت ار اقش ب تی © 1 ج علد و اة تيد 040 


ا 


هذه الآية أولى منهما نزولاً وتلاوة. وبيانها أنّهم ذكروا في بيان معنى 
المزمّل وجومّاء فقيل: إنه مَنْ تزمّل ثيابه إذا تلفف بهاء وهو نداء للنبيَ عليه 
السلام إا تي بذلفه لآنه كان اتا أن مر عدا مما هة بدا الوح رملا 
في قطيفة» كأنه قيل: يا أيها المزمّل نفسه بالثوب» قم الليل ولا تَنمْ لأنه وقت 
العبادة» أو لأنه كان يصلى متلقّمًا بمرط مفروش على خديجة رضي الله عنها. 
يجككة فد ديس EON E‏ لوم و السو اا اونفد 
في حقٌّ تثاقله بالتزمّل؛ لأنه لم يتمرّن بعد في قيام الليل. وقيل: من تزمّل المزمّل 
إذا تحمّل الحمل» أي: يا أيها الذي تحمّل أعباء النبوّة 79 أيلَ4) أي قم إلى 
الصلاة في الليل (مإإِلَا قيكا#)» وقد ذكروا هلهنا أيضًا وجومّاء والأظهر منها أن 
الأميسناء مين اللجل و( 0ود بدل من (مإقيلا4) وقلّته بالنسبة إلى الكل» 
والضمير في (#ؤينه#) و( 4( للنصف» وحينئذٍ يكون التخيير بين قيام النصف 
والزائد عليه كالثلثين» والناقص عنه كالثلث؛ وهذا هو الذي اختاره صاحب 
البيضاوي على عكس ما اختاره غيرة. 


ويحتمل أن يكون (ليضَئَهيك) بدلاً من الليلء و(قَيلا#) استثناء من 
النصف» والضمير في (#مةجه) و( ¥( حينئذ للنصف أو لأقل منه» وأن 


و $ 
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يكون استثناءً من أعداد الليل» فإنه عامَّ؛ وكل هذه تكلّفات محتاجة إلى مزيد 
تأمل» فتركتها للإطناب . 


والمقصود أنه قوله تعالى: (#إيِ ألَل4) خطاب للنبيَ عليه السلا 
والمراد هو ا كما صرح به في الزاهدي. وقوله تعالى: 59 59 الان 4) 
عطف عليه. فالله تعالى قد أمرهم بالقيام وأوجب عليهم ذلك مع التخيير 
بالوجوم المذكورة» وأمرهم بترتيل القرآن وأوجبه عليهم» وهو على ما نقل عن 
علي نه رعاية الوقوف وأداء المخارج؛ كما صرح به في الحسيني والزاهدي . 
وهو فرض في الصلاة تفسد بدونه» لأنه مأمورٌ به ولم يلحقه ناسخ» وكتب 
الف م 0ه ذلك 


وأما قيام اللّيل بالوجه المذكورء فقد قيل: إن المراد به التهجدء وكان ذلك 
واجبًا في بدء الإسلام. وفي الكشاف: وقيل: كان فرضًا قبل أن يفرض الصلوات 
الخمس ثم نسخ بهذه» إلا ما تطوّعوا به. وعن الحسن: كان قيام ثلث الليل 
فريضة» وكانو على ذلك سنة. وقيل: كان واجبّاء وإنما وقع التخيير في المقدار 
ثم نسخ بعد عشر سنين. وعن الكلبي: كان يقوم الرجل حتى يصبح مخافة أن لا 
يحفظ عامين النصف والثلث والثلثين. | ومنهم مَنْ قال: كان نفلاً بدليل التخيير في 
المقدار» وبدليل قوله تعالى: ومن الل جد بے تاف لک [الإسرّاء: الآية ۷۹]؛ 
هذا حاصل كلامه» وهكذا قال الإمام الزاهد. 


وذكر أيضًا : لما استصعب ذلك على الصحابة والرسول عليه السلام حيث 
قاموا اليل بالصلاة إلى وقت الصبح دفعًا لشبهة جهل المقادير الثلاثة ل أن 
اشتكت أقدامهم من الورم» والكفار كانوا بجوت على ذلك و وقالوا: ما :هذا؟ فقد 
شقى ريه رفع الله ذلك الحكم وأنزل قوله تعالى : «#طه © مآ ارلا عك لقان 
لش © إلا تڪ لمن سى 42 [طله: الآيات Ee. .]۳ - ١‏ 
فلم يُرفع عنه قيام الليلء ولكن رفع عنه التقدير إلى حيث إن صلى ركعتين كان 
فرضًاء وإ ضصلى مات ركعة :كان ق ا 


وبالجملة» رفع الله ذلك الم ونسخه حيث قال ا ون 
ريك يل نك قوم 0 من ل أل ونصقم و وَطايفَةٌ ص لد ع وَأ در لل 
ا ع أن ل ا ENS Et‏ 
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رر ق 2 ل رر ر مدو ضح مد بتر 


رڪ 
ف يضرو فى لْرْضٍ عون ين فصل اله وَاحَرُونَ بِمَئْلُونَ فى سيل اله فاقوا ما سر 
37 د وَأقِبِمُوأ صل واثوا الركة وأفرضوا آله سا حا . 


هذه آية طويلة أوردت بعضهاء منها ما قعل به المقصود» ومعناه: 0ن 
ربك يد أنّكَ تَتمْ») تارة أقرب (فإين ّى أَيّلِ#) وتارة نصف الليل وتارة 
(#إر4)ء وهذا إذا كان (#إرضقة وَثَمُ#) منصوبًا معطوفًا على ا وإن قرئ 
مجرورًا معطوفًا على (تُلي أيّلِ؛) كان المعنى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من 
ل الليل وأدنى من نصفه وثلثه» كما هو الظاهر. وكذا يقوم ذلك جماعة (#إيَنَ 
کچ( من أصحابك» والله يقدّر اللّيل والنهار بالمقادير والساعات (لْعَلِمَ أن 

صو 4 ) أي عَلِم الله أن لن تستطيعوا ضبط الأوقات» أو لن تستطيعوا القيام 
0 20112 أي عفى عنكم القيام (#إفافو ما سر من ا 
الصلاة على سبيل الوجوب» أو في غيرها على سبيل التدب» أو فأقيموا ذ فى الليل 
ما تيسّر من الصلاةء والأوّل مختار صاحب المدارك والفقهاء eT‏ 
والآخر مختار صاحب الكشاف والقاضي . 


ثم قوله: (مظظِمَ أن سَبَكْونُ4) الآية بيان لحكمة النسخء أي علم الله أن 
سيكون عضن :من التصلية مريضًا وبعض آخرون يسافرون (#فى لض 4) حال 
کر پود (لإوين صل أنَّو) أي التجارة أو العلم» وبعض آخرون (م9 يمي في 
سیل CA‏ فلما تعذر القيام على المرضى والمسافرين والمجاهدين رخص في 
ترك صلاة الليل. وقوله تعالى: (# افوا ما س E ET‏ للأوّل لشدة 
الاحتياط؛ على ما في المدارك. وقوله: تبثا لصَّلَرَه#) أي المفروضة 
( موثو لرکو ) أي المفروضة على أن تكون الآية مدنية» أو زكاة الفطر على أن 
تكون الآية 01 على ما في الكشاف. أو قوله: (م فصوا آله قرسا (fa‏ يجوز 
أن يكون المراد به سائر النفقات» وكل شىء يفعل من الخير وأن يراد به أداء 
الكا علي اخ وة لافار و فا اا ار زنک 
أيضًا أن قوله: (#إتاكروأ م َر ) منه أخرى في التطؤّعات» وأن قوله: (#وأقينا 
ألصَّلَْه#) هو الناسخ لصلاة الليل» وإن القرض الحسن ما لا منَّ فيه ولا أذى؛ 
هذا مضمون الآية على ما في التفاسير. 

وه ولاموتيتها وه ی ا (اۋ افر ما ير ين الْمْرْمانِي)» فإن كان 
المراد منه معناه الأخيرء أي فأقيموا في الليل ما تيسَّر من الصلاة كان ناسحًا 


71 سورة المرَّمّل 


لقيام اللّيل وموافقًا للمنسوخ» وهو الأمر لقيام الصلاة على التخيير المذكور. ثم 
أنه أيضًا منسوخ بآخر الآية» أعني الصلوات الخمس في قوله: (إرَأَتِيمُا 
أصَلَر4) على ما مرّ؛ ذكره في بيان النسخ» وإِنْ حُمل على ما اختاره صاحب 
المدارك. ويدل عليه كلام فقهائنا وكلام أهل الأصول أن المراد من قوله: 
فاقوأ ما سر عن َا ) : قراءة القرآن في الصلاة على سبيل الفرضية» 
ولهذا تمسّك أهل الأصول أيضًا بعموم كلمة ما على عدم فرضية قراءة الفاتحة 
بعينها في الصلاة كما سيأتي» فحينئذ لم يكن منسوحًا. ويكون معناه على ما 
هو الظاهر: فاقرؤوا القرآن بعينه كيف ما تيسّر عليكم» ولكن كون هذا القرآن 
في الصلاة مما لا دليل عليه في نظم الآية. إلا أن يقال: إن الآية لما أوجبت 
قراءة القرآن على سبيل التيسير مطلقّاء ولم يكن ذلك فرضًا خارج الصلاة 
بالإاجماع» يعني فرضية في الصلاة خاصّة»ء فيدلٌ على أن 05 فرض في 
الصلاة. أو يقال: إن قيام اللّيل في بدء الإسلام إنما يستدعي ثلثي الليل أو 
نصفه أو ثلثه لطول القراءة فيه» كما رُوي أنه لم يكن حينئذ في الصلاة ركوع 
ولا سجود» بل كان مجرّد القيام وذكر الله فيه» ويدلٌ عليه: (لأوَربَلٍ القانَ#) 
عطفًا على طلم 4 ثم نزل بعد قوله تعالى: #أركَعوا وَأسْجْدُوأ» [الحج: 
الآية ۷۷]» ففرض في الصلاة الركوع والسجودء فلمًا كان طول القراءة مع القيام 
فرضًا اول فنسخ ذلك بقوله: ( 92 افر وأ ب ن لفان ) » فارتفع العسر وبقي 

نفس القراءة فرضًا في الصلاة» أو قوله: (مإوَأَتيمُواْ أصَّله#) في آخر السورة 
على ما مرّ. ولا يتعيّن شيء من القراءة عندنا في الصلاة. وقال الشافعي كله : 
إن قراءة الفاتحة فرضٌ في الصلاة على التعيين؛ لقوله عليه السلام: «لا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب». وعند مالك كنْه: ضمٌ السورة أيضًا فرض؛ لقوله عليه 
السلام : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ا وهما واجبان عندنا لما ذكر 
آهل الأصول: أن قولةة (و9ذ 4 عام والعاغ طمن عندناء قلا يحارضه 
قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»؛ لأنه خبر الآحاد وهو ظنّْي 
بالاتفاق» فلا يوجب علم اليقين. 


غايته: أنه يوجب العمل بدون اليقين» وهومرتبة الواجب» فأوضعنا كلا 
من الكتاب وخبر الواحد على مكانهماء فكان نفس القراءة فرضًاء والفاتحة 
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واجبة» وكذا ضِمٌ السورة. والشافعي ّنه لما خالفنا في قطعيّة العام» وقال: 
إن كل عام ظتي؛ لأنه ما منّ عام إلا وقد خصٌ عنه البعض جعَل خبر 
الآحاد الذي هو ظتي بمقابلة العام الذي هو ظني أيضّاء فيكون مخصّصًا 
للعام» فيكون قراءة الفاتحة فرضًا عنده» ففرضية الفاتحة وعدمها مبنيّ على 
أصل آخر مختلف فيه بيننا وبينه . 

ثم أقلَّ القراءة فرضًا عندنا آية واحدة طويلة» كآية الكرسي وغيرها. أو 
ثلاث آيات قصيرة» * مدهاستان 4# [الرحمن: الآية 54] وهذا هو الأصح. وقيل: إنه 
واحدة طويلة كانت أو صغيرة؛ وذلك مما لا يعتدٌ به ينادى عليه كتب الفقه. 


وعلى كل تقدير يكون ما دون الآية مخصوصًا من هذا العام» فيكون العام 
ظنيًاء فينبغي أن لا يدل على فرضية القراءة» وأن يعارضه الحديث حجّة 
للشافعي كنْه. إلا أن يُجاب بما في البزدوي وحواشيه من أن هذه الآية قطعيّة» 
والمزاة بها تقراءة الفران ماعا وان ما درن الآنة ا یی خزاءة القران عركان 
والغرف قاض على الحقيقة اللغوية» ولا يشكل بعدم عضاو اللا بالشمية 4 اا 
نقول: إنه لما اختلف في كونه من القرآن لم يُحكم بجواز الصلاة بها احتياطاء 
أو يقال: الشبهة إنما نشأت حينئذٍ في العام لا في الأمر الذي للوجوب» وحينئذ 
يعود السؤال بمعارضة الحديث. ثم الأصح من قول أبي حنيفة كنه: أن نظم 
القران ركن لازم في الصلاة حتى لا يجوز قراءة القران بغير العربية بغير عذر» 
وإن كان قد أجاز بالعبارة الفارسية في حالة العذر؛ وذلك لأن القرآن اسم للنظم 
والمعنى جميعًاء لا للمعنى فقط. سواء كان في الصلاة أو غيرهاء وهو قولهما. 
وقد صح أنه رجع إليه أبو حنيفة كأنه. وكيف لا يكون وقد وصف الله القرآن 
بكونه عربيًا ولا يُدرى ما قال أبو حنيفة كث أوّلا من عدم لزوم النظم العربي ولم 
يقل بدليل شاف يوجب ذلك» ومع ذلك من جوز النظم الفارسي يمنع الاعتياد 
والمداومة» ويشترط أن لا تكون تلك العبارة محتملة للمعاني ولا مأوّلة» وقيل: 
من غير اختلال بالنظم حتى يبطل بقراءة التغيّر اتفاقًا. وقيل: من غير تعمّدء وإِلَا 
لكان مجنوتًا فيُداوى» أو زنديقًا فيُقتل. وأيضًا يرد عليه إن اعتبر المعنى فقط يلزم 
تخصيص قوله تعالى: (## فاشو ما َر مِنّ الْْرَانِ#) بوجوب رعاية المعنى دون 
اللّفظ من غير دليل» وإن اعتبر النظم أيضّاء ولكن يقام الفارسي مقام العربي تارة 
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يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في الآية؛ إذ القرآن حقيقة في العربي مجاز في 
غيره» إلا أن يقال: إنه خصٌ بالمعنى لدليل لاح له مثل أن يكون كلمة 'مِنْ» 
للتبعيض» ويكون معناه: مِنْ بعض القرآن» وهو المعنى. واعتبر النظم أيضًا ولا 
يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز لجواز أن يراد الحقيقة ويثبت الحكم في المجاز 
بالقياس أو غيره» نظرًا إلى أن المعتبر هو المعنى وتحقيقه في كتب الأصول. 


وإن كان المراد بقوله تعالى: (#نَآئَءوأ#) هو القراءة على سبيل الندب» 
فاختلفوا في مقدارها؟ فقيل: في كل يوم ثلاث آيات» وقيل: مائة» وقيل: 
مائتان. وعن أنس بن مالك عن رسول الله كَلِِ: «مَنْ قرأ كل يوم خمسين آية لم 
يكتب من الغافلين» ومَنْ قرأ مائة آية يُكتب من المطيعين» ومَّنْ قرأ مائتي آية لم 
يخاصم القرآن معه يوم القيامة» ومَنْ قرأ خمسمائة آية يُكتب له قنطار من 
الأجرة». وعن عبد الله بن عمر فب أنه قال له رسول الله كَلِ: «اختم في كل 
شهر مرّة»ء فقال: أزداد طاقة» فقال: «فى كل عشرين مرّة). فقال: أزداد طاقة» 
فقال: «في كل عشرة مرّة»). فقال: أزداد طاقة» فقال: «في كل سبعة أيّام ولا 
تزد»؛ هكذا في الحسيني. 

وهذا الختم نوعان: نوع يسمّى: ختم الأحزاب» وهو يقضي الحاجات 
ويدفع البَّليّات على ما رُوِيَ عن النبيّ عليه السلام» وابتداؤه يوم الجمعة من 
الفاتحة إلى الأنعام» ثم منها إلى يونس» ثم منها إلى طلهء ثم منها إلى 
العنكبوت؛ ثم منها إلى الزمرء ثم منها إلى الواقعة» ثم منها إلى الآخر. 
ونوعٌ يسمّى: فمى بشوق» يعني في يوم الجمعة من الفاتحة إلى المائدة» ثم 
منها إلى يونس» ثم منها إلى بني إسرائيل» ثم منها إلى الشعراء» ثم منها إلى 
والصافات» ثم منها إلى القاف. ثم منها إلى الآخر؛ فكل حرف منه إشارة 
إلى سورة» وهذا هو المعروف بين الحماظ في زماننا. ثم لكل سورة من سور 
القرآن فضائل» وكذا لكل حرفي منه» وقد ذكروها فى كتب الأوراد والسّيرء 
وذكرت أنا فضائل السورة فضائل بعض الآيات» و الحروف والكلمات 
آبفا ف كنابنا الي بالآاداج الأحمدية في ميان أوزاد الاين 
الو ا كيه ٠‏ 


التحريمة» وشرطية طهارة الثوب في الصلاة» وهي قوله تعالى: (إيَايا اميد 
3 كيز © ررك كد © ل سر © ر كن © ول مش سكير ©© 
ربك ضير 42 . 


روي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله لله اة قال: «كنت يومًا منفردًا 28 
طريق حراء» فسمعت صونًا من السماء» فنظرت إلى الفوق فرأيت ملكا يأتي في 
غار الحراء يجلس على كرسي بين السماء والأرض» فغلبت صلابته فخشيت منه 
ورجعت إلى بيتي ودثّرت نفسي بثوب متفكرّاء فأتاني جبريل بهذه الآية»» ولذلك 
قيل : هي أوّل مور رلك وغ ار افد اول سا رلت رر م پاس يكم 
إلى قوله تعالى: نا لر بي [العَلق: الآيات »]١ ١‏ فحزن رسول الله ييو وجعل 
يعلو شواهق الجبالء فأتاه جبريل: إنك نبي الله» فرجع إلى خديجة وقال: 
«دّروني وصبّوا علي ماءً باردًا»» فنزل: (مإِبَأيا 0 انبره ويكزة ان 
أيضًا مذكورة في التفاسير. 

وقد بالغ الإمام الزاهد هلهنا في تطويل الكلام في القصص والوجوهء 
والمعنى : بأ لر ©4) نفسك بالثوب ([44) ولا تخش (لتلزِز») 
قومك بالعقاب وادعهم إلى الإيمان (#إورَيّكَ تك 4©9) وعظم ذكْره (مرََكَ 
و 46) عن الأنجاس والألواث بغسلها أو بقصرهاء (وَالجرَ هجر 46 
أي نَبْتْ على هجر ما يؤدي إلى الرجز والعذاب من الشرك والقبائح (#ولا تسن 
تَر 409) أي لا تعط مستكنرّاء ا ل د 
إيّاهاء أو لا تمنن على الناس بأداء الرسالة مستكثرًا به الأجر منهم أو مستكثرًا 
ياه (وَلرَبِكَ تضيز 4©9) أي لأجل ربّك فاصبر على الهموم ا هذا 
هو مضمون الاية. 

ال فا د ع كنا اليا لفن + اا الأرل فی ول تعال: 


1۸ وة الاد 


(«وَريكَ مگ 69)) وإن كان يحتمل أن يكون معناه على ما قيل: اختص رك 
بالوصف بالكبرياء» وقيل: لما نزل قال رسول الله كلِّ: «الله أكبر» فكبّرت 
خديجة ونا وفرحت وأيقنت أنه الوحي» ولكن قد حملوا ذلك 0 
أيضًا. وقال صاحب الهداية: التحريمة فرض؛ لقوله تعالى: (##وَرَيّكَ مكبر 
24 والمراد تكبيرات الافتتاح» وهو ركنٌ عند الشافعي كا لأنه يشترط له 
ما يشترط لشائر الآركان: وعندنا هو شرظ خارج عن الصلاة حتى أن من تحرم 
الفرض له أن يؤدّي بها التطوّع؛ لأنه تعالى قال: رگ ْم د صل ©4 
[الأعلى : الآية »]٠١‏ فقد عقب الصلاة بالذكر وهو التكبير» وعطف عليه بالفاء وهو 
يقتضي المغايرة» ولهذا لا يتكرّر كسائر الأركان» وإنما رُوعِيَ فيه شرائطها لأجل 
ما يتصل به من القيام؛ على ما سيأتي. 


ثم المأثور فيه قوله: الله أكبرء ولو أبدله بقوله: الله أجل أو أعظم أو 
الرحمن أكبر أولا إلله إلا الله أو غيره من الأسماء يجوز عند أبي حنيفة كآنه 
ومحمّد كأَنه. وقال أبو يوسف كَنْهُ: إن كان يحسن التكبير لا يجزثه إلا الله 
اكت 4 أو الله الأكبر أو الله الكبر. وعند الشافعي ككَنْه: لا يجوز إلا بالأولين. 
وعند مالك كه لا يجوز إلا بالأول ووجه قولنا: إن العكبين معناه لغة: 
التعظيمء وهو حاصل على كل حال. وإِنْ ذكر لفظ الله فقط يصير شارعًا أيضّاء 
عند أبي حنيفة كأ خلافًا لمحمّد كانه. وإن قال: الله اغفر لي لا يجوز؛ لأنه 
يشوبه دعاء ولیس ذكرًا فقط» ولو قال : اللَهِمَء قالوا: يجوز. 

وأمًا الثانية» ففي قوله: (#إوَيبَكَ مَطهَرَ 409) فالله تعالى أوجب تطهير 
لابه نوهو وإن كان حمق جا مكل ان يفال ق فاك محا 
العرب في تطويلهم» كما قال على ه: قصّرها فإنه أنقى وأتقى» وأن يقال : 
أصلح أعمالكم فطهر نفسك مما يستقذر من العادات» وأن يقال: أصلح أهلك 
فلا تنكح كتابية ومن غير مهرء وزيادة على الأربعة وأمثالها؛ عل نا ذكن فى 
الزاهدي. إلا أن الأكثر على أن المراد به الطهارة عن الأنجاس. ثم هو وإن 
كان عامًا في جميع الأوقات إلا أنه لقرآن قوله تعالى: (#ورَيّكَ نكر ©4) 
يكون المراد منه طهارة الثوب فى وقت الصلاة. وقد قال صاحب الهداية: 
يجب على المصلي أن يقدّم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدّمناء 
قال الله تعالى: (##وَتَبَكَ فر 46). وقال الله تعالى: «إوإن كم ُنْب 


سوزة المدثر ۷۱4 


اروا [المّائدة: الآية ]١‏ ... الخ. وقد نص أيضًا أن السّتر فرض دائمًا 
بخلاف التطهير؛ لأنه فرض الصلاة دون غيره» كذا نص في البيضاوي وغيره أن 
التطهير واجب في الصلاة محبوبٌ في غيرها. ثم أنه يجوز الصلاة مع قدر 
الدرهم من النجس الغليظ إذا كان في الثوب» وكذا يجوز مع ثوب فيه نجس 
خفيف» إن قل من ربعه. والنجس الغليظ: كبول ودم وخمر وخرء دجاجة وبول 
حمار وهرّة وفأرة وروث وخثى. والخفيف: كبول فرس وما أكل لحمه وخرء 
طير لا يؤكل لحمه. ويشترط في النجس المرئيّ ع أن يزول عينه وإن بقي أثر يشقٌّ 
اوا وفى ن اج و ا زهو دن اكلا عر ول خترط ی 
الما عا بل يجوز به وبكل مائع طاهر مزيل کالخل ونحوه؛ وهذا بابٌ 
طويل مذكورة في الفقه. 


وثانيها آية في بيان أن الكفار مخاطبون 0 2 7 اااي 
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معنى الآية: (مكُلُ تنى4) رهين بكسبها عند الله غير مفكوك («إإلة أب 
لين 4)©9) فإنهم فكوا عنه رقابهم (إني جَنّتِ) أي حال كونهم (#إني جَنّتٍ 
ساون ل عي الْمُجَرمِينَ 4 أي سال بعضهم بعضًاء أو يسألون غيرهم عنهم 
(«إما کڪ ف سر ©)4) (تارا4) في جوابهم: («#لّ بك يت التصَات») 
الصلاة الواجبة (#إوَثر نك َك طم لمكن 4©9) الزكاة الواجبة (هِإرََكُنًا نوص ىح 
لضي ©4*) أي نشرع مع الشارعين في مطاعن النبي 4ي 9 كر ري الل 
© عب َد اَن ©4) أي الموت» أو تيقنًا به الآن («إقَا عه سَمَعَهُ لضي 
© أصلا. 

والرهينة مصدر للمفعول. ولو كانت صفة يقال: رهين» والاستثناء يحتمل 
الأتضال والاتفتضال: والمراذ باضحاتاليمين الذي يعطى: كتنهم بأمماتهم: 


30 سورة المدّثر 


وقيل: الملائكة والأطفال. وقيل: يعضد الأطفال تسألهم عن المجرمين» لأنهم 
ماتوا جاهلين عنه» وهو ضعيف؛ لأن يوم القيامة لا يجهل شيء؛ على ما في 
الزاهدي. فلتسأل على كل حال إنما توبِيخًا لهم وتحسيرًا. و(إما ماك في مَكَرَ 
49) مع جوابه ليس بيانًا للتساؤل منهم» بل هو حكاية لما جرى بين 
المسؤولين والمجرمين. وفي الكشاف: والأشياء الأربعة يحتمل أن يعذب كل 
منهم لمجموعهاء ويحتمل أن يعذّب بعضهم لهذه» وبعضهم لهذه. وإنما أخر 
التكذيي تا : 


والمقصود أن قوله: («إ] ر نك بيت اسل © و5 نك ملم البسكية @4) 
دليل على أن عذابهم لترك الفروع» وقد علمت فيما سبق أن الكفار يخاطبون 
بالإيمان والمعاملات والعقوبات وبالعبادات أيضًا في حقٌّ المؤاخذة في الآخرة» 
بلا خلاف. وأمًا في حقٌّ الأداء في الدنياء فكذلك عند الشافعي كله خلانًا 
لناء فلهذا قال القاضي البيضاوي رعاية لمذهبه: وفيه دليل على أن الكفار 
يخاطبون بالفروع» وأوّله الإمام الزاهد رعايةٌ لمذهبه بأنَ المراد منه نفي القبول» 
لاي الأداء. والحقّ بحسب الظاهر ما قال صاحب التوضيح أنه يدل على 
المؤاخذة في الآخرة» لا الأداء في الدنياء لكن قد حقّق في التلويح أنه لا 
خلاف في عدم جواز الأداء حال الكفر ولا في عدم وجوب القضاء بعد 
الإسلام» وإنما يظهر فائدة الخلاف في أنهم هل يُعاقبون في الآخرة بترك 
العبادة زيادة على عقوبة الكفر كما يعاقبون بترك الاعتقاد أم لا؟ فالاتفاق على 
المؤاخذة بترك اعتقاد وجوب الأعمال» والخلاف في المؤاخذة على ترك 
الأعمال» وأن الآية يصلح تمسّكًا لكليهما جدًا. 


والجواب بأن المراد: لم نك من المعتقدين فرضية الصلاة مجارًا لا يثبت 
إلا بدليل؛ هذا ما فيه. 


وقوله: («إنَا لَمَعُهُم سَمَعَهُ ألتَمِِينَ 4)©9) أي ما تنفع الكافرين شفاعة 
الشافعين» فعُلم أنه تنفع للمؤمنين؛ لا لأن التنصيص على الشيء يدل على النفي 
عمًا عداه» بل لأنه في مقام المذمّة. ولا ذم بالفرق» ومثل هذا كثير. وقد نص 
الله تعالى في القرآن بشفاعة المؤمنين أيضّاء حيث قال: «#وَاسْتَمْفرَ لِذَيْكَ لزي 
وَلْمُؤِْتِ6 [محَمّد: الآية 19]. 


سورة القيامة ۷۲۱ 


واختلفت فها نيننا' وبين المغترلةت فعبلانا: .يجوز الشفاعة: لأهل الكبائر 
من المؤمنين طلبًا لتخفيف العذاب عنهم بالآيات والأحاديث المشهورة» 
وعندهم لا شفاعة إلا لزيادة الثواب دون دفع العذاب» وقد نص به صاحب 
الكشاف» حيث قال: وفيه دليل على أن الشفاعة تنفع يومئذ؛ لأنها تزيد في 
درجات المرتضينء وذلك لأن الصغائر عندهم معفوّة مطلمًا إذا اجتّيِيت 
الكبائرء والكبائر قبل التوبة لا يجوز عفوها وبعد التوبة لا حاجة لها إلى 
الشفاعة إلا لزيادة الثواب» وتمسّكوا فى نفى الشفاعة بقوله تعالى: ولا يبل 
مها سََعَة# [البَقَرّة: الآية 44]» وقوله تعالى : ما اللي مِنْ حيو لا شفع 
اه [غافر: الآية 14]. 

والجواب بعد تسليم دلالتهما على العموم في الأشخاص والأوقات 
والأحوال أنه يجب تخصيصها بالكفار جمعًا بين الأدلة؛ نص به في شرح 
العقائد النسفية. 

لا يقال: إن قوله: (هَِإقَا تَمَعْهُمَ سَمَمَدٌ السَفنَ ) يدل على وجود 
الشفاعة في الجملة للكافرين» حيث نفى النفع دون أصلها؛ لأنا نقول: قد صرّح 
الإمام الزاهد بأنْ معناه: فما لهم من شفيع؛ كقوله تعالی: ملسا لتا من سَفِعِينَ 
40 [الشُعرَاء: الآية 46٠٠١‏ إذ هو رذ لقولهم للأصنام : #إهولا سوا عند الد 
[يونس: الآية 4١]؟‏ هذا ما فيه. 


سيو کے 
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وبعدها سورة «القيامة»» وفيها آيتان: 
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ضف سورة القيامة 


عجلة ١‏ إن علا عه وا 4 أي جمعه في صدرك وإثبات قراءته في 
لسانك (مَيّدَا وَرأَئدك) العام والكمال بلسان جبريل عليك (مَيّمَ مَانَةْ) أي 
فاتبع قراءته وتكرّر فيه ولا تراسله وطامن نفسك حتى يرسخ في ذهنك ( إن 
ّا يَائَهُ 40) أي بيان ما أشكل عليك شيء من معانيهء وكأنه كان 
سيا في حفظ العبارة والمعنى جميعًا» كالحراص على العلم» ونحوه قوله: 

وولا شل شرن من َل أن بق إل و غلم الله : الآبة +33 'وقولة: 

سرک ف تن © إل ما سه ا [الأعلى: الآيتان 3ت /]. 200 أ ا 
ينبغي للرسول العجلة (#وبل عبن الاج 4) (وود اة ©4) لأنكم ظبعتم 
على العجلة؛ هكذا في التفاسير. 


والمقصود أن قوله: 3 إِنَّ عَيََا يَائَمُ (©)4) يدل على جواز تأخير البيان 
عن وقت الخطاب؛ نص به القاضي . وتوضيحه أن البيان على خمسة أوجه: بيان 
تقرير» وبيان تفسير» وبيان تعبير» وبيان ضرورة» وبيان تبديل. والأوّلان يقعان 
وضولا ومفصولةً) والثالث موصولاً فقطء والخامس مفصولاً فقطء والرابع لا 
يكون بالكلام» بل بالسكوت ونحوه. وقد ذكر فخر الإسلام بعد بيان التغيير أنه 
يصح موصولاً ومفصولاً؛ إذ قال الله تعالى: (مإإنَّ ّا بَانَهُ) ثم للتراخي» 
ولأن الخطاب بالمجمل صحيح لعقد القلب على حقيقة المراد على انتظار البيان» 
كما جاز ذلك في المتشابه مع عدم انتظار البيان. وفي شروحه: أن الله تعالى لما 
أمر بالاتباع ولا اتباع للجمل بدون البيان» غلم أن التراخي راجع إلى بيان التقرير 
والتبديل دون التغيير» ولا يصح ما ذكره الشيخ إلا أن يقال: الأمر بالاتباع 
ينصرف إلى ما لا يحتاج إلى البيان» فيصير المعنى: فإذا قرأنا القرآن فاتّبع ما 
يمكن اتباعه» ثم إن علينا بيان ما لا يمكن اتّباعه. أو يقال: جاز أن يكون الأمر 
بالاتباع مشروطا بشرط البيان. وقيل: إن الله تعالى أمر بالاتّباع مطلقًا اعتقادًا أو 
عملاء ثم وعد بمطلق البيان» فيكون في البعض بيان تقرير» وفي البعض بيان 

تغيير أو تفسيرء فيصح الكل مفصولاً ويعمٌ بيان التفسير أيضًا؛ٍ هذا كلّه إذا كان 
1 على معناه؛ فقد نص الإمام الزاهد على أن «ثم) عدي مع كما في قوله: 

ٿر کن من لذن منوا [البَلَّد: الآية ۷]» أي مع ذلك بیان کله عليناء فما بيّنه 


النبي عليه السلام بقوله أو فعله فهو في حكم بيان الله تعالى» وأن الآية لم ينتظم 
بما قبله أصلاً ؛ هذا ما فيه. 


سورة القيامة ينف 


وقد تصرف الآية إلى بيان حال الإنسان المتكبّر يوم القيامة وقت قراءة 
أعماله» أي لا تعجل أيّها الإنسان بقراءة كتاب الأعمال» بل تأمّل فيه وانتظرء 
فإِنَ علينا جمع ما فيه من أعمالك وقراءتىف (#يَِدَا أنه كأ فر 249 
بالإقرار وبالتأمّل فيه («ث إِنَّ يما بَانَهُ 49) بالجزاء عليه. وكذا يصرف 
قوله: («إعلا بل بون الاببلة (42) إلى ردع الإنسان المتقدم فتمّ الكلام كله 
انتظاماً على ما نقله القاضى آخرًا . 


والآية الثانية متصلة بالأولى غدل بها على وجوت الرؤية للمؤمنين » وهي 
قوله تعالى: (لإتجرة ا( إل ما اظرة ل وجوه ملعي اير ا تفلن أن 
0 ا قاقر 49 . 


هذه الآية تمسّك بها أهل السئّة على وجوب رؤية الله تعالى للمؤمنين في 
الدار الآخرة. وتفسيرها أن قوله: («أتَضِرَ4) خبر لقوله: (4#) وقوله: 
إل با اط 402) جملة إسمية أو ظرفيّة وقعت حالاً من الضمير المستكنّ في 
ناكبر الآ ول افيه المفعمة نالسر امدق الفرحة والرطوبة» والناظرة الثانية 
بالظاء المعجمة من النظرة بمعنى الرؤية ههناء يعني وجوه يوم الجزاء بعد دخول 
الجنّة بهيئة متهللة فرحة رَطبة حال كونها ناظرة إلى ربّها مستغرقة في مطالعة 
جماله» بحيث يغفل عا سواه» وهي وجوه المؤمنين. 


وقوله: (مإوَيُجهُ يِدميِذٍ#) ثانيًا عطف على الأول (#إيرةً) خبرء وهي من 
البُسرة بمعنى الحموضة والظلمة. وقوله: («إتَظنُ#) بصيغة التأنيث» أي الوجوه أو 
الخطاب. أي أنت. والفاقرة: الداهية» يعني: وجوه يومئذ حامضة مظلمة شديدة 
العبوس» تتوقع («إأن بعل يا كاقرَةُ#) يوصل إليها داهية تكسر الفقارء وهي كناية 
عن البلاء العظيم» أو هي الحجاب عن الرؤية على الأصح»› وهي وجوه 
الكافرين؛ هكذا في التفاسير. 


فقد ثبت بالآية أن وجومًا ناظرة» ولا شك أن غير الناظرة وهي وجوه 
ل الله والناظرة وجوه المؤمنين رحمهم الله ثم النظر في اللغة قد 
جا تخ «الانظان > ويتمدى جحد ره قال ابه تحال : وما يَظيُونَ إلا صَيْحَةُ 
4 [يس: الآية 4:]» وقد جاء بمعنى التفكرء ويتعدّى حينئذ بفي» يقال : 01 


ىذ" سورة القيامة 


فو | لاهن الفلاني» وقد جاء بمعنى الرأفة. ويتعدّى باللام» يقال: نظر الأمير 
لفلان. وقد جاء بمعنى الرؤية. ويتعدى حيئئذ بإلى» قال الشاعر: 


نظرت إلى من حسن الله وجهه 
وههنا النظر موصول بإلى» فيكون بمعنى الرؤية؛ وقد صرّح بجميع هذا في 
شرح المواقف» وبأن التمسّك بمثل هذا لا يفيد اليقين. والمعتمد عليه إجماع الأَمة 
على وقوع الرؤية قبل حدوث المخالفين. وأنكر ذلك المعتزلة» ولهذا قال صاحب 
الكشاف: إن الوجه عبارة عن الجملة» وأن معنى الآية انتظار النعمة والكرامة كما 
يدل عليه الحصر المُستفاد من تقديم قوله : (مإِلَ يي#) على قوله : (منظِرة#) أي 
لا يتوقعون ما الكرامة والنعمة إلا من ربّهم؛ إذ لو كان النظر على معناه لكان كاذبًا 
لأنهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصر. وقد رد ذلك القاضي بأن تفسير 
الوجه بالجملة بعيد والنظر المستفاد من الوجه المتعدّى باللام لا يُراد به الرؤية 
والحصر باعتبار الاستغراق في مطالعة جماله بحيث يغفل عمّا سواه» وليس ذلك 
في كل الأحوال حتى ينافيه نظرها إلى غيره؛ هذا لفظه. 


ويؤيّده ما رُوي أن منهم مَّنْ ينظره في صبح ومساءء ومنهم مَنْ ينظره في 
كل سبعة» ومنهم مَنْ ينظره في كل شهرء ومنهم مَنْ ينظره في كل شهرء ومنهم 
مَنْ ينظره في كل سنة» ومنهم مَنْ ينظره في العمر مرّة؛ وهكذا قال الإمام 
الزاهد. وأن النظر بالوجه يكون بالعین؛ كما في قوله تعالی : اموه 
ل مَبْهِ أى يات بصيرا# [يُوسُف: الآية ”9]» وقوله تعالى: مد رى ملب وھک 
ف لتم 4 [البَقَرَة E E TRE OE‏ او نراد به البظر 
بالعين» وقد تمسّكوا في ذلك بقوله تعالى: الا ثڌرڪه الْأَبْصَرُ وهو يدرك 
الأتصرٌ 4 [الأنعام: الآية 01٠١‏ وبأن الرؤية مشروطة بكون المرئيّ في مكان وجهة 
ومقابلة من الرائي» وثبوت المسافة بينهما بحيث لا يكون في غاية القرب ولا 
في غاية البعد» وكل ذلك محال فى حى الله تعالىء والجرات عن الأوّل بعد 
تسليم كون الإتصار الى للابتقراق“وكون: الإذراك هو الروية بطق لا على 
وجه الإحاطة أنه لا دلالة فيه على عموم الأوقات والأحوال» فيحمل على نفي 
الرؤية في الدنيا خاصةء وعن الثاني عدم اشتراط هذه الأشياء في حقّه تعالى» 
وقياس الغائب على الشاهد فاسدًا لا ترى أن الله تعالى يرانا بالاتفاق مع أناه 
لا في جهة منه ولا في مكان ولا مسافة بيننا وبينه؛ هكذا ذكر في شرح العقائد 


سورة الانشقاق Yo‏ 


1 


التسية» وفاك اس ا فخر الإسلام البزدوي: أن قوله تعالى: (لإووجرة 
مي ض4 ) في حقٌّ نفس الرؤية محكم يجب الاعتقاد عليه؛ لأن السلف 
يحملونه على ظاهره. وأما في حقٌّ الكيفية» فمتشابه ما يعلم تأويله إلا الله 
فی أن ل ممصن به وتعفد أن قسن الرؤية عق كان البنة .زوفن أضبع 
المتقدّمون الكلام فيه. وحاصله أن النقل إذا لم يوافق العقل يُصرف عن 
ظاهره» وإن وافق تقبل البثّة. ومسألة الرؤية مما لم يُنكره العقل» وقد تأيّد 
بالنقل» فهي جائزة بالنقل واجبة بالعقل . 


وبعدها سورة «الدهر» و«المرسلات» واعم) و«النازعات» واعبس» 
و١كوّرت»‏ و«انفطرت» و«المطففين» ولا يظهر فيها هلهنا آية كذلك» وقد مر ما 


0 


وبعدها سورة «(انشقت»» وفيها آنه ستثد سداد بها E‏ سحدة التلاوة» 
و 2 ا موو ق ر 


وهي Sa‏ اي (موَإِدَا فرئ عليه القرّءان لا ل دون () 2 بل الذي E‏ 
كنوت © الله َه ألم يما وغوت 4 . 


اعلم أن هذه الآية نزلت في حقٌّ قريش الكفار» حيث رُوِيّ أنه لما نزل قوله 
تعالى في سورة اقرأ : #وَأسَجْدْ ورب [العلق: الآية 2119 فقراً رسول الله ي فسجد هو 
ومّنْ معه من المؤمنين» وقريش من الكفار تصعتي فوق رؤوسهم ولم يسجد» فنزلت 
في ذقهم هذه الآية. يعني : (وَإدَا و #) على الكفار (#الفزءان ل مَجُدُونَ) 
لتلاوته» (مبلٍ أب كتروا يَكَزْنوت 440) بالقرآن» (وَانَهُ أَعَلَمْ يمَا4ه) يُضمرون في 
صدورهم من الكفر والعداوة؛ فهذه الآية بسوقها ذم لمن سمع من القرآن ولم يسجدء 
ولهذا احتجٌ بها أبو حنيفة كه على وجوب سجدة التلاوة. وعن أبي هريرة ظ4 أنه 
سجد فيهاء وقال: والله ما سجدت فيها إلا بعد أن رأيت رسول الله ية يسجد فيها . 
وعن أنس #ه: صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» فسجدوا. 
وعن ابن عباس #ه: ليس في المفصل سجدة. وعن الحسن أيضًا: هي غير واجبة 
نص بهذا الاحتجاج القاضي البيضاوي وصاحب الكشاف وغيرهما. وقد صرح في 


V٦‏ سورة الانشقاق 


الحسيني أن أبا هريرة #5 سجد على قوله: («هلا يَسْجِدُونَ#) وعليه جمع من العلماءء 
وسجد بعضهم على آخر السورة. 

وبالجملة» فثبت بالآية مجرّد وجوب السجدة على السامع. وأمّا وجوبها 
في مواضع معدودة من القرآن دون غيرهاء فالمعتمد فيه ما كتب في مصحف 
عثمان رض؛ نص به في الهداية. وقد ورد في كل موضع من آي السجدة ذم 
المتكبّرين أو مدح المطيعين عليها. وجملة ما يجب السجدة عندها أربع عشرة 
آية: في آخر الأعراف» وفي الرعد. والنحل» وبني إسرائيل» ومريم» وأولى 
الحجٌّء والفرقان» والنملء وآلمَء وحم السجدةء والنجمء وانشقّتء واقرأ. 
وعند الشافعي كله أيضًا: أربعة عشر لكن ليس عنده في ص سجدة» وفي الح 
سجدتان: أحدهما ما نقول به» والثاني: هو قوله تعالى: #أرَنكهُوا ود4 
[الحج : الآية لالا] . 

وعندنا : المراد به السجدة الصلاتية؛ لأنه مقرون بالركوع» وفي حم السجدة 
عنده في قوله تعالى: #إن كم إِيَاهُ عدوت *€ [فصلت: الآية ۳۷]» وهو قول 
ابن مسعود ظه. وعندنا في الآية التي بعدها عند قوله: «لا بمو [فُصَلَت: 
الآية ۳۸]» وهو قول ابن عمر ذه وفيه الاحتياط؛ لأن تأخير السجدة جائزء 
تقديمها لا يكفي للمؤخرء وهذه مواضع السجدة يجب السجدة عند تلاوتها أو 
سماعهاء وإن لم يقصده؛ لقوله عليه السلام : «السجدة على من سمعها» وعلى مَنْ 
تلاها وعلى كلمة الإيجاب» والسماع غير مقيّد بالقصد؛ ولأنه لما وجب السجدة 
على السامع بالآية المذكورة» وهو مطلق عن مقصدء فلأن يجب على التالي أولى» 
وشرط لها شروط الصلاةء مثلاً الطهارة» واستقبال القبلة» وستر العورة وغير ذلك 
وهي سجدة واحدة بين التكبيرتين بلا تحرم وتشهد وسلام» ويجب السجدة إن 
تلاها الإمام في الصلاة عليه وعلى القوم وعلى رجل خارج ليس في الصلاة. 
ويجوز تداخلها مع الركوع في الصلاة» ويتكرّر بتكو المجلس وتعدّد الآية» فإن 
كرّر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد لم يسجد للأولى أجزأته سجدة واحد حدة» 
وإن قرأها في مجلسه فسجد لها ثم ذهب ورجع فقراء يسجد لها ثانية» وكذا إن لم 
كن سعد للاولن ا ا وكذا إن تلا آيثين للسجدة يجب عليه سجدتان 
مطلقاء وهذا باب طويل فليطلب في كتب الفقه. 


وبعدها سورة «البروج» و«الطارق» خاليتان عن المسائل . 


يفف 


وبعدها سورة «الأعلى)» وفيها آية في تسبيح السجود» وقد مرّت في الواقعة 
تقريبًا لتسبيح الركوع» وآية تدل على تحريمه الصلاة وغيرهاء وهي قوله تعالى: 
(«قذ کے نس یک © وكا نہ بده عسل @)). 

ERE‏ مده مسائل بناءً على معان ذكرها القاضي وجار الله 
وغيرهماء فقيل : (إمَدَ دم من يك ©4) أي تطهّر من الكفر والمعاصي أو تكثر 
من التقوى» وحينئذ لا يكون قوله تعالى: (قَدْ للم سن برل (9©#) من شيءء 
وقيل: قد أفلح من تطمّر للصلاة» فحينئذ تكون الآية دالة على الوضوء والغسل . 
وقيل: معناه : قد أفلح فين أذئى الركاف فحينئذ تدلّ الآية على فرضية الزكاة» 
ومثله كثير ذ في القرآن. 


وقوله تعالى : (وگر اس َي فصن )4) أي ذكر اسم ربّه بقلبه ولسانه 
فصلى؛ كما في قوله تعالى: ER:‏ ألصَّلَوِةَ إنركرى4 [ طه: الآية »]١5‏ نص به 
القاضي. رقيل: معنى (وَككر أَنْدَ رَيْدِكُه): كبّر تكبيرة الافتناح (لإضَلٌ») 
المكتوبة» وهو المختار لصاحب الهداية. وقال صاحب الكشاف: وبه يحتج م على 
تة حي وعلى أنها ليست من الصلاة؛ لأن الصلاة معطوفة عليهاء وعلى 
أن الافتتاح جا تز بکل اسم من أسمائه. . وعن ابن عباس ذكر معاده وموقفه بين 
يدي ربّه فصلی له؛ ا 

وقيل: معنى الآية: (قَدَ اح من رک ©) أي تصدّق للفطرء (#ود أَسْمَ 
CEs‏ أي كبّر تكبيرة العيدء (#مَصَنَ) أي صلاة العيد؛ نص به القاضي. 
وحينئذٍ يدل على صدقة الفطر وتكبير العيد وصلاته. 


وبعدها سورة «الغاشية» و«الفجر» و«البلد» و«الشمس» و«الليل» و«الضحى» 
و«آلم نشرح) و«التين» و«العلق» و«القدر» والم يكن» و«زلزلت» و«العاديات» 
و«القارعة» و«التكاثر» و«العصر) و«الهمزة» و«الفيل» و«قريش» و«الماعون» 
و«الكوثر» و«الكافرون» و«النصر» و«تبّت» و«الإخلاص)» وامعؤذتين» وهي كلها 
خالية عمًا ذكر سوى سورة «الكوثر). 


وهي سورة تستدل نهنا على أن الحوض الكوثر وعلى غيرها E‏ 
وهي قوله تعالى: («إإنَا امَك الْكوئَرَ © صل ربك ار (© رک 
کاک هر الك ©4). 


رُوي في الحسيني أن عاص بن وائل قد تكلم مع رسول الله ية ساعة عند باب 
بني هاشم وبعدما رجع رسول الله يك إلى بيته دخل عاص في المسجد الحرام» فسأل 
منه جمع من صناديد قريش الذين كانوا فيه بمن تكلمت الآن يا عاصء فقال: بالرجل 
الأبتر» وهو مَنْ لم يبق له نسل أو لا يبقى له عقب مطلقًا وقد مات حيتئذٍ ابنه الذي هو 
ل . فغم رسول الله ية بسماع هذا الف فنزلت ‏ يعني : 
إن اميك لْكَوْثَرَ ©)4) أي الخير المفرط الكثير من العلم والعمل وأولاده 
اا ا فصل برَيكَ») أي قدّم على الصلاة خالصًا لوجه 
الله شكرًا لإنعامه مخالفة للمتلهى عنها. («إوأنر#) البدن التي هي خيار أموال 
العرب» وتصدّق على المحاويج مخالفةٌ لمن يمنع الماعون؛ أو صل صلاة عيد 
الأضحى وانحر القربان بالتضحية؛ هكذا في البيضاوي. أو صل صلاة الفجر بجمع» 
وانحر بمنى. أو صل أي صلاة» وانحر بوضع اليمين على الشمال؛ على ما في 
الكشاف > او استقيل القيلة يكح لك بين الركوع والسجود وبين السجدتين ؛ على ما في 
الزاهدي . 


(#إإت سك ) أي عدوّك وهو العاص (لِهُرَ الأَبَر») الذي لا يبقى 
عنه نسل ولا حسن ذكر. وأمّا أنت» فيبقى ذرّيتك وخسن صيتك وآثار فضلك إلى 
يوم التنادء فالكوثر وإن احتمل المعاني المذكورة المفسّرة» ولكن المختار لأهل 
الكلام والمفسّرين أنه الحوض الكوثرء أو النهر الكوثر في الجنّة. وقد رُويَ عنه 
ET‏ «أنه نهرٌ في الجنّة وعدنيه رت فيه خير كيرا أحلى من العسل 
وأبيض من اللبن» وأبرد من الثلج. وألبن من الزبدء حافتاه من الزبرجدء وأوانيه 
من فضةء لا يظمأ مَنْ شرب منه». وقال عليه السلام: «حوضي مسيرة شهرء 
وزواياه سواءء ماءه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك» وكيرانه أكثر من 


سورة الكوثر لحف 


نجوم السماء» من تن له لا يظمأ أَبدًا) . وقال عليه السلام: «رأيت فوق 
السماء السابعة نهرّاء وعلى أطرافه خيامٌ من الياقوت واللؤلؤ والزبرجد» ورأيت 
عليه طيرًا خضراء» فسألت عن جبرائيل: ما هو؟ فقال: هو الحوض الكوثرء 
أعطاك الله تعالى». 

اللّهِمّ ارزقنا نصيبًا كاملاً من الحوض الكوثر» ومِنْ شفاعة نبيّك محمّد عليه 
الضلاة والسلام» واجعل لنا من رؤيتك ومن محبّتك كلا وافرَّاء واختم لنا 
بالخير والسعاذة العظمى» أعنى شهادة أن لا آله إلا الله وأن محهدا عبده 
ورسوله» وكفر عنا سيّئاتناء إنك أنت التوّاب الرحيم. 
عبد الله بن عبد الرزاق بن خاصة خد الحنيفى المكى الصالحى قد شرعت فى 
تويك تسيو الآيات"الشوعية :قن اليلةة الطيية آي حم فر اكا لتا ي اة 
آلف وأربعة وسين وستى: يومد سثة غشزة سنة؛ وقرغت عثة سنة آلف وتميعة 
وستين في البلدة المباركة المذكورة حين قرأت «شرح مطالع الأنوار» وستي يومئذ 
إحدى وعشرون سنة» ثم بعد أزمنة قد صخحته بالنظر الثاني حين الدرس في بلدة 
نواله والصلاة والسلام على رسوله محمّد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا 
أرحم الراحمين. 


I I ا‎ 000001: IC مقدمة المصنف‎ 


RE SAE ساق‎ OEE سورة البقرة‎ 


سورة الأنعام SR‏ لمجال رقف اديه ل SE‏ تمه م حا و قمعم تامف طيوس اانا ea‏ 


ضف 


1711 
11۲ 


110 


فهرس المحتويات 


AL-  AHMADIYYAH‏ 1865187 مام 
ÃYAT AL-SARIYYAH‏ مام FÎ BAYÃN‏ 


by 
Mullajiyün al-Hanafi 


Edited by 
Abdullah Mahmûd Muhammad “Umar 


أسَسَّها ترقا ت يدت متنة 1971 بیروت - لكان 
Est i 0 mad Ali Baydoun 1971 Beirut - Lebanon‏ 
ftablle par Mohamad Ali Baydoun jn 1971 Be‏ 


